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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها المؤلف 
لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في الفقه المقارن 
من كلية الشريعة بجامعة أم القرى» وقد تكونت لجنة المناقشة من: 
١‏ فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن سليمان المنيعي ‏ مشرفا. 
؟ ‏ فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالكريم بن صنيتان العمري ‏ مناقشا خارجيا. 
٠‏ فضيلة الشيخ الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيب - مناقشا داخليا. 


وقد 5 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والتوصية بطباعة 
الرسالة» وذلك يوم الأربعاء /171/1/71اه. 
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أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد» 


8 “نم 2 > و مة. رو 7 


إن الحَمد لله نحمّذه» ونسُتَّعِينه» ونسْتَعْفِرة) ونَحُودُ بالله من 00 
نْمُسِنَاه ومن سيئات أعمالناء من يَهْده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا 


سودو 


وأَشْهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شَرِيكٌ له وَأَسْهَد أن كرا عبذه 


مي وى دي عو 4ه ري -3د يمر وب حجري )١١‏ 
حَنَّ تَعَاى ولا مون إلا وأنسْم مسيمرة 4063" . 


د سن 8 431 5 00 وس ساح سرصم ساسا ييه 


لق حَلَفَكْ ين تين وجو وَخَلقَ مِنها رَوْجَهَا وَيَتَّ مما 
إِنَّ أله كن عَلَيَكم رَقِييًا 2 . 


مم 
ل عت مق ا 26 2 جع ءال عش 22د سل عمد ام 

#يكايها ألَذِين +امنوأ أنموا الله وقولوا فوا سَيِيد 69 مع لك أ للك ويغفر 

2 527 2 يط 72 كات . عن بو سمس سام عدج ده - )ف 8-7 01 

لَك دُوْيَكْم وَمَن بطع لله وَرسومٌ فََدَ دار هزر عَيلِيمَا 74" أمَا بعد”" : 


.٠١؟ سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية رقم .١‏ 

م2 00 آية رقم «لاء الا 

2 ه خطبة الحاجةق وقد جاءت بألفاظ كثيرة» فقام الكو الألبانى بتحقيق ألفاظها 5 
ما ذكرثّه أعلاه ‏ تحقيقا علمياء وقام بتخريج الأحاديث الواردة فيها بشكلٍ 
و ورَجَح أنّهِ يُْتتَحُ بها في جميع الخظطب» سواءٌ كانت خطبة نكاح»؛ أم جمعةق 
أم غيرها. انظر خطية الحاجة ص :» ه. ١"؛‏ السلسلة الصحيحة(١/58).‏ 
وهى بألفاظها المختلفة في : صحيح مسلم 7١‏ برقم مسئلك أحين بن 
حتبل »)700/١(‏ مسئد ابن عباس وَنهء برقم 77178؛ سئن النسائي الصغرى(89/6)) حت 





«اراء الشيخ الأاني الفتهبة (قسم المعاملات ويتية اب الفقد)» .. 


فإنَّ العلماء هم وَرَنَةُ الأنبياءء رفع الله قَدْرَهُم بقوله : يرقم أنه 0 
ع 


000 لمعك 7 44 م سرس ع ّ 

ءَامَنوا مدلم وألنين أونوا العلمَ 2174 وَقَرَّنَ شَهَادَتَهم 0 بقوله 
و_- 0 341 مه 2004 0 2 را د م سس ل ريك ىم مم م ره 7 “ى 
شهيه انها آثه 4 اله دهز يك وا اليا كيم بالْقسطج” 


همأ عظما الحدن لديا و حستهم فَهْمَاء وأكثرهم حِكْمَة 
وعَفْلاء وَيَلك الْأمل تَضْرِيُها لِلَاينَ وَمَا يَعَقَلهآ إِلَّا الصيلمون )4”". 


"الناس ثلاثة: فعالمٌ رَيَّانِيٌه وعالمٌ مُتَعَلُمُ على سبيل نَجَاةء وهَمَجٌ 
رَعَاعٌّء أَنْبَاعٌ كل نَاعِقِ يَمِيلُونَ مع كُلَ ريح لم يَسْتَضِينُوا بنور العلمء ولم 
يَلْجَنُوا إلى رُكْن وَثِيقء العُلَّمَاءُ باقُونَ ما بقي الدَّهْرء أَعْيّائُهم مَمْقُودَة 
وأمْثَانُهم في القلوب مَوْجُودَة*"9). 


فاق في هذا البحث أقوم بلزواسة آزاء عَلَم من أعلام الأمّة الما 
أَخْسَّبّه - من "أهل العلم الذيق: نذاغون م هل إن الهُدَى ويَصْبِرونَ منهم 
على الأذى+ يشيوث بكتاي الله الموتى» ويبصرون تحور الله أهل الْعَمَى» 
فَكُمْ من قَتِيلٍ لإبليس قد أحيّؤهء وكم من ضَالٌ نَائِهِ قد هَدَوْهء فما أَحْسَنَّ 
اللخوفلن النأين: وأقْبَحَ أئرَ الناس عليهم, يَنْقُونَ عن كتاب الله تَحْرِيف 
العَالِين» وانْتِحَالَ المُبْطلِين»ء وتأويل الجاهلين"”7. 


هذا العَلَمُ هو الشيخ العلامة: محمد ناصر الدين الألباني. 2 2 


حت باب ما يُسْتَحَبُ من الكّلام عِنْدَ النَكاحء برقم 71/8 سنن ابن ماجه »)51١/1(‏ باب 
خُظبَةٍ التَكاحء برقم 215498 من حديث ابن عباس وَينه؛ سنن ابن ماجه (504/1)» 
باب حُظبَةٍ النكاحء برقم 1847؟ سنن النسائي الصغرى(89/1): باب ما يُسْتَحَبُ من 
الكلام عِنْدَ التُكاح» برقم 4171 سئن الدارمي »)1١91/9(‏ باب في حُظَبَةٍ التَككاح» 
برقم 5767» من حديث ابن مسعود 0 

(؟) سورة المجادلة» آية رقم .١١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء أية رقم 18. 

(9) سورة العنكبوت» آية رقم 47. 

(4) منسوبٌ إلى على وَينه. تذكرة الحفاظ .)١1/1١(‏ 

() جزء من خطبة للإمام أحمد. انظر الرد على الزنادقة والجهمية (3/1). 





«أراء الشيث اياي الفقبية (قسم المعاملات ويقية أاب الفقم)» 





وقد اخترث. دِرَاسةً آراء هذا الشيخ الفقهية في المعاملات» دراسةً فِقْهِيّة 
مُقَارِنَة؛ وذلك إكمالاً لمتطلب مَرْحَلّة الدكتوراه. 


فالشيخ الألباني من علماء هذا العصرء مِمَّن حَمّل لواء السّنَّهَ» ومن 
علماء الحديث المُبَرّزينَ في هذا الزمان» وإِنَّ علماء الحديث في الأعمّ 
الأَغُلَبٍ أَقْرَبُ من غيرهم إلى معرفة النصوص» وتمييز صَحِيحها من 
سَقِيمِهَاء وأغرّفُ من غيرهم بألفاظ الأحاديث» ورواياته المختلفة» وإذا 
جَمَعُوا مع ذلك فِقّهَا وقَهُمَا كان رأيّهم ‏ في الغالب - أقربَ إلى الصّواب؛ 
ولذلك يقول اللْكُنَوي”'':' ومن تَظرَ بِنَظَرٍ الإنْضَافِء وغَاصّ في بِحَارٍ 


ع 
.- 
عا عر ين 


الفقه والأصول مُتَجَْا الاغيسّافء يَعْلَمْ عِلْماً يقيناً أنَّ أكْثَرَ المسائل المَرْعِيّة 
وَالأصْلِيّة التي اختلف العلماءٌ فيهاء فَمَذْمَبُ المُحَدَّيِينَ فيها أَقُوَى من 
مَذَاهِبٍ غيرهمء وإني كُلَّمَا أسِيرُ في شُعَبٍ الاختلاف أجِدُ قَوْلَ المُحَدَيين 
فيه قريبا من الإنصاف"”0©. 


وقد كان للشيخ آراءٌ فقهية كثيرة» مُنْتَشِرَةٌ بين طَلَبَّةٍ | لعِلْمء رجا 
كانت مَثَارَ جَدِلٍ واسِعء بين مؤيِّدٍ ومُعَارض؛ فلذا كان من الواجب دراسة 
هذه الآراء» كراسة فقَهيةٌ مُقَارئّة». واستحراضٌ الأدلة» ومناقشَتها متاقشة 


0 


علمّة متَجَردَة قَاصداً بذلك الحقٌّ» ثم الترجيح لِمَا ظهر لى أنَّه الأقرب 


صاهم 


للصّواب» والله يتؤّلانا بر حمته »2 ويغفر لي خطئي وزَللي. 
ثم إِنّه لا بُدَّ من التَذّكير بأنّ الشيخ الألباني كغيره من العلماء 
المتقدّمين والمتأخرين قد يَقَعْ منه الحظأ والوّهُمء فهو بشرٌ غير مَعْضُوْمء 


)١(‏ محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» عالم 
بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية. من كتبه: الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة - والفوائد البهية في تراجم الحنفية» والتعليقات السنية على الفوائد البهية 
والإفادة الخطيرة» والتحقيق العجيب» والرفع والتكميل في الجرح والتعديل» وغيرهاء 
توفي سنة 05١ه.‏ الأعلام للزركلي1810//70). 

(؟) نقله عنه الشيخ الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 041//١(‏ - 0148)» تحت 
الحديث رقم .307١‏ 


«أراء الشيخم الأأباني انقهية [(قسم المعاملات ويقية واب الفقدا» 





ولكنّ ذلك لا يَحْط من قَدْرِهء ولا يُنْقِص من جُهُودِه؛ بل سيئاته تضيعٌ في 
بخار حسناته: 


اقنوا ب جني 3 ان) لابنيكني" ٠.‏ خن اللزم اوقترا الفكان انع شدلا 
قال عبدالله بن المبارك: " إذا عَلَبَتْ مَحَاسِنٌ الرّجْل على مُسَاوئه لم 
الا ا 


ويقول ابن القيم: ' مَنْ له عِلم اشر والوَاقِع يَعْلَمُ قَظعاً أن الرَّجَلَ 
الجَلِيل الذي له في الإئلام قَدَمْ م وآثناة حَسَئَة» وهو من ادم 
وأهله بمَكانِء قد تَكُون منه الهَفْوَه وال له ع مني 1 000 
لاجتهادِه فلا و أنْ يتبَعَ حم فيهاء» ولا يجور أن ل مكاننه وَإِمَامَئه ومَنْزْلمُه 
من قُلُوبٍ 1 ا 


الدَّرَاسَاتٌ السابقة حول الموضوع: 
لقد كَثْرَتَ التاليف عن الشيخ الألبانى» وخاصّة بعل موته» ولكنّها 
يُمْكنٌ أن نُقَسَّم إلى ثلاثة 0 


القسم الأول: كُنْبٌ في جَمْع أقْوَالٍ الشيخ الألباني من كتبه المتََرقة 
في كتاب واحدء سواءٌ كانت 0 فقهيه أم غير فقهيّة» دون أَنْ تَتِمَ 
دراسِتُها ومقارَنَنُها بأقوالٍ أهل العلم. ودراسة أدلتهم» والترجيح بينهاء 
وما غاية ما فيها اخُتِصَارٌ الجهْدٍ في معرفة مَوَاطِنِ آراء الألباني الفقهية» 
من كُتُبْهِ الكثيرة المُتَقَرّقةَ في فنون عديدة» وهذه الكتب كالتالي : 


١‏ - نَظم المَرّائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد. تأليف: 


)١(‏ من قول الححطيئة» وهو جرول بن مالك بن جؤية العبسي» توفي سنة 59ه. انظر 
المنتظم (717/0 - .09١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (654/8. 

(0) إعلام الموقعين (87/6). 


«أراء الشيخ الأبني النتهة (قسم المعاملات ويقية أواب النفه)» 





في هذا الكتاب بجمع الفوائد الذي يذكرها الشيخ الألياني أحيانا - 
بعد تصحيحه للحديث أو تضعيفه»ء سواءٌ كانت الفوائدٌ ِهب أمْ 
غيرهاء وذلك في كتابيّ السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة» وعَمَلُ 
المؤْلّفُ هو إِيرَادُ كلام الألباني بِحُروفِهء وعَرُوِهِ إلى مَوْطِنْهِ من 
السَّلْيِلّة فقط. من غير دراسةٍ للمسألة» أو دراسةٍ لكلام أهل العلم 
فنْهنا هما يقتضيه البيحك المتارن” 2+ وقد أقذت من هذا الكباب فى 
جَمْع غالب مادّة هذا البحث. ش 

5 قُرَاقِدَ الشوارة لِمَا كسة: الألباني من فوائد» جمع وترتيب: محمد بن 
حامد بن عبدالوهاب» وهو كنَظم المَرَائِد جَمَعَ فْوَائِدَ حَدِيئِيّة ونِقْهيّة 
م بلا دراسة. 

“ - الاختيارات الفقهية للإمام الآلباني تأليف: إبراهيم أبو شادي» وهو 
كسابقهء جمعٌ لاختيارات الألباني بدون دراسة. 


- اختيارات الشيخ الألباني الفقهية للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» ليس 
بمطبوع » ولا أعلم عن طريقته ومنهجه في الكتاب؟ وهل أتَّمَّهُ الشيخُ 


أم لا؟ 
ا ل ا " قد قطعث فيه مرحلة) 
كنت ايسا رد شلية من أهل العم فيهاء وقصدي تَْرِيبَ فقه الدليل 


من ناحية» وإحباط المقولة الشَّائِعَة عنه أنه 0 فقيهاً. أو أ لديه دود 
فى لزأ 

القسم الثاني: جمع عناوين المسائل التي تكلم عليها الألباني فقهية 
كانت أم غير فقهية» وهي مجرّد فِهِرَسَة للمسائل» وهي كالتالي: 
١‏ - إرشاد القَاصِي والدَانِي إلى فِقْهِ الألباني» جمع وإعداد نَظِير رَمَضَان 
للق انظر نظم الفرائد ص27 م 


دروس ومواقف وعبر ص5856. 


«أراء الشيخ الأبني النية (قسم المعاملات ويقية أواب النقه)» 





لا 


الفقه. 
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حجي » وهو 6 0 0 في هذا الجتاب كالفهرسة 
الشرعية» عقدية» أو فقهية» أ حديثية. 

وإليك مثالاً على طريقته: 

ستيه لَعْق الأصابع 

رياض الصالحين حديث رقم "11" ص 1904 طبعة 201405 


وعليه ؛ فليس في الكتاب دراسة للمسائل أصلاء وليس خاصا بأبوات 


سلّم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني» تأليف: حاي سالم 
الحاي» ومحمود خليفة الجاسم». وهو كسابقه تماما الس فيه 
دراسة للمسائل» ولا كلام عليها لا من قريب ولا من بعيد. 


وهنا مثالٌ لصَنيعه : 


4 - الأرض والمزارعة 





العنتم العالك ‏ وننائل جافضة ككل عن يود الع الألباني :قن 
الحديث والعقيدة» وليس فيها دراسة مقارنة لشىء من المسائل الفقهية» 
وهي كالتالي: 


هناك ثلاث رسائل جامعية في دراسة جَُهُودٍ ومنهج الشيخ الألباني» 


.5١ إرشاد القاصي والداني إلى فقه الألباني ص‎ )١( 


لاراء الشيخ الأباني لنية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 





لكنهاا نيه في المسافل الثاهية:: .والما الخان. ينها :كن" العقيدة» والغالفة من 
جهوده الالباني فى الحديث: 


١‏ جهود الإمام الألباني ناصر السنة والدين» في بيان عقيدة السّلف 
الصالحين» في الإيمان بربٌ العالمين. تأليف: أحمد صالح حسين 
الجبوري» رسالة ماجستير ‏ كلية التربية - جامعة تكريت في العراق» 
وهي مطبوعة متداولة. 

"- الشيخ الألباني ومَنْهَجَه في تَفْرِيرٍ مسائل الاعتقاد. تأليف: محمد 
سرور شعيان - رسالة ماجستير. 

“د جهود الشيخ الألباني في الحديث. رِوَايةً ودِرَايَةٌء تأليف: 
عبدالرحمن بن محمد بن صالح العيزري» رسالة ماجستير. 
وبَعْدما تقدّم؛ لم أجد فيما ‏ اطَلَّعتٌُ عليه من البحوث والرسائل - 

كتابا يُعْنَى بجمع آراء الشيخ الألباني الفقهية في المعاملات» ودراستها 

دراسة مقارنة. 
كما تمٌّ التأكد من عدم وجود موضوع بهذا المعنى» فعند ذلك عَقَدْتٌ 

الْعَزّمِ على اختيار هذا الموضوع. 


أسياب اختيار الموضوع: 

ولاختيار هذا الموضوع أسبابٌ كثيرة» لعل أهمّها أمران: 

أولاً: شْهْرّة هذا العَلّم الجليل الشيخ الألباني» فقد شرّق صِينُه في 
العالم وعَرَّبٍء ولا تكادٌ تَجِدٌ مَنْ له أدنى صِلَّة بطلب العلم إِلَّا وقد سَّمِع 
به» ولا تَكاد تسمع حديثا إلا قيل فيه: " صحّحه الألباني» أو ضعّفه 
الألباني "» فلذا كان الموضوع حِدْمَة لثّرَات هذا العَلّم. 

كما أنَّ له طلابا كثيرين» متأثرين بمنهجهء وطريقة كتابته» حنّى إِنَّ 
بعضهم لم يَرَه؛ وا أَفَادٌ من مؤلفاته وأشرطته. 

انبا «اععبار اعد وتلا" فى «الدراية الدراسة آرم الشيع فق 





«آراء لشي الأانيالنهية (لقسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» . 





العنادات” 42 فإيثارا- من الأكمان هذا الجيد أرذت دراسة اختاراته قن 


أهمية وأهداف البحث: 

تتجلى أهمية هذه الدراسة لآراء الشيخ الألباني في المعاملات في 
أمور: 

أولاً: وجودٌ كثير من المسائل المهمّة في أبواب المعاملات والأسرة 
ونقية آبوات الفقة والني كان للشبخ الألباني: برآي فيهاء. ولا بد من 
دراستها دراسةً مُسْتَفِيضَةٌء وتكمُنٌ أَعَمِينُها في أمور: 
كونها مسائل معاصرة وخالفه فيها جمعٌ من أهل العلم» ومن ذلك: 


عوع 


0 رَأَيهُ في جواز العَمَلِيّاتِ الفَايّة: أو ما تُسمّى بالعمليات الالِْحَارية 


د إِيجَابْه الهجرَةَ على الفلسطينيين من فلسطين. 

- | تَحْرِيمه على الأمّهَاتَ إِرْضَاعَ أولادِهِنَ الرّضَاعَ الصٌّنَاعِي؛ محافظة 
2 رأيه في الأناشِيدَ الإسلامية. 

د اختياراث صارت مَثَارَ جدلٍ واسع في أُوْسَاطٍ العلماء والعامّة» وكان 


الفيخ راي الك فية جتعا من أهل العلي. وذلك كنا ف المسائل 
التالية : 


2 مسألة حِبَاب المرأة المُسْلِمَة» وله فيها تأليفك مستقل. 
32> الكرنية:الدفت المخلى علق : التساف: 
00 وهي رسالة نوقشت في قسم الفقه في جامعة أمّ القرى بعنوان: آراء الشيخ الألباني 


الفقهبّة في العبادات» وهي من إعذاد: الأخ الدكتور: الشريفف مساعد الكسري» 
ولعلّ الله أن يُيَسّر طباعة الرسالتين معا. 


ارا الشيخ لبان الفقهية (قسم المعاملات وينبة أبواب الفقد)» 





- تَحْرِيّمه بَيْعَ التَفُسيطء وتفسيره حديث ' بيعتين في بيعة " ببيع 
افيطل 


- وجود مَسَايل َالَف فيها الشيحُ جمهور العلماء» ومن ذلك: 


-- إِيجَابُة الوَلِيمّة في التكاح. 

2 وجوبٌ العَقِيقة. 

الحكمُ بأنَّ طَلاقٌ الثلاث يقع واحدة. 

إِيْجَابُه الكَمّارَة في وطء الحائض. 

- قَيُولُ شَهَادَةٍ الوَالِدٍ لِوَلَدوه والعكس. 

8 في الحَوّالّة لا يَشْتَرِط رضًا المُحَال إذا اعون عن لوه 


ئانياً: كَوْنه من العلماء المعاصرين» وفي تثبيتآزَائِِ مع كُرْبٍ رمن 


وفاته فوائدٌ لا تخفى 


ثالثاً: جَمْعُهُ بين الحديث وِفِقّْهِء وجِدْمَتُهُ لكثير من كُتْبٍ العلم 


رابعاً : عدم تَقَيّدِهِ بمذهب بعينه؛ ومحاربته للتعصّب المذهبي. 

خامساً: انْتِسَّارُ عِلْمِهِ بين كثير من طلبة العلم فني العصر الحاضرء 
سواءٌ كان مَقْرُوءا أم مَسْمُوعا؛ إذ تزيد مُوَّلْفَاته عن ثلاثين ومِئَتَيْ كتاب ما 
بين: (تأليف. وتحقيق» وتخريج» وردود) وما يُقَارِبٌ تسع مئة شريط. 

ناوسا :عم :وقوه مراسة عل أكاوتييّة ا فيما أعلم ب تتعلق عارانة 
الفقهية» ومناقشتها على ضوء الكتاب والسنة» وآراء العلماء السابقين. 

شاه وجود كثير من طلبة العلم المتأثرين بعلم الشيخ الألباني» 
ورئما المتعصّبين لارائه. 





دراء الشيغالأباني الفقهية (قسم المعاملات ومية أبواب الفقه)» 


منهج البحث: 
لبيان منهج البحث أهمية كبرى؛ وذلك لتلا يَهْمَل ما هو من البحث» 
0 وعليه فإنّي في هذا البحث: 


١‏ - اسْتَبْعَدْتٌ المَسَايِلَ التي وَعَ فيها الإبجماع. وكذّلك المشائل المتفق 
0 بين الأئمة الأربعة» فإِنّي لا أذكرهاء ويَدْخُل في البَحْثِ 
الْمَسَائِلٌ النَازِلَةَ التي لم -يَقَع الكلام عليها عند العلماء السابقين. 

اا اعتسذك فى العف عق رما نظي الفيخ الألباتي كن كتبد» إن 
تأليفاء كما في السلسلتين الصحيحة والضعيفة» وآداب الزفاف» 
وحجاب المرأة المسلمة» وَمَام المِنَّهَه أو تعليقاً. كما في التعليقات 
الرّضِيِّةَ على الروضة الندية» ومختصر صحيح مسلم ونحوها. 
أمّا الأشرطة فإِنّي لم أعتمد نَقْلَ المسائل منهاء وإِنّْ كان يُسْتأنسٌ 

ا 

٠‏ - في طريقة طَرْح الفسائل أرتياكالآتئ* 

93 أَعَنُونُ المسألة ار الشيخ الألباتق؟ وَقَصْدِي من ذلك أن ل 
على القارئ مَعْرِفَةَ رَأي الألباني من خلال العَنَاوين. 

ثم أَذْكُرٌ صورةً المسألة إِنْ كانت بِحَاجَةٍ إلى تَوْضِيح. 

- أذْكُرٌ دليل المسألة إِنْ دار عليه سَبَبُ الاختلاف» أو يكون هو العُمْدَة 
في المسألة» فإنْ كان هناك أدلة كثيرة» فلا أضَعْ دليلاً للمسألة. 

- إِنْ كانت المسألة مَحَلّ اتفاق واختلاف؛ فإنّي أَحَرّر محل التّزاع؛ 
فأذكر مَوَاطِنَ الاتفاق» ثم الأمر الذي اختلفوا فيه. 

إن كان ثم سببٌ للاختلاف ني أورد الأقوال 2 المسألة مُتَتَابِعَةَ 


م هو 


ثم أَنْبِعُها بسبب الاختلاف» ثم أدلّة الأقوال. 


)١(‏ للشيخ الألباني قُرَابَة تسع مئة شريط» كما في سلسلة الهدى والنور. انظر موقع 
الألبانى : ماعط (12ة179.21216// :اط 





«آراء الشيخ الأبان الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقم)» 





فإِنْ لم يتبيّن لي سببٌ للاختلاف؛ فإنّي أذْكُرُ القولّ الأول وأدلته 
وأناقشهء وأذكر ما أجيب به عن المناقشة» ثم القول الثاني كذلك» ثم 

القول الثالث كذلك» وهكذا. 

د أبدأً بذكر القول الذي اختارّه الشيخ الألبانيٌ على بقيّة الأقوال» 
وأذكر مَنْ قال بهذا القول من الأئمّة المُتَقَدّمين. 

2 أنقّل كلام الألباني بِنَضّهِ في الحاشية» وأْعْرُوهُ إلى مَوَاطِئِهِ. 

الترجيح» ويكون بعد دراسة الأدلة» والنظر لها بتجرّدء فير ججح 
الباحث ما يت رجح عنذده» وأبيّن بعد ذلك سبب الترجيح. 

4 - تخريج الأحاديث: 

لإشكان السدكهدع المسيصية أو اتحدهها كتين يذلكه إلا إن 
يكون في بعض الألفاظ زيادة فائدة وليس في الصحيحين»؛ فإني 
أُورِدُه فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإني أخرجه من كتب 
السئن الأربعة» ومسند الإمام أحمدء فإِنْ لم يكن في السنن الأربعة 
فإني أَخَرّجه من جميع الكتب التي وَقَفْتُ عليها. 

5 رتبت الكتب السنة كالآتى: (صحيح البخاري» ثمّ صحيح مسلم)ء 
وفى بقية الكتب الخَمسّة : (مسند الإمام اول سئن اتن داود» سنن 
الترمذي» سنن النسائى» سنن ابن ماجه). 

اذكر ما قاله أَيِمَّةٌ المحدّثين في تصحيح الحديث أو تضعيفهء خاصّة 
في الأحاديث التي عليها مَدَارُ المسألة» واذكر رأي الشيخ الألباني 
إن تكلم عليه فى شو دن “كنبده 

في أحيانٍ قليلةٍ أذكُرٌ الراجح في الحُكم على الحديث» خاصّة إذا 
انَسَعَ الاختلاف. وكان لابُدٌ من ترجيح الصّحة أو الضَّعف؛ إذا كان 
مَدَارٌ المسألة على هذا الحديث 


كما في حديث: ابن عَبّاسِ عن النبي يَلِْ في الذي يَأتِي امْرَأَتَهُ وهي 


«آراء شيخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات ووقية واب الفق)» 





- 


حَايْضٌ يَتَصَدَّقُ بديتار أو بِنِضْفٍ دِينَارٍ' في مسألة: وجوبٌُ الكَمّارَة على مَنْ 

وَطْىَ امرأتّه وهي ال ش 

ف نن الستكع :علي الججديث اذك كلام أهل العلم في الحكم على 
الحديث وذلك عند تخريج الحديث؛ وأكتفي عند المناقشة بقولي: 

' نوقش: 2-8 " ولا أعيد كلام أهل اانا 
أشير إلى موضع الحكم على الحديث إلا إذا يَعْدَ عن موضع 
المناقشة. 

فاع في العريت بالزجال'ل عراف بالسهورين #الخلفاء الراشدين» ومن 
اشتهر من الصحابة وَقّيرء أو كالأئمّة الأربعة أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي وأحمدء ونحوهم. 

أكتَمَيْتُ في جرم بالأعلام» والغريب» وتخريج الأحاديث بذكرها 
في أوّل موضع تصّادفني فيه. 
في الغريب: اذكر تعريفا مختارا ثم أذكر مَصُْدَرَهء ثم أغرُو إلى بَقِيّة 

المَصَادِر وأصدّر ذلك بقولي: " وانظر ". 

5 فى العر و اللكميهة رت حَسْب ترتيب المذاهب الفقهية: كتب 
الأحناق» ثمّ المالكية» ثمٌّ الشافعية» ثم الجابلة وارتت كفت كز 
مذهب حَسْب الترتيب الزمني لتأريخ الوفاة. 

* - إِنْ كان العَرو للمصدر بالمعنى» أو مُخُتّصراء أشير إليه بكلمة: 
"انظر*. .وأمّا إنْ كان التقل بالنْضّ أذكر المَصْدَر مباشرة. 

4- إذا قلت: ' الشيخ " هكذا مجرّدا فإني أقصد الشيخ الألباني» 
صاحب الدراسة» وأكثر ما يكون هذا في الباب الأول (دراسة حياته 
ومنهجه العليي). 
جعلتٌ البحْتٌ الأَسَاسَ كالمَئْن» حَرِصْتٌ فيه على اختصار الألفاظ 


.581١6 انظر ص‎ )١( 


«اراء الشيت الأباني انقب (قسم المعأملات ويتيةأراب الفقه)» 





قَدْرَ الإمكانء فإِنُ كان هناك نقولٌ أو فوائد أذكرها فى الحاشية؛ حِرْصاً 

على عدم الإطالة. 

5ت أقوم بِضَبْط الكَلِمّات بالشّكل إذا دَعَت الحاجةٌ لذلك» وإلا فإِنّي 
أهملها. 

٠‏ - وضَعْتٌ فَهَارِسَ للآيات» والأحاديث» والآثار» والقواعد والضوابط 


الأصولية والفقهيةء والغريب من الألفاظ والأماكن» والأعلام» 
والأشعار» وَالمَلَفَّاتَ الصوتية» والتّرجيحات» والمصّادر والمَرّاجع» 


وأعير] :'الوضوعات ‏ . 
١‏ وضَعْتٌ نَبتا للكتب التي رجعتُ إليها في البحث» ولم الك متها إلا 
ما ََ م العو إليه في تَنَايَا الرسالة» أمّا ما استفدثٌ منه اطلاعاً وقراءة 


فلم أَنْبنه. 


الصعويات التى واجهتنى أثناء البحث: 

نقد فرق لل 'أقناء الى هتفرباك زلكنيا (للك وله امد 
ذلك: 
-١‏ كثْرَة كنب الشيخ» وَصُعُوبَةُ الإحاطَةٍ بها كُلّها. 


- وجود بعض المسائل في غير مَوَاطِنِهَاء فأحيانا يتكلم الشيخٌ عن 
اا كي سقرم لاخر وهذا لا شَّكَ أنه يأخذ من الباحث 
هذا كيرا ويزيدٌ الصخ رُدُوداً وتعقيبات في 1 طبعة جديدة لكل 
95 وهذا ما يُكُلّف البَاحِتَ معرفة آخر الطبعات ومرابّعتها. 
فاني ذل ومين العتبانا ونا كلت الاش ونه عمرا رولل ينا 
الحجاب» فقد أخذت مني يِمُفْرَدِهَا قُرَابَةَ شَهْرَيْن. 


)١(‏ اكتفيت عند طباعة الكتاب بِتَبّتِ المصادر والمراجع وفهرس المحتويات» وحذفتٌ 
البقية؛ إيثارا لتقليل حجم الكتاب. 


«أراء الشيخ الأاني لفقي (قسم المعاملات وقبة واب النقما»؛ 





خطة البحث: 
تَظمْتٌ خطة هذا البحث فى : 
لا قلف وتمهيد. وبابين » وخاتمة. وفهارس. 


مقدّمة: وفيها فكرةٌ مختصرة عن الموضوعء أهمية الموضوعء 
الدراسات السابقة. 


لا تمهيد: في بيان الحالة العلمية في حياة الشيخ الألباني» وفيه مَبْحَثّان : 
المبحث الأول: الحالة العلمية في حياة الشيخ الألباني. 
المبحث الثاني: العلاقة بين علمي الفقه والحديث. 
لا الباب الأول: ترجمة الشيخ الألباني» ومنهجهء وفيه فصلان: 
الفصل الأول: حياة الشيخ الألباني» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: نسبهء ونشأته» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المبحث الثاني: طلبه للعلمء واتجاهه إلى علم الحديث. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شيوخ الألباني. 
المطلب الثاني: تلاميذ الألباني. 
المبحث الرابع: مكانته العلمية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ثناء العلماء عليه. 
المطلب الثاني : مؤلفاته. 


المبحث الخامس: جهوده فى نشر السنة. 


«اراء الشيخ الأاني القهية (قسم المساملات وبقية واب الفقد)» 





المبحث السادس: أخلاقه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أخلاقه. 
المطلب الثاني : زهده. 

المبحث السابع: تواضعه ورجوعه إلى الحقٌء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تواضعه. 
المطلب الثاني: رجوعه إلى الحَقٌ. 

المبحث الثامن: حِدَّنُه مع المخالفين. 

المبحث التاسع: التََضْفِية والتربية عند الألباني. 

العف العاشن: وفاتهة وفة تطلاة» - 
المطلب الأول: وصيته. 
المطلب الثاني: وفاته. 

الفصل الثاني: مَنْهَحَ الشيخ الألباني» وفيه مباحث: 


المبحث الأول: استنباط الحكم الفقهي من النص الشرعي عند 
الألباني: 
المبحث الثاني: اعتبار منهج السلف في الاستدلال مضافا إلى 
الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث: طريقة الألباني في الحكم على الحديث. 
المبحث الرابع: موقف الألباني من العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال. 
المبحث الخامس: نظرته للمذاهب الفقهية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: علاقة الألباني بالمذهب الحنفي. 
المطلب الثاني : نبذه للتّقْلِيده والتعصّب المذهبي. 
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المبحث السادس: بعض الآراء الحديثية التي قال بها الشيخ 
الألباني» وقد يكون لها أثرُ في اختياراته الفقهية. 
المبحث السابع: تأنه الألبانى فى آرائه الفقهية ببعض العلماء 
المطلب الأول: تأئره بابن حزم الأندلسي. - 
المطلب الثاني: تأثره بالإمام الشوكاني. 
لا الباب الثاني: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في أبواب 
المعاملات وبقية أبواب الفقه» وفيه تمهيدٌ وفصول: 


المسائل التي تندرج في هذا الباب» وبيان المسائل التي لم 


الفصل الأول: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
أبواب المُعَامَلاتء وفيه ثمان عشرة مسألة: 
المسالة الأولى: جواز بيع كلب الصيد. 
المسألة الثانية: تفسيره حديث " بيعتين في بيعة ' ببيع التقسيط. 
المسألة الثالئة: تحريم بيع أمّهات الأولاد. 
المسألة الرابعة: جواز المُحَابرة 
المسألة الخامسة: لا ضمان للعارية إلا بالاشتراط. 
المسألة السادسة: لا يجوز للجار أن يمنع جارّه من وضع خشبه 
على جداره. 
المسألة السابعة: المُحَرمُ في الميتة البيعٌ؛ لا الانتفاع. 
المسألة الثامنة: تحريم الاحتكار في الطعام وغيره. 


المسألة التاسعة: جواز بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه. 
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المسالة .العاشرة: جواز إقراض الحيوان. 

المسألة الحادية عشرة: استحقاق الجار للشُفْعَة مع اتّحاد الظريق. 

الممالة القائية عند > توك الكس فيد له كسك سود 

المتآلة التالتة عهرة: لا يجوز طلف الأجزة غلى الأذات: 

المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز أذ الأجرة على تعليم القرآن. 

المسآلة الخاسة عشر: حرمة كَسْبٍ السام 

المسألة السادسة عشرة: وجوب قبول الحوالة على المليء. 

المسدآلة السابفةاغشرة :من وجد حبق ماله :غك الملين: فيو أسرة 

العرمك, 

السآلة العامنة شعو الكتوى بتلغيا القكمز ملكاتانا لهولورققة: 

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في أبواب 
النَكاح والأسرة» وفيه ثلاث وعشرون مسألة : 

المسألة الأولى: جواز النظر إلى ما يظهر غالبامن المخظوبة. 

المسألة الثانية: وجوب وليمة العْرس. 

المسألة الثالثة: وجوب إجابة الدّعوة في غير وليمةالعُرس. 

المسألة الرابعة: تحريم زواج الرَّجْلٍ نابقة هن الرّنا + 


القيالة البقامةة» جراة عقت الدراء اليه الرهية والكبن عدن 
الرجال الأجانب. (مسألة الحجاب). 


الؤمالة الماسة + غورة الأية فدورة الخرة 

المسالة الماعة» تعر لنت "الذهن التعلق على الناء: 
المسألة الثامنة: وجوبٌُ الكمَّارَة على مَنْ وَطِىَ امرأتّه وهي حائض. 
المسألة التاسعة: جواز ضَرْبٍ الدّفٌ للنساء في النكاح والعيد. 


«اراء الشيت. الأليانى الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفتم)» 
7 3 يٍ ب لم 1 





المسألة العاشرة: لا تجوز التَّسْمِيَّة باسم يقتضي التَرْكِيَة أو باسم 

المسألة الحادية عشرة: وجوب جََدّمّة المرأة لزوجها. 

المسألة الثانية عشرة: اعتبار الكَمّاءةبين الزوجين في الدّين والحلق. 

المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص 
إلا بإذن زوجها. 

المسألة الرابعة عشرة: تحريم الخُلْع بلا سبب. 

المسألة الخامسة عشرة: طلاق الثلاث يقع واحلة. 


المسألة السادسة عشرة: لا يُمَرّق بين الزوج وزوجته إذا أغسّر الزوج 
بالنفقة. 


المسألة السابعة عشرة: يُخيّر الزوجُ المَوْلِي من زوجته بعد مضي أربعة 
أشهر بين المَيئّة أو الطلاق. 


المسألة الثامنة عشرة: قُرْقَة اللّعان فَسْمٌء لا طلاق. 


المسألة التاسعة عشرة: تَخيير الغلام بين أبويه بعد سِنّ التمييزفي باب 
الحضانة مُقَيّدٌ بما إذا واقَقّ مَصُلّحة الغلام. 


الجيالة الحقئوة :تحر اتثر ا نعان وبعيا بثياب السّواد ثلاثة أيّام 


المسألة الحادية والعشرون: وجوب النّسوية بين الأولاد في الهبَة. 

المسألة الثانية والعشرون: الرضاع القليل لا يُحَرَّم. والمُحَرُم خمس 

المسألة الثالثة والعشرون: تحريم امتناع الأمهات من إرضاع أولادهنٌ 
الرّضاع الطبيعي؛ محافظة على أثدائهنٌ. 


«اراء الشيخ الأبانى لفتهية (قسم المساملات وبقية أبواب النقد)» 





الفصل الثالث : المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في أبواب 
الآيمان والنذورء والأطعمة والأشربة» وفيه ثماني عشرة 
مسألة : 
المسألة الأولى: متنووغية نَذْر السََدنُ دون 1 المجازاة. 
الغيالة العاناة ووب كانه اللدية اق د النحية: 
المسألة الثالثة: مَنْ نَذَرَ الصدقة بجميع ماله؛ وجب الوَقَاء بنذره 
بعد أن يُمْسِكٌ ما يَكْفِيه وعِيّاله. 
المسألة الرابعة: جواز أكل لَحْم الحَيّْل. 
المسألة الخامسة: كراهة أكل الضّبٌ لمن يَسْتَفَذِرُهء وإباحته لمن 
لا يَستَقَذْرُه. 
المسألة السادسة: وجوب العقيقّة. 
المسألة السابعة: لا تُجْرِئٌ العقيقةٌ بغير العَنّم. 
المسألة الثامنة: وجوب الاقتصار على قول: #يتسم أن في 
النّسمية على الطعام» وتحريم الرّيَّادَةَ على ذلك. 
المسألة التاسعة : وجوب ع الأصابع بعد الانتهاء من الطعام. 
المسألة العاشرة: تحريم الشّرْبٍ قائما بلا عذر. 
المسألة الحادية عشرة: تحريم تَخُليل الخَمْر. 
المنسآلة الحائية عشرة: تُحْبَسُ الججَلّالّة من ذْوَاتِ الأربع حنَّى تَظهُر 
الشكاية: 
المسألة الثالثة عشرة: تَحَْرِيِمٌ ما اسِبَحْبَتّه الشّرع لا ما استحْبَتّه العَرّب. 
المسألة الرابعة عشرة: لا يُشْرَّع تَوْحِيهُ الذّييحة إلى القِبلّة حَالَ الذبْح. 
المدالة الكامنة عغرة+ ذكاة الجية ذكاة آم مطلقا, 


السألة التادطة عمرة» إناحة ذبيخة من ذان اندين أهل: الكنات: 
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المسألة السابعة عشرة: تحريم الأكل من بُسْتَان الغَيْر بلا إذن صاحبه إِلَا 
عند الضرورة. 
المسألة الثامنة عشرة: مشروعية المُرّع والعَتِيرّة. 


الفصل الرابع : المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في الحَدود 
والقَضَاء والدّيات والجهّاد» وفيه اثنتا عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: جواز التّعْزِير بقتل شارب الخمر إذا تكرّر منه 
الشرْبٌ أربع مرّات. 


المسألة الثانية: سقوظ الحَدّ عمّن تاب ثوبة صحيحة قبل القُدْرَة علية. 
المسألة الثالثة: لا يقتل المَسّْلِم بالكافر مُظَلْقاً. 
المسألة الرابعة: نصاب القَظع في السّرقة ربع دينار. 


المسألة الخامسة: وجوبٌ التَّسُوِيّة في المَجُلِس بين المُسْلم والكافر 
في الْحُصُومَةٍ عند القَاضِي. 


العسالة السادنة + قزل شهادة الؤالن لولدو» والولة لوالدة: 
المسألة السابعة: قبول شهادة القَادْف بعد توبته. 

المسألة الثامنة: تقدير الجزيّة راجمٌ إلى اجتهاد الإمام. 

المسالة التاسعة + ديد الذّمّي نصف دِيَّةِ المُسْلِم. 

المسألة العاشرة: قَبُولُ الجؤية من جميع المشركين مُظلّقا. 
المسألة الحادية عشرة: جواز العَمِلبّات الفِدَائيّة» وشروط ذلك. 


المسألة الثانية عشرة: وجوبٌ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
على مَنْ لم يستطع إقامة دينه ولو كان في 
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الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
الآداب» وفنه عشرودت مسا له 


المسألة الأولى: عدم جواز ما يُسَمََّى ب: (الأناشيد الإسلامية). 

المسألة الثانية: تحريم الظَبْل في الحرب وغيره. 

المسألة الثالثة : عدم جواز التّقبيل إلا في تَقييل الرّجلٍ رَوْجَه وأولاده. 

المسألة الرابعة: لا يجوز الَكَنِي بِحنْيّة النبي يك أبي القاسم ‏ مطلقا. 

المسألة الخامسة: تحريم البْصَاق تجاه القبلة مُظلّقا. 

المسألة السادسة: كَرَامَة القِيّام للقَادِم من غير سَمَر. 

المسألة السابعة: جواز ابتداء الكمّار بالنّحية بغير لفظ السّلام. 

المسألة الثامنة: جواز الرَّدٌ على الكافر بلفظ السلام؛ إذا سلّم بلفظ 
السلام الصّريح. 

المسألة التاسعة: مشروعيّة السلام على المْصَلَى وقارئ القرآن. 

المسألة العاشرة: السّنّة أن يَنْدَأْ السَّاتِي للشّرابٍ باليمين مطلقا. 

المشألة الحادية عشرة: وجوب تَشْميتٌ العاطس - إذا مد الله د - 

على مَنْ سَمعَه. 

المسألة الثانية عشرة: لا يجوز رَدٌ السّلامِ وتشميت العاطس والإمام 

المسألة الثالثة عشرة: تحريم جلوس الرجال على الحرير. 

المسألة الرابعة عشرة: تحريم حَلّق لِحْيّة المرأة. 

التجالةا لفاو صرمسيعويه اخنييا اد على الفعدس انلقف 

المسألة السادسة عشرة: التَقْثُ قبل القراءة في الذّكر عند النوم. 


المسألة السابعة عشرة: تحريم السَّمْر إلى بلاد الكُمّار إلا لضَرُورَة. 


«اراء الشيخ اباي الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 





المسألة الثامنة عشرة: تحريم سفر المَّرءٍ وَحُْدّه في الصحاري 
والْمَلّوَات التى لا يسير فيها النّاس إِلّا نادرًا. 

العوالة اقاسيرة عشزه جا ة العيت أن بخطيه ها يوز ب مسنافراً 
مسافة يوم وليلة. 


اليبالة:العكروة: ‏ إناعة لْيْسِ لكوت الأخمّر غير المَصْبُوعْ 
بِالْعُصْفْرٍللرجال. 

الخاتمة: وفيها أهمٌ النتائج التي انتهى إليها البحث. 

ثم تبت المراجع والمصادر» وأخيرا محتويات الكتاب. 

ويعدٌ: فإنَّى قد بذلتٌ فى هذا البحث جُهْدِيء وأعملتٌ فيه فِكري؛ 
راجياً أنْ أكون قد قدّمتُ للمكتبة العلمية شيثاً يُفِيدُ منه طلبة العلم» ولكنّي 
- كُلَ هذا داخل في دائرَةٍ البشرء الذين عادتهم الخظا والزّلل؛ وشأنهُم 
بير 0 نا أنا نا وجل من “بلي 0 كل بلي ل" خطاء» 'ولكن 
أْهْدَى إلىّ عيوبي. 

وفي الختام: 

يجب على ع - أن أقوم بواجب الشكر لله ربٌ العالمين» الذي 


اندو كك أسباب البحث ووفقني لإتمامه. فله الشكر أولاً وآخراء وظاهرا 
وباطنا: 


ثمٌّ أشكر والِدَيَّ؛ فأسأل الله أن يغفر لوالدي وأنْ يجزيّه عنّى خير 
0 عن ولد 00 أن المي ريز لدي الى يل 


014 


صالحء وأقول: «رّبٌ أنْحَهُمَا م رياف صَعِراك. 


34 أتقدّم بالشكر لهذا الصَّرْح الشَّامِخْء جامعة 3 القرى التى 
احْتَضَئَئْنِي في مرحلتين من مراحل التَّعلِيم العالي» العالمية (الماجستير)» 
والعالمية العالية (الدكتوراه). 
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كما أتقّدّم بالشكر والعِرْفَانَ لشيخي الفاضلء الشيخ الدكتور: 
محمد بن سليمان بن عثمان المِنِيعي» الذي تكرّم بالإشراف عليّء وأكْرَمَنِي 
تخلما تيا كما أك مني ضيافةً وَبَشَاسْةٌء فله من الدعاء الخالص بأن 
رك ويُضلح له ننه ا وَأن مشر اله كلَ خير أراده أو تَوَارَى عنهء 
علِمّه أمْ لم يعْلْمْه. 


كما أتقدّم بالشكر الوافر للشيخ ال أحمد بن عبدالله بن حميد؛ 
فقد كان الموضوع بِمَشُورَتِه 50 وفقه الله وسلدة 

وشكرق موضول للأستاذ الدكتور عبدالله بن مصلح الثْمَالي رئيس 
الدرسات العليا الشرعية» الذي كان - بِحَقّ ‏ سنداً لنا ‏ بعد الله - في كل 
ما نَحْتَاجُهء إضافة إلى حُسْنٍ الاسْيَقْبَالِء وطَلاقَة الوَجْهء ولِينِ الجَانْب. 


ع ه6اع#8 


وفي هذا 0 يجدر بي أن 3 تكري ا من : م الدكتور: 
تفضّلهما بقبول مناقشة الرسالة» فلهما منى وافر الشكر والامتنان. 
وإذتشيتك كاله أشن اح وصاحبي الشيخ الدكتور: سعد بن سراج 
آل مطارد الذي بذل جهدّه ووقته في سبيل تيسير هذه المناقشة» فله مني 
والشكر فوصضول لكل + مَنْ ساعدني وسَدَّدني بقولٍ أو فعل» قبل 
الانتهاء من البحث أو بعذه» فالمرء قليل بنفسه ع بإخوانه» فالكى ضالة 
المؤمن 9 اودكا قير اق نها: 
ألسال الله أن" توقهها حمينا لذ حك «ويرضى :زان شتعيلنا قن 
طاعتهء وأن يريّنا الحَقَّ حَمًا ويَرْرْقَنَا انّبَاعَهء ويريّنًا الباطل باطلاً وَيَرْزَُنا 
اجتِنَابَه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رت العالمين. 
وكَدّبَ: 
د. خالد بن راشد ين محمد المشعان 
صبيحة يوم الخميس 1"0/8/5اه 





فى ببان الحّالة العلمية 
فى حياة الشيخ الالبانى. 


والعلاقة بين الحديث والفقه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الحالة العلمية في حياة الشيخ الألباني. 
المبحث الثانى: العلاقة بين لمن الفقه والحديث. 

مه هك جهو 








راء الشيخ الأبان النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفّم)» الحالة العلمية في حياة الشيخ الأباني 


المبحث الأول: 


الحالة العلمية في حياة الشيخ الألباني 


0 لد 5 - 


لقد عاش لخي في القرن الرابع عشر الهجري» وأوائل القرن 
الخامس عشرء وقد تخَلّل هذين القرنين مرحلتان عِلْمِيتَان : 

المرحلة الأولى: ٠‏ وهي مرحلة دارسة المذهب وَالتَّعَضَب له وهذه 
كانت هي السائدة 3 فى القرن الرابع عشرء » وعليه كانت عقيس الدولة 
العْثْمَانِيّة ا رن الحركة العلمية» وانتشار الكتب مَحَُدُودٌ؛ وكان 
الاهتمام بعلم الحديث ضعيفٌ جداء واللشلوة فيه ل 

وأيضاً فقد كان المسلمون في هذه المرحلة ‏ القرن الرابع عشر ‏ 
مُقَصَّرين في جانب العلوم العَضرية» في مقابل تقدّم العَرْب والشّرق. 

النرضلة الفاقية: ونن حول القرث الشامين.عكدن» وفية انظلن 
الجرّاك العِلْمِيَء وانتشرت الكتب» وانّجه النّاس إلى الأخذ بالرّاجح من 
الأقوال ولو كان مُخالِفَا للمذهب. 

وأيضاً فكما أنَّ هناك حِرَاك عِلْمِيّء فقد كان هناك الْبِهَاراً بِالعُلُوم 
العصريّة التي كانت سببا لانْجِرَافٍ كثير من أبناء المسلمين نحوها بدون فيد 


21١57 انظر حياة الألباني للشيباني "451 » 404 ؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص‎ )١( 
.071١/1( ؛ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص ؟؟؛ علماء ومفكرون عرفتهم‎ 1 






«أراء الشيخ لاني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أباب النقم)» لاه ين علمي الم والحديث 





المبحث الثاني: 


العَلاقَةٌ بين عِلْمَي الفقه والحديث 


أمَا نظرة الشيخ إلى الفقه والحديث: 

يرى الشيخ الألباني أنَّ الواجب وِرَّاسَةُ عِلّم الحديث أولاً؛ فإذا كَرَسَ 
عِلْمّ الحديث؛ قَرَأ بعد ذلك كُبْبَ الفقه؛ وذلك لأنَّ الأضلّ هو علم 
الحديث» والصحابة وهر أخذوا من النبي يكل الحديتٌ ولم يكونوا يَدْرْسُونَ 
الفقه. 

أمّا مَنْ يَدْرْسُ عِلْمّ الفِمّهء وكتّبَ الفقهاء مُجَرّداً عن الحديث؛ 
وسُجوّدا عن نَنِْيزٍ الحديث الصحيح من الضعيف فلا شَكَ أنَّ هذا حطاً 
بين ؟ وذلك لأنه لا يَتَصَوّر أن يكون الفقه ا بدون مَعْرفَةَ الحديث 
تمجينا .و ويا : 

ولنانان القع فق بطيعة حال .ردنك الآن مفو الفقه القران 
والسّنّة؛ِ فإذا دَرَسَ العالمٌ الكتاب والسّنَةَ صار عند ذلك فقيها"". 

ومن وجهة نظري أن الحديث والفقه مَتَلازْمَانْ ولا يمكن لأحدهمًا 


ءه١515 انظر كلام الشيخ في سؤال له في مجلة الأصالة. عدد لاء ربيع الثاني‎ )١( 
.77"صاه١57١‎ نابعش/١6‎ 277 ص الا؛ وانظر العدد‎ 





لفلف ين على ال والحديث درا الشيخ لاني الفقية (قسم ادساملات وم بوب النتد)» 


فإذا أَحَذَ العَالِمُ بالحديث ولم يَدْرُمنْ عِلْمَ الفقه وكُيْتَ الفقهاء؛ دخل 
عليه الخَلّنُ من جهة فهم النّصُوصء وكيفيّة التَّوفِيقٍ بينهاء خَحاضَّةً فيما إذا 
كانت المسائل مُتَشَابِهَة في مَنَاطٍ ال لشكم» واختلت حكمهًا. 


فَالمُحَدَّثون غالباً لخدو بظوّاهِر رِ النَصُوص»ء ال على هذه 
المسألة بالتّحريم وهذه بالإباحة. 


أمَا الفْقَهَاءُ فإنّهم يَجْمَعُونَ بين النّصَّيْنْء فَيَحْمِلُونَ النَهْي على الكراهةء 
وهكذا. 


وإذا أحَذٌ العالم بالفقه ولم يَحْفَل بالحديث» ولم يعرف صَحِيحَه من 
ضَعِيفِهِ دحَلَ عليه الخَلَلَ من جهة العَمّل بالأحاديث الضعيفة؛ بل 
والسوضوعةه أخياناء بل قد تَحِدُ بعضّ المؤلّفين في الفقه يَبجْعَلِ كلام 
العقهَاء حديثاً يَنْسِبه للنّبي َل فتَبْحَتُ عنه فلا تَجِدُ له أصلاء وإثما هو 
من كلام الفقهاء. 


وبعد: إن عِلْمْ الحديثِ أصلء ولكنْ لا بد له من مُطَالْعَةٍ كلام 
الققياء المتقدْمين» وعلمٌ الفقه مُّهِمٌّ ولا غِنَى لطالب العلم عنهء ولكنّه 
بدون الحديث يُوقِع م طالب 0 في غَلَطاتِ كثيرة. 


اده ع 


و حسنٌ ذلك كُلَّه المُحَدّتُ 


اماه 


وممًا يُؤْيّد هذه الوججهّة ما تَقَلَه القاضي كن ' في ترجمة غبدائله بق 


ون عو ير شين عو قرام 2ن د عقو السام ا تدر 


)١(‏ عِيَاضُ بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض» القاضي العلامة؛ عالم 
المغربء» أبو الفضل اليَحْصّبِي السَّبْيَىء الحافظء مَؤْلِدُهِ بِسَبْتَه وأصله أندلسي» له 
تَصَانِيف منها: الشفا في شرف المصطفى» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك» وإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» توفي بمراكش سنة 
4ه انظر تذكرة الحفاظ (1104/5, 105)؟ الديباج المذهب (158/1). 

(5) يوسف بن عدي بن رزق التيمي مولاهم» الكوفي» نزيل مصرء ثقةٌ من العاشرة مات 
سنة #7ااهء وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب ص١١5.‏ 





آنا * الشيخ لبان النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب القّه)» الفلاقةٌ بين عِلمى الفِقهِ والحديث 





2 50007 8 0 3 2 - 
محدث» ومحدثا غير فقيه» خملا عبدالله بن وهب ؟ فإنى رأيتّه فقيها محدثا 


وعدا 1 

ويُوَضّح سبب ذلك قولٌ ابن وهب: "لولا أن الله أَنْقَذَنِي بِمَالكِ 
والليث لصَللَتٌ. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكْتَرْتُ من الحديث فحَيَرَيى. 
فَكُنْتُ أعرضٌ ذلك على مالك واللَيتْء فيقولان لي: خُذْ هذاء ودَعْ 
١ 7 4‏ 
هذا : 

وهكذا كان الأئمّة: مالك» والشافعي» وأحمد؛ فإنّهِم جمعوا بين 

ويُعْتَدَرٌ لأبي حنيفة بأنّه كان في زمن لم يَنْتَشِر فيه الحديث انتشارا 
واسعاء كما كان فيمن بعدهء فعَلبٍ عليه الرأي أكثر من الرواية. 


.)5519//١( ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 


اك . 


2 


اباب الأول: 


تَرَحَمَةٌ الشيخ الالتاني 


وفيه فصلان: 1 

الفصل الأول: حَيَّاةٌ الشيخ الألباني» وسِيرته. 000 
مَنْهَحُ الشيخ الألباني في كُتبوه وأسلوبّه العلمي. 

الفصل الثاني : منهج لشيخ باني في 2 

7ه »© 


يد 














الفصل الأول: 
(9) 


حِيَاة الشيخ الاكباني. وسِيرَته 






وفيه عشرة مباحث : 
















هم هو 


المبحث الأول: تسَيهء وَمَولِدُه ونشاته. 
المبحث الثاني: طَلَبّه للعِلّم» واتّجاهُهُ إلى علم الحديث. 
المبحث الثالث: سُيُوحُه وتلاميذه. 









من أَجْمّع الكتب في سيرة الشيخ الألباني كتاب: " حياة الألباني» وآثاره» وثناء العلماء 
عليه " تأليف: محمد بن إبراهيم الشيباني» وقد كُتُبٍ في حياة الشيخ» وقرئ عليه. 

تال القيانى + 3ول وقنن إلة أذ الوه إلى ادن عد رأث هذا الكنات على العامة 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله ومَنّعَ في عمره ‏ في جلسات متعدّدة على 
مدار ستتين كاملتين حنَّى خرج بهذه الصورة التي بين يديك " حياة الألباني للشيباني 
ص 9١؛‏ وسيل الشيخ الألباني: هل عندكم زيادة عمًا كتبه الأخ الشيباني بالنسبة 
لحياتكم الشخصية؟ فقال: ليس عندي زيادة» وما كتبه فيه الكفاية ". مجلة البيان 
عدد ”7 ربيع الآخر ١41١هء‏ ص .١"‏ 

كما أنه إلى مُحَاضَرَة قَيْمَة للشيخ محمد المنجد من شريطين بعنوان: ' أحداث 
مُثِيرَةٌ في حياة الإمام الألباني ' وهي في مُلْحَق الصّوتيّات. 


المبحث الرابع: مَكَانتُه العلويّة. 


المبحث الخامس: جُهُودُه في نَشْرٍ السَنّة. 
المبحث السادس: أخُلاقه وزُهُده. 
المبحث السابع: تواضعْه ورجوعّة إلى الحقٌ. 
المبحث الثامن: حِدَّنّهِ وشِدَّنُهِ مع المُحَالِفِين. 
المبحث التاسع : التَضْفِية والئَرْبيَة عند الألباني. 
المكة العام + وصينةه ووقاته: 

جه حن» 










آراء الشيخ الأاني النية [(قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» يف ران وا 





نسيه, ومولدهء ونشأته 





الأَرْنَاوُوطِي”' السّاعاتي”'': الدمشقيٌ إِقامَةَ الْأَرْدُنُِ مُهَاجَراً ووفَاةٌ» يُكُنَى 


فاسمه 0 من اسمين (محمد ناصر الدين). 


)١(‏ الأرناؤوط: شَعْبٌ يدخل فيهم مجموعة من الشعوب من الألبان» الصَرب» 
وَالبُوشْئَاق؛ فكلمة الأرناؤوط تُشْبهِ كلمة العرب يدخل فيهم الشَّامِي والعرّاقي والمكي 
والمصري ونحو ذلك. انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 59!؛ الإمام 
الألباني تأليف: محمد بيومي ص 8» 4. 

(0) السّاعاتي: نِسْبَةَ إلى إصلاح الساعات التي كان يعمل بها. انظر الإمام الألباني. دروس 
ومواقف وعبر ص 415 وقد وجدثتُ هذا اللّقب بخظّه على بعض كتبه في مكتبته 
المَوقوفة فى الجامعة الإسلامية. 











«اراء الشيخ اأبانيالنهية (قسم المعاملات وبئيةأواب النقد)» 


نميه ومولدم» ونشائه 


وَالْأَلْبَانَيُ نيه إلى لبان يلد إسلاميٌ يقع في الجنوب الشرقي لقارة 


أوربة» وَصَلَهًا الإسلامٌ أيّام التّوسّع العثماني عام . 





ع 00000 126 يتن . 5 ). 20950 
ظ وُلِد الشيخ في مدينة أَشْقُودْرَة» عاصمة ألبانية”' عام 1914١م»2‏ وهو 
ا ا 


وللشيخ أخْ أكبر مئنه» وهو 3 خير إخوته. وأخلضهم لت ند 
وأشدّهم استجابة لدعوته اسمه: محمد لاع 0 تأي أحمد» تُوْفي في 
موشع الح أفي جدود ده 2 

وله أَحّ آخر اسمه منيرء أبو عبدالله» كان يحضر معه جَلَسَاتٍ أدبيّة 


عند لحي د الى وقد توفي قبل الشيخ الالبانى”” 


() انظر علماء ومفكرون عرفتهم(41/1؟)جهود الشيخ الألباني في علوم الحديث ص"7”7؛ 
الاختيارات الفقهية للإمام الألباني تأليف : إبراهيم أبو شادي ص؛ 4 مجلة الأصالة؛ العدد 277 
/شعان هص ١٠؛‏ انظر أطلس دول العالم الإسلامي د. شوقي أبو خليل ص6١.‏ 

(؟) هذا سابقاًء أمّا الآن فإِنَ العاصمة تَِيرَانا. انظر أطلس دول العالم الإسلامي د. شوقي 
أبو خليل ص60١.‏ 

(*) انظر حياة الألباني للشيباني. ص 45 ؛ ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني 
تأليف: د. عاصم القريوتي ص7؛ صفحات مشرقة من حياة شيخنا الألباني تأليف 
إبراهيم الهاشمي ص ٠1750‏ 15١؛‏ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص "؛ مجلة 
الأصالة» العدد 77. 6١/شعبان‏ ١47١ه‏ ص١٠.‏ 

(4) انظر بداية السُول في تفضيل الرسول كل تأليف: العز بن عبدالسلام» تحقيق الشيخ 
الألباني ص 8» 4؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 45. 

ره( الشيخ؟ محبد تهيجة تن تحيد بهاء الدين ابن عبدالغني البيظار» أن اليشارة عالم» 
فقي أديبٌ» مؤرّخ » مُصْلِحَ أصل عائلته من الجزائر» وولد في دمشق» تولى الخّطابة 
والإمامة في دمشق» صار مديرا للمعهد العدمي السعودي على حكم الملك عبدالعزيز 
مل مَذة خمس سنوات» ثم مديرأ لدار التوحيد بالطائف لثلااث سلوات» ثم درس في جامعة 
دمشق في كلية الآداب» له كتب منها: : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب: الإسلام 
والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» وهو عضو مجمع اللغة في دمشق وفي العراق» 
توفي سنة 115947ه. انظر معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة لم .)١074/5(‏ 

(5) انظر الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص ."١٠‏ 








«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقبة أباب النقم)» سبهء ومواده وتشأته 
وتتقا الشيخ الألباني في أسرة فقيرة» مُتَدَيّنة يغلب عليها الطابع 
العلمي؛ فقد تخَرَّج والده نوح نَسَاتِي في المعاهد الشرعية في العاصمة 
العثمانية الآستانة (استانبول). 
وظل الحال كذلك إلى أنْ تَوَلَى حكم ألبانية: ' أحمد زوغوا ' 
فحكم البلاد بِالعَلْمانيّة ساعيا إلى تقليد العَرْب في كُلّ شؤون حياته؛ فقد 
ألزم المرأة بتَرْع الحجاب» وألزم الرجل بِلبْس البَنُظلون والقبّعة. 
فعند ذلك خاف الناشن على دينهم » وقد في الهجرة إلى البلاد 
الإسلامية التي يستطيعون فيها الحفقاظ على دينهم» . فعند ذلك قَرّرِ نوح 
نَجَاتِي - والِدٌ الشيخ ناصر ‏ الهجرة إلى بلاد الشّام؛ لِمَا وَرّد فيها من 
المَضْلء وكان قد تعرّف عليها في أثناء طريقه إلى الحَمّء ومنح فيها 
الضسسة السو 
وفي دسق نَم الشيخ الألباني؟ وكان عمره يوم 2 َرَابَةٌ تسع 
)١(‏ انظر حياة الألباني للشيباني ص ٠45‏ 45 يقول الشيخ الألباني: " وبهذه المناسبة يحق 
لي أن أقول بياناً للتاريخ» وشكراً لوالدي ‏ كله تعالى ‏ » وكذلك في الحديث يُشْرى 
لنا آلَ الوالد الذي هاجر بأهله من بلده أشقودرة عاصمة ألبانيا يومئذ» فراراً بالدين من 
ثورة أحمد زوغو - أزاغ الله قلبه ‏ الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه 
أتاتورك في الأتراك» فَجَنَيْتٌ ‏ نفضل الله ورحمته - بسبب هجرته هذه إلى دمشق 
00 ما لا اسبطي اد أقوم لربي راعب دكي بلوع ا د بن يقد 
تكتتي أن أعرف الود الصحيح: الذي يجهله أكثر اجرب الذين كانوا حولي - فضلاً 
عن أهلي وقومي إلا قليلاً منهم» ثم وقَقَنِي الله بفضله وكرمهء دون توجيه من أحد 
منهم إلى دراسة الحديث» والسنة أصولاً وفقهاء بعد أن درست على والدي وغيره من 
له من الفقه الحنفي» وما يعرف بعلوم الآلة» كالنحو والصرف 0 
بعد التخرج من مدرسة (الإسعاف الخيري) الابتدائية. |. ه. وانظر السلسلة الصحيحة 
(//115. 24)116 تحت الحديث رقم *90"؛ علماء ومفكرون عرفتهو(١/5957)؛‏ 
ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني تأليف: د. عاصم القريوتي ص ”. 5؛ 
الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص . 


دآراء الشيغ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفقد» 





بكر كاز كل الاق 5. المع عرو لا ا العرجة التعن: 
وكان يعتبر هجرته مع والده من أكبر النّعم التي يَسَّرّها الله له. 

عَمِلَ في مِهْنَة النْجَارَّة وتدّرّب عليها عن طريق 1 أحدهما: 
خاله إسماعيل» والثاني: سوري اسمه أبو محخمد» عمل مع كل واحدٍ 

ثم تعلّم مِهْئّة إصلاح السَّاعَات من والده فآئْقَتهاء وكان الشيخ يَعُدَُها 
من أكبر النْعَم عليه مع الهجرة من ألبانيا ؛ وذلك لأنه يستطيع معها الجمع 
بين طلب الرّزق وطلب العلم؛ فإنها كانت لا تأخذ كثيرا من وقته» على 
عكس مِهْنة النّجَارَة7". 

عَمِلِ في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. لتدريس علوم الحديث 


مُدّة ثلاث سنوات ١78١‏ - '1"47١هء‏ ثم رجع بعد ذلك إلى سورية”© 
تَعَرّضَ في سورية للاعتقال مرتين: الأولى كانت قبل عام 19317م: 
حيث اعتقل لمدة شهر في قَلْعَةٍ دمشق عام 84١ه.‏ وهي القَلْعَة التي 
سّجِنَ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية”". 
كم سجن ف في سجن الحَسّكة شمال شرق دمشق» وقد 
قضى نحو ستة أشهرء وخلال هذه الفترة وضع مختصراً لصحيح مسلم'*'. 


)١(‏ انظر علماء ومفكرون عرفتهم ص 2797 797؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني ص 02١5‏ 7١؟‏ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 2.١16‏ 5١؛‏ الإمام 
الألباني تأليف: محمد بيومي ص 49 .٠١‏ 

(5) انظر حياة الألباني للشيباني ص١5»‏ 474 الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر 
ص ””ء 4١77‏ مجلة الأصالة» العدد .١‏ 6١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص١١.‏ 

(9) انظر حياة الألباني للشيباني ص 505؛ علماء ومفكرون عرفتهم(741//1»: 42588 الإمام 
الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 6050. 

(4) اختصره الشيخ الألباني على طريقته الخاصّة» وكان ذلك وهو مسجون في الجزيرة 
شمال سوريةء ولكنه في حكم المفقود. انظر مقدمة المحقق لمختصر صحيح مسلم 
للمنذري ص 5؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص2358 59؛ الإمام 
الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 50. 






اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقبة أبواب الفقه)» نسيه؛ ومولده» ونشأته 





واجتمع مع شخصياتٍ كثيرة في المُغتقل0". 

وعندما اشتدّت مَضَايَقَة َه الشيخ في سورية ‏ بعد أنْ مكث فيه قراية 
خمسين, عاما -» وأرَادَ ‏ أيضا - أن يتمَرّعْ لثمم مَشَارِيعِهِ العلميّة ويُبْعدَ عن 
ما بتضلة؛ لأجل ذلك هَاجَرَ الشيخ بنفسه وأهله إلى عَمََّانْ وكان ذلك 


اول شهر رمضان عام , 


ثم اضطر الشيخ للرجوع إلى سورية» فرجع إليها في 
89 هه ولم يمكث فيها سوى ليلتين ثم سافر إلى بيروت» ثَ 
بعد فترة ليست بالطويلة سافر إلى الإمارات» ثم بعد ذلك رَجَعَ إلى الأردْن 
واستَمّرٌ فيها"". 

نقذ 1 الشيخ بسبب دعوته بابتلاءات كثيرة» وذلك 11لا كد 
بإظهار السّنّة وإنكار البدّع والشَّرْكيّات على النّاس» ومن ذلك تركّة الصَّلاةً 
في المسجد الأموي؛ أن فيه قبرا؛ عند ذلك ع اللّق والممجر من 
الأقارب والأبَاعِدِء وألف بعض الجهلة كُتْباً في الرَّدّ عليه» وسُجِنّ 0 
بسبب وشَايَة هؤلاء الجَهَّلّة بالدَّ ع عند اكه( 


ص 


عو 
00 


ووصل الخال في بعض الأحيان إلى أن أذيع عن رئيس رابطة العلماء 
أن أفتى ا 


)١(‏ انظر علماء ومفكرون عرفتهم(١/794:‏ 2797 97؟)4؛ حياة الألباني للشيباني ص55 ؛ 
الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 54؛ الاختيارات الفقهية للإمام الألباني 
تأليف: إبراهيم أبو شادي ص١٠؛‏ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص 2. 

(؟) انظر حياة الألباني للشيباني ص77؛ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص0”ء 
5"؛ مجلة الأصالةء العدد ؟. 6١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص١٠.‏ 

() انظر بداية الشُول في تفضيل الرسول ‏ المقدمة ص 8؛ حياة الألباني للشيباني ص 8/اء 
49 الومام الألباني. دروس ومواقف وعبير ص 6 

(؟5) انظر السلسلة الصحيحة (/2)517/90 تحت الحديث رقم 5*6 علماء ومفكرون 
عرفتهو(2595/1 0؛ حياة الألباني للشيباني ص56؛ الإمام الألباني. دروس 
ومواقف وعبر ص 2535 

(5) انظر علماء ومفكرون عرفتهم ص 195؟؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 45. 





نسبه وبولده وتشأته «أراء شيخ الأأاني الفقيية إقسم المعاملات ووقية بوب النقد)» 


ولقد مَرَّ الشيخ بصعوبات كثيرة في حياته من تنقّلاتٍ» وابتلاءات» 
وققن» ومرض بعتن إن قال" لواكان مندى نشحة عن الزفت 
َك 2-7 00 20)00غ2غ2 
وللشيخ من الأولاد ثلاثة عشم لكا شيع أكفاء: وت بئنات» 


من الزوجة الأولى: ١‏ - عبدالرحمن ١‏ - عبداللطيف  ”‏ عبدالرزاق. 


ومن روجته الثانية: 500 عبدالمصور 09> عبدالأعلى آ] ‏ محمد 


/ا- عبدالمهيمن 8 - أَنَيْسَة 4 - آسية ٠١‏ سلامة 1١١‏ وحَسَّانَة ١1‏ - سكينة. 


ومو الرايفةة اج ع 


.47 انظر حياة الألبانى للشيبانى ص‎ )١( 
.77 (؟) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص‎ 





أراء الشيخ الأباني لفقهية (لقسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» طبه للبم انمه إلى علم الحديث 


المبحث الثاني: 


طلبّةٌ للعلمء وَانَحَامُهُ إلى عِلم الحديث 

بعد الهجرة إلى د م5 شق ذا ع ا ل ب و 
الإسْعَاف الخيري 0 دس لمر فل العوحة اللعداية؟ 3 
اذ رع وهناك اتتهى المي , من دراسته 2 

ف انصرف إلى الدراية على المشايخ» فتلقّى القرآن؛ تلاوةٌ 
وتججويداء وقرأ خَيْمَةَ برواية حَمْصٍ عن عاصم» ودرس الفقه الْحَنَفِي 
فدرس على والده (مختصر القُدُورِي)» و(المراح في علم الصّرف). 

ودرس كتاب: (مراقي الفلاح) وَدَرَسَ و الدهيت في النحوى 
وبعض كتب الصَّرّفء ودَرَنَ كتبا في الحديث والبلاغة على الشيخ: سعيد 

000 1 
البرهاتي 


)١(‏ ذكر المجذوب أنَّها بجوار البناء الأثري المشهور بقصر العظم في حي البزورية. علماء 
ومفكرون عرفتهم(588/1)؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 58 - .5"٠‏ 

() انظر علماء ومفكرون عرفتهم (١/588)؛‏ مقال بقلم عاصم القريوتي. انظر مقالات 
الألباني. جمع نور الدين طالب ص ١١؟؛‏ الإمام الآلباني. دروس ومواقف وعبر 
ص 4١؛‏ صفحات مشرقة من حياة شيخنا الألباني تأليف إبراهيم الهاشمي ص7؟1؛ 
الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص ١٠؛‏ مجلة ا العيد ”ء 6١/شعيان‏ 
اه صض١1ء .١١‏ 


طُلُ ليل وانامه إلى علم الحديث «آراء الشيت لاني النتهية (قسم المعأملات ورقية واب الفقد]» 





وكان الشيخ فى صغره ع القراءة» فكان وها بمُطَالَعَة القصص 
العربية» كِقَّصَّة عَدْتَرَةَ والظاهرء والملك سيف. وغيرهاء وقرأ فى الكتب 
البوليسية المُتَرْجَمَةٍ كقصّة اللْصٌ الأمريكي» ثمٌ أخذ يقرأ في الكتب 


التاريجية. 


وكان على ذلك إلى أنْ حَبَّبَ الله إليه عِلْمّ الحديث النبوي في 
العشرين من عمره؛ مُتَأثْراً بأَبْحَاثِ مجلّة المَئَار التي كان يُصْرِرُها الشيخ 
محمد رشيد رضا”". 


1 3 كر عل 0 0 2 3 0 0 
وذلك أنه وجد عند أحدٍ المَاعَةَ ا ل لع 37 اف يم 
للشيخ رشيد رضا يَصِفٌ فيه كتاب الإحياء» ويشير إلى محاسنه وماخذه. 


)١(‏ محمد رشيد بن على رضا القلمونى» الحسينى» ولد فى قرية (القلمون) فى /ا١‏ من 
جمادى الأولى 87؟1١ه»‏ حفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب» درس 
على الشيخ محمد عبده. وأنشأ مجلة المنار» وصدر العدد الأول من مجلة المنار في 
من شوال 5١7١ه»‏ ومن أهم مؤلفاته (تفسير المنار) الذي استكمل فيه ما بدأه 
شيخه محمد عبده الذي توقف عند الاية (5؟١)‏ من سورة النساء» وواصل رشيد رضا 
تفسيره حتى بلغ سورة يوسفء وحالت وفاته دون إتمام تفسيره» وهو من أجل 
التفاسير. وله أيضًا: الوحي المحمدي, ونداءٌ للجنس اللطيف» وتاريخ الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده والخلافة» توفي في جمادى الأولى 54١١ه.‏ الأعلام 
للزركلي1/50؟1١).‏ 

(؟) هو المجلد 217 الجزء ١١‏ من مجلة المنار» الثلاثاء سلخ ذي الحجة /ا7ا7اهء ١١‏ 
يناير (كانون الآخر)١٠9١م‏ ص 5١١‏ وما بعدها من فتاوى المئار» ونص السؤال: 
(س :)5١‏ *حضرة العلامة المفضال سيدي الأستاذ السيد: محمد رشيد رضا صاحب 
مجلة المنار الغراء» مَتَّعَنِي الله بعزيز وجوده آمين. بعد إهداء أزكى السلام والتحيات 
العظام: تعجب بعض الأفاضل مما ذكر في كتاب أسنى المطالب» ونصه: (اعلم أن 
كتاب الإحياء لسيدنا الغزالي» مع جلالة قدرهء وعلو مرتبته» ورسوخ قدمه في العلم» 
لا يعتمد عليه في الحديث؛ لذكره في كتابه المذكور جملة من الأحاديث الموضوعة) 
اه (ص 518) فهل يتصور أن حجة الإسلام شحن كتابه الجليل بالموضوعات؟..."» 
وهناك موضوعٌ آخر يشابهه يبحث في الموضوع ذاته. انظر المجلد 17» الجز 2١١‏ 
سلخ ذي القعدة 177١ه»ء‏ أكتوبر 914١م‏ ص©9١4‏ وما بعدها. انظر الإمام الألباني. 
دروس ومواقف وعبر ص 77 - 9". 


داراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفثه)» طَبهُ ليلم» اناه إلى علم الحديث 





فشَّدَّه هذا النَّوْعٌ من النَقْد العِلْمِيَ''» ثمَّ قرأ تخريج العراقي على 
الاتصياء) ثم استأجر الكتاب كاماد وقام بِتَسْحْه وكتابته بخظ يذه» وقام 
بالبَحْث عن المعاني اللغوية والبلاغية الغامضة أثناء عمليّة النسخ» وقد 
لكت الأوراق المنسوخة 51 ورقة. 


هذا كله والشَّيحٌ الألباني لم يتجَاوّز العشرين من عمره؛ فقد كان 
والده له من علم الحديث فقد كان يقول له: " علم الحديث صنعة 
المُكالسى #وركان .والذه شيف التفطي: للملهية اشن . 


وكان لا يستطيع أن يشتري كتب العلم التي لا يَجِدّهَا في مكتبة أبيهء 
فكان يجد بُعْيتَهِ فى المكتبة الظاهرية التى كان يَرْتَادُها أكْثَرَ من موظفيهاء 
كنا ابشعات اها سدعي الكماف التجارنة الى تكن إضها ياينا 
يريد الاطلاع عليه من الكتب'". 

وكان مَرّةٌ في المكتبة الطَاهِرِيّة فصَعَدَ على السُلّم ليخد كِتَاباً» فتَاوَلَ 
الكتاب وَمْتَحَهى فبْقِي واقفاً ١‏ ملم ايقوا,الكقات لمدة تويك عان مدت 
ناا 520 


)١(‏ يقول الشيخ الألباني: " فإذا كان من الحقّ أن يَعْتَرف أهل الفضل بالفضل» لذوي 
المَضْلء فأجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة» ليظلع عليها مَنْ بلغته» 
فإنّى بفضل الله وك بما أنا فيه من الانّجاه إلى السلفية أولاء وإلى تمييز الأحاديث 
الضعيفة والصحيحة ثانياء يعود الفضل الأول بعد الله في ذلك إلى السيد رضاء 
عن طريق أعداد مجلته المنار التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم “. حياة 
الألباني للشيباني ص١0٠5.‏ 

انظر علماء ومفكرون عرفته(784/1. ١‏ 595)؛ حياأة الألباني للشيباني ص 45» 
0١ 5‏ ؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 4١‏ ترجمة موجزة لفضيلة 
المحدث الشيخ الألباني تأليف: د. عاصم القريوتي صه ؛ الإمام الألباني تأليف: 
محمد بيومي ص .١١١‏ 

(9) انظر حياة الألباني للشيباني ص١50.‏ 07. 

(4) انظر مقالات الألباني ‏ مقال: باسم الجوابرة ص ١55؛‏ الإمام الألباني. دروس 

ومواقفف وعبر ص .1١‏ 





طَُ لي, ااه إلى عِلْم الحديث «اراء اشيغ الاي الفقوة [(قسم المعأملات ويقية أواب الفقه)» 


ام بِمَهْرَسَةِ مكتبة الظاهرية بسبب ورقة ضَائْعَةٍ كان يبحث عنهاء وفي 
ذلك قِصّةّ لطيفة0". 


وانّجه بعد ذلك إلى التأليف الذي ذُلّل له تَذُليلاء وأوتي جَلَّداً؛ حنّى 
أخرج للأمّة هذا الكمّ من المُصَئّْفات الحديئيّة» والتَّحْرِيْجَاتِ البديعة. 
ويكفيك أنَّ تعلم أنَّ ما حَمرّجه في ثلاثة ة كُنّبِ فقط - وهي (السلسلتان 
الضعيفة والصتجيج؛ وإرواء العليلاا بلح 6 لكو حديث.» وقد قام 
بتخريجها تخرويسا 0 هذا عدا بقية مؤلفاته التي تَربُو على المئتين. 
4 2ه -زك 


دوق انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 65-65 


هأراء الشيخ الأأاني افتهبة (قسم المعاملات ووقبة واب النقم)» 





المبحث الثالث: 


و2 و 
شيوخه وتلاميذه 


وفيه مطلبان: 


المطلت الأول. 


شيوخ الالباني 





لقد دَرَنَ الشيحُ على عَدَّدٍ من المشايخ» وهم وإنّْ كانوا قِلّهَ إلا أن 
هذا لا 0 قادحاً و عِلْمو وَسِعَةٌ اظطلاعه. والذين تَتَلْمَذ عليهم 

الشيخ : 

-١‏ والده الحاجٌ نوح نَجَاتِي بن آدم الألباني؛ فقد قرأ عليه القرآن 
الكريم» ودرس عليه التجويد» والصَّرْفَ وفقه المذهب الحئفى» 
وقرأ عليه مختصر القدوري. 

؟" - الشيخ سعيد البُرهانى قرأ عليه كتاب (مراقى الفلاح) فى المذهب 
الحنفي» و«(شذور الذهب) لابن هشام في النحوى وبعض كتب 
البلاغة المعاصرة. 


* د الشيخ: بدر الدّين الحسني» فقد ححَضّرٌ له الشيخ بعضّ الدروسٍ في 


«آراء الشيخ الأيني لفقوبة [قسم المعاملات وبّية أبواب الننه)» 





5- الشيخ محمد راغب الطبّاخ علامة حلب» يك كتشاكله بالاعا 1 فقد 
أجازه ننا قر تن * الأنوان الجلة فو تختصر الأئات العلية 07 
* كما التقى الشيخ الألبانيُ عدداً كثيرا من العلماءء ومنهم: 
انس الشيح؟ أحمد شاكرء وكان لقاؤه له في المدينة النَبَويّة عام 154١ه‏ 
بعل موسم الحج في الفندق» وكان بينهما يِقَامْنَ"". 
- الشيخ: حامد المَقِي رئيس جماعة أَنْضَارٍ السنة المحمدية"". 
75 .22 
'"' - الشيخ: عبدالعزيز ابن باز" ". 
وكان يَخْضْرٌ نَدَوَاتِ الشيخ محمد بَفْجَةٍ البَيُطار علامة الشَّامِ مع بعض 
أساتذه المَجمّع العِلّمِي بدمشق» وكانت جِلْسَة أدبية””. 


تلاميل الالباني 





تلاميذٌ ا شيخ كُثْرٌ : فمنهم من تَتَلّمَذَ عليه في دمشق» ومنهم من تَتَلْمَدَ 
عليه في الجامعة الإسلامية؛ د 
ولا أَزْعُم ني سأحيط بهم في هذا المبحث» ولكني أَذكُرٌ بعضّهم : 


| فملهم : 
١‏ - حمدي عبدالمحيد السلفى صاحب التحقيقات الكثيرة» وكان يتزدد 


)١(‏ انظر حياة الألباني للشيباني ص 24450 45؛ جهود الشيخ الألباني في الحديث 
لعبدالرحمن العثيري ص 57. 55؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .١5‏ 

) انظر تمام المنة ص 95؟ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني تأليف: عمر أبو 
بكر ص 77؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 23١5‏ 1417. 

(*) انظر الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني تأليف: عمر أبو بكر ص .١7/‏ 

(4) انظر حياة الألباني للشيباني ص 234 56. 

(9) انظر حياة الألباني للشيباني ص١!؟‏ ترجمة موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني 
تأليف: د. عاصم القريوتي ص١‏ 7؛ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص 19. 


«اراء الشيخ اباي لفتهة (قسم المعاملات ويقيةأراب الفقم)» 





على الشيخ في دكّانه في دمشق ق» له مجموعة من الكتب المحقّقة: 
منها : معجم الطبراني الكبير في عشرين مجلداء وجامع النَحْصِيل في 
أحكام المراسيل للحافظ العلائي» وغيرها”". 
الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي اليَمَانِىي» وقد دَرَمِنَ عليه في الجامعة 
الإسلامية في السنة الثالثة» وأخذ عنه علم مصطلح الحديث» وعلم 
الإسناد» وهو من العلماء المعروفين» وخاصّة في اليمن”". 
الشيخ : إحسان إلهي ظهيرء صاحب التّصانيف في بيان عقائد الشيعة» 
درس على الشيخ في الجامعة الإسلامية» اغْتِيل عام 5017١ه"".‏ 
الشيخ : محمد عيد الْعَبّايِى» وهو من أبرز تلاميذ الشيخ فى دمشق» 
وقد لازمه طويلاء له من الكتب: بدعة التَّعضَّب المذهبى» وغيره» 
وقد قال عنه الشيخ الألباني: "صاحبنا القديم وأخونا وتلميذنا 
الفاضل الأخ محمد عيد عيّاسي”'. 


وقال الحيح مخعد امي ١‏ وحيث إني أحد تلامذته المقربين وقد 


لازمته منئث خمسة وأربعين عام "220 


ه - الشيخ عبدالرحمن الباني» وكان من تلاميذه في دمشقء وكان إِذْ ذاك 


000 
زفق 
فيه 
هق 


فك 


)3ن 


فش للدروس الدينية في وزاقة العا 


انظر حياة الألباني للشيباني ص 4 40؛ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص57١.‏ 
انظر حياة الألباني للشيباني ص١٠‏ ؛ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص147١.‏ 
انظر جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص58 8؛ الإمام الألباني تأليف محمد 
بيومي ص 157. 

انظر حياة الألباني للشيباني ص2»49 ١٠٠؛‏ مقدمة تحقيق مختصر صحيح مسلم 
للمنذري ص ه ؛ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص157١.‏ 

انظر مجلة البيان ‏ العدد ]١5454[‏ ص »١77”‏ شعبان ١87١ه-‏ ديسمبر 1999م»: مقال 
للشيخ : محمد عيد العباسي. 

انظر حياة الألباني للشيباني ص5١٠؛‏ شهر في دمشق ص851؛ الإمام الألباني تأليف 
محمد بيومي ص575١.‏ 


«آراء الشيخ الأباتي الفقهية [قسم المعاملات ويقية أبواب الفقة)» 





الكثيرة» وخاصّة فى العقيدة.» ومنها: الجنة والنارء» عالم الجن 
والشياطين» عالم الملائكة الأبرارء الشريعة الإلهية لا القوانين 
الجاهلية» وغيره”؟. 


الشيخ: محمد إبراهيم شقرة» وكان له مواقف مَشْهُودَةٌ مَعْروفةٌ في 
الوقوف مع الشيخ الألباني في دخوله إلى الأردن ‏ المرة الثانية - 
وعدم إخراجه منهاء وله كتاتٌ فى الدفاع عن رأي الألبانى فى هجرة 
الفلسطينيين» وقد وافقه الشيخ الألبانئُ على هذا الرَ". 

الشيخ: محمد بن إبراهيم الشيباني.: صاحب كتاب: حياة الألباني”". 


الشيخ: محمد جميل زينوء وقد لازم الشيخ طويلاً في منطقة حلب 
وحَمّاة والرّقة» وله مؤلفات كثيرة» منها: منهاج الفرقة الناجية 
والطائفة المنصوزة على ضوء الكتاب والسنة» وكتاب توجيهات 
إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع”“. 


لك الشيخ زهير الشاويش» صاحب المكتب الإسلامى.» له تحقيقات كثيرة 


لكتب التراث» منها: تحقيق العقيدة الواسطية لابن تيمية» تحقيق الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية» تحقيق حقيقة الصيام لابن 
تيمية» وغيرهاء وكان أول اتّصال له بالشيخ الألباني عام 0019140”. 


١‏ -الشيخ الدكتور: محمد موسى نصرء وكان قد تتلمذ عليه من 


)0010( 
فم 
إفية 
0 
لك 
40 


السبعينيات الميلادية في دمشق». وإلى أن توفي الشيخ الألباني”". 


انظر حياة الألباني للشيباني ص98؟ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص157١.‏ 

انظر حياة الألباني للشيباني 7١٠؛‏ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص 0" 147. 
انظر حياة الألباني للشيباني ص 17؟ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص57١.‏ 
انظر حياة الألباني للشيباني ص 5 ٠١5 »٠١‏ ؛ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي ص117. 
انظر حياة الألباني للشيباني 2٠١"‏ 5١٠١؟‏ شهر في دمشق ص14. 

انظر مجلة الأصالة» العدد 77. 6١/شعبان‏ 1ه صالاء 5 الإمام الألباني 
تأليف محمد بيومي ص157١.‏ 


أراء الشيخ الباني لفقهية(قسم المسأمالات ويقيةأاب النقهد)» 





التلاميذ لهء له مؤلفات منها: وجوب الرجوع للكتاب والسنة0©. 

ذا الشيخ: : مشهور بن حسن آل سلمانع مِمّن لازمه في عَمَّانْ وله 
تصانيف كثيرة مفيدة » صاحبٌ لُق وأدّب جم وله دروسٌ عِلْمِيّة 
في عَمَّانَ 00 


١:‏ - الشيخ : سليم بن عيد الهلالي, من الملازمين للشيخ في الأردن» له 
مؤلفات وتصانيف ا 


ه6١‏ - الشيخ : على حسن عبدالحميد الحَلّبي» » من طلاب الشيخ في 
الأردن» ومن المكثرين من التّصانيف» كن 
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.١45ص انظر حياة الألباني للشيباني ص5 ١٠١؛ الإمام الألباني تأليف محمد بيومي‎ )١( 

(0) انظر جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية ص 58 ؛ الإمام الألباني تأليف 
محمد بيومي ص147١ء‏ وقد التقيتٌ الشيحٌّ في صيف عام 479١ه»‏ وجلستٌ معه جلسة 
مطوَّلّةء وكان محور الحديث عن الشيخ الألباني» فلم يَبْخَل علىّ الشيخ بشيء أردثه؛ 
فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 

(*) انظر جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص55 ؛ الإمام الألباني تأليف محمد 
بيومى ص157١.‏ 

(4) انظر جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص87 ؛ الإمام الألباني تأليف محمد 
بيومي ص .١47‏ 


«أراء الشيخ الأأباني النقهية [(قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





ما أَجْمَلَ أنْ تَرَى ثَنَاءَ الأثْرَانِ على بعضهم! خاصّةً إذا كانوا في زمن 
واحدء ولهم باع واسعٌ في العلم والتّعليم؛ والشيخ الألباني قد أَنْنَى عليه 
جمعٌ من أهل العلم لفضله. ومكنة عليه والشيركه الل سوق ها حعميا 
متها ' 


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: " الرجل مَعْرُوفٌ لدينا بالعلم والفضل 
وتعظيم السئة وخدمتها وتأييد مذهب أهل السنة والجماعة في التحذير من 
التعصب والتقليد الأعمى» وكتبه مفيدة» ولكنه كغيره من العلماء ليس 
بمعصوم؛ يخطئ ويصيبء» ونرجو له في إصابته أَجْرَيْن وفي حََطَئهِ جر 
الاجتهاد "230 


(؟) بعضوية كل من الشيخ: عبدالله بن قعودء والشيخ: عبدالله بن غديان» والشيخ: 
عبدالرزاق عفيفي» ورئاسة: الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. فتاوى اللجنة 
الدائمة(515/117)» رقم الفتوى(0941). 





دراء الشيخ الأباني الققهية (قسم المعاملات ويتية واب الفقد)» 





قال الشيخ ابن باز: “ ما رأيتُ تحت أديم السماء عالماً بالحديث 
في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني"0©. 


وقال: أنقا -: ' الشيخ معروفٌ لدينا بحسن العقيدة والسيرة» 
ومواصلة الدعوة إلى الله ل مع 0" من الجهود المشكورة في العناية 
بالحديث الشريفكء ونان الحديتك ؛ الصحيح من الضعيف من الموضوعء 
وما كتبه من الكقانات الواشعة كلة عمل مَشْكورٌ ونافعٌ للمسلمين:... 
وبارك الله في جهود أخينا وصاحبنا الشيخ محمد ناصر الدين ورَّادّه من 
العلم والهدى. ونّصّر به الحق ..."7". 


وقال الشيخ محمد ابن من " مُحَدّثُ الشّام الشيخ الفاضل: 
محمد ناصر الدين الألباني» فالذي عَرَفْنّه عن الشيخ من خلال اجتماعي به 
وهو قليل - أنه حريض جدًا على الْسّنَّق ومجاربة البذّعَة سواءً كانت 
في العقيدة أَمْ في العَمّل. 


أمّا من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك» و ذو عِلّم جَمْ 


في الحديث روايةٌ ودراية 5 0 


وقال الشيخ: مُحِبٌ الدين الخطيب: " من ذُعَاة السّنَّة الذين وَكَمُوا 
8 رق 


ريع فد اك لرَقَابَةَ الدّقِيقّة قيقّة على السحة المظهرة 0 المتخوقة عن 


)١(‏ انظر حياة الألباني للشيباني ص 276 55؛ مقال للشيخ محمد لطفي الصباغ. انظر 
مقالات الألباني. جمع نور الدين طالب ص 1857١؛‏ مجلة الأصالة»ء العدد 27 
5 إشعيان ١57١ه‏ ص آلا. 

(؟) انظر حياة الألباني للشيباني ص١54».‏ 047. 

() انظر حياة الألباني للشيباني ص"047؛ مجلة الأصالة» العدد 27 6١/شعبان‏ ١147اه‏ 
صكلاء لالا. 

(4) انظر حياة الألباني للشيباني ص١8؟‏ مجلة الأصالة» العدد 277 6١/شعبان‏ ١57١اه‏ 
ص"لا. 


«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم الماملات ويثية واب النقد)» 





مَعَالِم الإسلام الحَنِيف» والجهَادَ العِلْمِيَ المَوْصُول في مَيْدَانٍ قَلَّ فيه 
الرَجَالَ اا 

وقال الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي: ' والذي أعتقده أجِينُ الله به 
أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من المُجَدّدين االذين د يعيدق عليهم 
قول الرسول يكلله: * إن الله يَبْعَتُ لِهذْهِ الأَمَةٍ على رَأْسٍ كل مِنَةِ سَنَوّ من 
يُجَدّدُ لها دِيئهًا "”". 

وقال الشيخ: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل: " . ..وأخيراً جاء الشيخ. 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني فَحَدّم السَنَّة 005 علوم الحديث» 
زؤاية وَوَرَايَةٌه واعدمد الئاس على أكواله فى نِسْبة الحديث وكصحيحه 
وتضعيفه وغير ذلك؟ وبذلك أْصْبّحَ الإمام الألياني فكَدفٌ الْعَضْرِ بل 

منازع » فإنًا لا ع أحداً أفاد في الحديث من أصحاب الحافظ ابن حجر 

إلى وقتنا الحافر مثله 5027 

وقال ارخ بكر اد اععدانه أبو زيد: . وَادْيِسَام علْمِيّة الألباني ني في 
نفوس أهل العلم» ونُْصْرَتُه لأهل السنة وعقيدةٍ السلف أمرٌ لا يُنَازْعّ فيه إِلَّا 
52 عدو جلها 97 





يترا لد كدر القذم اللشيم الألتاتن» حت أن التشاهد لمولفاته 


.8١ص انظر حياة الألباني للشيباني‎ )١( 

(0) سنن أبي داود 21١9/5(‏ باب ما يُذْكَرُ في قَرْنٍ المئّة» برقم ١474؛‏ وصححه الحاكم. 
المستدرك على الصحيحين (2»0717/5 برقم 4480947 وصححه الألباني. انظر السلسلة 
الصحيحة(54/5١)»‏ برقم 4049؛ صحيح سنن أبي داود (2)77/0 برقم ١4791؛‏ وانظر 
الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 54؟؛ مجلة الأصالة. العدد ”2 
6إشعبان ١157١ه‏ صك/الا. 

0) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص ”2 58. 

(5) انظر الردود ص 755؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .77١‏ 


«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم السعاملات ويقية واب الققم)» 





لضن بذلك التَّدَفْقَّ الي ولقد أعطاه الله جَلَداً على الكِنَا ع وبركة 
فى الوقت؟؛ ودليل ذلك الكم المَهُولُ من المؤلفات التي الذي الشيخ أو 
0 ؛ حتّى أني أظنٌ أنْ لا أحَدّ يُدَانِيه في هذا الزمان. 


5 


ولقد جَْمَعَهَا الأخ عبدالله بن محمد مُحَمَّدٍ الشَّمْرَانِيَ وَسَنَماة: ا 
مُوْلَمَاتَ المُحَدَثْ الكَبِيرٍ الزقام مَحَمَّدٍ نَاصِرٍ الدّينِ الألباني الأرتاق وطن "270 


وهي كثيرة جداً» مابين مؤلف حذديدك» أو تحقيق » أو 3ك 


وقد أحصيتها حستة جمع الأخ عبدالله الشمراني فوجدتها تزيد عن 
ذا 
ثلاثين ومثتي مؤلّف 


ولذلك لد أرى أن يسن في هذا الجكام أنْ رجام الما ابد 


بأهم التولتاع عقت عات والأهميةٌ تَكْمُنُ في شَهْرَة الكتاب» وكَثْرَةٍ 
الانتفاع منهء وإليك بيانها : 


> 6ه 03 كك 2 كه 
١‏ كتاب " تَحَُذِيرَ السَّاحِدٍ من اتَخَاذ القبور مُسَاجد ". 


فقد ابتدأ الشيحٌ التّأليت والتَّضْنِيف في أوائل العِقدٍ الثاني من عمرهء 
فكان أول مؤلفاته الفقهية المَبْيَيَّة على معرفة الدليل والفقه المَقَارَن كتاب 
"تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  »"‏ وهو مطبوع مراراً -» وبيّن 


)١(‏ يقول الشيخ في مقدمة كتاب أحكام الجنائز: " فاستخرت الله تعالى» وانكببت على 
الدراسة» والمراجعة» قرابة ثلاثة أشهرء أعمل فيها ليلاً نهاراء إلا ما لابُدَّ منه من 
العمل في مِهْئَتي» والنُّوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي» حتى تَمَكْنْتُ من إعداد هذا 
الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم " انظر أحكام الجنائز ص 283 5. 

(5) وقد ذَيّل العنوان بقوله: " قائمةٌ شاملةٌ ل: كُُبهء ولمن كتب عنهء ممِّن وافقه» أو 
خالفه"» والكتاب مطبوعٌ بدار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى 577١ه»ء‏ وهو 
أجمع ما رأيتٌ في بابه» وقد ريا ترتيباً طيّا هجائياء وتكلّم عن كُلَّ كتاب بما يُوَضْح 
مَكُنُونه وهل هو مطبوع أم مخطوط. أم مفقود؟ فجزى الله الشّمراني خير الجزاء؛ 
وانظر كذلك الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .1١5-57١5‏ 

(0) انظر مجلة الأصالة؛ العدد 71» ©90١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص76 - 28 وقد أخصّوا له 
6 كتابا مطبوعاء 98كتابا مخطوطاء وكتابا واحدا مفقودا وهو مختصر صحيح مسلم 
اختصره الشيخ الألباني. 


راء الشيخ الأأانيالفتهية (قسم المعاملات وبئيةأبواب الفقد)» 





الشيخ في مقدّمته أنْ موضوعٌ الرسالة يَنْحَصِرٌ في أمرين مهمَّيْن جد 
الأول: حكم بناء المساجد على القبور» والثاني: حكم الصلاة في هذه 
الساحة 60 

وكان قد رَحَعْ مم إلى مَكْتَبَةِ والدى وأَخَدّ يبحث عن حكم الصلاة في 
المساجد التي فيها قبورٌ للصالحين» العو في و إلى لكريم الصادة في 
هذه :المواطن؟ متدرلة على :ذلك ارك أهل العلمء وقام بِعَرْضِهِ على 
شيخه سعيد البرهاني» لكنّه لم يَقْتَنِع بما كتبه الشيخ الألباني» فواصَل 
البحث حنَّى خرج كتاب: " تحذير 3 فو أشكاة لقنو شنا و0 


في الأسثّار في تخريج ب 57 الإخيّاء . من 0 "أي اإحياغ 8 
الدين» وكان عَمْره دوك العشرين وكان ييه رلك ل 


'“" - وكان من أوائِلٍ تَخَارِيْجِهِ الحديشة المَنْهَجِيّة - أيضاً كتاب " الرّوضٌ 
النضِير في ترتيب وتخريج مُعْجمٍ الطَبْرَانِي الصغير "بولا يزال 


مخطوطاًء وكان عمره يوم تأليفه عد وعشرين » أو اثنتين وعشرين 
0 


وهذه الكتب الثلاثة تكمن أهميتها في أنّْها أوائل كُنّبِ الشيخ 
الالباني. 


)١(‏ انظر تحذير الساجد من اتَّحَادْ القبور مساجد ص لاء 48 ثيت مؤلفات محمد ناصر 
الدين الألبانىي ص٠5‏ ؛ مجلة الأصالة» العدد 277 6١/شعبان‏ 479١اه‏ ص١ .١‏ 

(0) انظر علماء ومفكرون عرفتهم ص 49 ١‏ 55., 

09 انظر حياة الألباني للشيباني ص 44 ؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص لا4. 

(:) انظر ثبت مؤلفات محمد ناصر الدين الألباني ص *5» ١5؛‏ الإمام الألباني. دروس 
ومواقف وعبير ص 48 الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص 418 مجلة الأصالةء 
العدد 277 6/شعبان 1ه ص1 


«أراء الشيخ الأياني النهية (قسم المعاملات ويية أواب النقد)» 





3 التَْليقَاتُ الحِسَان على صحيح ابن حِبّانء وتَمْيِيزِ سَقِيمِهِ من 
صحيحه ‏ وشا من 0 بترتيب ابن يليان الفارسي. 


1 ُعَذّ هذا الكتاب من راجو الكتب العلمية الحديئية التي زعي 
1 عل احا ارد لجل إلى تتم عن كيت إذ كان 
حر جه ) وإنْ لم يكن حَرّجه فإنه يكتفي بقوله: صحيح الإسناد. أو حسن» 
أو ضعيف. ... وإذا كان في الصحيحين أو أَحَدِهِمًا يقول: صحيح» ويرمز 
لهماء والكتاب مطبوع بعد وفاة المؤلف في دار باوزيرء عام 1471ه". 
ه ‏ أحكامٌ الجَتَائِزٍ وبدَعِهَاء وكان قد كُتَبَه في دمشق عام 84١ه»‏ تكلّم 
فيه عن السَْنِ التي تُفْعَل للميت قبل مَوْتِهِ وبعذه» وأحكام زيارة 
القبور» وما" يَْكَقَع به اميت :كم :في آخر الكتاب تكلم عن يدع 


5 آدابُ الرَّقَافِ في السّنّة المُظهّرَة» وهو مطبوعء وكَتَبّه بمناسبة زَوَاجٍ 
أحد أخبّابه» وقد رد فير مقدمة طبعة المعارف ‏ آخر الطبعات ‏ على 
مَنْ أَبَاحَ الذَّمَبَ التكلى واظال فيهاء وذكر في الكتاب أحكامٌ 
الزفاف» ومعاشرة الرّجُلٍ أَهْلَهُ وما يتعلّق بذلك» َأَهُمْ المسائل فيه 
هو تحريمه لَبْسَ الذَّمَبِ ع القمان الل 


/ا - إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديث : مَتَارٍ السّبيل» وهو مَنْ أفْضَلٍ كُتْبه 
وأْجْمَعِهَاء خرّج أحاديتٌ كتاب: ' منار السبيل " لابن ضَوَّيَانَ في 
الفقه الحنبلي» وقد توسّع في تخريج الأحاديث, وهو مَظبُوعٌ يَمَعٌّ في 
ثماني تداك والتاسع الفهارس» وفيه لا١/ا١‏ حديث» وقد انتهى 
منه سنة 187١هء‏ وظبِعَ عام 149١ه”).‏ 


37 7150377 انظر مقدمة الناشر للتعليقات الحسان ص‎ )١( 
.ها١1417 (؟) انظر أحكام الجنائزء ط مكتبة المعارف»‎ 

(*) انظر آداب الزفاف» ط مكتبة المعارف. 

(4) انظر إرواء الغليل(80/١5571).‏ 


«أراء ايخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويتيةأبراب الفقد» 
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6 - التَعْلِينَاتُ الرّضِيّة على الرَوْضّة النّدِية. 

وكان الشَّيْحٌ الألبَاني قد شرح الرّوصّة لصِدَّيق حَسَنْ تحان» وعلّق 
عليها تَعْلِيقَاتِ مهمّة وقد بِلَعّت هذا التَعْلِيقَات نحواً من ألفٍ تعليق» 
أَذْتَ من كثير منها في جَمْع مادّةٍ هذا البحث وصِيَاعَةَ خطته. 
ل ل 
4ههء وقد جمع مُحَقق الكتاب ‏ مع تعليقاتٍ الألباني ‏ تَعْلِيقَاتِ الشيخ أَحْمّد 
شَاكِرء ورمز لتعليقات أحمد شاكر بالرمز (ش) في نهاية التعليق» وتعليقات 
الألباني يضع قبلها مربع صغير أسود هكذا : #اء وهدها بالود و0 

قال الشيخ الألبانى: " فهذا كتابى (التعليقات الرَّضِيَّة على الروضة 
الندية) يحرج لإخواننا القّرَّاء ‏ طَلَبَةِ العلّم ‏ مَطْبُوعاً بَهِيَاهِ وذلك بعد 
انتهائي من تَذْرِيسِه وَالتَّعْلِيقٍ عليه» بأكثرَ من أربعين سئة ؟ على الرَّعْم من 
تَعَاهُدِي إيَاه الفَيْئّةَ بعد الَْيْنَة على مَرَّ هذه ال 


- تمامٌ المنّةِ في التَعْلِيِقٍ على فِقُِ السّنة. 


فِقهُ الس لسيد سابق» قام الشيخ بكتابة التّعليق وأرسله للشيخ سيد 
سابق ليقوم بمراجعة الكتاب على ضوءِ هذه التََعْلِيقَات. 


ولكنٌ الكتاب ‏ فقه السنة 8 عِدَّةَ مرّات دون تَعْدِيل» فقام الشيخ 
تقر تعليقاتة على 'فقه السئة»'.وسماة: ' تمامٌ الِنّة في التَِْيقٍ على فمَه 
السئّة " طبع منه جزءٌ (واحدٌ) فقطء وكان ذلك في “/١٠//ا١١اهء‏ وأعيد 
طبعه في ١‏ ههه وينتهى التعليق فيه عند آخر (كتاب الصيام) وبقي 
ف لله القدر )ا ولالا كات وعليه فالتعليق يَشْمَلُ (ربع) الكتاب7". 


.١١ - 7 انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية ص‎ )١( 

() التعليقات الرضية على الروضة الندية ص ". 

() انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 5 - /؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر 
الدين الألبانىي ص57. 


«أراء الشيخ لبان لققهية (قسم المعاملات ويقبة أبواب الفدأ» 





٠‏ - التَنْكِيلٌ بما في تأنِيبٍ الكوثّرِي من الأباطيل. 
التنكيا لمعل اليَمَانِي ت 787١ه»2‏ تخريجح وَتَعليوٌ الشيخ الألباني» 


بمشاركة: محمد عبدالرزاق حمزة» وزهير الشاويش» في جزءين. 


والتفلني :فى هذا الكتاب يزه على «الكؤترئ فى كنانه: * تانيث 
الخطيب ' وذلك في اعتراضٍ من الكَؤْثْرِي 8 الخطيب بما تَرْجَمَ به 
لد خَيبنة الاق وقدّم الشيخ لكتاب التّكيل» وعلّق عليه تَعْلِيقَاتِ 
مُفِيدّة» وتعليقات محمد حمزة رَُمِرَ لها ب: (م ع)» وتعليقات الألباني رَمِرَ 
لها ب (ن)» وكان ذلك عام 1187ه7". 


١‏ التَّوَسَلُ. أَنْوَاعْهَ وأحكامه 


وهو كك رم الحجمء وأضْلّهِ مُحَاضَرَتَانِ أَلقَاهُما الشيخٌ في 
صيف 1947١ه‏ في دمشق م 6ه وزِيدَتُ عليه أوراقق كان 
الشيخُ قد كَتَبّها بعنوان: " التَّوَّسّلُ وأَحَادِيثه "» وقد قام على طباعة 
الكتاب الشيخ محمد عِيْد العَبّاسي'”". 


١‏ جلباتٌ الْمَرْأَةٍ المسَلِمّة في الكتاب والسنة. 


وكان اسمّه في طَيَّعَاتِهِ القديمة: "حِبَابٌ المرأة الح لي لكاي 
والسنة " وهو الكتاب الذي بان فيد راي في جات المرأق أله لا يَجِبّ 
عليها تَعْطِيَةٌ وبجههًا عند الأجانب» وقد رَدَّ فى د طبعته الأخيرة على 


مَنْ خَالَمَهُ في المسألة» وقد كان تأليف هذا الكتاب عام ١17١ه‏ في 


هوة 


دمسق. 


وكان اسم الكتاب: 'حِجَابٌ المَرْأَةِ المُسْلِمَة" فغيّره إلى: 'جِلْبَابُ 


)١(‏ انظر التنكيل ص 17١‏ 0117 4174 ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص 4 . 

(؟) انظر التوسل وأحكامه ص 5 - 7,؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص8 : » 454. 


«اراء الشيخ الأياني الفقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقد)» 





المَرْأةٍ المُسْلِمَة'؛ وذلك لأنَّ الجلْبَابَ أعمّ من الحبججاب» وموضوع الكتاب 
ألْصَّىُ بمعنى الجلْبّاب0”". 
او الحديثٌ ع بنفسه فى العَقَايدِ والأحكام. 

وهو في الأصضل محاضرة ألقاها الشيحٌُ في إِسْبَائْيَا في مؤتمر اتّحاد 
الطلبة المسلمين بمدينة غِرنَاطَة في شهر رجب عام 797١1ه.‏ 

وقد تحدّث فيها الشيخ عن موقف المسلم الصحيح من السنة 
ومكانتهاء وحجيتهاء وقد قدم لهاء ونقّحهاء ووضع لها العناوين محمد 
عِيْد العَبّاسِيء وهي رسالةٌ لطيفة مفيدة تقع في 58 صفحة تقريبا بالحجم 
الصغيرء من دون مقدمة الناشر”". 
5 - خُحَظَبَةٌ الحَاجَةٍ التى كان رسول الله 6ك يُعَلّمُّهَا أصْجَابه. 

وقد شرت هذه الرسالة ولا في: مجلة: النّمَدّن الإسلامي. في 
حلقات متتابعة. 

ثم طبع مستقلاً» بهذا العنوان» وهي تحقيق لخطبة الحاجة التي كان 
النبي كله يعلمها الصحابة وو وكان السّلفٌ يَتَدَاوَلُوتَهَا. 

وفيها حَذَفَ الضَّعِيف من الألفاظء وأْقَامَ الصَّحِيحَ مَقَامَهُه وهي رِسَالِةٌ 
لَطِيفَة تقع في ه“صفحةء لكنّها مفيدة» وقد كتبها الشيخ في دمشق في 


ال 


٠‏ الذَبُ الْأَحْمَدُ عن مُسْتَدٍ الإمَام أَحْمّد. 


3 


وقد ألَّه الشيخ بناءة على طلب من سماحة الإمام: عبدالعزيز بن بازء 


)١(‏ انظر جلباب المرأة المسلمة ص١5:7*»‏ 487 ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني ص 66 

(؟) انظر مقدمة الحديثُ حجةٌ بنفسه في العقائد والأحكام ص/اء 8؛ ثبت مؤلفات الإمام 
محمد ناصر الدين الألباني ص .0١‏ 

(6) انظر خطبة الحاجة ص ”2 2:8 244 58؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين 

.07 201١/ينابلألا‎ 


«آراء الشيع الأقياني الفقهبة (قسم المعاملات ويقية اب الققم)» 





وقل أله عام ٠ه‏ تقريباء ولكنه لم يطبّع إلا بعد وفاة الشيخ ابن باز» 
وقبل وفاة الشيخ الألباني» فقد طَبعَ في /570/7/9١ه»ء‏ أيْ بعد وفاة ابن 
باز باثني عشر يوما. 

فهو بهذا 2 ما كَتَبَ الشيخ الألباني؛ فَإِن الشيخ الألباني 
توفي في 570/5/57١هء‏ أي قبل وفاته بنحو ا 

وسبب الكتاب هو ما كتبه عبدالقُدُوس الهاشمي الذي ادّعى في مَفَالِ 
عَدَمَ صحّة نِسبَة المسند إل العام أحية ون فيه زيادات من عبدالله ابن 
الإمام أعنية وطَعَنّ فى عَقَيدةٍ الفُطَيْعَى ولق 

والكتابُ ليس كبيراء يقع في ٠‏ /صفحة”". 
5 - تحريم آلاتٍ الطرّب. 

وله اسم رن لود ِالوَحْيَيْنٍ وَأقْوَالٍ أئِمّينَاء علي ابن حَرْمٍ 17 
المبيحين للمَعازف والغْناء وعلى العو الذين اتخَذوة فرَبَةٌ وديئّاً وَضِعَ 
تحت العنوان السابق. 

والكتاتث رد ضلن 1 مَنْ أباح الغِنَاءَ وآلات العَزّْف إذا لم يَكُنْ فيها ما 
تي العْرِيرّة» وقد رَدٌ في الكتاب د شَافِيَا على مَنْ باح ذلك» وجاء في 
كتا 1 الحجمء وقد كان يض عام ١51١6‏ كف 


0 ل تا العلماء وتَشَدّد وَتَعَضبء وألزم المرأ 
تَسْثْرَ وجَهُهًا وكَقَّيْهًا وأؤْجَبَء 5 يقنع بقولهم: إنه سنة 


32 2:1 


وهو أطولٌ عنوان رأينُه في مؤلفات الشيخ الألباني. 


4509 انظر الذب الأحمد ص 5؛ الإمام الألباني دروس مواقف وعبر للسدحان صن‎ )١( 
ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني/؟0.‎ 

[ه6 انظر الرد المفحم ص ول 

() انظر تحريمٌ آللات الطرب ص 56» 7؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص آم “67 


«اراء الشيخ الأبان النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 





وهو رَدٌ على المُوجِبِينَ الا وجهّهَاء وبالأخص الشيخ حمود 
التويجري؛ فَإنَ الشيخ لما الت كان : "حِبَابَ المرأة المسلمة" » رد عليه غيدٌ 
وَاحِدٍ من العلماء في مسألة : (كَشْف المرأة لوجهها ويديها)ء فردٌ عليهم في 
مُقَدَّمَتِهِ للطبعة الجديدة للكتاب» والذي سمّاه: " جَلْبَابَ المرأة المسلمة " 

ولَمَّا كان الردٌ طويلاًء رأى الشيخ فَصْلّه من المقدمة؛ ليُخُرجه في 
كتاب مستقل» حتى لا يَظولٌ حَجَمْ الكتاب الأضلء فكان هذا الكتاب»ء 
وقد الت 401 00 
- سِلْسِلَةٌ الأحاديث الضّعِيقَة والمَوضُوعّةء وأثَّرُهَا السّبئ في الأمة. 

نذايةٌ هذه الْسَلْسِلة كانت عبر مقالاات متَتَابعَة كان اشيم يكتيهًا في : 
ل المَّمَدّن الإسلامي» فبداً تتقالات: ١‏ الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وأكزعنا السَكئ في الأمَّة 2 وأوّل مقال كتبه ف 
١‏ اه). 

وفيها الكثير من الأبحاث العقدية» والحديثية» والفقهية» وكان يَجَمَعْ 


5 
2 
5 


كل خمس 


وحُكْمُه على الحديث ب: (ضعيف,» أو ضعيفٌ جداء أو موضوع”". 

وكان الشيخ قد أَنْهَكّه المَرَضُ في أخرّيات حياته حنَّى جعل يُمْلِي 
تَحْقِيقَاتِهِ على بعض أبنائه وحَمَّدّته» وقد وصل الشيخ في هذه السلسلة إلى 
أوائل المجلد الخامس عشر ولم يْتِمّهء وهو من /٠١١(‏ إلى :)9١57‏ وهو 
عر تجدوعه وفلل اليد 


)١(‏ انظر جلباب المرأة المسلمة ص 5؛ الردّ المفحم ص 5» 5» لاء ١181‏ ثبت مؤلفات 
الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص .5١‏ 

(9) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة »40/١(‏ 55)؛ مقالات الألباني لنور الدين طالب 
ص 9١؛‏ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص77؟ حياة الألباني 
للشيباني ص45. 

60 انظر سلغملة الأحاديث الضعيفة»ء مقدمة الناشر (5١/1)؛‏ مقال بقلم علي بن حسن 

الحلبي. انظر مقالات الألباني. جمع نور الدين طالب ص .1١5‏ 


«آراء الشيع لاني الفقهية [قسم السعاملات وبقية رواب النقد)» 





00 5 2 
- سِليلة الأحاديثٍ الصَّحِيحَة وشيءٍ من ذِقَهِها وفوَائدِها. 


وهي من أْجَمَلِء وأوْسَع كتب الشيخ» وفيها العلم الكثير» الذي له 
تملك معه إِلَا أن تدعو للشيخ بِأنْ يجعل له بكل حرف د كه لسلس السطة ا 
ستاك ينل بها .ميزاله: 

السلكلة الضحيغة:ابعدا بها الشيغ :على سكل مقالات:في مل 
التَمدّن الإسلامى» وجاءت بعد أن ابتدأ فى سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
فبعد أنْ سَعَى في تنظيف السّاحة من الضعيف والموضوع؛ كان لابْدٌ من 

ولم يتقيّد فيها بترتيب مُعَيِّن؛ بل حسبما تَيَسَره وقد ابتدأ بها في 
دمشق 5١/8/11/١اهء‏ وصل فيها الشيخ إلى تسعة أجزاءء وقد معت 
الأجزاءٌ الثلائةٌ الأخيرة لاء 4: 9 فى مجلد واحد. 

وقد كان آخحر شيءٍ منها في أواخر شهر. جمادى الأولى من عام 


هه أي قبل فاته سو قي 


٠‏ - صفةٌ صلاة النبي كَل من التكبير إلى التَّسْلِيم كأنّك تَرَامَا (الأصل). 


وهذا التنتي بوعل امضن تلان كن" أزلياة »امن تسمه 

النبي كله وقد خرّج أحاديئه بتوسّع» وتكلّم على طرقها وأسانيدهاء ويقع 

فى ثلاثة مجلدات» ويسميه الشيخ الألباني:. ' الأصل '» وأحيانا يقول: 

١‏ صل جا النبي كه الكبير"» وكان الشيخ قد انتهى من كتابته في 
اللو ل 0 في 5754١ه.‏ 


وضَعَّ م الشَّيحُ الكتابَ في أحكام الصلاة» ولم يتَقَيّد بمذهب معيّن» 
وجعل الأعلى كالمتن» وما تحته كالشرّح وَالتّعْلِيق والنّخْرِيج 50 


() انظر السلسلة الصحيحة (/17,51/19)؛ السلسلة الصحيحة(١0/1").‏ 
(؟) انظر صفة صلاة النبي يَكةِ (الأصل)؛ مقدمة الناشر ص "ء 217 ١1؛‏ ثبت مؤلفات 
الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص 594. 


ارا الشيخ الأباني النقية (قسم المساملات ويقية أبواب الفقم)» 





١‏ ثم الكتاب الثاني: وهو يَحْمِلٌ الاسم نَفْسَّه صفةٌ صلاة النبي كَل من 

التكبير إلى التسليم كأنك تراها 

وهو اختصارٌ للكتاب للأصلء» لكنّه مُحْتَصَرٌ جميل» تلقّاه أهل العلم 
بالقبول» وانتشر انتشارا واسِعاء وهو 0 الأصل؛ متوسّط الحجمء 
وقد كتبه الشيخ في ١1١ها".‏ 
1 - تَلخِيص : صفةٌ صلاة النبي كَلِ. 

وهو اختصار للكتاب الثاني (الأوسط)» وهو صغيرٌ جداء يقع في 
00 اقْتَصَر فيه الشيخ الألباني على المتن دون الحواشى» 20 
عبارته للناس. 

وذ ضيف كز كانه سكي إن كاتعد :| ومواسياء موا يكت 
عنه فهو سنةء اختصره الشيخ عام 97١1ها".‏ 

- صحيح سئن أبي داود. 

4 - ضعيف سنن أبي داود. 

وهذا الكتاب الأول في صحيح سنن أ داود وضعيفه. وفيه خَرّج 
الشيخ أحاديث أبي داوه تخريجا عِلْمِيّا دقيقاء ولا يكتفي بالحكم على 
الحديث» وكثيرا ما يشِيد به الشيخ. 

داخم لاضع ذا كل كيو مغو د مان مجان 
وضعيف الستن الأربعة؛ ولذلك فإِن الشيخ يَعْزّو إليه في كتبه» ولا عه : قل 
أكْمَلهء ولم ةروع : 


)١(‏ انظر صفة صلاة النبي وَل ص”7؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص 59؛ حياة الألباني للشيباني ص 87. 

0) انظر تلخيص: صفةٌ صلاة النبي يكِ ص  ”‏ 5؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر 
الدين الألباني ص4 » 594. 

(9) انظر صجيح سنن أبي داود )7/١(‏ مقدمة الطبعة الأولى؟ ثبت مؤلفات الإمام محمد 

: ناصر الدين الألبانى ص 17. 


«أراء الشيخ لاني لفقهية (قسم المعاملات ويئية أاب النقد)». 





قال الشيخ: ' فينبغي الانتباه إلى أنَّ المقصود بِكُلّ منهما هو 
"الضعيف" و " الصحيح' الذي في كُلّ منهما بَسْظُ الكلام على أسانيدهما 
ورجالهماء» وليس المطبوع منهما بأسم : 'صحيح أبي داود" » و" ضعيف أبي 
داود" اللذين ليس فيهما إلا الإشارة إلى مَرْتَبتهِمَا فقط من صِحةٍ أو ضَمْف»ء 
رع 2 4 و الله يود لوي 00 )00 
وليكن هذا قاعدة مطردة في كل عَرُْو يرد إليهما في شيء من كتبي : 

صحيح السئن الأربعة وضعيفها. 

وهو بعناوين وكتب مفردة: 
3 - صحيبح سنن أبى داود»ء ضعيف سنن أبى داود. 
7" - صحيح سنن النسائي, ضعيف سنن النسائى. 
- صحيح سئن ابن ماجهء ضعيف سنن ابن ماجه. 

وهذا المشتروع قام به الشيخ بطلب من مكتب التربية العربى لدول 
الخليج» وقد فَرَعٌ ا ل ل د ويقضي الاّفاق بين المكتب 
والشيخ على أن يول الحكم عي الحدايت فقط» وذلك حسب ما تقتضيه 
القواعد الحديثية» وقد قسّم فيها الشيح الْسَئَنّ إلى صحيح وضعيف » وهى 
0 0 
1040 اي ا )3 تحقيق). 
0 صحيح م بن الععية وهو 0 لمختصر المنذري» وهو 
الذي يَعْنِيه الشيخ الألبانى إذا قال: "كذا في الشرح " 

وفلسلق اليك ١‏ الالناني على المعتطي تعلينات يده متم 
وشرح غَرِيبّه. 
)١(‏ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (7//0). 
(؟) انظر صحيح سئن أبي داود (81//1) مقدمة الطبعة الأولى. 


«أراء الشيخ لاني النقية [قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» 





ومُحُْتّصر المنذري لم يَلْتَرْمِ فيه مؤلّفه ترتيب الإمام مسلمء وكان 
الانتهاء منه في دمشق» في شهر محرم عام 23 
[ه > ج2» 


2. 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق مختصر صحيح مسلم للمنذري ص 54 -77؛ ثبت مؤلفات الإمام 
محمد ناصر الدين الألباني ص ”87. 






ورم . 


«أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 


بدأ بعد تخرّجه من مدرسة الإسعاف الخيرية بالدّعوة إلى تصحيح 
العقيلة» ورك التَعصضَّب المذهبى» والتّحذير من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وترغيب النّاس في إحياء السّئن الصحيحة. 


وكان الشيخ سَلْفِيٌ العقيدة والمنهج""', ار الناس من بناء 


)١(‏ بِيانُ عقيدة الشيخ الألباني وكوئه على مذهب السّلف منتشرٌ في كتبهء لا يحتاج إلى بيان. 
قال الشيخ الألباني: " هذا من الانصراف عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة 
أولاً» وثانياً للفهم الذي تبنّاه السَّلّف الصالح ونحن أتباعهم حينما يقول: الرحمن على 
العرش استوى كما يليق به ". حياة الألباني للشيباني ص 017؛ الإمام الألباني. دروس 
ومواقفب وعبر ص ١7ث23‏ اال 4١5١‏ ١560؛‏ شهر في دمشق ص 87. 
وقد أثير حول الشيخ شبهة الإرجاء» بسبب قوله: أن الأعمال شرط كمالٍ في الإيمان» 
وليست شَرّط صحّة» وقد ثَرْتُ عدم العرص ليله ه المسألة لأمرين: 
الأمر الأول: أنَّها لم تكن في خْطّة البحث» والأمر الثاني: كثرة من كتب فيهاء ما 
بين مُنْتَقِدِ للشيخ ومُدَافِع عنهء ومن ذلك: الألباني .والإرجاء. لعبدالعزيز الريس؛ الرد 
البرهاني في الانتصار للعلامة الشيخ الألباني» الدرر المتلالئة بنقض الإمام العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني فِرْيّة موافقته المرجئة ص 947 ١77‏ كلاهما: لعلي بن 
حدق ين غبدالحمية: ظاهرة الأرجاء 3 صفر الحوالى صن+4814:88 حقيقة 
الإيمان عند الشيخ الألباني د. محمد أبو رحَيّم؛ وهناك 0 طويل حول هذه المسألة 
في مجِلّة الأصالة» عدد 650 255 ١5‏ محرمء ١9‏ ربيع الأول عام ١57١ه‏ ص ١١5١‏ 

لال١١؛‏ وانظر السلسلة الضعيفة 2454/١5(‏ 44). 


«أراء الشيخ اباي الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفقه)» 





المساجد على القبور» ومن الصلاة في هذه المساجدء وألّف في ذلك 
كناك ؟ شدي التاجد ين الخافالقور ناهد" وعودين أوائل كته 


ولَمًا انهم بأنّه وَهَابِي تَمَكّلَ بهذا' البيت: 
إنْ كان تابعٌ أحموٍ مَُوَمّبا ‏ فأناالمٌّقِرٌ بأنني وَمَّابي() 


ومن حِرْص الشَّيخَ على نشر العلم ‏ مع قِلّة ذات اليّدِ ‏ فقد كان لا 
يَجِدُ أوراقاً ليَكْتّبِ فيها ما يريد كِتَابَتَهُ؛ فكان يقوم بجمع الأوراق المَكتُوب 
عليها من الظُرّق والأزئة» فيكثّبٌ على ظَهْرِمَا؛ ورُبّمَا اشتراها بالوَْذ 
لمي 

وقام الشيخ بترتيب برنامج دَعَوِيّ لبعض مناطق البلاد بين حل 
واللَاؤِقِيّة» وقد نَبَحَتْ هذه البجَولات على قصرها نجاحا مَلْمُوساًء ووجدَ 
أناسٌ يَرُغبون في تعلّم علم التحدنيف270, 
كما عَمِلَ الشيخ مرشدا للجيش السعودي أثناء عودته من حرب عام 

هه وله في ذلك كتابٌ مخطوط بعنوان: " رحلتي مع الجيش 

ال 


كما وضع الشيخ برنامجا أسبوعِيًاً يحضره جمعٌّ من طلبة العلم 


- كما أن هناك رسالتان عِلْمِيّاَ في دراسة أقوال الشيخ الألباني في العقيدة» ومنها 
مسألة الإيمان. انظر الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل. الاعتقاد تأليف محمد 
سرور شعبان ص 45١‏ - 491؛ جهود الإمام الألباني في بيان عقيدة السلف الصالحين 
في الإيمان بالله رب العالمين ص 48١‏ -ل9١٠1.‏ 

(1) انظر السلسلة الضعيفة (07/5؟ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 4١07‏ قصيدة 
أنا المقر بأننى وهابى ص 59. 

(؟) انظر حياة الألباني الشيياني ص ”47 ؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني 
ص 2»٠١8‏ 9١٠؛‏ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 2.554 560. 

(9) انظر حياة الألباني للشيباني ص 00. 

(5) انظر ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين الألباني ص 97؛ جهود الشيخ الألباني في 
الحديث ص88؛ وقد أفادني الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان أنَّ أنيسة حفيدة الشيخ 
الألباني تقوم على تحقيقه. 









«أراء الشيت لاني النقهية (قسم المعأملات ويقيةأاب النقه)» جرف فى شر الشنّة 


وأساتذة الجامعات» وكان يَحُضُرّه مابين ٠١ 5٠‏ من طلبة العلمء وكان 
من يمار هذا البرنامج شَّرْحُه لعَدَدِ من الكتب منها : 


-١‏ زاد المعاد لابن القيم» وله عليه تعليقات اسمها: التعليقات الجياد 
على كتاب زاد المعاد» وهو من الكتب المخطوطة. 

- الرّوضّة النَّدِيّة لصديق حسن خانء» وقد شرحه كاملاء ووضع عليه 
تغليقات:! وهى الآنّ مطبوعة يعنواة:” * التغليقات الرّضِيّة على 
الرَوْضّة النّدِية ". 

“"" - فقه السنة لسيد سابق. 

036 الحلال والحرام ليوسف القرضاوي. 

هات فتح لمجي شرح كتاب التوحيد. 


5 - اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ - البَاعِتُ الحَيِيث شرحٌ اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر. 

8 - وقرأ مع طلابه نَحْبَةَ الفكر عام 949١م‏ ٠195م.‏ 

4 - قراءة كتاب قواعد التّحديث من فنون مصطلح الحديث» تأليف السيد 
عجان لديو القابدي ا 


وغيرها من ١‏ 0 


)١(‏ وقد وجَدْتُ هذا الكتاب في زيارتي لمكتبة الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية» 
وكان له عليه تعليقات» وقد كتبّ في آخره: " وقع القَرَاعٌ من قراءته يوم السبت الواقع 
في ١8‏ شهر ذي الحجة من سنة ”567اهء والحمد لله رب العالمين " انظر ص 4٠٠‏ 
من هذا الكتاب. 

(0؟) انظر حياة الألباني للشيباني ص07» 08؛ علماء ومفكرون عرفتهم ص 7940؛ ترجمة 
موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني تأليف: د. عاصم القريوتي ص١٠؛‏ الإمام 
الألبانى تأليف: محمد بيومى ص278: 2759 !١٠١56- 51١١54‏ شهر فى دمشق ص 287 
5 مجلة الأصالة» العدد 277 5١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص”87. 











1/0 


جهُوه في لشْرِ الشنّة «آراء الشيخ الأأاني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه) 4 





قام مع تلاميذه بإحياء سنة صلاة العيد خارج المدينة» وذلك عام 


اننا 


اخْمّارَئْهُ كُلَيّةُ الشريعة في جامعة دمشق لِيَقُومٌ بتخريج أحاديث البيوع 
عام 200 . 


م اتَارَنهَ الجامعة الإسلامية في المدينة لتدريس علوم الحديث» وكان 
رئيسها آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ونائبه الشيخ عبدالعزيز بن 
بازء وقد درّّس فيها الشيخ لثلاث سنوات ١781‏ - 1147ها". 


وكان له أثْرٌ ظاهرٌ في الجامعة؛ فقد وضع في منهج الحديث (علم 
الإسناد»» وكان يُدَرّس الطلبة دِرَاسَةَ الأسانيد عَمَّلِيّاً؛ فقد كان يَضعٌ 
الحديث بإسناده على السبورة» ثم يَعْمَدٌ إلى دراسة رجال الإسناد من كتب 
الخال 


وبعدها عاد إلى دمشق واجِنّهّد فى درَاسَة الأحاديث وتخريجهاء 
ولازم المكتبة الظاهرية مُذَّةَّ طويلة حيث ترك محل تَصْلِيح السّاعات لأحَدٍ 
إخوته *. 
كما اُتِيرَ الشبحٌ عضوا في عدد من اللّجَانَء ومن ذلك: 


لأن لشي عفيوا قن لج اايغزيةه العن شكلت قينا الوخدة بين يز 
وسوريا للإشراف على نَشْرِ كتب السنة ود تحقيقها._ 


)١(‏ انظر شهر في دمشق ص808. 

(؟) انظر الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي ص18١١.‏ 

(*6 انظر حياة الألباني للشيباني ص4؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 277 
17 ؛ مجلة الأصالة» العدد 7 8١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص١١.‏ 

(5) انظر حياة الألباني للشيباني ص .5١‏ 

(6) انظر حياة الألباني اليا ص 958 .5١-‏ 








زرو 


جُيُوده فى مشر الشنّة 





لآراء الشيخ اأباني القتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الّم)» 


؟ - الْْتِيرَ عضوا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة 
النبوية من 946*١ه‏ - 948اهم 00 


قام الشيخ بزيارةٍ لكثير من الدول بعْرّض الدعوة إلى الله» وإلقاء 

المحاضرات؛ فقد زار إسبانيا» وإنكلترا» ومصرء والمغرب» وقطرء 

والكويت : والأمارات20, 

كما حصل الشيخ على بَرَاءَة جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية في خدمة الحديث النبوي» برقم 2١1757‏ وتأريخ4١/١519/1١هء‏ 
5 م5 وانْتَدَبَ الشيحٌ محمد إبراهيم شقرة لاستلام الجائزة وإلقاء 
كلمةٍ بِالنيَايَةِ عنه ". 

© دك +47 


)١(‏ انظر حياة الألباني للشيباني ص 5/اء 70,؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر 


.١77 ص‎ 

(9) انظر حياة الألباني للشيباني صه,اء 76؟ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر 
ص 177. 

(7) انظر الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر أبو بكر صه"؛ الإمام 

الألباني. دروس ومواقف وعير ص 27579 .77١‏ 






أيه 1 
أخلاقة وزهدُه 





«ازاء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد]» 


المبحث الساردس: 


وفيه مطلبان: 





الصفات الجميلة في الشيخ كثيرة» اام قا “لكام هسنا" 

أَذكُرُ بعضاً منهاء مستشهدا على ذلك بموقف واحدٍ؛ إيثاراً للاختصار. 
فمن أخلاق الشيخ الألباني: 

١‏ الغَيْرَة على عورات المسلمين؛ فتراه ينتقد الآباء الذين لا يَسْمَحُونَ 
للخاطب أنْ ينظر إلى بناتهم النّظرة الشرعية» ثمَّ يقول: " وفي مقابل 
هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَعَارُون على بَنَاتِهُم ‏ تقليداً 
منهم لأسْيَادِهم الأوربيين» فيَسْمَحُونَ للمُصَوّر أنْ يُصَوَّرهِنَ وهنّ 
سافراتٍ سفورا غير مشروع» والمَصَوّر رجل أجنبيٌ عنهم» وقد يكون 
كافرا :آلا قتعا للاباء الذيم لا و27 


44 تحت الحديث رقم‎ 2)70١9 2708/١(ةحيحصلا انظر السلسلة‎ )١( 


«آراء الشيخ اباي الفتهية (قسم المساملات وبقيةأبواب الفقد» 





000 


000 
إفيف 
إحق 
)2 


ومن خحلّقِه العَدْلُء وإنصاف الآخرين» والرجوع للحَقّ إذا تبيّن لى 
وسياتي متنتوقئ في الميحت. التالي. 


وكات الفية يذل من ماله نا يمعطم للتشكاجين إذا عاكل من 
حَاجَيِهِمء وأفْرَضّ مرّة امرأةً وقَعَ زوجها في ربا المَصَارِف (البنوك)» 
وقالك: .“وال إنئ اتمتى أن أضيح مليؤثيراً حنّى أخرج الألوف من 
أمثال هذه المرأة من قيُودٍ الرّبا"”". 


ورالاوع 


وكان يُرَدْدُ كثيرا : ' إِنْمَامُ المعروف خيرٌ من البَذْءِ به"7". 

عَدَم انتقَامِهِ لنَفْسِهِ: فقد قيل له مرّة: إِنَّ رجلاً يُعَادِيكء فقال: " هل 
يُعَادِي شخصٌ الألباني أم أنه يُحَادِي عقيدة الكتاب والسنة؟ فإذا كان 
يُحَادِي عقيدة الكتاب والسنة فإنّهِ يُحَاوَرُ ويُصْبّر عليه» فإذا رأيتَ بعد 
أنّ المصلحةً والأنْمّعَ هجرّهء فيَهْجَرء وأمّا إذا كان يُعَادِي شخصّ 
الألباني» وهو يتّفْق مَعَنَا على حََظ الكتاب والسنة فلا"”". 


اعترافه بالفضل لأهل الفضلء كما اعترف بالفَضّل للشيخ محمد 
رشيد رضا على أنْ كان السبب في معرفته لمنهج السّلف والاتجاه 
إلى علم ال 


خشق استماعه للمتشدث حكى ينتيى: وأحيانا تقول له:: * هن 
5 


0 


يَتَوَقف في المسائل التي لم يتبيّن له فيها حكم» ومن ذلك أنه سَيِلَ 


انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 58؛ مجلة الأصالة» العدد "7 
6إشعبان ١٠4١ه‏ ص 207 وانظر وصيّته في المُلْحَفَّاتَء فقد أوصى لاثنين من 
خاضّته من طلابه بألف دينار أردني لكل واحدٍ منهما. 

انظر مجلة الأصالة» العدد 2377 6/شعبان 4ه اص 08. 

انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 77. 

انظر ص؛ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص "الا. 

انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 76. 







داراء الشيخ الأثبني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» أخلاقة ودٌهُدُه 


عن نعف امنائل الصرف فى الأوزاق النفيية» متكن أن نفدل 
المسائل المُشْكِلَّةء وأنه يَوَدُ أنْ ُبِحَثْ مع علماء المملكة أمثال ابن 


ع مما م 


بازء وقال: ذلك مما أَصْكَلَ عَلَعَ ,20١‏ 


وقال ‏ في حكم الصلاة عند القبور هل هي باطلة أو مكروهة -: 
"إن القول بالبطلان مُحُتملٌ» فمن كان عنده علمٌّ في شيءٍ من ذلك 
ليتمَضّل بِبَيَانِهِ مع الدليل مشكورا"0". 

6 - رِقَةُ قَلْبي فالشيح مع حِدَّته في رُدُودِهء إلا أن له قلباً رقيقاً» وعَيْنَا 
دامعة إذا سَمِعّ موعظة» وقد اتّصلت به امرأةٌ جزائرية فذكرث للشيخ 
أنّها رأت الشيخ الألباني في المّنَام يسأل عن الطريق الذي سلكه 
النبيث ل فدلٌ عليه» فأخذ يسير على خطا النبى يله لا يُخطئها ؛ 
فأكية باليُكاء ولم ا إلا تس 60 

4 حِرْصّه على الوقت». وعدم إضاعته فيما لا ينفع»ء وهذا شأن أهل 
العلم جميعاء ولا أدلّ على ذلك من أنه لَمّا أَخِدَ إلى السّجنء حَمَلَ 
معه صحيعحٌ مسلم وقلمَ رَصَاص ومِمْحَاةء ثم قام في سجنه باختصار 

58 ممكة ١‏ حا الو نس ليو د 25 

وقد وضع في منزله كُشّافا موصولاً بالكهرباء» موجّها إلى مَوْضِع يَدِهِ 
عند الكتابة» حنَّى إذا انقطعت الكهرباء» أضاء الكشاف مباشرة» فلم يَضِعْ 
عليه قت ف عن لوت . 

٠‏ - إتقائه لأعماله الدنيويّة ودِقّته فيهاء كما هو الحال فى أعماله العلميّة؛ 
ولذلك تجد الشيخ يقول: * دِقّتي هذه استفدثُها من مِهْنّة السّاعات*20©. 


)١(‏ انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 8ل. 
(؟) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص /الا. 
(*) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .1٠‏ 
(5) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .٠١7‏ 
(5) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .1١‏ 
(5) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .٠١7‏ 


«أراء الشيخ الأانيالقهية (قسم المعاملات ووقية اب النقم)» 





١‏ -مرّاحه ودُعابته لا تُخُرجه عن حَدٌ الاعتدال» وفي ذلك مواقف» 


فمنها : أن الشيخ كان يُسْرع في قيادته للسيّارة, فقال له مَنْ معه من 
طلبة العلم: إِنْ الشيخ ابن باز يقول: إِنْ ذلك من إلقاء النفس إلى 
التمْلكة لا حي الألباني وقال: هذه فتوى مَنْ لم يجرب فَنَّ 
القيادة ‏ أي أن الشيخ ابن باز لم يَقّدِ السَّيّارة ‏ فقال مُرَافقه: سأنقل 
هذا الكلام إلى الشيخ ابن بازء فقال: انقُلهء فقال الطالب: فقابلتُ 
الشيحَ ابن باز في مكة وأتخيرتة الخبرء فضَحِكٌء وقال: بل هذه 
فتوى مَنْ نْ لم يجرب 0 الذي وذلك أن الشيخ الألباني أَسْرَعَ مرَّة 
فدَمَسٌ طفلاء فدفع وي اوها له على سبيل المُرّاح والدعابة”". 


ود عن الثيرة متكا جاننا نكات على فته الأفحان بإطراء 


1١ 


00( 
فق 


لوف 
60 


النّاسء ولو أرادّمًا لدَخَلّها من أوسّع أبوابها؛ وقد ذُعِيَ مَرَّةَ إلى 
بنجلاديش لمذّة ثلاثة أيام للدعوة إلى الله وقيل له 95 الحضور قُرَابَة 
ثلاثة آلا ألف (ثلاثة ملايين) فاعتذر الشيخء. فقيل له: ولو 5506 
واحداء فاعتذر» فسّيِلَ بعد ذلك عن اعتذاره» فقال: إنْى أخشى على 
اه “ركان قزل + يي للعو أن جامد سه رانلا 
يت بإشَارَةٍ اناس إليه *”"©. ١‏ 

وكات أحياناً يقول: " حُبٌ الظهور يَقْصِمْ الظهور"”". 


حِرْصه على مخالفة الكفار في كل ما كان خاصًا بهم؛ اقباغا البينة 


النبي كلد ومن اللطائف في ذلك أنْ الشيخ كان يرَى أنْ يُوضَعَ 
الخَطّ فوق الكلمات المُرَادِ بَيَانٍ أُهَمَيتَهَاءمثال: (الكلمة المهمّة). 
وليس تحتها كما هو صنيع الكفارء مثال: (الكلمة المهمّة)» وهذه 
من الأشياء التي انفرد بها الشبية”». 


انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .1١8‏ 

انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 55؟١؛‏ مجلة الأصالة» العدد 2377 
65إشعبان ١57١ه‏ صغ0. 

انظر مجلة الأصالة» العدد ١7‏ 8١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص73١.‏ 


انظر إرواء الغليل (١/757)؛‏ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص ص44١؛‏ 707. 






ف وم 


أخلاقة وده 





اراء الشيخ اياي لنتهية (قسمالمعاملات ويقية أبواب الفقد)» 


5 -لا يتَرَدّد الشيخ عن الاعتراف بخطتهء أو جهله بمسألة مّا؛ بل يكتبّها 
في كتبه حتَّى يقرأها طلبة العلم» وهذا غايةٌ في التَجَرّد وعَظَمَةٌ في 


ومن ذلك قوله في إرواء الغليل: " قلت - أي الألباني -: وهذا إسنادٌ 
صحيح على شرط الشيخين» لولا أن ابن جريج قد عَنْعَنَهه لكنْ قد روى ابن 
إلى خينهة بإستاءة الصحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: قال عطاءء فأنا 
سَمِعْنّه منه» ون لم أقُل: سَمِعْتٌ. قلتٌ: وهذه فائدةٌ عَزِيرَةٌ فَاحْمَظهَاء ٠‏ فإنّي 
كُنْتْ في عَفْلَةٍ منها زمناً طويلاء ثم تَنبَهْتُ لهاء فالحمد لله على توفيقه "20. 





مهنة إصلاح السّاعات: 


كان الشيخ قد علي إصلاح السّاعات من والده واعتبرها من أهَمٌ 
النّعم التي منحه الله إياهاء وذلك أنه كان يعمل في إصلاح السّاعات قَذْرَ 
ثلاث ساعات كل يوم ِلآ يومي الثلاثاء والجمعة» ويحَصّل فيها قوت 
يومه مقتديا بالنبي كلِ“الذي قال: " اللهم اررق آل محم قون20990, ثم 
بعد ذلك يذهب إلى المكتبة الظاهرية ويقرأ أو يُوؤلف ما بين ستٌّ ساعات 
إلى ثمان ساعات» وأحيانا إلى اثنتى عشرة ساعة» حتّى وصل الحال إلى 
أن مرا لماغرنة ذال المكننة» تقد تسيردة؟ ولت فيه كما 
نات 


(1) انظر إرواء الغليل (507/0). 

(0) أي بقدر ما يمِْكٌ الرَّمَقِّ من المَظعَم. النهاية في غريب الأثر (119/5)؛ شرح النووي 
على صحيح مسلم زمار .)1١‏ 1 

() صحيح البخاري (7719/7/0): باب كَيْف كان عَيْسْلُ النبي يك وأصْحَابهِ وَتَخَلَيهِمْ من 


الدُئيّاء برقم 6 ؛ صحيح مسلم (فدتترففة برقم م١١‏ 
(5) انظر حياة الألبانى للشيبانى ص 258 2.55 65. 





ألفة رده عأراء شيخ لاني اقية(٠قسم‏ الساملات وظية واب لققد)» 





ومن زُهْدِهِ: عدمٌ التِمَاتَهِ للمَكَاسِبٍ المَادِيّة التي تير عليه من طَبَاعَةٍ 
كبو ولو استغلّ ذلك لعَادَتُْ عليه بالشيء الكثيرء ولكنّه كان يقول: " أ 
كتاب تَعُودُ مِلْكيّنُه لي» وأراد أحدٌ أن يَظبَعَهُ ويُوَرْعَه على النّاس دون 
يتَكَسّب من ورائه ما عندي مائه “20 
<7» 472 


ات 


زفق انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 8 مجلة الأصالة العدد ”077 
إشعبان ١155اه‏ ص 98 1. 







«أراء الشيخ الأأباني النقيية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» اضف وجوش إلى الح 





تَوَاضْعُه ورَجُوعُهُ إلى الحقّ 


وفيه مطلبان: 


المظلت الكول: 





التُّواضع من صفات العلماء؛ فهم ورثة الأنبياء» وتواضع المَرُّء دليل 
علرٌ نفسهء وهناك القصص الكثيرة الدَّالَّة على ذلك في حياة الشيخ» فمن 
ذلك: 

أنّ الشيخ لَمّا كان في دمشق كان يَرْكُبُ دَرَاجَة عَادِيَةَ وكان مُتَعَمُماً 
ولأول مَرّة يرى الدّمشقيون شَيّحَا بعمامة يركب دراجة» وكان يقتنع من 
كَسْبّهَ بالشىء القليل غلى. مِقدَار الكماف0. 

ولما كان فى الجامعة الاللامية كان فى يوقك الاسدراحة نين 
المحاضرات يجلس مع الطلاب على الرَّمْلء وكان يَحْمِلَ في السيّارة من 


وم 


يَرَاءُ من ظلّاب الجامعة حنَّى إِنَّها كثيرا ما تَمْتَلِىَ بهه”". 


.190 2١9 انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص‎ )١( 
انظر حياة الألباني للشيباني ص 59: ١٠؛ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي‎ )5( 
ص اثاء الا‎ 








وَاضّفه ورجُوحُه إلى الح (آراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقبة أباب الفن)» 


وأرَادٌَ أحَذ 7 أن يقب يَذَهُ فْرَفْض وَانْتَرَّعَها بشذّةء فقال 0 
' جاء في السلسة: اسْتحْبّابٌ تَقُبيل يّدِ العَالِمء فقال الشيخ: وهل رأ 


م 


عَالِمَا؟! إِنّما أنا ظُوَيْلِبُ عله"20. 
وَطلّمقه اعد الأغبياء الشكم فى :اخ الأحيات الزاقية).فابجة 
ورَغِبَ السَّكَنَ في حَيّ عَادِيء أو هو إلى المَفْرِ أَقْرَ 


المطلب الثانى. 


رجوعه إلى الحقٌ 


لقد كان من صفات العلماء الراسخين في العلم الرجوعٌ إلى الحَقّ إذا 
عَلِمُوهء وقد يكون للعالم الواحد روايات عِدَّة في المسألة الواحدة» كما 
هو المعروف عن الإمام أحمد وغيره. 

وليس عَيْباً ولا يُعتَبر قادحاً أَنْ يَرْجِعَ العَالِمُ عن قوله؛ بل هو كمال 
في التّقوى ورجاحةٌ في العقْل؛ يقول عمر طَله في كتابه لأبي موسى: ' 
... ولا يَمْتَعَنّكَ قضاءٌ قَضَيْتَ به اليومَ» راجَعْتَ فيه نَفْسَكءْ وهُدِيتَ فيه 
لرْشْيِك أن ترَاجِعَ َم الحقٌّ؛ فإن الحَقّ قَدِيمٌ لا يُْطِله شيء؛ وإن مُرَاجَعَة الحقٌّ 
خيرٌ من التمَادِي في الباطل. ا 

ويقول أبو حنيفة لأبي يوسف: “وك يا "يعقوت :لتكت كر نا 
تَسْمَعْه مني؟ فإِنْي قد أرى الرأيّ اليومٌ فأتركة عَداُء وأرى الرأي غداً 
وا ين وذ . 


لتضعيف أو العكس -: ' وهذا لا يُشَّكَّبُ به على أهل العلم؛ كالحال في 





)١(‏ انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص ١2؛‏ الإمام الألباني تأليف: محمد 
بيومي ص 4١7٠١‏ مجلة الأصالة» العدد 71؟» 6١/شعبان‏ ١57١ه‏ ص37١.‏ 

(؟) انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص .7١‏ 

() انظر الاستذكار (/1"/8١٠)؛‏ إعلام الموقعين .)85/١(‏ 

(4) انظر تاريخ بغداد 4/11 47). 







وَاضْفُه وجوه إلى الحن 





«أراء الشيخ الأاني اققهبة (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» 


تَعَدّدِ الروايات عن الإمام الواحد في الفِقّْهِيّاتء وفي رُنْبَةَ الحديثٍ الواحدء 
وكذا في منزلة الراوي. وللحَافِظَيْن الذهبي وابن حجر في هذا شيء غير 
تلبلا يعلم افق المقابلةتيين (الكاشف) و (المدي) كلدهما اللقهي ١‏ :وبين 
«التقريب) و (التلخيص) و«(الفتح) ثلاثتها لابن حجرء والأعذار فيه 
مبسوطة» وانظر (رفع الملام) لابن تيمية 


لكن هذا يُوَافِنُ لدى المبتدعة شهوة يُعَالِجَونَ بها كَمَدَ الحَسْرّة من 
ظهور أهل السنة ولهم في الإيذاء وقائع مشهورة على مر التاريخ» لكنها 
تنتهي بِحُذْلانِهِمء والله المَؤْعد"”". 


وإنّ من أبرز صِفّات الشّيخ الألباني أنه يرجع إلى الحَقٌّ متى تبيّن له 
ذلك؟؛ ولذلك تَجِدَهُ يقول: 5 رَحِمَ م الله عبداً دَلّني على تطئي» وَأَهْدَى إلى 
عيوبي ؛ فإِن من السّهل علي - بإذنه تعالى وتوفيقه أن أَتَرَاجَعَ عن حَظأ 
جهه 0 
تبيّن لي و 
وهذا را وقد أَلْفَ في تَرَاجْعَاتِ الألْبَاني”"» وأذكر 
هنا شيئاً من تراجعات الشيخ الآلباني على سبيل المثال لا الحضرء فمِنْ ذلك: 


١‏ 0 حديث: ا المَخذ 000 فقل .6 98. الش فى الْثُمُر أله سَتَظطاب 


.١5١ انظر الأجزاء الحديثية  مرويات دعاء ختم القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر السلسلة الضعيفة(١5/1).‏ 

(6) فمن ذلك كتاب: تراجع العلامة الألباني فيما يّصٌّ عليه تصحيحاً وتَضْعيفا جمع 
وإعداد: أبو الحسن محمد حسن الشيخ» وقد جمع المؤلف: ما رجع عنه الألباني من 
الأحاديث سواءٌ كان التصحيح إلى التضعيف 0 ل أو ماكان من تصويبات في 
كتبه فبلغ مجموع ذلك 555 حديثا. 
وكذلك محمد كمال السيوطي جمع في تزاجعات الألباني كتابا سمّاه: " الإعلام بآخر 
أحكام الألباني الإمام "2 وقد جمع 7١1‏ حديث. 

(4) مسند أحمد بن حنبل (41/8/6)» حديث جَرُهَدٍ الأسلمي ذهء ابرقم 4 ؛ سلن 
أبي داود ١/4(‏ 6 باب النهى عن التَّعَرّي» برع 6٠‏ ؟ سئن الترمذي 2))١١١/8(‏ 
باب ما جاء أَنَّ الْمَخْذَ عَوْرَةٌ برقم 471748 وأورده البخاري معلقا. صحيح البخاري 
(56/1١)؛‏ وصححه الألباني (4948/5)» برقم 50154. 





«أراء الشين لاني النهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقد)» 


وَاضْفه وجوه إلى الح 


وقال ‏ بعد تتبع طرقه وعلله -: 'فتَبَتَ بمّا ذكرنا صَوَابٌ قولَ مَنْ 

أعَلَّ الحديتٌ بالانقطاع. وأنه ضعيفٌ غيرٌ صَالِح للاخيجَاج؛ فضلاً 

عن مُعَارَضَيِهِ ليَلْكَ الأحاديث الصحيحة السابقة فى الصحيحين 
0 1 

وغيرها 0 


م رجع إلى تصحيحه كما في | إزواء الغليل 4 “فإته: قال بعد ؤزاسة 
أسانيد الحديث : " ولا يسك يَشْكُّ البَاحِتُ العَارِفُ بعلم المصطلح أن مُفْرَدَاتِ 
هذه الأحاديث ل ل 0 تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي 
فيه تَسَاهُلّ ظاهرء غيرٌ أنَّ مجموع هذه الأسانيد تُعْطي للحديث قوةٌ فَيَرَْى 
بها إلى درجة الصحيحء لاسيما وفي الباب شواهدٌ أخرى بنحوها تأتي 
بعده ". ثم قال: ' ولَعَلَّ الأقرب أنْ يُقَالَ في الجمع بين الأحاديث: ما 
قاله ابن القَيِّمِ في ' تهذيب السئن ' :)١07/6(‏ ' وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث: يِ ذكره غير واحدٍ ف أصحاب أحمد عبرم أن العَورَة 
عَوْرَتَان: د 220 ِالمُعلظة المؤاتاة» المي المَخِذَان. ولا تَنَاني 


بين الأمْرٍ بِعَ بِعَضٌ البّصَّر عن المَحْذَيْن لكونهما عورة» وبين كُشفهمًا لكونهما 
عورة مخففة. والله علي . 


؟- حديث: ' أرْبَعٌ قبل الظهْرٍ ليس فِيهِنّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ 


ك2 وفل مه الشيخ فى صحيح سنن أبى داود©) 
ثم رجع إلى تضعيف زيادة: " ليس فِيهنٌ تَسْلِيم " فقال: 'لا يمفصل 


() انظر الثمر المستطاب ص 755 2777 وكتاب الثمر المستطاب من أوائل الكتب التي 
كبية شيخ ولكنه لم يخرعه فهك كته ج0111 هر لعجراقية إل ها قل مده 
٠لاه‏ ولم يُكْيِله وأَخْرِجَ بعد وفاته. انظر مقدمة الناشر ص أ. 

(9) انظر إرواء الغليل ١ - 7944/١(‏ تراجعات العلامة الألباني ص ٠١5‏ - 

م2 سنن أبي داود (77/5)» باب الأرْيّع قبل الظْهْرٍ وَبَعْدَمَاء برقم ١/ا11ء‏ 00 له؛ 

سئن اين ماجه 0770/١(‏ باب في الأريع الرَكَعَاتِ قبل الظَهْرٍ برقم 21١91/‏ بلفظ: ” 

كان يُصَلَيِ قبل الطَهْرٍ أَيْبَعَا إذا زَالَتْ الس لذ تنصل تيو ليم وقال إنَّ أَبْوَابَ 
السَّمَاءِ تُفتَحُ إذا رَالَتْ الشَّمْسُ '. 

(؟) صحيح سنن أبي داود(١/2)758‏ برقم .1717١‏ 






هارا الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقم)» وَاضُْه وجوه إلى الحنّ 





بيئهر" بتسليم . 00 وهي زيادة مُنْكرّة وقد خر جته ود تكلمتٌ عليه في صحيج 
أبئ: داود» ولهذه الزيادة شاهدٌ» لكنّ إسناده ضعيف جِدَاً ولذلك خخر رت 
حَدِيئهًَا فى د حيمَة 6 


'' - ومن رجوعه للح وله و مَعْرِضٍ رده على الشيخ حمود التويجري: 
" ونختاما؛ لا بدَّ لي من أنْ أشكر فضيلة الفح جدنياة التويجري 
على اهتمامه دم وحَرْصِه على د نضح القَرَاءِ والظلّاب» 
ومُحَاوَلتِه الكَشْفت عن أخطاء الكتاب ‏ حَسَبت 0 5 إلا فهو مخطئع 
في كل ذلك؛ إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل لالع وأرى 
من تَمَام الشُكر أنْ أغبّرفَ بِإِصَابَتِهِ الحَنَّ فيهاء وأني شعت إلى رَأيه 
ا 

4 - حديث: " إن كُنْتَ تَحِبنِي فَأَعِدَ للفقر تجفافا ..."0" وكان الشيخ 
قد ضعّفه فقال الشيخ: ' ولكنّي أَحْمَّدٌ الله وأَشكُره على أنْ هَدَانِي 
ووثقني للرجوع عن حَطَيِي؛ وذلك بعد أن يَسَرَ لي الوقوفت على 

بعض الشواهد الصحيحة له؛ فَادَرْتٌ2 فحْرّجته: وأودَعئه فى المجلد 

السادس من الصحيحة برقم (/2©2)74101. ْ 
وقال الشيخ: ' و للحديث شاهد من حديث عبدالله بن مغفل كنت 
ترجه في "الضعيفة " )١181١(‏ قبل الوقوف على هذين الحديثين» ويَعُودُ 
المَضْل في ذلك إلى أحَدٍ طلَابٍ العلم السعوديين جزاه الله خيرا - في 

سِِ له كان أَرْسَلَهُ إِلَىَ. ثم بَلَعَنِ أنه توفي فجأءٌ يله تعالى"". 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة . القسم الثاني :)١١94/9(‏ تحت الحديث رقم 7104؛ وانظر 
السلسلة الضعيفة (5١/لا+٠م )25١08‏ برقم /71؟ تراجعات العلامة الألباني ص 275١7‏ 
0 

(؟) انظر صفة صلاة النبي يكِةِ المختصر ص27”7 7؛ حياة الألباني للشيباني ص 15. 

) سئن الترمذي (01/7/5)» باب ما جاء في فَضْل المَفْرِه برقم ٠6؟؛‏ صححه الألباني. 
السلسلة الصحيحة (790/5)» تحت الحديث رقم 5851. 

(4) انظر النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمنان لكتب الأئمة الرجيحة ص .١8‏ 

(8) السلسلة الصحيحة (1/40/6» »)941١‏ تحت الحديث رقم 5451. 





اضف و جرح إلى الح «اراء الشيخ الأاني لفقهية (قسم المعاملات وقبة واب الفقد)» 


2ل وقد يَظلْبُ الشيخ من غيره إبداء الملاحظات عليه ؛ فتجده يقول : 1 
فأنا شَحْصِياً بحاجةٍ إلى مَنْ يُتبْهِي إلى ما قد يَبْدُو مِنِي من تحطأ أو 
وَهُْم مِمّا لا يَنْجُو منه إنسان؛ فإذا نُشِرّت آرائي؛ تَمَكُن أهل العلم 
من "الاطلاع عليها» ومعرفة ما قد يكون من الوَّهُم فيها» وييّلوا ذلك 
كي أو مُنَائهَة فدَكرثُ لهم عَيْرتَهُمء جرهم خيرا "20 


ا بين الشيخ الأخطاء التي قد يقع فيهاء كما هو شأن البشر؛ متجر 


فيها لأسي ل 1 
أحد طلابه. 


وتذلف تجو يقر قشف “دريف ناكل لاذه باه علاك لقا 
الذق اعد لزاية""؟نفهذا كانه يُوَيد ما “ذهب إلية الحافظ: أن حجديق + 
أل ماء! معدية] اللأذتين “غير محتوظ > وير بول التووي :4 أنه جحدية 
حسن "2 وقد كنتٌ وقعبٌ في خطأ أفْحَشَ منه: فقلت في ' سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (الطبعة الأولى) عند الكلام على الحديث (0"35: 
وهو حديتٌ صحيحٌ كما بِيّْنُه في '" صحيح سنن أبي داود ' (رقم )١١١‏ 
والذي بِينْتُْ صِحَنَه هناك إنما هو لفظ مسلم: " و مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءِ غير 

لذلك فإني أُمْتَِلٌ هذه الفُرْصّة وأَعْلِنُ أنه حَطَأْ مني رَجَعْتُ عنه» فَمَنْ 
كا رق ل اميل وأستغفر الله من كل خطأ و ذنب. 

ويعود المَضَل لِتَنَنّهَى لهذا الخطأ إلى أَحَدٍ طَلَابنًا المجْتَهدِين الأذكِيّاء 
في السنة الثالئة أمن الجامعة الإسلامية» فإنّه كك إلى بعارمخ 
4//1 اه يسفير عن التوفيق بين تسيحيكن العندية السذكور: 
وتضعيفي إياه في دَرْسٍِ الحديث في السئة الأولى من الجامعة. 


.١١ الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة ص‎ )١( 
برقم 2518 وقال: ' هذا حديث صحيح على‎ )151/١( المستدرك على الصحيحين‎ )0( 


شرط الشيخين"؛ سنن البيهقي الكبرى (210/1 باب مسح الأذنين بماء جديد» برقم 
717؛ ضعفه الألباني السلسلة الضعيفة »)١94/(‏ تحت الحديث رقم .1١57‏ 






راء الشيخ اباي النقية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم» اضف ور جره إلى الح 





وعء 
| 


كذ له كله وا شكره أعلق: مان 


كي إن ا هن انعط و 
بالتّحقِيق العلمي» وجزاه الله ا 

فْمَّنُ حَمِدَ الله على رجوعه عن الخطأء واعترف بالفضل لأحد طلابه 
في اكتشاف خطأ وقع فيه؛ لا يمكن أن يكون مُتَكْبّرا على الحَقٌّ؛ بل ذلك 
عنوان المَضْل والتّواضع» وقِمّة النَّجَرّد في البَحْث عن الحَقٌء أحسبه 
كذلك» ولا أزَكُي على أحدا. 


259 برقم 57١1١؛ ترجع العلامة الألباني ص‎ 2»)١55 .2١054/( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
فريرة‎ 


«أراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» 





المبحث الثامح: 


قال محمد المجذوب: " مع أنَّ السّمّة الأساسية في أخلاق العلماء 
هي الأنَاةٌ وظولٌ النْمسِ مع المخَالِفِين وفي الشيخ منها الكثير - 
الحند تال أنَّ في طبِيعَتِهِ إلى ذلك لوناً من الشَّدَةء ا 
العف 0 مع محبيه » فضلاً عن خا 230 


ومن َرأ كُثْبَ الشّيْخْ وسَمِعَ الأشرطة بصوته أُيْمَنَ 000 
. الشيخ» ولعلّها من الجبلة التي جل عليها لا يَسْقَطيعٌ السَيْطرّة عليهاء و 
تكون ‏ أحيانا لم ل 0 
يقول الشيخ الألباني : ' وعلى الرّعُم من أنَنِي لم أَكَابِلَ اعْيِدَاءَهُم 
وافتراةهم بالمثل» فقد كانت الرسالة على طابعها العلمي رد ا 
عليهم». وقد يكنون فيها كنية من القَّسُوَّة أو الشِدَّةَ في الأسلوب في رأي 
بعض الناس الدين يَتَظاهَرُونَ بامْتِعَاظِهِم من الرّدٌ على المُخْالِقِين المُمْثَّرِينَ 
يوذو لو أنهع تُرِكُوا دون أن تكاسيو | على جَهْلِهِم وتهْمَتِهِم للأبْرِيّاء 
مُتَوَهُمِينَ أن السَّكُوتَ عنهم هو من التَّسَامُح الذي قد يدخل في مثل قوله 


.597 علماء ومفكرون عرفتهم ص‎ )١( 








جد وسدُتمع المخالفين «أراء الشيخ لاني لفقية (قسم العاملات ويقية أاب النقد)» 


0 م حَاطْبَهُمُ الْجَدجِلونَ مَالواْ سَلمَا4”"'. ويَنْسَوْنَ أو يَتَنَاسَوْنَ أنَّ ذلك 
ع ُعِنْهُم على الاسْتِمْرَار على ضَلالِهِم وإضلالهم للآخرين والله كيك يقول 
0 5 عَلَ الات والمذون4”" وأيُ |: نم وعُدْوَانٍ ميد ”فو انّهَام المسلم 
بِمَا ليس فيه؛ بل بخّلاف ما هو عليهء د رك الي 
ذقون: اضابةيمن الاعتذاء "دوق ها أعابنا لسار إلى اديه ولمنان اله بنفة: 


الالايَجْهَلَنْ أحَدٌّ علينا فَجْهَلَ فوقٌ جَيْلٍ الجاهلينا"9) 

وقد بيِّن الشيخ سَبَبَ هذه الشدة فقال: ' أنا لا أبتدئ أحداً يَردُ 
عَلَّىَ رداً عِلْمِيَاً لا تَهَجُم فيه؛ بل أنا له من الشّاكرينء وما وجد في كُتُبِي 
من شِدَّوِ فذلك يَعُودُ إلى حَالةٍ من حَالئيْن : 

الأولى: أنْ تكون ردًاً مِني على مَنْ رَدَّ علىّ ابتداءء واشنّطّ فيه 
وأساء إليّ بَهْتا وافتراءً» ومثل هؤلاء الظلمة لا يُفيد فيهم - باعتقادي - 
الصَّفْح اللو بل يَضرّهم ويُسَجَعُهم على الاستمرار في بَعْيهم وَعَذُوَانِهم. 

والحالة الأخرى : أن يكون هناك خظأ فَاحِسشٌ في حديث مّاء صَدَرَ 
من بعض مَنْ عُرِفَ بقِلّة التُحقيق» فقد أَقْسُو عليه؛ غيرةً مني على حديث 
وسول: ابله و20 . 


ولهذه الْسّدّة أمثلةٌ كثيرة يَظوْلَ حَضْرّهاء فمنها: 


3 قوله في الرَدّ على إبن عا ' م هذه ا د ام 
الي طاول 8 بين بين البرّاء علي 0 


.57 سورة الفرقان» آية رقم‎ )١( 

(0) سورة ة المائدة» آية رقم ؟. 

(0) تحذير الساجد من اتّخاذ القبور 0-08 5» لاء والبيت من معلّقة عمرو بن كلثوم 
التَغلبى. انظر جمهرة أشعار العرب ص 17. 

(4) انظر السلسلة الضعيفة (3717/1» 0١‏ بتصرّف واختصار؛ وانظر الإمام الألباني. دروس 
ومواقف وعير ض 1417 190. 

(0) النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمئان لكتب الأئمة الرجيحة ص 290 5. 


«أراء الشيخ الأأبان الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 


000( 
00 
إفرف 
جع 


2) 





قوله في كتابه: كشف الثَقَاب في الرّدٌ على أبي غُدَّة: 1 وعهذه كيد 
فن كتباته الى ل ا 


ويقول عن الشيخ إسماعيل الأنصاري: " الأمر الذي حَمَلَنِي على 
اعتقاد أن وراء الْأكَمَةٍ ما وَرَاءَهاء وتصديقٍ ما فيل يان المؤلفت 
- يقصد الأنصاري - مُتَعَاوِنُ مع بعض المُبْتَدِعَةٍ الذين يُعَادُونَ الآلباني 
تدعوعه' ال الشلةع ومخاريق للدعة والأحاديق الضعيفة والموضوعة 
التي هي بضاعتهم!*”". 

ويقول عن أحدهم: ' هذاء وأنا أَكْتبُ هذه المُقَدَْمَةَ فوجئْتٌ بِحَاقِدٍ 
جديد» وباع - ألا وهو المَدْعو محمود سعيد ممدوح الشافعي 
المصري ..." 

وانظر إليه في مقدمة السلسلة الصحيحة يقول: " وتَمْثَارٌ هذه 
الطبعة. .. وبرذودٍ وي على بعض المعتدين على هذا 7 الشريف» 
الذي يصدقٌ فيهم المثل المعروف: ' تَرَبَبَ قبل أن يَتَحَضْرَم "17ب 
لأنّهم جَهَلَةٌ بهذا العلم أولاً ع مسد را لاود ل 
العلماء قديما وتحديئاً ثانياء وقد يُنْضَمّ إلى ذلك حِمدٌ دَفِينٌء وإعجابٌ 
بالرأي مُهْلِك ثالثاء لسان أحدهم 0 “نيا ارضن امعدئ ا 
عليك أحد قدّي!*20. 


وقد وصَلّ الال إلى أنَّ بعض المُحَالِفِين له يَظْلبُ منه الرّفق في 
الرّد؛ وفي ذلك يقول الشيخ: " ثانيا: يَظْلْبُ مي الرَّفق واللّين في 


كشف النقاب ص .١15‏ 


آداب الزفاف ص 7. 
آداب الزفاف ص 55. 


' رَيَبْتَ وأنْتَ حِضْرم 1 . أصلّه مَمّلّ قاله أبو علي الفارسي ي التّحوي لتلميذه ابن جني. 
انظر وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان ١‏ 7). 

مقدمة سلسلة الأحاديث الصحيحة لآخر الطبعات» طبعة المعارف 0١5١ه.‏ ص »)١‏ ( 
؟» وانظر كذلك ص 17. 


«راء الشيخ الأبني الفبة (قسم امعاملات ويقية واب الفقد) 





الرّدّ عليه وأنْ لا أَجَرّحَهء فأقول: أَبْشِرٌ بكلّ خير ورِفْقٍ ولِينٍ يوم 
أنتّ تَتَرَكَنْ أنت بسّنَّة النبي كَل وأحاديثه الصحيحة» ولا تيك 
حرمتهًاء وترفع مِعْوّلٌ الهَدْم عليها و 
اوهل الْسّدَّة التي ادح عبد الخروع الألبانن وخاصّة مع مخالفيه لكُمْ 
تَمَنَْتُ ألا تكون مَوْجَودَة فيه؛ فإِنْ الرّفق ما كان في شيءٍ إِلّا رَائَهء ولا 
رع من شيم لا غائ؛ واكنها مع ما قد يتنتك بها النكايفوف من ال 
في الشيخ» إلا أنها تَنْمَمِرٌ في مُحيطات حَسَّنَاتَه وما قام به من جَدْمَةٍ لسن 
المصطفى كلق 


.)4:9/١(ةحيحصلا سلسلة الأحاديث‎ )١( 





«راء الشيخ الأياني افقهية (قسم المساملات ووقية أاب النقد)» لصفي وا عمد القباني 





المبحث التأسع: 


التَضفية والتَّرْبيَة عند الألبانى 


التَضصْفِيّة والثّربية كثيرا ما تَرِدُ في كلام الشيخ الألباني» وهي كالعنوان 
لطريقة دعوته» وهي اخيِصَارٌ لِمَضْمُونٍ ما يَذْعُو إليه. 

والمقصود بِالتَّضْفِيَّة عند الشيخ الألباني: تَنْقِيَةٌ الإسلام مِمّا دَخَلَهُ من 
مُخَالَمَاتِ للتّوحيد» من شركيات» وبدع» وَسُلوكات خاطئة» وخرّافاتٍ 
كَثْرَت في العالم الإسلامي اليَوْمء وانتشرت بين بعض الجماعات 
الإسلامية» حتى صارت عند بعض المسلمين من الدين. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ تَضْفِيَةٌ الكُئبِ من الإِسْرَائِيلِيَاتء والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. 

رأيضا تتفتة الفكر الاسلاي مو الشراك"التخيلة الي كسلل إل 
أفكار 7-6 المعاصرين عن طريق الدراسات العَّرْبِيَّة وخاصّةً علوم 
المَلْسَّفَّدِهِ وعلوم التربية والمُنُونء مِمّا يكون فيه مجالٌ لدَّسٌ كثير من 
السموم. 

وأمًا الثّربية : فهي تربية الجيْلٍ الصّاعد خاصّة» والنّاسِ عامّة على 
الإسلا م الْمُصَمَىء والعقيدة الصّحيحة» والأخلاق الحميدة 0 تكون 
تعاليم ا هي السّائدة في المجتمع. 


وهذا ما مش عليه الرسول لله فى دعوته. فأوّل ما بَدَأُ بتحذير 








لصفي واي عند الأباني جاراء الشيخ اياي لفتهية (قسم المعاملات ويقية أاب الفقه)» 


العالمين» فلمًا تَخَلّضُوا ف وات التي لانت بهمء 0 
الأحكام فوجَدَتٌ قلوبا صَافية» فقَبلتْ ذلك الخير. 

فِالئَّضْفِيّة والتّربية ‏ إِذَنْ ‏ إصلاحٌ اعتقاديّ وفِكْرِي للمجتمع 
الإسلامي» وذلك عن طريقين: 


الأول: نبل جميع المََخَالِفات الشزعية التي كثرت بين المسلمين» 
وإزالتهاء وهذا هو (التََضْفِيّة). 


الغانى: إخلالٍ السَّنّة الثابتة عن رسول الله يا مَحَلَّ تلك 
المُخَالَّمَاتَ وتعريفبف الثاين بما يجب عليهم ف دينهم» وهذا هو 
(التّربية)27. 

ومِمًا يو ولت حرص الخ على التَضْفِيَةِ وَالتّربيّة) ويَمَكنٌ أن يَمثل 
لها به ما قام به من وضع السْلِْتين الضعيفة والصحيحة. 

فالسلسلة الضعيفة اننا آولاً؟ وذللف ‏ لتَنقَية المُجْتَمَع من الأحاديث 
الضعيفة 0 وهذا هو عين التَصْفِيّة. 


المجتمع لي السنة ل وا هو عين 0 
وكذلك إرواء الغليل؛ فَإنَّ الشيخ ذه عونات ال 


)١(‏ انظر حياة الألباني للشيباني ص 0١5‏ ١07؛‏ لالا"ا» 010؛ الإمام الألباني. دروس 
ومواققتف وعبر ص 464 ؛»؛, ١50؛‏ علماء ومفكرون عرفتهم -1٠١/1١(‏ 17١1")؛‏ مجلة 
الأصالة» العدد 2١7‏ 6١/شعبان‏ ١547١ه‏ ص١؟1١.‏ 
وقد طبع أخيراً كُتَيِب بعنوان: " التصفية والتربية» وحاجة المسلمين إليها ". وأصله 
محاضرة كان قد ألقاها الشيخ الألباني ف فى المعهد الشرعي في عمّان قبل ثلاثين عاما 
تقريبا. انظر التصفية والتربية» وحاجة السايية إليها ص "؛ وانظر ص 59 

(0) انظر مقدمة السلسلة الضعيفة ‏ المجلد الثانى ص: د 

[فرة إرواء الغليل(١1/١1).‏ 






و 
وصيله؛ ووفاته 





راء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقّه)» 


المبحث العاشو 


وصيثه. ووفاته 


اللللحتتتتل ل ويب 





أوْصِي رَوْجَتِي وأؤلادِي وأضيقائي وكُل مُحِب لي إذا بَلْعَهُ ومَاتِي أنْ 
يدعو لي بالمغفرة والرحمة ‏ أولاً » وألا يَبْكُوا عَلَّيَ نِيَاحَة وبصوت مَرَفُوع”"2. 
وثانياً: أن يُعَجُلُوا يِدَفْنِيء ولا يُخْبِرُوا بي من أقَارِبِي وإخواني إِلَا 

ِ. قرف 


02 مه 7 2-0 
بِقَدْرٍ ما يَحْصّل بهم واجبٌ تجهيزي 


200 انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص ١9١؛‏ مجلة الأصالة» العدد 
6١/شعيان‏ ١57١ه‏ ص88؛ وانظر ملحقات البحث ص. 

(0) انظر دِقَّة الشيخ حتَّى في وصيّة. فلم يَمْتَعْ أقَارِئه من البُكاء بصوتٍ حَافْتٍ بلا نيّاحة. 

(9) انظر حرصه على تطبيق السُنّة. 


«آراء الشيخ لاني الفقية (قسم المعاملات وبقية أبواب الققد)» 





وأنْ يتولى عشلي عِزَّتْ خضرء أبو عبدالله. جاري وصَدِيقي 
المُخُيِصء ومَنْ يَحْتَارُه - هو - لإعَانَيِهِ على ذلك. 


وثالثاً : أختار الدَّفْنَ في أقَرَبِ مَكَانِ؛ لكي لا يَضْطْرٌ مَنْ يَحْمِل 
جنازتي إلى وضَعِهًَا في السّيّارَة» وبالتالي يَرَكُبٌ المَسَيَعُونَ نَ سَيِّارَاتِهم» وأنْ 
يكون المَبْرٌ في مَقْبَرَةِ قديمة يَعْلِبُ على الظنٌّ أنّْها سوف لا تُنْبّش. 


«اأقاقاوة ف ووو وهاو و وواره قاواو و مو ود واه ه معد فيو و و دراومو قد مه م قاعم روماو وار واه م مام و وا موه 6ه 


وعلى مَنْ كان في البلد الذي أُمُوتٌ فيه ألا يَحَيروا من كان حَارِجها 

من أولادي فضلاً. عن غيرهم يكذ لكف الى سف ذا ولت 
العَوَاطِفُء وتَعْمَلَ عَمَلَّهاء فيكون ذلك سبباً لتأخِير جِتَازَّتَي؛ سائلاً المولى 
أل القاة ,وقة عد ل دوق :ما" تنك منها ونا ارت 


وأن يِدكوا الت ديناز لكل من الأخويى الكرتمين عاك حصن 
ومحمد أبو ليلى؛ وذلك مكافأةً مني بأقَلَّ ما يَجِبُ عَلَيَ لهما؛ لإخلاصِهمًا 
لِيْ وقِيَامِهِمًا بِخِدْمتي وقضاء مَصَالِحِيء بحيث كانا سَبّبَا لعدم الشعور 
بِالوَحْشَّةٍ التي تُصِيبُ كُلّ أب غاب عنه أولادُه» أو غابَ هو عنهم» تلك 
مشيئة الله مون أُمْرُ لَه ود مَقَدُويَا4”". واللة أسأل أنْ يَجْمَعَنَا والمُحِبّين 
جميعاً مع الصديقين وأوصي بِمَحُتّيتِي د كُلياء موا :ذا كان عنها عطبوعاء 
أو لصوا أو مخطوطاً - بحْطَي أو بِخَْط غَيْرِي - لمكتبة الجامعة 
الإسلامية في المديئة المنور ان لي فيها ذِكْرَياتِ حَسَبَةٍ ةِ في الدعوة 


1١ 


معو 


)١(‏ هنا ذكر الشبيخ وصيِّةٌ خاصّة بأولادى وما ترك لهم من الإرث.. وكلاما عن بعض 
زوجاته آثرتٌ عدم ذكره هنا لخصوصيتها. 

(0) سورة الأحزاب» آية رقم 78. 

2 قمثٌ بزيارة مكتبة الشبخ في الجامعة لمعيه ف صن جام 48 هه وكان استقبال 
العاملين في المكتبة طيّباء وقدّموا لي ما أردتُء إلا أنْي فُوجِتتٌ بمكتبة الشيخ تَعُصٌ 
بأكوام من الغبار» والله المستعان. 


لاراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد» 





مه و 


للكتاب والسّنَّة وعلى مَنْهَج السّلف الصالح - يوم كُنْتُ مُدَرْساً فيها؛ ر 
دادع تحائن د يجيا كا كما تَمَعَّ بصَاحِبها ‏ يومئِظٍ ‏ 
طلابهاء وأن يَتْمَعَنِي بهم بإخلاصهم دَعَوَاتِهِم. 


/ا"/جمادى الأولى ١٠5١اه‏ 
وكتب 
الفقير إلى رحمة ربّه 
محمد ناصر الدّين الألباني 


َرَت أفزِغق أن أ نِعَمَتَكَ ألَىَ أَنَمْتَ عَلَ وَعَلَ ولدىّ وَأنْ أَعْمَلَ صَيِحا 
له يه لذ 03 م 51 ا - 20101 
ضلة وَأصَلِح لى فى ذريقة إفِ يبت إِليك وإني 


0 2 


من أ 0 2 . 


> وقد خرجتٌ منها بِالمَلْحُوظات التالية: 
١‏ - غالبٌ المكتبة هي من مُقَتَنَيَاتِ الشيخ من كتب السّلف كالصحاح والمسانيد 
والمعاجم ونحوهاء وفيه القليل من كتب الشيخ نفسه التي هي من تأليفه. 
١‏ وجدتٌ فيها كما لا بأس بها من المخطوطات لكتب الأئمة السابقين» وقد 
أَخْصَيْتُ فيها ما يُقَارِبُ خمسةً وأربعين ومئْئّئ مخطوط. 
7 ل الشيخ على الكتب التي يقرأها بقلم الرصاص كثيرا» وبالقلم الأحمر 
والأزرق قليلاء وأحيانا يذل بالقلم الفسفوري» وانظر في هذه النقطة الإمام الألباني 
تأليف: محمد بيومي ص 7"8. 
؛ - يحكم على الأحاديث في الكتب التي يقرأها بكلمة واحدة غالباً» كقوله: منكرء 
ضعيف» ضعيفٌ جدا. 
4 يضع - أحيانا - ورقةٌ في الكتاب إشارةً إلى بعض التعليقات» وأحياناً يُعَلْق على 
غلاف الكتاب من الداخل. 
5 يذكر ‏ أحيانا - فوائد من الكتاب على ظهر الغلاف» ويذكر مواطنها من صفحات 
الكتاب؛ وذلك كما في تعليقه على كتاب: " فتح القدير " لابن الهمام. 
ا - وقد وجدتثٌ للشيخ قراءات قديمة أرَّحَّ بعضّها في شهر ذي الحجة 167١اه»‏ من 
كتاب قواعد التََّحدِيث تأليف: السيد جمال الدين القاسمى ”١ه‏ 
احا وعدت على حش د لق ا 0 

(1) سورة الأحقاف» آية رقم ١ .١8‏ 


اراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المساملات وبقيةأباب الققم)» 





لم يزل الشيحٌ مُكِبَاً على العلمء دَاتِباً تَلى التَّصْنِيف ‏ مثابرا على 
التحصيل والإفادة ‏ إلى ما فوق الثمانين من العمر؛ ما انقطع عن التأليف 
والاانة والخويع إلا في الشهرين الأخيرين من عمره ‏ عند وَعَنٍ فُوَتَه؛ 
فقد كان يعَاني عِدَةَ أمراض» في فقر الدّم والكبدء وإحدى الكليتيْن. 

توفي - كله - بل غروب الشمس من يوم السبت الثاني والعشرين 
من شهر جمادى الآخرة من عام ١57١هء‏ الموافق 7/١1149/1م»‏ عن 
ثمانٍ وثمانين عاما بالتأريخ الهجريء» في مدينة عَمَّانَء وفيها دفن بعد 
صلاة العِشَاءء وقد عمجل بدفنه؛ تَنْفِيذاً لوّصِيّته وتطبيقا للسُئَهة1. 

رَحِمَ الله العلَّامَةَ الشيمٌ الألبانيَ رحمةً واسعة» وجزاه عن العلم 
وأهله خير الجزاء» ورفع درجته في المَهُْديّينَء وجعل له بكل حَرْفٍ كَتَبَه 
في الدّفاع عن سنة النبي كَل حَسَّناتٍ يوم القيامة» وَجمَعَنَا به في جنات 
اللعنيه 

4 6 

* ولقد رَبِيَ الشيخ بأشعار كثيرة أخْتَارٌ منها قصيدةً الدكتور: 

عبدالرحمن بن صالح العَشْمَاوِي") 


وقفة أمام عام الزن 
تكن مشدفيق المتتسنة 1 - + ونحان قتف اكه 
ومَّنْ ترثكي قصائذدنا؟ | وكيف يصو الألم؟ 


279 انظر الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 7957؛ مجلة الأصالة» العدد‎ )١( 
.١؟7ص‎ ه١57١ 65شعبان‎ 

زفق مجلة البيان ‏ العدد ]١6[‏ ص ار رمضان 1ه يناير 0 وانظر مراثي 
أَخَر فى مجلة الأصالة» العدد 7 6١/شعبان‏ ١٠5١اهه‏ 


«آزاء الشيخ اياي الفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقم)» 





|13 كحكاة الأشجئ اللسجوحيبها 
وقُل لي: كيف يهملني 
إذا كانت مَوَاجب عفنا 
فقيل لي كيف أ و طفِكّها 
أعامَ الُيْن؛ قد كَقُّرَت 
إلى أن قال: 
هوى نجِمٌ الحديثٍ كما 
وكم رجلٍ تموتٌ يموق 
كنا عت مقع الجا عمسن 
رمتخت الواة نقتا 
قَضَيُْتَ العمرَ في عمل 
حدمت ديت تيسن اللننا 
ولم تُشفَنْبِمائَفقَرُوا 


عَفِمُتَ يما اتجِهت له 
ون مين :للا يتا 
اساضسكر شحتحة الدويادق 
معتك الشنام وخ ابيسما 
وخيّم فوق (أَزدُيها)) 


يَقنْك (التبناكينا) تيت 
وعشش في مرايعهها 


قندية الاححصيحكال والأمحم 
دَرْبُكَ قَصًلكه أَمَم 
ولم تَفُضّرْ بك الهِمّمُ 
به الأوقاتٌ لق لض 1ك 
سء لم تسام كَمَنْ سَكْمُوا 


من الأهواء أو تظتتميوا 


لخ «التخلوك )وين سطيهموا 


ومَنْ نَشَرُوا الهمدى غَنموا 
سقاكَ الهاطلٌالمَمَمُ 
و لتقي قا زمه اشم 
شاه عَيْقهالآلم 
بهاأحقاندٌ من ظلموا 
بُغَاتٌ الطير والرَّخَّمُ 


«راء الشيخ الأباني الفقهرة (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» 





ولولا أن فقسَّ نا 


والتسمحدتكدي: سوم 
التفبي عنالتدةة ممفحظيم 
التي صحّث لمن فهموا 
التي ضَعفَتٌ لمن وَهِمُوا 
التي تثبتث لمن علموا 
تتعق يناف ها لكيه 
لنامن دينْنارَحِم 
ك. فُورق بي بينناالثُ لشَيّم 
والأزمادٌ كقببتسم 
معن سبتارة يبة يدم 
من الأمجاب واقتسموا 
الي نع ده 
وشِريانٌ القلوبٍ م 
لمويشطخ بناالكَلِمٌ 
وبالإسلام تلتزم 
برب الكون تعتصم 
أمام الهزن تنهزم 


الفصل الشاني: 


مَنْمَجُ الشيخ الائباني في كُتبِه. 
وأسلونت» العلبي 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: اسْيَْبَاظ الحكم الفِمّهِي من النص الشرعي عند الألباني. 

المبحث الثاني: اغْيِبَارُ مَنْمَحِ السَّلّف في الاستدلال مضافاً إلى 
الكتاب والسنة. 

المبحث الثالث: طريقةٌ الألباني في الحكم على الحديث. 

المبحث الرابع: مَوْقتْ الألباني من العمل بالحديث الضعيف في 
فُضَائِل الأعمال. 

المبحث الخامس: نظريه للمَذَاهبٍ البِفْهيّة. ' 

المبحث السادس : بعض الآراء الحديثية التي قال بها الشيخ الألباني 
وقد يكون لها أثرٌ في اختياراته الفقهية. 

المبحث السابع : اا في آرائِه الفقهية ببعض العلماء السّابقين. 

© «7© كو 








«آراء الشيخ الأاني لنقية (قسم المعاملات ويقية أو النقم)» استتباط الك الي من انس الشّرعي عدد لاني 





استنباط الحُكْم الفِفهي من النَّصِّ الشّرعي عند الألباني 


أولاً : لا بل أن ؛ عوج على مسألة قديمة حديثة» وهي وَصضصف الشيخ 
الألباني بأنَّهِ مُحَدّثٌ وليس بفَقِيه. 


وهذا الوّصْف قد وٌصِفَ به قبل ذلك - الإمامٌ أحمد: قال الإمام 
الذهبي: * قال ابن عقيل : من عجيب ما متمتعثه عن هؤلاء الأحداث 
الجَهّال أنهم يقولون: أحمدٌ ليس بفقيهء لكنّه مُحَدَّْء قال: وهذا غاية 
الجَهْل؛ لأنَ له اختيارات ب بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرُهمء 


دتما زَادَ على كِبَارِهِم» قلت قلت ع اللهى ب اميم يَطونّه كان مَحَدثا 
ويس ؟ ووالله لقد بَلَعَ في الفقه خاصة د رك اللَيْث ومالك والشافعي وأبي 
وو 


وهكذا الشيخ الألباني فقد انتُّقِدَ بأنّهِ مُحَدّثٌّ وليس فقيها؛ نعم لقد 
كان ل امارد سوه رأس سِمّ القَدّم في ذلك» 
ولكن لا يَمْتَنِعُ أن بكرن هها > انها بد وعد ااذه مدل على ذلك : 


فقد كَرَسَ المَذْمَبَ الحنفي في صِعَرِهء ومَرَاقِيَ الفلاح» ثم دَرَسَ 
الروضّة النّدِية لصِدّيق حسن تحانء ودرّسهاء وله عليها ' التَّعْلِيقَات 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (7751/11)» بتصرف يسير. 








استتباط الحكم الى من اص الشّرعى عند الألباني «اراء شيخ الأباني لفقهية (قسم المساملات ويقبة أباب النق)» 





الرّضية". ودرّس زادٌ المعاد, والإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق 
العيد» وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف » وفقه السنة لسييك سابق» ل 


عليه بكتاب تَمَام المنّق وكتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي» وله 
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فتاوى ومحاضرات فقهية 
وهناك رسالتان عِلْمِيّتَان في مرحلة العالمية العالية (الدكتوراه» في آراء 
الأليانى الفقهية: 
الأولى: في العبادات”") 


والثانية: في المعاملات والآداب» وهي التي بين يديك الآنء ومَجْمُوعٌ 
ما فيهما من المسائل يُقَارِتُ المئتين؟ نسأل الله أن يِيِمّهما على خير. 

وهو - مع وجود آرائه الفقهية - ليس بمعصوم» فقد يقع منه أخطاءٌ 
تَنْعَمِرُ في بحَار صَوَابه» وقد يكون له اجتهاداتٌ يَخَالِكُ فيها كثيراً م من أَهْلٍ 
العلمء ؛ لكنّها لا تحط من قَذْرِ وما زوم بين أهل العلم اختللاف» وليس 
خلافا. 


في طريقة المُحَدئين 0 إن بعضهم وَصَمَه بالطَاهِرِيّة. 
وليس معنى كُوْنٍ الشيخ يأخذ بظاهر النّضّ أله لا يَسْتَعْملٌ القواعد 
الأصولية في استنباط الأحكامء أو أنه يأخذ بالظاهر في كُلَ الأحايين» 
والخا يأخذ بخلاف الظاهر إذا كان الصَّارفُ عن الظاهر قويّاء أو كان هناك 
أدلدٌ أخرى تفيد أن الظاهر غير مرَاد. 
ما إذا لم يُوجَد ذلك فإنَّ الشيجَ يأخذ بالظاهرء ولا يتكلّف 
تأويلاتٍ بعيدة مِمّا يكون خلاف الظاهر””. 


)00( الإمام الألباتي: دروس ومواقف وعبر ص ٠58؛‏ الاختيارات الفقهية للإمام الألباني 
(؟) تقدم ذكرها في المقدّمة ص ؟١.‏ 
(9) جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص 40١‏ 505. 





استباط لك لبي من اقْس الشرعي عند الأباني 





«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ووقية واب الفقم» 


ومن أخذه بظاهر النَصضّ: 


يمه تَقْبِيلَ الرجل لغير زوجته وولدهةء وذلك في غير القادم من 
سفر» أو ا ل 
0 أخحذاً ا حديث أنس بن مَالِكٍ ١‏ وله قال: " قال ل يا 
41 تمه يقل قال: لا قال : تصَافِشْة؟ قا قال: نعم إن شّاء 00 


وأخاد تقبيل الميّت» والقادم من السّفر لورود أحاديث تفيد ذلك؛ 
فالشيخ توققف عند ظاهر النَّصّ فمنعه في العموم» ولم يُجِرْه إِلّا فيما 
1 تحريمه البّصَاق في جهة القبلة مطلقاء دوا كان الى عاط اد ني 

المسجد م لم يكن كذلك؛ استدلالاً بظاهر العموم في قوله كلِِ: 

إذا نحم أحدكم فلا ل قبل وَجههِ ولا عن يَمِينه» وى عن 

يَسَارِه أو تحت قَدَمِهِ النسراي 0 


وقَيِّد ما جاء من الأحاديث بالقادم من سفر؛ عملا بظاهر فعل 
النبي كلل وكراهته لِقِيّامِ أصحابه له”*". 

4 - تحريم حَلّق لِحْيّة المرأة”'؛ تَمَسّكاً بظاهر العموم من لعنه يك النساء 
الا ات 0 ْ 


.1196 انظر ص‎ )١( 

(9) انظر تخريجه ص ١1960‏ 

69 صحيح البخاري »)116/١(‏ باب حك المَخَاطٍ بالحَصَى من المَسْجِدِ برقم 44٠0٠‏ 
صحيح مسلم 2)5789/١(‏ برقم 4» وانظر المسألة ص 495. 

(5) انظر ص 1756. 

() انظر ص .١55١‏ 

5( صحيح البخاري )ل باب: وما ا 

صحيح مسلم 2)1١718/(‏ برقم 25155 واللفظ لمسلم. 
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ْول محدوه4» 3 #» برقم 45 








استباط الشكم لقي م امس الشرعي عمد الأباني آراء الشيخ الأأاني لفقهبة (قسم المعاملات ويقيةأاب الفقه)» 





6 5 أن الجاؤلة تكون من ذوات ا ات :وقد وافقَّ ابنّ حزم 


عن أكُلٍ الجَلَالة ولْبَانًِا"» فقالا: بأنَّ وق اللّبن في الحديث 0 
على تخصيص الجلالة بذوات الأربع”2. 


فالخُلاصّة ‏ إذن - أنَّ الشيخ يأخذ مر التعق. حت رول ليل على 
خلافه» والمقصود بظاهر النَّصّ في المعنى لا في اللفظ”". 

وما يُبيّنَ نظرته للظاهرية قوله: ' فهل رأيت أخي القارئ جمُودَا 
على ظواهر النصوص مثل هذا الجْمُود؟ أمّا أنا فلم أرَ له مثلاً إلا جمود 

يصن اهل الطاعر قي 0 

ثالثاً : إذا لم يَردْ نَضّ تحاص في سُئَيّ فعْلٍ ما فإن الشيخ لا يقول 
بِسَئَيّته استنادا إلى عمومات الأدلّة في مسائل أخرى. 

ومن أمثلة ذلك مسألةٌ: ' توجيه الدّييحة إلى القَبِلّة * فإنَ الشيخ لا 
يرى سُنيتها؛ ا لد ولا تكفي الأدلة التي 

© نه 


() انظر تفصيل المسألة ص ”40. 

(؟) جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص 1554. 
آداب الزفاف ص 197. 

(4:) انظر المسألة ص 815. 





«أراء شيخ الأبانيالنتهية (قسم المساملات ويقية واب الفقه)» اميا منهج الأ في قم لكاب والسنة 


اعْتِبَارٌ مَدْمَجِ السَلّفٍ في فَهْم الكتاب والسنة 


المَنْمّحِ الذي يسير عليه الشيخ الألباني ويدعو إليه د يكون 
الاعتماد في معرفة الحكم الشّرعي على الكتاب والسّنّةَ مُقَيّداً بفهم السَّلّف 
الصالح. 

وأمّا الاقتصار فى الانْيِسَابٍ إلى الكتاب والسنة فإنّه لا يكفى 
لأمرين: 

الأمر الأول: أن الله غَلل أ أمَرَ باتباع سبيل المؤمنين في قوله: وس 
يسَاقَقٍ 500 بين له الهُدَئ تع حي سيل لْمَؤِْينَ نولو مَا وَل 
تسلف جهنم وَسَكَوَتٌ محا 49": ومعنى ذلك أن اتباعنا لكتاب الله 
كن يجب أنْ كرد وفقَّ ما عله المسلمون الأوّلون» م أصحاب 
الرسول 5ه : ثم الذين يلونهم . 07 ثم الذين يلونهمء وهو ما 1 عنه بقولنا : 
4 السلك الصالم 1 


الأمر الثاني: أنَّ المّلوائف والأحزاب في رَّمَينا هذا لا م تْتَيِت إلى 
سبيل المؤمنين المذكور في الآية» ولا ما جاء في قوله كخ: ' ..٠‏ وَتَفتَرقُ 


,.١١5 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 











امار تهج الكل في مه الكاب والسنة راء الشيخ الأباني النغهية (قسم المعاملات ويقبة أباب النقّ)» 
أَمّيَي على نَلاثِ وَسَبْعِينَ مِلَهَّ كلهم في النَّارٍ إلا مِلَّةَ وَاحِدَةَ قالوا: وَمَنْ 
ديا رشولاه؟ فال1 ها انا عليه وامتعاب 01 


قال الشيخ الألباني: " فلا بُدَّ لنا - نحن المتأخرين - أنْ نَرْجِع إلى 
الكقاب«والشنة وسيل المؤمتين» ولا يجو أذ تقرل: إثنا نقهم الكثات 
والسُّنَّ استقلالا دون الالتفات إلى ما كان عليه سَلَمُنَا الصالح ' 

كاله في مومع خزر عافن اشتراطة الول فى الدحاج 3 فايتن غق 
5 لإنسانٍ ترق أصيله أنّه من ألبانياء ولكنّ هذا الألباني وجَدّ حديثاًء 
ووَجَدَ قَهْماً لإمام. وهو إمامٌّ قرشي مظطلبن'”". 

وسبب حِرّص الشيخ على الانتساب إلى فهم السَّلف الصالح أمران 

الأمر الأول: أنَّ جميع الفرق المبتدعة تنيبُ نفسّها إلى الكتاب 
والسّنّة فلا بُدَّ من تقييد ذلك بفهم السّلّف الصالح؛ حنَّى يِتَمَيّرَ أهل الحَقٌ 

الأمر الثاني: أنَّ السّلف الصّالح هم الذين نَقَلُوا لنا هذه الدّعوة 

: 4 7 
وهذا العلم : 
طه مه 


)01( هر بهذا اللفظ عند الترمذي. سنن الترمذي (71/0)» باب ما جاء في افْتِرَاقٍ هذه 
لمق برقم +0١‏ حسّنه الألباني. صحيح سنن الترمذي وام 0 برقم 75١‏ 

(0) التصفية والتربية» وحاجة المسلمين إليها ص .١5‏ 

(9) انظر مجلة الأصالة. العدد التاسع» ١5‏ شعبان 415١ه‏ ص 85 40؛ السلفية: 
حقيقتها - أصولها موقفها من المذاهب شيهة حولهاء لل اناك جمع 
وشرح عمرو عبدالمنعم سليم ص ”77 37. 

(5) انظرالسلفية: حقيقتها ‏ أصولها ‏ موقفها من المذاهب ‏ شبهة حولهاء وهي من كلام 
الالباني. جمع وشرح عمرو عبدالمنعم سليم ص 45. 





طم الأباني في الحكم على الحديث 





«آراء الشيخ البانيالتهية(قسم الماملات وقية باب الفقد)» 


المبحث الثالث: 


طَرِيقَةٌ الألباني في الحكم على الحديث7") 


الشيخ الألباني لا يختلف عن طريقة المحدثين في الحكم على 
الحديث» فإنه 5 يَسّنَّ أحكاما جديدة» أو يأتى بقواعد حديئيّة غير التى 
مضى عليها الأولون. 

خا قد يُخالِفهِم فى شرط» أو وضي» أو جَرْئيّة؛ ويكون لخلافه 
وجهة مَقبولة. 

والشيخ الألباني يرى أنَّ من الخطأ تخريج الحديث من كتب السنةء 
ثمّ لا يُحْكُم عليه بصِحّة أو ضَعْف؛ بل عَدَ ذلك من التدليس والعِش. 
فلابّدٌ من الحُكم على الحديثء ولو أن يَنْقّلَ كلام أئمّة الحديث 
2( 


50 
قية 0 . 


أولاً: من أَبْرَرْ طرق الحكم على الحديث عند الشيخ الألباني: أنه 
يتوسّع في جَمّْع طَرّْقٍ الحديث كلهاء ويقوم بدراستها طريقا طريقا؛ فإذا 


3 


وَجَدَ فيها طريقاً صحيحاًء أو كان فيها ضعفٌ لكنّه يَنَجَيرٌُ بكَثْرَةٍ الطرّق فإنّه 


)١(‏ هناك زشتاله علمية فى تجهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية» للياحث: 
(؟) انظر إرواء الغليل(١/١١)؛‏ حياة الألباني للشيباني ص 2379 .5٠‏ 





باثي في الحكم على الحديث راء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 





يُصَحح الحديث؛ ولكن بشَرْط أنْ يكون الضّعْفكُ لببين. في عَدَالَةِ الرّاوِيء 
وَإِنْما جاء الضَّعْفُ من قِبَل حفظ220. 


ويُبَيِّنُ الشيخ أهمبّة تَتبّع شواهد الحديث فيقول: " قلتٌ: لكنه لم 
ا و ا عن 
شاهدا من حديث أبي هريرة» فراجعه إن شئت؛ لِيَتيّنَ لك أَعَمَيهَ تتَبْم طرق 
الحديث والشواهد. ون مجَرّد مجيءٍ الحديث بإسنادٍ ضعت لا يستلرم أن 
الحديث في نفسه ضعيفٌ غيرٌ مَحْفُوظء فتأمّل؛ فإنّه مِنّْ مَرَ مزل الاقدامء 
ولذلك فقد اجتهدت ما استطعت في كُل كُتبِي) ل السلسلة أنْ 
ضعت حديثاً إلا بعد البَحث الشديد عن طرقه وشواهده» وبذلك 
تَمَكنت من تَخْلِيصٍ عشرات؛ بل مئات الأحاديث من الضعف» والله تعالى 
من وراء القصدء وإياه أسأل أن يحفظني من الزّلل"”". 

وتَتبّع الطرّق وتصحيح بعض الأحاديث , ِجَعَل بِتَعَدِّدِ طرُقِها من آراء الشيخ 
التي كان لها تأثيرٌ في اختياراته الفقهية”". 

ناكد معز توه الالائع 3< لعن خش ” 

بِيّن معنى ذلك الشيخ فقال: " هو الحسن لذاته إِلَا أنه تَقَرَى بمتابع 
له وهذا الاستعمال معروفٌ من بعض الحُفاظ المتقدمين كالتّرمذي» وهو 
الذي أَشَاعَهُ في سننه؛ ولكنٌ لم يأتِ عنه ما يُوَضّح مراده منها "7). 

وهذا مجَرَّد اصطلاح للشيخ لا يترتب عليه خلافٌ فى المسائل؛ إذ 
الصحيح والحسن كلاهما 5 ع به. 

مه« مك 


.777 77١ جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص‎ "١ انظر تمام المنة ص‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة (015/5)»: تحت الحديث رقم .19١0١‏ 

(*) انظر المبحث السادس من هذا الفصل ص"55. 

(4) صحيح الترغيب والترهيب(١/1)؛‏ وانظر جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري 
ص77 .1١‏ 







موقف الأباني من العمل بامحديث الضعيف في فضاتل الأعمال 





«اراء الشيخ لاني النتهية (قسم المعاملات وبقبة واب النقم)» 


موقف الألباني من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال(١)‏ 


اختلف العلماء فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل 
الأعمال على قولية 0 1 

القول الأول: جواز لعل بالحديث الضعيف في فَضَائِل الأعمال؛ 
وهو قول جمهور أهل العلم”''» فهو مَرْوِي عن أبي حنيفة227 ومالك 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع رسالة علمية عنوانها: "الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به 
* للدكتور: عبدالكريم الخضيرء وقد أجاد في هذه المسألة ص 7٠0٠0549‏ 

(؟) الحديث الضعيف»ء وحكم الاحتجاج به ' للدكتور: عبدالكريم الخضير ص 756١‏ 
لاكتء 7074. 

() انظر مرقاة الجقاتس 121/17 حاشية السندي على سنن النسائي (١/4١23؛‏ قال ابن 
الي " وأَضْحَاتٌ أبي حَنِفَةَ مُجْمِعُونَ على أن مَذْهَبَ أبي حَنِيفَةَ أنَّ ضَعِيفَ الحديث 
عِنْدَهُ أوْلَى من القِيَاسٍ والرأي وعلى ذلك بَنَى مَذْهَبَهُ كما قَدَّمَ حديتٌ القَهْقَهَةِ مع ضَعْفِهِ 
على القِيّاسِ والرأي '. إعلام الموقعين (لا/ا). 

(5) قال ابن عبدالبر: * رامل تدعو مالفه لقف عل سعيامة امحاعا النافية اوامزيل 
الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء ". التمهيد لابن عبدالبر (7/1). 

(©) انظر الرسالة (١/550)؛‏ المجموع و3 1). 

(5) قال الإمام أحمد: " إذا رويتا عن رسول الله يِه في الحلال والحرام والسئن والأحكام 
ل ا ل ا 
نصَعٌب ". المسودة .)515/١(‏ 


موقف الأاني من امل بالحديث البعيف في قضائل الأعمال «أزاء الشيغالأباني افقية [قسم الماملات وبقية أواب الققه)» 





وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي فقال: 0 لكن إل حة مل به 
في قَضَائِْل الأعمال بائّمَاق العلماء"0". 
واشترط المُجيرُون لذلك شرطين: 


-١‏ أن يكون ضعفه غير شديد. 


أل يوعد قل النانه غير ولك كان تله ها تتاوضيي. 


ولكنٌ تَقْلَ الإمام النووي للاتفاق لا يُوَافَنُ عليه» وذلك لمخالفة جَمْع 
من المحقّقين فى ذلك. 3 


ودليلهم : 

: ما يروّى عن جابر بن عبدالله الأنصاري ونه قال: قال رسول الله وَل‎ -١ 
مَنْ بَلْعَهُ عن الله شىء فيه فَقيِيلة فأحَذ به؛ إنماناً به؛ و رجاءً‎ . 
ثوابه؛ أعطاه الله ذلك و إِنْ لم يكن كذلك"”".‎ 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الحديث فيه الترغيب في العمل بما بَلَعَ المُسْلِمَ مِنّ المَضَائِلء وإنْ 

0 

١‏ - أنَّ الحديث الضعيف إذا لم يُعَارِضْه ما هو أقوى منهء فهو مُحْتَمِلٌ 
للإصابة في روايته؛ فيَعْمّل به. 

- أن الحديث الضعيف أقوى من الرأي؛ ولذلك قدّموا المرسل على 
القول. بالقياس والرأي””. 


.)759/1( انظر المجموع (59/9١)؛ المجموع (90/8١)؛ وانظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به ' للدكتور: عبدالكريم الخضير ص 5144. 

0) تاريخ بغداد (7595/8)؛ الموضوعات لابن الجوزي (١/188)؛‏ قال الألباني: 
'موضوع". سلسلة الأحاديث الضعيفة »)5141//1١(‏ برقم 401. 

(4) انظر فتح المغيث (7"09/1)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 2»)591/١(‏ برقم551. 

(©) انظر مرقاة المفاتيح (١/51)؛‏ الحديث الضعيف». وحكم الاحتجاج به " للدكتور: 
عبدالكريم الخضير ص55 7. 







درا الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقبة أواب الفق)» موقف الأبانى من العمل بالحديث الضعيف فى فظائل الأعمال 





القول الثاني: عدم جواز العمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل 


وهو قول جمع من المحقّقين» فهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم في 
5-5 لكك وبغنو قول ابن حزه””. وابن نة 7 والشوكاني”؟؟. وهو 

اخغيار الشيت" الالباني”*. 

قال الشيخ الألباني: ' إن هذا الحديث ‏ يقصد الحديث السابق في 
أدلة المجيزين ‏ وما في معناه كأنّه عُمْدَةٌ من يَقُولُ بسجَوازٍ العمل بالحديث 
الضعيف في فَضَائِل الا ومع أنَنَا ترق خلافٌ ذلك» وأ له ور 
العَمَلُ بالحديث إلا بعد تسوته» كما هو له المُحَقّقِين من العلماء. كاين 
حزم وابن العربي المالكي» ور 

وقال في موطن آخر: " وهذا هو الذي أدِينُ الله به» وأَدْمُو النَّاسَ 
إليه: ناحيف عوك 1 ب ااه ٠‏ لا في الفَضَائِلٍ 
وَالمُسْتَحَنّاتَ ولا في نا 


أدلتهم 


قي 1 لحي المحو لني ذا اكوا وكبقر اق 





" فقد تسَّدّدا في إخراج الصحيح. انظر الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به‎ )١( 
.55١ص للدكتور: عبدالكريم الخضير‎ 

(؟) انظر الفصل في الملل (59/5). 

(8) انظر مجموع الفتاوى »750/١(‏ ١15)؛‏ وانظر مجموع الفتاوى (19/18). 

(4) قال الشوكاني: " وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كُلُ» 
وإنما يُتَشَدَدُونَ في أحاديث الأحكامء وأقول: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا 
فرق بينها فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجةء وإلا كان من التقول 
على الله بما لم يقل» وفيه من العقوبة ما هو معروفء. والقلب يشهد بوضع ما ورد في 
هذا المعنى وبطلانه ". الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة .)187/١(‏ 

(0) انظر جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص 447. 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة  541//١(‏ 2)56917 برقم 501. 

(0) انظر مقدمة صحيح الجامع الصغير وزيادته ص .6١‏ 





موقف الأباني من العمل بالحديث الشعيف في فضا الأعمال «آراء الشيخ لاني لفهية (قسم المعاملات ويقية أو النقه)» . 


اتّفاقاًء فَمَنْ أخْرّجّ من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا 
بد أن بات بدليل”. 


7 


؟ - أنَّ في الأحاديث الصّحيحة عُْيةَ للمسلم عن الأحاديث الضَعِيفّة". 


واعتذر الشيخ الألباني لجمهور أهل العلم فقال: . إن قولّهم بالعمل 
بالحديث الصعيف في قضائل الأغبال» المُرّاد يذلك" أن الأعمال الثابنة 


واس 8ه 


نص صحيح وتبَنَتْ مَشْرُوعِينُها) ٠‏ فإذا جاء حديثٌ ضعيفٌ يُسَمّي أجراً خاصًاً 
لمن عَمِلَ به ففي مثل هذا يُعْمَل به في فضائل الأعمال؛ لأنْه ليس فيه 
تشريع ذلك العمل» ؛ وإنّما فيه بيانُ مَضْلٍ خاصٌ يُرْجَى أن يَُالّه العامل به' 

لكنّه ما لبت أنْ رَجَعّ عن اعتذاره لهم فقال: ' ولكنّي أعتقد أن 
جمهورٌ القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحوء لأثنا 
تَرَاهُم يعملون بأحاديتٌ ضعيفةٍ لم يَثْبْت ما تضَمَّنته من العمل في غيره من 
الأحاديث الثابتة» مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف - يعني سيد 0 
إجابةً المُقِيم في كَلِمَنَي الأقامة بقوله: " أقامَهًا الله وأدامّهًا" مع أن 
الحديث الوارد في ذلك ضعيف» فهذا قولٌ لم يثبت مشروعيته في غير هذا 
الحديث الضعيفء ومع ذلك استَحَبُوا ذلك» مع ناسحا م 
الأحكام الخمسة التي لابْدَ لإثباتها من دليل تقوم به الحجة"9 . 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية الشيحٌ الألباني إلى هذا المعنى» 
فقال: ' ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي 
ليست صحيحةً ولا حَسَنَةَ لكنَّ أحمدّ بنّ حنبل وغيرّه من العلماء جَوَرُوا أن 
ل ا ال ا أنه كدت وذلك 
أن العمل إذا عَلِمَ أنه مَسْروعٌ بدليلٍ شَرْعِي ؛ ورُوِيَ في فَضْلِهِ حديثٌ لا 
يُعْلَمُ أنه كزنة جاز :أن يكون الثواتٌ حقاء ولم يَقُل أَحَدٌ من الأئمة َه 


قف تمام المنة ص :ا 7"0, 

(؟) انظر الحديث الضعيف» وحكم الاحتجاج به * للدكتور: عبدالكريم الخضير ص 104. 
020 تمام المنة ص نرت : 

)5( تمام المنة ص :”3 50, 





«آراء الشيخ الأباني الفتهبة [(قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» موقف الألبانى من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 


يجور أنْ يَجَعَل السَّىءٌ واجباً أو ا بِحَدِيثٍ ضعيف» ومَنْ قال هذا 


فقد خالف ال 
نضَائل اد للأئئة ا اليس على إطلاقه ؛ وذلك لان الهم لمْْسَلٍ 
ادي ا بلاز 3 


.)56/1١8( وانظر مجموع الفتاوى‎ 0١ 270690/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.797 279١ص (؟) انظر الحديث الضعيف للدكتور عبدالكريم الخضير‎ 


«أراء لشن الأانيالفتهبة(قسم المعاملاى ويقبة أواب النقء)» 





6 
تخل م للمَدًَا الفة 00 
- 5 - .هه 


وفيه مطلبان: 
المعطلب الول 
علاقة الالباني بالمذهب الكتني 

لاتق أن الستهي«القادى د قسن الاعف اللمانة تن كاعم 
من العذافي القيكة ابره عقة أهل العلمء وهو أُقُدَمُهَاء ومن أكثر 
المَذَاهِبٍ انتشارا؛ وكان للصَّاحِبّين ‏ أبي يوسف» ومحمد بن الحسن 
الشيباني - دورٌ كبير في انتشاره» فأبو يوسف نشره عن طريق تعيين القُضاة 
في البُلدَان الإسلامية» ومحمد بن الحَسّن نَشَرَه بواسطة كتبه. 

كما سَاعَدَ على انتشاره بقَوّة تَبَنّى دَوُلَئنَ الخلافة الإسلامية: العباسيّة 
8 لل ا ., 

ولقد كان المذهب الحنفي من أوائل مادَرّسَّه الشيخٌ الألباني في 
صِغْرِه ؛ لفك أله عن والده الذي كان من علماء المذهب الحنفي» ودَرَّسنَ 
عليه كتاب مُخْنّصَر القدوري» وهو من الكتب المَعْتَّمَدَة في الفقه الحَنَفِي ) 
وإذة اتلك اناد © الكعارى :"سنن | لعافت قو الاقضو . 





قف انظر حياة الألباني للشيباني ص 55؛ علماء ومفكرون عرفتهم 1/1١‏ ترجمة 
موجزة لفضيلة المحدث الشيخ الألباني تأليف: د. عاصم القريوتي ص8. 


دراه الشيع الأباني الفئهية [٠قسم‏ العاملات ويقيةأاب الفقد)» 





وقرأ كتاب " مراقي الفلاح" في المذهب الحنفي على الشيخ سعيد 
إلاهاء 600 1 ١‏ 1 
و 

ولذا تكن نه أن بعر قة إن" التتسن سكن كلوقه عله 
الشيخ الألباني» وإلمامّه به أكثرٌ من إلمامه بغيره» ولكن كُلَّ ذلك لم يكن 
ليا ام لي 
مُجَانِباً للضّواب؟ بل رُبّما كان خلاقه لهم أكثرٌ من خِلافِه لغيرهم» وسيأتي 
مزيد بيان لذلك في المطلب التالي. 


المطلب الثانى. 


نبن» للتٌّتُِيد. والتحضب المذهبى 





نبذه التقليد 

من الصفات البَارِرة التي ف في الشيخ الألبائي 6 ولا 
يرَى جوارٌ التّقَليد لمن عنذهة أَمْلَةُ العف والتّحقيق. 

ولد خانف ترى الشيخ يقول بالقول الذي يَصِلُ إليه اجتهاده وَإِنْ كان 
مكالنا لجحمهور الغلناك «ولدذلك أمغلة مبثوثة في ثنايا هذا البحث» كمسألة 


تحريم الذهمب اليكل ٠»‏ ووقوع الطلاق بالثلاث واحدةً» وإحداد المرأة على 
زوجها بالثياب السوداء ثلاثة أيامء وغيرها. 


يقول الشيخ: 'فيَرَانا هنا نَردٌ على شيخ الإسلام ابن تيمية قَوْلَّهُ بِقَنَاءِ 
النّار و نُدَارِيه ع عَظْمَتِهِ 4 في نفوسنا» وجَلالَيه في قلويداء فضلة عن 


أنَّنا لا نقلده في دين ؟ حلافا لِمَا عليه عامة الْمُمَلّدة الذين يَحْوِلُهُم إجلانُهم 
لأماموم على تلن ب 


> لقد كانت رسالتي في العالمية (الماجستير) تحقيقا لشرح لمختصر القدوري اسمه: 
"خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل " 

.)588/١( انظر علماء ومفكرون عرفتهم‎ )١( 

(؟) حياة الألباني للشيباني ص 574؟؛ جهود الشيخ الألباني في الحديث للعيزري ص 417. 







وُه داهب الي 





دزاء الشيخ الثبانى النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» 


وما عليه الألباني في نبذ التّقليد لمن كان عنده آلة البحث» ويستطيع 
معرفة الحَق بدليله.» هو ما عليه الأئمّة الأربعة» وقد نقل الشيحٌ الألباني 
أقوالهم بِاسْتَقَاضَةِ''. وأذكر هنا شيئاً منها على سبيل الاختصار: 


فالإمام أبو حنيفة يقول: إذا صم الحديث فهو مذهبي'”". 


و جك لاني لوست ل 0 


9 ع 7 
1 2 4 


وقال العام مالك: " إنما أنا سحن أخيلة وأضيثةا فانظروا في أي 
فكل ما وافَقّ الكتاب والسة فكدنا به» وما لم يَوَافِق السّنَةَ من ذلك 


فات 0 | 
وقال الإمام الشافعي: " ما مِنْ أعتق إلا ولعت علوة يده 
ا 0 
فنك 
قَوْلِي " ١‏ 


وقال: 1 متى رَوَيْت عن رسول الله لله يك حديثاً صحيحاً ولم آخذ به؟ 
كين اقلق م6 
وقال الإمام وله لا تَُلدْنِيء ول يلك قا لكا ولا النْوْرِيَ؛ ولا 


الأَوْرَاعِيٌ؛ وحُذ من حَيْث ا 


.5”5 - انظر صفة صلاة النبي يَهِ (الأصل) ص"‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (0/1م. 

(9) تاريخ بغداد .)575/١(‏ 

(4) الإحكام لابن حزم (774/5؛ مواهب الجليل (/50)؛ إرشاد الفحول .)447/1١(‏ 
(©) تاريخ مدينة دمشق (784/01)؛ إعلام الموقعين (587/5). 

(5) سير أعلام النبلاء )9*4/1١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (515/5)؛ إعلام الموقعين (501/1). 





ره لهاب القهئة «راء الشيخ الأباني الفقية ([قسم المعاملات ويقة اب النقد)» 


وبَعْدُء فلا عَجَبَ بعد ذلك أنْ يدعو الشيخ الألباني إلى نَْذٍ التّقليد»ء وخاصّة 
ا ار ل ا ا يي 

فإذا كان الأئمّة الأربعة يَنْتَقِدُونَ ذلك التَّقلِيدَ الأعمى» فالألبانيُ لم 
يأتٍ يدع من 7ه 

ل مُرَادُ الألبانِيَ من نَبْذ التّقليد أنْ ترك أقوال الأئمّة السابقين ولا 
نلك الها مطلقا زهان هذا لا يقول به طالب عالمء ينا يُمْكن الرجوعٌ 
إلى أقوالهم والإفادةٌ منها 

وفي ذلك يقول الألباني: ' وأمّا الرجوع إلى أقوالهم» والاستفادة 
منهاء والاستعانةٍ بها على تَفَهُمِ وجَهِ الحقّ فيما احْمَلُوا فيه وكا للش غايه 
نص في الكتاب اله أو من كان منها بِحَاجَةٍ ة إلى ومو . فأمرٌ لا 


0 بل ا به وتحفل عليه ؛ أن الفائدة منه 3 لمن سَلَْكَ يدل 
الاهتداء بالكتاب والسنة"0"). 


نبذه للتّخصّب المذهبي 

لقد تَتَلُمذ الشيخ على فقهاء الحنفية» وكان حَنَفِيًا في بداية تعليمف 
ولكنْ كان رائد الشيخ البحث عن الحَقٌّ بدليله» ولأ يمه القائل :رده ابل مقن : 
ثبت الدليل على حُكُم أَحَذ به؛ رداوب انس لض المدفية الحرري 
2 كان والدّه يتعضّبُ له - في كثير من المسائل» وكان والذه يُعَارِضْه 
فين بين الشيحٌ لوالده أنه لا يجوز لمسلم أَنْ يَثْرْكَ العمل بحديث رسول الله و 
إذا ثبت وعمل به بعض الأئمة كمة لقول أحَدٍ من النّاس كاثناً من كان» ويذكر أن 


عمال بين اين 


هذا منهج أن حنيفة والأئمّة كلهم وكان والذه 2 


.”1 انظر صفة صلاة النبي يَكِيدِ (الأصل) ص27‎ )١( 

(؟) صفة صلاة النبي يَكْةِ (الأصل) ص 44. 

(*) انظر حياة الألباني للشيباني ص 57» 24؛ ثبت مؤلفات الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني ص ١١؛‏ الإمام الألباني. دروس ومواقف وعبر ص 217 418 ترجمة موجزة 
لفضيلة المحدث الشيخ الألباني تأليف: د. عاصم القريوتي ص8؛ الإمام الألباني 







ريه داهب اقبي 





«أراء الشيخ الأياني الققهبة (قسم المعاملات وقية واب النقد)» 


لكنّه في أَخْرَيَاتَ يا والدِهٍ صار بينهما كثيرٌ من التّقَارْبِ 0 قال 
والذه ذات يوم : ان انف عدْتَ إلى ببعض الفوائد العِلْويّة التي لم 
أكُنْ على بَيْتَو متها قيل ذلك مغل عدم مشروعية القَضدٍ إلى الصلاة عند 
ال 0 


ومن أهمٌ الأشياء التي خالف فيه الشيخ الألبانٌ وَالِدّه مسألة 
اعمس ون ذللقه أن اند قن رد عددا من الحُطّلاب يخطبون ابْنْتَهُ؛ 
وكان غالتٌ أَغْدَارِه دايِرَةٌ حَؤلَ تَعَصّبِهِ للجدعت الحَنَفِى؛ 0 أل 
أُصْدِقَائَهِ من مشايخ دمشق حَطَبَّهًا ققال له: ' أنت عندي نعم الكيمف 
لولا أنّك على المذهب الشافعي ' فكان الشيخ لا يُعْحِبّه ذلك0". 

ولقد كان انْتِقَادْهِ التَعَضَبَ للمذاهب ‏ وخاصّة المذهب الحنفى - سببا 
لشّنَ كثير من علماء المذاهب حَرْباً عليه» ظائّين أنه بانتقاده للمذاهب يُرِيدُ 
انتقاص المَذَاهِب وانتقاص أهلهّاء وإلمنا كان مَوَاد الشيخ أن يرجع الناهن 
إلى قول النبي كَكة) وأن الحَجَّة في قولهء لا في قول غيره من الناس. 

ولذٍ فقد شن نّ الشيخ عبدالفتاح أبو عُذَة حربا على الشيخ الألباني 
بسبب ما قُسّر بأنّه انتقاصٌ للمذهب الحنفي؟ وذلك أنَّ الشيخ الألباني لَمّا 
عاد عل ا ل ع ل 0 “قال 


8 تيار 8 ل 0 00 قال الشيخ : هذا صريح في أ 
عيسى كه يحكم بشَرّْعِنَاء ويقضي بالكتاب والسئة» لا بغيرهما من الإنجيل 


أو الفقه الحنفي ونحوه!"7). 


.7١ص علماء ومفكرون عرفتهم ص 184؛ الإمام الألباني تأليف: محمد بيومي‎ )١( 

(*) انظر علماء ومفكرون عرفتهم ص .59٠‏ 

(9) صحيح مسلم الدمضتةة برقم 160. 

(4) مختصر صحيح مسلم للمنذري ص ”54» حديث رقم 471١6١‏ وانظر كشف النقاب 
عما فى كلمات أبى غدة من الأباطيل والافتراءات ص 7. 
وقول الشيخ ليس مقصودا به الفقه بذاته» وإنّما كلّ مَنْ يتعصّب لمذهبه وإن خالف 
الكتاب والسنة» وسبب ذكر الشيخ الألباني للفقه الحنفي في تعليقه هذا هو ما ذكره ت 





ركه داهب البقوئّة «اراء الشيخ الأباني افقبية (قسم المماملات ورقية اب النقع)» 


والشيخ لا يرى المّلعن في الانتساب إلى المذاهب الفقهية» وإنّما 
الذي يُرْعِجُه النَعَضَب المذموم لهذا المذهب أو ذاكء ويَعْضَبٌ إذا رُدّ الحَقُ 
لمجرّد مَحَالَمْتِه المذهب. 


ولذلك فَإِنّك تَجِدّه يقول:' إنَّ الانتساب إلى أحدٍ من الاأئمّة كوسيلةٍ 
للنَعَرَف على ما قد يَمُوتُ طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمرٌ لا بُدَ 
منه شرعاً وقَدّرا؛ فإنَ مالا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» وعلى هذا 
جرى السَّلَكُ والخَلّفُ جميعاء يتَلَقَى بعضّهم من بعض»ء ولكنّ الخَلّف ‏ 
إِلّا قليلاً منهم ‏ حالف السّلف حين جعل الوسيلة غاية» فأوجبَ على كل 
مسلم مَهْمَا سَمَا في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الأئمة الأربعة أن 
يُقَلّدَ واحدا منهمء الا كميل عنه إلى غورة د ++ تم قال فهذا الى 
بأحدة انها علو ميد نالمحي وني اف دا العا ار 


مك 72 مز 


ع بعض الأحناف من أنَّ عيسى 6 إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بالمذهب الحَنَفِيء 
وقد ردٌّ هذا ابن عابدين في حاشيته انظر حاشية ابن ن عابدين(21821/1 )١6!‏ ط دار 
عالم الكتب؟ كشف النقاب ص48» 46 مقدمة المحقق لمختصر صحيح مسلم 
للمنذري ص ؟ .1٠١-‏ 


.4٠١ كشف التقاب لالاء 478 حياة الألباني للشيبانى ص‎ )١( 





«راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقه)» يعس الآرَاءِ الحبيية الي قال ها الشيٌ الأبانى 





المبحث السادس: 


بَعْض الآرَاءِ الحَدِيثِيَّة التي قال بها الشيحٌ الألباني: 
وقد يكون لها أثرٌ في اخْتِتَارَاتِهِ الفقهيّة 


-_ هيا 


لقد كان الشيحٌ الألْبَانِنُ دائماً يدعو إلى البَحْثِ والاجتهادء وعدم 
التغزيع للقواهد الاجتهادية التي وضَعَهًا بعضٌ العلماء السابقين حتّى 
تمص ولدرهنة يوغل منها ما واقَقّ الحقٌّ» ويُترك ما سِواهاء هذا فيما 
عدا القواعد المتّفق عليها 


ولقد كان للشيخ آراءٌ في بعض المسائل الحديثية التي تُوثْر ‏ أحياناً - 
على اختياراته الفقهية» وأحاول أن أغرضٌ في هذا اام بعض تلك 
الآراءء ولا أزعم أني أحطتٌ بهاء ومن تلك الآراء: 


أولاً: وجوت العمل بالحديث الصحيح وإن لم يَعْمَل به 0 


ذكر هذه القاعدة واستدلٌ لها بما جاء عن عمر بن الخطاب ولك 
"أنه قضى في الأصابع: في الإبهام بثلاثة عشرء وفي التي تليها باثني 
عشرء وفي الوسطى بعشرة» وفي التي تليها بتسع» وفي الخُنْصر بيِتٌ» 
حتى وجَدّ كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله يَكَِدِ وفيما 


.5١ انظر تمام المنة ص‎ )١( 





بص الْآرَا لحي التي قال ها الشيٌالأباني «أراء الشيخ لأباني لفقهية (قسم المساملات ويقية أباب التقد]» 





هنالك من الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ» قال سعيد بن المسيب: فصارت الأصابع 
َه 00١0‏ 


ثمّ نقل كلاما للإمام الشافعي يقول فيه: ' وفي الحديث دلالتان: 
أحداهما: قبول الخبرء والأخرى قبول الخبر فى الوقت الذي يثبت فيه 
إن لم يَمْضٍ عَمَلّ أحدٍ من الأئمة بمثل الخبر الذي قَبنُواء ودلالة على أنه 
مَضَى - أيضا ‏ عمل من أحدٍ من الأئمة ثم وجدَ حَبّراً عن النبي يُخَالِتْ 
عله 120ل عماة كير زسول انلنه وؤلالة عان أن عيديف سول اله لقت 
نمه لا يكل عر و01 

وقول الشيخ بهذه القاعدة جَعَلَهُ يقول بما دلَّ عليه الحديث ‏ حَسْبٌ 
قَهْمِه - وإِنْ لم يَقَلْ به أحَدَّء ولذلك أمثلة: 


1خ سالة تحريته التمن التخلن للساءة:«والشيع بوإن ذضن لهسلقا 
في المسألة إلا أنه لم يتيّنْ لي أن قولّهم صريحٌ في ذلك. 


؟- ومن ذلك قوله: بتقديم النَّقْثِ على القراءة في أذكار النوم؛ أخذاً 
بظاهر الحديث فى هذه المسألة0). 


هذا مع خِرْص الشيخ على عدم تفرّده بمسألةٍ ليس عليها دليل؛ 
ولذلك 9 سل : لماذا لا يكون كرا الجباعة في اله الذي له إِمامّ 
راتبٌ بِذَّعَة» مادام أنه لم يرد دليل عليها ولا فَعَلَهَا أحدّ من السّلف قبلنا؟ 
فأجاب الشيخ الألباني: بأنّه لم يُسْبَق إليه(©. 


)١(‏ مسند الشافعي ص١4؟؛‏ سنن البيهقي الكبرى (47/8): باب الأصابع كلها سواءء 
برقم 15056 

.)455 »477/١( الرسالة‎ )0( 

() انظر ص 547. 

(5) انظر ص "171. 

(5) انظر مقالاً للشيخ مشهور حسن في مجلة الأصالة» العدد 7» ©9١/شعبان‏ ١57١ه‏ 
ص" 





«راءالشيخ الثاني لقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الققد)» بش الاو لحري التي قال ها الشيةٌ لأباني 


ثانياً : : عدم الاعتماد على توثيق ابن حبّان» إلا فيمن رَوَى عنه جَمْعْ 


من الثقات» ولم يأت بما يذكر عليه ؛ فهو مبدوقٌ يحتج 0 


وذلك لذن اين حبّان يَقْبَل حديتٌ المجهول» واحْتّحّ به وأوَرَّدَه في 
60 


قال الشيخ الألباني: ' وإنَّ مِمّا يَجِبُ التَّنِْيهِ عليه أيضا؛ أنه ينبغي أن 
يقن إل ما ذكرة المعلمى :مز رٌ آخر هامٌ عَرَفْنه بالمُمَارَسَة لهذا العلم» قل َ 
ل 0 
روى عنه جممٌ من الثقات ولم يأتِ بما يُنْكر عليه؛ فهو صَدُوقٌ يُحْتَجُ به. 

وبناء على ذلك قَوَّيْتٌ بعضٌّ الأحاديث التي هي من هذا القبيل: 
كحديث اندر كني سيد توح ييحم الدا شين في بنذ العلع: :نين 


لكي حيبي واكاريتت ابن حِبّان في دود وضعفت هو حديث 


ال . 60 


7 


(1) وهناك استثناءات فيمن وثّقهم ابن حبان غير ماذكر الشيخ الألباني. ذكر ذلك المعلمي 
في التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)197/١(‏ 

(؟) انظر تمام المنة ص ٠١‏ - 85؛ التنكيل (107/1). 

(0) هو عبدالرحمن بن يحيى بن علي ابن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني» ولد سنة 
1ه في اليمن» قرأ القرآن والنحوء وسائر العلوم» تولى القضاءء قدم مكة 
سنة١/ا١هء‏ وعين أمينا لمكتبة الحرم المكي الشريف» له التنكيل يما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل» وطليعة التنكيل» وغيرهاء توفي سنة787١ه.‏ انظر التنكيل 
150/1١‏ -0584). 
وقد ذكر المعلمي أنَّ طريقة العلماء في قبول من وثقه ابن حبان ولم تُعْرَف حاله أن 
تتَبَعَ أحاديث الراوي فإذا وُجِدّت مستقيمة تدلّ على صدق وضبطء ولم يأت عنه ما 
يوجب طعنا فى ديئه كان ثقة وإلا فلا. انظر التدكيل .)557/1١(‏ 

(04 ديت النكن ٠‏ * روي أبر إنيحاق الحربي قال ده عبداله دين من عدثنا يونس ين 
بكير عن الهيثم عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يَعْجِنُ في 
الصلاة؛ يعتمد على يديه إذا قامء فقلت لهء فقال: رأيت رسول الله يكِيِ يفعله '. 
غريب الحديث للحربي ان وصححه الألباني. انظر تمام المنة ص 1١95‏ 
.١11/‏ 

() تمام المنة ص 750 - 





بس الاو اليك المي قال ها الشيخ الأباني «أراء الشيغ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبقبة واب الققه)» 


ثالثاً: لا يشترط في راوي الحديث البلوعٌ وإنّما يَكْفِي التمبيز. 

قال الشيخ: " قلتٌ: فيه إشارةٌ إلى أنه أي البلوغ ‏ لا يشترط 
لقبول حديث الراوي» خلافا لِمَا ورد في كثير من كتب : علم المصطلح 
0 مكل " اليه ار علوم الحديث 0 وإثما يكفى اه يز وقط ,200١‏ 

ورأي الشيخ الألباني في عدم اشتراط بلوغ الراوي حال تَحَمّل 
الرواية أقربُ للصواب؛ لأنّْ أئمّة الحديث يقبلون رواية الصحابة الذين 
كانوا صغارا في حياة النبي يك كرواية ابن عباس وابن الزبير وَقْهًا 


. ع 0 
ويحتجول بحديتهم ‏ . 


والظاعر أن ل كم لهذا اللععلاق+ لأن المخدتين يتبلرن تكد 
الصَّبىء فإذا أذَّاه بعد بلوغه 1 


رابعاً قبول رواية المبْتوعٍ وإِنْ روّى ما يُؤْيّد بِذْعَتَهُ ها لم تحن 
عَتّه مكفرة توما من الدّين بالضَرُورَة. 


براح الاي ' قلت تلثمو لم تظمين تمي الجرح هذا 
الرجل؛ لأنه جرح غير مفسّرء اللهم إلا في كلام ابن حِبّان» ولكنّه صَرِيح 
في أنه لم يَجِدْ فيه ما يَجْرَحْه إلا كَوْنّه مُرْجِئاء وهذا لا يَصِحّ أن يُعْتبّر 
جزحا عند المحتقين من أهل الحديث. ولذلك رأينا البخاريّ يَحْتّجّ في 
صحيحه ببعض الخوارج و الشيعة والقدرية و غيرهم من أهل الأهواء؛ لأن 
العبْرّة في رواية الحديث إنما هو الثقة والضبط"0. 


وقال أيضاً: " والتَّشَيّ لا يَضْرٌِّ في الرواية عند المحدثين؛ لأنّ 


لكام 


.١ إرواء الغليل(7/١١١7). حاشية رقم‎ )١( 

(؟) انظر تعليق الشيخ الألباني على الباعث الحئيث ص ١8١؛‏ جهود الشيخ الألباني في 
الحديث ص ١١584‏ 

(9) انظر جهود الشيخ الألياني في الحديث ص 2.174 170. 

(4) السلسلة الصحيحة »)071/1١(‏ تحت الحديث رقم 778؛ جهود الشيخ الألباني في 
الحديث للعيزري ص/7١1.‏ 





هآراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعأملات وبقية واب النقد)» عض الا الي التي قال ها لشي الأباني 


وو - 


العبرة ة في الرادي إن إنما هو 7 ماف 552 أضَايطاء أما | لمق ِمَلْمَبٍ 
روطم 


درق الشيحٌ ب الدّاعِيّة إلى بدْعَتِهِ وغير الذَّاعِيّة؛ بل المبتدع 
قل روايته م لم يكن 2 1 بالكذب» وإِن كان دَاعِيَةٌ إل بذْعَته”"2. 
ومن ذلك تصحيحه لحديث أن النبي و قال: ' ما ترِيدُونَ من 


عَلِيٌ؟! ما تُرِيدُونَ من عَلِيّ؟! ما تُرِيدُونَ من عَلِتَ؟! إِنَّ عَلِيّا مِئّي وأنا منئه )» 
ده م 
وهو وَلِيُّ كل مَؤْمِنِ بَعْدِي" . 


مع أن فيه: " جعفر بن سليمان الضّبعي "2*7 وهو شِيعِنٌ ومع ذلك 


صحّح حديثه الشيخ الألباني". 

خامساً: إذا جاء الحديث صحيحاً وظَاهِرَةُ مُعَارِضٌ للقرآن لا يُرَدُ 
ولكن يُحْمَعْ جمَعٌ يَبْنّه وببن القرآن”"'. 

وش لذلك بقوله كلله: " إِنَّ المَيِّتَ ا كع أ مله غ40 إن 
ظَاهِرّه يُعَارض قولّه تعالى : ور 7 رز دازو ود تيج 


.595 السلسلة الصحيحة /1/05)» برقم‎ )١( 

(9) انظر الباعث الحثيث ص 194. 

(0) مسند أحمد بن حنبل (17//5)) برقم 419947 سنن الترمذي (5127/0)) باب مَنَاقِتٍ 
لبن بي اليب طلكه؛ برقم 5:15 قال أب يبنى هذا حك سي ويب ل فر 
من حديث جَعْفَرٍ بن سُلَيْمَانَ؛ سنن النسائي الكبرى (586/8)» » فضائل علي طلانه » برقم 
57 قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". المستدرك على 
الصحيحين (/9١11١)؛‏ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة(0/١57))‏ برقم 17717. 

(4) جعفر بن سليمان الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري صدوق 
زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة مات سنة 18١ه.‏ تقريب التهذزيب ص08١1١‏ 

(©) انظر السلسلة الصحيحة(0/١2)55‏ برقم 571717. 

(5) كيف يجب علينا أنْ نُقّسّر القرآن الكريم للشيخ الألباني ص .١5 2١١‏ 

0) صحيح البخاري »)579/1١(‏ باب البَّكَاءِ عند المَريض» برقم 57؟١؛‏ صحيح مسلم 
(578/5)» برقم 294717 واللفظ لمسلم. 

(6) سورة فاطرء آية رقم 18. 


بس الاو الحديئة ني قال ها الشيٌالأباني «آراء الشيخ الأأبان لنتهية (قسم المساملات ووقبة أبواب النقم)» 





فالقاعدة ‏ إذنْ -: أنْ يُجْمَعَ بين القرآن الكريم وبين السّنَّةَ الصحيحة 
اللذين ظاهرهما التَّارض. 


وعلى هذه القاعدة يجب الجَمْعٌ بين الآية والحديث» وأحسن أوجه 
الجمع أن يُقَال : إدبالسديظا يرن .على الفيت الذي كاة 1م قري خا يَاتَهِ 
أن أهلّه سيقومون بمخالفات شرعية بعد موته ثم لم ب لاك ينُصَخهو27. 


سادساً : يجب الجمع بين القرآن والسّنّة واعتبارهما مصدرا واحدا لا 


جعل القرآن لمان الأول والسئّة يه الثاني 


ولكنّ الشيخ الألباني يرى أن القرآن والسئة. مَصِدَرٌ واحد لا يجوز 


التّقَرِيق مينهما» أى الأنخحاء باحدهيا' عن الآخر:وذلكف لأن السنة مبسة 
للقرآن» فيجب الجمع بيلهما؛ لقوله يبد : " ألا إنى أوتِيتٌ الْقَوْآنَ ومنل 


كرفق 
معه 8 
سانيا تَقُودَ ب لحديث بكثْرَةٍ ظرقه. 


مشا نتيا واد ات لاني وذلك أنَّ الشيخ يتوّسّع كثيرا في 
جَمْع ظَرْقٍ الحديث حنَّى وإِنْ كان في , ل دا 


يقول الشيخ : “إن التسذيف امسن يَتَقَوَى بكثرة الطرّق ما لم يسْتَدَ 
6 بدا 


.17 21١ كيف يجب علينا أن نُقَسّر القرآن الكريم للشيخ الألباني ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (170/4)» حديث المقدام بن معد يكرب الكندي أبي كَرِيمَةَ عن 
النبي كيو برقم 27/717. 
وانظر منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنها لا يُسْتَعْنى عنها بالقرآن صلا١.‏ 218 
وأصله محاضرة ألقاها الشيخ في قطر عام 797١هء‏ ثم طُبِعَت في كُتيّب؛ جهود الشيخ 
الألباني في الحديث للعيزري ص 7١5؛‏ 875. 

(9© السلسلة الصحيحة .6/1١(‏ 


(آراء الشيخ الأباني النئهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد» بص الاراء الحديئة الي قال ها اشيم الأباني 





قال ".الم ادال العلم أن الحديث إذا جاء من ظُرّقٍ 
مقعدذة فإله. يتقو ايها ويصضيو كه و إن كان كُلَ طريقٍ منها على اتْقِرَادِهٍ 
ضعيفاء ولكنّ هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مُمَيَدٌ عند المُسَقَقِينَ منهم بما 
إذا كان ضَعْفُ رُوَاتِهِ في مُحْتَلَفٍ ظُرْقِِ نَاشِاً من سوء حِفْظِهِم لا من تُهمَة 
في صِدُقَهِم أو دينهم» و| وإِلّا فإنه لا يَتَقَوَّى مَهُمَا كَثْرَتْ كه وعلى هذا 
فلا بُدَّ لمن يُرِيدٌ أن يُقَرّى الحديتثٌ بكثْرَة ة ظَرْقِهِ أَنْ يتف على رجال كُل 
طريق منها حتى يَتبيّنَ له مَبْلَعُ الضّعْف فيهاء ومن المُّؤْسِفٍ أنَّ القليل جدَاً 
من العلماء من يقعل ذلك. ولا سِيِّمَا المتأخرين منهم؟ فإنهم يذهبون إلى 
َقْوِيَةِ الحديث لِمُْجَرّدٍ نَفْلِهِم عن غيرهم أنَّ له ظرقاً دون أن يَقِمُوا عليها. 
ويعرفوا ماهية 01 

وقال في موضع آخر: ' فإِنّه - والحالة هذه - لا بُدّ له مِنْ أنْ تُبَع 
طرق وشواهِده لَعَلَّهِ يرَْقِي الحديثٌ بها إلى مَرْتَبَةٍ القَرّق وعاان لازت اي 
علم الحديث بالحسن لغيره: أو الصحيح لغيره. وهذا في الحقيقة من 
أْصْعَبٍ أنواع علوم التحديت وامقي ]4 لأنه يكطليث َعَةٌ ي الاطلاع على 
الأحاديث والأسانيد في بُطون -5 الحديث» مَظبُوعِها ومَخطوطهاء ومعرفة 
ل جَيّدَة بعلل الحديث وتَرَاجم رِجَالق افك إلى ذلك دايا كلد على 
ادم ٠‏ فلا جَرمَ أنه رع اع يبذلك حَمَاقِيرٌ التحدئيو قديماء 
والمشتغلين به حديثاء وقليل مامْ 0 


وأشَارَ إلى تَمَرّده بهذه الطريقة فى هذا الزمان فقال: " وهذه المسألة 
َال من.جملة الأمقلة الكتيزة: على أهمية هله الطريقة القن اتفرفنا .بها في 
هذا العصر ‏ فيما أعلم - من تيع التتادات ادن كاش :روايات: اللحديك » 
وجمع شَمْلِهَاء وضَمَهًا إلى أل الحديث» مع تحرّي الثابت منهاء 
فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله"”". 


2000 تمام المنة ص لو رضن باختصار يسيرء 
9) إرواء الغليل(1/١١).‏ 
(0) آداب الزفاف ص73775. 


ص الآرَاء الحيئة المي قال ها الشيعٌ لاني «اراء الشيخ الأبانيالنتهية [قسم امعاملات وبق واب الققد)» 





وبسبب تَوَسْع الشيخ في تت تتبع طرق الحديث مع وجود الضّعف في 
ضَبْط الرّواة ذ في أفراد هذه 5 57 الاختلاف في بعض المسائل» ومن 
ذلك: 


١‏ - ما رُوِي من قوله 6: ' يا أَسْمَاءُء إن المرأة إذا بَلَكَْتُ المَحِيضَ لم 


0 
. 
02 


يَصْلْحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وَجْهه وكَمَيّْه ". 

وهذا من أصْرّح ما يستدلٌ به القائلون بجواز كُشْفِ المَرّأة وجهَهَا 
عند الرجال الأجانب». وقد وقع الاختلاف في تصحيحه بين العلماءء 
والشيخ الألباني مِمَّنْ صَحّحه بكَثْرَة ظرقه7". 


1 وانظر إليه يقول في حديث: "ام من عِنْدٍ عر حيري ال فحدئني أن 
الحسين يتل بطل القدَات 601 
قال الشيخ: " قلت: بالجَمْلة فالحديث المذكور أعلاه و المترجم له 

صحيحٌ , بمجموع هذه الطرق وإن كانت مفرّدَاتهًا لا تخلو من ضَعْفٍ و لكنه 


32 


ضَعْفٌ يسيرء لاسيما و بعضها قد حسّئه الهيعمى"20". 


2 صحّح الحديث في قوله ع 5 من كان له إمام فقراءته له كت 


وقال في ذلك: : ويَتَلَخصٌ مِمًا تَقَدَّمَ أن طرق هذه الأحاديث له 
تَخُلُو من ضَعْفٍِ لكنّ الذي يَعَْضِيه الإنصافٌ والقّوَاعِدُ الصو أن 
مَجْمُوعَهًا يَشْهَدُ أن للحَدِيثِ أضلا؛ لأنّ مَرْسَل ابن شَدَّادِ دِ صحيحٌ الإسناد 


.770 انظر مسألة الحجاب وتخريج الحديث ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل »)85/1١(‏ مسند علي بن أبي طالِب ونه برقم 7418؛ مسند 
البزار »)1١١/(‏ برقم 4884 مسند أبي يعلى 4/1 برقم 757 وصححه 
الألباني. السلسلة الصحيحة »)١159/5(‏ برقم .١١9/1‏ 

(6) السلسلة الصحيحة »)2١77/5(‏ برقم .١١9/١‏ 

(5) مستد أحمد بن حنيل (2)7199/0 مسند جابر بن عبدالله ذنهء برقم 5785١؟‏ سنن ابن 
ماجه (١/لا/ا؟)2‏ برقم 486٠١‏ سنن الدارقطني ,)09791/١(‏ برقم ١7؛‏ وحسنه الألباني 
انظر إرواء الغليل (؟/2)7578 برقم .00١‏ 





«أراء الشيخ الأباني لفتهية(قسم المعاملات وبقية أبواب النقم)» بض الْأراء الحنيئة التي قالها الشيٌالأباني 


بلا خلافء والمُرْسَلٌ إذا رُوِيَ موصولاً من طريقٍ أخرى اشْتَدَّ عَضْدَهُ 
وصَلّحَ للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث» فكيف وهذا 
المرسل قد رُوِيَ من ظُرّقٍ كثيرة كما رأيت. وأنا حين أقولٌ هذا لا يَحْقَى 
عَلّنَ - والحمد لله أن الطرق الشديدة الضعف ليد ساة وللت 
فأنا أغني بعضّ الظُرُقٍ المتقدمة التي لم يَشْتَدَّ صَعْفُها "00. 


ثامناً : أن القَرْد مِنْ أقْرَادٍ العُمُوم إذا لم يَجْرٍ العَمّلُ به» فهو دليل 
على أنه غيرٌ مُرَاد. 

وعلى هذه القاعدة بنى الشيخ قولّه بوجوب أَخْذٍ ما زاد على القَبْضَة 
من اللفية وذلك لأنَ إطلاق اللّحْيّة فيما زاد على القَّبْضَة لم يَكُنْ من 
عمل السلف؛ بل كان عمُّلّهِم على أَخْذٍ ما زاد على القَبْضَة؛ٍ وغلنة ليد 
الخد مني بيدا ال . 


تاضعاً: تحوين الحديث داولى كان فيه عقت يونت إذا كان له 
شاهِدٌ من القرآن الكريم. 
وعلى هذه القاعدة قَرّى تَضْحِيحَه لحديث مُحَمّدٍ بن كَعْب أنه قال: 
"'أنَيْتَ أنَسَ بن مَالِكِ ضيه في رَمَضَانَ وهو يُرِيدُ سَفَراء وقد رُحُْلَتْ له 
2-0 ومين يْيَاتَ السَّفْرِ فَدَعَا بطعاء فأكل» فقلتٌ له: سُنَّد؟ قال: 
2 3 ا 
سنة » ثم ر 


(1) إرواء الغليل (71///7)» برقم 4500 وهذا بعد أنْ تكلّم على طرق الحديث بما يُقَارب 
إحدى عشرة صفحة 

(9) انظر تفصيل المسألة ص .1١7994‏ 

() سنن الترمذي (/17): باب من أكَلَ ثُمَّ خَرَج يُرِيدٌ سَفَرء برقم 99/ا؛ سم 
الأوسط (00/94» برقم 90847؛ سئن الدارقطني (ملاحمل برقم /01”؛ سنن البيهقي 
الكبرى فافحيوة باب من قال يفطر وإن 2 بعد طلوع الفجرء برقم 49979 وقد 
صحّحه الشيخ الألباني وألف في ذلك كُتَيْباً أَسْمَاه: ' تصحيح حديث إفطار الصائم 
قبل سفره بعد الفجر والرَّدَ على مَنْ ضَعَّمَه '؛ وانظر مقالات الألباني جمع: نور الدين 
طالب ص16 -55. 


«أراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات ويقبةأباب النقه)» 





بعص الآراء الريئة التي قالها الشيخ الأباني . * 


فقد جَعَلَ ظَاهِرَ القرآن في قوله تعالى: مهَمَن كانت يتم عَرِيضًا أو 
عَنْ سَمَرٍ تَعِدَّةٌ ين آَاوِ4”'' شاهدا له؛ وذلك من قوله: عل سَمَرِ» فإنّه 
يشْمَلُ مَنْ سار أو تَأَهَّبَ للسّفر ولَمّا يَحْرج”". 


.185 سورة البقرة»ء آية رقم‎ .)١( 

(0*) تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرّدَ على مَنْ ضَعَّفَّه ص لا"؛ 
مقالاات الألباني جمع: نور الدين طالب ص 45ل 6 جهود الشيخ الألباني في 
الحديث للعيزري ص5 2717 1 





عم . 50006 . ء 5 
«أراء الشيخ الأقبنيالنقية (قسم المعاملات ويقبة اب الفقم)» لاني فى اه الييّة ببعض العلماء السابقين 





المبحث السابع: 


رك له 9 5 
هه عي 5 روعء وهه الياهه ٠‏ «ا. 
نأثرٌ الأَليَائِيٌ في أرَايْهِ الفقهيّة بيعض العلماء السايقين 


التطليب الول 
تالرواب ال ا الا ا 





إذا عَرَضَ الشيجٌ الألبانيُ مسألةً فقهيّة» وعَرَضَ أقوالَ الفقهاء فيهاء 
فكثيرا ما تجده يذكر رأي ابن حزم في المسألة» وهذا دليل اهتمامه برأي 
ابن حزم في المسألة» وفي مسائل كثيرة يرجح قولّه؛ ولذلك يُمْكن أن 
تين تأثر الشيخ الألباني بابن حزم من أربع: جهّات: 

الأولى: تأثره بطريقة ابن حزم في الاستدلال بظاهر النَّضّء وعدم 
التّكَلّف في رَدّ النْصّ بتأويلات بعيدة: أو قياس فاسدء أو نحو ذلك. 


والشيخ الألباني وإِنْ كان يُوَافِقُ ابن حزم في الاهتمام بظاهر النّصّ 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهم؛ أصل جده من فارس» 
قرأ ابن حزم القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه وصنف 
الكتب المشهورة يقال إنه صنف أربعمائة مجلد» من أشهرها المحلى» وكان أديبا طبيبا 
شاعرا فصيحا وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة» توفي سنة 405ه. 
انظر البداية والنهاية 29١ /1١(‏ ؟47). 








3 20 5 5 : , 
8 لان في اه الييّة يعض العلماء السابقين «أراء اشغ الأباني النهية [قسم المعاملات ويتية أبواب الفقه)» 


إل أنه يكالفه فى التمِسَكَ بالظاغر على الإطلاق». حكن :وإن كان طاهد 
النض غين هرات 


الثانية : عدم التقليد ووجوب اتباع الدليل» والأخذ بما يراه راجحا 
حتَّى وإِنْ كان ذلك فيه مخالفة للآئمّة الأربعة» أو غيرهم. 

الثالثة: ابن حزم لا يرى القياس دليلاء والشيخ الألباني يراه دليلا 
لكنه يُوّخُْره كثيرا عن مرتبة النصوصء ولا يعمل به إِلّا إذا كان موافقا 
للنضّء أو لم يوججّد في المسألة نَضٌّ ولو كان عاما. 

آنا" إذا كان القيان فى -مقابلة: التضل 6 فإنه لا يعتبره». حت الى كان 
هذا النّصّ عامًا. 

الرابعة: التَّشَّابه الكبير بينهما في الشَّدَّة عند الرَّدّ على الخُصُومء مع 
أن الشيخ الألباني ينتقد ابن حزم في شِدّته فيقول: . 0 
النُصيب الأوفى: لسان ابن حَرْم وسَيْف الحسجاج شقيقان"”". 

وكثيرا ما مَرَّ معي دأنناء السق ىن رأي الشيخ الألباني يتَوَاقَقٌ مع 
رأي ابن حرم ؟؛ ولذلك أمثلدٌ كثيرة » فمن ذلك : 
-١‏ عدم جواز طلب الأجرة على الأذان”". 
1 - تحريم ا ا وغيرة7". 
ك2 استحقاق الجار للشفعة ة مع اتحاد الططريق0 


3 0 حرم م اب 6 


)١(‏ تحريم آلات الطرب ص19» وانظر المبحث الثامن من الفصل الأول ص ”57» وهذا 
المقولة التي ذكرها الشيخ قالها: أبو العباس ابن العريف». فكان يقول: * كان لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين ". سير أعلام النبلاء (1919/14). 

0) انظر ص .59١‏ 

(0) انظر ص77"9. 

(؟) انظر ص 556. 

(6) انظر ص7760. 


هراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» َأ لانن فى را الي بيعض العلماء السابقين 





ه - وجوب قبول الحَوَالَّة على المليء”". 

"د وجوبٌُ وَلِيمَةَالعْرس”". 

٠7‏ - وجوبٌ إجابة الدّعوة في غير وليمةالعرس”". 

4 - عورةٌ الأمة كعورة الحرة”“. 

- تحريمٌ الخُلْع بلا سبب”0. 

٠‏ -لا يُقَرّقَ بين الزوج وزوجته إذا أغْسّرالزوج بالنفقة”". 
١‏ وجوب العَقِيقَة عن المولود”". 

- أنَّ العقيقة لا تُجَزِئ بغير الكَتهو0. 

٠‏ وجوب لَعْق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام”'". 

5 - تَحْرِيمُ ما استَحْبَتّه الشَّرعَ لا ما استخبتّه العَرّبِ””". 

- قَبُولُ شَهَادَةٍ الوَالِدٍ لوَلَدِوه والوَلَدٍ لوَالِد'". 

5 -لا يجوز النَكَني بكئيّة النبي يكل - أبي القاسم ‏ مطلقا”"". 
)١(‏ انظر صه”77. 


(؟) انظر ص /الا". 
(*) انظر ص84". 


(4) انظر ص59. 
ره( انظر ص 116 


0) انظر ص 467. 
(0) انظر ص856. 
(9) انظر ص 874. 
)٠١(‏ انظر ص١١41.‏ 
(؟١)انظر‏ ص .1٠١5١‏ 
)١19(‏ انظر ص 1707. 


أ الأباني في اه اليعية يعض الهلماء السابقين 





«أراء الخ الأباتي لفتهية (قسم المعاملات ووقبة واب الفقع)» 





١‏ - تحريم التقتاف هاه القيلة: ملفا" 


- وجوب تَشْمِيتِ العاطس - إذا حَيد الله ود - على مَنْ سَيعَه". 
وبعض المسائل اتَفْقَا على القول بها وخالفا جمهورٌ أهْلٍ العلم» ومن 
ذلك: 
:5 3 | ءءء م 
؟ - تكون الجَلّالة من ذوات الأربع خاصة”. 
* - تحريم حَلْق لِحيّة المرأة”. 


* ولكنّ هذا لا يعني أن الشيخ يُوَافِقَ ابن حزم في جميع المسائل؛ 
فالشيحٌ الألباني يَجْتَهِدٌ رَأَيَهُ حنّى وإن َالَف ابنَ حَرْم أو غَيْرَه» ومن ذلك: 
١‏ - مسألةٌ اشتراط التصاب فى السّرقة0). 


فإِنّ ابن حزم يرى أنَّه لا يشترط النصاب في السرقة؛ بل القطع يثبتٌ 
في سرقة القليل والكثيرء مستدلاً بظاهر الآية: 8وَالسَارِفٌ وَألسَارِقَ دأقْطهُوَا 
أبِيَهُمَا4”". وقد خالفه الشيخ الألباني في ذلك» وقال بقول الجمهور 
باشتراط التّصاب للسرقة؛ مُقَيّداً ظاهر الآية بقوله كل: " تُقْطعٌُ اليَدٌ في 


وو ميان حنم 
ل دبال قافا 0 


.17١9 انظر ص‎ )١( 

(0): انظر ص .١157594‏ 

©" انظر ص 8820. 

(4) انظر ص .3١07‏ 

(6) انظر ص .179١‏ 

(9) انظر ص .1١7#‏ 
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(4) صحيح البخاري (5597/6)» باب قَوْلٍ الله تعالى: وَالكَارِفُ وَالسَارَِهُ َأقطهُوا دِيَمْمَا4 
وفي كُمْ يُقَطَعْ ٠غ‏ برقم /ا35540؛ صحيح مسلم (115/5): برقم 1584ء واللفظ 
للبخاري؛ ولفظ مسلم: ' كان رسول الله كك يَقْطَعُ السَّارِقُ في رُبْع دِيَارٍ قَصَاعِداً ". 







«راء الشيخ يني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» الى فى آرَائ لو يبعض العلماء السابتين 





؟ - تحريم آلات الطرب. 

فقد ناقّشْنَ الشيحٌُ الألباني الإمامَ ابن حزم في مسألة تضعيفه لأحاديث 
تحريم المعازف مناقشة عِلْمِيَّة وذلك في كتابه: "تحريم آلات الطّارب"» 
ورّدٌ على الإشكالات التي أوردها ابن حزم. 


وبذلك يظهر لي - والله أعلم ان الشيخ الألباي وإِنْ اتَفْق في 
أحَايِينَ كثيرة مع ابن حزم في مأحَذِهِ إلا أنه رُبّما حَالَفَهُ في عاو أخرض» 
وَوَدُما عنّفه 0 بعض أقوالِه الشَّادْق ولق َائَدُه في هذا 5 ذاك» سواءٌ 
كان مع ابن حزم أم مع غيره. 


النطليت الثاني: 





َه م ١‏ 
ترد بالإمامالشّؤكانيا" 


المَْتَبّع لمؤلفات الإمام الشوكاني والشيخ الألباني يجد بينهما تشابها 


فالإمام الشّوكَانِى من العلماء المُحَقّقِينء ومن الذين يَنْبِدُونَ التَّقَلِيا 
والتَعضّبء وكذلك الشيخ الألباني. 


وأيضاً فإنَّ بينهما تشابها 3 الأسلوب» وتقارباً في الزمان. 


لق محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من 
أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان» باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها 
سنة ١71794‏ ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد. له أكثر ١١5‏ مؤلفه. منها: 
نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ 
والفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة» والدرر البهية في المسائل الفقهية» وفتح 
القدير في التفسير»ء وإرشاد الفحول في أصول الفقه»ء والسيل الجرار»ء توفي سنة 
6ه انظر البدر الطالع (5/5١؟ ‏ 574)؛ الأعلام للزركلي (198/5). 


ردُُ 25 
ثر لبان في را الرئّةبعض العلماء السابتين «أراء الشيخ لاني الفتهية (قسم المعاملات وظية أواب النقع)» 





ودُبّما واقَنّ رأيّ الشوكاني وإِنْ لم يَتَعَمّد ذلك» ومن الأمثلة على 
ذلك من المسائل التى مَرَّت ينا فى البحث: 


-١‏ تحريم الاختكار في الطعام وغيره'"©. 


٠. 000 3 3‏ .ا نوعراه 2 
- وجوب إجابة الدَّعوة في غير وليمةالغزس”". 
نف وجوت الكفارَة على مَنْ وَعِئّ امرأنّه وهي انف 37 
- لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها مطلقا”“. 
ه - طلاق الثلاث يقع ولو 
5 - وجوب العَدْل بين الأولاد فى العطية". 
لوت مَشْرَوعِيّة واستحباب المرّع الع 
- 8 »م 5 هي 060 
- قبول الجزية من جميع المشركين مُظلقا"”. 
03 ور 3 
4 - مشروعيّة السلام على المُصَلَّ وقارئ القرآن2". 
٠‏ - إباحة لبس الثوب الأحمر غير المَصْبُوعْ بِالعُضْفُرٍللرجال0”". 
فالشيخ يهتمٌ كثيرا برأي الشوكاني» لكنّه ربّما انتقده أحيانا إذا رآه 
)١(‏ انظر ص 77"9. 
0( انظر ص 584. 
© انظر ص .07١‏ 
(5) انظر ص 5094. 
(5) انظر ص 1*”. 
زفق انظر ص 9"الا. 
232( انظر ص 46 
(6) انظر ص .1١١١7*‏ 


(9) انظر ص .1780١‏ 
)0٠١(‏ انظر ص 157. 





5 5 0 007 5 
جار اء الشيخ الأثبانى الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقم)» ار الالباى فى اراي لبقي بعض العلماء السابقين 


ل 


مطلقا: " وبمعرفة هذها لحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول 
إشكالاتٌ كثيرة» ويتأكّد القول بأنْ النوم ناقضٌ مطلّقاء ولقد انحرف قَلَمْ 
الشُوكَانِيٌ عن الصّواب هنا في السيل الجرار. .. ". 


ثمّ قال: ' فأنت ترى أنَّ هذه الأحاديث شديدة الضّعفء فلا يَنْجَيرُ 
فَكْديَا بِمَجَْمُوعِهَاء كما هو معلوم عند الشوكاني وغيره» فلا أدري 0 
الذي حمله على المخالفة"20. 


ويمًا يدل على اهتمام الشيخ الألباني بآراء ابن حزم والشوكاني قوله 
في آداب الزفاف: "وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ‏ مسألة قل 
الإجماع - ليس هذا عا للا سر كار الّحْقِيقَ بعضّ كتبٍ علم 
أصولٍ الفقه التي بقل مُولَمُوها مَنْ قَبْلَهُم مثلّ: أصولٍ الأحكام لابن 
حزم (178/5 - »)١55‏ وإرشادٍ الفُحُولٍ للشوكاني» ونحوهما"”". 2 


وكذلك قوله: 1 اختلف في ذلك - قاغعدة أن أْمْرَ الشّارع لواحن أَمرّ 
للجماعة ‏ علماعٌ الأصول» وَالكن الأول وهو الذي رح الشوكاني 
وغَيْرُه من المُحَمّقِين قال ابن حزم في " أصول الأحكام 3 ثم انقل 
كلاما لابن حزم"”". 


5 يظهر لي في م هذا الفبكت أن 5-3 4 ليس 0 
الإسلام 8 تيميّة الله ابن القيم. 


ويْمْكِنٌ أنْ أجَلّي هذا الأمر فأقول: إِنَّ الشيخّ بطويقة التعندية 
من أهل العلم» الذين يتصفون بصفات أهمّها : 
3 عدم الجمود عند أقوال المذاهب» وتقليدها فيما ظًَََ خطأه. 
)١(‏ تمام المنة ص .٠١751١١‏ 


(؟) آداب الزفاف ص 7759. 
(5) تمام المنة ص .8١‏ 


َث لاني في أَرَاهاليهيّةببعض العلماء السابقين 





«أراء الشيخ الأاني لنقهية [(قسم المعاملات ويقية أواب الققه)» 








؟ - حِرْصِهُم على السُّنَّهَ الصحيحة الثابتة» وعدم الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة. 


- الاهتمامٌ بالكتاب والسّئّة وتقديْمُهماء وتأخيرٌ مَرْتَبَةِ القَوْلٍ بالرّأي إلى 
ما لم يرد فيه نَصٌ. 
دك 2ه 


الباب الشانيى: 


المسائل الفقهية 


التي رخحها الشيخ الاكباني 
في كنب» في أبواب المعاملات 
وتقتة أبواب الففه 


وفيه تَمْهِيدٌ وخمسةٌ فصول: 
تمهيد: في بيان المقصود من هذا الباب» وبيان المسائل التا 
خرجت عن شَرظ البَاحث فلم تَنْدَرِحْ تحت هذا الباب. 

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
أبواب المعاملات. 

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
أبواب التكاح والأسرة. 

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
أبواب الأيمان والنذورء والأطعمة والأشربة. 

الفصل الرابع : المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في 
الحدود والقَضَاء والدّيَات والجهاد. 

الفصل الخامس : المسائل الفقهية التي رجّحها الشيخ الألباني في الآداب. 













«أراء الشيخ لاني الفتهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» فى يبان المقصود من هذا الباب 





في بيان المقصود من هذا الباب» وبيان المسائل التي 
خرجت عن شَرط البَاحِث فلم تندرج في هذا الباب 


الفطلت' ليكول 





هذا الياب هو عٌمْدَة البَحْثء وهو نب الرّسالة» وفيه سأَدْرْسٌ 
المسائل الفقهيّة التي خالف فيه الشيخٌ الألباني أَحَدَ المذاهب الفقهية 
الأربعة - الجنفيةء. .والنالكية» والكتافغية» والحتابلة -ة. واقصد ها اشتق” 
عليه الددقت لا ما قال به إمام المذهب؛ وذلك أن الإمام قد يكون له 
ف السبالة اكز مو راى: 

وسأدرس راق الدبيخ الألباني مُقَارناً بأقوال أهل العلمء وَأسْتَعْرِضُ 

أَدلَتهم, وأنافشيك ومن ثَّمّ التّرجيح. 

وأصْل المسائل التي في هذا البحث قد ممعت من كُنْبٍ الشيخ 
الألباني: (سلسلةٍ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسلسلةٍ الأحاديث 
الصحيحة.ء والتعليقاتٍ الرّضِيّة على الرَّوضَةَ التَدِبَّقَ وآداب الرَّقَافء 
وجِلْيَاب المرأة المسلمة» وَتَعْلِيقَاتِهِ على مُحْتَصَرٍ صحيح. مسلم للنتري): 





فى يبان المتصود من هذا الباب «اراء الشيخ لاني الفتبية (قسم المساملات وبقيةأباب النقم)» 


وقد قُنْتُ بجمع بعض الأبواب الفقهية في فصل واحدٍ. وذلك لأجلٍ 
أذ كََاشَقّ فُشول التغت في تَعَارْب. عدو تالسائل: 










امد اي 
العسائِلٌ ذكرتها في خطّة البحث ذكر: كرح لى أضاء الببحف والتداية أثيا يق 
دَاخِلَةٍ في شرط البحثه داكا سار قد با حورا عن سوير اينيد 





أولاً: المسائلٌ التي ذكرتها في الخُظّةء وتبيّن لي أثناء البحث أن 

خ الألباني لم يخالف فيها الأكمةً الأربعة» أو العقد الاثفاق عليهاء 
7 أفيها ولا اكلمهيا ؛ لأنّها خلاف شرط البحثء وهي: 
اك جواة:الوليقة بغير اللْحم : 

ذهب الحنفيّةٌ والمالكيّة والشَّافعيَّةٌ والحنابلةٌ إلى أنه لا حدّ لأقل 
الوليمة وتحصل السّنّة بأ شيء أَظِعَمَه ولو بِمْدّيْنِ من شعير؛ لما في 
الضّحيح : ار على ينض ناته شرن من ع 00 


وتَقّل عِيّاضٌ الإِجْمَاعَ على أَنَّهُ لا حَدَّ لأكَلّها". 


)١(‏ هذا المطلب كان من المُفْتَرضٍ أن يُحْدّف من الكتاب؛ وذلك لخروجه عن شرط 
الباحث» ولكني أثبنّه في طباعة الكتاب؛ ذلك لوجود فوائد جمّة في ثنايا هذه 
المسائل؛ وأيضا فإنّها تُبيّن بعض أوجه الاستدلال عند الشيخ الألباني؛ ولذلك آثرتث 
إبقاء هذا المطلب عند طباعة الكتاب. 

(؟) صحيح البخاري (1987/0)» باب من أَوْلّمَ بأَقَلَ من شَاةٍء برقم ا441» مرسلاء وأخرجه 
موصولا الإمامٌ أحمد» والنسائي في الكبرى عن عائشة ينا مرفوعا : مسند أحمد بن حتبل 
»)١1/5(‏ مسند عائشة وَكيئا» برقم 4754876 سنن النسائي الكبرى (174/5)» برقم 375. 
انظر عمدة القاري(١900/7١)؟‏ التمهيد لابن عبدالبر (88/15)؛ المنتقى شرح الموطأ 
للباجي(18/7 07 ؛ شرح الزرقاني (/8١35)؛‏ التنبيه ص58 ١؛‏ فيض القدير (9/١8)؛‏ 
تكملة المجموع للمطيعي(01/8/18؛ المغني (/117/8)؛ الإنصاف للمرداوي (0711/8؛ 
كشاف القناع (17/0١)؛‏ نيل الأوطار (0077/6. 

() ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقلها وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة. المفهم 
للقرطبي(77/5١)؛‏ منح الجليل (078/5)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (518/4)؛ 
فتح الباري (775/5)؛ نيل الأوطار (777/5)؟ تحفة الأحوذي (185/5). 


«اراء الشيخ الألبانيالفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





فى بيان المقصود من هذا الباب 


؟ - جواز نظر الرجل إلى قَرْج امرأته. 


قالش الألبانى يرى جواز ذلك0, ولم أجد خلافا في الجواز بين 
ل : 
الأئمة الأر, امكاح انمره اه شا مرا االو ارا لسسع قاو الات واو وال ا ره 


00 


00 


وقال ابن قدامة: " أمَرَ ا 0 خلاف في أنها لا تجب لبتي 50 
(مرم١‏ 5 )؛ ف 0 الور اذل لكوم و 
ماجستير ١‏ /ا>). 

وقد ثبت عن النبي يكل أنّه : ' أوْلّمَ النبي كَل على بعض نسائه بِمُذَّيْنِ من شَعِير *. 
صحيح البخاري :»)١9417/5(‏ باب من أُوْلَّمَ بأ من شاةء برقم /ا/481. 

السلسلة الضعيفة ال تحت الحديث رقم 1546 

الماك أي ١‏ 2-00 عدا هذا الحديث» فإن حرم الدعدر 
ل ا د ا 
عائشة قالت: كنت أغتسل أنا و رسول الله يَيِلهِ من إناء بيني و بينه واحد فيبادرني حتى 
أقول: دع لي دع ليء» أخرجه الشيخان و غيرهماء فإن الظاهر من هذا الحديث جواز 
النظر» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر 


إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعنا 


قال الحافظ في ' الفتح ' :)740/١(‏ و هو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة 
امرأته و عكسهء وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت 
بطلان الحديث". 

قال السرخسي: * فأما نظره إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن 
شهوة أو عن غير شهوة" المبسوط للسرخسي (١٠/158)؛‏ وقال المرغيناني: ' وينظر 
الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها وهذا إطلاق في النطر إلى سائر بدنها 
عن شهوة وغير شهوة ' الهداية شرح البداية (40/5)؛ وقال الكاساني: ' فَضل: 
ومنها حِل النَّظر والْمَسّ من رأسها إلى قَدَمَيْهَا في حالة الحياة؛ لأنَّ الوَّظءَ فوق التَّظْر 
والمّسٌ» فكان إحلاله إجلدلا ِلْمَسَ والتظر من طريق: الأل 1 
قال خليل: " وحَلَّ لهما حتى نظرٌ الفرج "؛ وقال الحطاب: ' وقد روي عن مالك 
أنه قال لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع " مواهب الجليل (/105غ2 
7" وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد: أكثر العوام يعتقدون أنه لا يجوز أن 
ينظر الرجل إلى فرج امرأته في حال من الأحوال ولقد سألني عن ذلك بعضهم 


واستغرب أن يكون ذلك جائزا". مواهب الجليل (/505؛ وقال الخرشي: ست 


2. 
5 


فى بين المصود من هذا الباب 









«أراء الشيخ الأأباني البية (٠قسم‏ المعاملات وبنيةأاب الفق)» 


وإِنَّما ذكرت الكراهة عن بعض الفقهاء'2؛ ولذا فإنَّ هذه المسألة غيرٌ داخلة 
ف قرط دنا 


*# _ جواز العَدل عن المرأة"". 


الأر, 


000 


00 


فرق 


القول بجواز العَرُلٍِ هو قول جمهور العلماءء م الأئمة 
بعة"”». على خلاف بينهم هل يشترط إذن الزوجة أو لا يشترط؟» 


"والمعنى أنه يجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر في التكاح الصحيح المبيح للوطء 


إل جميع جسد صاحبه حتى إلى عورته ". شرح مختصر خليل 5 1). 
قال الشيرازي: "ومن تزوج امرأة أو ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر منها إلى 
غير الفرج» وهل يجوز أن ينظر إلى الفرج فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لما روي 
أن النبي يي قال النظر إلى الفرج يورث الطمُس والثاني يجوز وهو الصحيح لأنه 
يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ" المهذب (7”5/5)؛ وقال النووي: 
'وللزوج النظر إلى كل بدنها " منهاج الطالبين (١/40)؛‏ قال الشربيني: '(وللروج 
النظر إلى كل بدنها) أي زوجته في حال حياتها كعكسه ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا؛ 
لأنه محل تمتعه. مغني المحتاج (/174). 
قال ابن قدامة: "فصل: : ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه 
حتى الفرج ' المغني (/7//7)؟؛ قال ابن مفلح: " ولأحَدٍ الرّوْجَيْنِ نَظر كل صَاحِبهِ وَلَمْسَةُ 
كدُونٍ سَبّْعء نَصّ عليه" '.الفروع (7/5١١)؛‏ وقال المرداوي: "قوله ا وا دن 
الرَّوْجَيْنِ النَطرُ إلى جميع بَّدَن الآخر ولَمْسّهُ من غير كراهة" . هذا المذهب مطلقا حتى 
الْقَرْحٌ وعليه جَمَاهِيرٌ الأصحاب ونَّصٌّ عليه". الإنصاف للمرداوي (077/8. 
قال الحطّاب: 'فائدة: قال أصبغ : مَنْ كَرِهَ النظر إلى الفرج» إنما كر بالطب لا بالعلم» 
ولا بأس بهء وليس بمكروه". مواهب الجليل (/507)؛ وانظر أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (/؟7١1١)؛‏ مغني المحتاج (/174)؛ الفروع (117/6). 
العَزْلُ: من عََرّل الشَّيِءَ إذا نَحََّاه جانبا. ومعناه هنا: النَّرْعٌ بعد الإيلاج؛ ليُنْرِلَ خارج 
الفَرْج. انظر لان العرب »)55١ »445+/١١(‏ مادة: عزل؛ فتح البآري (7:0/4)؛ 
وانظر المغني (/777/9). ّْ 
وهو قول جمهور السلف» منهم علي بن أبي طالب؛. وسعد بن أبي وقاصء وأبو أيوب» 
وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباس» والحسن بن علي» وخباب بن الأرت وكين » وهو 
قول سعيد بن المسيب» وطاووس» وعطاءء والنخعي. انظر المغني (777/9). 
وانظر شرح معاني الآثار 0 الميسوط للسرخسي (570/0)؛ بدائع الصنائع 
(4/5)؛ الهداية شرح البداية (41/4). 


«اراء الشيش الألبنى النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفّه)» 
يي كسم ويدية ابوار 










في بان المقصود من هذا لباب 


والأكثرون على اشتر تراط إذن الزوجة في العَزْلٍ) وحكى بعضهم الإجماع 
على ذلك”"“». والشيحٌ الألباني لا يُخَالفُهم في جواز العَزل”". 


حرمّة م أكل كل ذي ناب من السباع. 
فنك مسف هذه الموالة دونة أن الأنيةه الاريعة قفون على تحريم 


لق 


0020 


وقال خليل: "ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت"» قال المواق: 


“قال ابن عرفة: المعروف جواز العزل وشرطه عن الحرة إذنها وعن الأمة زوجة إذن 
ربهاء الباجي والجلاب وإذنها الكافي وظاهر الموطأ لا يشترط إذنها” التاج. والإكليل 
(/7).؛ وانظر مواهب الجليل (/577)؛ وانظر شرح مختصر خليل للخرشي 
مه ؟؟), الشرح الكبير (؟/557). 
قال الشافعي: 'عن اين مسعود طللنه فى العَرْلٍ قال: هو الوَأدٌ الحَفِيٌ ؛ ولَسْنًا تفل 
بهذاء لا 0 بِالْعَزْل باساء وري عن عشْرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن ور 
عن على وه : أنَّه كره العَدْل ولَّيْسُوا يأَُخُذُون بهذاء ولا يَرَْنَ بالعَذل بأساء ونحن 
نَرْوِي عن عَدّدٍ من أصحاب النبي وله أنَّهُ سْيْلَ عنه عنه فلم يذكر عنه نَهيا ' الم 000 
وقال المرداوي: 'قوله: ولا يَعْزِلُ عن الخُرّة ة إلا بإذنِهاء ولا عن الأمّة إِلَا بِإِذّن 
سَيِدِمَاء وهذا هو المذْمَّتٌء نَصَّ عليه» وعليه جماهير الأصحاب”". الإنصاف 
المرو وي (8/4:")؛ وانظر التنقيح المشبع ص 75”؛ شرح منتهى الإرادات (2)17/7 
وقيدوا الجواز بشرط إذن الزوجة» وإلا فيحرم. 
قال ابن عبدالبر: "وليس له العَدْلُ عن الخُرَّة إلا بإذنها وقد رُوِيَ في هذا الباب حديث 
مرفوع في إسناده ضعف, ولكنّ إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته". 
التمهيد لابن عبدالبر .)١60/(‏ 
وقال ابن حجر: "قال بن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يَعْزِلُ عن الزوجة 
الحرّة إلا بأذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطاليبة به ولس لضع المعروف إلا 
ما لا يلحقه عَدْل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» و أن المعروف عند 
الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاء ثم في خصوص هذه المسألة عند 
الشافعية خلافٌ مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير أذنهاء قال الغزالي وغيره: 
يحون وهر المعسم عبد المتاغرين” :قبح الباري: (6/9 )4 زان نيل الأوطاز 
(كرمة ). 
قال الشيخ الألباني: 18 - جواز العزل: ويجوز له أن يعزل عنها ماءه» وفيه 
أحاديث: الأول: عن جابر واه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل)» وفي رواية: (كنا 
نعزل على عهد رسول الله يك فبلغ ذلك نبي الله كل فلم ينهنا " انظر آداب الزفاف 
ص . 





في يان المقصود من هذا الاب «راء الشيخ الأأاني لفقهية [٠قسم‏ المساملات وبقية أباب الفقد]ة 


أكل كُلّ ذي ناب من السّباع”'2: فهو قول الحنفيّة""'» والصحيح من قول 
الإمام مالك”". وهو مذهب الشافعية”/2» والحنابلة”". 


والمشهور في مذهب المالكية» هو القول الثاني المَرُوِيُ عن مالك 
كراهة أكل كل ذي ناب من السباع"'". 


)١(‏ قال ابن قدامة: "أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو به 
ويكسر إلا الضبع منهم مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة 
وأصحابه". المغني (056/4. 

(؟) الاختيار تعليل المختار (90/0١)؛‏ تبيين الحقائق (94/0١)؛‏ البحر الرائق (914/8١)؛‏ 
حاشية ابن عايدين (5/56١7)؛‏ الفتاوى الهندية (7584/0). 

(*) ففى الموطأ: : تَرْجَم ب' باب تَحْرِيمٍ أكلٍ كل ذِي نَابٍ من السْبَاع ' ثم ساق الحديث من 
َوَانة الى تيل الخاق وأبي هربز ين أن رسول الله عَلِه: '"أكل كل ذي نَاب مِنّ 
السّبّاع حَرَامٌ ' ثمّ قال: "قال مَالِكٌّ: وهو الأمْرُ عِنْدَنَا. موطأ مالك (445/9). 

ل سجر الي سابال ماد جور كن ال ارو هين 

هو المشهور عن مالك» وقد روي عنه أنه لا بأس". الكافي لابن عبدالبر (1857/1١)؛‏ وانظر 

التمهيد لابن عبدالبر (195/1١)؛‏ التاج والإكليل (770,6)؟ شرح الزرقاني .)1١18/8(‏ 

قال القرطبي : ' وقد اختلفت الواءه عن عاللة فى لعنوم السشباع والحمير والبعَال» فقال 

را : هي سُحَرَّمَةُ لِمَا وَرََ ِنْ فيه لظ عن ذلك وهو الصحيح من قوله على ما في 

الموطأء وقال مَرَّةَ: هى مكروهة وهو ظاهر المدونة". تفسير القرطبى (1/7١١)؟‏ وكذا 

قال ابن رشد. انظر بداية المجتهد (17/1"). 1 

وقال الشنقيطي: 'وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها وجزم القرطبي بأن هذا 
فو المجيع من مذهبهء وروي عنه أيضاً أنها مكروهة وهو ظاهر المدونة وهو المشهور 

عند أهل مذهبه". أضواء البيان .)077/١(‏ 

(5) انظر منهاج الطالبين (١47”/1١)؟‏ شرح النووي على صحيح مسلم (11١/87)؛‏ المجموع (17/4). 

(9) انظر المغني (770/4)؛ شرح منتهى الإرادات (“//407)؛ كشاف القناع (1910/5). 

(5) فقد جاء عنه في المدونة: "قال سحنون: قلتّ: وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال: نعم"'. 
المدونة الكبرى (57/5 5)» وإِنّْ كانت القول بالكراهة مُحْتَّملاً للكراهة التنزيهيّة» أو التّحريميّة. 
وقال في موضع آخر: "قال مالك: لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا 
الهر الوحشي ولا الونسي ولا شيء من السباع. وقال مالك: ما فَرَسنَ وأكل اللحم فهو 
من السّباع ولا يَصْلّْحُ أكلّه ؛ لنهى رسول الله يك عن ذلك". المدونة الكبرى (57/9)؛ 
وانظر مواهب الجليل (7575/5)» الشرح الكبير (117/1١)؛‏ نيل الأوطار (780/8). 
وهذا القول الأخير يدلّ على قولٍ آخر عن مالك» وهو أله يحرم من السّباع ما يَعْدُوا يابه. 





دأراء الشيخ الأباني النقية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد]» في ببان المقصود من هذا لباب 


واتفاق الأئمّة الأربعة على 57 في تحريم أكل ذي ناب من 
السّباع ا هو في الحيلة ون كانوا يختلفون في أفراد السباع التي تدخل 
تحت هذا ال 


ه د جواز الصّيد باليَتَادق20 الحديثة. 


إن ظهور البَنَادِقِ الحديثة التي ترمي الرصاص بواسطة البَارُود لم.تكن 
موجودة قبل المئة الثامنة؛ ثم استّخدث في وَسّط المئة الثامنة؛ ولذلك فإنه 
ا جك فيها نص 0 

فلمًا وجدت البَتَادق التي تَرْمي الرَّصَاص بالبّارُود اختلف العلماء في 
وقت حدوثها بين مُجِيزٍ ومُحَرّم؛ وذلك لاشتباه أَمْرِهَا عليهه”*". 

لان مَنْ أَلْحَقّها بالبُنْدق من الطين فَحَرَّمها؛ لأنّها تقل بِتْمْلِها لا 
له . 


ًَ 


ونوقِشَ قياسهم الرّصاص على البْنْدَقَ: 

بأنّ قِيَاسَ الرّصَاص على البْنْدَقَةٍ ال فر اصع وهو قياس مع 
الفارق؛ وذلك لوجود المَارِقٍ بينهما وهو وجودٌ الخَرّقٍ والتُمُوذٍ فني ذ 
الرَضصَاص ا وعدم ذلك في المِنْذَقَةَ الظينِيّة وإنما شانقا ار 


.)586 2785/8( انظر نيل الأوطار‎ )١١ 

(9) البَتاِق: جممٌ مُفْرَدُه بُنْدُِيّهَه وهي آلة حديد يُقَدَفُ بها الرّصَاصء مأخوذةٌ من البُنْدُقَهَ 
وقد كانوا يجعلون كُرَة يز مُدَوّرَة يُرْمَى بها في حجم البَنْدُقَة فيَرْمون بها في القتال 
والصيدء ثمّ استّميرت لِمَا يُرْمَى به من الرُصاص. لسان العرب (١٠/59)؛‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (١81//1)؛‏ المعجم الوسيط ص ١"؛‏ المعجم الوجيز ص”5. 

(6) منح الجليل (5/١57)؛‏ حاشية 2 (/١23؛‏ بلغة السالك (54/1١٠)؛‏ فتح 
ع (9/5)» وقد ذكر الشوكاني أن البنادق لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المئة 
العاشرة من الهجرة. 

هق 2 الممتع على زاد المستقنع (6ظ/ 6 .)0١‏ 

(5) منح الجليل :»47١/5(‏ 575)؛ بلغة السالك (5/5١٠)؛‏ وَبِهِ أَفْنَى اب نحَيْم حاشية ابن 
عابدين (47/7/5)؛ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب (740/5)؛ حأشية قليوبي 
(5/ه50؟)؛ فتتح المعين (55/9")؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (ه/؟:5). 





في يان المقصود من هذا اباب «أراء اشن الأباني النقهية (قسم العاملات وبقية أواب لنقد)» 
والدّمْعُ والكَسْرٌء وما كان هذا شأنّه لا يُسْتَعْمَلُ؛ لأنّه من الوَقْذٍ المُحَرّم 
بنصٌّ القرآن العزيد7". 

ومنههم'" مَنْ أَلْحَقّها بالسّهام َأفْتّى بجواز الصّيد بها؛ لأنّها تُنْهِرُ الدَّمَ 
وتُجهِرٌ على المَصِيد أشرع وأبْلغ من السّهم. 

ثم 0 تبيّن أَمْرَ البَنَادقء وعَرَفَ العلماء حقيقتهاء آنه تَفْثْلُ 
بالخَرّق» وأنّها تَنْفْذٌ في الصّيد تَقَاداً افد من عاذ من السَّهمء استقرّت 
الفتوى على جواز الصّيد بِالبَنَادِقِ الحديثة» ولم أجذْ خلافا في ذلك'". 


ويرُوى في وقوع الإجماع على جواز الصيد بالبتادق الحديثة بيتان 
لعبدالقادر الا 7 


- - مز اع 2 ع - 
وما بِيِّنْدُقٍ الرّضَاص صِيِّدَا ‏ جِوَارُ أكلِوقداشكتّفِيذدًا 


() منح الجليل 247١/5١‏ 177). 

(0) أبو عبدالله القُوْرِيء وابن غازي» وعلي بن هارون» وعبدالرحمن الفاسي» واختاره 
شيخ الشيوخ عبدالقادر الفاسي. انظر منح الجليل (5؟/١47»‏ 1575)؛ بلغة السالك 
(4/5١٠؛‏ وانظر المبسوط للسرخسي (١١/707؛‏ الشرح الكبير (5/١1١؛‏ فتح القدير 
(/ ؛ الدراري المضية 2357514/١(‏ 65 الروضة الندية (57/9 ؛ فتاوى ابن إبراهيم 
برقم 4759١‏ منار السبيل (717/8/9). 
ومِمّن قال بالجواز من المتأخرين علي أفندي. وأبو السعود العمادي؛ ومحمد حسين 
الطوري الحنفي» وملا علي التركماني. انظر فتوى الخواص في حِلّ ما صِيد بالرّصاص 
للشيخ الحَمَرَاوِي ت ومعكلام مفتي دمشق الشامء مطبوع مع كتاب منيّة الصيّادِين 
لابن فِرْشِتّه ص 1١97‏ 154. 

إفرة فتاوى ابن إبراهيم برقم ١564؛‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (9١/5١٠)؛‏ قال 
الشيخ ابن عثيمين: "وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاصء» فمنهم من 
حرمه» وقال: إن الصيد به لا يجوزء ولا يحل» ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا على 
حل صيده". الشرح الممتع على زاد المستقنع .)1١4/١6(‏ 

(4) هو عبدالقادر بن علي بن يوسف بن محمد المغربي الفاسي» المالكي: من كبار 
الشيوخ في عصرهء ولد ا١٠٠ه»ء‏ ونشأ في ' القّصر ' وانتقل إلى فاس سنة 8١٠هء‏ 
وتوفي بها سنة١91١٠هء‏ لم يشتغل بالتأليف» وإنما كانت تصدر عنه أجوبة على أمور 
يسأل عنهاء فجمعها بعض أصحابه فجاءت في مجلدء وهي من الفتاوى التي يعتمد 
عليها علماء الوقتء منها: الأجوبة الكبرى» مطبوعء والأجوبة الصغرى» مطبوع 
بهامشهء وتعليقات على صحيح البخاري» مطبوع. انظر الأعلام للزركلي (41/4). 





«راء الشيخ الأباني لفئهية (قسم المعأملات وبقية أواب الفقد)» فى بيآن المتصود من هذا الباب 


أفتى به والِدْنَاالارَاهُ وانْعَقَدَالإِجْمَاعٌ مِنْ فَمُوَاه(') 
وبهذا القول قال الشيخ الألباني؛ ويرى الشيخ بأنَّ الرّصاص بالبنادق 
الحديثة أشدّ في إنهار الدَّمِ والإجهاز على الصيد بسرعة؛ في مقابلة غيرها 
54 هف (١‏ : 
الالاات 


5 تحريم شرب المُسْكر بجميع أنواعه» قليلا كان أم كثيراً. 
انف العلماء على تَحْرِيم المُسُكر من عصير العنب النبّى الذي لم يُشلبَخ”". 
واتّفقوا على تحريم الشّراب المُسْكر من أيّ نوع كان”». 
وأمّا مسألتئا: وهي حكم شُرْبٍ القليل غير المُسّْكر من غير العنب إذا 
كان كثيره مَسّكرا: 
والقول بتحريمه هو قول الجمهور الكثير من السَّلف والحَلّف”'2. فهو 


:.194  ١9؟ص الروضة الندية (47/6)؛ فتوى الخواص في حل ما صِيد. بالرّصاص‎ )١ 
الممتع على زاد المستقنع‎ 4119١ منار السبيل (07178/1)؟ فتاوى ابن إبراهيم برقم‎ 
4779١ السلسلة الصحيحة السلسلة الصحيحة (508/0؛ 22005 برقم‎ ؛2)3١5/16(‎ 
.١7١ص الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» تأليف: 1-0 صالح الفوزان‎ 

(9) قال الشيخ الألباني : "المراد بِالبُيْدقَةِ هنا : كُرَةٌ في حَحْم البُندْقَقَ نخد من علين» 
فيرْمَى بها بعد أن تَيْبْسَء فالمَقتُول بها لا يَل؛ لأنّها لا تَحْرِقٌ و لا تَجْرَحُ وإنّما تفل 
بِالصَّدُمء بحَلافٍ البَنَادِقٍ الحديثة» التي يُرْمَى بها بالبَارُود والرّصاصء فيّحل؛ لأن 
الر فنا م تَخْرِقٌ حَقاً زائداً على خَرْق السَّهُم والرّمْح» فلها حكمه". السلسلة 
الصحيحة (2)011/5 برقم 7791. 

(*) قال ابن المنذر: " وأجمعوا على تحريم الخمر". الإجماع ص 17١‏ 
وقال ابن حَرْم : “اتفقوا أنَّ عصير العنب الذي لم يُطْبَحَ إذا غلا وقَذَفَ بالرَّبد وأسْكَرَ أن كثيره 
وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطرء والمُتَدَاوِي من عِلَّة ظاهرة» وأنَّ شَارِيّه وهو 
يعلمه فاسِقٌء وأنَّ مُسْتَحِلّه كافر" . مراتب الإجماع ص15 ؛ وانظر الاستذكار(4/8١)؛‏ 
بداية المجتهد (١/55”*)؛‏ شرح الزرقاني (4/5 ٠)؛‏ فتح الباري .)57/1١(‏ 

(5) قال ابن عابدين: "وأمّا ما هو حَرَامٌ بالإِجمَاع فهو الحَمْرٌ والسّكَرٌ من كل شَرَابٍ". 
الفتاوى الهندية (6/١٠5)؛‏ وانظر بداية المجتهد .)5155/١(‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (594/58), (185/5)؛ (15/5١5)؛‏ السلسلة الضعيفة 
والموضوعة (/27”55 6 تحت الحديث رقم .15١١‏ 





فى بين المتصود من هذا الباب «اراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 


5 200 0 ا 2ه ف 
كول كي ب لسري 7 ومتأخري الحنفية» وهو المُفْتَى به عندهم”''. وهو 
مذهب المالكية””'» الشافعية”*'» والحنابلة'» والظاهرية"". 


وأبو حنيفة وأبو يوسف يَرَيَانِ إباحتّه إذا كان بقَصْد التَّدَاوِي وَاسْتَمْرَاءِ 
الطَعَام والتَّمَرَي على الطّاعَةء أمّا إذا كان المقصود شَرْبْهُ لِلّهُو والطّرّب فقد 
امو عل ا 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع (7/5١١)؛‏ الهداية شرح البداية (7/5١١)؛‏ الاختيار تعليل المختار 
.)01١ 0/0‏ 

9) انظر مختصر اختلاف العلماء (755/5)؛ حاشية ابن عابدين (556/5)؟ الفتاوى الهندية 
(0/؟١5)؛‏ تكملة رد المحتار (؟575/9). 
قال ابن عابدين: '(وبه يُفْنَى) أي بقول محمد وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله عل : 
"كل مسكر خَمْرء 00 2 وقوله لذ: 'ما أَسْكَرٌ كثيره ه فقَلِيلّه حرام'» 
أقول: الظاهرٌ أن مُرَادَهم التحريم مطلقا ٠»‏ وَسَد البَاب بالكلمة ' . حاشية ابن عابدين 
(كرههةع). 
وفي الفتاوى الهندية: "وفي رِوَايّة عنه أي عن محمد - أن لله وكَِيرَهُ حَرَامٌ» ولكِنْ 
لا يَحِبُ الحَدّ ما لم يُسْكِرْ كذا في مُحِيط السَّرَخْسِيّ» والمَنْوَى في زَمَانِنَا بِقَوْلِ مُحَمّد' 
وفيها: 'والمْنُوى في رَّمَاننا بقول مُحَمَّد رحِمَهُ الله تعالى حتى يُحَدٌ من سَكِرٌ من 
الأشرية المَتكدة من الحُببوب الكل للب والتّين؛ لأنَّ القُسَاقٌ يَجْتَمِعُونَ على هذه 
الأشْربّة في زماننا وَيَقُصِدُونَ السك وَاللَهُوَ بشْرْيِهًا ' . الفتاوى البطدة (0/؟١1).‏ 
وأيضا فهو قول أبي يوسف إذا أراد بشربه اللهو واللّعبِ وَقَصْد السّكر نه محرم. 
المبسوط للسرخسي (17/55). 

(9) انظر الاستذكار (755/8)؛ التمهيد لابن عبدالبر (1١/4)7557؛‏ مواهب الجليل (/؟777)؛ 
شرح الزرقاني .)5١9/5(‏ 

(5) انظر مختصر المزني (١559/1)؛‏ الأم (44/5١)؛‏ الحاوي الكبير (71907/17). 

(5) انظر الأشربة ص 5؛ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (4)4757/1؛ المغنى 
(177/4)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (10/4)؛ المحرر في الفقه (177/1)؛ مجموع 
الفتاوى (185/5)؛ الإنصاف للمرداوي (١٠/735758)؛‏ زاد المستقنع ص١77؛‏ شرح 
منتهى الإرادات (/7517)؛ كشاف القناع 5 1). 

(5) انظر المحلى (/000/9). 

272 انظر بدائع الصنائع (15/6١1)؛‏ الهداية شرح البداية (7/5١١)؟‏ حاشية ابن عابدين (500/5). 
وانظر شرح معاني الآثار (8/4١5)؛‏ المبسوط. للسرخسي (55/١1ء 42١15‏ قال ابن 
الهمام: "ومن سكر من النبيذ حُدَ؛ فالحَدٌ إنما يتعلق في غير الخمر من الأثبذة:بالسكر.- 






في بين المقصود من هذ لباب 





«أراء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفق» 


- إباحة صَيْدِ المسلم بِكَلْب المجوسي. 
وهو متفق علية يق المذاهني'الأريعةء فهو .مدعت السنفية21) 
والمالكية* 4 والشافية9. والشنايلة 4 زفن روانة عت الحدائلة ا 


لاه 
ع 


وقد نفى النوويٌ الخلاف في ذلك فقال: "إذا أرسل مَنْ تَجل ذَكَاتَهُ 
جَارِحَةً مُعَلَّمَةَ على صيدٍ فَقَمَلّتْهِ بِظَفْرِه أو م مِنْمَارِهِ أو نَابهِ حل أكله بلا 


خللاف ام 
والشيخ الألباني لم يُحَاِف هذا الاتفاق”". 
كراهة التَّدَاوِي بالكىّ. 
في ١‏ هذه 00 جاءت أحاديث ال و 0 يلفيما 
200 0 
وك الرروالقن ! 4 


- وفي الخمر بشرب قَظْرّةَ واحدة» وعند الأئمة الثلاثة كل ما أسكر كثيره حَرُمَ قليله". 
شرح فتح القدير (000/0. 1 
ِالْخَمْرٌَ عندهم ما كان من عصير العتب» ولكنهم اختلفوا في ذلك: فعند أبي حنيفة أن 
العصير إذا اشتد فلا بأس بشربه ما لم يَغْلَ ويَقْذِف بالريدة فإذا غلا وَنَدَفَْ بالرّبَد فهو 
حَمْر حينئذ وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشْتَلَّ قهو > حَمْرٌ؛ لأنَّ صفة الَمْرِيّة فيه؛ لكونه 
مُشكراً؛ مُحخَامِراً للعقل. وذلك باعتبار صفة ألسَّدَّة فيه. المبسوط للسرخسي م0. 

.)575/١١( انظر المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(5) انظر المدونة الكبرى (/057)؛ موطأ مالك (598/5)؛ التاج والإكليل (/518)؛ شرح 
الزرقاني .)١1١5/9(‏ 

0 انظ ستعص و لمر 4163 الام ل 

(4) انظر المغني (700/9)؛ الإنصاف للمرداوي (١٠/419)؛‏ كشاف القناع (518/5)؛ 
مطالب أولى النهى (757/1). 

() انظر المغني (700/4)؛ الإنصاف للمرداوي .)419/1١(‏ 

فق انظر المجموع (9/ه4). 

(0) انظر السلسلة الضعيفة و الموضوعة »7١/5(‏ 1) تحت الحديث رقم .05٠‏ 

(8) صحيح البخاري »)3١101/0(‏ باب الشَّمَاءُ في ثّلاث» برقم 0707. 











فى يبان المتصود من هذا الباب «أراء الشيخ الأياني لفتبية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» ' 


وجاءت أحاديث بجواز الكي» كحديث اس ط قال: 'بَعَتَ 
رسول الله يك إلى أبَيّ ابن كَعْب طبيباً: ٠‏ فَقَطعَ منه عِرْقاُء ثُمَّ كَوَاهُ عليه "237, 
وفي لفظ: ' فَكوَاه رسول الله لد 217 


وقول عند جمهور أهل الع أن التّداوي بالكيٌ 0 وحملوا 
أحاديث النيبي على الكراهة» أو أن الكىّ خلاف ا وَأن الأكمل 
والأفضل نَرْك الكئ؛ لِمَا فيه من التّعذيب بالثَّارء لما في تَرْكهٍ ه من صِدّق 
التُودٌل على ازهة). 

قال ابن عبدالبر: "وعليه جمهور العلماء ما أعلم بينهم خلافا أنهم لا 
يرون بأسا بالكيّ عند الحاجة إليه» فَمَنْ ترك الكَيَ ؛ ثقَةٌ بالل وتؤكل عليه 
كان أفضل ؛ لأنَّ هذه منزلة يَقِينِ صحيح» 4 وتلك منرلة رك إن 7 


وقال النووي: " وإن دعت إليه حاجة. وقال أهل الخيرة: إنه موضع 
حاجة جاز في نفسه وفي سائر الحيوان» وتركه في نفسه للتَوَكُلٍ اه 


وقال ابن العيم - في جمع جيل بين الأحاديث قفك: ضهنت 
أحاديث الكيّ أربعة انوا أحّدها: فل والثاني: عدم مَحَبَتِهِ له 


والثالث: العا ملو لك والرا: بع: التي عنهء ولا 0 


000 صحيح مسلو(4/١2)117‏ برقم /57017. 

(؟) صحيح مسلو(5/4/ا١)2‏ برقم .77١17/‏ 

(*) قال ابن حزم: 'واتفقوا على إباحة الكي وكرهه قوم". مراتب الإجماع ص .١16١‏ 

(8) انظر شرح معاني الآثار(؛/7”57)؛ التمهيد لابن عبدالبر(:50/11)؛ شرح 
الزرقاني(519/4)؛ فتح الباري(١٠/178)؛‏ معالم السئن .5١18/54(‏ 9١5)؛‏ فتح 
الباري(١٠/166١)؛‏ مغني المحتاج(7/١١1)؛‏ حاشيةالجمل على شرح 
المنهج(:/١١١).‏ (71/5١)؛‏ الفروع(15/5١)؛‏ غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب(119/7)؛ الروضة الندية(91/9١)؛‏ الروضة الندية(/55١)؛‏ مجموع فتاوى ابن 
باز ,)5١1/١1(‏ (14/50اكء ١1١9‏ ). 

(©) التمهيد لابن عبدالبر(؟ ؟/59). 

3ن المجموع177/50). 





«أراء الشيخ اباي لنقهية (قسم المعاملات ويقية أباب الفقه]» فى يان المقصود من هذا الباب 
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على المع منه». وأمًا الثناء على تَارِكه يدل على أن تَرْكّه أولى وأفضل» 
وأما النْهْي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا 


يَحْتَاجْ إليه ؛ بل يُفُعَل قا من حدوث الا "0 


وبهذا قال الشيخ الألباني؛ فإنّه قال تحت حديث: ‏ "من اكتوى أو 
استرقى. فقد برئ من التوكل" : "و فيه كراهة الاكتواء» والاسترقاء. أما 
الأول: فلما فيه من التعذيب بالنار» وأما الآخرء فلما فيه من الاحتياج 
إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير واححب ولذلك كان من صفات الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لو يست قو ولا يُكتَوُون». ولا يتَطيْرُون» 
وعلى ربهم يَتوَكَلُون'”". 

والمسألة أكثر ما يتكلم عليها أهل العلم في أبواب التوحيدء في باب 
التوكل على الله . 
- شَرْظ التحليفة أنْ يكون عربباً قرشياً. 

الوتذاسني الأونافة ف التحننية" "امو الها كيلعو التفافشية 
والحنابلة2 - يشترطون في الخليفة للمسلمين أن يكون عربياً قُرَشِيَاً والقية 
الآلباق لا كاك في ذلل 7 وتنا فالسالة خارسة عو تصل التخيف: 


2 


.)55 زاد المعاد(2505/6‎ )١( 

(5) السلسلة الصحيحة(١2449/1‏ 2)440 برقم 5144 

(*) البحر الرائق (5/8١٠احاشية‏ ابن عايدين .)648/١(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (197/4)؟ شرح مختصر خليل (14/97)؛ الشرح الكبير 
.)١ 320/2‏ 

(5) منهاج الطالبين (1/1١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (59/5١)؛‏ مغني المحتاج 
(180/5). 

(5) الإنصاف للمرداوي (١٠/١٠5)؛‏ التنقيح المشبع ص”4157؛ شرح منتهى الإرادات 
(3848/9)؛ كشاف القناع (159/5). 

0202 قال الألباني: "قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة رَدٌّ صَرِيحٌ على بعض الفِرّق الضَالَة 
قديماً و بعض المؤلفين و الأحزاب الإسلامية حديثا الذين لا يشترطون في الخليفة أن 
يكون عربيا قرشيا " السلسلة الصحيحة (//ا)2 برقم ٠/‏ عند قول النبي كَكِزِ ٠‏ الناس 
تَبْعٌّ لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم". 








فى بين المقصود من هذا الباب دأراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقه)» 


ثانياً: المسائلٌ التي ذكرتُها في الحظةء ولم أجد في كلام الشيخ 
التصريح بهذه المسألة في شيء من كتبهء وإِنّما ذكَرَهَا في بعض أشرطته. 
وهي مما لم ألتزم إدراجه في هذا البحث"'''؛ ولذا وجب التنبيه عليها هناء 
وذلك كالتالي: 


١‏ - لا يجوز للمرأة أن تَخْلَعَ َِابَهَا في غير بيتِ زوجها'". 

وهذه المسألة: داخلة ضمناً تحت مسألة: حكم دخول النساء 
للحَمّاه”" للاغتسال”*©» والشيخ الألباني يرى تحريم دخول النساء للحَمَّام 
العام مُظلقَاء أي يرا كانت مستترة أم لا إلا لضرورة» كالمريضة 
والنفسا ا عد لذلك بما بجاء من حديث جابر بن عبد الله اه ونه قال: 


)١(‏ عدم التزامي لأشرطة الشيخ الألباني في البحث لأمرين: 

الأمر الأول: أنَّ العالم قد يُفْتِي بناء على صيغة السُؤال الذي ظرح على الشيخ» 
وتكون الإجابة مُرْتَجلة قد يعدل عنها الشيخ بعد ذلك» بخلاف ما كتبه الشيخ في كتبه؛ 
فإنه يُعتير موا 

الأمر الثاني : أنَّ الأشرطة التي سجْلت للشيخ الألياني في سلسلة الهدى والنور كثيرةٌ 
جداء َرَايَة تسع مئة شريط» كل شريط يحوي في المتوسّط عشرة أسئلة» هذا غير 
الأشرطة التى سجَلت فى غير هذه السلسلة؛ فلو التزمتها فى البحث لطال البحث طولا 
د ١‏ ْ 

(؟) ذكر الشيخ التفصيل في هذه المسألة في سلسلة الهدى والنور» شريط رقم »١191‏ 
السؤال رقم 2١١‏ وشريط رقم ».51١‏ السؤال رقم 4. 

) الحَمَّام لفظٌ عربي مذكرء وهو مشت من الحَهِيم وهو الماء الحارء وهو موضع 
الاستحمامء والاستحمام: الاغتسال بالماء الحارء هذا هو الأصل ثم صار كل 
اغتسال استحماما بأيّ ماء كان. انظر لسان العرب »)١04/15(‏ مادة: حمم؛ تحرير 
ألفاظ التنبيه (١/08)؟‏ المطلع على أبواب المقنع .)50/١(‏ 

(4) وهي مسألة من أبواب الطهارة» وقد تكلّم عليها الشيخ في أبواب الطهارة» 18 آداب 
الاغتسال ودخول الحمامء وهي لبسدتك داخلة في نطاق البحث. انظر الثمر المستطاب 
في فقه السنة والكتاب )7٠ 2378/١(‏ 

)م( إل الشيح الألبابة "ويجب عليهما - أي الزوجين - أن يتخذا حَمَّاماً في دارهماء 
ولا يسْمَح لها أنْ تدخل حَمَّام السّوق؛ فإِنّ ذلك حرام ' . آداب الزفاف ص 174. 
وقال: 'ورَخصٌ كلهِ للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقاً ت 





«أراء الشيغ الأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفق)» فى يبن المقصود من هذا الباب 


إلا بمِتْرّرء ومن كان يؤمن بالله اس د 
ده زد4 
الحمام..."202. 

1 


وحديث أَمٌ الدّرْداء”"' قالت: 'خحرَجْتُ من الحَمَّام فلقيني رسول الله وَل 
فقال: من أب عر م الدَّرْدَاء؟ قالت: من الخكلوء فقال: والذي نفسيٍ بيذه 
ما من امرأةٍ تَضَعٌ يِيَابَها في غير بيت أَحَدٍ من أُمَّهَاتِها إلا وهي هَايَكَةٌ كُلَ 
ضه 


سِثْرٍ بينها وبين الرحمن 


> فقال ذ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام)»؛ وفي لفظ : (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من نسائكم فلا يدخلن الحمام)» ولم يصح استثناء المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما 
ا ا ل ل ا 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (14/8*): مسند جابر بن عبدالله قد برقم 15047؟ سئن 
الترمذي »)١١7/5(‏ باب ما جاء في دُحُولٍ الحَمَّام برقم ١؛‏ وأخرجه ابن عدي 
في الكامل في ضعفاء الرجال :)"١0/5(‏ في ترجمة الحسن بن صالح؛ وصححه 
الحاكم وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". برقم 95484 
المستدرك على الصحيحين (970/4")؛ وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل(//5)» 
برقم 91594١؟‏ وصحيح سنن الترمذي(/1١١)2‏ برقم ما 
قال الترمذي: 'هذا حديثٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ لا نَعْرِفه من حديث طاووس عن جابر إلا من 
هذا الوجهء. قال محمد بن إسماعيل : َيْتْ بن أبي سُلَيْم صدوق ورُبّما يهم في الشَّيء 
لاسي ا إعد ا ولاك احمه ان ين : لَيْثْ لا يُفْرَحُ بحديثه كان لَيْثُ يرفع 
أشياء لا يَرْفَعُها غَيْرٌه فلذلك ضَعَّهُوه ". سنن الترمذي (11/0). 

(0) حَيْرّة بنت أبي حَدْرّد 1 الدَرْدّاء الكبرى» وقيل اسمها: كَرِيمَة وكانت حفظت عن 
النبي كله وعن زوجها روى عنها جماعة من التابعين قال ابن حجر: "قال علي بن 
المديني: كان لأبي الدرداء امرأتان كلتاهما يقال لهما أم الدرداء إحداهما رأت 
النبي كلِةِ وهي خيرة بنت أبي حدرد والثانية تزوجها بعد وفاة النبي يَكِهِ وهي هُجَيِمَة 
الوصابية"» وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن وذوات الرأي منهن مع العبادة والنسك 
توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين وكانت وفاتها بالشام في خلافة عثمان بن عفان. انظر 
الاستيعاب (1984/5)؛ أسد الغابة (//71/1)؟ الإصابة في تمييز الصحابة (/319/89). 

(8)- مَسِيك أ حهذ بن حنبل (0751/1)» برقم 477087 المعجم الكبير (5؟7517/1): برقم 
1+؛ وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة :)١1201//(‏ برقم 75447؛ آداب الزفاف 
ص .15١ 015١‏ 





فى بيان المقصود من هذا الباب «أراء الشيخ الأبني النقهية (قسم امعاملات وبقية واب الفقه)» 





ومن حديث عائشة ونا : "أنه دخل عليها د من أهل الشّام 
فقالت: أنْتّنّ اللاتى تَدْخُلْنَ الحمَّامّات» قال رسول الله يكِ: ما من امرأة 
دس 5 فق 


وضَعَتٌ بْيَابَها في غير بَيْتها إِلَّا مَتَكَتْ سِثْراً بينها وبين الله و 


كما أنَّ المسألة داخِلَةٌ في أبواب الطهارة؛ وهي غير داخلة في نطاق 


؟" - وجوب الإشهاد على الطلاق. 


لم أجد الشيخ تكلم عليها في شيء من كتبه» وقد ذكرها في الشريط 
رقم 24 في السؤال رقم ؛ من سلسلة أشرطة الهدى والنور. 
١‏ المنع من تقل الأعضاء : 

ضآلة تفل الأعضاء منالة كزيرة» وه من" الميناتل الكارلة »وليف 
فيها رسائل علميّة والشيخ الألباني يرى المَّنْع من نَقْل الأعضاء كما هو 
اق كير من العلماء» ولكني لم أجد هذا الرأي ف شيع من كتبه» وإثما 


الألا: 220 ١‏ 
بابي . 


وقد ذكر لي الشيخ مشهور حسن أن الشيخ توف فيها كثيراء ثم في 
أواخر حياته مال إلى المنع إلا في مسألة تَقْلٍ العَرَيّة". 


(1) مسئد أحمد بن حنبل »)١17/61(‏ برقم 45054475 سئن أبي داود (59/5)» كتاب 
الحَمَّامء برقم؛ سئن الترمذي »١١5/0(‏ برقم *٠78؛‏ سنن ابن ماجه »)١774/5(‏ 
برقم 7750: قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ'. سنن الترمذي (4/0١١)؟‏ وصححه 
الألباني. صحيح سنن أبي داود (591//9)» برقم .403١‏ 

(؟) جاء ذلك في مواضع من سلسلة الهدى والنور: شريط رقم 584» رقم السؤال 7؛ 
شريط رقم 2.59١٠‏ رقم السؤال ؛؛ شريط رقم 508»؛ رقم السؤال 0؛ شريط رقم 
15 رقم السؤال ". 

(9) كان ذلك الحديث عبر لقاء جمعني بالشيخ مشهور في منزله بِعَمَّانَ في صيف 
اه 









«آراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» في بيآن المتصود من هذا الباب 

ثالثاً : المسائل التي ذكرتها في الخظة. ولم أجد في 5 الشيخ 
التَضْرِيح بهذه الصائل في كر وما التبّسَ علي الأمر فظَئَنْتٌ 
أن للشيخ فيها رأياًء م بيخ لي أثناء البحث» عدم وجود رأي له فيهاء أو 
يوجد ولكنه غير صريح» وذلك ا 
١‏ لا كقّارة في اليمين المْمُوس''' 

كنت رجعتٌ أثناء إعداد الحطّة إلى كعات ' التقريب لعلوم الألباني 

" لمؤلفه : محمد حسن الشيخء وقد ذكر في مسائله أنَّ: '" اليمين الغموس 

لا كنا لهنا على الأرجح دمن قولي العلماء.ء وذلك لا يُنَافِي أن التوبة 
النَضُوح كر ذلك ل 20, 

وقد عزا ذلك إلى صحيح الترغيب والترهيب 2))١17١0/5(‏ ولم أجد 

فيد من كلام الألباني في هذا ل ولا في باب الترهيب من اليمين 
الكاذية العَمُوس» خا وجدت حديثا عن ابن مسعود قله فال * 15 يك 
من 5 الذي ليس له له كناو امدق التموين + قل نوها انين للختي ؟ 
قا لجل قط يتنه ل له 

ولم ل عليه الشيخ شيكا. 


)١(‏ اليمين العَّمُوس: أصل العٌمْس: إرساب الشيء في الشيء السّيّال. انظر لسان العرب 
(167/5»).» مادة: غمس. اير 1 
واليمين العَمُوسٌ : هي الحلف على فعل أو تركِ ماض كاذباً؛ سميت بذلك لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم ثم في النار فهي فعول بمعنى فاعل. . المصياح المنير (؟/5517)؛ أنيس 
الفقهاء ص ١77‏ ؛ فتح الباري )090/١١(‏ التعاريف ص١75؛‏ الروض المربع (اره؟). 
وعند المالكية لم يُقَيّدوها بالماضي» وإنما تشمل الحاضر والمستقبل» فهي عندهم: 
الحلف على الأمر مع الشَّك في صحّة ما يَحْلِفُ عليه أو مع القن بعدم صحته. دليل 
المصطلحات الفقهية ص ؟١١؛‏ وانظر مواهب الجليل (717/7)؛ شرح مختصر خليل 
(05/6)؛ الفواكه الدوانى .)517/١(‏ 

(0) التقريب لعلوم الألباني ص 570. 

(9) المستدرك على الصحيحين (79/5")»: كتاب الأيمان والنذورء برقم 869ا؛ سنن 
البيهقي الكبرى :)78/٠١(‏ باب ما جاء في اليمين الغموس» برقم .1١9774‏ وصححه 
الألباني. صحيح الترغيب والترهيب ا باب الترهيب من اليمين الكاذبة 
العّمموسء برقم 18575. 





فى بين المقصود من هذا الباب «أراء الشيخ لبان لفتهية [قسم المعاملات ووقية واب النقه)» 


"- عقوبة مَنْ أتى البَهِيمة. 


الشيخ الألباني ذكر المسألة في تعليقه على الروضة الندية» ولكن لم 
تَبَيّن لي رأي الشيخ فيهاء هل يرى قتل مَنْ أتى البهيمة؟ وإذا كان كذلك 
فهل يَرَى قتلّه حَدَاً أو تعزيرا؟ 


فإِنّ الشيخ الألباني علّق على الحديثين: 


الأول: عن ابن عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله علي قال: "من وَقَمّ على بَهِيمَةٍ 
َاكتلُوهُ وَاقْْلُوا البهِيمة"7". 


5> 


الثانى: عن ابن عباس ذفن موقوفا قال: مَنْ أَنَى بَهِيمَةَ فلا حَدَّ 


١ 0‏ 
فقال الشيخ الألباني: " قلت : وفي ه01 نظر من وجهين : 


الوجه الأول: أن هذا موقوف وذاك مرفوعء» ولا يعارض بالموقوف؛ 
لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 2)779/١(‏ برقم 4747١‏ سنن أبي داود ,»)١09/5(‏ باب فِيمَنْ 
أتى بَهِيمَةّ برقم 5474؛ سنن الترمذي (57/4), باب ما جاء فِيمَنْ يَقَمُ على الْبَهِيمَة 
برقم5565١؛‏ سنن النسائي الكبرى »)١159/5(‏ من وقع على بهيمة» برقم ٠5ا؛‏ سنن 
ابن ماجه (807/7)» باب من أتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ومَنْ أتى بَهِيمّةء برقم 476545 كال 
الى اوت 
و 0 ال (109/4), 5 فِيمَنْ أتى بَهِيمَة ٠‏ برقم ع 58 
الترمذي معلقاء وقال: " وهذا أصَحُ من الحديث الأول والعَمَلُ على هذا عند أَمْلٍ 
العِلْم' . سئن الترمذي (05/4)» باب ما جاء فِيمَنْ يَقَعٌّ على البَهِيمَةِ برقم 5060١؛‏ 
سنن النسائي الكبرى حتفي ة برقم ١‏ *», قال النسائي: "هذا غير صحيح 
وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث ك,؟ المنتدورك على الصحيحين 0/5 
برقم ١م‏ 5-6 


ع أي كلام الترمذي بن حديث : مَنْ أنَى بَهِيمَةٌ قلا حَدّ عليه 5 د من حديث: "من 
وَقَعَ على بَهِيمَةٍ فَاقتلُوه وَاكمُلُوا البَهِيمَة ". 





«آزاء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» فى بيان المقصود من هذا الباب 





الثاني: أن هذا من رواية عاصم ابن بهدلة”"2؛ وفي حفظه ضعف»ء 
ومثله راوي الحديث المرفوع عمرو بن أبي عدرو" 4 كايا سن 
الحديث؛ فلو جاز إِيجَادُ التّعَارْضِ بين روايتيهما؛ لرجحت رواية عمرو 
على رواية عاصم؛ لأنه لم يتفرد بها كما سبقت الإشارة إليه؛ بخلاف 
رواية عاصم؛ فكيف ولا تعارض بينهما؟"”". 


فلم يتبيّن لي رأي الشيخ هل يقول بقتل مَنْ أتى البهيمة حَدَاً أو 
تعزيرا» ولم يَصَرّح الشيخ ببيان ذلك» والله أعلم. 


"د قبول شهادة العبيد. 


ذكرثُها في الحُطّلةء وقد الْتَبَسَ علي الأمر؛ فقد كان التعليق على هذه 
المسألة من كلام الشيخ أحمد شاكر وليس من تعليق الشيخ الألباني» 
وكلاهما علق على الروضة الندية» ويَرْمز لتعليق أحمد شاكر ب: (ش)»ء 


رابعاً: المسائلٌ التي ذكرثها في الحُظة. ثم تبيّن أن علاقتها بغير 
أبواب الفقه أقوى؛ وهنا مسألتان تَتَعَلّقان فى الأساس بأبواب العقيدة, 
وذلك كالتالى: 


١‏ كراهة طلب الوقية7'. 


عية إن الحسالة غاذة ها نكت كن آيوات العرسيدة وه هل 


)١(‏ عاصم بن بَهْدَلة بن أبي النجود الأسدي مولاهمء الكوفيء أبو بكر المقرىء صدوقٌ له 
أوهام. حبجة في القراءة»: وحديثه في الصحيحين مقرون» مات سنة 8١١ه‏ تقريب 
التهذيب:.ص 586. 

(؟) عمرو بن أبي عمرو مَيْسَرّة» مَوْلَى المُظَلِبٍ المدني» أبو عثمان» ثقةٌ ريما وَهِمه مات 
بعد ١6١ه‏ تقريب التهذيب: ص5 57. 

((”) 'الرؤضة الندية (/587).. خاشية زقم 7. 
(4) ذكزها الشِيخ لالألناني تحت :الحديث وقم 2198 بلفظ: "ارقيه» وعلميها حفصة» كما 
< عَلَمْتِها الكتاب.. وفي رواية:الكتابة".السلسلة الصحيحة  40/1١(‏ 740). 








فى بيان المقصرد من هذا الباب راء الشيخ الأباني الفقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقه)» 


الي طلتٌ الرّقيّة صدقٌ التوكقل على الله ع0 وهي 0 عند الكلام 
م ل ا 

: 'يَدْحُلْ الجن من أُمّتِي سَبْعُونَ ألفاً بِمَيْرٍ حِسَابٍ» قالوا: مَنْ هُمْ يا 
00 اللّه؟ قال: هم لوي له ون ولا نا ولا يَكْتَوُونَ 
وعلى رَبهِمْ يَتَوَكَلُونَ "٠‏ 


- التنويم المغناطيسي”" من الكهانة. 


ذكن الشنيخ الألباني هذه المسألة تحت قوله يكلِ: 'مَنْ أتى كَاهِناً 
تقندقة يما يفول ققد عمو زعا الل على سماد علق 240 


.)77/5( انظر فتح الباري (١٠/1١5)؟ نيل الأوطار‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ١ك‏ باب قوله تعالى: » وقال 
الرَبِيعُ بن ختَيْمِ من كل ما ضَاقٌ على الناس» من حديث ابن عباس 5ه» برقم 
/٠5؛‏ صحيح مسلم (ا/مول4 من حديث عمران بن حصين طاه برقم 223348 
0 
1161 00 الألماتي في القرن اسار عشر ١78١م2‏ وهو حالة ذهنيةٌ وهادئةٌ 
وَمَسْتَرجِيّة قفي هذه الحالة يكون الذهنٌ قابلا بشكل كير للاقتراحات والإيحاءات. 
وكان ناتجا عن ادّعاء وجود ماذة مغناطيسية تَمَاذ الكؤن» وأنَ الأمراض العقلية نض 
عن خلل يُصِيب توازن هذه المادة في جسم الإنسان» وأَنَّهُ يمكن إعادة هذا التَّوَازن 
بلمس جسم المريض بمغناطيس» ثم حولت الفكرة بعد ذلك إلى أنَّ لمس جسم 
المريض باليّد يقوم مقام المغناطيس» ٠»‏ وأخيرا انتهت الفكرة إلى أن السيت في 0 
المريض ليس في لمس جسده. وإنّما غن الإبحاءات النَفْسِيّة التي تُصَاحِبُ ذلك 
اللْمْسء» فاستّغِلَ هذا التأثير في تنويم المريض. 
انظر مناهل العرفان في علوم القرآن »)58/١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة ص 27”85 786؛ أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ص 075؛ ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة 6012.058/114م8615://35.5/110 تحت عنوان : ' التنويم المغنطيسى ". 

(54) جاء الحديث عن عدد من الصحابة 5 منهم: أبو هريرة» وعبدالله بن مسعود 
والحسن بن علي وجابر 3 فمنتك حمل بن حئبل )2 برقم ١‏ ؟؛؟ مسئد 
إسحاق بن راهويه (577/1)» برقم 447؛ سئن أبي داود (219/4» باب في الكامِنء 
برقم 4* ل لمكن سنن الترمذي 7/1 باب ما جاء في كَرَاهِيَةٍ إِنَيَانِ نِ الخائئض» برقم 
م )2,؟ سنن ابن ماجه 1/1١١‏ 0 باب النّهْي عن إِنَيَانِ الحائِضٍ؛ برقم 469 - 





«أراء الشيغ الأاني الفتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 


قال الشيخ: "قلتٌ: فإذا عرفت هذا أي تعريف الكهانة ‏ فمن 
الكهانة ماكان يُعْرّف بالتّويم المَعْناطيسي"20©. 

والمسألة تحتاج إلى دراسة» ولكنّ ذكر الشيخ لها تحت هذا الباب 
يَجْعَلها مِمّا يُبْسَتُ في أبواب العقيدة» وعلى ذلك أيضا ‏ فتوى اللجنة 
الذائمة الأؤفتاء بالمخلكة "العريية السعوذية ققد عَدَوَها من ضروت الكياية7. 


- المنتقى لابن الجارود »)77//١(‏ برقم 4١١7‏ سنن البيهقي الكبرى 2)١98//(‏ برقم 
1 5 ؛ صححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة(//55١١)»‏ برقم 57810. 
)١(‏ السلسلة الصحيحة 2)١١61///(‏ برقم 5159817 
(؟) كتبت اللجنة: 'التنويم المغناطيسي ضَرْبٌ من صُرُوب الكهّائة 0 
يُسَلَعله المَنَوّمُ على الْمُنوّم فيتَكُلْمْ بلسانه» ويُكْسِبّه قوء على بعض الأعمال بالسيطرة عليه 
- إن صدق مع المُنْوّم وكان طوعاً له - مقابل ما يتقرب به العنؤم إليه» ويجعل ذلك 
الجنئٌ المنْوَّمٌ طَوْعَ إرادة المنَوّم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن 
صدق ذلك الجننٌ مع المْئَوّم» وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه 
طريقاء أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة» أوعلاج مريضء» أو القيام بأيّ 
عَمَلِ آخر بواسطة المنوم غير جائزء بل هو شرك؛ لما تقدم؛ ؛ ولأنه التجاء إلى غير الله 
فيماً هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ". 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الموقعون: عضو: عيدالله بن قعود» عضو: 
عبدالله بن غديان» نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي» الرئيس: عبدالعزيز بن 
عبدالله بن ياز. فتاوى اللجنة الدائمة  5949/1(‏ 2»)507 رقم الفتوى 191/4. 


0 
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«أراء الشيخ لاني الفقهبة (قسم المعاملات وبقيةأواب النقد)» جواز بيع كلب الصيد 





جواز بيع كلب الصيد 


اللتتله هي 


كلب الصيد مما أباح النبي كَكٍِ اقتناءه. فهل يجوز بيعه؟ أو لا؟ وهل 


دليل المسألة: 

أحاديث النهي عن ثمن الكلبء ومنها: حديث أبي هريرة ضيه عن 
النبي كله قال: "ثلاثة كلّهن سُحْتُ: كَسْبُ الحجّام» ومهر البغي'''» وثمن 
الكلب؟؛ إلا الكلب الضَّارِي 000 


5 العية فق النعة عقاف لدوم ووانشللق على الع هما معاد انظ فين عه 
(581/0)؛ لسان العرب(184/0)؛ المعجم الوسيط (884/6)» والبَغِيَ: المرأة الفاجرة 
. الزانية المعروفة بالفساد» والمصدر (بغّاء) بالكسر والمد. انظر لسان العرب(5١//ا/ا)؛‏ 
جمهرة اللغة .07170/١(‏ 1 
وفي الاصطلاح مَهْرٌ البَغِيَ: هو أجر الزانية على الزنا. انظر طلبة الطلبة (571/1)؛ 
المصباح المنير(؟/ 0/857)؛ فتح الباري (5//ا57). 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه(7/7/8)؛ من طريق محمد بن مصعب القرقساني: نا نافع عن 
ابن عمر عن الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة نه به؛ برقم» 
وقال الدار قطني: الوليد بن عبيدالله ضعيف؛ وسنن البيهقي (15/1) معلقاء - 


«أراء الشبيخ الأأباني اققهية (لقسم المعاملات وبقيةأاب الفق)» 





اختلف العلماء في جواز بيع الكلب على ثلاثة أقوال: 


فَأَجْرَّوْمَا على النهي الأصلي. 
وهذا القول مروي 00 أبي هريرة وجابر   #'‏ ”''» وهو قول 
إبراهيم بو التشي ار 7”". وهو رواية عن الإمام مالك””*“» وقول 


وذلك لإباحة م00 


حت وصححه الألباني بشواهده» وحَسَّنَ جملة الاستثناء» وهي موضع الشاهد: "إلا الكلب 
الضاري"» وقال بعد ذلك: "وقد تصح ..."2 ثمّ ساق شواهد لجملة الاستثناء لا 
يخلو شاهد منها من مقال. انظر السلسلة الصحيحة 2)١778/5(‏ برقم 5999. 

.)7"48 مصنف ابن أبي شيبة (41/4 ا‎ )١( 

(0) انظر شرح مسلم للنووي »)477//٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (27417/5 2074/8 باب ما جاء 
في ثمن الكلب» وباب من رخص في ثمن الكلب» برقم »3١91١‏ ورقم 70911 10918. 
والنّحْمِيُ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيهء 
وكان بصيرا بعلم ابن مسعود وه واسع الرواية» قال العجلي: (لم يحدث عن أحد 
من أصحاب النبي كك وقد أدرك منهم جماعة ورأى عائشة ويا وكان مفتي الكوفة)» 
توفي سنة 45ه وله نيّف وخمسون سنة. انظر سير أعلام النبلاء (070/4 - 077)» 
معرفة الثقات »)٠ 94/١(‏ التاريخ الكبير »)717/١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي (75/9).. 
وانظر قوله في مصنف ابن بي شي (ال1كع. 

(*) هو عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد 
المكي» من كبار التابعين» روى عن جمع من الصحابة ووْيّرء وكان ثقة»ء فقيهاء 
عالماء كثير الحديث» وانتهت إليه فتوى أهل مكة» ولد سنة لاا» ومات سنة 5١١اهء‏ 
وقيل غير ذلك. انظر حلية. الأولياء (/١١"7)؛‏ تهذيب التهذيب (/9/8/ا١ ‏ 187). 
وانظر قوله في مصنف ابن أبي شيبة (07"58/4. 

(54) انظر الكافي لابن عبدالبر (0751//1. 

(©) انظر حاشية الدسوقي »)١١/5(‏ بداية المجتهد(؟/10)؛ التاج والإكليل(:/2)751 قال 

الدسوقي: '" وكلام التوضيح وغيره يفيد أ الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان 

كلب صيد أو جراسة وأما قول الحم وَاتَمَقُوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب 
البادية» فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الحراسة بل الخللاف 

فيه مثل كُلْبٍ الصّيد". 


«راء الشبخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أاب الفقد)» 





الاستدلال: 
استدل أصحاتث هذا القول بالآدلة التالية : 

-١‏ حديث أبي هريرة ظَيه عن النبي كَِ قال: "ثلاثة كلهن سُحْتٌ: 
كَسُبُ الحجّامء ومهر البَفِىَء وثمن الكلب؛ إلا الكلب الضّاري"”". 
والكلب الضَّاري هو الكلب المُعَوّد على الصيد”"» ووجه الاستدلال 

ظاهرٌ في استثناء كلب الصيد من كون ثمنه سّحْتاء فإن لم يكن سَُحْنًا فهو 

على أصل الإباحة. 

؟- حديث جابر ذَنه: "أن النبي يلةٍ نهى عن ثمن السّنّورء والكلب؛ 
ال سيا 


8 - ما جاء عن جابر وأبي هريرة ‏ وي ع: أت "أنهما كرِهًا ثَمَنَّ 
الكلب إلا كلب ا 


4 - أنَّ كلب الصيد منفعةٌ مباحةٌ فجاز بيعها؛ لأنَّ ما أبيح نفعهء جاز 
0320 
سشسعة 000. 


)١(‏ قال بعد أن ذكر تَضْعِيف رواية إلا كلب صيد : "لكن معنى الاستثناء صحيح دراية» 
للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيدء وما كان كذلك حل بيعه» وحل ثمنه 
كسائر الأشياء المباحة". السلسلة الصحيحة» القسم الثاني )١1١07/6(‏ تحت الحديث 
رقم 0» وانظر المصدر نفسه(79/56؟١)2‏ ورقم الحديث .5199٠‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص .١91١‏ 

(*) انظر لسان العرب (5١/487)مادة‏ ضرا؛ النهاية فى غريب الأثر (/87)» مادة: ضرا؛ 
فتح الباري ولاك .)018٠‏ 1 

(4) أخرجه النسائي في سننه 2»)2١90/9/(‏ كتاب الصيد والذبائح» برقم 25587 وقال عنه: 
"هذا منكر"» قال الألباتى: "كأن النسائى يعنى زيادة: (إلا كلب صيد)؛ لتفرّد 
حماد بن سلمةء وسكا نه للطرق المسقدية :«والغيرها ممًا تا السلسلة 
الصحيحة(95/1١١)»‏ ثمٌّ ضعّفها الألباني في الموضع نفسه. ا 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (؟/إلاغ 7 318). 


000 انظر المغني (1/ 5 705) ؛ المجموع(7177/9). 





«آراء الشيخ الأياني لنتهية (قسم المعاملات ويئية أواب الفق)» 


المناقشة: 


نَوقِمّت هذه الأدلة بما يلى: 


َ حديث : 'ثلاثة كُلْهِنّ سُحْتٌ. .. 1 ثم قال ذ في آخره: إلا الكلب 
الضاري : حديث ضعيف» 0 الدارقطني نفسة وضعّفه البيهقي 
في السئن”''» وعِلْتّه رجلان: 


أمّا الأول فهو الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح» قال عنه الدار قطني: 
ضعيف» وأمًا الثاني فهو محمكل بن مصعب القرقساني» وهو صدوق كثير 
العَلّط. 


وقد ذكر الشيخ الألباني شواهدٌ للحديثء. لكن لا يخلو منها طريقٌ 
هن قال كما أشناو فى الساسلة الصحيس”. 


وقال ابن القيم " لا يَصِحّ عن النبي كل استثناءً كلب الصيد 
قرف 
جه . 


.١7١ص انظر تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة (5/٠5؟7١21 .)١1751١‏ 
فائدة: بَنَى الشيخ الألباني رأيه في إباحة ثمن كلب الصيد على الأدلة العامة التي تدلُ 
على إباحة منفعة كلب الصيدء كما في كلامه على الحديث رقم 7917١‏ من السلسلة 
الصحيحة )١١5١/5(‏ بعد تضعيفه لحديث الاستثناء " إلا كلب صيد" قال: "لكن 
معنى الاستثناء صحيحٌ دِرَايةٌ للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد» و 
كان كذلك حل بيعٌُهء وحَحلّ ثمنه كسائر الأشياء المباحة» كما حققه الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في " شرح المعاني " ('ره؟؟ _ 2)50704 فراجعه فإنه مهم ' اه. 
ثمّ لما وجد رواية تيد رأيه» كما في رواية: "إلا الكلب الضَّاري. ' في الحديث رقم 
من السلسلة الصحيحة؛ وحسّن الرواية بالشواهدء قال: "و جملة القول: أنني 
بعدما وقفت على حديث الترجمة و بعض طرقه وشواهده وجب الرجوع عما كنت 
ذكرته تحت الحديث )75911١(‏ مما ينافي ما جاء هنا من التحقيق» والله ولي التوفيق" 
اه؛ فالشيخ استدلٌ بالأدلة العامة أولاء ثم لما وجدَ دليلا خاصضًا جعله المُعْتَمَدَ في 
مسألة جواز بيع كلب الصيد. 

(") زاد المعاد(ه/١/اه).‏ 





«آراء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات ويئية أباب النقد)» 


- وأا . حديث جابر د طظالله وفيه جملة الاستثناء: "إلا كلب صيد " 7 
كك 
الألباني 


وأمًا ما جاء عن جابر وأبي هريرة - َه - فلا يَعْدُو كوتّه موقوفا. 

وأيضا فقد جاء عنهما تحريم ثمن الكلب بلفظ عام من غير استثناء» 
ا ا ل ل 0 
وعن أبي هريرة دنه أنه قال أي أبو هريرة -: "ثمن الكلب سحت *20©, 

وأما 9 "إنها منفعةٌ مباحةٌ فجاز بيعُها " فقد نوقِشَ من وجهين: 

أحدهما : أنَّه يلزمهم على هذا الضابط القول وات بيع كلب الماعية 
والزرع والحراسة» وهم لا يقولون بذلك؛ فلماذا يُخَضصٌُ كلب الصيد من 
عموم الكلاب مُبَاحة التّفع. 

الوجه الثاني: أن هذا ضَابِظ غير مُطَرِد؛ وذلك لأنَّ أمّ الولد باح له 
الانتفاع بها ولا 0 بيعهاء وكذلك يُبَاح عندهم ا ا اتخاذ 
دودة القَرّه وتخل الفجا بج ول تحللية تفي 

رَايعا فَإن الفخ الألناق جرم كنب لكان" »والجخامة ملفكة 
مُبَاحَةّء فَوّجَب أنْ يُقَال في الحِجَامّة ما يُقَال في كلب الصيد. 

القول الثاني: عدم جواز بيع الكلب مطلقاً. 


وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ فهو الصحيح من مذهب الإمام مالك”*©2, 


.١7 انظر تخريج الحديث ص‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4//ا5 "ا 058. 

(*) انظر المبسوط للسرخسي (18/97)؛ بداية المبتدي (18/1)؛ المحلّى(17/94١١1).‏ 

(؛) انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية للشيخ الألباني (5147/5). 

(6) انظر موطأ مالك (527/5)» باب ما جاء في ثمن الكلب برقم 01778 وفيه أنه قال: 
"أكره ثمن الكلب الضّاري» وغير الضّاري؛ لنهي النبي كَِ عن ثمن الكلب» وانظر 
الكافي لابن عبدالبر .)”510//1١(‏ 


«آراء لشي الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأباب الفقد)» 





وهو قول الشافعية”"2» والحنابلة”"©» والظاهرية”” » وذكر ابن القيم أنه مذهب 


أهل الحديث قاطية! “1 وهوها ركس الكتيكان» ابن باذ" “وان عيمين 


0372 


00 


6 


60 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


ما رواه البخاري بسنده عن أبي مسعود وله به : "أنَّ رسول الله يله نَهَى 
3 هم 10 0080 

عن ثمن الكلب» ومهر البَغْي » اراق الكاهن /223097 

روىق البخاري ا - عن أبي جُحَيْقَة طفه قال: ' نهى رسول الله كلل 

عن تمق الكليج 4 ومن 20 


انظر الأم (790/7)؛ المجموع .)5١4- 5١7/9(‏ 


انظر المغنى (307/56)؛ الإنصاف للمرداوي (580/5). 

الى المعى زورك 

انظر زاد المعاد (7/519//0). 

انظر مجموع فتاوى ابن باز (089/19). 

انظر الشرح الممتع 2)1١١8-١١7/8(‏ وفيه تعليلٌ جميل أنقله هنا للفاكدة» قال الشيخ 
ابن عثيمين ' وأيضاً لو صَحّ هذا الاستثناء أي لفظ إلا كلب صيد لكان نهي 
النبي كل عن ثمن الكلب من باب اللغو؛ لأن كلباً لا يصاد به لا يْتَمَعُ به في الحرث» 
ولا الماشية» لا يمكن أن يبَاع» فلذلك نَعَِّنَ أن يكون النَهْيْ عن ثمن الكلب إنما هو 
في الكلب الذي بنع به ويباخ اقتناؤه. 

حُلْوَان الكاهن: الحُلُوان في اللغة الأجرة والعطيّة. انظر مقاييس اللغة(45/1)؛ تاج 
العروس (554/99)». والكاهن في اللغة: مَنْ يذّعي معرفة الأسرار والغيب في 
المستقبل. انظر لسان العرب (51/1”). 

وحُلْوَان الكاهن هو: ما يَتَعَاطَاه الكَاهِنُ من الأجر على كِهَانَتهِ. انظر النهاية فى غريب 
الحديث(475/1)مادة: حلاء والمصدر نقسه )5١54/5(‏ مادة: كهن. 1 
مجح البخاري(1/1/الا)2 كتاب البيوع. باب ثمن الكلب» برقم 25١77‏ ومواضع 
أَخَر؛ صحيح مسلم(2)1198/9 كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب». وحلوان 
الكاهمن» ومهر البغي» برقم /1651. 

صحيح البخاري(775/7): كتاب البيوع» باب مُوكلٍ الرباء برقم 2١98٠‏ والمصدر 
نفسه(؟7/١٠8/ا)2‏ باب ثمن الكلب» برقم 71 : 


أراء الشيخ ايان النبية (قسم المعامللات ويقية أبواب الفقد)» 





2 


حديث رافع بن ديج فد" قال: “سمعث النبيّ 5 يقول: شَبُ 
الكَنْبٍ مَهرٌ البَفِيء وثمن الكلب» وكشب الحيّجام "0" 


والأحاديث صحيحة » ري فى عموم النهى عن ثمن الكلب» ولم 
لخشضن: كلك الفديد 7 

ونوقِش: بأنَّ عموم هذه الأحاديث قد حص بالأحاديث التي تُفِيد 
جواز لمع كلب الصيد» ومنها ما روي : "أن النبي عد نهى عن ثمن 
الخو والكلية؟: إلا كلت اطي 


وأعوية أن نذا الاندطان لعرسو لصيف :ذا بو وزو فيك الكاة 
في محل النزاع. 

القول الثالث: جواز بيع الكلاب مطلقاً. 

وهذا قول سي 

ومستندّهم في ذلك التعليل: 

أن افْيِنَاءَ كَلْبِ الصّيد مباح التَفْعء وق اد العِرّضٍ عنه. 

وحَمّلوا أحاديتٌ النهي على أنَّ ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ وذلك 
أنّهم كانوا في الجاهلية قد أَلِقُوا اقْيَنَاءَ الكلاب» فأراد رَجرَهُمْ عن ذلك”". 


)١(‏ رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبدالله» أو أبو خديج» 
عرض على النبي يق يوم بدرٍ فَاسْتَضصْعَرَهُ وأجازه يوم أخدٍ فخرج بها وشهد ما بعدها 
توفى سنة 5لاه. انظر الاستيعاب (51/4/5)؛ الإصابة فى تمييز الصحابة (575/9). 

زفق عحيخ مسلم(/99١١)»‏ كتاب المساقاة» باب ري و الكلب» وحلوان الكاهن. 
ومهر البغي» برقم 5ه ١‏ . 

(") انظر إحكام الأحكام (175/0). 

(4) سبق تخريجه ص 2177 وانظر هذا الإيراد في فتح القدير .)١19/0(‏ 

(5) سبق الحكم بضعف الحديث ص977١.‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي(١١/570)؛‏ بدائع الصنائع (57/0١)؛‏ بداية المبتدي .)١157/١(‏ 

() انظر بدائع الصنائع (57/0١)؟‏ تبيين الحقائق(115/5). 





جواز بيع كلب الصيد «راء اشن لاني الفتهبة (قسم السعاملات ويقية واب النته)» 


والجواب عنه: 


أنّ ذلك حمل للحديث. وتخصيصٌ له بزمن معيّن من غير دليل يدل 
على ذلك» والحديث جاء بلفظ عام فوجب إبقاؤه على عمومه. 


وأمّا قولهم بالنسخ وكير الامن هو تَحَكُم ل 


الدرجتة: 
لعل الأظهر ‏ والله أعلم ‏ تحريمُ بيع الكلب مطلقاء سواءٌ كان كلب 
صيد أو غيره. 
وذلك لأمرين: 
١‏ - ما تقدّم في مناقشة أدلة المُّجِيزِينَ لبيع كلب الصيدء والردٌ عليها. 
ا أنَّ أقوى ما اعتمد عليه المجيزون لثمن كلب الصيد هو حديث: 
كلانه كليق ا 31 ثم قال في آخره: إلا الكلب الضاري " 5 


فلمًا ضَعْفت رواية الاستثناء» لم يَبْقَ إلا استدلال الشيخ بالأدلة 
العامة في إباحة منفعة كلب الصيد على إباحة ثمنه. والعديث م بالنهي 


ويؤيّد هذا 0000 ه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس 
َيه قال: قال رسول الله وَل : "ثمن الكلب حَبِيثٌء وال: اذا بغاء لت 
5 0 اي اا 


والله أعلم وأحكم 


.)17/9( انظر المحلّى‎ )١( 

(0) مسند أحمد »)7178/1١(‏ مسند عبدالله بن عباس َيه برقم 7017؟؛ وسئن أبي 
داود(/179)» باب في أثمان الكلاب» برقم 447". 
قال ابن حجر: "إسناده صحيح '" ٠‏ فتح الباري (675/5)؛ وقال الألباني : "'صحيح 
الإسناد" صحيح سنن أبي داود» برقم مره 


«راء الشيغ الأباني القهية (قسمالعاملات وبقية أو الققد)» تقسيره حديث” بيعين في بيعة" بيع ابيط 





المسألة الثائية: 


تفسيره حديث " ييعتين فى ببعة " بيع التّقسِيط(') 


دليل المسألة: 
حديث أبي هريرة ده أنه قال: "نهى رسول الله يَكهِ عن بَيْعَتَيْنِ في 
١ 5000‏ 1 


)١(‏ التَّقُسِيط: لغة يُطلق على معانء أقربها اجتا 8 التّفُسِيط : تفريق الشيء» وجعله 
أجزاء معلومة. انظر لسان العرب(/717/8/9) مادة 
وفي اقشاع المتقدمينٍ يظلفوة على المقسّط 5 والدَّيْن المْتَجَم: الذي جعِل 
نجُوماً» وأصل هذا من جوم الأنواء؛ لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب وإنما يحفظون 
أوقات السَّنّة بالأنُوَاء. المغرب في ترتيب المعرب .)591١/(‏ 
وقَسّط الشيء: جَعَلّه أَجرَاءَ معلومة تُوَدّي في أوقات معينة. انظر المعجم الوسيط 
اع ؟/). 
واصطلاحاً : عقَدٌ على مَبِيع حَالٌ بثمن مؤجّل» يُؤدّى مفرّقا على أجزاء معلومة في 
أوقات معلومة. انظر بيع التقّسيط وأحكامه» تأليف: سليمان التركي» رسالة ماجستير 
ص5 7”. 

() مسند أحمد (2))577/1 مسند أبي هريرة طَنه» برقم4047؛ وسئن أبي داود(/2)7074 . 
باب فيمن باع بيعتين في بيعة» برقم٠47!؛‏ وسئن النسائي(/590/9)» باب بيعتين في 
بيعة...» برقم 4577؛ وسئن الترمذي("/577)» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة» برقم 01771 قال الترمذي: حسن صحيحء وكذا قال الألباني. انظر صحيح سنن 
النسائي برقم 4577. 


را لشت الأأانيافقهية [قسم المعاملات وقبة واب الفتع)» 





فين بزؤاية 1 "من بباح يتين في الو ان ال 


آراء العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء ذ الي 0 على أربعة أقوال: 


القول الأول: أ المقصود ببِيِعَتين في بيعة: : أنْ يبيع السّلعة بمئة 
نقد ال م او د 
وهذا الرأي نسبَهُ الشيخ الألبانئٌ إلى جَمْع من التابعين”"» منهم 


لحف )2 - كه 669 0 0200 
طاووس 3 وابن سيرين وسمّاك بن حَرّب 6 والأوزاعي 3 


)١(‏ الوَكْسٌ: النَقْصُء وأوكسّهما أي أَنْقَصُ التَّمَتَيّْنَ» 0 انظر القاموس المحيط 
(2748/1)؛ النهاية في غريب الحديث (718/0)؛ حاشية ابن القيم على السنن(8/ 04 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (5/لا )٠‏ في البيوع والأقضية» باب الرجل يشتري من الرجل 
المبيع فيقول إن كان بنسيكئة فبكذاء وإن كان نقدا فيكذاء من طريق يحي بن أبي زائدة 


عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة َه به برقم ١66١‏ 5؟ وسنن أبي . 


داود(/714)» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» برقم 27545١‏ قال الشيخ الألباني: 
"قلتٌ: وهذا سند حسن» وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبى'. السلسلة الصحيحة 
(419/0)» برقم 7775, 

زفوق انظر السلسلة الصحيحة(ه//ا57). 

(5) طاووس بن كيسان اليماني الهمداني» كنيته أبو عبدالرحمن» أمه من أبناء فارس » وأبوه 

من النمر بن قاسط مولى بحير الحميري» يروى عن ابن عمر وابن عباس» كان من 
عباد أهل اليمن» » ومن فقهائهمء ومن سادات التابعين» مات سنة ١١٠ه»ء‏ وقيل 
5ه. انظر الثقات لابن حبان (02941/5). 

)2 محمد بن سيرين» أبو بكر البصري» مولى أنس بن مالك» وكان أبوه من سَبّي 
جرجرايا تَملَّكَه أنسٌ ثم كاتبه على ألو من المال فَوَفَاهء وُلِدَ محمد لسَنَتَيْن بَقِيَئَا من 
خلافة عمر». كان ذا ورّع» وأْمَائَقٍ وحيطق وصِيّائَة كان بالليل بكاءً نائحاء وبالتهار 
بسَّاماً سَائِْحاء توفي سْنة ١١١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء(107/4)؛ حلية الأولياء 
اي 0 ا 1 

000 





لأراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد» تفسيره حديث " يعنين في بيعة " بيع الُبط 





والتووف: واختاره الشيخ الألباني» وقال: ' وهو ينطبق افا على 
٠‏ 5 002200 
والظاهة من القوك الؤازدة تعن التافية تفسيز لخديف .نما إذا امعرق 
العاقدان ولم يُحَدَّدَا نَوْعَ العقد؛ هل هو حال أو مؤجّل؟ وقد جاءت 
أقوالُهم على النحو التالي : 


١‏ - طاووس بن كيسان قال: 'إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذاء 
وبكذا وكذا إلى كذا وكذاء فوقع البيع على هذا فهو بِأقَلٌ النَّمَنَيْن 
ال 0 

١‏ سه محمد بن سيرين أنه : "كان يكره أن يقول: أَبِيعغك بِعَشْرَةَ دنانير تقد 
أو بِحَمْسَةٌ عَشَرَ إلى أجل '. 
قال معْمَرِدْ "وكان الزهري وقتادة لا يَرَيَانِ بذلك بأسًا إذا فَارَقَهُ على 

او 0 


حر سافن عزن ”قال ” "أن يقول:الرسل 2 إن كان يقن فيكداء :وإن 
كان إلى أجل فبكذًَا وكذا"©2. 


قات الأززاعي فال “لا تاد ذلك »ولعو لا ينارقة حكن يانه وأنحد 


ت أبو عمرو الأوزاعى» وكان مولده فى حياة الصحابة» ولد سنة ثمان وثمانين» وكان 
حَيّراء فاضلاء مأموناء كثير العلم والحديث والفقهء حجة» توفي سنة 1617ه انظر 
ا أعلام النبلاء (لار/ا ,))3١9 - ٠١‏ 

)١(‏ سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ابن ثورء الإمام أبو عبدالله 
الثوري» شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين» ولد سنة ا9هء قال شعبة: 
"سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ' توفي سنة ١51١ه.‏ انظر سير أعلام التبلاء 
(/594/0؟ - 9لا ؟)؛ حلية الأولياء (5/5ه). 

(9) السلسلة الصحيحة(5ه//571). 

(5) مصنف عبدالرزاق »)١717/8(‏ باب البيع بالثمن إلى أجلين» برقم .1577١‏ 

(4) مصنف عبدالرزاق »)١717//8(‏ باب البيع بالثمن إلى أجلين» برقم .1577٠‏ 

(©) مسند أحمد(١/2)798‏ مسند ابن مسعود ونه برقم 517/817 


دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعادلات وبقيةأبواب النقد)» 





المَعْتييْنَء» فقيل له: فإنَّه ذهب بالسلعة على ذَيْنِك الشَّرْطَيْنَء فقال: 
8 60 

هي بأقلّ الثّمَنينَ إلى أَبْعَدٍ الأجلين 

٠:8‏ سفيآن القوري: قال + * إذا قلت" أبيقك: بالنقد: إلى كذا بوبالنسيئة بكذا 
وكذاء فذهب به المشتري» فهو بالخيار فى البيعين» ما لم يكن يكن وَقَعَ 
بَيِعٌ على أحدهماء فإِن وَقَعَ البيع هكذا 7 مكروه» وهو بيعتان ّ 
بيعة » وهو مردودٌ» وهو الذي 0 عنهة» فإن وَجَدَتَ مَتَاعَكٌ بعينه 
أخَذْتَهء وإنْ كان قد استهلك فلك أوْكَسٌ التْمَبِيّن وأَبْعَدُ د الأجلين"0. 
وعليه فلا حجّّة للشيخ الألباني في نسْبَتهِ هذا القول لهؤلاء الآئمّة. 
الاستدلال: 020 


1 


مستا اقول فى تتصور لوك و لوي يعد انصتورة بع التبيط سيور 
سِمَاكُ بن حرب» كما فى بعض روايات الحديث» وفيها أنه قال أيْ سماك -: 
“أذحقول:الرجل » إن كان بقن فكذاء: وإن كان إلى أجل كذ كز 


قالوا: "وهو تَابعِىٌ مَعْرُوفٌ فتفسيره للحديث ينبغي أن يُقَدّم عند 
الاختلاف» ولاسيّما وهو أَحَدٌ رواة الحديثء» والراوي أذْرَى بِمَرْوِيّه من 
4 1 
٠. 6‏ 


2 


المناقشة: 


فشكن أذ شاف هذا الرائ جات اللضوة الحن قرفا ساك 3 
حَرْبٍ » وغيره مق التابعين غاية دلالتها أنْ يَبِيمَ الرّجْل السُلْعَةَ لآخرّ بِتَمَنَيْن: 
أحَدِهِمًا نقداء والآخر بزيادة إلى أجَل». من غير تحديد العقد. هل هو 
حال أم مؤجَّلء ولا بُدَّ أنْ يكون العقد على أحيٍ الأمرين. 


.)١7/7(نئسلا نقل ذلك عنه الخطابي في معالم‎ )١( 

(') مصنف عبدالرزاق (178/8)» باب البيع بالثمن إلى أجلين» برقم 15715. 
() مسند أحمد(١/0194):‏ مسند ابن مسعود ولك برقم 87/ا. 

(5) السلسلة الصحيحة (6/١؟57)»‏ الحديث رقم 79977. 


«اراء الشيخ الألباني اتنقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقه)» تفسيره حديث ' بيعي في بيعة ” بيع الشيبط 





وأما صورة التَّفْسِيِطِ في العصر الحاضر فلا يَفْتَرقَ البائعٌ والمشتري 
إلا بعد أنْ يِتَّمَقَا على أحد العَمُدَين. 


ثم إِنَّ عبدالرزاق في المصنف أخرجه بزيادة مُهِمّة وفيها: قال معمر: 
وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأساء إذا فَارَقَهُ على أحَدهِما". 

الجواب: 

رَدّ الشيخٌ الألباني ‏ على مَنْ قال بأنَ البَيْعَتَيْن في بَيْعَة هي فيما إذا 
افترقا ولم يُحَدّدَا الثمن - بقوله: "تعليلهم النهي عن بيعتين في ببعة يهال 
الّمَن مَرْدُودٌ؛ِ لأنْ هذا التعليل مَبْنِنُ على القول بوجوب الإيجاب والقبول 
في البيوع» وهذا مِمّا لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله كل. بل 
يكفي في ذلك التَّرَاضِي و طِيبٌ النّفْسء فما أَشْعَرَ بهما ودَلَ عليهما فهو 
البيع الشرعي» وهو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة. 

وإذا كان كذلك فالشَّارِي حين ينصرف بما اشتراه» قإما أنْ يَنْقُدَ 
النّمَنَ وإمّا أن يُؤْجَلء فالبيع في الصورة الأولى صحيح.ء وفي الصورة 
الأخرى ينصرف وعليه ثمن الأجل» وهو موضع الاختلاف. فأين الجهالة 
المدّعاة؟ "0", 


والجواب عليه: أنْ يُقال: ليس الكلام في بَيْع المُعَاطَاٍء بل نحن 
نقولٌ بجواز بيع المُعَاطاة» وجوازٍ كل ما يدل على الْقَبُولٍ والثَّرَاضِيءِ ولو 
لم يكن قولا؛ فالبيع له صيغتان: قوليةٌ وهي: القبول والإيجاب» وفعلية 
سر ١‏ 
وهي ٠‏ المعاطاة ٠.‏ 


.15755 مصنف عبدالرزاق(719//8١2)1 ياب البيع بالثمن إلى أجلين» برقم‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة :)57١/5(‏ الحديث رقم 777» باختصار. 

() جواز بيع المعاطاة: هو مذهب الأئمة أبي حنيفة» ومالك» وأحمدء والمختار عند 
الشافعية. انظر بدائع الصنائع(154/5)؛ مواهب الجليل(778/5)؛ المجموع شرح 
المهذب(155/4١)؛‏ المغني(5/5)؟ الموسوعة الفقهية(؟194/1). 
قال ابن قدامة: 'ولأنَّ الناس يَتَبَايَعُونَ في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصرء ولم ينقل 
إنكاره من قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعا " المغني (5/5). - 





«آراء الشيع الأباني التهية (قسم المعاملات ويقية واب الفنّه)» 





وإنّما المحظور في تَمَرقِ البَائِع والمشتري من غير أنْ يُحَدَّدا الثّمَنَ 
الذي وقَعَ عليه البيع»ء هل هو مُعجل أم مؤجّل؟. 


وسّء ءا سمه 


6 رت اد حور الما ري 0 وفي ني 
الثمن التقدء وق الغلاف والخصاب اننا لا تأتى الشريعة السّمْحَة بمثله. " 1 


يقول ابن القيم: ' وأبْعَدَ كُلَ البعْدِ مَنْ حَمَل الحديث على على البيع بمئة 
مؤجّلةء أو دين عا وليس ها هنا ربا ولا يال ولا غَرَرٌ ولا قَمَارٌ 
وَلا شيء من المفاسد؛ فإنه ير بين بين أئ التْمَنِيْن شا 2305, 


أن البَيعَتَيْن في بَيْعَة هي : أن يبيع الرجل السّلعة فيقول: هي بكذا 
نقداء وبكذا نسيئةء فيَفئّرق الْمَتَبَايعَانِ دون تَعْيين أَحَدٍ الثمنين. 

وقال بهذا التفسير الإمام مالك””“» وهو أَحَدٌ التّمَاسِير عند 
اتا 0 وهو قول [فتعات 2 والخّاء 0ك وغيريف” 


ت وقال النووي في جواز المُعَاطاة: "وهذا هو المختار؛ لذن الله تعالى أخَل البيع ولم 
يَْيْتْ في الشَّرْع لفط لى فوّجَبَ الرجوع إلى العرّف» فكُلٌ ما عَدَّه الناس بَيْعاً كان بَيْعَا 
" المجموع شرح المهذب(154/4). 

.)15١/0( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر موطأ مالك(551"/5)؛ التمهيد(:940/95")., 

(9) انظر المجموع(70/9"). 

(4) إسحاق بن راهويه: أبو يعقوب» إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن 
راهويه» قرين أحمد بن حنبل» مات سنة 118ه. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 
01 وتذكرة الحفاظ ؟/177. 
وانظر قوله في المغني(151/1١).‏ 

)6 الإمام العلامة المحدث حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي أبو سليمان 
كان إماماً ثقة ثبتاً. مات سنة 848"ه. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 2))١١1١4/(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (787/8)» وانظر قوله في معالم السئن )٠١0/0(‏ 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالير (90/954"). 





«أراء الشخ الأياني الفتهبة(قسم المعاملات ويقبة اب الفقد)» سير حديث " ييعين في بيعة" بيع لبط 





وذكر هذا التفسير التَّرمذي بعد روايته لحديث: 'بَيْعَتَيْن في بَيْعَة' 
فقال: “فسّر بعض أهل العلم قالوا: بَيْعَتَيّن في بَيْعَة أنْ يقول: أُبِيعْكَ هذا 
الوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يُفارقه على أَحَدٍ البّيْعَيّنَء فإذا 
قَارَقَهٌ على أحدهما فلا بأس» إذا كانت العَقَّدَةٌ على أحدٍ منهما " اه0". 

وحمل الشوكائة تَفينيرّات الأعئة تحديت + (بيعتون فى :بئعة) غلى .ما 
إذا تفرّقا من غير تحديد أي الثمنين وقع عليه البيع”". 

التفسير الثالث: أنْ يشترط أحذهما على الآخر عَقّدا آخر. 


وصورة ذلك أن يقول: أبيعك هذا البيت بمئة بشرط أن تبيعني 
سيارتك بسبعين »2 وبلحو هذا فُسيو الشافس ”2 من البيعتين في سبعة » 
وتزوقف ذللفه أرقا مق الور 

التفسير الرابع: حَمْل النهي عن بيعتين في بيعة على بيع العينة. 

وهي أن يقول: يبحت كد الم 1 ري سنة على أن أ* شتريها منك 
بثمانين حا لق وقد تكون بلا اشتراط لكنّها تَرجع إلى البائع بثمن حالٌ» 
وعلى المشتري الثمن المؤجّل زائد عن سعر النقد» وبهذا التفسير قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم”"'» وهذا القول يتوافق مع رواية: 
"فله أُوَكُسَهمًا أو الرًا ". 

ولكن يُشْكل على هذا التَّفَيِير 0 

هذا التفسير. 


)١(‏ سنن الترمذي (886ه). 

(؟) انظر نيل الأوطار (550/0). 

(5) انظر الأم (591/9)؛ ونقله عنه الترمذي في سننه (“/2)9177» حديث رقم 11731. 

(4) انظر معالم السنن (5/7١25؛‏ المغني(777/5)؛ المجموع(5/4١5).‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق(179/8)» برقم /ا01551 15149. 

) انظر مجموعالفتاوى(40/59: - 558)؛ وتهذيب السنن(510/8)؛ إعلام 
الموقعين(/151). 


«آراء الشيخ اباي لفهية [قسم المعاملات وبقية واب النقد)» 





ا أن بيع العيئة معروفٌ زمنَ نّ النبي وله 0 5-0 


الترج: 
بعد متابعة أقوال الأئمة في ته تفسير البيعتين في بيعة يترجح والله أعلم - 
نَّ المُرَاد ليس صورةً معينة يمكن أن يُحصر الحديث في المراد بها 


يحصرها في إحدى الصور التي ذكرها العلماء. 


ولكنّه يك استعمل اللفظ العام بقوله ي: "بيعتين في بيعة " فكلّ ما كان 
صورته بيعتين في بيعة ولم يَخَلْص الْأَمْرُ إلى بيعةٍ واحدةٍ ذ فهو المراد بالنهي. 


وعلى هذا فتكون جميع الصور التي ذكرها العلماء في التفسير الثاني 
والثالث والرابع داخلة في المراد» عدا الصورة التي ذكرها الشيخ الآلياني ؛ 
إنَّه لا يُوجَدّ فيها إلا بيمٌّ واحد. 


يُؤْيّد ذلك: 


١‏ - أنَّ بعض الأئمة جاء عنهم تفسير الحديث بصورتين» جاء ذلك عن 
الإمام الثوري» والإمام مالك9', 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل(851/1)» مسند ابن عمر يده برقم-0077: وسنن أبي 
داود(*/2774» باب النهي عن العينة» برقم 2577 واللفظ لأبي داودء وفيه مقال. 
انظر نصب الراية .)١15/5(‏ 
وهناك طريقٌ أحسن منهء وهو عند الإمام أحمدء من طريق الأسْوّد بن عامرء أنا أبو 
بكر عن الأعْمّش» عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحَء عن ابن عُمَرَ قال: *سمعت رَسُولَ الله #8 
يقول: إذا ضَنَّ الناس بالدّينار والدّرهمء وَتَبَايعُوا بِالْعَيْنِء واتَبّعوا أَذْنَابٌ البقرء وَتَرَكُوا 
الجهاد في سيل اللو أنزل الله بهم بلاءً فلم يَرْقََةُ عنهم حتى يُرَاجمُوا دينهم. مسند 
أحمد بن حل م مسند ابن عمر يه برقم 4470» وصححه ابن القيم في 
حاشيته على سنن أبي داود (5515/9). 


(؟) انظر التمهيد لابن عبدالبر (02949/55. 





دأراءالشيخ الأاني لفقهة (قسم المعاملات ويقية واب الننه)» تقسيره حديث " يعنين في يع ' بيع الُِيط 





وجاء ذلك عن الشافعي؛ فإنّه فسّرها بالتفسير الثاني: "أبيعُك بِتَقْدٍ 


بكذاء وبنسِيئَةٍ بكذا"» وبالتفسير الثالث: "أبِيعْكَ على أن تَبِيعْنِي ' وفسّره 
00000 
بغير هذا 5 


وأمّا رواية: 'فله أَوْكَسُهُما أو الرّبَا ' فإنّها أقْرَبُ ما تكون إلى بيع 
العيئة» وعليه فتكون العِيتّة صورةً من صور البيعتين في بيعة» والله أعلم. 


0 مر الدج الألباني البيعتين في بيعة ببيع التقسيط» فالظاهر أنه 
بعيك ؟ وذلك لأمور: : 


؟ - أنَّ بيع التقسيط لا يختلف عن سائر البيوع إِلّا في أمرين: 


الأس الأول كون الفين موف فلن أقماطة دوهذا: له محدون نه 
للأدلّة التالية: 


أده نيت شافط واد “أن بريرة ة و(" دخلت عليها تستعينها في 
ا . 32-001 الا 
كتابتها» وعليها خمس أواي» نَجَمَتٌ عليها في خمس سنين. . 


)0( و1 دبل الاي (لأرا؟ ؟). 

(5) بَرِيرّة: مولاة عائشة قيل كانت مولاة م من الأنصارء وقيل: لآل عتبة بن أبي 
0 وقيل: لبني هلالء فَاشْتَرَنْهَا عائشةٌ فَأَعْتَقَْهَا وكانت تَحُدِمُ عائشة قبل أن 
تشتريها. انظر الإصابة (/اره 58). 

إفرة 57 البخاري(؟/7٠‏ كتاب العتق» باب م من دكت مملوكه وباب المُكَاتِتِ 
وَنْجُومِهِ في كل سَّنَةٍ نَجِمْ برقم 2547١‏ ومعنى نُجّمت أيْ قُرّقت على أوقاتٍ معلومة. 
يقول ابن حجر - كَأنه -: انشع الكنانزاغر القذز المسر الذي يوقي االمكاب أن رقت 
مُعَمِن » وأصله أن العرب كانوا يَبْنُونَ أمُورَهُم في المُعَامَلة على طلوع النَجْمٍ والمتازل؛ 
لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أخيم: : إذا طلم النَُعُ الفلاني أَدَيْتُ حَقَّكَ 
فسّمّيّتالأوقات ومن بذلك» ثم سمي المُوَّدي في الوقت تكسما ": . فتح 
الباري(186/0). 


«آراء الشيخ لبان النقبية (قسم المعاملات وبقيةأباب النقد]» 





وجه الاستدلال: 


أنّ النبى كل أقرّ بَرِيْرَةَ في شِرَائِهَا نفسّها بِالأقْسَاطء ولم يُقِرّ أهلهًا 
لاشْتِرَاطِهِم الوّلاءء فلو كان شراؤها نفسّها بِالْأَقْسَاطِ غيرٌ جَائْزٍ لم يُقِرّهاء 
كما لم يقر أهلهًا. 
ب د حديث عائشة - ويا -: نَ النبى كَل اشترى طعاماً مِنْ يَهودِي إلى 
أَجَلْء ورَعَنَهُ دِرْعاً من حَديد""''. 
وجه الاستدلال: 
ظاهرٌ من فِمْلٍ النبيّ يه فقد اشترى بالأجل. 
ج - الإجماعٌ الذي نَقَلَهُ ابن المنذر على ذلكء قال ابن المنذر: 


'وأجمعوا على أن مَنْ باع معلوما من السّلْع بمعلوم من الثمن إلى 
5 عم عراش 3 2 
أجَلِ معلوم من شُهُورٍ العَرّب أنه جائر"”". 
الأمر الثاني: أنْ يراد في ثمن السّلّعة مقابل الأجل. 
وهذا غيرٌ محظور شرعاء وهو مذهب الأئمة الأربعة"”؛ وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن للأجل قِسْطاً من المْمَن). 

وبه صَدَرٌ قَرَارُ مَجْمّع الفقه الإسلامي بجدة”*'»: وعليه فتوى اللجنة 
الدائمة للإفتاء"''» وهو ما أفتى به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز". 


.1957 -صحيح البخاري(759/1)) كتاب البيوع» باب شِرَّاءِ النبي كل بالنّسيئة» برقم‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص”97. 

(*) انظر تبيين الحقائق(88/4)؛ مجمع الأنهر(/17١)؛‏ بلغة السالك للصاؤي(59/9)؛ الأم 
8 المغني(5/١15١).‏ 

(5) .انظر مجموع الفتاوى(9؟/5919). 

(6) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ عدد 1 ص 2447 عام ٠1ه»‏ الدورة 
السادسة. 

(1) مجلة البحوث الإسلامية» التابعة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» (//؟١١‏ - .)١١8‏ 

0 انظر مجلة البحوث الإسلامية» التابعة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية (//01). 





«أراء الشيخ البانياققهية(قسم المعاملات ويقية أاب الفقه)» تقسيره حديث " بيعيين في بيع 'ببيع الُسِيط 





يبدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 45 قال: "'أْمَرَنِي 
مول اله كله أن انث حيكنا علن إن كانت فعدي» قال فخيلك 
النامنَ عليها حتى تَفِدَتِ الإبل. . ٠‏ وفيه: قال: فقال لي رسول الله كةْ: 
1 بِقَلائِصسَ ”2 من إبل الصَّدَّقَة إلى مَحِلَّهَا حتى تُنْفِدَ هذا 
فال كفنت ابْتَاعٌ الْبَعِيرَ ِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ من إبل الصَّدَ لصّدَقّة ! إل 
سسا رم فلمنا 'خلت السَددفةٌ أذاها 


022 ون 
00 


0 


والله أعلم وأحكم 
يه ه 7ه 


)١(‏ قَلائِصٌ: قال ابن فارس : 'القاف واللام والصاد أصل بح يدل على انضمام شيء 
نعضه إلق يعفن :ورهنا سين القلوض من الإبل: وهي الف المُجْتَمِعَةٌ الخلق" انظر 
مقاييس اللغة (0/١؟)‏ باختصار. 
ومّلائصُ جمع فَلُوصء وقد ذكر أهل اللغة أنَّ القَلُوصٌ من الإبل لها معان منها : 
الشَّابَّةَ والباقية على السَّيْرهِ وأول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تُتْنِيَء وتُظلَقُ 7 
بها الناقة الطويلة القوائم. انظر لسان العرب(//81)؛ القاموس المحيط (١/811)؛‏ 
النهاية في غريب الأثررة/ 01٠١‏ 

00 أخرجه أحمد فى مسئذه »)7١7/95(‏ مسئد عبدالله بن عمرو بن العاص طيينه » 
برقم 1078؟ سئن أبي داود (/700)» باب الرخصة في ذلك بعد باب في الحيوان 
بالحيوان نسيئة» برقم 7701» وصححه الحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ انظر مستدرك الحاكم (2565/6» وقال ابن حجر: 'إسناده قوي"'. 
فتح الباري(419/5). 

(5) انظر في تفصيل المسألة تفصيلا متوسّعاً كتاب: بيع التقسيط» وأحكامه» تأليف سليمان 
التركي» رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وقد طبع في دار 
[شْبيليا: 


«أراء الشيخ الأباني النهية (قسم المعاملات وبقيةأواب الققه)» 





تحريم بيع تهات الأولاد 


المسألة الثالثة: 


تحريم بيع أمّهَات الأولاد(1) 


صورة المسألة: 


ع 
ا 


2 ٍ. 20 ع> اه وماةه 2 
إذا كانت الأمّة التي تحت سيّدها يَطأْهَاء فَأَنَتْ بولد فَتَسَمّى (أم ولد) 


اختلف العلماء في جواز بيع أمّهات الأولاد على قولين: 


القول الأول: تحريم بع أمهات الأولاد» واننا تكون حر بِمَوْتٍ 


سيدها. 


وهو مَرْوِةٌ عن عمرء وعثمان» وعائشة ”© وهو قول جماهير 
أهل العلمء من الي الهاي والعا يات العا ا 


.)411/٠١( أ الولد: هي التي وَلَدَتْ من سيّدها في ملكه. انظر المغني‎ )١( 

(0) انظر المغني 51١١/1١‏ 2 )2 

انظر المبسوط للسرخسي .)١59/97(‏ 

(5) انظر المدونة (778/8)؛ الكافي لابن عبدالبر(١015/1).‏ 

(8) انظر التنبيه (١/54١)؛‏ المجموع (529/9). 

(5) انظر المغني (١٠/417)؛‏ الإنصاف(//494. 5950)؛ الروض المربع (/08). 


تحريم يع تهات الأولاد 








را الشيخ الأبانيالفقهية (قسم العاملات وبقية واب النقه)» 


اختيار الشيخ الألباني'''» بل حكى بعضهم الإجماع عليه'"". 
استدلّ أصحاب هذا القول بالأدلّة التالية: 


(010 


فم 


فرق 


0 


ره( 


00 


عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله يكلِ: "أيّما رجل وَلَدَتْ 
أْمَنّه منه فهي معتقة عن دبر نه "200 ١‏ 

عن خَرَّاتِ بن جُبَبْر وع؟ قال: "مات وجل وأَوْصَى إلىَء فكان 
فيما أَوْصَى به أمْ ولده؛ وامرأة حرّق فوّقَعَ نوق 9 الولن 'والتجرأة 
كلام فقالت لها المرأةٌ : يا لكعاء00, غداً يُوْحَذ بأَذْنِكِ فتُبَاعِينَ في 
الشُوقء فذكرثُ ذلك لرسول الله كَل فقال: لا تُبَاع*2"0. 


قال الشيخ الألباني ‏ بعد أن نقل كلام البيهقي بتحريم بيعهنّ -: "قلتٌ: وهذا هو 
الذي تَظمَئِنُ إليه النَفْسُء ويَنْشَرِحُ له الصَّدْره ومَجْمُوع ذلك كُلَّهِ يشهد لِصِحَة حديث 
التّرّجَمَة". السلسلة الصحيحة (045/5)» برقم /ا7511. 

ذكر ابن حجر حكاية الإجماع عن بعض أصحاب الشافعيء» ولم يُسَمّهِم. انظر فتح 
الباري(1506/5١)»‏ وانظر سنن البيهقي الصغرى (نسخة الأعظمي) (0055/4؛ 
الإنصاف(25495/8 540). 

مسند أحمد(01117/1)» مسند عبدالله بن عباس وَي» برقم 21417 وأخرجه ابن ماجة 
في سننه (841/15)ء باب أمهات الأولاد» برقم 41510 وانظر مصنف عبدالرزاق 
550/0 باب بيع أمهات الأولادء برقم19١2177‏ ومصلف ابن أبي شيبة(409/4)» 
باب في بيع أمهات الأولادء برقم11989. 

وقد ضعّفه البوصيري» وقال: "هذا إسناد ضعيف". مصباح الزجاجة (910//6)» وقال 
الحافظ ابن حجر: ' وفي إِسْنَادِهِ الحُسَيْنُ بن عبدالله الهَاشِمِيٌ وهو ضَعِيفٌ جدًا ". 
التلخيص الحبير ضف س6 وضعّفه الألبانى. انظر إرواء الغليل(5/ 2186 /ا4١).‏ 

حَحوَّاتٌ بن جُبَيْر بن النعمان بن أمية الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله وأبو صالح ذكروه 
في أهل بدرء وشهد أحدا والمشاهد» توفي سنة ٠4هء‏ وقيل: 57ه. انظر الإصابة 
)90> ), 

اللكع: يُظْلَّى على معان» منها: الصبي الصغيرء والكبير إذا كان قليل العلم» ويُظلّق 
على اللؤم والحمق» د المعنى الأخير هو المناسب لمعنى الحدف انظر لسان 
العرب(0277/8؛ النهاية في غريب الأثر(574/4). 

أخرجه الطبراني في الكبير »)7١4/4(‏ خوات بن جبير الأنصاري» برقم 241407 
ورجاله ثقات» إلا ما يتعلق بعبدالله ابن لهيعة» ففيه ضعف فى حفظهء وقال الهيثمى: ح 





«أراء الشيخ اأباني الققهية (قسم المعاملات ورقية واب الفقد)» تحريم بع أثهات الأولاد 





ا 0 ويه موقوفا: 'أنّه نهى عن بيع أنّهات 


الأولاد, لا يوهَينّ» ولا يُورثن» يَسْتَمْتمُ بها سيّذها حاتم فإذا مات 


: )2 
فهيى حرة ؛ وهذا حديث صحيحٌ لكنّه موقوف على عمر ضَلك 


ولا يصحٌ مرفوعا كما جاء في بعض طرقه”". 


نوقش : 
أن هذا مُْتقِضُ بمخالفة علي 5 ضه» كما جاء عنه وله : "أنه طب 


الناس فقال: شَاوَرَنِي ع في أمهاتٍ الأولاد» فرأيتٌ أنا وعمر أن 
أعتقهنٌ فقضى عمرٌ حَيَاتَة) وععمان حياتّه. لد وَلِيتٌ رأنت أن 


32 


ا رقي ١ك‏ فلو كان كه إجماعٌ لما خالفه عليٌ ذلا 


7 


حت 'حديثه حسن» وفيه ضعف " مجمع الزوائد(259/4)» ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى(١٠/2»)0745‏ باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد منه» برقم 2481674 وقد ضكّف 
الألباني طريق البيهقي هذه. 
وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة مصحٌحا لهء وأورد شواهد» ومتابعات 
تُقَوّيه» ثمّ قال في آخرها: "فإنّها وإِنْ كانت مفرداتها لا تخلو من ضعفء فمجموعٌّها 
مما يُقَرَي النهى " السلسلة الصحيحة  514٠/5(‏ 087). 

)١(‏ انظر سئن الدارقطني(4/4١)»‏ كتاب المكاتب» برقم 25 وسئن البيهقي الكبرى 
2*2©», باب الرجل يطأ أَمَتَهُ بالملك فتلد له برقم “ه6١5,‏ قال البيهقي: 
اوغلط ليه يقن الرواة عن عذال بن خينار, فرقمه إلى النبي علد وهو وَهْم لا يحل 
ذِكْرّه' سنن البيهقي الكبرى .)0747/٠١(‏ 
ومثل ذلك جاء عن الزيلعي» وابن حجر» والألباني؛ حيث ذكروا أن الحديث رُوِيَ 
موقوفا ومرفوعاء والموقوف أصحٌ. انظر نصب الراية(5849/7)؛ التلخيص 
الحبير(5//١١؟)؛‏ إرواء الغليل (5/لا4مك,» 1848). 
وبنحوه أخرجه مالك في الموطأ(؟/9/7)» باب عتق أمهات الأولاد. ..» برقم 1555. 

(9).ستيق تتخريجه فيا 

(6) انظر ما تقدم ص .١54‏ 
وقال الزرقاني؛ 'لأنَّ عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعاء فلا عِبْرَةَ بنُدُورٍ المُخَالِف 
بعد ذلك. ولا يتَعَينُ معرفة سند الإجماع " شرح الزرقاني(6/4١٠).‏ 

(5) سئن البيهقي الكبرى(١٠/27548):‏ باب الخلاف في أمّهات الآولادء برقم687١5؟؛‏ -ت 


تحرميع أكهات الأولاد «أرا الشيخ الأبني النهية (قسم العاملات وقيةأواب النقم)» 





القول الثاني: جواز بيع أمّهات الأولاد. 


200 زف إفرف 3 
وهو مروي عن علي '» وابن عباس '» وابن الزبير ' وهو رواية 
عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل”'“» وهو مذهب الظاهرية””»: وإليه 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية"". 


دليلٌ القائلين بجواز بيع الأمهات: 

٠. ٠. ٠. 852005 1‏ ع]ء. )ع0 5. 
وعهد أبي بكرء فلمًا كان عهد عمر نهانا فانتهينا" "*'» وفي رواية: 
' والنبى عد حي لا نرى بذلك يدا 


وجه الاستدلال: قالوا: قولٌ الصّحَابي: (كنا نفعل) محمول على 
. 260 
الرفع 8 


> التحقيق في أحاديث الخلاف(791//5)» من مسائل أمّهات الأولاد. برقم 271/7 
صححه الألباني. إرواء الغليل190/570). 

(0) مصنف عبدالرزاق(/2)591/0 برقم 17774. 

(؟) مصنف عبدالرزاق(/790/9): يرقم 037517 1718. 

(9) مصنف عبدالرزاق(597/0)» برقم 015778 11774. 

٠‏ (4) انظر الإنصاف(//596). 

() انظر المحلى(18/4)؛ وذكر ابن قدامة أنه مذهب داود الظاهري. المغنى .)411/1١(‏ 

(5) انظر الاختيارات ص 577. ْ 

60 سنن أبي داود(77/4)» باب عتق أمهات الأولاد.ء برقم 404 قال الحاكم في 
المستدرك : “حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح. 
مستدرك الحاكم(7/؟١5):‏ كتاب البيوع» برقم »7١489‏ وقال الألباني: “قلتٌ: وهو كما 
قال» ووافقه الذهبي'. إرواء الغليل184/50). 

(4) مسند أحمد(١75)»‏ مسند جابر بن عبدالله» برقم 4١5485‏ وسنن ابن 
ماجه(851/5)»: باب أمّهات الأولاد»ء برقما157» قال البويصيري: "هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات". مصباح الزجاجة (48/7). 

فخ انظر فتح الباري(70/0١)؛‏ تدريب الراوي(١/186).‏ 


«آراء الشيع الأاني لفقية (قسم المساملات ويقية واب النقد)» تحريم يع أثات الأولاد 





نوش من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ بَيْعَهُم أُمّهات الأولاد لا يدلُ على أنَّ ذلك كان 
بعلم التبي كي لأمور: 

الأمر الأول: لو كان بَيِعْهُم بإقرار النبي يِل لهم» لما تَجَرَّ 
ضيه على مُحَالَمَةٍ إِقْرَارِ الي كل 

الأمر الثاني: لو كان الأمْرٌ كذلكء لَمَا أطاع الصحابةٌ وق عمرٌ 
ظيه في نهيه لهم عن البيع”". 


قال البيهقي: اليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي كَل عَلِم 
بذلك فأكَرّهم عله وك 1 اله يدل عاج الي 


و 


اسم 
17١‏ 


ولكن يجاب عن هذه المناقشة: بما جاء في رواية النسائي من 
التصريح بعلم النبي كك بذلك» ولفظها: "عن جابر به قال كنا نَبيع 
أَمَهَاتِ الأولاد على عهد رسول الله ولك ولا يُتْكرٌ ذلك علينا"©. 


يقول النيخ الألباني: "ولا شك عندي في ثبوت بيع بيع أَمَهَات الأولاد 
في عهذده عليه وإئما الشكُ في استمرار ذلك وعدم نهيه عد عند "260 

الوجه الثاني: أنَّ غاية ما يدلُ عليه أنَّ الأمر كان مُبَاحاً أوّل الأمرء 
ثم نهى عنه النبي يكو وهذا لا يتَعَارضٍ مع اتّفاق الصحابة في زمن عمر 
ده على منع بيعهن. 


الترجيح: 
واللذي يظهن عند دراسة الأدلة: ومناقفنها أن الراجخ دمب 


)١(‏ انظر سنن البيهقي(١٠/754)؛‏ المغني 4)5١5/٠١‏ ومرقاة المفاتيح(011/0). 
(؟) سئن البيهقى الكبرى .)*54/1١(‏ 

(6) سنن النسائي الكبرى »)١99/(‏ بابٌ في أمّ الولدء برقم (0050). 

(5) انظر السلسلة الصحيحة (0657/0). 





تحرم يع ثبت الأولاد «راء الشين لاني الفقهة (قسم العاملات وي أواب النقوا» 
الجمهورء. القائلين بتحريم بيع أمهات الأولادء والذي تبعهم فيه الشيخ 
الألباني؛ وذلك لأمور: 
١‏ - إمكان التوفيق بين الأدلة التي تُفِيد جواز بيع أمهات الأولاد في زمن 
النبي كله والأدلّة التي تمنع ذلك. 
فالأدلّة التي تفيد الإباحة على البراءة الأصلية» والأدلّة التي تمنع 
ذلك ناقلةٌ عن هذا الأصل؛ فوجَبَ تقديم الناقل عن الأصل على غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'إذا تَعَارَضَ نَضَّان: أحَدّهما نَاقِلَ عن 
الأضل والآخَرٌ نَافٍ مُبْق لحُكم الأضلء كان النَاقِلَ أولى"”". 
"- استقرار الأمر فى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وَنه»ء ومن 
بعده على عدم جواز بيعهن» فالأولى بنا اتّباعهم فيما اجتمعوا عليه 
قبل الاختلاف0". شْ 
ولذلك جني مقي خبدالرر 0 "عن عَبِيدَة الشلماني قال: 
سمعت عليا يقول: الختيع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أنْ لا 
يْبَعْنَ) قال: ثم رأنت بعل أنْ يِبَعْنّ قال عَبِيدّة : فقلت له: فَرَأْيك ورأي 
عمر في الجماعة أحبٌ إل مِنْ رَأيِكَ وَحْدَك في القُرْمّة ‏ أو قال فى 
الْفدنة #» قال: فضَحِكٌ على "20 


“'- رجوع علي ضيه إلى رأي عمر له بعد ذلك يؤيّد اجتماع الصحابة 
وين على منع بيع أمهات الأولاد”". 


.)7ا/ا//١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي الكبرى(١٠١/758)قال‏ الألباني بعد نقله كلام البيهقي في ترجيح عدم 
بيعهنَ» قال: '"قلتُ: و هذا هو الذي تطمئن إليه النفس و ينشرح له الصدر و مجموع 
ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة ' السلسلة الصحيحة (0160/0)» وحديث 
الترجمة حديث خوات بن جبير» سبق ذكره في الأدلة. 

(*) مصنف عبدالرزاق (2591/90» قال ابن ابن حجر: 'وهذا الإسناد معدودٌ في أصحٌ 
الأسانيد " التلخيص الحبيرة/19١7). ٠‏ 

(4) جاء ذلك عن علي طبه في عدة روايات» منها: "ما جاء عن عمرو بن دينار» قال: حت 


مأراء الشيخ الأاني لفتهة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» تحريم يع أثهات الأولاد 





قال الشوكاني في نيل الأوطار: "والأشْوّظ اجتناب البيع؛ لأنَّ أقلّ 
أحواله أنّْ يكون من الأمور المشتبهة» والمؤمنون وقافون عندها كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق 085". 


اذل 


حت كتب علي في وصيته: فإِنْ حدث بي حدث في هذا الغزو أما بعدء فإن ولائدي اللاتي 
أطوف عليهن تسع عشرة وليدة. منهن أمهات أولاد معهن أولادهن» ومنهن حبالي» 
ومنهن من لا ولد لهنء فقضيت إنْ حدث بي حدثٌ في هذا الغزوء فإِنْ من كانت 
منهن ليست بحبلى وليس لها ولدء فهي عتيقة لوجه الله» ليس لأحد عليها سبيل» ومن 
كانت منهن حبلى» أو لها ولدء فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها 
وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة والله المستعان 
شهد هياج بن أبي سفيان وعبيدالله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين. 
مصنف عبدالرزاق (لارخا؟) برقم اال ورقم ”7 

)١(‏ انظر نيل الأوطار (5/5؟5). 


هراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبتيةأبراب الفقد)» 





جواز المُخّابَرة7') 


اللللططلوي 


صورة المسألة: 
المُخَابرَة على الأرض بجزء مما يَخرج منها؛ هل تجوز أو لا؟ 
اختلف أهل العلم: هل المخابرة بمعنى المزارعة» أو يختلفان؟ وما 
حكمهما؟ 
أولا: معنى المخابرة والمزارعة» فاختلفوا فيهما على قولين: 


)١(‏ المُحَابَرَة: قال ابن فارس: '(خبر) الخاء والباء والراء أصلان: فالأول: العِلّمء 
والثاني: يدل على لين ورخاوة وغُرْرِ. مه قال *والاضتل العاتن الْخَبْرَاء وهى 
الأرض الليّنة والخبير الأكار» وهو من هذا؛ لأنه يُضْلِحِ الأرض ويُدمّثْها ويُلرتهاء 
وعلى هذا يجري هذا الباب كله؛ فإنهم يقولون الخبير الأكّار؛ لأنه يخابر الأرض أي 
يُوّاكرها " باختصار مقاييس اللغة(779/7)»؛ وانظر لسان العرب (578/5). 
والمُخَابَرَّة: لغةّ: مأخوذة من الأرض الحبَّاره وهى الأرض السهلة الليئة» وَحَبَرْتُ 
الأرضّ إذا شَقَقُْها للزراعة. انظر النهاية في غريب الأثر(؟/7)؛ المصباح المنير 
57/1 1). 
واصطلاحاً : (دَفْعُ أرض وحَبٌٍ لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مَْرُوعٍ لمن يعمل عليه بجزءٍ 
مشاع معلوم فق البككمل) كشاف القناع (/0577)؛ وانظر حاشيةٌ ابن عابدين(175/7؟)؛ 
حاشية الدسوقي(059/8)؛ مغني المحتاج(777/1)؛ كشاف العج06150- 
وقد اختلفوا في تعريفاتهم في البَذْر هل يكون من العامل » أو من المالك؟ 


«أراء الشيخ لاني النهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقة)» 





الأول: أنَّ المُخَابَرَةَ بمعنى المُزارعة» سواءٌ كان البَذْرُ من العامل أم 
)00 
من' الدالل7 0 
الثاني: أنَّ المُرّارَّعة تُظلّق إذا كان البَذْر من المالك. وتُظلّق المُسَابرة 
إذا كان البَذْر من العامل". 


حكم المُخَايَرة: 

تحرير محل النزاع في المسألة: 

المُخَابَرةٌ تأتي على ضربين : 

أحدهما: ما كان فيه نصيب أحيهما ‏ العامل أو المالكِ ‏ معيّنا 
بالتّعيين» كأنْ يقول المالك: "لئ ما يخرجه هذا الجرع من الأرض"» أو 
بقوله : " زارعتك على ما على الجَدَاول ولى ما عداه'". 

فهذا لا خلاف بين أهل العلم في عدم جوازه؛ لكونه يشتمل على 
الجَهَّالّة والعَرّرء فقد يُنْتحُ هُذا الجزءٌ المُعَيّنُ شيئاً كثيراء وقد لا يُنْتج شيئاء 
والشونية ا تام .يفل هذا 

الثاني: وهو المُرّارعة على أنَّ لأحدهما نصيباً مُشَاعاً مما يَخْرُجُ من 
الأرض» كالنتصفه أو الثلث ونحوه» وهذا النوع هو ما وقع فيه 
الاختلاف بين أهل العلم. 

اختلف الفقهاء في جواز المخابرة على أقوال: 

القول الأول: الجواز مُظَلقاً. 


وهو قول جمهور العلماءء قال به جمعٌ كثير من الصحابة 


)١(‏ انظر الهداية شرح البداية (04/4)؛ المبسوط للسرخسي(7/77)؛ روضة 
الطالبين(17184/60١)؛‏ المغني (4)751/0؛ الإنصاف (587/0)؛ مجموع الفتاوى(117/79)؛ 
فتح الباري(5/0١)»‏ وأْفَادّه ابنُ حجر من تبويب البخاري ‏ رحمهما الله - . 

(؟) انظر روضة الطالبين(78/0١)؛‏ الإنصاف (187/0). 

() انظر المغني (757/5)؛ مجموع الفتاوى .)1١57 2171١/0(‏ 


«آزاء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبمية واب الفقه)» 





عايض 1فتوقالنة لحان انو يوشت ويعيل "+ ونعل فول عضن 
اتمالكية : وبعض الشاقية"؟ وهو الكدعي عيبل التسايله”"") قال يه 
الإمام البخاري”''وابن حزم من الظاهرية”"'» وابن قدامة». والنووي”", 
0 الإسلام ةك وليزقة ا 0 رفيا المكدقة لكل 
وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز'""2»: وهو ما رجّجحه الشيخ الألباني”*". 


)١(‏ انظر صحيح البخاري(870/5)؛ المحلى (8/١5)؛‏ المغني(551/5), مجموع 
الفتاوى(٠/١175١).‏ 

زفعة انظر بدائع الصنائع(5/5/١١)؛‏ تبيين الحقائق (70/8/0). 

65 انظر حاشية الدسوقي (/73077)» وذكر ذلك عن الدَّاوديء والأصيليء ويحي بن 
يحي ؛ بلغة السالك (017/0. 

(54) كابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي» وابن سُرَيج. انظر فتح الباري(17/0). 

(5) انظر المغني (551/5)؛ الإنصاف587/0)؛ شرح منتهى الإرادات(27717/5 7175) 
واشترطوا كون البذر من رب الأرض في الصحيح من المذهب» والمشهور عن الإمام أحمد. 

)3 صحيج البخاري(7/١87)‏ فقد بوب البخاريٌ بقوله: "باب المرارعة بالشّظر ولحو 
وقال قَيْسٌ بن مُسْلِم : عن أبي جعْفَر قال: "ما بالمدينة هل بَيْتِ مِجْرةٍ إلا مَْرَعُونَ 
على الثْلْثِ والريْع " وَذَائَع عَلِىٌّ » وقد بن مَالِك وعبدالله بن مُسعودء وَشْمَرٌ بن 
عبدالعزيز» والقَّاسِمٌ» وَعُرْوَةُ وال أبي بكرء ول عُمَرَ وَل عَلِيّ» وابن سيرين. 
قال ابن حجر: "والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن 
الصحابة لم يُنْقَلْ عنهم خلافٌ في الجوازء خصوصا أهل المدينة؛ فيلزمٌ من يُقَدُمْ 
عَمَلْهُم على الأخبار المرفوعة أنْ يقولوا بالجواز على قاعدتهم" فتح الباري .)١١/5(‏ 

0) انظر المحلى .)5١5/8(‏ 

(8) انظر المغني (55505145/0). 

(9) انظر شرح مسلم .)01948/١١(‏ 

.)1؟١/*٠(ىواتفلا انظر مجموع‎ )٠١( 

.)185:/4( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١١( 

.)187/4( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١1( 

)١19(‏ انظر مجموع فتاوى ابن باز(01731/19). 

)١5(‏ قال الشيخ الألباني: "والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوهء وقد صَمٌَّ النهي عن 
المخابرة من طرقٍ أخرى عن جابر وَبِهِ عند مسلم وغيره» ولكنّه 0 على الوجه 
المُقْضِي إلى الور والجهالة لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة؛ لثبوت جواز 
ما لا غرر فيه". السلسلة الضعيفة (؟//1١1)»‏ رقم الحديث .44١‏ 





جواز المحائرة «أراء الشيخ الأياني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقم)» 


استدل المجيزون للمخابيرة بدليلين: 


١‏ حديث ابن عمر ونه في معاملة النبي كلِ مع أهل خيبرء وفيه: "أن 
١‏ ل أ تمده . 038 م 6ك . )١0(‏ 
النبي كك عامل أهل خيبر بشطر ما يحرج منها من ثمر أو زرع" © . 
وجه الدلالة: 


من قوله: (بشّظر ما يَحْرَجٌ منها من ثمر أو زرع)» فدلٌ بصريح اللفظ 
على جواز المخابرة» وَاستَمَرٌ الحال على ذلك فى عهد أبي بكر الصديق 
ل ل اميم + وبل 0000 
طإبهء وعمر َيه إلى أنْ ألاهم عمرٌ ظنه من خيبرا". 2 , 
؟- القياس؛ حيث قاسوا المُخَائَرة على المضاربة والمساقاة من وجهين: 


أخدهما :: أن الموازغة مغاملةٌ على أصل تبعض تَمَابو فجاز» قياساً 
على المضاربة» والمساقاة. 


الوعفم العانى : أن اسجات الأرفى عد لأا كتوررن على زعا : 

2 سوام 5 ؟ه.ى م عراوه أع ‏ و م ووم د ه 0 

والعْمّالٌ يَحْتَاجونَ إلى الزرع ولا أَرْض لهم يَرْرَعُونْهًا ؛ فاقتَضَتْ الحِكمة 
جواز 'المزارقة: كما ,خارت المصارية والمسا قا 


القول الثاني: المنع مطلقاء سواءٌ أكان البَذْرُ من العامل» أم من 
المالك. 


وهو قول أبي حنيفة» وزفر”©» والإمام مالك »2 ومنعها الشافعي 
استقلالاً في الأرض البيضاءء وأجازها تَبَعا للمساقاة"'"2. 


)١(‏ متّفق عليهء انظر صحيح البخاري(؟/١87)»‏ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» 
برقم 5١١7؛‏ وصحيح مسلم(/187١١)»‏ كتاب المساقاةء برقم .106١‏ 

(؟) انظر فتح الباري (17/0). 

©) انظر المغني (757/0)» شرح مسلم للنووي(١٠0010/1).‏ 

(54) انظر المبسوط »)١1//757(‏ تبيين الحقائق (7028/0). : 

() انظر موطأ الإمام مالك(7//5٠/اء‏ 708)؛ المدونة(91"/17)؛؟ حاشية الدسوقي0717/7/0. 

(5) انظر شرح مسلم .)51١/٠١(‏ 


«اراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات وبتيةأبراب الفقد)» 





وعند الإمام مالك حالةٌ تجوز فيها المزارعة» وهي ما إذا كان 


الأضل المسافاة على الكضرة .كان نري الهو أزف بتضاء تقدن بعل 
الارض أو أل فعتد ذلك ور بهذه الع 


احتجٌ المانعون للمُحَابرة بالأدلّة التالية: 


حديث رافع بن حديج كن : كما نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله كل فتكريها بالئلث» والربع» والطعام المُسَمَّىء وأَمَرَ رَبّ 
ْ-". ؟ موده ؟ عو د ص - 5 - 14 (605 
الأارض أن يَرْرَعهاء او يرَرعها. وكره كراءها وما سوق ذلك7",. 


علب - ع ع تلات اساي رم . 
عن جابر ضكنه قال: نهى رسول الله طلِةِ عن المخابرة. .. 4 وفي 
رواية لأبي داود من حديث زيد بن ثابت ضَليُنه بنحوفى وفيه: " قلت: 
وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض ب دنصف أو ثلث 260 


وهناك أحاديثٌ بهذا المعنى عن أبى هريرة يه 200 وعن ثابت بن 


اذ اك 0ن 


مناقشة الأآدلة: 


بالنظر إلى هذه الأدلة التى تَبْدُو فى ظاهرها مُتَعَارضَةٌ بين الجواز 


2 


03 03 5 ع ع2 
أنه لا مجال للبحث عن صحة أسانيد هذه الأحاديث؛ فكلها في 
الصحيحين أو أحدهما. 


انظر موطأ الإمام مالك(؟//1١1ء‏ 8١4)7؛‏ المدونة(01/17)؛ حاشية الدسوقي(0717/7/9. 
صحيح مسلم(1/9١18١١).»‏ برقم 1558. 

متفق عليه» انظر صحيح البخاري(889/1)» باب الرجل يكون له مَمَرِّ أو شرب في 
حائط...» برقم 27١7؛‏ وصحيح مسلوى(174/9١١)2,‏ برقم 1977. 

سنن أبي داود(2»)517/8 باب في المخابرةء برقملا*74. 

صحيح مسلو(/78١١)»‏ كتاب المساقاة» برقم 1255. 

صحيح مسلو(187/8١)»‏ كتاب المساقاة» برقم 1944. 


«أراء الشيخ الأاني النقهية [(قسم المعاملات وبقية أواب الفقد» 





" - أن معاملة يهود خيبر لا مجال للقول بنسخها؛ بل ربّما تكون 


* - أن معاملة النبي كله لليهود ليست خَرَاجًا يُؤْخََدْ عليهم» وتكون 
الأرض لهمء وإنّما خيبر فُتَحَت عُنْوَة» والدليل على ذلك قوله كه 
(نقرّكم فيها على ذلك ما شِيْنَا)"'' فَقَرُوا بها حتى أجلاهُم عُمَرُ إلى 
تَيَمَاء وأرِيحا"". 


54 - أن حديث رافع بن ديج خالفه بعضٌ الصحابة» بل رووا ما 
يخالفه. كما جاء عن ابن عباس كه أن النبي كَل لم ينه ينه عنها - أي 
المخابرة ‏ ولكن قال: 'لأنْ يَمْنَحَ الرَّجْلَ أَحَاهُ 0 
بأد ليا ا ع 0 
بل جاء في تحديد نَهْي النبي ككل عن المخابرة في صورة واحدة 

وهي : د ما ححدّدَ فيه جزءٌ بعينه من الأرضء» فقد لا يُخْرِجٍ هذا الجزءٌ شيئاً 

فعتد ذلك تحدث المخاصمة بين العامل والمالك» فقد جاء عن زيد بن 
ابت ذه لما حكي له قول رافع ‏ قال: 'أنا والله أعلَمٌ بِالحَدِيثِ منه 
إنما أتى رَجْلَانِ قَدِ اقْتَتَلُا فقال رسول الله ككلِ: 'إن كان هذا شَأَنَكُمْ قلا 

تُكُرُوا المزراع» قال: قَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ لا تكرُوا المَرَارع"27. 


(1) متفق عليهء صحيح البخاري(874/1)» باب إذا قال رب الأرض : “أَقِوّك ما كرك الله. .. *» 
برقم “7711» وصحيح مسله(1417//5١).؛‏ كتاب المساقاة والمزارعة» برقم .١55١‏ 

(؟) انظر معنى ذلك في حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (185/9). 

م2 متَّفِقٌ عليهء صحيح البخاري (871/5)» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» 
برقم 776+ وصحيح مسلم »)2١1485/7(‏ باب الأرض تمنح» برقم »١156٠‏ واللفظ لمسلم. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 2)١87/6(‏ حديث زيد بن ثابت يه برقم 47١774‏ سئن أبي 
داود(// /اة2)7 باب في المزارعة؛ برقم ؟ وسئن النسائي الصغخرى (لارحم)ء 
باب ذكْرٌ الأحاديث المختلفة في النَيْي عن كراء الأرض بالتُلّك والريُع واختلاف ألقَاظ 
الاقلين للخبّر» ٠»‏ برقم 17 وسنن ابن ماجه(؟7588/5). باب ما يكره من المزارعة» 
برقم »© قال الزيلعي: "هذا إستاة حسن " نصب الراية(5/٠١‏ 00 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم 7 


«أراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقه)» 





| فبيّن زيد بن ثابت طه أن نهي الدضي كيد كان عن السخابرة ادن 


فت 


فى ا بحث هذه 000 


القول 'الثالك + حران المكايرة إذا كان الكثو من الغانك »وها إن 
كلذ البذر عند الغاه ل -وكيدو |" المكار وانيها: 

وهي روايةٌ عن الإمام أحمد””'» وإسحاق ابن راهويه””. 
دليلهم : 
علّلوا ذلك بأنه عقدٌّ يشترك العامل ورب المال في نمائه» فوَجَبَ 


كز ةراس الكاك علد من عند[ حدهيا كالنستاقاة ولوف ري : 


ون مان النبي كَكِِ عَامَلَ أهلّ خيبر ولم يذكروا البَذْرَّءِ هل يكون 
قف العامل 'أودقي رت العال”والظاهن أن تدز كان هلى اع عي 


الترجيح: 

لعل الأقربَ في هذه المسألة القول بجواز العايرة» تون احاديت 
النهي عن المخابرة على ما كان فيه غررٌء أو جهالة بنصيب العامل» 
أو خيالة نضيتب مناخي: الأرض كان يقول: رَارَعْثَكَ غلى أن لك ها 
يَنْبْتُ على البَدَاول» فقد لا يَنْبْتٌ على الجداول شيءء وهذا لا يجوز 
بالحجماو: 


.)180 2185/9( انظر معنى ذلك في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 
(؟) انظر المغني (555/5)؛ الإنصاف187/0).‎ 

(*) انظر المغني (555/0). 

(4) انظر المغني (555/0). 


(5) انظر المخني (7555/0). 
05 قال الالباني في 000 بين الاحاحيك اتلك وده الأحاديث» وإنْ ف بها 


دأراء الشيخ لاني النقهية (٠قسم‏ المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





أما أحاديث الجواز فتحمل على مالا غَرَّرَ فيه ولا جهالة» فإذا حَدّد 
لَصِيبٌ العايل مُشَاعَاً كالثلث أو الريع مما يخرج من الأرض» أو بالذهب 
وفي هذا الرأي توفيق وعمل بيجميع الأحاديث. 
والله أعلم 


له > 2ه 


- مقيِّدٌ بما إذا وجد شر من الشروط الفاسدة التي تُفْضِي عادةً إلى الّْرَاع ويُدلٌ على 
ذلك أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافمٌ نفسّه صرّح بأنه لا بأس بإيجار الأرض 
بشيء معلوم مسمّى من الدرهم أو الدينار ..." اه باختصار. غاية المزام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ص .7١7‏ 






«أراء الشيخ الأاني النهية (قسم المعاملات ويقية أبواب القد)» 





لاضمان للعارة إلا بالاشتراطط 


المسألة الخامسة: 


لا ضمان للعارية(2 إلا بالاشتراط 


العَارِيَةٌ إذا تَلِمَّتْ في يَدِ المُسْتَعِيرء هل يَضْمَئْهَا أم لا؟ 
دليل المسالة: 


حديث يعلى بن أمية .”27 وفيه: "قال: قلتٌّ: يا رسول الله» 
3 ؟ - ب 5 5 32 
أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال. عارية مؤداة 2 9 


)١(‏ العاريّة لغة: مشدّدة على المشهورء وك تخفيفهاء تُظلّق فى اللغة على تداول الشىء 
انظر مقاييس اللغة (184/4١)؛‏ لسان العرب(4)1186117//4 القاموس المحيط(١/*#لاةع‏ 
:لا ) مادة عور؛ وانظر تحرير ألفاظ التنبيه .)5١8/1(‏ 
وفي الاصطلاح: (إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عَيْيِه) تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 9١5؛‏ وانظر المبسوط للسرخسي (١17/1)؛‏ شرح مختصر خليل171/10)؛ 
المغني (178/6١)؛‏ المطلع على أبواب المقنع ص 777. 

(؟) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث» التميمي» الحنظلي» حليف قريش» 
وهو الذي يقال له يعلى بن مُنَيّة وهي أمه. وقيل هي أم أبيه؛ وكنيته أبو خلف. ويقال 
أبو خالد» ويقال أبو صفوان» واخثلف في موته فقيل قتِل في صفين» والصواب تأخّر 
موته بعد ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (585/1)؛ و انظر في تحديد أنه المُرَاد 
بالحديث سبل السلام (/39). 

(9) أخرجه أبو داود في سننه (/7917)» باب في تضمين العارية» برقم 261/7 وبنحوه 


أخرجه أحمد في المسند(7/4١7):‏ مسند يعلى بن أميّة بنحوه» برقم 6011/9109ا ع 





لاضان للعارية إلا بالاشتراط «أراء الشيغ الأباني النية (قسم الساملات ويثية أاب الفقه» 


وف قصة ضفرا نحن امية وم فال أعفنا نا متحيد؟ يقال لىع 
ل 60 
بل عارية مصمويه 57 


تحرير 06 0 


أحدهما : 00 ا 50 فهذا لا 
خلاف في ضمانه للعارية”” 

الثاني : أن يقع ذلك بلا تعد ولا تفريط» فمحل خلا بين أهل 
العلم» هل يضْمَنُ المُسْتعير العارية؟ أو لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 


القؤل الأول؟ أن الشف لا 0 إِلّا إذا اشترط الور الما 
وهذا القول رواية عن الإمام أ 5 وبه قال أبو حفص العكبري20), 


> وابن حبّانَ فى صحيحه :»)55/1١١(‏ ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض 
رعيته. ..) برقم ٠‏ 2. قال الألباني: " صحيح ١‏ صحيح سنن أبي داود(//ا9١)2‏ 
رقم الحديث 59055. 7 

)١(‏ مسند أحمد(/400)» مسند صفوان بن أمية» برقم 19777» وفيه أنْ ذلك كان يوم 
خيبر؛ وسنن أبي داود(597/7)» باب في تضمين العارية» برقم 23557 واللفظ له؛ 
د الحاكم 20 ).؛ قال البيهقيٍ - بعد ذكر الروايات في هذا المعنى ‏ قال: 

" وبعض هذه الأخبار وإِنْ كان مرسلا فإنَّه يقوى بشواهده مع ما تقدَّم من الموصول " 
انظر سنن البيهقى89/0). 

تعدا المدده ذكرو] ناته قي (البساسة ل اسه و اع الملل 
الصحيحة(؟/708) 00 

000( التعدي: فعل ما لا يجوز له والتفريط ترك ما يجب عليه. انظر ادوع 00 

(9) انظر المحلى »)١194/4(‏ قال ابن حزم: "فإن دعي عليه أنّهِ تَعَدَّى أو أضاعها حتى 
تلفت أو عرض فيها عارض فَإِنَْ قامت بذلك بَينَةُ أو أَكَرّ ضَمِنَ بلا خلاف". 

(5) انظر الإنصاف .)1١١/5(‏ 

(ه) الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» أبو علي» الكاتب المجودء طلب الحديث» 
وبرع فيه» وكان من أثمة الفقه والشعر والعربية وكتابة المنسوب» توفي سنة 474ه. 
طبقات الحنابلة(؟/85١‏ - 188)؛ سير أعلام النبلاء ,547/١19/(‏ 047). 







لاضمان للعارية إلا بالاشسراط 





لازاء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقبةأباب الفقد)» 


وهو الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن ا والصنعاني”", وهو القول الذي 
أَيّذه الشيخ الاليافي ا ورجّحه الشيخ محمد ابن وي 0 


أدلة القول الأول: 


- حديث يعلى بن أمية َيه قال: قال لي رسول الله: 'إذا أَتَنْكَ رَسْلي 
فأغطهم الاين ذوعا وثلاثين بعيرا» قال: قلتٌ: يا رسول الله 
أغارية م أو عار مؤدّاة؟ قال. عارية ا 


وجاء عن ابن عباس بلفظ: “مؤدّاة ' في قصة أدرع صفوان بن 
ايا 
0 عَدك فوان بن أميّة ذلله : "أن رَسُولَ الله يك اسْتَعَارَ منه يوم 0 
الزما ال" أعنا "ىا سيدا نا ا عارة قر 


.١58 انظر الاختيارات ص‎ )١( 

(؟) انظر سبل السلام(//19). 

) انظر السلسلة الصحيحة(5/5١ 7 »)5٠١‏ قال الشيخ الألباني: "وفي الحديث دليل 
على أن العارية تُضْمَنُ ولا خللافت بيه وبين الحديث الذي قبله؛ لذنّه يدل على الضمان 
إذا تَعَهّد بذلكٍ المستعيرة واليحديك المَشَارٌ إليه مَحْمُولٌ على ما إذا لم يَتَعَهّد فلا 
تَعَارّض. أي أنّ الأصْل في العَارِيّة إذا تَلِمَتُ أنْ لا تَضْمَنَء إلا بالتعهن": السلسلة 
الصحيحة(؟/١51)»‏ برقم .37١‏ 

(8) انظر الشرح الممتع .)١1١18/١١(‏ 

(ه م م طن :اا 

(5) سنن الدارقطني(78/9)» كتاب البيوع» برقم 0101 وسنن البيهقي الكبرى(88/5)؛ باب 
العارية مؤدّاة» برقم 6 .١1١‏ : 

0) جاء في روايات الحديث مرة بلفظ (أغصتٌ؟)» ومرّة بلفظ بلفظ (أَعَصْبًا؟) فأمًا الأولى 
فالتقدير: أهو غصبء وأمًّا الثانية: فعلى تقدير أنه مَعْمُولٌ لفِعْلٍ مُقَدَرٍ هو مَدْخُولُ 
الهمزة أَئْ َتَأَحُدْمًا عَضْبًا؟. انظر عون المعبود (7”50/9)؛ ل الأوطار (57/5)؛ 
إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث لأبي البقاء العكبري ص8١٠.‏ 

(6) تقدم ص .15١‏ 
وهذا الحديث ذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحةء وصححه بشواهده. السلسلة 
الصحيحة(؟/8١؟)‏ ا 





لاضمان للعارية إلا بالاشسراط «آراء الشيخ الأباني لفتبية (قسم الساملات ويقية واب النقم)» 





وجه الاستدلال: 


3 
و 


يتبين وجه استدلالهم من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن التق ع فرّق بين الضمان والأداء ف حديث يعلى بن 
أميّق فأوجب الأداء دوك الضمان» ومعتى ذلك أنه يَجبٌ أداء العارية ما 
بَقِيَت عيئهاء فإذا تَلِمَتْ من غير تَعَدٌ ولا تَفُريطء لم يجب عليه 
ضمانها”'"'. 

وفي حديث صفوان ذه لم يذكر النبيٌ يَكلةِ الضَّمَانَ إِلّا عندما سأله 


قالوا: والتَّوفِيقٌ بين الحديثين» أنَّ الحديث الذي فيه أنّها ' مؤدَّاة"» 
أي أنْ الأصل في العَارية عدم الضمان إذا تلفت بلا تعدٌ ولا تفريط. 


والرواية التي فيها: "مضمونة ' تدل على تعهّدٍ من النبي وَل 
لصفوان وه بضمان أَذْرَعِه. 


فتّحْمَلٌ الرواية الأولى على ما لم يُشترط فيه الضمانء والرواية الثانية 
على ها الشرظ فيه “انان 


الثاني: من قوله ككلِِ: 'بل عاريةٌ مضمونة " فكلمة: 'مضمونة' 
دائرةٌ بين أمرين : 

إِمّا أنّْ-تكون كَاشِفَةَ» أي صفة من صفات العارية الدائمة» فكأنّه 
قال هاي »نوكل عارية مفججر جة: 

وإمّا أن تكون مُقَيّدةَ لإطلاق كلمة (العّارية)» فالعارية إذا أَظلِقَتْ فلا 
ضمان في تَلَفِهَا بلا تَعَذٌّ ولا تفريط» وإِنّْ شرط الضمانء ضُمِئَتْ وَإِنْ لم 
يتعدّ المستعير أو يُفَرّط. 


.)5١5/9(ةحيحصلا انظر السلسلة‎ )١( 
.)08094 27١8/9(ةحيحصلا (؟) انظر السلسلة‎ 







لاضمان للعارية إلا بالاشتراط 





«أراء الشيخ الأأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» 


نم-2 


وإذا دار الأمر بسن أن تكون الصفة كَاشِفَةً أو مَقَيُدَمّ فالأولى أنْ 
كر قتنة3 لآن الاسين اول مق الناكين عبد و00 


قال شيخنا ابن عثيمين : "وإذا تَعَارَضٍ القولان» هل الصفة مقيّدة أو 
كاشفة؟ فالأصل أنَّها مُقَيّدة؛ِ لأنَّ الكاشفة لو حُذَِتْ لا ستقام الكلام 
بدونهاء والمُقَيّدة لا يتهٌ عم الكلام الأنيهاء ومين أن المذكور واجب 
الذكرء وعليه فتكون الصفة مَمقَيّدة وهو الصحيح» فتكون دانّة على أنَّ 
العارية تُضْمَنُ إِنْ شرط ضمانهاء وإِلَّا فلا*”". 


الثالث: استدل الصنعانى بالحديث على ضمان العارية من قوله َل : 
اعبارية مضديونة؟ "أن ذلك يسم أمريق 
١‏ - إما أَنْ يكون الضمان لازما؛ بحيث يلزم الضنان مَنْ أثلفه العارية: 


؟- ويُْتّمل أنه غير لازم» وإنَّما هو كالوعد. 
ولا شك أنَّ هذا الاحتمال الثاني بعيد» فيبقى الاحتمال الأول» وهو 
أن الضمان يلزم بطلب من المعِيرء أو بتبرع من الميلتعير””, 


وثؤتن اللة المحاء فى يحهى ‏ الأحاويك آنه كلد عرض عل 'منفوان 
طَييهِ - بعد أنْ فُقِدَتْ بعض أدرُعه ‏ أنْ يَضْمَتَهَا له فقال: 'أنا اليوم يا 


رسول الله في الإسلام أَرْغَبِ"7. 


)١(‏ انظر سبل السلام (/58)؛ والسلسلة الصحيحة(2708/7 9١58)؛‏ وانظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص0١‏ ؛ شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص .١590‏ 

(؟) الشرح الممتع .)١18/٠١(‏ 

(9) انظر سبل السلام (“/58) باختصار وتصرف» ونقله الشيخ الألباني مؤيّدا له. انظر 
السلسلة الصحيحة(؟/١1١5).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند.(/00٠5)»‏ مسند صفوان بن أمية» برقم /151710؛ 
وأخرجه أبو داود في سننه(/797)» باب في تضمين العارية» برقم 07051 وفيه 
إرسال» لكن قواه البيهقي بشواهده. انظر سنن البيهقي الكبرى (89/6). 





لاضمان للعارية إلا بالاشئراط «أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقي أواب اللقه]» 





فَعَرْضٌ النبي كَل لصفوان طَييه أنْ يضمن له أدْرُعَه بعد تَلَفِهَاء دليل 


#ع. عاعن الننى كلل ندال + "للم على روي 
فالأصل عدم الضمانء إلا إِنْ كان بينهما شرظ يوجب الضمان» ‏ 
القول الثاني: أنَّه لا يضمن مطلقاء سواءٌ شَرَط المُعِيرٌ الضمان» أم 
يشترط. 
وعدا فول الععنفة" "ع قو ل عدف الوا 7 برهو كول الاعري ا 
3 .2 (262 
وَاشفاق ابن ال 
أدلة القول الثانى: 
استدلّوا بالأدلّة التالية: 
-١‏ ما جاء في بعض الروايات في قصة أدرع صفوان #نهء وفيه 
قوله ه: 'بل عاريةٌ مؤدّاة"20. 


)١(‏ سنن الترمذي(/575)» باب ما ذكر عن رسول الله يكل بين الناس» برقم 11207؛ وسئن أبي 
داود(/005» بابٌ في الصلحء برقم 35915» قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".) 
والصواب أن فيه ضعفاء لكن له متابعاتُ» وشواهدٌ عِدَّةَه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"وهذه الأسانيد وان كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا “ 
مجموع الفتاوى .)١1510//959(‏ 

(9) انظر المبسوط للسرخسي(١1١175/1)؛‏ بدائع الصنائع(711//5). 

(*) انظر الإنصاف .)1١7/6(‏ 

(4) انظر المحلى (159/9). 

(©) انظر زاد المعاد(/447). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (7917/7)» باب في تضمين العارية» برقم 201/15 وبنحوه 
أخرجه أحمد في المسند(777/4)» مسند يعلى بن أميّة بدحوهء برقم 2179174 وابن 
حبّان في صحيحه »)707/1١(‏ ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته ...» 
برقم .497١‏ 







لاضمان للعارية إلا بالاشتراطط 





«آراء الشيخ لاني النقهبة (قسم المعاملات وبق أباب الفقد)» 


وهو صريحٌ في أنَّ الواجب تَأدِيَةٌ العارية إلى صاحبهاء ولم يوجب 


عليه الضمان. 
5- ما رُوِي عنه يله أنه قال: "ليس على المسْتَعِير غير المغْل ضمان 205 
وجه الاستدلال: 


أن التتتمق غير الكهة ل يفحوي: :و الإعلذل هر الح 
فيما إذا تعذدّى أو فرّطء لا ل عد أذ نكي :ناد يمان عله لقا 7 


ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيفٌ كما بيّنه الدارقطني”". والأصح كونه 
القول الثالث: أن المُسْتَعِيرَ يَضْمَنُ مُظلقاً 


وهذا القول مروي عن ا هريرة» وابن عباس ؤ"''. وبه قال 
العا 0 و الا 0 


)١(‏ سنن الدارقطني(/١5)»‏ كتاب البيوع» برقم 27١74‏ وسئن البيهقي الكبرى(41/5)) 
وضعفه الدارقطني». وقال ابن حجر: "في إسناده ضعيفان". التلخيص الحبير(؟//917). 

(؟) انظر النهاية فى غريب الأثر (/7"81). 

(6) “هو أبو الحسن على بو همير البقدافي : التغرؤف بالدان قطي + :والذان قطقى انسنة إلى 
دار قطن» مَل كبيرة من بغداد» قال الخطيب: كان فريد عصره في علم الحديث 
توفي ببغداد سنة 46'اه وهو ابن تسع وسبعين سنة. انظر طبقات الفقهاء .)5١7/١(‏ 

(4) المقطوع هو: ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم. مقدمة ابن 
الصلاح (لإلاة). 

() انظر سئن الدارقطني(5/١4)؛‏ كنز العمال (1519/15). 
وشريح: هو الفقيه أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم؛ الكندي, قاضي 
الكوفة؛ حَدّتَ عن عمر وعلي وعبدالرحمن بن أبي بكرء صح أن عمر ولاه قضاء 
الكوفة» فقيل أقام على قضائها ستين سنة» له أخبار كثيرة في 7 ء توفي سنة #لاهء 
وقيل ١5ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .)03١5-35١/4(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة(710/4: 7307): باب في العارية من كان لا يُضَمّئْهاء ومن كان 
يفعل» برقم4 275١65‏ 5351١7؛‏ الأم(555/8)؛ المخني(8/5؟١1١).‏ 

0) انظر الأم (/554)؛ المهذب للشيرازي(777/1). 

(8) انظر المغني(178/0١)؛‏ الإنصاف .)١17/5(‏ 











لاضمان للعارية إلا بالاشتراط اراء الشيخ الأباني لفية إقسم المعأملات وبقبةأباب الفقم)» 


استدلٌ أصحاب هذا القول بالنص والقياس: 
فأمًا النصٌ: 


١‏ - حديث صفوان ونه أيضا -» وفيه: "بل عارية مضمونة'. 


وجه الاستدلال: 

أنه جعل الضمان من صفات العارية الدائمة» فالحديث صريحٌ في 
تضمين المُسْتعير مُظلّقاء حتَّى ولو لم يشترط المُعيرٌ الضمانَ"". 

ونوقش : 

تجا جا كي بعقن روايات الحديث من قوله: "عاريةٌ مؤدّاة"2 وهي 


تفيد أن الواجب تأدية العارية فقطء فدلّ على أن الضمان ليس بصفة دائمة 
للعارية. 


ات فول 6ه “علق اليداقَا أخذت حان و50 


وجه الاستدلال: 


أنَّ على المُسْتَعير أداء العارية» ومن لازم أدائها حفظها وضمائها إذا 


- 


2 ى ف 5 
ونوفش : بآن الحديث 0 أ 


)١(‏ انظر الأم (/715)؛ المغني(119/0)؛ شرح منتهى الإرادات(297/1). 

(؟) مسئد أحمد(8/0)» حديث سمرة بن جندب» برقم944١٠7؛‏ سنن أبي داود(/2)097 
باب في تضمين العاريةء برقم671؛ وسئن الترمذي(0517/6)» باب ما جاء في أن 
العارية مؤدّاة» برقم 775١عن‏ الحسن عن سمرة بهء ثمَّ قال الترمذي: حسنٌ صحيح» 
قال ابن حجر: والحسن مختلف في سماعه من سمرة. انظر التلخيص الخورر 010 
ستن ابن ماجه(407/5). باب العارية. برقم**541؛ والنسائي ف في السنن 
الكبرى(/511): برقم 201/87 وضعفه الألباني في إرواء الغليل(14/0*)؛ وذلك لأنَّ 
الحسن لم يسمع من سمرة هه إلا حديث العقيقة. 

(7) انظر إرواء الغليل(14/5*)؛ وذلك لأنَّ الحسن لم يسمع من سمرة َك إلا حديث 
العقيقة» رقم الحديث 1515. 






لاضمان للعارية إلا بالاشراط 





«آراء الشيخ الأباني لنقبية (قسم المعاملات ويقبة أبواب الفقم)» 


وأما القياس : 


*- قالوا: لأنَّ المُستعير أَحَذَّ مُلْكَ غيره لتَفْع نفسهء مُتْفردا بنفعه» من 
غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف فكان مضموناء كالغصب"". 
ويمكن أن يتاقش بأمرين: 
الراك قِيامنٌ في مقابلة نص» وهو قوله كِ: "بل عارية مؤدّاة"”". 
7< أنه فيان مع الفارق؟ فإنّ العارية أغدث:بإؤن صاحبهاء» ببنما في 
الغصيية. إأخدالمال يقي' إذن تانكم 
القول الرابع : أنه لا يضمن في كل شيءٍ ظاهر لا يُعَابُ عليه؛ إِنْ لم يتبيّن 
كذيه» وذلك مثل : الحيوان والعقار» ونحوهما من الأشياء الظاهرة غير الحفيّة. 
وَأما' الغ الذئ لا يظهرة: فإنّه: مضسون»: وذلك كالحلى» والثيات؟؛ 
ونحوها من الأشياء الحَفِيّة التي لا يمكن الاطلاع عليهاء ولا يُقْبّل قولّه 
في ضياعها وعدم تَعَذّيهِ وتَفْرِيطه إلا ببيّنة. 
وذ فول الغا لكي 
أدلة القول الرابع : 
ودليلهم الجمع بين قوله عه : " عارية مضموثة " .2 وبين ما روي 
عذه ككل آنه قال ليس على المستعير غير المغْل ضمان": 
فكملوا :قرول #تصبوتة > علق القع العني» كانشاى والعابه 


وحملوا قوله: "ليس على ا لْمَسْتَجِيرٍ غير المَغْل ضمان " على ما هو ظاهر 
ع 3 22١‏ 
كالعقّار والذواب” '. 


)١(‏ انظر الذخيرة(5/١5)؛‏ المغني(1759/5). 

(؟) انظر القاعدة (لا قياس مع النص) في إعلام الموقعين(00/1"). 

(*) انظر التمهيد لابن عبدالبر(579/5)». (7١/58)؛‏ الكافي لابن عبدالبر ص"٠5‏ ؛ الشرح 
الكبير(/4"5)؛ الثمر الداني ص١55.‏ 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر (؟١/278‏ 2)"94 بداية المجتهد(؟7370/1). 





لاضمان للعارية إلا بالاشتراط «راء الشيخ اأباني لفقهبة (قسم المعاملات ويقية أباب النقم)» 


ونوقش بما يلي: 


3 القاضي شريح» ده قولة تغاروة اليو 

البقين؛ سحا لشي لقا لاع لل 0 يه 

يكم وَالظنّ فإ الظنّ أكذت الحديف .004 

وقد كرون مجسديا أو رطا في الأشياء الظاهرة ولا يتبيّنُ ذلك»؛ وقد 
كوت "أمينا غير مُتَعَل ولا مقاط قفن "الأشناء الخيية فتصمقة 


“ - يلزم على هذا القول التَّضْمِينُ في الوَّدِيعَة» وهم أي المالكية ‏ لا 
يقولون بالضّمَان فيهاء ولو كانت في أمر حَفِي”". 


الترجيح: 
بعد دراسة الأدلّة ومناقشتها تبيّن لي رُجْحَان القول الأول» وهو 
العاف .كان الشارية عي تفهيوتة + إلا إذا افرط النثير على المي 
الضمان؛ وذلك لأمور: 
-١‏ أنّ الأصل عدم الضمان ولا ضمانَ إلا بسبب يوجبه من تعد أو 
تفريط» أو شرط عليه الضمان حتَّى لو لم يُقَرّط. 


أذ في هذ القول يها بن الرؤاياكاالوارده فى الشدية» بين 
قوله: '"غارية مضمونة" 2 وتران "عارية موّدَّاة"' » وعملا بالدليلين» 
وَالعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْن أولى من إِهْمَالٍِ أحدهما””". 


)١(‏ متمق عليه: صحيح البخاري(19177/5)» باب لا يَحْظبُ على ييظبّة أخيه حتى يَنْكَمَ أو 
يَدَعَه برقم 48494؛ وصحيح مسلم »)١985/4(‏ برقم 2750577 وانظر هذه المناقشة في 
المحلى(179/9). 

(9) انظر المحلى(159/4). 

(*) انظر التقرير والتحبير .)27”00/١(‏ 


«ارا اء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 





لاضمان للعارية إلا بالاشتراط 


3 :الغارية :من صطوة الأتاناية :د والقعين أذن لل كدي اسع جالها» 
فيَدّه عليها يَدُ أمَانَةَه فيجب عليه المحافظةً عليهاء وردها على 
صاحبهاء كما تدلٌ عليه الأحاديث المرويّة» من قوله يَكئِةِد "على اليد 
ما أخذت حبَّى تؤدّيّه... "على ضعفيٍ فيهء وكقوله كلِ: 'بل عارية 
مؤدّاة". 
يؤيّد القول بجواز الشرط قوله يك لصفوان وه: "بل عاريةٌ مضمونة 
" فشرط له الضمان» ولذلك سأله عند ردٌ الدروع عن بعض الدروع 
المفقودة» هل يضمنها له؟ فدل ذلك على التزامه بالشرط. 
والله أعلم وأحكم 


ل١‎ 





«أراء الشيخ الاي لقي (قسم المعاملات ويئبةأواب النقم)» لايجوز للجار أن ينع ججازه من وضُع حش على جداره 


المسألة السادسة: 


لا يجوز للجار أن يمنع جارّه من وَضع خشدبهٍ على جداره 


الب ونيا 


دليل المسألة: 


ع أبي هريرة طلإنه أن رسول الله كل قال: "لا يَمْنْعٌ جار جارّه أن 
يَعْررَ حَْشبَهُ في جذدارهء 4 م يقول أبو هرّيرة و#نه: مالي ناكم عنها 
مُعْرضِينٌ ؛ والله ري 5 بين سد 

تحرير محل النزاع في هذه المسألة: 

الجدارٌ الفاصل بين الجارين لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: أنْ يكون الجاران قد اشتركا في بناء هذا الجدارء وعليه 


)١(‏ قول أبي هريرة ط#ه: 'لأَرْمِيّنّ بها بين أَكَْافِكُم " ذكر ابن حَبجَر لذلك تأويلين: 

١‏ 000 الأشيعن ' هذه ٠ه‏ المَقَالَة فيكمء ولأفْرَعَنّكم بهاء كما كما يِشْرَتُ الإنسان بالشيء 
؟ أو أن الجُرَاه : لأجعاة رك كارهين» وأراد بذلك المبالغة» وبهذا 

التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره» وقال ‏ أي الجويني -: 'إن ذلك وقع من أبي 
هريرة ونه حين كان يلي إِمْرَةَ المدينة"2 وأيّد ابِنُ حجر التأويل الأول. انظر فتح 
الباري(0/١١١)؛؟‏ سبل السلام(50/9). 

(0) متفق عليهء انظر صحيح البخاري(8179/5)»: كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن 
يعزر خشبه في جداره» برقم جرفرفة واللفظ له وانظر صحيح مسله(2)1775 
بلفظ: "خشبة " بالإفراد» برقم 1509. 








لايجوز للجار أزيسنم جاه من وضْع حشيه على جداره «اراء الشيخ الأباني النية (قسم المعاملات وبق نوا الفقم)» 


فليس للجار أنْ يمنع جاره من وضع خشبه على هذا الجدار؛ ذلك لأنّهما 
مشتركان في مِلْكيّته واستحقاق الانتفاع يه""". 
الأمر الثاني: أنْ يكون هذا الجدار مِلْكا لأحدهما دون الآخرء 
وأراد الجارٌ أن يضع خشبه على جدار جاره. ففي هذه الحالة لا و 
الأمر من إحدى ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن يننج 0 وَضْعٍ الخَشَّب على الجدار ضررٌ على 
صاحب الجدار» إِما عَصَدع الجِدَارٍء أو قوط 


ففى هذه الحالة لا ُلْرَم الجار بالسّمَاح لجاره بوضع الخشب؛ 


فالشريعة لا تُقِرٌ الصّرَّرٌَ؛ ولا تُزِيلٌ الضَّرَّرَ بِضَرَّرٍ مثله. أو أعلى منهء وقد 
قال النبي ا ال ل ا 

وهذا مما لا نزاع فيه””© 

الخالة اكثانية :. الا يكوة الجار د صاحث الكقبب مشناجا إلى 
وضع الحَشّبٍ على جدار جارهء بل يَسْتَطِيعُ التّسْقِيف بغير ذلك. 

وفي هذه الحالة لا يلْرَم صاحبٌ الجدار بالسَّمّاح لجاره أن يضع 


خشبه على جداره؛ لأنّه انتفاعٌ بملك غيره بلا إذنه من غير حاجة” 1 


.)7714/4( انظر المغني‎ )١( 

(؟) جاء الحديث من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة وي. انظر نصب الراية 
للزيلعي(81/5” - 7"87): وأحسنها طريقا ما جاء من طريق أبي سعيد الخدري وَلإنه 
أخرجه الحاكم في مستدرك(55/7)» كتاب البيوع» برقم 75404» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ والدارقطني في سننه(//1/ا)» كتاب 
البيوع» برقم588» ورواه مالك مرسلا عن عمر بن يحي عن أبيه به» برقم »١479‏ 
وحسنه النووي» من رواية أبي سعيد الخدري نه انظر المجموع (188/8). 
ومعناه ثابت لاشك فيهء والأدلة العامة للشريعة تقرر ذلك» وهو قاعدة من القواعد 
الكلية الكبرى. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي(١/7)؛‏ شرح القواعد الفقهية .)150/١(‏ 

(*) انظر المغني (27375/5). المبدع (599/4)» قال ابن قدامه: "فأما وضع خشبة عليه فإن 
كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه". 

(4) انظر المغني (7714/4)؛ الإنصاف(7/5١4)75‏ وأشار ابن قدامة إلى خلافء ابن عقيل في 
ذلك» وأنه لا يَعْتَبر رٌ الحاجة. 


«أراء الشيخ لاني النتهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» لايجوز للجار أن يمنع جاه من وضُع شه على جداره 





الحالة الثالثة: وهي التي وقع فيها النْرَاع بين أهل العلم» وهي ما 


جمعت أمرين: 

١‏ - أن يكون الجارٌ محتاجاً لوضع حَشَّبِهِ على جِدَارٍ جاره. 

؟ - ألا يكون ضررٌ على الجار في وضع الحَسَّبٍ على جدَاره. 
وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على قولين: 


القول الأول: أنه يَجبُ على صَاحِبٍ الجدَارٍ أن يسم لجَارِهِ أنْ 
يعْرِرَ خشبّه على جداره» فإنْ لم يَسْتَحِبْ أَجْبَرَهُ الحاكم على ذلك. 


00000 م ل ل ل 111 نه 

وهذا قول لبعض المالكية7١‏ » وقول الخالمن في القديم”” » ومذهب 
العا والظاهرية2) وقول جمع من أهل الحديث2*0 ورجّحه شيخ 
الإسلام ابن 0 وهو رأي فشكنا ابن عشيمي 500 وهو الذي رجخة 


الشيخ الباق 


.59٠ اختيار ابن حبيب من المالكية. انظر الكافى لابن عبدالير ص‎ )١( 

(5) انظر المهذب(75/1): روضة الطالبين(517/4). 

() انظر المغني (4074/5 وقيّدها ابن مفلح والحتجاوي بالضرورة. انظر المبدع(799/4)؛ 
كشاف القناع(/1١1).‏ 

(5) انظر المحلى (2»)5157/8 وقال: وهو قول أصحابنا. 

(5) انظر شرح مسلم للنووي(١١/5)؛‏ فتح الباري .)١١١/5(‏ 

(؟) انظر الاختيارات ص579. 

0 انظر الشرح الممتع (054/4؟ - 515)» ذكرها موافقا للمذهب. 

(6) انظر السلسلة الصحيحة(87/6١٠  .2230١85‏ إلا أن الشيخ الألباني لم يجعل الإجبار 
للحاكم بالسّلطة» بل جعله للقضاء الشرعي» وقيّده بذلك احترازاً من السلطة التي 
تحكم بالقوانين الوضعية. 
قال الشيخ الألباني: "فأقول: و هذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري - أي أنه ليس 
للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب - هو الصواب إن شاء الله تعالى» إلا ما ذكره 
في الحكامء فأرى أن يترك ذلك للقضاء الشرعي يحكم بما يناسب الحال 
والزمان. ..". السلسلة الصحيحة(85/5١٠)2‏ برقم /5941. 








لابجوز للجار أنيمنع جار من وَضْ خُشَّهِ على جداره «أراء الشيخ لاني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 


وقيّد بعضهم الوجوب بما إذا كان الجارٌ استأذنَ صاحبّ الجدار قبل 
وضع الخشبء فإِنْ لم يستأذثه فِيَحِقٌُ لصاحب الجدار أنْ يَمْبَعه0". 


استدلٌ أصحاب القول الأول بأدلةٍ نقلية» وعقلية» وهي كالتالي: 
الأدلة النقلية : 
١‏ - عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كك قال: 0 


6ه اس اس 


كرر خدية و صدارة» ثَ كرد أبو و شرَيرة طه لفن : مالي أَرَاكُمْ عنها 
مُعْرِضِينٌ ؛ والله أَرْمِيَنّ بها بين أَكْتَافِكُم' : 


وجه الدلالة: 


من قوله: 'لا يَمْنَعْ ' وهو نهيٌ صريح» والنهي ية يقتضي التحريم» 
وقد فهم أبو هريرة َيه من النهي التحريمء وإلا لما ل عدم 
العمل بذلك. 


لاب خديف ابن عباس! ف أن الى 6 فال “م يتن “وداء فليذعقة 
حائظ جاره"”"» وفي لفظ: مَنْ سألَهُ جاره أنْ يَدْعَمَ على حائطه 
كسمه زحق 1 
قلدعه" ” . 


وجه الاستدلال: 


لاغ اي ووه جلالة قل قروو :لاف سردوا لز وات 


)١(‏ انظر فتح الباري (5/١١١)؛‏ نيل الأوطار(7"85/0), ذكر ذلك ابن حجر ولم يُسَمُهم. 

(6) سبق تخريجه قريبا ص .7١9‏ 

(5) انظر مسند أحمد(701/1(.)775/1)» مسند عبدالله بن عباس ذَنه» برقم 25١948‏ 
3717» سئن البيهقي(254/1)» باب ارتفاق الرجل بجدار غيره. ..» برقم »١١١57‏ 
وانظر مصتف ابن أبي شيبة(044/4)» باب في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره؛ 
برقم 477077 تهذيب الآثار لابن جرير الطبري(91/65/5)» ذكر من حدث هذا الحديث 
فقال فيه عن سماك» برقم57١١.‏ ورواه مرسلا عن عكرمة به» وصححه الألباني. انظر 
السلسلة الصحيحة(١١/87١١‏ - .)1١84‏ 

(5) انظر مسند أحمد(١7/1:‏ )2 مسند عبدالله بن عباس وله برقم لإملو - 





«أراء الشت الأباني النهية (قسم المعاملات وبقية باب النقه]» لايجوز للجار أيمنع جاره من وضُع شه على جداره 





#اع بها جاف خ ماين يدتلاب نفع 1277 أنه كاك له 2 “بمو انكل 
في حائط رجل من الأنصار””» قال: ومع الرجل أهله؛ فطلب إليه أن 
يبيعه» فأبى» فطلب إليه أنْ يُنَاقِلهء فأبى» فأتى النبي ككل فذكر له 
فطلب يعني النبي كل - إليه أن يبيعه» فأبى» فطلب إليه أنْ يُتَاقلّه 
قانع قال ينه وللف كد وكداة أمرا وخنا فيه قاتره فشان انها 


مُضَارٌَّء فقال رسول الله كك للأَنصَارِيّ: اذْمَبْ فَافْلَعْ 0 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يكل منع ما فيه مُضَارّةٌ للغير» وأمر بِقّلْع نَحْلِهِ لَمّا عَلِمَ منه 
المُضَارَّة» وهذا المعنى موجودٌ في صاحب الجدار الذي يمنع جارّه من 
وضع الخشب على الجدار» من غير أنْ يكون عليه ضرر””. 


مين 


)١(‏ سَمُرّة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرّة ابن ذي الرياستين الفزاري» يُكنى أبا 
عبدالر حمن» وقيل غير ذلك» سكن البصرةء وكان زياد يستخلفه عليهاء وكان شديدا 
على الحرورية» وكان من الحقّاظ المكثرين عن رسول الله يله وغزا مع النبي يله في 
بعض غزواته» توفي في خلافة معاوية سنة 08ه» وقد سقط في قِذْرِ حارة يتداوى بها 
من كزاز شديد أصابه» فسقط فيها فمات. انظر الاستيعاب(؟/ 50617‏ 508)؛ أسد 
الغابة(؟/06) ؛ والإصابة(/178). 

(؟) العَضّد في اللغة السّاعِد وهو من المرفق إلى الكتف» وعَضَّدّه من باب تصّر أي أعانه» 
والمعاضدة المعاونة» قال ابن فارس: 'العين والضاد والدال أصل صحيح يدل على 
عضو من الأعضاء يستعار في موضع القوة والمعين"», ويُظلّق أيضاً على النخلة إذا 
تناولتٌ تَمَرَهَا بيدك. انظر مقاييس اللغة (7548/4)؛ مختار الصحاح .)١185/١(‏ 
والمُرّاد هنا: عَضٌدء وفى رواية عَضِيدء قيل فى معناها: الظّريقَةٌ من النخل» وقيل: 
هي النخلة التي لم تَظْلء فالعضيد: إذا صار للنخلة جذعٌ يُتناول منه الثمر. انظر النهاية 
فى غريب الأثر(/7017)؟ عون المعبود(١٠//ا8).‏ 

(6) لم أقف على تسميته. 

(5) انظر سنن أبي داود(/2715: أبواب القضاءء برقم575؛ قال الشوكاني: 'وفي 
سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر؛ فقد ثُقِلَ من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه 
سماعه". انظر نيل الأوطار(517//6). 
وانظر سنن البيهقي(51//5١)2‏ باب من قضى فيما د بين الناس يما فيه صلاحهم» ودفع 
الضرر عنهم على الاجتهاد. برقم'757١1.‏ 

(©) نقل ابن رجب فائدة جميلة عن الإمام أحمد بن حنبل وهي قوله: "كلما كان على هذه ح 


لايحوز لجار أن بنع جازهمن وضع حم على جداره «اراء شيخ الأباي لفقهية (قسم المساملات ويقبة أواب الفقه)» 





الأدلة العقلية: 
4 - أنَّ الانتفاع بوضع الخشب على الجدار انتفاعٌ لا ضَرَّرَ فيه» أشْبَهَ 
الامتظلال به والاسساة ليو" 
نوكن أذ هذ يشكل غليه أن الانتظلان والأسعناد لمن بتاكو 
ومنعدم الضرر» بينما وضع الخشب دائم, أو شبه دائم» ويمكن وقوع 
الضرر 0 
قاع 'القتاس “على بذك فقيل الجاءتوالكلا:تهما أله يجت يذل ففل الماء 
والكلة عند الاستغناء عنه وحاجة غيره إليه» فكذا يجب بذل 
الخائط 4 لامفعتائه عنه' وححاجة جار اليو 


نوقش: قالوا: يُشْكَلُ عليه أنَّ الماء يختلف عن الحائط في أمرين: 
الثاني: أنَّ الماء لا تنقطع مادّتُهء بخلاف الحائط©». 
دليل مَنْ قال بوجوب الاستكذان من الجار: 


اشترط بعضهم للوجوب استئذان صاحب الجدار» فجعلوه شرطا 
للوجوبء وقد استدلٌ هؤلاء ببعض الروايات في حديث أبي هريرة وَل 
السابق» وفيه ذكر لفظ الاستئذان: "إذا استأذن أحدّكم جارهُ أنْ يَعْرِرَ 


روموع )2 


حَشَّبَةَ فى جداره فلا يَمنَعْه 


> الجهة وفيه ضررهء يُمْنَعٌ من ذلك» فإن أجابء وإلا أجبره السلطان» ولا يُضِرٌّ بأخيه 
إذا كان ذلك فيه مَرْقَقّ له". القواعد لابن رجب ص157١.‏ 

.)15١1/9(تادارإلا انظر المغني (7”75/5)؟ شرح منتهى‎ )١( 

(؟) انظر المغنى (075/5). 

(9) انظر المهذب (0/1). 

(4) انظر المهذب .)096/١(‏ 

(4) انظر مسند الإمام أحمد(!/50١):‏ مسند أبي هريرة وب برقم77177؛ وسئن أبي 

داود(/5١07:‏ أبواب من القضاءء برقم 27575 بلفظ: "إذا استأذن أحدكم أخاه '؛ 

وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود(؟/ 5 2)5١‏ برقم 7574 








«أراء الشيخ األاني التهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد» 





لايحوز للجار أن يمنع جار من وَضّع حْسّهِ على جداره 


ويمكن أنْ يُجَابُ عنه بأن يُقَال: 


إِنَّه لا شك في أفضلية الاستئذان». وهو أدبٌ وخلقٌ رفيع؛ ولا 
يجادل أحد في استحبايه ؛ أن فيه تقارت القلوب. وذهات الشحناء. 


ولكتق كيك لو الهتيآذن :مان الجدار؟ ان أجير على :ذلك فإن 
الأمر سيكون أشدّ على صاحب الجدارء وعليه فلا يكون للاستئذان فائدة؛ 
لأنه إِنْ أذنَ فهو تَحْصِيلٌ حَاصِلء وإنْ لم يأذن أجبرناه. 


رانك :كن ووابات الحديث الى فى ,المتخيحين لب :فيه دير 


للاسعذان. 


القول الثاني : ليس للججارٍ وضع الخْشَّبٍ على جِدَارٍ جاره إلا بإذنه 
ورضاه» ال لجَاره أن يدل ذلك له ولا يجب. 


وعذاا فول كييرر النتباء من السيقة وال لكية' والحديد 


عند الشافعية”"» وهو رواية مخرّجة عن الإمام أحمد”". 


)١(‏ انظر الفتاوى الهندية )1٠١/4(‏ قال: 'رجل له ساباط» أحدٌ طَرَمَّي جذوع هذا الساباط 
على حائط دار رجل» فتنازعا في حَىّ وضع الجذوع, فقال صاحب الذار: جذوعك 
على امي بغير حق» فارفع جذوعَك عنه؛ء وقال صاحب الساباط: هذه الجدوع على 
حائطك بحقٌّ واجب» ذكر صاحب كتاب الحيطان لضي التّقفي أن القاضي يأمره برفع 
جذوعه» وقال الصدر الشهيد ‏ كأ تعالى -: وبه يفتى". 
وقال السرخسي: "فإن فعله ‏ أي بنى أحد الشريكين الجدار بعد سقوطه - فأراد الآخرٌ 
أن يضع عليه جذوعّه؛ كما كاتف هله ذلك يعن مي 5 علد سيق قبن الناءة أن انام 
ملك الثاني» فيكون له أن يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يرد عليه نصف قيمته' 
المبسوط للسرخسي(0٠/197).‏ 

9) انظر الكافي لابن عبدالبر ص ٠١59؛‏ التاج والإكليل(75/0١)؛‏ مواهب 
الجليل(174/0). 

) انظر المهذب(١/770)؛‏ روضة الطالبين(5/؟١25»‏ قال الشيرازي: وهو الصحيح» وقال 
النووي: هو الأظهر. 

(5) انظر الكافي لابن قدامة (511/5). 








لايجوز الجار أن يمنع جار من وَضّع حشَيهِ على جداره راء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 


استدلٌ أصحاب القول الثانى بالأدلة التالية: 


١‏ - قوله يك في حصّجة الوداع في حديث جابر ذَيك: 'إِنَّ دمّاءكم 
وأموالكم عليكم حرام . ..الحديث'”". 

؟ - قوله يَكلِِ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"”"©. 

اك فونه ولد © ل مووي ول ةا 

5 - ما جاء في تحريم إيذاء الجار خاصّة بأي شكل من أشكال الإيذاء: 
ومن ذلك حديث أبى ذر ذه قال: قال رسول الله كللةِ: 'مَنْ كان 

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُوذٍ و 


ورققة هذه الأدلة : 


حديث: 'لا يَحِلَّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " نوقش من 
وجهين : 
أاجدهما: أن العديك شعت 


00 أخرجه مسلم في صحيحه (889/5): من حديث جابر بن عبدالله ونه الطويل في 
وصففا حجة النبي كل برقم 4114 وأخرجهٍ البخاري في مواضع من كتابه عن غير 
جابر اا باب قَوْلٍ ادي 4 رب مب أَوْعَى من عابي برقم 5177» عن أبي 
بكرة َه وجاء في مواضع أخر عن ابن عباس» وابن عمر وق ' 

(5) انظر مسئد أحمد(0/؟7!). حديث عمٌ أبي خرّة الرقاشي عن عمه طَيه» برقم »7١15‏ 
وسنئن الدارقطني(757/7)» كتاب البيوع» برقم 97: وسنن البيهقي الكبرى(5/١٠٠)»)‏ 
باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا ...» برقم177١؛‏ وانظر 
التاج والإكليل(175/5). 

(9) سبق تخريجه أول هذه المسألة ص .١72١‏ 

(4) متفق عليه» انظر صحيح البخاري(14*/0١75):‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يُؤْدْ جَارة) برقم ا ة؟ وصحيح 018/10 باب الحَتٌّ على إكرام الجار 
والضَّيِف ولزوم الصمت إلا عن الخير وَكَوْنِ ذلك كله من الإيمان» بلفظ: (فلا يؤذي) 
بإثبات الياعء برقم /ا. : 

() ضعفه ابن حجرء قال: "وفي إِسْنَادِهِ الْعَرْرّمِنُ وهو ضَعِيتٌ ". التخليص الحبير(/4121460). ت 








«أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وقية واب الفقه)» 





لابجوز للجار أن يمنع جاه من وضع حُسبهِ على جداره 


الوجهٍ الثاني : على فرض صحة الحديث؛ نه وغيره من الأحاديث 
العاكة :اليالة على تحريع امال المسلم إلا بطيية نين عله الخصصة 
بالأحاديث الدالة على جواز ذلك. 


يعَارض هذا ا إلا 0 تخصهاء دخ ا 
على ظاهره وهو أعلم بالمراد"7"©. 
27 وأما استدلا لهم بقوله عَلِلَِ ا ضرر ولا ضرار". 


فهو في غير مَحَلَ النزاع؟ أن الاختلاف وقع فيما إذا لم يكن على 
الجار ضررٌ في ذلك. 


ولابن حزم كلام جميلٌ حول هذه المسألة» مَفَادُه: أنَّ مَنْ قال: 


أموالكم عليكم حرام» هو الذي قال: لا يَمْتَعَنّ جارٌ جارّه أنْ يَغْرِرٌ حَشَبَهُ 
في جداره» فيجب اتباعه كَكِِ في الأمري ا 


"2 أن قَوُلَ أبئ هريرة ضيه : "مالي أَرَاكُمْ عنها مَعْرِضِينّ ‏ والله ا 
بها بين أَكْتَافِكُم ' دليلٌ على أن العمل في ذلك العصر كان على 


خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة ضقه. 


> لكن جاءت أحاديث صحيحةٌ بهذا المعنى منها: قوله يَلكِ: لا يَحْلِبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ 
ِغَيْرِ إِذْنِهِ * مِتَّفْقُ عليه من حديث ابن عمر وَبه. انظر صحيح البخاري(858/1)»؛ باب 
لا تحتلب ماشية أحدٍ بلا إذن» برقم 217707 وصحيح مسلم (/2)1786 برقم 11/557» 
واللفظ له. 

() نقله عنه ابن حجر. فتح الباري(0/١١1).‏ 

(9) قال ابن حزم: "وهذا خللافٌ مُجَردْ للخبّرء » وما نعلم لهم حيَة أضلاء لا أنَّ بَعْضَهُم 
ذكر قولَ رسول الله كلْهِ: إن دماءكُم وأمْوَالَكُم عليكم حَرَام' ظ قال عَلِيٌ - يعني 
نفسّه : "الذي قال هذا هو الذي كان دلككوقولة كله شيع رهن الله فقا ىول 
وَاحِبٌ علينا السّمْعُ له والطاعّةء وليس بعضّه معارضا لبعض؛ قال الله تعالى: وما 

كن ِمُؤْمنٍ ولا مُؤْدنَةٍ نا مَى أله وتسولةه مرا أن يكن طم َم لير من مر » ٠»‏ والذي قضى 
بِالشفْعَة وإسقاط المِلْكِ بعد تمامه» وإبظَالٍ 5 بعد صِحّحتهء وَقَضَى بالعَاقلة وَأن 
يكونوا نما لم يتنو وأباج أموالهم في ذلك أَحَبُوا أَمْ كرهواء هو التي تفي بأن يَغْرِرَ 
الجَارٌ حَشّبَّهَ في جدار جارهء وَنْهَى عن منعه من ذلك اه". المحلى 0141/0 





لابحوز للجار أزيسع جازهمن وَصّع حش على جداره «أراء الشيخ لاني افقهية (قسم المعاملات وقية أواب القنه)» 


فلو كان الأمر للوجوب لما جهِلَ الصَّحابَةٌ ون ذلك» ولا أَعْرَضُوا 
عن أبي هريرة طفن حين حَدَّنْهُم به. 


فلولا أن الحدم قد تَقَرّر تقرر عندهم بخلافه. لما جاز عليهم جهل هذه 
ل دل على أنهم حَمَنُوا الأمرَ في ذلك على الاستحباب”". 

بقل اق تمسر "ونهنا أدري من أين له أن المُعْرِضِينَ كانوا صحابة» 
وأنهم كانوا عددا لا يَجَهَلُ مثلهم الحكمء وَلِمَ لا يجوز أن يكون الذين 
خاطبهم أبو هريرة ونه بذلك كانوا غير فقهاء» بل ذلك هو المتعرء » وإلا 
فلو كانوا صحابةٌ أو فقهاء ما واجههم بذلك"”". 
5 . القياس: 

وذلك بالقياس على الانتفاع بزراعة ملك الغير بغير إذنه» فإنّها لا 
تجوزء فكذا وضع الخشب على الجدار. 

ونُوقِشَ: بأنَّ القياس مع الفارق؛ فإِنَّ زراعةً مُلْكِ الغيرٍ تُضِرٌ به» وقد 
تبيّن لنا في تحرير محل التّزاع اشتراط عدم وجودٍ الضرر في وضع الخشب 
على الجدارء فإنَ وَُحِدَ ضررٌ فهو خارج محل النزاع. 


الترجيح: 

بعد عرض الأدلة» ومناقشتها تبين لي أن الراجح هو القول بتحريم 
منْع السجَارٍ لجَارِهِ أن يَضَعَّ حَشَّبَهَ على جِدَاره. 

وذلك لأن غاية أدلة أصحاب القول الثانى أنّها عموماتٌ فى حرمة 
مال المسلمء فيخَصٌُ منها مسألة وضع الخثشب على الجدار مما ورد فيه 
نص خاص. 
)١(‏ انظر شرح الزرقاني (47/5)؛ ونسب هذا الاستدلال للمُّهَنِّ من المالكية» وذكر أنَّ 


عياضا تبعه في هذا الاستدلال. 
(؟) انظر فتح الباري (1/0١١1١)؛‏ سبل السلام (50/9). 





«أراء الشيخ الأاني النقية (٠قسم‏ المعاملات ويقية أواب الفقه)» غْ لايجوز للجار أزيمنع جاه من وضع حُشَهِ على جداره 


ولعلّ من القضايا المعاصرة التي يمكن أن تُلْحَق بهذه المسألة 
الانتفاع بجدار الجار من قِبَّل جاره الذي يبني حديثاء فيمْكِنٌ للجار أن 


نا ”مه 


سحا بيجدار جاره عن بناء جدار جديدء ويؤيّده قوله يَكلةِ: 'مَنْ بنى بناءً 


لدع فلا29 


)١(‏ سبق تخريجه أول المسألة ص777. 





«أراء الشي الأباني الننهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقه)» لحر في المبئة 





المسألة السابعة: 


المُحَرّمُ في الميتة(') البيعٌ؛ لا الانتفاع 


دليل المسآلة: 

جات ع ملتسي 1 ل 0 
إن ال شولا قرم رقة الشمر لمن والشكربوزو لاحي امه فقيل: يا 
رَسُولَ الله» أَرَأْيْتَ شحوم الميتة؛ فإنها يُظلَى بها السّفن» وَيَدْهَنُ بها الجلود. 
وينتطبح بها الناس» فقال: لا هو حَرَام م قن وببوك ال كل عند وللت» 
قاتل الله اليهود؛ 0 ناوه فاكلوا لبي 37, 


ولا انف 7 العلم على تحريم بيع الميتة» واستثنوا من التحريم 
مَيْتَةَ السَّمَّك والجراد. 


)١(‏ الموت: في اللغة: يُظلّقَ على السكونء فكل ما سكن فقد مات. 
والمَِيهُ: يُظلّقَ في اللغة ‏ أيضا ‏ على ما مات حَشْف أنفه من الحيوان. 
والمَيتّة في الشرع: هي كُلَ ما مات حتف أنفهء أو قُيِلَ على هيئة غير مَشْرُوعة. انظر 
لسان العرب(47/7)؛ المصباح المنير (؟/084)؛ زاد المعاد(ه0/49/0. 

(؟) متفق عليهء انظر صحيح البخاري (1/9/4/7)» باب بيع الميتة والأصنامء برقم1؟7١؟؛‏ 
وصحيح مسلم(/0)17017 برقم 21081 وقد اتّمَقَا على الإسناد في جميع رواته. 





آراء الشيخ اباي الفقهية [(قسم المعادلات وبقية أواب النقم)» 





انر في البئة 


وقد ذكر الإجماع على تحريم بيع الميتة غيرٌ واحد من أهل 


العله”"". 


ثانياً: اختلفوا في حكم الانتفاع بأجزاء الميتة» كالانتفاع من 
شخميهاء بطلاء السفن بهاء أو دَهْنِ الجلود بهاء أو جَغلها وقودا 
للمصابيح؛ ليَسْتَصْبِحَ بها الناس على قولين: 


القول الأول: أنَ المحرّم بيع المَبْئَةء وأمّا الانتفاع بأجزائها فهو 
جائزء والضمير في قوله: "هو حرام ' عائدٌ إلى البيع لا إلى الانتفاع. 


وهذا قول طائفة من أهل العلمء فهو قول عطاء بن أبي رباح» وقول 
حفن اللنالكية :وهو رواية عن الإمام مالك”". والصحيح عند 
الشافعية”'» ورواية عن الإمام أحمد””“» وهو قول ابن جرير الطبري"'', 
زليه الإناد ماين ا زتلضية اد ل 526 الصُبْعانو 0 
وهو الذي أَيّده الشيخ الألبائي” 3 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص١4»‏ قال ابن المنذر: "وأجمعوا على تحريم بيع الميتة "؛ 
وانظر شرح مسلم للنووي(١١/8)؟‏ فتح الباري(577/4)؛ الكافي لابن قدامة(؟/8). 

(؟) ذكره الحطّاب عن ابن الجَهُمء والأبهري. انظر مواهب الجليل(١1/١١1).‏ 

(9) انظر بداية المجتهد(١/90).‏ 

(4) انظر شرح مسلم للنووي(١١/8)؛‏ المجموع(7810/5). 

(©) انظر مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (07717/9. 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري الإمام» صاحب التصانيف من أهل 
طبرستان» مولده سنة 15١هء‏ كان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسيرء إماما في 
الفقه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» 
توفي سنة ١٠الاه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (751//15 - 087). 
وانظر قوله في شرح مسلم للنووي(١١/8).‏ 

0 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7170/15» 511؟)؛ الاختيارات الفقهية ص 58. 

(8) انظر إعلام الموقعين(14/4؟7"). 

(9) انظر سبل السلام (5/6). 

)١(‏ انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (00/5"): ووصفه بأنّه الحَقّ في هذه المسألة. 





وآراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وييةأباب الفقد)» الف في الميئة 





القول الثاني: أنَّ الانتفاع بأجزاء الميتة حرام» وححصٌّ بعضهم من 
ذلك ما ورد فيه دليل خاصنٌ كما في جلد الميتة إذا ذُبغ. 


ذال حون لل 

السبب في هذا الاختلاف هو اختلافهم في عَوْدٍ الضمير في قوله: 
'لاء هو حرام ' هل يعود إلى البيع الذي وَرَدَ أصلْ الحديث فيه؟ أَمْ 
يعود إلى الانتفاع الذي هو آخر مذكور؟ 

أدلة الفريقين : 

استدل أصحاب القول الأول» القائلون بأنَّ الضمير يعود على البيع 
بالأدلة التالية: 


-١‏ قالوا: إن المسعول عنه في حديث جابر ذه هو البيع في الأصل» 
ذلما" احبري اتعري وبع الجينةء سألوه عن ببع شحُويها التي فيها عدة 
من المنافع» وأرادوا منه أن يُبِيحَ لهم بيع الشحوم؛ لأجل هذه المنافع. 
ولذا-فإن البياق يدل على أن المتكول عنه هر البتع لآ الانتفاع”". 


؛)١17١/1(ليلجلا انظر حاشية ابن عابدين(77/0)؛ شرح مشكل الآثار(741//17)؛ مواهب‎ )١( 
شرح مسلم للنووي(١١/5)؛ فتح الباري(5/5؟5)؟ عمدة القاري(؟١/00)؟ مرقاة المفاتيح‎ 
.)١157/(عانقلا 0غ ١)؛ الكافي لابن قدامة(؟/9)؛ كشاف‎ 

(؟) انظر فتح الباري(455/5). 
قال ابن القيم " قالوا: ومن تأمَّلَ سِيَاقٌ حديث جابر عَلِمْ أن السؤال إنما كان منهم 
عن البيع؛ اا د سر لِمَا فيها من المنافع فأبى 
عليهم» وقال: هو حرامء فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيتَ شحوم 
الميتة» هل يجوز أن يَسْتَصْبِحَ بها الناس؟ وتُدْمَنَ بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يُفْعَل 
بها كذا وكذا؛ فإن هذا إخبارٌ منهم لا سؤال» وهم لم يخبروه بذلك عُقَيْبَ تحريم هذه 
الأفعال عليهم؛ ليكون قوله: “لاء هو حرام " صريحا في تحريمهاء وإنما أخبروه به 
عْقِيْبَ تحريم بيع الميتة» ذكاتهم طلبىا منه آنا يرخص لهم في بيع الوم لهذم المناقع 
التي ذكروها فلم يفعل» » ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يَحْرْمٌ ما لم 
يُعْلَمْ أن الله وَرسَولَة حَرَّمّه". زاد المعاد (5/١هلاء )0761١‏ 





ارم في البيئة «أراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعأملات ورئية واب النقم)» .. 


؟- قولم ل ندر الحديى: ‏ “قائل الله البهود؟: إن لله لمّا حرّم فُخَرقها 
ا ثم باعوه, فأكلوا ثمنه" 2 ل ا 
اليهود» وهي تَحَايْلُهُم على البيع» ندل على أن المواة تحريم البيع لا 

20 

الانتفاع . : 


ودلّل لذلك ابنُ حجر بما جاء عند أحمد في بعض ألفاظ الحديث» 
وفيه : "قال ل يا رسول الله فما تَرَى في بيع شحُوم ال ولم 
أجده بهذا اللفظء با وجدته بلفظ: "فما ترى ريه 

ٍ ترى في شحوم المي 


ولكن يُؤْيّد المُرَاد لفظ آخر من حديث ابن عباس 5 ضيه أن النبي يكن 
قال وهو عنك الركن 6 " قائل الله اليهودٌ؛ إن الله حرّم ل الشحوم. 
فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإنْ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرَّم عليهم 


2) 5 00 
٠. نمدهة‎ 


0 ار ا و ا “أن حهنا 
اخمَبَرُوا” من آبار الذين ظَلَمُوا أنفسهمء فقال النبي كَلهِ: أَعْلِمُوه 
5 الى و60 
النواضِح "”"2. 


.)157 انظر فتح الباري(475/4)؛ إحكام الأحكاء(//‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري(575/4)»: وتبعه الشيخ الألباني في ذكر هذه الرواية. انظر التعليقات 
الرضية (69/59"). 

() انظر مسند أحمد(/2)0777 مسند جابر بن عبدالله صقي برقمهة1467. 

(54) انظر مسند أحمد(١/7757)»‏ مسند ابن عباس ونهء برقم7954؛ سئن أبي 
داود(/٠78)»‏ باب في ثمن الخمر والميتة» برقم7188» صححه الألباني. صحيح 
سنن أبي داود(؟/ .)21/٠‏ 

() اختبزوا: أيْ صنعوا خُبْرَاء وَالخُبْرُ اسم لِمَا يُصْنَع من الدّقيق المعجون المُنْضَح بالنار. 
انظر لسان العرب(755/0)» مادة خبز؛ تاج العروس(90١177/1)‏ مادة خبز؛ المعجم 
الوسيط(١/0١5)‏ مادة خبز. 

() الحديث في الصحيحين بلفظ: "أن الناس نزلوا مع رسول الله يله أَرْض تَمُودَ الجر 
فاسْتَقوا من بِْرِهَا وَاعْتَجَنُوا به به فأمرهم رسول الله علد أَنْ يُهُرِيقُوا ما اسْتَقَوًا من بِنْرِهًا 
وأَنْ يُعلفوا الإبل الْعَجِينَ» + وأمزهم أنْ يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الثّاقة* ٠‏ انظر 
صجيج البخاري(/1777)» باب قل الله تَعَالَى: ظتَإِكَ تَمم تَمُودٌ لَمَاهُمَ صَدِلِكا#)» - 






هاراء شيخ الأأاني القهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم)» المرّم في البئة 





وحه الاستدلال: 


أن هذا فيه الدع من المحَرَّم فكذلك الم من الميتة من -- 
ملايستها ظاهراء أو باطنا؛ فهي مصلحة 0 وما كان كذلك فَإِنَّ 
الشريعة جه مي 0 

قال ابن القيم: 'قالوا: ومعلومٌ أن إيقادٌ النجاسة والاسْتِضْبّاح بها 
انتفاع خالٍ عن هذه المفسدة» وعن ملابستها باطنا وظاهراء فهو نفعٌ 
محض للا مفسدة فيه. 

ونا كان شكدا فالسريعة ل تك "نان الشريفة آنه حرم المفاسِدَ 
الخالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابّها الموصلة إليها"0. 
ها جاع عن النقي 34 ]نه قال قي العنة تلام إننا كر الوا 0 

فَحصر التحريم في الأكل دون ما سواه من سائر وجوه الانتفاع 
ه - استدلوا بالقياس: قالوا: ثبت الإجماعٌ على جواز إطعام الميتة 

لكلاب الصيدء فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة» بجامع 

الانتفاع بما لا يُحَالظ بَدَنَ الإنسان في كل منهما”. 


2 


> من حديث ابن عمر ذه برقم199"؛ وصحيح مسلم(5785/5): برقم1981؛ وانظر 
مسند أحمد بنحوه (5//ا١١)2‏ مسند ابن عمرٍ ضيه برقم 259484 ولم أجذه باللفظ 
الذي ذكره ابن قدامة: "أعلفوه النواضح"» فلعله رواه بالمعنى. 

.)059/9( و‎ )79/١( انظر المغني‎ )١( 

زفق كٍِ المعاد .)7/6١/0(‏ 

إفر4ق فى الصحيحين بألفاظ متقاربة» منها: ما جاء من طريق سن ات أ 
يد ال بن عبداة أخبره 3 عبدالله بن عَبّاسِ أخبرة؛ "أن رَسُولَ الله وكاو م مر يِشَّاةٍ 
َيِه فقال: هلا اسْتَمْتَعْتُمُ بِِهَابِهًا قالوا: إِنْهَا مي قال: إنما حَرمّ م أَكلهًا ". رجه 
البخاري(71/4/1)» باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ» برقم46١١7؛‏ وصحيح 
مسلم(١/7175)‏ برقم ”7707 

(5) انظر زاد المعاد .)76٠/6(‏ 

(6) انظر فتح الباري(576/5)» سبل السلام(/1). 





لحر في الميئة «أراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات ويقية أباب النق)» 


استدلٌ القائلون بتحريم الانتفاع بأجزاء الميتة بالأدلّة التالية : 


١+دت-‏ “حبدييت جابر َه المتقدم أولّ المسألة. وفيه لما سَيْلَ عن أوجه 
وجه الاستدلال: 
أنَّ الضمير في قوله: "هو حرام ' يعود إلى أقرب مذكورء وأقرب 

مذكور هو ما ذكر من أوجه الانتفاع من قولهم: "فإنّها تُظلَى بها السفن» 

وتّدهن بها الجلودء ويَسْتَضْبِحٌ بها الناس"”2©. 

١‏ - ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: 'فقال: لاء هي حرام'” 
بالتأنيث» والتأنيث ما أنْ يكون عائدٌ إلى الشحومء أ يكون عائداً 
إل هذه الأفعال» وفي كلا التقديرين يكون الانتفاع من الشحوم 
حراماً. 
ويمكن أن يتاقش : 


الشحوم حرام'. ويؤيده أنَّ أول الحديث في تحريم البيع لا في تحريم 
الانتفاع. 


53 


قيل بجواز الانتفاع .من الشحوم لسَهُل اقتناؤهاء. ومن ثم يُتَسَاهَل د 


5 - ما رواه أبو هريرة ؤَيفِنه قال : قال رسول الله كله إذا وفعت الفَأَرَةٌ فى 


- أن ترك الانتفاع بها هو الموافق لقاعدة: "سد الذرائع '؟؛ فإنّه لو 
في 


.)700/9( انظر التعليقات الرضية‎ )١( 

(؟) مسند أحمل(7/5١5).‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص نه برقم79910؛ سئن 
البيهقي الكبرى(706/9)»: باب من منع الانتفاع 116 . 
وجاء عند ابن ماجة في سننه (0777/5), باب ما لا يحل بيعهء بلفظ: “لاء هنَّ 
حرام ". صححه الألباني. صحيح سنن ابن ماجه(؟717/1» 514). برقم 171/4 





راء الشيخ الأأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» لمر في اليئة 


البدم <فإن: كان تجامذا فالفوها وما خولياء بوإن كان مافعا فد 


26 )00 
تَقرّبوه 


وجه الاستدلال: 


من قوله: "فلا تَقْرَبُوه " وفي الاسْيَِضْبَاح به والانتفاع به قُرْيانُ له. 


أذ التؤكاة العراد عم الأك وركذا "كان السحن ]إن كان نامدا إن 
الفآرة ُلْقَى وما حولهاء وتؤكل بقية السَّمْن بعد إلقاء الجزء المتنجّس» 
عل أن الما هعتم الذرب من أى ف :1 مرا اكلم 
فاج حدية حابن بن يذاه وفة قال > أ عدت عدن رسول" اللء كالسا 
تحاءة أنامن امو اهل البحرين» فقالراء نا :رسول انه إن تقس افق 
انحن ونا تنقيية قد الختاحث إلى الدهق ) :وقد وسهدنا :اكه اميه كثيرة 
ال » وقد أردنا أن نَذْهِنَ به سفينّنا؛ فإنما هو عَوْدٌ؛ وإنما تجري 
فى البحرء فقال رسول الله كلةِ: لا تَنتَفِعُوا بِشَحْم الميتة أو قال 
ام 


إن 
32 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (2)0075/5 مسند أبي هريرة ضيه » كن سنن أبي داود 
(5*) باب في امار تَمَعٌ في السَّمْنِء » يرقم857؛ سنن الترمذي (557/4)» باب 
ما جاء في الفَأرَةٍ تَمُوتٌ فى ش في السَّمْنِء برقم 2 من حديث ميمونة وأبي هريرة 
ويه ؛ سنن النسائي الصغرى الاك باب الفارة تَمَعْ في السَّمْنء برقم .477٠١‏ من 
حديث ميمونة و'َينا؛ وضعفه الألباني. قال عنه: “شاذ". انظر السلسلة 
الصحيحة(:/١2»)1.‏ . برقم 65 وأصله في الصحيح بلفظ: أن َأَرَةٌ وَفَعَتْ في سَمْنِ 
فَمَانَتْ فَسَيْل النبي 5ك عنها فقال أَلْقُوهَا وما حَوْلَهًَا وَكُلُوهُ ". انظر صحيح البخاري 
.)5١6/0(‏ باب إذا وَفَعَتْ الفَأَرَةٌ ذ في السَّمْنِ الجَامِدٍ أو الذائِب» برقم5718. 

(؟) انظر التمهيد لابن عبدالبر (48/9)» وقال في إسناده: حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أبو نعيم 
قال: حدثنا زمعة بن صالح قال: حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله ضيه 


به. 





المحم في المبئة «أراء الشيخ الأانيالنقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» 





وهذا الحديث لو صم لكان نضًا في محل النزاع» وفاصلا في 
المسألة. ولكنّ في إسناده (زَّمْعَةَ بن صالح)» وهو ضعيف"". 


الترجح: 
يترججح ‏ بعد دراسة الأدلة ‏ أن الأقربٌ إباحةٌ الانتفاع بأجزاء الميتة 
في غير الأكل» وفي كل ما لا يتّصل ببدن الإنسان ظاهراء أو باطناء 
ويؤيد هذا الاتجاه َيل من الدلائل: 
منها قول النبي كلِِ: "هلا انتفعتم بإهابها " ففيه الحَضٌ على 
الانتفاع من أجزاء الميتة. 
قوله ككقِِ: 'إِنّما حَرُمَ أكُنّها " فلو كان الانتفاع حراما لما حَصٌّ 
الأكل بالتحريم. 1 
يقول ابن اليم : ير أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص 
لهم في البيع ولم يَنْهَهُمْ عن الانتفاع المذكور» ولا تلازم بين جواز البيع 
وجل 200١‏ 
وقال في موضع آخر: "وينبغي أن يُعْلَمَ أن باب الانتفاع أوسعٌّ من 
باب البيع» فليس كل ما حَرّمٌ بِيعٌه حَرْمَ الانتفاع به؛ بل لا تلازم بينهماء 
١ 7 00‏ م 
هه 2ه ده 


)١(‏ قال ابن حجر: زمعة بن صالح الجَنّديء اليماني» نزيل مكة» أبو وهب ضعيف. انظر 
قري افيد 111 

(5) إعلام الموقعين (680/4. 

() زاد المعاد (ه/*ه/ا). 


دراء الشيخ الأباني اثنقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





المسألة الثامنة: 


تحريم الاختِكّار'2 في الطعام وغيره 


صورة المسألة: 
الاحتكار مُحَرّمُء لكن هل يَعُم كل السّلع التي يحتاجها الثاس أم لا؟ 


)١(‏ الاحتكار في اللغة يُظُلّقَ على معان أقريُها إلى هذه المسألة معنيان: 
الأول: الحَبّْسء ويُقال له: الحكر. 
الثاني: الظلمء يقال له: الحكر والاحتكار فيه ظلمٌ على الناس. 
وأصل الحُكرّة الجمع والإمساك. انظر معجم مقاييس اللغة(١/7؟1)؛‏ لسان 
العرب(8/5١7)».‏ مادة حكر؛ القاموس المحيط(١/585)»‏ مادة حكر. 
ولعلّ المعنى الثاني الذي هو الظلم ناتجٌ عن المعنى الأول الذي هو الحبس؛ فإنَّ من 
حبس القُوتَ أضرٌ بالناس وطَلَمَهُم. انظر الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي» تأليف: 
قحطان عبدالرحمن الدوري ص5١.‏ 
وأمّا تعريف الاحتكار في اصطلاح الفقهاء» فاختلفوا فيه تبعا لاختلافهم فيما يتناوله النهي. 
فمنهم من قيّده بحبس ما هو قوت للناسء وبعضهم أطلقه في القُوت وغيرٍ القوت. 
انظر حاشية ابن عابدين(948/6*)؛ مواهب الجليل(:/577)؛ المهذب(١/595)؛‏ 
المغني(154/54)؛ غريب الحديث للخطابي(؟478/1)؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص185؛ 
التعريفات ص5؟؛ سبل السلاء( 55)؟ السيل الجرار81/0). 
ولتلك امعسق تعريفاً .ذكرء أحد الباكينء. ولعله يشمل قن الجملة الأشياء التى اتفقوا 
عليها في تعاريفهم للاحتكارء فيُمكنُ أنْ يُقال في تعريف الاحتكار أَنّه: 'حَبْسٌ ما 
يتَضَرَّرٌ الناسنُ بِحَبّْسِه؛ تريّصاً للغلاء". 


«آراء الشيخ لاني النقية [(قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 





دليل المسألة: 


قوله كه : ' للا يحتكر إلا ا 00 وفي بعضها: 'نهى 


ين ات 55 ده سس 0032200 
رسول الله َيل أن يحتكر الطعام : 


تحرير محل التّزاع : 


اتفقوا على حُرمة الاحتكار”". إلا ما يُذكر عن بعض الشافعية» وهو 


قول ضعيفٌ عندهم”* » وقول عند الحنابلة©. 


واختلفوا في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الاحتكار يجري في كل شيء » سواغ كان طعاما أم 


00 


فرق 


هق 
)2 
0 
03720 
000 


هذا فول أن نمق الح “وقول انالك وال يي 


فيكون بذلك موافقا لكل ما اشترطه الفقهاء لمفهوم الاحتكار .. انظر الاحتكار وآثاره 


فى الفقه الإسلامي» تأليف: قحطان عبدالرحمن الدوري ص”"؛ أحاديث الاحتكار 
وحجيتهاء وأثرها فى الفقه الإسلامى» د. عبدالرزاق الشايجى» ود. عبدالرؤوف 
الكمالي ص 60. ١ ١‏ 1 

أخرجه مسلم» انظر صحيح مسله(217717/0 421778 من طريق سعيد بن المسيّب عن 
معمر بن عبدالله به برقم0١1١.‏ 

مستدرك الحاكم(5/7١)4‏ كتاب البيوع» برقم177١5.‏ 

سيأتي تخريجها في الأدلة قريبا. 

انظر بدائع الصنائع(9/0؟١)؛‏ حاشية ابن عابدين(798/6)؛ الكافي لابن عبدالبر 
ص8/؛ مواهب الجليل(711//5. 75518)؛ المهذب(١/597)؛‏ روضة الطالبين(/١١5)؛‏ 
المغني(57/5١)؟‏ كشاف القناع(181//9)؟ المحلى(51/9). 

انظر المهذب(١7597/1)؛‏ روضة الطالبين(/١١5)؛‏ الإنصاف للمرداوي(07”8/5. 

انظر الإنصاف للمرداوي(0377”8/1): قال المرداوي: "وقيل لا يحرم'. 

انظر حاشية ابن عابدين0948/60). 

انظر المدونة الكبرى(١٠/591)؛‏ مواهب الجليل(771//4). 

انظر المحلى(15/9). 


«اراء الشبخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أاب الفقد)» 





وقول بعض المحققين» كالصنعاني”'': والشوكاني”'”'» واختاره الشيخ 
الك 6 ١‏ : 
ي ٠.‏ 


استدل أصحاب القول الأول بدليلين: أثريٌء ونظري: 


استدلوا بالأدلة التي تُفِيد منع الاحتكار عموماً من غير تخصيص 
بطعام ولا غيره» ومن ذلك: 


1 خايمك متعبد بن العبيكك عن تشقر بن «غبدائفة وفير "قال قال 
رسول الله عله : "من احتكر فهو خاطئع". وفي لفظ: لا يحتكر إلا 
خاطئ "57 فقيل : لسعيد: إِنّك تحتكر» قال سعيد: إن مَعْمّرا الذي 
كان يحدّث هذا الحديث كان يَحتَكر. 


وجه الدلالة: 
أن النبي وَل جعل كُلّ مُحْتَكِرٍ حَاطِئاء ولم يفصّل بين أن يكون في 


)١(‏ انظر سبل السلام(/50). 

(0) انظر السيل الجرار(/0٠58)؛‏ نيل الأوطار (7710//5). 

(*») قال الألباني: - عن القول بأنَّ الاحتكار في الطعام خاصّة ‏ " قلتٌ: فيه نظر؛ فإن 
الأحاديث التي فيها قيد الطعام لا يصح فيها شيء؛ مثل حديث ابن عمر المتقدم؛ وحديث 
أبيه عمر ؛ فإنه ضعيف» مجهولء. كما بينته فيما علقته عليه وعلى فرض صحة شىء منها ؛ 
فقد أجاب الشوكاني بأن لفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلحء» وهذا هو التحقيق 
الحقيق بالقبول؛ فراجع كلامه في النيل .")١848/2(‏ الروضة الندية (2379//9 710080). 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران» أبو محمد 
القرشي» المخزوميء المدني» عالم أهل المدينة بلا مدافعة» ولد في خلافة عمر منها 
وتوفي سنة 44ه» سمع ورأى جمعا من الصحابة وَر» قال أحمد بن حنبل وغيره: 
مرسلات سعيد بن المسيب صحاح.» وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وروى له 
الجماعة كلهم. انظر سير أعلام النبلاء  7١17//5(‏ 745)؛ الوافي بالوفيات .)157/1١6(‏ 

(8) مَعْمَر بن عبدالله بن نضلة بن نافع بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي» القرشي» 
العدوي. ويقال فيه معمر بن أبى معمرء أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وروى عن 
النبي كل وعن عمر َه ولم تُذكر سنة وفاته. انظر الاستيعاب (474/8١)؛‏ الإصابة 
فى تمييز الصحابة (184/5). 

(5) تقدم تخريجه ص 214٠‏ وهو صحيح. 


جاراء الشيخ اباي لفقهية (قسم المعاملات ويقيةأاب النقه)» 





طعام أو غيره» يقول القرطبي : "هذا الحديث بحكم إطلاقه أو عمومه يدل 
على الاحتكار في كل شيء " 5 

نوقش : 

بَأنَّ هذا الدليل ون اك نهاك اوه الستموة بالكجعكان اشياء 
مخصوصة بدليل أن راوي اللوزويقة قير ين بعبداله كان يختكرء ٠»‏ والصحابيٌ 
1 أقربٌ الئاس إلى امتثال ما رواه» ولا تالف إلا أنه فَهِمَ أن الاحتكار فى 
بعض الأشياء لا فى كل و 

ولكنْ يمكن أن يجَابَ عنه بأمرين: 
5 أن البرة : بما َدَى الاي لنيننا رآ ول قعل ا لإمْكان أن 


1 الوم في الحديك بام تون 0 


؟ - أن الاحتكار الوارد من فِعْل الراوي ليس الاحتكار المذموم» والذي 
فيه إلحاق الضرر بالناس» وإنما هو الادُّخار للسّلعة» فإذا احتاجها 
الناس أخرجها بسعرها المعتادء وهذا لا إشكال فيه. 


ولذا فقد جاء عن سعيد بن المسيب الراؤي عنه: *أنّه كان يحتكر فَسْئِل 
عن ذلك» فقال: ليس هذا الذي قال رسول الله كيه إنما قال رسول الله ع2 : 
إن بأتي الرجل السلعة عند غلائها فيُغالي بهاء فأمًا أن يأتي الشيء» وقد 


انَضَعْ فيشتر يَه ثم يَضْعه) فإِنُ احتاج الناس إليه أخرجه» فذلك خير 6 


)١(‏ انظر سبل السلام(/76)؛ مواهب الجليل(7//1؟7)؛ نيل الأوطار(ه//07800. 

(0) انظر المهذب(797/1)؛ المغني(151/5). 

(0) انظر 0 0 (04/1» يقول الشيرازي: "يحتمل أن يكون عَلِمَ 0 
ويُحْتَمَل أ نه نَسِيّه) أو تَأوَلَه فلا نترك سن ثابتةٌ بتجويز النسخ؛ ولأنَّ الظاهر أله نه ليس 
فتعة ما ودتيكة؛ لت ولَمّا لم يَظهَرْ 
ذلك دل على أنه لبيبيه " 

(4) انظر سنن البيهقى 6 نسخة الأعظمى(51/0١75):‏ باب كراهية الاحتكارء 
برقم 501؛ المهذب(591/1). 1 


«أراء الشيخ لبان الفقهية (قسم المساملات ويقيةأبواب النقم)» 





وأما الدليل النظري: 

فقالوا: إِنَّ الاحتكار حُرّم؛ لأجل الضرر الواقع على عامّة الناس؛ 
والحاجة الشديدة التي تقع عليهم جرّاء ذلك» وإذا كانت العلّة هي الضَّرر 
فلا فرق في ذلك بين سلعة وأخرى» وقد يكون الناس إلى بعض السّلع 
ما ليست قوكاء. شد حاحة مرج القوك 2 كالعيات: قفن شذة البرذه والأدوية 
عل وعنوة: ال با وسو دلا 1 , 


القول الثاني: أنَّ الاحتكار يجري في الأقوات فقطء سواءٌ كانت 
قوتا للآدميين كالحنطة. م كانت قوتا 0 كالشعير والقَتٌ ونحوهاء ولا 


وعدا فول الحفية*" + والشافي0 , 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدلوا بالأثر والنظر: 

-١‏ فأمًا الأثر: 


فاستدلوا بالأحاديث التي تُتَيّد الاحتكار بالطعام» ومنها ما جاء عن 
أن اأمانة كل كال #نيى: وسول الله يله أنْ يُحْتَكَرَ الطعام"”*. 


> وجاء في مسند أبي عوانة(/40) قال سعيدٌ: فقلت لِمَعْمّر: وأنت تحتكر؟ قال: 
ذنبٌء وأستغفر اللهء برقم /0441. 

)١(‏ انظر نيل الأوطار(08/5). 

(؟) انظر بدائع الصنائع(79/0١)؛‏ حاشية أبن عابدين(098/5. 

(*) انظر السيل الجرار(*/٠58)؛‏ نيل الأوطار (790//0). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة(2»)701/4 باب في احتكار الطعام» برقم771١7؛‏ ومستدرك ٠‏ 
الحاكم(5/5١)؛‏ كتاب البيوع» برقم”7١5؟؛‏ وانظر الاستدلال به البوااونة 117 
إستاده ع ثقات» إلا عبدالرحمن الدمشقي» قال عنه ابن حجر: صدوقٌ يُغْرِبُ كثيرا. 
انظر تقريب التهذيب ص٠10.‏ 


«أرا الشيخ الأأاني افقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب النقد)» 





وجه الاستدلال: 

أنَّ النبي كَل قيّد الاحتكار المنهي عنه باحتكار الطعام» فدلّ على أنَّ 
سواه لبن هه احتكان. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن الأحاديث التي فيها التقييد بالطعام له تلو فق عنقت 
كاذك للف الفيخ الآلياي 1 


الثاني: على افتراض صحة شيءِ منها؛ فإنّها تُحْمَل على أنّها بيانُ 
لفردٍ من أفراد المُظْلَّقَء وذكْرٌ الطعام هو من باب مفهوم اللّقب©. وهو 
غير معتبر عند الأ و7 
؟ - استدلوا بالتّظر: فقالوا: إِنَّ الضرر الذي مُنِع من أجله الاحتكار هو 
الضرر المعهود المُتَعَارف عليهء والذي يؤدّي إلى هلاك النفسء» وأمًا 
سائر الانتفاعات غير الطعام فلا ضرورة فيها؛ لأنَّ بقاء الحياة لا 


بأنه لا اعتراض في مسألة تحريم الاختكار بالطعام» ولكنٌّ الاعتراض 
فى تخصيص الاحتكار بالطّعام دولك غيره» فكما أن الإنسان يلحقه ضَرَرَ 
بِاحْتكارٍ الطَعَامء فكذلك يلحقه ضَرّرٌ باحتكار غيره من سائر الانتفاعات» 
كالالسة فن. شِدة الترة».والآذوية فى كبدة لمر 


() انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية(؟/719/5). 

(؟) مفهوم اللقب: تعليق الحكم بالاسم طلبا كان أو خبرا؛ وذلك كتخضيصه ذَِةٍ الأشياء 
الستة في الذكر بتحريم الربا. انظر الإحكام للآمدي (79/7)؛ التمهيد للأسنوي ص .55١‏ 

(6) انظر سبل السلام(/55» 7 نيل الأوطار(ه//"ا7)؛ الإحكام للآمدي(*/079)؛ 
إرشاد الفحول(١/008.‏ 

(4) انظر الهداية شرح البداية(47/5» 47)؛ بدائع الصنائع(1719/5١)؟‏ المهذب(١597/1).‏ 

(6) انظر نيل الأوطار(70//0), ونقل عن بعض العلماء كراهتهم إمساك الثياب ونحوهاء 
إذا احتاج الناس إليها في شدَّة البرد» أو لستر العورة. 


«آزاء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقبة باب الفقد)» 





القول الثالث: أنَّ الاحتكار يجري في قُوتٍِ الآدميين فقط. 

وهو قولٌ عند ال وهو مذهب ال 

أدلّةَ القول الثالث: 

استدلوا بحديث مَعْمّر بن عبدالله المتقدّم. وفيه: أنَّ سعيد بن 
المسيّبء وهو الراوي عن مَعْمَر كان يحتكر الزيت» والخيطء والبزر”". 

فدلٌ على أنَّ الاحتكار خاصٌ في أُقُوَاتِ الْآَتَمِيِّينء ولو كان 
الاخيكار لا يجوز في أَقْوَاتِ البهائم لمَا فَعَلّه سعيد. 

والجواب عنه: 

أن الاختكار الذي مَعَلَّه 'سعيدٌ ليبن هو الاحتكار المنهي عنهء وهو : 
حَبْس السّلْعَة حتى تُفْقَدَ من السوق ثمّ عرضها بأغلى الأثمان» وإِنّما هو 
الادّخار للسُلْعَة فإذا احتاجّ النَّامنُ إليها أَخْرّجَهًَا وباعَهًا بِسِعْرِهًا المُعْتَاد 
وفي هذا إحسانٌ للناس كما لا يخمّى. 

واستدلوا بدليل نظري كما في القول الثاني: 

فقالوا: إِنَّ الضرورة إِنَّما هي في أقوات الآدميين دون البهائم» ودون 
غيرها من سائن الانتفاعات 9 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ اللفظ عام في قوله: 'مَنِ احتكر فهو خاطئ". فَيَعُمٌ 
أقوات الآدميين والبهائم» ويعمٌ الأقرات وغيرها من سائر الانتفاعات. 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين(2»098/1 قال: "قوله: وكُره احتكار قوت البشر".» ثمَّ قال: 
"والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمدء وعليه الفتوى"» ثم ذكر رواية عن 
محمد أن الاحتكار يكون في الثياب أيضا. : 

(9) انظر المغني(4)1617/5؛ كشاف القناع(1810//9). 

(6) انظر المغني(2294/4» والبرْرٌُ: نوعٌ من الحبوب» يُطلّق على البقل» ونحوه» قال ابن 
سيده: هو كل حب يبزر للنبات» ومنه ما اشتهر تسميته عند الفقهاء بِبِرْرٍ قَطونًا. انظر 
معجم مقاييس اللغة(557/1)؛ لسان العرب(01/4). 

(5) انظر المغني (615/4١)؛‏ كشاف القناع(1817//6). 


دأراء الشيخ الأأان لفقهية [قسم المعاملات وبقية بوب القق)» 





الوجه الثاني: أنَّ الضرر كما يلحق الآدميين باحتكار طعامهمء 
عديك يلحقهم ضررٌ بحبس طعام دوابّهم التي ينتفعون منها أشدٌ الانتفاع» 
اكلا ودرا وركوناة وغيرها عن شاتر الانشاعات”, 


الترجيح: 

يتبيّن لي - والعلم عند الله رُجْْحَان القول الأول أن الاحتكار حرام 

أحدهما: أن لفظ الحديث: 'مَن الختكر فهو خاطئ" لفظ عام 

والضررٌ الواقع على الناس كما يكون باحتكار الطعام» يكون باحتكار 
سائر الأشياء التي يحتاج الناس إليهاء والشريعة جاءت بإزالة الضرر أيّا 
كان فلو لم يُفْهَم النهي عن الاحتكار في غير القُوت من هذا الحديث» 
لكان فى قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار " دليلٌ عليه. 

الثاني: أنَّ القول بمنع الاحتكار في جميع السّلّ يُرَاعِي المصُلّحة 
العانّة للناس في ذَفْع الضرر عنهمء» بينما القول بقصر منع الاحتكار في 
الطعام دون غيره من السَلَّع يراعي المصلحة الخاصّة بالتّجار. 

ولذاقك أن نراضاة اليضلحة العاينة آرلك حنة:مواضاة اليمصلحة 
الخاصّة. 

طه مه 


)١(‏ انظر نيل الأوطار(778/0). 


دآراء الشيع الأباني لفتهبة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 





المسألة التاسعة: 


٠‏ عوم” 4 ا)اب مه 0ج 
جواز بيع المُسْلّم فيه2'7 قبل قبضه 


دلبل المسألة: 


2000 السلم: يُظلّقَ في اللغة على معان» أنسبها للمراد هنا: بمعنى السَّلفء وقالوا: السَّلم 
لغة أهل الجعازة والسلف لغة مل العراق» ولكن يَرِد عليه أن النبي ككهِ من الحجاز 
دي ذلك يقول: مَنْ أسلف . 

سنت سلما لسليه رأس المال في المجلس وسلفا لتقديم رأس المال. انظر لسان 
0 مغني المحتاج (7/5١٠)؛‏ الروض المربع(155/5)؛ الشرح 
الممتع(48/9). 
وفي الشرع: عَقْدٌ على موصوف في الدَّمّة مؤجّل بثمن مقبوض بمجلس العقد. الروض 
المريع111/50+ 3537)»ء وانظر منهاج الطاليين(2)07/1 البحر الرائق(/158). 
ويُظلّق على أطراف السَّلّم المصطلحات التالية: 
1 العشلم» اوزث الشلية واد ية التستري. 
؟ - المُسْلَمْ إليه: يُرَاد به البائع. 
' - المْسْلَمْ فيه: يُرَاد به المَبيع (السّلعَة). 
رأس مال السَّلم: يراد به الثمن. انظر أنيس الفقهاء ص .15١‏ 
والسَّلم من العقود المُبّاحَة في الشريعة الإسلامية» والتي شرعت لمصلحة البائع 
والمشتري؛ فالبائع بتعجيل الثمن» والمشتري برّخص السلعة. انظر الحاوم 
الكبير(19/0١)؟‏ الشرح الممتع (2149/9 68). 


دراء الشيخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 





في شيء فلا يصرفه إلى غيره 


2) 


د ا ا ا ا 
القول الأول: جواز بيع المْسْلَّمِ فيه قبل قبضه مطلقا”". 
وهذا قول ابن عباس 5ه" وقول السالكية©»: ورواية عن الإمام 


أحمد”*؟؛ ورججحه شيخ الإسلام ابن تيمية'"'» وتلميذه ابن القيه'", 
واختاره الشيخ الألباني”". 


(000 


زفق 
فرق 


هق 
ك4 
03 


030 
0 


صحيح 00 باب 3 في وزث إن معلوم» رف 011 واللفظ له؛ 
وصحيح مسلم(1/75؟5١)»2‏ برقم4 2١11١‏ بلفظ: "من أسلف في تفن 4 ا 

سنن أبي داود (577/9): باب السلف لا يحول» برقم 8٠٠7؛‏ سئن ابن ماجه 
(؟/0777).» باب مَنْ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» برقم 7714. 

وفي سئده عطية العوفي لا يحتج به» ضعّفه أحمد. انظر نصب الراية(01/4)؟ التلخيص 
الحبير(55/7)؟ إرواء الغليل(0/0١١)»‏ وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع 
الفتاوى(0177/19)؛ وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (751/5١)؛‏ وضعفه الألباني. 
انظر إرواء الاب 00180 

ارك اع فيه على المُسْلَم إليه» أم على غيره. 

جاء عن ابن عباس #5 فيه أنه قال: "إذا اسافك ات لما فخل الاجر فت ابد عام 
فَحُذْ منه عَرَضاً أنقص» ولا تربح مرتين ". مصنف عبدالرزاق(17/8١)»‏ باب السلعة 
يسلفها في دينار» هل يأخذ غير الدينار؟ برقم .1411١‏ 

وجاء عن ابن عباس 5ه: "أنه سيل عن رجل باع برأ أيأخذْ مكانه بُرًا؟ قال: لا 
بأس " . مصنف عبدالرزاق(5/8١)»‏ باب المتلعة يُسلفها في دينار»ء هل يأخذ غير 
الدينار؟ برقم 14119. 

انظر موطأ مالك(545/5)؛ المدونة(89/4)؛ الاستذكار(85/6")؛ حاشية 
الدسوقي(277/9 37). 

انظر الفروع(79/4١)؛‏ المبدع(199/14)؛ الإنصاف (8/0١1)؛‏ قال شيخ الإسلام: 
"هذه الرواية هي الأشبه بأصول الإمام أحمد". مجموع الفتاوى(9؟/ 50‏ 600). 
انظر مجموع الفتاوى(9 507/7 6000). 

انظر تهذيب السنن(4/١575).‏ 

قال الشيخ الألباني: "وهو الصحيح؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة» فجازت المعاوضة 
عليه؟ كسائر الديون من القرض وغيره". التعليقات الرضية على الروضة الندية (479/5). 


(00 


00 


قرف 


(راء الشيخ لاني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» 





وقيّدوا الجواز بالشروط التالية: 
ألا يكون المُسْلَّم فيه طعاما”". 


أن يبيعه بسعْر يومه» ولا يربح فيه إذا باعه ممّن هو عليه”". 


ألا مخ ربويا م 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 


حديث ابن عمر ذه قال: "كنت أَنبِيِعُ الإبل بالبقيع فأقبض الوَرِفَ 
من الدَتَائِيو ا من الوَّرِقِء فَأَنَيْتْ النبي يِه وهو في بيت 


موطأ مالك(145/1): قال الإمام مالك: "الأمر عندنا فيمن سَلَّف في طعام بسعر 
معلوم إلى أجل مُسَمَىء فَحَلَ الْأجَلُ» فلم يجد الل عند البائع وفاء مما ابتاع منهء 
فأَقَالَةُ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا وَرِقَهُ أو ذَهَبَهُ هُ أو الشمن الذي دفع إليه بعينه » 
وإنّه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يَفْضَه منه؛ وذلك أنه إذا أخذ غير الثّمَن 
الذي ف إليه» أو صَرَقَه في سلعة غير الملعام الذي ابتاع منهء فهو بيع الطَعَام قبل أَنْ 
واختصٌ المالكية بهذا الشرط»ء وأمًّا غيرهم ممن قال بهذا القول قال بالعموم في 
الطعام وغيره. انظر مجموع القتاوى(9؟/ 507‏ 20606. 

انظر القوانين الفقهية ص 78١؛‏ التاج والإكليل(247/4). قال مالك: "كل ما ابتعتّه أو 
أُسْلَمْتَ فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عددٍ د أو كيلٍ أو وزن» فجاتدٌ 
بِيعُ ذلك كله قبل قبضه وقبل أجلهء من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثرء 
نقدا أو بما شئت من الأثمان» إلا أن تبيعّه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو 
أكثر وجاز بيعٌ ذلك السّلم من بائعك بمثل الثمن فأقلّ منه نقدا قبل الأجل أو بعده؛ 
إذ لا ينهم أحدٌ في أخذٍ قليل من كثير» وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال» حل 
5 لأنَّ سلمّك صار لغوا ودفعت ذهبا فرجع إليك أكثر منهاء فهذا سلفٌ 
جَرَّ نفعا " باختصار. التاج والإكليل(047/5). 

ووافقهم شيخ الإسلام في عدم جواز الربح فيه إلا أَنَّه عمّمه فيما إذا بيع المُسْلَمُ فيه 
على المُسَلّم إليه أو على غيره. انظر مجموع الفتاوى( 507/59‏ 0005) 

انظر الكافي لابن عبدالبر ص757؛ بداية المجتهد(؟/50١)؛‏ الشرح 2 
وكذلك اشترطه الإمام أحمدء فقد قيّد الجواز بغير المكيل والموزون؛ لثلا يدخل فيه 
الربا. انظر مجموع الفتاوى(5/59١5).‏ 


«اراء الشيخ الأنباني الفقهية (قسم المعاملات وبتية أبواب الفته)» 





حَفْصَةء فقلت يا رَسُوَلَ اللّه: رُوَيْدَكَ أَسْأنّك: إني كنت أبيعٌ الإيل 
بالبقيع فاقيض هذه من هذه» وهذه من هذهء فقال: لا" ا أنْ 
تَأخذها بسعر يومها ما لم تَمْتَرِقا وَتَتتكينا شيء' » وفي لفظ: 'فأبِيعٌ 

بالدّنانير وَآخْلْ مكانها الوَّرِقَء وأبِيعٌ بالوَّرِقِ تآخد كانه الاق 35 


وجه الدلالة : 


حيث جوز النبي 485 ب الشمن الذي في الذمة قبل فبضهء فيا 
عليه السَّلّم؛ لعدم الفارق بينهما. 


ووس بي 52 ميم 7 
ويمكن أن يناقشس من وجهين: 


الوجه الثاني : على فَرْضٍ صحة الحديث فإن القياس مع الفارق؛ إِدْ 
أن الثمن الذي في الذمة 0 يِتَصوز تلخ بخلاف دين السّلم؛ فإنّه 
عُوْضَةٌ للفسخ وعدم التّمكن من الوفاء ا 


؟ د حديث ابن عمر وك ونه قال: "كنا مع النبي يل في سفرء فكنْتُ على 


)١(‏ 'مسند أحمد(79/5(:)87/5١).‏ مسند ابن عمر ؤي برقم205009 371774؟ سئن أبي 
داود(/١75)»‏ بابٌ في اقتضاء الذهب من الورق». برقم 04”؛ سنن 
النسائي(//١78)»‏ باب بيع الفضة بالذهبء. وبيع الذهب بالفضة» برقم 4087؛ سئن 
الترمذي(2255/7»: باب ما جاء في الصرفء برقم 747١؟‏ سنن ابن ماجه(؟/0), 
باب اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب» برقم 517117 بنحوه. 
والحديث ضعفه الألباني. إرواء الغليل(17/5), ومِلئه سماك :بن حؤزب؟؛ فال 
الترملي! 'حديثٌ لانعرفه مرفوعا إِلّا من حديث سِمَاك بن حرب "» وقال ابن حجر 

' وروي موقوفاً » وهو أرجح ' . الدراية في تخريج أحاديث الهداية(00/7١)»‏ وكذا قال 
الشيخ الألباني. إرواء الغليل(175/0؛ 101/6). 
والتوترف بن طريو سوكل عن ميان غره ابي طاشع عن منعيد بن حير من ابن من 
أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير» والدنانير من الدراهم ' سنن 
النسائي(//787). باب أخذ الورق من الذهبء. والذهب من الورق» برقم 4080. 
(0) تهذيب السئن(7179/9). 


ماراء الشيخ الأباني النقهبة (قسم المعاملات وبقية أواب الفقم)» 





3 ع >2 2939 و 
يده لِعمرء لكان تاي قم أمام القوم» فيزجره عمر 
ركه قت فيزجره عمر ويردف فقال النبي وه لِعَمر: بعزِيه ) 
قال: هو لك يا رَسُولَ الله قال: بعييه » فَبَاعَهَ من رسول الل ل 
فقال النبي ككلِِ: هو لك يا عبدالله بن عمر تَصْنَعٌ به ما شِعْت'7". 
وحجه الدلالة : 


تصرف النبي وَكةِ بالمبيع قبل قبضه بهبته لابن عمر ذَنه دليل على 
جوازه» والسلم نوع من أنواع البيع فيجوز سبعه قبل قبضه. 

وأجيبٌ عنه بجوابين: 

أحدهما: يُحْتَمَلُ أنَّ ابن عمر طَيه كان وكيلاً للنبي كَل بالقبض قبل 
أن يهبّه م 

الثاني: أنَّ قَبْضَ كُلّ شيءٍ بحسبه. فتَشْلِيَةٌ عمر 5ه للجمل وَسَوْفٌ 
النبي كل له بعد 0 َبْضٌ له" . 
لات حديتك جابر قد قال: قال-رسول الله يكله: . *إذا انثغت: طعاما فلا 

كو عد 
وجه الدلالة : 


جواز بيع المَسْلم فيه قبل قبضه فيما عدا الطعام”"". 


(1) بَكرٍ صَعْبٍ: البَكرٌ ولد الناقة أول ما يركب» والصَّعْبُ خلاف السّهلء ويُظلّق على 
الجبل التقُور الذي ليس ذلولا منقّادا. انظر لسان العرب »)017/١(‏ (4)78/4؛ فتح 
: الباري 1 النهاية فى غريب الحديث(9/9١).‏ 
(؟) صحيح البخاري(0745/1): باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يفترقا؛ 
وانظر الاحتجاج به في فتح الباري(790/4). 
() انظر فتح الباري(0775/4» قال ابن حجر: "وهو اختيار البغوي". 
(4) انظر فتح الباري(897/4) 


(©) صحيح مسلم(/77١١):‏ برقم9؟15. 
(5) موطأ مالك(555/5)؛ الاستذكار(/787). 
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ونوقِش : 
لاس ل عا رارف ع 
“قال ابن 0 د "'وأحسب 7 يي بمنزلة الا 


6 ا 1 
ونوقِش : 
بأنّ للعتق من القوّة والسّرَايّة والنفوذ ما ليس لغيره» فلا يُلْسَق به غيره””". 
القول الثاني: عدم جواز بيع المُسُْلّم فيه قبل قبضه مُظلّقا"". 
وهذاا قوك مووز" العلدات بن التو و العا وو الما 
استدلٌ أصحاب هذا القول 0 التالية: 

كح بيك أبي سعيد الخدري هم يه قال: قال رسول الله كلله: 
أسلف في شيء فلا يَضْرِفْه إلى 0 
وجه الاستدلال: 
أن النبي يلِ نهى عن صرف المُسْلَّم فيه إلى. غيره» وببعُه قبل القبض ١‏ 


فر له 


)١(‏ صحيح البخاري(01/5)»: باب بيع الطعام قبل أن يُقَبَضء وبيع ما ليس عندكء 
برقم 14١7؛‏ وصحيح مسلم(/١6١١)»‏ برقم 219575 واللفظ لمسلم؛ وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية(9؟014/5). 

(5) انظر تهذيب السئن(580/9). 

(6) أي سواءٌ كان بيع المُسْلّم فيه على المُسْلَّم إليه» أم على غيره. 

إحق انظر الهداية شرح البداية(؟/ 76)؛ بدائع الصنائع(15/5١5).‏ 

(5) انظر المهذب(001/1. 

(5) انظر مجموع الفتاوى(5/79١7)؛‏ الإنصاف(8/0١٠2)»‏ قال المرداوي: "هذا المذهب»ء 
وعليه الأصحاب». وقطع به أكثرهم 

(0) سبق تخريجه ص71/8؛ وهو ضعيف. 
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نوقش: من وجهين: 


أحدهما : أن الحديث ضعيفٌ لا تقوم به 0 


الثاني: على فرض صحته فالمُرّاد به ألا يُجْعَل المُسْلَم فيه سَلَّماً في 


رق 
مه 


أمَّا مَنْ باعه بعرّض حاضرء فلا يكون قد جعله سَلَمَاً في غيره””". 


؟ د حديث جابر وف قال: قال رسول الله يلل: 'إذا ابْتَعْتَ طعاماً فلا 


*" ب حديث حكيم بن حزام ذَيه قال: 'قلتٌ: يارسول الله يأتيني الرجل 


(00 


00 


فر 
0( 
فيه 


يسألني البيع» ليس عندي ما أبيعه» ثمّ أبيعه من السوق. فقال: لا 
تبغ ما ليس عندك "7, 


فيه عطية العوفي» قال ابن حجر: 00 وكان شيعيا مُدَلّسا" ٠‏ تقريب 
التهذيب ص97" وقال الذهبي: 'مُجْمَعٌ على ضعفه". المغني في الضعفاء(؟/2)575 
وانظر الضعفاء للعقيلي(؟/09؟): وضعّف الألباني الحديث بسبب عطية العوفي. انظر 


إرواء الغليله/6١5).‏ 
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز". الإجماع لابن المنذر 
1 ؟ة). 


انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(011//79)» وتهذيب السنن(151//4). 

صحيح مسلم(77/9١١))‏ برقم1659. 

مسند أحمد(/407)»: مسند حكيم بن حزام ضلد ٠‏ برقم1674؛ وستن أبي 
داود( 2)589 بات في الرجل يبيع ما ليس عئدهء برقم 7؟؛ سئن 
النسائي(//789): باب بيع ما ليس عند البائع. برقم؟١15؛‏ سنن 
الترمذي(/014)» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. برقم7”7١؛‏ سنن 
ابن ماجه(؟//اا/ا): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن » 
برقم/7141. 

قال الترمذي: *حديث حسن". سئن الترمذي(071/0)؛ وصححه الألباني. صحيح 
شبن أب داود(/787)؛ وانظر الاستدلال به في المغني(1/4١00).‏ 


«آراء الشيخ الأبانيالمقهية (قسم المعاملات وبنية واب الفقم)» 





وجه الدلالة : 


أن النبي وْةِ منع من بيع الشيء قبل قبضهء ان 
أم غيره؛ لأنه ربّما هلك قبل قبضهء وبيع المسّلم فيه بِيعٌ له قبل قبضه '. 
5 - الإجماع. قال ابن قدامة: "أمّا ب بيع المسلّم ف فيه قبل قبضه فلا نعلم 

عر 30 

ُوقِشنَ: بعدم التسليم؛ فَإِنَّ الإمام مالكا والإمام أحمد في رواية عنه 
خالفا فى هذه المسألة”". 
ه - استدلوا بالمعقول من ثلاثة أوجه: 

0 أن المَسْلْم فيه لم يدخل في ضمانه» فلم يَجْرْ بيعْه.» كالطعام 
ا 0 

ونوقش : 

أنه قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ النهي عن بيع الطعام قبل قبضه إِنَّما هو 
في الطعام المعيّنء أو المُتَعَلّقَ به حقٌّ التّوفِيّة”؟. من كيل أو وزن. 

أمّا بيع المٌسْلّم فيه فإلّهِ يتعلّق بما في اللَمّهٍ فيكون الاعتياض عنه 
من جنس استيفائه» ويُسْقِظ عن المُسْلَم إليه ما في ذمّته9. 


الوجه الثاني : : يلزم على بع بيع المَُسْلَم ذ فيه قبل قبضه أَنْ يربح المُسْلِمْ 


فيما لم يضمن» وهذا لا يجوز””. 


)١(‏ انظر المهذب(777/1). 

(؟) انظر المغنى(501/4). 

(*) كما تَقدّم 9 م6 

(5) المغنى(701/5). 

(0)_التُوفيّة: مصدر وَثَى أي أكى 'الخق الذي عليه كاملا: مقائيس اللغة(/196) مادة وفى؟؛ 
تاج العروس(40/١77)مادة‏ وفي؛ التعريفات ص70/ء فصل الفاء. 

() تهذيب السئن(505/4). 

4 المغني(5/١١2)5‏ وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَكِةِ - 
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5 
وآجيب عنه: 
0ه 


ِأنْ المجيزين يقولون بموجبه؛» ويُمْكِنٌ الاعتياض عنه بمثل قيمته أو 
أقلّء وعليه فلا يترنّبٍ عليه ربْحٌ ما لم يضمن0". 


|الوجه الثالث: يلزم على بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه توالي الضمانين» 
فالسَّلْم قبل القبض من ضمان البائعء ويعد بيعه صار من ضمات 
المشتري(البائع الثاني). 


والجواب عنه : 3 الأمر لو يخلو من حالتين: 


إحداهما: إِنْ كان بِيعُه على المُسلّم إليه فلا محذور أصلا؛ فإِنَّ 
الضمان يرجع في النهاية إليه. 


الحالة الثانية: وإِنْ كان بِيعٌ المُسُلَّم فيه على غير بائعه الأول» فلا 
محذور في توالي الضمانين؛ فإِنْ المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضهء 
كان على البائع أداء الثمن للمَسْلِم (المشتري)» وكان على المسّلِم أداء 
1 5 2050 


القول الثالث: جواز بيع المُسْلَم فيه للمسّْلّم إليه دون غيرهء ما لم 


يربح فيه. 


- أنه قال: "لا يحل سلفٌ وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع 
ما ليس عندك". مسند أحمد(7/8/1١)»‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ؤي » 
برقم 4771/١‏ سئن أبي داود(/587)» باب الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم ٠76؛‏ 
سئن الترمذي(/076)؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم 575١؛‏ سئن 
النسائي(//790): باب شرطان في بيع ...2 برقم٠557؛‏ سنن ابن ماجه(؟//الا/7)؛ 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» برقم1188. 
قال الترمذي: حسن صحيح. سئن الترمذي010/0)؛ وحسّنه الألباني. إرواء الغليل 
.)١185/0(‏ 

)١(‏ انظر الاختيارات لابن تيميةص١17١؟‏ تهذيب السنئن(509/4). 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(009/1)؛ تهذيب السئن(2159/9 556). 


«أراء الشيخ الثيني النقهية (قسم المعاملات وبقية اب الفقم)» 





وهذا القول رواية عن الإمام أحمد”""". رجّحها الشيخ ابن عثيمين"". 
أدلتهم : 
استدلوا بما استدلٌ به المجيزون: إلا إلا أنّهم قبّدوا الجواز بما إذا كان 
بع المشلم فيه على المُسْلّم إليه دون غيره. 
وعلّلوا بالآتي : 
أنَّ بيع المُسْلّمِ ف نعضان خ ‏ مقو علي ا لدو 1 أمّا إذا بيع 
عن مم هو عليه فإن غاية:ما فيه رحوقة إلى ضاتفيغ بشرط ألا يربح فيه. 


...م 


ونودش : 
ال ا اي عير بكر و 0 ارجع 
على امل إليه بالثمن» فتبيّن أن الضمانين ممختلفان©9 


الترجيح: 

الأقرب ‏ والعلم عند الله القول الأول» وأنه يجوز بيع السلم قبل 
قبضه لمن هو عليه أو على غيره» من غير تفريقٍ بين الطعام وغيره”“. 
بشرط ألا يربح فيه؛ لثلا يربح ما لم يضمن. 

وذلك لأنَّ الأصل في المعاملات الحِلٌء ولا يوجد نصّء أو 
إجماعٌ» أو قيامنُ صحيح يمنع ذلك”. 


)١(‏ انظر الإنصاف(9/0١٠-١١١)؛‏ قال 0 الإسلام: "وأمًا المُظلعون على نصوص 
أحمد فذكروا ما هو أعمّ من ذلك» وأنه يجوز الاعتياض عن دين السلم بغير المكيل 
والموزونٍ مطلقاء كما ذكر أبو حفص العكبري في مجموعه. ونقله عنه أبو يعلى 
بخطه . .. ٠‏ مجموع الفتاوى(0:05/79). 

(0) انظر الشرح الممتع(41//9: 38). 

(*) انظر تهذيب السئن(550/9). 

(54) وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» والمالكية قيّدوا الجواز بغير الطعام. 

(©) انظر تهذيب السئن(9/١55).‏ 
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المسألة العاشرة: 


جواز إقراض7 الحيوان 






دليل المسألة: 
عن اض رَافِع”") 3 رَسُولَ للم د : اكد ل من رَجَلِ بكرا 
عرف عليه ابل من إبل | اعد 0 أبَا 00 أن َقْضِيَ 00 بكر 


أغطه 


إِيّاه؛ 97 ا الناس أَخَئي قَضَاء "9 . 


)١(‏ القَرْضٌ: لغة القَظعء والقَّرْض ما تُعْطيه الإنسان من مالك؛ لتُّقْضَاهء وكأنّه شيءٌ قد 
قطعته من مالك. مقاييس اللغة(0/7/0). 
وشرعا : دَفْعُ م مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به وَيُردٌ د بدله. شرح منتهى الإرادات(44/5)؛ وانظر 
الدر المختار(111/0) إِلَا أنْ الحنفية قيّدوا التعريف ب (المِثْلِيَ)؛ وانظر التاج 
والإكليل(5145/5)؛ مغني المحتاج(0//7١١1).‏ 

0) مولى رسول الله كَل أبو رافع غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه فقيل: أسلمء وهو 
أشهر ما قيل فيهء وقيل اسمه إبراهيم» وقيل هرمزء كان للعباس بن عبدالمطلب فوهبه 
للنبي يِه شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد ولم يشهد بدراء مات أبو 
رافع بالمديئة قبل قتل عثمان طبه بيسيرء وقيل مات في خلافة علي وَيِيه. الاستيعاب 
(لرىف هّ)؛ أسد الغابة(1/١7١).‏ 

(9) صحيح مسلم 2)١775/5(‏ و 
وجاء ‏ أيضا ‏ من حديث أبي هُْرَيْرَةٌ ة قال: "كان لِرَجْلٍ على رسول الله وك حقء 
تَأَعْلَط له فَهَمّ به أَضْحَابُ النبي كَل فقال النبي يَله: إِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَنَّ مَقَالأَء - 





جواز إقراض الحبوان 





«آراء لشي الاي الفقهبة[(قسم السساملات ووقبة واب الفقدا» ‏ * 


اختلف العلماء في حكم إقراض الحيوان على قولين: 
القول الأول: جواز إقراض الحيوان. 


وهل اقول عمسيو العلساة عتى: الوب لالش لي 
والحنابلة””"» وقول الإمام البخاري”'') وابن حزم من الظاهرية”*'» ورجّحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وتلميذه ابن القيم'". واخختاره الشيخ 
اباو 


2 
الأدلة: 
استدلٌ الجمهور بأدلق نقلية ) وعقلية : 
-١‏ عن أبي رَافِع أَنَّ رَسُولَ الله يلل اسْتَسْلَفَ من رجل بكرا قَقَدِمَت عليه 
بل من إبل الصّدقة فأمر أبا رافع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجْلَ بَكْرَهُ فرجع إليه 


> فقال لهم: اشْتَرُوا له سِنًا فَأغظوٌ إِيّاهُ فقالوا: إِنّا لا نَجدٌ إلا سِئًا هو خَيْرٌ من سِنُوء 
قال: فَاشْتَرُوهُ فَأَعْظُوهُ إِيّاهُ؛ فإنَّ من خَيْرِكُمْ أو خَيْرَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاء " متمق علي 
صحيح البخاري(8147/5)) باب استقراض الإبل» برقم١١1؟؛‏ وصحيح مسلم 
ره 2177 برقم1 .15١‏ 

)١(‏ انظر التمهيد لابن عبدالبر(57/4). 

(؟) انظر الأم (007//6. قال الشافعي: 'ولا بأس بِاسْيِسْلافٍ الحيوان كُلَهِ إلا الولائْد "؛ 
وانظر !لمهذب(0”/1") قال الشيرازي: 'ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط 
بالوصف؛ لأنه عَقّدٌ تمليك يثبت العوض فيه في الذمة فجاز فيما يملك ويضبط 
بالوصف كالسلم " 

(5) انظر المغني(9/4١7)؛‏ الإنصاف(177/0). 

(4) فتح الباري(0/لاه). 

(©) انظر المحلى(717/8): قال ابن حزم: "والقَرْضٌ جائز في كل ما يحل ل وتَمْلِيكُه 
بهبّة أو غيرها". 

(5) انظر مجموع الفتاوى (057/50). 

0) انظر إعلام الموقعين(077/1. 

(8) انظر التعليقات الرضية(؟/١57)»‏ فقد نقل الشيخ الألباني كلام الحافظ ابن حجر مؤيّداً 
له في معرض رَدَّه على الحنفية في ادّعائهم نسم حديث أبي رافع بحديث النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة. 





«أراء الشيخ الثاني الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأواب النقد)» جواز راض الحيوان 


أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رََاعِياء فقال: أَعْطِهٍ إيّاه؛ إِنَّ 


خيارٌ الناس أَحستُهم يي 

وجه الدلالة: 

أن النبي يِِ اقترض الحَيّوانَء ورَدَّ بدَلهء فدلٌ على جواز إقراض الحيوان. 
2 

نوئش : 

بأنّ الحديث منسوحٌ بحديث: 'النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 


ع6 


050 


والحية عله من بوجهية” 

أحدهما: أنَّ النسخ لا يثبتٌ بالاحتمال؛ بل لا بُدَّ من دليل يُنْبت 
النسخ. أو يُعْلّم التأريخ» وكلاهما مُنْتَمفِ هنا"". 

الثاني: أنَّ الجمع بين الأدلّة أولى من إهمال أحدهماء وهنا يُمكن 
ذلك: بأن يُحْمَل (النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) على ما إذا كان 


نسيئة من الجانبين. 


.7017 تقدَّم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح مشكل الآثار(577/8)؛ فتح الباري(017//0). 
وحديث: 'النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". أخرجه الخمسة. 
أحمد(0/؟١2)7»‏ من حديث سمرة بن جندب 05 برقملاا؟١27‏ سنن ١‏ أبي 
داود(" 242756٠‏ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم 2767 سنن النسائي(//2)5957 
باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم 2577١‏ سئن الترمذي(/2»)918 باب ما جاء 
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم 37 » سئن ابن ماجه(؟/ 201/77 باب 
الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم ا كلهم من طريق الحسن عن سمرة» قال ابن 
حجر: *ورجال إسناده ثقات» إلا أ الحفاظ رجحوا إرساله» وفي سماع الحسن من 
سمرة اختلافٌ» وفي الجملة هو حديث صالحٌ للحجة". فتح الباري(01/5) باختصار 
وصححه الألباني. صحيح ستن الترمذي(/078). 

9) انظر شرح الزرقاني(155/7)؛ شرح مسلم للنووي(١١//7”3)‏ ؛ فتح الباري(0//ا0). 





جواز إِتراض الحيوان لآراء الشيخ لبان الفقبية (قسم المساملات ويقبة أاب الفقه» 





فإذا حمل النهي على ذلك بقِيَ حديث أبي رافع على جواز إقراض ‏ 
الحيوات فيماةغدا ذلك7, 


3 حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: "أن النبي كله أمره أنه كير 
جيشاء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"”". 


ام اسقذلوا بآن النن كلل رحني "وز الخظأ فى ذقة من أوتجبها عليه 


وحجه الاستدلال: 


أن النبي كله جَعَل الإبلَ ديئاً في الذمّة إلى أجل» وهي من جنس 
الحيوان؛ فدلٌ على جواز إقراض الحيوان فى الذمة. 


ومس بير عل عم 8 
ويمكن أن يناقش : 


بأنّ المانعين لِقَرْضٍ الحيوان» إِنَّما منعوا من ذلك لعدم تحقّق التمائل 
في البدل» فالقَرْضٍ في الحيوان هو إعطاء حيوان على أنْ يرد المقترض 
حيوانا بدله؛ وحيئذ لا يمكن وجود حيوان ممائثل للحيوان المُفْتَرضِ تماثلا 
ا 


وأكا :آلدية”قلبيبك بدلة لشي :وإلما هن :دي قن الدمة: 


)١(‏ انظر فتح الباري(07/0)» وأيّد الشيخ الألباني هذا التوجيه . انظر التعليقات 
الرضية(471/5). 

(؟) مسند أحمد(171/5)» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص #نه» برقم7097؛ وسئن أبي 
داود(:756)» باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم7701» ولكن فيه 
محمد بن إسحاق» وهو مدلّس وقد عنعن» وأيضا فى الحديث اضطراب. انظر نصب 
الراية(41//4). 1 
ولكن جاء الحديث من طريق آخر أحسن منه»ء وهو عند الدارقطنى فى سئئنه(2»)59/9 
كتاب البيوع: برقم 6551 وسئن البيهقي الكبرئ(417//6؟)» باب بيع الحيوان 
وغيره...» برقم4 01١70‏ وقوّى هله الطريق الحافظ ابن حجرء وحسّنها الألباني. انظر 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية(5؟/159)؛ إرواء الغليل(5/5١7-5١2)5‏ 
برقم ١7048‏ . 





«أراء الشيخ لاني الننية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» جواز إقراض الحيوان 


حيث قاسوا القَّرْضٍ على السَّلّم؛ فكلّ ما جاز السَّلَمُ في جاز 
قرضهء 2 0 :38 نهنا جفداي وبضظ بالوصف”:. 


لهم فهو (22١١‏ قر 
وهو مروي عن ابن مسعود © وحليمه » وعبدالرحمن بن سمرة 


2 


: وهو مذهب الع وقول داود الظاعرق. 


.)5١9/5(ينغملا‎ ؛)١165 انظر الدر المختار(:/1179.‎ )١( 

(9) وانظر قوله فى مصنف عبدالرزاق(77/8)» باب النهى عن السلف فى الحيوان» 
برقم 141417 14144 14154؛ وانظر التمهيد(57/4): وابن مسعود هو عبدالله بن 
مسعود بن غافل الهذليء أبو عبدالرحمن» أحد السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدراً والمشاهد كلهاء كان صاحب تَعْلَىْ رسول الله يكِةِ وروى عنه الكثير» وهو أول 
من جهر بالقرآن بمكة» قال عنه النبى يَلِ من سره أن يقرأ القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أمّ عبد توفي بالمدينة سنة ”اه وقيل ”7ه. انظر الاستيعاب (41//8 - 
4 سير أعلام النبلاء (571/1 -514)؛ الإصابة (777/4 - 180). 

(*) التمهيد(؛/77)» وهو حذيفة بن اليمان» واليمان لقب لأبيه» واسمه حسل أو حسيل بن 
جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث العبسي القطيعي» من بني عبس» حليفٌ 
لبني عبد الأشهل من الأنصار» شهد حذيفة ونه أحداء صاحب سر رسول الله يَكِهِ في 
المنافقين» وشهد حذيفة ديه نهاوندء وأخذ الراية بعد قتل النعمان بن مقرن» وكان 
ممن بايع تحت الشجرة» وتوفي 4 سنة 5ه في أول خلافة علي بن أبي طالب 
وليه » وقد بايع لعلي ريي. انظر الاستيعاب(77267175/1؟)؟ والإصابة(؟/07/4244. 

(4) التمهيد(:/77). وهو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي» يكنى أبا 
سعيد وكان إسلامه يوم الفتح» وشهد غزوة تبوك مع النبي يكلو ثم شهد فتوح العراق» 
وهو الذي افتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان» ثم نزل البصرة» توفي سنة ٠6ه2‏ 
وقيل ١2ه‏ الاستيعاب(876/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 235١‏ 31). 

(©) انظر بدائع الصنائع(//595). حاشية ابن عابدين(111/0» 1 ). 

)١(‏ التمهيد(:/77)؛ شرح الزرقاني(/2»)577 وهو داود بن علي الحافظ الفقيه المجتهدء 
أبو سليمان الأصبهاني» البغدادي» فقيه أهل الظاهرء ولد سنة ١٠٠هء‏ ذُكِرَ من قوله: 
(القرآن محدث) قال عنه الذهبي: “وفي الجملة فداود بن علي بصيرٌ بالفقه. عالم 
بالغران حافظ للأثر رأس 2 معرفة الخلاف من أوعية العلم له ذكاءٌ خارق» وفيه دينٌ 
متين"» توفي سنة ٠/الاه.‏ تذكرة الحفاظ (511/1)؛ سير أعلام النبلاء 41/17 
؛ طبقات الشافعية(7581/9 - 1917). 





جواز إقراض الحيوان «أراء الشيخ الأباي الفقية (قسمالمعاملات وقيةأواب الفقد)» 


أدلتهم : 


استدلوا لذلك بدليلين: 
يد أن الى اكه نين عن بع السواة بالتحجوان تييع 00 
وأجيب عنه من وجهين: 


أحدهما: بأنَّ المُرَاد بالنهي ما كان نسيئة من الجائبين» جمعا بينه 
وبين حديث أبي رافع الذي يُفِيد الجوازا". 


الثاني : على التسليم بوجود تعارمن بين أحاديث النهي وأحاديث 
اللضراقة 'فإن 'اعادوف الشوار كن كفس لأسادية العو فر 
" - المعقول: 


قالوا: إِنَّ القَرْضَ يجب رد مثله» والوكْليّهة لا تَتحمّق في الحيوان”. 
و 
وأجيب عنه من أربعة أوجه: 


أحدها: أن هذا فقول فن ‏ مقابلة اليف فقد كيت أن الى كله 
افترظن السيوان0. 


الوجه الثاني: عدم 8 أذ الفدلكة لا سدق كفن الشيوان 4 فزن 
الواجب في جزاء الصيد المثل» كما قبا 00000 الع "10 


وي عه 


قال ابن القيم: "وهو مِثْلُ مُمَيّدٌّ بِحَسَبٍ الإمكان وإِنْ لم يكن مِثْلاً من كل 


0/0 
وَجه' 2. 


)00( تقدَّم تخريجه ص 2509 وهو صحيح. 

(؟) انظر فتح الباري(5//ا0). 

(9) انظر نيل الأوطار(717/5/0). 

(5) انظر بدائع الصنائع(//40)؛ الدر المختار(111/0١)؛‏ البحر الرائق(17/5). 
(5) كما في حديث أي رافع المتقدم. 

(5) سورة المائدة آية رقم 40. 

0) إعلام الموقعين(755/1). 








دراء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» جواز إقراض الحيوان 


الوجه الثالث: أنّه يمكن الإحاطة بالوصفهء مما يدفع التَّغْايرء 
وتحقق قدرا كيرا عن المعلية”. 

الوجه الرابع: أنَّ الحنفية خالفوا أصلهم باشتراط المثلية في مسائل: 
أ) - ما لو أَنْلِفَ لرجل ثوب قالوا: يثبت في الذمة مثله» ويجوز الصلح 

بأكثر من قيمته”". 
ب) -أجازوا أنْ يُكَاتِبَ السَيِّدٌ عبدّه على مملوككِ موصوف في الذمة”". 
اج) - أجازوا النكاح على حيوان موصوف في الذمة©. 

و 

وأجيب : ش 

أنما كاة نالا قن يده انال الحبواة فيه ونا ليمن,بمال 

وعليه يُحْمَّل جواز الكتابة والتزويج بحيوان موصوفء فإنٌَّ المقصود 
الأول العتق ف ونالكاتق و0 


الدرجت: 
تبيّن لي والعلم عند الله أنْ الراجح جواز إقراض الحيوان؛ وذلك لأمور: 
١‏ - قوة أدلّة القائلين بالجوازء وثبوت اقتراض النبي كَللِ للحيوان» وعدم 
نهوض ما يعارضه. 
؟ - إمكانية الجمع بينها وبين الأدلة التي تمنع ذلك. 


)١(‏ انظر فتح الباري(01//0). 

(0) انظر بدائع الصنائع(7/5١35)؛‏ البحر الرائق(4/8)؛ المغني(9/5١7)؛‏ تهذيب 
السئن(7١1794/1).‏ 

(*) انظر البحر الرائق(557/5). (7178/5)» (50/8)؛ شرح الزرقاني151/0). 

(4) انظر الهداية شرح البداية(708/1. 9١30)؛‏ الفتاوى الهندية(١/!١7)؛‏ شرح 
الزرقاني(/4757). 

(6) انظر شرح مشكل الآثار(579/8)؛ شرح معاني الآثار(؛/57). 


«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم العاملات ويئية اب الفقد» 





55902 : 9 
اسسحقاقٌ الجار الشفَْةمم اتحاد الطريق 





إن 


استحقاق الجار للشفْقة() مع اتّحاد الطريق 


صورة المسالة: هل للجار حقّ الشفعة على جاره؟ أو لا؟ 


تحرير محل النزاع : 
الشيْعةٌ تتناول أمرين : الشركة والمجَاوَرَة. 
فأما الشركة: فقد أجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك على 


اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك”". 


بلق 


فق 


الشفْعَة: لغة مأخوذةٌ من الشَّفْع ضدّ الوتر» وهو الرَّرْجء وهو ضَمٌّ شيءٍ لمثله» وتأتى 
الشفعة في اللغة لمعانٍ يجمعها (الضَمُ والزيادة). لسان العرب(21/87/8 )4 النهاية 
في غريب الحديث(586/75)؛ المعجم الوسيط(١//581).‏ 

وسُمّيت الشّفعة بذلك؛ لأنَّ الشفيع يضم المبيع إلى ملكهء فِيَشْمَعُه به. انظر لسان 
الا 

العوضن المجكن: نيل 20 وانظر لبعد عه 1 أن الحيفية 
أَظلّقُوهاء فلم يُقَيّدوها بالشريك» وزاد بعضهم في التعريف: "شركةً أو جوارا "؛ 
وانظر التاج والإكليل(5/ ١01)؛‏ ومغني المحتاج(195/1)؛ والمغني(17/8/0). 

قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أنَّ إثبات الشفعة للشريك الذي لم يُقَاسِم فيما يِيْعَ من 
أرض » أودار» أو حائط ". الإجماع لابن المنذرص 456 ؛ وقال النووي: 'وأجمع المسلمون 
على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقَاسِمِ ". شرح مسلم للنووي(١١/15).‏ 





استحقاق الجار ممع اتحاد الريق «آراء الشيخ اباي انتهة (قسم الدساملات ويقية باب الفقد)» 





وأما المُجَاوَرَةُ: فقد اختلف العلماء فى جعل الجوار سبباً لاستحقاق 
الشفعة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ثبوت الشفعة للجار إِنْ كان بين الجارين حقٌّ مشترك 
من حقوق الملك؛ كالطريق» والماء ونحوهماء فإن يشددك الجاران في 
شىء من الحقوق» فلا شفعة. 

وهو قولٌ عند الشافعية"'"» ورواية عن الإمام أحمد أيّدَها بعض 
الأغوا ك7 وقال به ابن حزه”. وشيخ الإسلام اين ا وتلميذه 
ابن القيه”* , واختاره الشيخ الألباني”". 


)١(‏ انظر مغني المحتاج(598/5)؛ نيل الأوطار(87/6)» قال الخطيب الشربيني ‏ بعد ذكره 
القول الأول في عدم ثبوت الشفعة للجار إن لم يكن له طريقٌ آخر -: "والثاني تثبت 
فيه» والمشتري هو المَضِرٌ بنفسه بشرائه هذه الدار". 
قال الشوكاني: "وقد قال بهذا أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتّحاد الطريق بعض 
الشافعية ". نيل الأوطار(47/1) 

(؟) انظر الإنصاف(500/1), قال المرداوي: 'وقيل: تجب السُّفْعَة بالشّركة في مَصَالِحِ 
عَقَارٍ اختاره الشَّيْحُ تَقِيُ تي الدّين وصاحب الفائق» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في 
وناية أ طالكة وقد سَأله عن الشّفعة فقال: إذا كان طَرِيقُهُمَا واحدا شركاء لم 
يَفْتَسِمُواء فإذا صُرِفَت الطرْقٌ ا الحَدُودُ فلا شفعة» وهذا هو الذي ا ختَاره 
الحارثئٌ» لا كما ظنّه الرَّْكَشِيُ من أنه اختار الشّفعة للجار مطلقا؛ فإنٌّ الحارثيّ قال: 
ومن الناس من قال بالجوازء لكن بِقَيْد الشّركة في الطريق» وذكر ظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد المتقدّم» ثََ قال: وهذا عد الذي د وك يَتَعْيْنَ المصير إليه» ثم م ذكر أدلّته وقال: 
في هذا المذهب جمعٌ بين الأخبار دون غيره؛ رن أولى بالصّواب". 

() انظر المحلّى(99/9: »23٠١‏ قال ابن حزم: 'بَخْرْج كل هذا على وجوب الشّفعة مع 
القسمة إذا بقي الريق مُتملكا غير مَفسوم؛ لأن الحدود لم تُضُرّب بَعْدُ والقسمة لم 
َي ': ثم قال: “فهذا كُلَهُ كَوْلٌ موافقٌ لقولنًا لأنّهم كُلّهم لم يخالفوا أبا رافع في رؤيته 
الشّفعة في المقسوم إذا كان الطّريق واحدا متملكا "؛ وانظر إعلام الموقعين(؟/594١).‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى(0"81/0. 

(5) انظر إعلام الموقعين(؟/59١).‏ 

)3( قال الشيخ الألباني - في الرد على حصر الشفعة بالشركة فيما لم يُقْسَّم : قُلْت: لكنّ 
بعك على خصر السبت: الشركة تقل حديث الشريد بن سويد قال: قلتٌ: 
يارسول الى أرض ليس لأحد فيها قِسْمٌ ولا شد إلا الجوّار - بيعت ت؟ قال: - 





مأراء الشرخ الأاني لنية (قسم المءاملات ويقبة أواب الفقد)» استحقاق الجار لمع اتُحاد الطريق 


ْ أدلتهم : 


استدلوا بالأدلة التالية: 


انا عدف عات ين فيدالة طليه عن النبي كَل أنه قال: الى 
بشفعة جازةء تننظر بها وإن كان غاناء إذا كان طريقهما و20 
وجه الدلالة: 
الحديث صريح في الام الجار للشفعة في ملك جاره بشرط أن 
يشتركا في الطزيق فإن لغ« يشتركا: في الطريق» فلا شفعة0©: 
؟"- المعقول: 


النَِّرُ الصحيحٌ يقتضي ثبوت الشفعة بين الجارين اللّذَيّْن اذ شتركا في 


>ت الجار أحقٌ بِسَقبه " » وقد جمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة الشوكاتيٌ بتقييده بحديث 
جابر المتقدم بلفظ: (إذا كان طريقهما واحدا)ء قال: 'فإنّه يدل على أنَّ 0 
يكون مقتضيا للشفعة؛ لا مع اتحاد الطريق» لا بمجرّده» وهذا أعدل الأقوال؛ كما 
قال ابن القيم". التعليقات الرضية على الروضة الندية(؟/875). 

(؟) سنن أبي داود(/587)» باب في الشفعة» برقم سنن الترمذي2)551/0 باب 
ما جاء في الشفعة للغائب» برقم 54١؛‏ سئن ابن ماجه(5؟/877): باب الشفعة 
بالجوارء برقم 275494 وصحح الحديث ابن القيم» وكذا صححه الألباني. انظر إعلام 
الموقعين(؟/55١)؛‏ صحيح سنن أبي داود(؟/ //91). 
وضعّفه جمع من أهل العلمء منهم الإمام أحمد» وابن معين» والبخاري» وابن عبدالبر. 
انظر شرح الزرقاني(///1/ا6)؟ وانظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(؟/١15).‏ 
قال الترمذي: 'هذا حَدي غْرِيبٌ ولا تَعْلَمْ أَحَدًا رَوَى هذا الحديث غير عبد الْمَلِك بن 
ا ل ا لي اي تلحان من 


غير سُعْبَة من أجل هذا الحديث وقد روى وَكيعٌ عن د 7 

سليمان هذا الحديث وروى عن ابن الْمْبَارَكِ عن سُفْيَان التْوْرِيّ قال عبدالملك بن 

سليمان مِيرَّانٌ يعني ة في العلم". سنن الترمذي (/121). 

قال الشوكاني: "وَلا يَخْمَى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح 

بمثله» وقد احتَّج مُمْلِمٌ في صحيحه بحديث عبدالملك ؛ بن أبي سليمان» وأخرج له 

أحاديث» واستشهد به البخاري» ولم يخَرجًَا له هذا الحديث". نيل الأوطار (817/16). 
(0) انظر المحلى(4/١٠٠)؛‏ إعلام الموقعين(7/١5١)؛‏ التعليقات الرضية(؟175/1). 





اسحّاق الجار ةس اتحاد اظريق ‏ ” «راء الشين الأباني النتهية (قسم العاملات وني اب النقد)» 





بعض حقوق المُلْكِ؛ٍ لأنَّ الاشتراك في حقوق المِلّْكِ كالاشتراك في 
المِلْكِء والضررٌ الحاصلّ على الجار مثلّ الضرر الحاصل على الشريك؛ 
فوجب أن يكون كحكم الشريك”". 

القول الثاني: ليس للجار حقٌّ في الشفعة مطلقا”". 


وهو 0 0 العلماء: من الصحابة واللعان 7 وهو قول 


الأدلة: 
استدل الجمهور على عدم ثبوت الشفعة للجار بالأثر والنظر: 
أولاً: الأثر. 


-١‏ حديث جابر بن عبدالله نه قال: "ة قضى النبي كك باد لشْفْعَةٍ في كل 
مَا لم يُقْسَمُ فإذا وَقَعَتْ الحَُدُودُ 0 و20 فلا شفع 40٠‏ 


.)87 إعلام الموقعين(7/١15)؛ نيل الأوطار(87»‎ )١( 

(؟) أيْ سواءٌ كان ملاصقاً أم غير ملاصق. 

(9) قال ابن قدامة: "وبه قال عمر» وعثمان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء والزهري» ويحيى الأنصاريء» وأبو الرَّناد» وربيعة» والمغيرة بن 
عبدالرحمن. المغني(178/0)؛ وانظر شرح مسلم للنووي(١١/41)؛‏ نيل 
الأوطار(81/5). 

(54) انظر الذخيرة/2718/0 7"194)؛ مواهب الجليل(0/١71‏ 017). 

(9) انظر الأم(/8١١1)؛‏ الحاوي الكبير(//577). 

(5) انظر العف/01 كشاف القناع(178/5). 

4# صُرَقْتْ صُرِفَتُ: : بضمٌ الصاد وتشديد الراء وتخفيفهاء أي بِينتْ مصارفها وشوارعهاء 
فَخَلَصَتْ وَبَانَتُ. انظر فتح الباري(477/4)؛ شرح الزرقاني (/475)؛؟ نيل 
الأوطار(81/5). 

(4) صحيح البخاري (0770/1: باب بيع الأرض والدور والعروض مُنَاعاً غير مقسوم» من 
حديث جابر بن عبدالله ظَييه برقم 27١١‏ وفي رواية في الموضع نفسه: "في كل مال 
لم ينْسم". 





مأراء الشيخ الأاني لفقية[قسم الماملات وبقية أو الفقد)» استحقاق الجار لشّمةم اتحاد القريق 


وجة الدلالة : 

أن الشفعة تكون في كل ما هو مشاع غير مقسومء فإذا قُسِمَت 
الأرض» ووقعت الحدودء وحدّدت الطرق» فلا شفعة» وعليه فلا شفعة 
للجار؛ لانفصال ملكه عن ملك جاره”". 


ُوقِشنَ من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: «فإذا وقعت الحدود وصُرّفت الظُرّق فلا شفعة» 
كلام مدرج”' من كلام جابرء فلا يصلحٌ للاستدلال؛ لأنَّ الحَة في 
كلام الرسول يل لا في كلام غيره”". 

ويُدّلٌ على هذا الإدراج: 

أن الإمام مسله”'© لم يُخْرِجٍ هذه الزيادة» فدلٌ على أنّها مُدْرجة في 
الرواية الاأخرى”". 


حت ووجاءت أحاديث كثيرةٌ في هذا المعنى مؤدّاها واحدء منها: 
جاء من حديث جابر بن عبدالله هه أن النبي 8 قضى بالشفعة في كل شركة لم 
ُقْسَم : : دَبمٍَ أو حاط لا يحل له أن يم حتى بُؤذِنَ شيك كن شَاء عد وَِنْ سَاء رك 
فإذا بَاعَ ولم يُؤَذِنْهُ فَهُوَ أَحَنُ بهِ". صحيح مسلم(9/5؟؟١))‏ يرقم 1508. 
وجاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة وله قال : قال رسول الله يك: "إذا قُسِمَتْ 
الأرض وَحُدَّتُء فلا شفعة . سئن أبي داود(/187)) باب الشفعة» برقم0١0"0‏ وبنحوه 
من حديث أبي هريرة َنِه. سنن ابن ماجه(؟/ 22875 باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. 

)00 نيل الأوطار(81/5). 

(0) المَدْرَج: : أن يَذْكُرَ اْصَحَابِيُ أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه» 
فيرويه من بعده موصولا بالحديث» غير فاصل بينهما بذكر قائله» ٠»‏ فيَلتَِسُ الأمرٌ فيه على من لا 
يعلم حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع عن رسول الله مَك ' . مقدمة ابن الصلاح (40/1). 

(0) انظر شرح الزرقاني (لالاة)؛ نيل الأوطار(5/١81).‏ 

(4:) مسلم بن الحجاج بن ورد بن كوشاذ الإمام الحافظ» حجة الإسلام» أبو الحسين 
القشيري» النيسابوري» صاحب الصحيح, قال الحافظ النيسابوري: (ما تحت أديم 
السماء كتاب أصح من كتاب مسلم)» جلس في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة» 
وانتقاه من ثلاث مئة ألف حديثء» وهو اثنا عشر ألف حديث بالمكرر» مات سنة 
١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (001//17 - 037)؛ تهذيب التهذيب(١٠/115).‏ 

(5) انظر شرح الزرقاني (/لا/ا4)؛ نيل الأوطار(5/١8).‏ 








استحقاق الجار ةمع اباد الطريق «أراء اشن الأاني الفقهية (قسم العاملات ويب أواب القند 


وأجيب عن ذلك بالآتي: 


أ) - أن الأصل في كُلّ ما ذُكِرَ في الحديث أنَّه من كلام النبي كيل ولا 
. يغبت الإدراج بالاحتمال والتَّسَهّيه حنّى يأتي دليل يت ذلك”"". 


ب له م في عدم إخراج الإمام مسلم لهذه الزيادة؛ ؛ لين بعض الأئمّة 


يقتصر على بعض الحديث» وهذا كثيرٌ في كتبهه”". 


اج( إذا جاء الحديث بزيادة في مو ضع آخر فيجب الأخذ بالزيادة, ا 
إذا كانت 0 للحديث» كما في هذه المسألة»؛ فَإنَّ رواية مسلم 


دلت على أن الشفعة فيما لم يُقِسَم بالمفهوم, والزيادة دلت عليه 
بال 00 


الوجه الثاني: أ نّ النبي كَل علّق نَفْيَ الشفعة على شرطين: : وقوع 
الحدودء وصَرّف 00 والمقلق بشرطين لا يِثْرَكُ عند وجود أحدهماء 
وأنتم لا تقولون بذلك؛ بل تنفون الشفعة إذا وقعست الحدود» ولو لم 


تسرف الطرق: 
و ان يكون المقصود من قوله: ' وقصست الحدود فَتَبَايَنَت 
رت 1 الطرق اا و ا ا 
لذ 1 
المللاصق 


)١(‏ انظر شرح الزرقاني (/577)؛ نيل الأوطار(/١81)»‏ وقد ذكر ابن حجر أنَّ صالح ابن 
الإمام أحمد نقل عن أبيه: أنه رجّح رفعها. فتح المباري(47//4). 

(0) كما هو معروقٌ عند الإمام البخاري» فهو كثيرا ما يختصر الحديث ويقتصر على 
الموضع المناسب للباب» وريمًا أورد الحديث الواحد في أبواب كثيرة 
قال ابن حجر: وأمّا تقطيعه ‏ أي البخاري للحديث في الأبواب تارة» واقتصاره منه على 
بعضه أخبرى ؛ فذلك لأنّه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض» تي 
حكمين فصاعدا ؛ فَإنّهِ يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديئية . . 
وتارة يورده تامّاء وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب 00 
(مقدمة فتح الباري) بتحقيق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد ص ١7‏ باختصار. 

9) انظر نيل الأوطار(41/5). 

(4) انظر بدائع الصنائع(0/0). 





«أراء الشيخ الأأبانيالنية (قسم المعاملات وبئبةأواب الفقد)» اسسّحَاقَ الجار لدع اتُحاد الطرين 


نوقش : 
بن الحديث جاء بلفظين : 


أ.ى جاء بلفظ: "فإذا وَفَعَتٌ الْحَدودٌ وَصَرَّفْتْ الطرق فلا 


000 
لاد وجاء بلفظ : " فإذا وقعت الحدود فل" 5فعة 00 


فالعمل بالخبرين يقتضى ألا تثبت الشفعة إذا وقعت الحدود وصرّفت 
الطرق استدلالا باللفظ الأول» ويقتضي كذلك ألا تثبت الشفعة إذا وقعت 
الحدود ولو لم تَصرف لكيه عملا باللفظ الثانى؛ فبذلك قد عملنا 

: 000 

بالخبرين ولم نهمل أيَاّ منهما”". 

كان النظر: 

استدلوا بالمعقول من وجهين: 

العدهها :أن الكفعة تبعت للشريف؟ ذثها للضور الوارة عليه مق 
دخول شريك جديد »6 فْريّما يتأذى منه فيطلب المقاسّمة» أو رَنَعنا يطلب 
الشريك العديد المقامعة ‏ كفد؟ و القتر رك نعف قبقة علقه: ينوا نا 
يحتاج إليه من إحداث المرافق الجديدة؛ فلذا شُرِعّت الشّفعة دَفْعاً لهذا 
الضووء-وهذا الم عرد موحوه قن ما كان مقشسوماء اليا 

الوجه الثاني: أن هناك فروقٌ بين الشريك والجار يمتنع معها أن 
يكون حكمهما واحداًء ومن هذه الفروق: 
أ) - أن المُلْكَ في الشركة مختلط وفي الجوار متميز 


)0غ( تقدّم تخريجه ص .١18‏ 

(؟) موطأ مالك 000 باب ما تَمَع فيه الشّفعة برقم 411465 مسند الشافعي ص١8١‏ 
مرسلاً وموصولاً؛ سنن ابن ماجه (855/5)» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» 
برقم /ا5 5 7. 

(”) انظر الحاوي الكبير (1/5/9؟). 

(4) انظر المغني(179/5)؛ إعلام الموقعين(؟/1548١).‏ 


اسسَحمَاقٌ الجار للم اتُحاد الطريق «آراء الشيخ لاني افقهية (قسم المعاملات ويقية أباب الفقم)» 





ان الخرياكه عا الو كسد او طاللبي لبقا سق وح ال ب 
التضرق فى الشركة :وهذا غير موحود ف و2 


ونوقئن : 

يعدم التسليم أن الشفعة شُرِعَت لرفع الضرر الحاصل على الشريك 
بسبب الشركة» وإنما شرِعَت لرفع الضرر مطلقاً سواءٌ كان ناتجاً عن 
المقاسمة أم الجوار. 


يسيء إلى جاره كثيراًء فَيَتْبَعٌ الوَّللاتء ويَظَلِع على العورات؛ ولذا جاءت 
الشريعة بالوصية بالجار كثيرا. 


فإذا شُرِعَت الشّفعَة للشريك لدفع الضرر الحاصل عليه» فثبوت 
الكفية اللجار مو عاب 3 


ويمكن أن يجاب عنه: 


بأن كال :هذا قاس “قن مقابلة التق ققد كنت: الا شئقة إذ1 قيمت 
الحدود. وصَرّفت الطرّق. 


القول: الثالث:: أن التنفعة تننت للخان مط 9 


هذا فول السفي . 


.)١58/؟(نيعقوملا انظر إعلام‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين(58/1١).‏ 

() أيْ سواءٌ كان بينهما اشتراك في بعض الحقوق في الملك أم لا. 

(4) وقيّدوا ذلك بعدم وجود الشريك؛ فعندهم الشفعة تثبت للشريك في المِلك» فإن لم 
يوجد أو تنازل تثبت للشريك في الحقوق كالشرب والطريق» فإن لم يوجد أو تنازل 
تقيت للحان الملاصق. انظر الهداية شرح البداية(15/4؟)؛ تحفةالفقهاء 
للسمرقندي(59/7)؛ بدائع الصنائع(5/0). 


«راء الشيخ الأاني لنقهية (قسم الاملات وقية أواب الفقد)» استحقاق الجا ةمع انحا ريق 
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00 


زفي 
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استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ نقليةء» وعقلية: 

مرو بن الشَّرِيد''' قال: "وَقَفْتُ على سَعْدٍ بن أبي وَقاص”". 
قَجَاءَ الْمِسْوَرُ بن مَحْرَمَة"" فوَضَعْ ينه على إِحدى مَنْكييْء إِذْ جاء أبو 
رَافِع مولى النبي كله فقال: نا مغل ابْتَعْ مني + عن فى "ذاركة فقال 
سَعْدٌ: .وال نما انتاغهما+ قال المسور: والله ل قال 
سَعْدٌ: وال لا أزِيدك على أربعة آلافي مُتَجَمَةَه أو قال: مُقَطعئَة9 2 
قال أبو رَافِعَ : لقد أُعْطِيتُ بها خمس مئة دِيئَارِ ولولا أني .معت 
النبي كله يقول: البجارٌ أَحَقُ بِسَقَو © م ايكيا ِأَرْبَعَةٍ. آلا وأنا 
أعطى انها ميل كه وار فأعطاها 10101 


6 
م 

5-2 

5١ 


عمرو بن الشّرِيد بن سُويد التّقفي الطائفي» رَوَى عن أبيه وأبي رافع» وسعد بن أبي وقاصء 
روّى له الستة إلا الترمذي. انظر تاريخ الإسلام(551/1)؛ تهذيب التّهذيب(17/1). 

سعد بن مالك بن أهيب» ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
القرشي» الزهري. أحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاء شهد بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد كلهاء وهو أحد الستة أهل الشورى» وكان مجاب الدعوة مشهورا 
بذلكء توفي سنة هدهء وقيل غير ذلك. أسد الغابة (47”/1)؛ سير أعلام 
النبلاء( 97/1‏ 75١)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة (0778. 

المِسُْوَرٌ بن مَحْرَّمّة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة ين كعب بن لؤي» 
القرشي» الزهري» وكان مولده بعد الههجرة ة بسنتين» وقدم المدينة قي ذي الحجة بعد 
الفتح سنة ثمان» وقبض النبي يك والمسورٌ ابن ثمان سنين» وسمع من النبي كله 
وحفظ عنهء ومات يوم أت نعي يزيد بن معاوية سلة 14"ه. انظر الاستيعاب 
1 الإصابة في تمييز الصحابة (019/5). 

قال اين حجر: "بَيّنّ سفيانٌ في روايته أنَّ أبا رافع سأل المِسُوّر أن يساعدّه على 
ذلك". ٠‏ فتح الباري (5//ا8). 

مُتَيّمَة أو مقظعة: هذا شك من الراوي» والمراد مؤجّلة على أقساط معلومة. فتح 
ا 

جاء هنا بلفظ : (بسقبه)» وفي مواضع أخر من صحيح البخاري وغيره (بصقبه) والسَّقَب 
والصّقبٌ بمعنئَ واحد» انظر صحيح البخاري(659/5؟. ١٠75957)ء‏ برقم 101/4. 
والصّقب» والسّقب: الشيء القريب. انظر لسان العرب(077/1)؛ غريب الحديث لابن 
سلام(؟/ 576). 

صخ البخاري (9/87//5)» باب الشَفْعَةُ في ما لم يُقُسَمء فإذا وقعت الحدود فلا 
فق برقم ار 








ل ما 3 1 . 
استحقاق الجار ةمع اتحاد الطريق «اراء الشيخ الأأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» 


وجه الدلالة: 


التصريخ بأن الجار أحق بِقَرْبِ جاره» وعليه فهو أحق بشفعته ؛ فإنه 
ذكر اسماً مشتقا» والحكم متى عُلّقَ باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجبٌ 
للح> 2020 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: ليس في الحديث تصريح بأ الجار بشفعة جاره» 
فالصَّقَب: يُظلق ويْرّاد به القَرْبِء ومن ذلك قول القائل: 


كوفِيّة كان عمقلئفبيا لاآمَعٌّدائهاولا صَقَبٌ0) 


والقرب لفظ مطلقٌ فيحتمل أنه أراد أن الجار حقو بصلة جاره وبره» 
وذلكة أولى مو خملة على" الشفعة واقرت للمزاة. 


ثم إنه يلزم على قولكم أن يكون الجار أحق بالشفعة من الشريك ولم 
يقل به أحد» 
الوجه الثاني : يُختمل أنه أراد بالجار الشريك» وذلك سائعٌ في لغة 


عوملاه 


العرب؛ فإنه يسمى كل واحد من الزوجين جارا. 


باخارتن ميدن فريك تالف كذاك أمورٌ الناس غاب وطارقة*) 


.)41/١4(يسخرسلل انظر المبسوط‎ )١( 

(؟) البيت لعبدالله بن قيس ابن الرّقَيِّات العامري» الحجازي» أحدُ الشعراء المجيدين» 
تُوفَىَ فى حدود الثمانين للهجرة. انظر الوافى بالوفيات(47/19» 574)؛ طبقات 
فحول الشعراء(104/7)؛ الأغاني 40/0 0 
وَالأمَعُ: الشيء القريب» أو هو ما بين القريب والبعيد» والصّقَّبُ أقرب منه. انظر 
لسان العرب(78/17(:)077/1)؛ غريب الحديث لابن سلام(؟/770). 

) انظر المغني(19/4/0)؛ نيل الأوطار(///01). 

(4) انظر شرح الزرقاني(/479/5). 

(©) البيت للأعشى. انظر ديوان الأعشى ص 76١؛‏ الأغاني (47/4١)؛‏ المغني(79/0١))2‏ حت 





«أراءالشيخ الأاني النية (قسم لمملا ويقبة واب الفقد)» اسسُحاق الجار لتق اتُحاد الطريق 





وقد جاء أنَّ أبا رافع كان شريكٌ سعدٍ في البيتين؛ ولذلك دعاه إلى 
0000 1 
الشراء منه . 


ع 5 
واجيب : 
م 5 


بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد 
لا شقصا شائعا من منزل سعد. 

وجاء أن سعداً كان اتخذ دَارَيْن بالبّلاط”" متقابلتين بينهما عشرة أذرع 
وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» فاشتراها سعد منه» فاقتضى 
كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا0. 


؟ - حديث جابر بن عبدالله ويه قال: قال رسول الله كلِ: "الجار أحق 
بش - جاره» جم بها وإن كان غائياً» إذا كان طرية ون 20 


وجه الاستدلال: 
أنه جعل للجار حقاً في الشفعة» وأكد على لزوم انتظاره إذا كان غائباً. 


ونوقش من وجهين: 


أعدهماة أن السرية في ا 


ت والبيت للأعشى. انظر الذخيرة(/9/7١"7)؛‏ معرفة السنن والآثار(591/4)؛ التحقيق فى 
أحاديث الخلاف (17/1؟)؛ إعلام الموقعين(194/1)؛ نيل الأوطار(81/5). 1 

.)578/5( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) البلاط: هو ما تَفْرَسْنُ به الأرض من حجارة أو آجرء ويُظلّق على الأرض المستوية 
المَلْسَاىئ والمرّاد هنا: عرضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق» وقد أمر فعا ويه بن 
أبي سفيان ضيه » مروانٌ بن الحكم واليه على المدينة بتبليطه» وولي عملّه عبدالملك بن 
مروان» وقد كات لسعد د بن أبي وقاص ونه داران في هذا الموضع. انظر لسان 
العرب(//555)؛ معجم ما استعجم(١/19/1؟)؛‏ أخبار المدينة(١/565١).‏ 

(9) فتح الباري (578/5) بتصرف يسير. 

(15) سبق تخريجه ص 75517. 

(5) انظر تخريج الحديث ص 777؛ صححه الألباني» وضعّفه جممٌ منهم البخاري وأحمد 

٠ +‏ واين:معين: 


استحقاق الجار المع اتحاد الطريق جاراء الشيخ الأباني الفقبية (قسم الاملات وبقية واب الفقه)» 





الوجه الثاني: أن الحديث قَيَّدَ الشفعة للجار بشرط أن يَشترك مع 
جاره في بعض المنافع كالطريق» ولم يجعل للجار حقاً بالشفعة بإطلاق. 


“د مااجاء عن سمرة طَيهِ أنَّ النبي كله قال: "قال جارٌ الدَّار أَحَقٌ 
بالدار من 0 


وجه الاستدلال: 


أنه نْصّ على أحقيّة الجار بدار جاره من غيره» ومن هذه الأحقية 
أحقيئُه بالشفعة. 


00 شزونئ«* >" 
نوقش من ثلاثة أوجه: 
اندها + أن اليه قيهن 


وأحث: بأنه حديث صحيح ) صححه جمعٌ من من أهل العله ", 
الوجه الثانى: وإن ف بصحة الحديثء فإنه لم يُبَيّن في الحديث 


)١(‏ مسند أحمد(8/0)» من حديث سمرة بن جندب ويد برقم١٠٠١7ء‏ سنن أبي 
داود(/2)585 باب في الشفعة» برقم 217011 سنن الترمذي 0587/0 باب ما جاء في 
الشفعة» برقم574١211‏ قال الترمذي : حديث سمرة جَديث حسنٌ صحيح. 

(؟) فإنَه من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب» والحسنُ لم يسمع من سمرة له 
إلا حديث العقيقة» إنَما روايته في الباقي من صحيفة. انظر شرح علل 
الترمذي(5؟//811)؛ العلل لابن المديني(١017/1)‏ . 

(0 قال الترمدي + سين صبعيم: ع ال لور 1 وانظر البدر المنير(4/١7)؛‏ 
وصححه الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود(؟/ لا/ا"7) برقم0117. 
وانتصر ابن القيم لصحة د الحديث» ولصحة كل ما أخذ الحسن البصري عن سمرة» 
قال ابن القيم: وقد صَمَّ سَمَاعَ الحَسّن من سمرة وعَايَةٌ هذا أَنَّه كِتَابٌ ولم تزل الأمّةُ 
تعمل بالكتب قديما وحليثاء وأجْمَع الصّحابة على على العمل بالكتب وكذلك الخلفاءٌ 
بعدهم » وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب؛ إن لم يُعْمَلْ بما فيها تَعَطلَت 
الشّريعة» وقد كان رسول الله كك يَكْنُبُ كُتُبَهُ إلى الآفاق وَالتّوَاحِيء فَيَعْمَلُ ابها من 
تَصِلْ إليه ولا يقول هذا كتابء وكذلك خُلَمَاوُهُ بعدم والنَّاسٍ إلى اليوم» فرَدٌُ ع 
بهذا الخَيّال البارد الفاسد من أبطل الباطل» والحفّظ رن والكتّاتثٌ لا ول * 
إعلام الموقعين(154/7١).‏ 





«آراء الشيخ الأبانيالنقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» اسسَحتَاقٌ الجار شلعم اتُحاد الطريق 





الأمرَ الذي تكون فيه الأحقيّة حمّيّة فهل هو أحقٌ بالشفعة» » أو غيرها من وجوه 
الرّفق والمعروف. 


ويخْتّمل أن يريد بالجار الشريك. 


57 
2 


الوجه الثالث: أنَّ هذا القول فيه تَتَافُضٌ بيّن؛ وذلك أنَّهم قالوا 
اكات الققية 0 ثم تحايلوا. لإسقاطها. 


فعالوا يجور أن يشتري ذراعا مما يلي الجار بح يجميع الثّمن لا 


0 


درهما ثم يشتري الباقي بدرهم فإن أخذه بالشفعة أَخَلَ در ره يجميع 
الثّمن وليس له أن يأخذ الباقي بدرهم؛ لذن لسن بكار 


ديف الشريد فو تقلع القن "سول الت ارهن لسن 
لاحن افييا 1ك ول 0 السؤارة 'كقال لجان أحى: متقيه نا 
م 1 ا 
كان" 2 . 


0 قال المرغيناني: "ولا تكره الحيلة في إسقاط‎ »)١54/8( البحر الرائق‎ )١( 
يوسفء وتكره عند محمد؛ لأن الشفعة إنما وجبت لقع الضرر ولو أبحنا الحيلة ما‎ 
دفعناه» ولأبي يوسف؛ أنه مَنْعٌْ عن إثبات الح فلا يُعَلٌ ضررا". الهداية شرح‎ 
البداية(7"9/4).‎ 
قال الإمام البخاري: "وقال بَعْض الناس إذا أراد أن يقطع الشّفعة فله أن يحتال حتى‎ 
يبل الشُفْعَةَ قَيَهَبَ البائغ للمشتري الدّارَ وَبَحَدُها ويدفعها إليه وَيُعَوّضْه المشتري ألف‎ 
.)5009/6( درهم فلا يكون للشّفيع فيها شْفْعَة' . صحيح البخاري‎ 

0( الشَّرِيدٌ بن سُوَيْد التّقفي» ٠‏ وقيل: إنه من حضرموت ولكن عداده في ثقيف» وقيل 
الشّريد اسمه مالك من بني قُسْحُم بن مجذام بن الصيفء قَتَل قتيلاً من قومه فلحق 
بمكة فحالفه بني خطيط بن جُشّم بن تُقيف. ثم وفد إلى النبي و فأسلم وبايعه بيعة 
الرضوان وسماه رسول الله يله ولم أجِدٌ من ذكر وفاته. الاستيعاب (8/5١1)؛‏ أسد 
الغابة (؟/019)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (/710). 

9) مسند أحمد(/89"): حديث الشّريد بن سُوَيْد ينه برقم1944109؛ سنن 
النساشي(//770): باب ذكر الشفعة وأحكامهاء برقم”4070؛ سنن ابن 
ماجه(؟/5 8).باب الشفعة بالجوارء 15947» قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. 
انظر صحيح سنن النسائي(514/9), يرقم11/ا8. 


اسسْحمَاقٌ الجار 5 اتُحاد الطريق راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ورقية أبواب الفقه)» 





وجه الدلالة: 


أنه جع الخار اق بجاره من غيره بجميع أحكامه. 

نوش : 

بما نوقش به دليلهم الأول بأنَّ الحديث ليس صريحاً في أحقيته 
بالشفعة» فيحتمل أنه أراد أحق بصلته ومعروفه. وحفظ حقوقه. وغير ذلك. 
ه ‏ أن الشفعة فى الشركة إنما شْرِعَت لدفع الضرر الذي يُظَِنُ وقوعُه على 

الشريك» وهذا المعنى موجودٌ في الجوار» فإن الجار قد يتأذى من 

جاره» وهذا ييتحدث 0 

بأنَّ الشارع كما يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضاً ‏ يقصد رفُمَ 
الضرر عن المشتري» ولا يمكنٌ أن يُزِيلَ ضرر الجار بإدخال الضرر على 
المشتري. 

فالمشترئ بحاعة إلى دان يسكتها هو واؤلادهه :قإذا: سُلْظ الجان بعلن 
إخراجه وانتزاع داره منه» أَضَرَّ به» وأيّ دار يشتريها وله جارٌ فسيأخذها 
سيق الكشعةة مك ]لذ جل دارا إلا كوا لذ سار لياء مهدا ومنا 

0 و اضرف 

يتعدر أو ع 

فكان من حكمة الشارع أنْ أَسْقَط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف 
الطرق؛ لئلا يُضِرٌ النام بعضهم ببعض. 


الترجيح: 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الراجح القول الأول» وهو القول بإثبات 
الشفعة للجار على جاره إذا اشتركا في حقٌّ من حقوق الملك: كالطريق» 
أو الشّربِء أو غيره» فإِنْ لم يكن بينهما اشترال فلا شفعة. 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي(4١/40)؛‏ بدائع الصنائع(5/0). 
(0) انظر إعلام الموقعين(؟/158١).‏ 


لق 


زفق 


«آراء الشية الألبانى الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقّم)» 
راء الشيخ الاباني النقهية (قسم المعاملات ويقية برا 





استحقاق الجار ةم اتحاد الريق 





وذلك للأوجه التالية : 


أن فيه جمعاً بين الأحاديث التي تبدو متعارضة في إثبات الشفعة 
للجار ونفيها و 

حديث جابر ذَبِهِ فاصل في المسألة» وصريحٌ» في إثبات الشفعة 
بهذا ل 


في حقوق الملك. 


والله أعلم وأحكم 


طه «ه جك 


قال شيخ الإسلام: "وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال أعدلها هذا 

القول انه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا". مجموع الفتاوى 

. 

وقال ابن القيم: "كْتَوَاقَقَتْ السُّئَنُ بِحَمْدٍ اللَّه وَاْتَلَفت وزال عنها ما ين بها من 

التَّعَارُض " إعلام الموقعين .)١15١/5(‏ 

وقال الشوكاني: 'فعلى فرض أَنَّ الجار لغة لا يُظلَنُ إلا على من كان ملاصقا غير 
مشارك ينبغي تَفْيِيدٌ الجوار باتّحاد الطريق ومقتضاه أن لا تَميْتَ السُّفْعَةٌ بمجرّد الجوار 

وهو الح » . نيل الأوطار (87/5). 

قوله يكلهِ: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً» إذا كان طريقهما 

واحدا'. 


«آراء الشيخ الأبانى النتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقم)» 
في اللقهرة زنسم 


المسألة الثانية عشرة: 





ماع 


ارالك وك كر« + - 2 
ذيوثٌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته 


صورة المسألة: 

العَقَار الذي لا يمكن قسمتهء ولو قُسِمَ بطلتُ منفعتُه. هل تثبثٌ فيه 
الشفعة؟ أم لا؟ 

تحرير محل النزاع: 

الفق الفقهاء على ثبوت الشفعة في العقار الذي يمكنٌ قسمته”". 

وأمّا العقار المشترك الذي لا يمكن قسمتهء ولو قُسِمَ لبطلتُ منفعتّه 
فقد اختلف العلماء فى ثبوت الشفعة فيه على قولين: 

القول الأول: أنَّ القسمة ثابتةٌ في كل جزءٍ بِيْعَ مُشَاعاً من العقار, 
سواءٌ كان يَقْبَل القسمة أم لا. 

وذلك كالدار الصغيرة» والبئر» والطريق» وو . 
)١(‏ سبق بيانه في المسألة السابقة انظر ص50؟؛ وانظر مجموع الفتاوى(781/0): قال 

ابن تيمية : "اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة قسمة الإجبار 


كالقرية والبستان ونحو ذلك» وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار". 
(9) ولذلك أمثلةٌ كثيرة: كالحمّام والرّحىء والبئرء والنهرء والعين. بدائع الصنائع(0/؟17١).‏ 





بوث افع فيما لايسكل قسن «أراء الشيخ الأباني لنقية (قسم المساملات ويقية أواب النقد]» 


وهذا القول مَرْوِيُ عن ابن عباس 000 وهو قول الج 0 
لماي 57 عند الشافعية4) ورواية عن الإمام ا وهو قول 
الظاهرية”©2» ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية”"'» واختاره الشيخ الألباني”. 


)١(‏ فيما رُوي عنه له مرفوعا: "الشّفعة في كلّ شيء". انظر سبل السلام”/0754» وسيأتي 
تخريجه قريبا في الأدلة. 

(0) انظر المبسوط للسرخسي(5١/4)1720؛‏ بداية المبتدي(5/5 7) ؛ ذا العناتم 501071 حاشية 
ابن عابدين2)775/50 قال المرغيناني: "الشفعة واجبةٌ في العقار» وإِنْ كان مما لا د يُقْسَم ' ؛ 
وقال الكاساني: "ولا تَجبٌ إلا في العقارأ وما في معناه سواء كان العَقَّارٌ ممّا يحتمل 
القسمة أو لا يحتملها كالحَمّام والرّحا والبئر والتّهر والعين والدّور الصّغار عند أصحابنا. 

(”*) انظر الكافى لابن عبدالبر ص47 ؛ التمهيد(01/7)» قال ابن البر : " واختلف عن مالك 
فى الشفغة فى الحماماث وفيا لا يجدمل النسمة أى يسملها :من اضرو الخد 
المتقاسمين من صغار الحوانيت والدور والبيوت وسائر الرباع» والأشهر عن مالك 
إيجابه الشفعة في الحمام وفي ذلك كله وهو الصحيح على أصله؛ لأنه لم يختلف قوله 
ع ل ا ل 
المتقاسمين أو لم يكنء وقال بقول مالك في ذلك طائفة من أصحابه". 
وانظر المدونة(5١/2)177‏ ولكنّه في المدونة أجاز الشفعة في امام فقط دون البقية: 
كالتهرء والبثر» والعَيْن» إنّه منع الشفعة فيها إلا تكون تبعاً للأرض. قال سحنون: 

"وهذا لم يختلف قول مالك فيه قط"» وانظر شرح مختصر خليل للخرشي(114/1) 

(4) انظر روضة الطالبين(0/١27»‏ قال النووي: "ومنهم من حكاه قولا قديما"» وانظر 
مغني المحتاج(791//7)؛ فإنّه قال: 'لا شفعّة فيه في الأصحٌ* مما يُفِيد وجودٌ قولٍ 
آخر عند الشافعية. 

(0) انظر الإنصاف(7617/5)»: قال المرداوي: "والرواية الثانية: فيه الشُّفعةء اختاره ابن 
عقيل» وأبو محمد ابن الجوزي» والشيخ تق الدين» قال الحارثي: وهو الحقٌّ '؛ 
وانظر الكافي لابن قدامة(7//ا١5»:‏ 8١5)؛‏ والمغني(0/١18).‏ 

)05 انظر المحلى(87/9)» قال ابن حزم : "'الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم» بين 
اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم وما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد 
أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان» أو من أي شيء بيع ". المحلى (87/9). 

(0) انظر مجموع الفتاوى(:/081. 

(8) قال الشيخ الألباني: "الظاهر أن الصواب؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا - أي 
فيما لا يُمْكِنُ قسمته ؛ بل هو أولى؛ لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم 
مَدْعَاةٌ لإيجاد خلاف بينهما؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله» وهذا يقتضي 
إبقاء حق الشفعة له؛ فتأمل ". التعليقات الرضية على الروضة الندية (719//9). 


وت الشّفعة فيما لمكن قسّه 





جاراء الشيغ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 


القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة في ما لا يمكن قسمته. 
نذا :اقول :زوابنة عن الاماء بالتك29 وي اماجيب عمد 


2 


الشافعية””'» وأصَحٌ الروايتين عن الإمام أحمد”". 


سبب الاختلاف: 

الاختلاف في هذه المسألة عائدٌ إلى اختلافهم في نوع الضرر الذي 
شُرِعَت الشفعة لدفعه. 

فَمَنْ قال: شُرِعّت لدَفْع ضَرَّرِ القِسْمَة ومُؤْنَتِهاء قال: لا تثبتُ إلا 

ومَنْ قال: شرعت لدع ضَرَرٍ المشاركة ودخول شريكِ جديدء قال: 
تبت في كل 20 3 

أدلة القول الأول: 

استدلوا على أنَّ الشفعة تثبت فيما لا ينقسم بالأثر والنظر: 

أولاً: الأثر: 
-١‏ مايُرْوَى من حديث ابن عباس «ه عن النبي ككل أنّه قال: 

“الريك ميم والشقمة فى كل دري 900 


)١(‏ انظر المدونة(5١575/1)؛‏ الكافي لابن عبدالبر ص5”5؛ التاج والإكليل(2215/0: قال 
الحطّاب: "قال أبو الحسن ابن القصار اختلفت الرواية عن مالك في وجوب الشفعة 
فيما لا ينقسم مثل الحمام والبئر والطريق والأرحية» ثم قال: "قال ابن عبدالسلام ولا 
يبعد تخريج الخلاف فيهما من الخلاف في النخلة الواحدة". مواهب الجليل (050/0. 

(؟) انظر الأم(5/4)؛ مختصر المزني ص١؟7١؛‏ مغني المحتاج(7947/9). 

(*) انظر المغنى(0/١8١)»‏ قال ابن قدامة: "ظاهر المذهب". وانظر الإنصاف25055/60 
01؛؛ الروض المربع(407/1)» قال المرداوي: " وهو الصحيح من المذهبء وعليه 
جماهير الأصحاب". 

(؛) انظر فتاوى السغدي(١/1917)؛‏ المبسوط للسرخسي(5١//91.‏ 0١)؛‏ حاشية ابن 
عابدين(/77)؛ حاشية الدسوقي475/0)؛ المجموع للنووي(787/0)؛ مغني 
المحتاج(910//1؟). 1 

(8) سنن الترمذي"5054): باب ما جاء أن الشريك شفيمٌ؛ برقمالا01 سم 





يوت الشّفعة فيما لايمكى قسن «أراء الشيخ لاني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية أواب الفقع)» 


وجه الدلالة : 


أن الحديث يَعُمُّ الشفعة في كل شيء سواءٌ كان مما يقبل القسمة أم 
ةا 


نوقش من وجهين: 


أحدهما: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة”". 


الوجه الثانى: جاء عن ابن عباس َيه أنه قال: "لا شفعة فى 


حت وسنن الدارقطني(7577/4)» باب في المرأة تقتل إذا ارتدّت» برقم59» وفيه أبو حمزة 
السكري» واسمه محمد بن ميمون» ثقةٌ فاضل» محتجٌٌ به الصحيحين. تقريب التهذيب 
ص١61.»‏ رقم الترجمة 541"8. 
قال ابن حجر: "رجال هذا الإسناد ثقات" #الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(250/5. والصواب أنَّ الرجال ثقات لكنّه مُرْسَل من طريق أبي حمزة السكري عن 
عبدالعزير بن رفع عل ابن ابي شليكة عن ابن عباس كله عن النبي. ل بده قال 
الترمذي: "حديث غريب لا نَعْرِفَهُ مِثْلَ هذا إلا من حديث أبي حمرّة ةَ السْكَرِي وقد 
رَوَى غيرٌ واحد هذا الحديث عن عبدالعزيز بن رُكَيْعِ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن النبي يك 
مُرْسَلا وهذا أصَحّ "اه. سنن الترمذي  .)504/(‏ 7 
والذين خالفوا أبا حمزة السكري وَرَوَوْه مرسلاً هُمْ: شعبة» وإسرائيل» وعمرو بن أبي 
قيس» وأبو بكر بن عيّاش!؛ فإنهم روّؤه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة 
مرسلا. قال الدارقطني: " وهو الصواب". سنن الدارقطنى(5/؟١75)»‏ ومثله قال 
البيهقي. سنن البيهقي الكبرى(5/1 ٠ ٠١‏ قال الشيخ الألباني: "قلتٌُ: فمثله ‏ يعني أبا 
حمزة ‏ يُحيّج به إن شاء الله تعالى ‏ إذا لم يُخَالَفء وأمًا ماله فلاء 
والصواب أن الحديث مرسلء فهو على ذلك ضعيفٌ لا يُحْتّحجٍ به". السلشلة 
الضعيفة51/90). 
اسمن كردي آخر غير أبي حمزة عند الطحاوي من طريق ابن جريج عن عطاءعن 
جابر رلك ضيه قال: "قضى رسول الله وكيةِ بالشفعة في كل شيء' رح يجاني 
اك قر 60 ولكن فيه ابن جريج2. وهو مدلسء» وقد عنعن» وتدليسه قبيحٌ يروي 
عن غير الثقات ويدلّسهم. السلسلة الضعيفة(/57. 57) فالحديث ضعيفٌ لا يحتجٌ به. 

)١(‏ انظر المحلى(84/4). 

() انظر السلسلة الضعيفة(/557) 57). 









داراء الشيخ الأباني النتبية (قسم المعاملات وبية واب الفقم)» وتٌ الشّفعة فيما لايسكق قسنّه 


التحيواق "رهما يدل على أن قوله:*.والشقعة فن كل شى 2" لمن .على 
قد ١ ١‏ 
إطلاقه . 


كل شركة لم تُقْسَمٍ : ل 


شَرِيكُه إن شاء أخَذَ وإِنْ شاء ترك فإذا باع ولم لؤذله في أن 5 0 


وجه الدلالة : 
قوله: " في كل شرك '" عام في كل عقار سواء قَبِلَ القسمة أم لا؛ 


ولم يَسْتَنْن من هذا العموم إلا ما نَم قَسْمُهه فثبت أنْ ما لا يقبل القسمة 
داخل في هذا العموم””. 


نوقش : 
بأن قوله كَكِ في كل شركة لم تقسم انين 
يمكن قشمته». فأما ما لا يمك سمت قل شفعة يي 


)١(‏ انظر شرح معاني الآثار(157/4). 

(9) انظر شرح معاني الآثار(117/5)؛ السلسلة الضعيفة70/١5).‏ 

(") الرّبعة» والْرَّبْعٌ: مفردء وجمعها: أَرْبُعٌ ورباغ» وربُوم. وأرباع » تُطْلّق في الأصل 
على الإقامة» ونُظلّقَ ‏ أيضا ‏ على الدار والمنزل والوطن» وتُظلق على المعتدل فى 
الخلفة :بعال ريقة دق الرسال:اى معريط» والن مين فيا 'الذان انظ مقاييس. 
اللغة(580/5) مادة ربع؟ لسان العرب(8/١٠٠:‏ ؟١١٠)‏ مادة ربع؛ مختار الصحاح 
ص97 مادة ربع؛ النهاية في غريب الحديث(1894/5)مادة ربع» وانظر المصباح 
المنير(7/1١75)»‏ شرح مسلم للنووي(١١/50)‏ 

2 صحيح مسلم(/1119١)2‏ برقم ١5048‏ . 
وجاء بمعناه عند البخاري في صحيحه ,)9/17١/5(‏ باب بيع الأرض والدور والعروض 
مُشَاعاً غير مقسوم» من حديث جابر ابن عبدالله كه بلفظ : 'قضى النبي وك بالشُفْعَةٍ 
في كل ما لم يُقْسَمْ ع فإذا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتْ الظُرُقُ ؛ فلا شَفْعَر' ٠‏ برقم 251٠٠١‏ 
ولي زواية لي الموضع افيد فى كل هال لم يكسم + ميق تغريسة مزارة1. 

(5) انظر المحلى(85/9)؛ مجموع الفتاوى(٠‏ 9 7857). 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر(// 00). 





يوت الشّفمة فينا لابسكي نسنّه دزاء الشيخ لأباني الفقهية (قسم التعاملات ويه أبواب الققم)» 





وأجيب : 


بأنَّ النبي كَل لم يشترط في الأرض والرّبْع والحائط أن تكون مما 
يقبل القسمة؛ بل ذكرها بإطلاق» فلا يجوز تقبيد كلامه كل بغير دليل”"". 
*“ - أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر 1 والضًررٌ فيما لا يُمْكنٌ قسمته 

أقنن قعورا نما يمك فسلمله 1 كنا ثبتت الشفعة في ما يمكن قسمته. 

5000 أولى ”2 

ونوقش : 

بأنَّ في إيجاب الشفعة ضرراً على البائع أشدَّ من الضرر الواقع على 
الشريك» ولا يجوز إزالة الضرر بضرر أعظم منه”" 

وأجيب: : بعدم التسليم بأن ضرر ثبوت الشفعة أشدٌ من ضرر 
المشاركة؛ فإن الضررَ في المشاركة فيما لا يمكن قسمته اكد ين ضرر 
المشاركة قيما يعدن فيه 


أدلة أصحاب القول الثاني على أنَّ الشفعة لا تثبت فيما لا ينقسم: 


١‏ حديث جابر بن عبدالله نه قال: 'قضى النبي كَل بالشّفعة في كل 
الم قشم فإذا ؤقعت الحدود وصُرَّقَتْ الظُرّقء فلا شفعة"60, 


وجه الدلالة: 
أن قوله: ايانم يُقْسَم ' يفيد أن الشفعةً خاصةٌ بما يقبل القسمة”". 


.)787/“٠(ىواتفلا انظر مجموع‎ )١( 

(9) انظر المبسوط للسرخسي (5١/170)؛‏ مجموع الفتاوى(787/70)؛ المحلى(81/9» 86). 

(*) انظر المغني(5/١181)»‏ وسيأتي - إن شاء الله - بيان الضرر الواقع على البائع في أدلة 
القول الثاني. 

(5) انظر مجموع الفتاوى(087/0. 

(9) سبق تخريجه ص 158. 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر(00/7)؛ شرح الزرقاني477/0)؟ الحاوي الكبير(5/97 07١0‏ ؛ 
فتح الباري(147*5/4)؛ مجموع الفتاوى(٠‏ ”7 07”80). 





هراء الشيخ الأباني الفقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقم)» بوث الشّفعة ذيما لابسكى قسن 





2 ب : : "لا شفعة في فناء ولا طريق ولا 


0 ولا د مه ا 
أنه نْقَى ثبوت الشفعة في هذه الأشياء التي لا يمكن قسمتهاء وما في 
مُعياها يلكى بينا: 


ويمكن أن يجَابَ عنه : 
بأن الحديث لا يصلح للاستدلال؛ فهو 55-8 غير 000 
- ما جاء عن عثمان بن عفان َيه قال: "لا شفعَةَ في بثر ولا فل" 


)١(‏ المَْقَبَة: النَقبُ في الأصل التُقُب. قال ابن فارس: "النون والقاف والباء أصلٌ صحيحٌ 
يدل على فتح في شيء» ويُظلّق اليّقْب ويرّاد به الطريق الضيّق بين دارين» لا يُمْكِن أن 
يسلكه أحد؛ سمي بذلك لأنه يشبه الثُقب . مقاييس اللغة(576/0) مادة نقب؛ لسان 
العرب(١/ 50‏ 9/50)مادة نقب؛ غريب الحديث لابن سلام1/0؟1)؛ النهاية في 
غريب الحديث(6/١١١1)‏ مادة نقب. 

0) ركْح: رَكْحَ: أصل واحد يدلُ على إنابة إلى شيء» ورجوع إليه» والمعنى هنا للرّكح 
ناحِيّة البيت من ورائه» وربّما كان فضاءً لا بناء فيه. انظر مقاييس اللغة(؟/77؟)مادة 
ركح؛ غريب الحديث لابن سلام(”/١1711).‏ 1 

(*) رَهُو: قال ابن فارس: "الراء والهاء رالواق أصلاتة: : يدل أحدهما على دعة وَحَقْضٍ 
وسكونء والآخر على مكانٍ قد ينخفض ويرتفع "» والمراد هنا بالرّهو: الموضع يكون 
فى يجلة القوم سكل فيا ماف السطى [ى كيرف كالمستنقع. انظر مقاييس 
اللغة(؟5557/5)مادة رهو؛ غريب الحديث لابن سلام 4178 النهاية في غريب 
الحديث(؟/586)مادة رها. 

(5) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام بلا إسناد» ولم أجذه عند غيره مسندا. انظر غريب 
الحديث(/١7١)2‏ وانظر الاستدلال به ب الروض المربع(؟/507). 

(©) المسند: هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» والإسناد: هو رواأة الحديث. انظر 
مقدمة ابن الصلاح ص”57» وشرح نخبة الفكر للقاري ص”057. 
وقد سبق قريبا في تخريج الحديث أن أبا عبيد القاسم بن سلام أورده بلا إسناد. 

() المَحْلُّ في الأصل هو الذَكّر من كلّ حيوانء ويُرَادُ به هنا: فخل التَّخل الذي يُلمّح به. 
انظر لسان العرب(١١17/1١0)مادة‏ فحل؛ غريب الحديث لابن سلام(/5117)؛ النهاية 
في غريب الحديث(”/517) مادة فحل. 


«زاء الشيخ لاني الفقهة (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 





والأد رَف”'2 يقطع كل *: 1 شفعة "00 

ونوقشن : 

بأنّه من رأي عثمان ونه أن الشفعةً لا تجري في البئرء ونَخُلٍ 
النخل؛ وذلك لعدم إمكانية اقتسامها؛ فإن القوم كانت لهم فخيل في 
حائط. فيتوارثونها ويقتسمونهاء ولهم فَخل مشترك يُلَفَّحُونَ منه نخيلّهمء 
فإذا باع أحدّهم نصيبّه المقسوم. باع معه حقوقه من الفخل. 

ما بقِيةٌ الأشياء فليس في كلام عثمان ويه منمٌّ للشفعة فيها"". 


5 عع وى ل 
اشتراه بالشفعة. 


وعليه فلا يِتَمَكَنُ البائعُ من البيع ولا القسمة» فإثبات الشفعة فيما لا 
يمكن قسمته فيه إضرارٌ بالبائع؛ لأجل دفع الضرر عن الشَّريكء والضررٌ لا 
2١6 5‏ 
يزال بالضرر . 


)١(‏ الأرّف: جمع أَزْكَّةَء وهي: الحَدَّ بين الأرضين. انظر مقاييس اللغة(81/1)مادة أرف؛ 
تاج العروس(77/١١)مادة‏ أرف؛ غريب الحديك لان سلام(1117/2)؛ النهاية في 
غريب الحديث(١7"9/1)مادة‏ أرف. 

(؟) سنن البيهقي الكبرى(5/1١٠)»‏ باب الشفعة فيما لا يقسمء برقم705١1.‏ 010١١1؛‏ 
مصنف ابن أبي شيبة(504/4)» باب من كان لا يرى في الحيوان شفعة» برقم7701/1؛ 
مصنف عبدالرزاق(8/١6)»:‏ باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة» برقم14797» ورواه 
صالح ابن الإمام أحمد من طريق أبيه بسنده إلى عثمان بنحوه» برقم1117. مسائل 
الإمام أحمد رواية ابنه صالح("/180١)؛‏ وأورده أبو عبيد في غريب الحديث(/151). 
وذكر الدارقطني أنه روي موقوقا ومرفوعاء والموقوف أصح. العلل الواردة في 
الأحاديث النبوية (/4١)؛‏ وانظر التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث 
والآثار في إرواء الغليل» تأليف عبدالعزيز الطريفي ص 23777 778. 

(6) انظر مرقاة المفاتيح(151/5). 

(4) انظر المغني(5/١18)؛‏ مجموع الفتاوى(387/0)؛ وانظر ذكر قاعدة: “لا ضرر ولا 
ضرار " ص 7". 


«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ويقية أباب النقه)» 


و 
يوت الشّفعة فيما لايمكن قسسّه 








في أن الشفغة شرعك لإزالة الضرر .عن الشبريك الذئ تلحقه بالمقاسمة 
من إحداث المرافق والحدود وتصريف الطَرّقء ولا يوجد هذا فيما 


لذ سكن اسفن 


ويمكن أن يحَاب عنه: 
أن السبب في ثبوت الشفعة غيرٌ ممق عليه» فهو عندكم الضرر الذي 


تسببّه القسمة من إحداث المرافق ونحوها. 


وهو عند القائلين بالشفعة فيما لا ينقسم ‏ الضررٌ اللاحق للشريك 


بسبب دخول شريك جديدء وهو أعظمُ ضرراً. 


الترجيح: 


لعل الأقرب ‏ والله أعلم ‏ هو القول بثبوت الشفعة فيما لا يمكن 


5 قسمثّه ؛ وذلك لما يلي: 


تت 


عموم الأحاديث التي تيت الشفعة لم تفرّق بين ما يمكن قسمتهء وما 
ا 
الضررٌ الذي شرعت الشفعة لإزالته موجود في مالا يمكن قسمته؛ بل 
فو أعل. 
عدمٌ نهوض أدِلّة التّافِينَ لثيوت الشّفعة فيما لا يمكنٌ قسمبّه 
للاستدلال» وإمكانية الإجابة عنها. 

يه <2» مك 


)١(‏ انظر المغني(181/0). 





«راء الشيخ الأاني النية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» لايجوز أُخُدُ الأجرة على الأذان 


المسألة الثالثة عشرة: 


تحرير محل النزاع: 
افق الفقهاء غَلن أن الأفضل: أن يكون النوذن: مُتَطوّعا اله يأحل .على 
أخانة ج20 
واتفقوا على جواز ما إذا أدّنَ تطوّعاً ثمّ واساه جماعة المسجد بشيء 
امن ْ 
من . 


ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أحْذ الرّزق”" على الأذان من بيت 
الال 


.)549/1١( انظر البحر الرائق(578/1)؛ التاج والإكليل505/17)؛ الأم (١/84)؛ المغني‎ )١( 
(؟) انظر لم011 وقال الألباني: "وأمًا إنْ جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف‎ 
.)١58/١(باطتسملا نفس» فليعبّله ولا يرذه؛ إنَّما هو رزق ساقه الله إليه " الثمر‎ 
.7 57 ؛ المعجم الوسيط ص‎ ٠١١ الرَزْقٌ: في اللغة: يُظْلّق على العّطاء. انظر مختار الصحاح ص‎ )©( 
وفي الاصطلاح: الرَّرّق: هو ما يُفْرَضُ في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرةٌ»‎ 
أو مِياوّمَة للمقاتلين ولغيرهم من القضاة والمفتين والأئمّة والمؤذنين وغيرهم. دليل‎ 
المصطلحات الفقهية تأليف محمد القدوري ص ١"؛ وانظر المطلع على أبواب المقنع‎ 
.١177ص معجم لغة الفقهاء تأليف محمد قلعه جي‎ ؛)58/١(‎ 

(4) قال القرافي: "واتفق الجميع على جواز الرَرْقَهَء وقد أرزق عمر بن الخطاب المؤذنين» 





لايجوز أَخُدُ الأجرة على الأذان «آراء الشيخ الأباني لفقبية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفنّد)» 


واختلفوا فيما إذا لم يوجد متطوَعٌ بالأذان» هل يجوز طلب الأجرة 
على الأذان من غير بيت المال على أربعة أقوال: 
القول الأول :“ل يجوة أخيدٌ «الأخت ةغل الآذان والإقاعة "مظلقا. 


وعدا سكن المتعنسى نالتقي" ..ورهة عق القاقفية" 6 تود 


المذهب عند الحنابلة”"» والظاهرية”؟'» واختاره الشيخ الألباني6» 


أدلتهم : 
استدل أصحاب هذا القول بالأثر والنظر. 
أولاً: الأثر. 


. قوله عالق وما | َّ لَبْدُوا ) م اصن له لين"‎ 0 ١ 


- وكذلك تجوز الرَّرْقَةٌ للحاكم". الذخيرة(77/1)؛ وقال ابن قدامة: "ولا نعلم خلافا في 
جواز أخذ الرَّزْق عليه". المغني(١/149؟)؟‏ وانظر الأم(84/1)؛ المجموع/177). 

() انظر المبسوط للسرخسي(١/٠15١)؛‏ بدائع الصنائع(١/07١)؛‏ حاشية ابن عابدين(7917/1). 

(9) انظر الحاوي للماوردي(؟/209 ٠؛‏ المهذب(١/09)؛‏ المجموع (/17)؛ رهو 
اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني» والغزالي. انظر حلية العلماء(؟/50)؛ المجموع 
م 0). 
قال الماوردي: 'أعمال اقرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز أن يُف عن 
ادر 0 يَعُودُ عليه تَفْعُه كالصلاة والصياء» فاكيجور أن يوعد علبيا: أخرة وقِسْم 
يجوز أنْ ُفْعَل عن الغير كالحجٌ» فيجور 'أخد الأ بغزة عليه بعقد الإجارة» وقسم 5 
يجوز أنْ ِيُفْعلَ عن الغير لكن قد يَعُودُ نَفْعْه على الغير كالأذان والإقامة والقضاءء فلا 
يجوز حل الأجرة عليه» ويجوز أخد الزَّرْقٍ عليه كالجهاد". الحاوي الكبير (350/9). 

(6) انظر المغني(1559/1)؛ الكافي لابن قدامة(١5/1١1)؛‏ الإنصاف(404/1)؛ شرح منتهى 
الإرادات(77/1١)»‏ قال المرداوي: "وهو المذهب وعليه الأصحاب". 

(5) انظر المحلى(/565١).‏ 

(5) انظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب )١58/١(‏ قال الألباني: "ويجب على 
المؤذن أن يكون محتسبا في أذائه لا يطلب عليه أجرا". ْ 

(؟) سورة البيئة آية رقم 24 وانظر الاستدلال بها في الثمر المستطاب للألباني(57/1١)»‏ 
وائظر حاشية ابن عابدين(١797/1)؛‏ عون المعبود(150/7). 







لايجوزأَحُدٌ الأجرة على الأذان 





«آراء الشيغ لاني الفتهبة(قسم المعاملات وبقية أباب النقد)» 


وجه الاستدلال: 


أن الآبة جاءت بإخلاص العبادة لله. والأذان عبادة» فلا يجوز 
الأذان لأجل الأجرة. 


ويمكن أن يجاب: 


بأن الآية جاءت فى وجوب التوحيد ونفي الشرك» ومن أذّنْ بالأجرة 
مع احتسابه الأجر لم يكن بذلك مركا بولك 


؟- حديث عثمان بن أبي العا ص 5ه”'' قال: قلت: 'يا رسول الله 


اجغلني إمام قومي »2 فقال: أنت إمامهم. واقتد بأضعفهم» واتخذ 
فؤدنا دلا يأل على آذانه 02 


وفي لفظ: 'إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله ين اتخذ مؤذناً لا 
باخ على آذانه 1 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيرها: "مُفْرِدِينَ له الطاعة لا يخلطون طاعتّهم ربّهم 
بشرك ". تفسير الطبري .)577/0٠:(‏ 
قال ابن عقيل: "لو كانت الأجرة قادحة في الإخلاص ما استُّحِقَّت الغَنَائمُ» وسلب 
القاتل» وكذا أخذ مؤذنين وقضاة من بيت المال " الفروع /28. 

(؟) عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفى» يكنى أبا عبدالله» وفد على 
النبي في وفد ثقيف فأسلم» واستعمله رسول الله يَكةِ على الطائف فلم يزل عليها حياة 
رسول الله كَل وخلافة أبى بكر طَقيه وسنتين من خلافة عمر 5ه ثم عزله عمر ذه 
وولاه سنة خمس عشرة على عمان والبحرين» سكن عثمان بن أبي العاص البصرة» 
ومات فى سخلافة معاوية قيل سنة ١5ه‏ وقيل سنة ١5ه.‏ انظر الاستيعاب (75/9١٠)؛‏ 
أسد الغابة (/500)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (401/4). 

(6) مسند أحمد(4/١١).:‏ حديث عثمان بن أبي العاص ونه برقم 41514 سئن أبي 
داود(١/57١):‏ باب أخذ الأجر على التأذين؛ برقم ١47؛‏ سنن النسائي 
الصغرى(77/5)» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء برقم ؟/51؛ 
صححه الألباني. إرواء الغليل(5716/5)» برقم 1597. 

(4) سنن الترمذي(١/404. »)5٠١‏ باب ما جاء فى كراهية أنْ يأخذ المؤذن على الأذان 
أجراء برقم 47١9‏ سئن ابن ماجه(575/1): باب السنة في الأذان» برقم .١4‏ قال 
الترمذي: "حديث حسنٌ صحيح.ء والعمل على هذا عند العلمء كرهوا- 





لايجوز أخحدُ الأجرة على الأذان «آراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفم)» 


وجه الاستدلال: 


حيث نهى النبي كل عن اننَاذٍ مؤذن يأخذ على أذانه أجرأء والنهي 
يقتضي التحريو”': فدلٌ على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن النهي عن اتخاذ الأجرة محمولٌ على الكراهية لا 
على التحريمء وأن المُسْتَحَبٌ كَوْنُ المؤذن متطوعا". 

الوجه الثاني: لو كان المراد تحريم الأجرة لقال يٍَ 'لا تجوز 
الأجرة على الآذان" أو قال: "لا تَجِل"'. 

الوجه الثالث: أن الحديث مَحْمُولُ على الوَرّعء لا على التحريه””. 

ويمكن أنْ يجاب عنها : 

أنَّ الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد قريئةٌ تصرفه عن ذلك. 
د عن يحيى البَكاء”*؟ قال: "قال رجلٌ لابن عمر: إني لأحِبّكَ الله 


فقال ابن عمر: لكني لفك في الله قال: ولِمَ؟ قال: إنك تَتَعْد 
في أَذَانِكَء وتَأَحُذٌ عليه أجرا*©. 


- أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراء واستحبوا أنْ يحتسب في أذانه *؛ وقال الألباني: 
"حديث حسن صحيح ". إرواء الغليل(15/0١07»‏ برقم 1447. 
)١(‏ انظر الرسالة ص”757؛ التمهيد للأسنوي ص١75؛‏ روضة الناظر(731//1)؛ إرشاد 


الفحول ص 7؟1597. 
(9) انظر المجموع للنووي(/110)؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب(١/177)؟‏ تحفة 
الأحوذي(071//1). 


(*) انظر الذخيرة (51//7) 

(5) يحيى بن مسلم أو ابن سليم ابن أبي خليد البصريء» المعروف بيحيى البَكّاءء الحُدَّاني 
مولاهمء ضعيف وقال النسائي: "متروك الحديث* مات سنة ١٠7١ه.‏ انظر الضعفاء 
والمتروكين للنسائي (١/9١١)؛‏ تاريخ الإسلام (8/ 270١‏ 7301)؛ تقريب التهذيب ص/097. 

(6) المعجم الكبير للطبراني(؟١/514)»‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب وي ذكْرٌ سِنّه ووفاته. 
برقم59١11.‏ اللفظ له. 







دأراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المساملات ويقية واب النقه» لايجوز أَحُدُ الأجرة على الأذان 





وجه الاستدلال: 


تصريح ابن عمر 485 ببغض الرجل لكونه يأ خذ على أذانه أجراً دليل 
على تحريم أخد الأجرة؛ لآن البعغض لا يكون ل ولم 
يخالف ابنَ عمر أحدٌ من الصحابة وَين. 


نوقشس: من وجهين: 
احدهما ؛:أن الآثر ضرعف 

9000 200 3 3 #5 العام . عد سصه عراس 
الوجه الثاني: على فرض صحته فهو قول صَحَابِي لا يكون حجة بمجرده. 


4 - ما جاء عن ابن مسعود كله أنه قال “أريعٌ لا يُْحَدُ عليهن أجد: 
الأذان» وقراءة القرآن» والمَفّاسِه”", و الففاة 0 


حت وجاء بنحوه في مصنف عبدالرزاق(١/441)»‏ باب البغى فى الأذان والأجر عليه 
برقم 41867 مصنف ابن أبي شيبة(7017/1)» باب من كره للمؤذن أن يأنحذ على أذانه 
أجراء برقم 7717/7. 
قال ابن حجر: "وضّعٌّف يحيى البكاء " الدراية في تخريج أحاديث الهداية(189/1)؛ 
وأورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(9/؟19). 

)١(‏ انظر الكامل في ضعقاء الرجال لابن عدي (//197)؛ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية(؟/189). 

(5) المَقّاسِم: 00 جزأه؛ والمَقَاسِم جمعٌ مَفْسَّمِ: وهو نصيب الإنسان 
من الشيء بعد قسمه. انظر القاموس المحيط(١1487/1١)؛‏ تاج العروس(177/7). 
وتُطلق المَقَاسِم على ما يأخذه القَسَّام من رأس المال قبلٍ القسمة؛ أَجْرَةٌ له على قِسْمَتِهء 
من غير إِذْنْ أْصْحَابِ المال» لك بِأنْ يُمْسِكٌ لنفسه شيئاً يستتا ثو: بهء» قال الخطابي - في 
حديث: (إيَاكُم وَالقُسَامَة) : -: "وليس في هذا تحريم لأجرة القَسَّام إذا أخذها بإذن 
المَقْسُوم لهم» وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا أو نقيباء فإذا قسم بينهم 
سهامهم أَنْسَكَ منها شيئاً لنفسه يَسْتَأَئْرٌ به عليهم ". غريب الحديث للخطابي(١/00/4).‏ 
وتظلق المَقَاسِم على الغَنَائِم؛ فلا يجوز أنخذ الأجرة على قسمة المغانم. انظر عون 
المعبود(// 03889 
وهو الظاهر من الأثر أن المقصود بالمَقَاسِم الغنائم؛ لأنّه ذكر المَقَّاسِمٍ مع أنواع من 
اقرب والغنائم انتاج قربة الجهاد. 

(9) هذا الأثر منسوبٌ لابن مسعود َنهء ذكر ذلك الشوكاني نقلا عن ابن سيد الناس. 
انظر نيل الأوطار(؟55/7)؛ تحفة الأحوذي(١/278).‏ 





لايجوز أحُدُ الأجرة على الأذان دأراء الشيخ لاني النهية (قسم المعاملات وقية واب الفقء» 





وجه الاستدلال: 


حيث نَقَى ابن مسعود ليه أَحُذّ الأجرة على الأذان» والنْفَئْ يدل 
على عدم الجواز. وهذا لا يُقَالُ من حِهَة الرّأي, فَتَبَتّ له حَكم الرَفْعء 
ولا يُعْرَفُ له مُخَالِكٌ من الصحابة. 


نوقش : 


ثانياً : النظر: 
© - القياس: حيث قَاسُوا الأذان على الصلاة» بجامع أنَّ كلا منهما قُزيّة2". 


ويمكن أن يُنَافّْش : 
أنه قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ الصلاة قُرْبَةَ خاصّةٌ بالعبد» ولذا لا تجوز 
الإنابة فيهاء وأمًا الأذان فإِنّهِ قُرْبَةٌ لها تعلق بالجماعة» وتجوز النيابة فيه. 
5 - أن المؤذن يعمل لنفسه والأجر له» فكيف يطلب الأجر من غيره على 
عمل نفسهء فهو أكلّ لمال الغير بغير وجه حقّ؛ وقد قال الله تعالى: 
ولا حَأَظُوَا أمولكمٌ يكيم بالبلطل»”". 

- ولم أجده عن ابن مسعود وه وَإنَّما جاء عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعود. مصنف عبدالرزاق(7917/8)» باب هل يُؤخذ على القضاء رَرّْقء برقم 2165860 
مصنف ابن أبي شيبة4178/59)» باب في أجر القسام. برقم 777717؟؛ وكذلك أورده 
ابن حزم بسنده في المحلّى(/117١).‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجه قريباء» والثابت أنَّ من قول القاسمء وهو القاسم بن عبدالرحمن بن 
عيذ الله بن مسعود» أبو عبدالرحمن الهذلي الكوفي القاضي» كان على قضاء الكوفة» 
وكان لا يأخذ على القضاء أجراء ثقة رجل» صالحٌ» توفي في آخر ولاية خالد 
القَسْرِي قبل عشرين ومئة» فقيل سنة ١١ه»ء‏ وقيل: سنة 7١ه.‏ انظر تاريخ مدينة دمشق 
(940/:9 ١١٠)؛‏ تاريخ الإسلام (//418» 454)؛ تقريب التهذيب ص٠١45.‏ 

(0) انظر بداية المجتهد(794/1). 

(*) البقرة آية رقم 188» انظر المبسوط للسرخسي(110/1١)؛‏ المغني(١/519)؛‏ 
المحلى(57/7١).‏ 





لايجوز أُحدُ الأجرة على الأذان 





«أراء الشيخ الأبني القهية (قسم المعاملات ويقيةأاب النقه)» 


لا - أن المُوذْنَ خَلِيقَةٌ الرّسول ككل فى إِقَامَةٍ ذكر الله وقد قال الله تعالى 
لرسوله ككلخ: «ش /آ آنتككر عه نا إلا التوئة في الرنك”" فَمَنْ كان 
خليفة للرسول كك يجب أن يكون مله فلا يأخدن: ار" 


ويمكن أن يُنَاقَئْنَ من وجهين: 

أحدهما: لا شك أنَّ التطوّع بالأذان وغيره من القُرّبِ أفضل» وإنّما 
الاختلاف في تحريم أخذ الأجرة على ذلك» وليس في الآية ما يدل على 
تحريم الأجرة. 

الوجه الثاني: أنَّ المقصود بالآية المشركين وليس المسلمين". 
م - أن أنخذ الأجرة على الأذان سبتٌ لتنفير الناس عن صلاة الجماعة؛ 

٠‏ لأن ثقل الأجر يمنعهم من ذلك» ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ا 
سو م 92 5 2 و 06 ادا 
ويمكن أن يَتَاقَسْنَ من ثلاثة أوجه : 


أحدها : : عدم التسليم بثقل الأجرة؛ فالمسلمون يرغبون بكل ما يمر فريهم 
من الله تعالى » وإذا عامل 2 فلل ورر ع على المضلية 0 


الوجه الثاني : أن الآية نزلت في الكفارء ومعلومٌ أن الما ا 
الأخرة يلاف المع 0 


(؟) سورة الشورىء آية رقم 71. 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي(١10/1١)‏ 

»2 الاين بعري الطبري حل خاي قال ينا ابو صالح قالش متبارية لان بعلي عن اين 
عباس َيه في قوله: "وؤثل ل أستل ع عَيَهِ نا ِلَّا النورّة في الدرَفُ» قال كان 
لرسول الله كي قراب في جميع قريش»ء فلما كَذْبُوه وأبوا أنْ يبَاِيعُوهء قال: يا قومء إذا 
أبَيْثُم أنْ تُبَايعُونِي فَاحْمَظُوا قرابتي فيكم» لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي 
ونصرتي منككم". تفسير الطبري (71*/15)؛ وانظر فتح القدير للشوكاني (051/5). 

(4) سورة الطور آية رقم »5٠‏ وانظر بدائع الصنائع(191/5١).‏ 

(5) جامع البيان للطبري (05/917. 





لايجوز د الأجرة على الأذان 222 «اراء الشيغ الأباني النتبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 


الوجه الثالث: على التسليم بثقل الأجرة؛ فإِنَّ الأذانَ مَظُلُوبٌ فإِنْ لم 
يوجَد مَنْ يَتَبرَعْ به لَرِمَ أداء الأجرة لمن يقوم به؛ لأنْ مالا م الواجبٌ 
إلا به فهو واجب. 


القول الثاني : طواك اخ الاسدرة عن ! انان مظنا 

وهو قول المالكية'"': والأصح عند الشافعية”"'» وراوية عند الحنابلة”". 
استدلوا بالأثر والنّظر: 

أولاً: الأثر: 





أن تموية أبن تشدؤدة ين" "ونه" *أن الى كه علمة الآذان» فال 
أبو محذورة: ثم دعانى حين قَضَيْتٌ التَأَذِينَ فأعطانى صر فيها شىء 
من فضة» فقلتٌ: يا رسول اللّهء مزني بِالتَّأَذِينٍ يمَكة فقال: "قد 
موتك به .. الخزييت 07 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى(١١/570)؛‏ الذخيرة (77/9)» وذكر القرافى أنّهِ المشهور؛ وانظر 
التاج والإكليل(١/105)؛‏ الشرح الكبير(١/98١).‏ 

(؟) قال النووي: "في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للإمام من 
مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال 
نفسه ". المجموع (174/77)؛ مغني المحتاج(١/110١).‏ 

(*) انظر المغني(5159/1)؛ الإنصاف(١/509)»‏ قال المرداوي: "والرواية الأخرى: يجوزء 
وعنه يكره» وتقلها حنبل 5 

2 أبو محذورة الجَمَحي» أوس بن معير بن لوذان بن وهب بن ربيعة بن سعد.بن جمح». وقيل : 
اسمه سمير بن عمير بن لوذان» وأمّه شُرَاعِيَّة كان من أنْدَى الناس صوتا وأظيّبه وهو مؤذن 
المسجد الحرام» وصاحب النبي :أ كان ونه يؤذن بمكة إلى أن توفي سنة 04ه فبقي 
الأذان في ولده. انظر الاستيعاب (1/1؟7١)»‏ سير أعلام النبلاء (لار/11 3 .)١1١4‏ 

(4) الحديث أصله في صحيح مسلو(١//ا58)»‏ برقم 4, بدون قصة أبي محذورة في 
تعلّمه الأذان. 
وجاءت قصة أبي محذورة وتعليمه الأذان باللفظ المتقدم في سئن النسائي 
الصغرى(5/7: 5)؛ باب كيف الأذان» برقم777؛ وسئن ابن ماجه(775/1): باب 


الترجيع في الأذان» برقم 8هلاء قال الألباني: حسن صحيح. صحيح سنن 
النسائى(١/8١205‏ 219 





لايحوز أُحُذْ الأجرة على الأذان 





«أراء الشيخ الأياني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقم)» 





وجه الاستدلال: 


إعطاء النبي كلةِ لأبي محذورة صُرَّةٌ من فضة مقابل تَأَذِينِهِ دليلٌ على 
جواز الأجرة على الأذان. 

ونوقش من وجهين: 

أحدهما: أن إسلام أبي محذورة وتعليمه الأذان كان قبل إسلام 
عثمان بن أبي العاص» فعليه يكون حديث النهي ناسخاً لجواز إعطاء 
الأجرة على الأذان, 


الوجه الثاني: أن إعطاء النبي كَلِِ لأبى محذورة يحتمل أن يكون 
تأليفا لقلبه على الإسلام؛ فإنها قصة تعليمه الأذان أول إسلام أبي 
محذورة”'"': والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال”". 


- ولفظ النسائي عن أبي مَحْدُورَة نه قال: 'خَرَجْتُ في نفر فكنا ببعض طريق حُنَيْن 
مَفْمَْل رسول الله وَلهِ من حنين فلقينا رسول الله يعِ في بعض الطريق» فأذْن مُؤَذْن 
رسول الله بالملؤة عند وسول الله َيِه فسَمِعْنَا صَوْتَ الموّدّن ونحن عنه مُتتَكبون» 
فطَلنَا تخكيه وَنََْأ به فسمع رسول الله يك الضّوت» فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه 
فقال رول ؛ الله وه أيْكم الذي سمعتٌ صَونّهِ قد ارتفع فأشار القوم إلي وصدقواء 

لي فقال: كُمْ فأَذْنْ بالصّلاة فقَّمْتُ فألقّى عَلَىّ رسول الله كله 
التّأَذِينَ هو بنفسه ....* الحديث. 

1) انظر شرح السيوطي مزو سين لمان فإِنّ إسلام أبي محذورة ‏ كما في لفظ 
النسائي - كان في مُنْصَرف رسول الله يكِ من غزوة حنين في السنة 4ه» وقيل أسلم في 
السنة لاهء وحديث عثمان بن أبي العاص كان عند قدوم وفد ثقيف سنة 9ه. انظر السيرة 
لابن هشام(5/0 2٠١‏ 3575)؛ الدرر لابن عبدالبر ص7177؛ تحفة الأحوذي (0779/1). 

(0) ويدل لذلك رواية ابن ماجةء وفيها: 'فأعطاني صّرَّة فيها شيء من فضة» ثم وضع 0 
على ناصية أبي ميكل ووة+ ثم أمَرّها على وجههء ثم على تُدْيَيُهه ثم على كيده كَّ 
بلغث يَدَ رسول لله يك َه بي محذورة: ثُمّ قال رسول الله ييه : بارك الله لك وبارك 
عليك» فقلت: يارسول الله أْمَرْتَنِي بِالتَأذِين بمكة ا قال: : تعم» قد أمرئتك» فذهب كل 
شيء كان لرسول الله َكِيِِ من كراهية» وعاد لاك كله يه الول الله يلي ". سنن ابن 
ماجه )7575/1١(‏ باب الترجيع في الأذان» برقم 2/١8‏ وانظر تحفة الأحوذي(١//ا07).‏ 

(5) ويُسَمَّى عند الأصوليين الاستفسارء فإذا احتمل النص احتمالين فأكثر» فعلى المخالف ست 





لايجوزأَحُدُ الأجرة على الأذان «راء الشيخالأياني النقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» 


ويمكن أن يناقش - أيضاً -: 


بأن إعطاء النبي كَلهِ لم يكن من باب الأجرة فإن أبا محذورة لم 
يشترط أجرة على ذلك» ولم يُنْقَل أن أبا محذورة استمر فى أخذ عطاء 
مقابل أذانه. 
ثانياً : النظر: 
لآنن. أن التكليقة ياضل حرا عل عتلهة” ومن اعمال * المرنلةة,والخظية 
والقضاءء وغيرها من الأعمال الدينية؛ فكذلك يجوز للنائب عن 
الخليفة فى هذه الأعمال أنْ يأخذ أجرا على ذلك2©0. 20 


نوفِشنَ من وجهين: 


أحدهما: أنَّ هذا قياس في مقابلة النضّ"©. وهو قوله يكلهِ: 'واتَخْذْ 
و اد علو اذاه 0 


الوجه الثاني: ما يأخذه الخليفة على أعماله إِنّما هو من باب الرَّرْقَء 
اال و0 


أن الأذان فرض كفاية لا يجب على أحدٍ بعينه ويقبل النْيّابَة» فجاز 
أخذ الأجرة عليه . 


أن يرد الاحتمالات التي تُخالف قوله. أو لا يصحٌ الاستدلال بهذا الدليل على 
المسألة. انظر روضة الناظر(١0894/1).‏ 

)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي(015/5)؛ نيل الأوطار(؟/44)؛ تحفة 
الأحوذي(0758/1). 

(؟) ويُسَمَّى عند الأصوليين فساد الاعتبار وهو: "أن يقول: هذا القياس يخالف نصا 
فيكون باطلا فإن الصحابة ون كانوا لا يصيرون إلى قياس مع طَفْرِهِم بالخيّر؛ فإنّهم 
كانوا يجتمعون لطلب الإخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يَعْدِلُونَ إلى القياس". روضة 
الناظر (94/1). 

(*) انظر نيل الأوطار(؟/65). 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي(؟4/1؟0). 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي(؟/014). 





«أراء لشيخ لاني افقهية (أقسم السعاملات وقية أواب الفقد]» لابجوز أَحُدٌ الأجرة على الأذان 


ونوقش: بأنه تعليل في مقابلة النصء» ولو قُيِّدَ بالضرورة أو الحاجة 
إلى الأجرة لكان له وجه. 


4 - أن الأذان يجوز أخذ الرّزق عليه بللا خلاف» فكذلك يجوز أخذ 
الأجرة عله 
ونوقش من وجهين: 
أحدهما: أنه قياس مع الفارق؛ فإن الرَّرْق يختلف عن الأجرة» ومن 

الفروق بينهما : 

أن الرَّرْق من بيت مال المسلمين» والأجرة تكون منه ومن غيره. 

الرَّرْقُ أنْ يعطيه كفايته هو وعياله» فهو غير محدودء وأما الأجرة 
فهي على ما يقع به التّراضي بين المؤججر والمستأجرا'". 
الوجه الثاني: أنه قياسٌ في مقابلة النص"". 

ه - أن الأذان يجوز التَبَرّع به عن الغير» وكونه قُرْبَةَ لا يمنع من الإجارة 
فيه» قياساً على الحج عن الغير وبناء المساجدء وكَبْبٍ المصاحف»ء 
والسعاية على الزكاة ونحوها© '. 
ونوقش من وجهين: 
أحدهما: أن هذه الأمور المَقِيسَ عليها لا تخلو من ثلاثة أمور: 

١‏ - إما أن تكون منصوضاً على :جواز أخخذ الأجرة فيها كما في السّعَايَة 
في جمع الراوة. 

"- وإمّا أنها لا تشترط فيها نية الْقُرْبّة كما في كتابة المصاحف» وبناء المساجد. 


.)0515/1( انظر المجموع (/؟1)؛ المغني(١559/1)؟ المبدع‎ )١١ 

(؟) انظر مواهب الجليل(057/5)؛ المجموع(188/9). 

(5) انظر المبدع (0615/1. 

(5) انظر الذخيرة للقرافي(؟67/1). 

() كما في قوله تعالى في السّعاة على الزكاة مِوَالْمَِيِاِنَ عَليبَا: سورة التوبة آية 56. 





لايجوز أَُد الأجرة على الأذان را الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أراب النقم)» 





“" - وإمّا أنْ تكون مختلفا في أَخْذٍ الأجرة عليهاء كما في الحج عن 
الا 


. الوجه الثانى: أن هذا قيامنٌ في مقابلة النص. 
وأجيب : ين النّصّ في النهي عن أخذ الأجر يحول على الورع لا 
زفق 
على التحريم ''. 


ونوقش: بأنْ صَرّْقَه من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل أو قرينه. 
القول الثالث: جواز أخذ الأجرة على الأذان للفقير دون الغنى» فإذا 
كاة مضاحا كان “له أخدة الاجر لذ عاك 


وهذا قول متأخري الحنفية'"» ورواية عن الإمام أحمد””'» ورجّحه 


شيخ الإسلام ابن تيمية”“. 


استدلوا بالأدلة التالية: 


شعي لدان و ىقبيل لمارالا رونا بلاطا 
أذائه ا الج 


وجه الاستدلال: أن الأصل في أخذ الأجرة عدم الجواز إذا كان 
لغير حاجة. 


.)18/55( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

) انظر الذخيرة للقرافي(؟//517). : 

(*) انظر مجمع الأنهر(077/8)؛ حاشية ابن عابدين(2797/1 037)؛ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام(١050/1).‏ 
قال ابن عابدين: "والقول بالجواز لا يعني حصول الثواب؛ فإن كان المؤدّن يؤذن 
للآأجرة فلا ثواب لهء وإن كان ينوي القربة لكن بسيب انشغاله بمتابعة الأذان طلب 
الأجرة فله الثواب". حاشية ابن عابدين(١/397).‏ 

(5) انظر الإنصاف(5094/1)» قال المرداوي: "وقيل يجوز إِنْ كان فقيراء ولا يجوز مع 
غناه". 

ره انظر مجموع الفتاوى(5 7157/7), 

إفكف4 تقدم تخريجه ص”797. 







«أراء الشيخ لاني افتهية (قسم العاملات ويقي واب النقد)» لايحوز أَحُدُ الأجرة على الأذان 





؟ - المعقول. وذلك من وجهين : 


أحدهما: أن المؤذن يراعى الأوقاتء. مُنْشَغْلاً بذلك عن كَسْبٍ رزقه 
ورزق عيالهء وهو محتاجٌ لذلك. فلا يمتنع أن يقصد بأذانه وجه الله 
ويأخذ الأجرة ليسد حجنا ته 77 

الوجه الثاني : أن الأذان غير مُتَعَيّن على أحلٍ بعيئه» ارو التامسن 55 
كانوا يتسابقون على الأذان؛ ابتغاء ا وكان لهم درق من بيت مال 
المسلمين» وفي الأزمنة المتأخرة ضَعُفَ إقبال الناس على الطاعات» ولم 
يوجد رَرْقَّ على الأذان» فلو لم نقل بجواز الأجرة» لتعمّلل الأذان(". 

القول الرابع: جواز الاستئجار على الأذان للإمام دون غيره. 


وهذا عند عند الشافعسة 26 


قالوا: إن الإمام يجوز له إعطاء الرَّزق على الأذان؛ فكذلك يجوز له 
إعطاء الأجرة على الأذان» وأما غير الإمام فيبقى على الأصل وهو عدم 
اليه 
الجواز . 
ويمكن أن يناقش من وجهين: 
أحدهما: أن هذا القياس فى مقابلة النص من قوله يَلةٍ 'واتخذ مؤذناً 
لو راع عق أذانه آجرا" ول قاين فى مفابلة ال 
الوجه الثاني: أن هناك فروق بين الأجرة والرّزق يمتنع معها 
5 زفق 
القياس '*. 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين(١/97"؟)؛‏ مجموع الفتاوى(717/54). 
(0) انظر مجمع الأنهر(/ 57 574)؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام(050/1). 
6 انظر ا لمجموع(/1؟1). 
(5) انظر روضة الطالبين(5/1١5).‏ 


() انظر روضة الناظر؛ إعلام الموقعين(؟/91/9)؛ المبدع(14/1"). 
(5) تقدّم ذكرها في مناقشة أدلة القول الثاني. 





لايجوز أَخَدُ الأجرة على الأذان «اراء الشيخ الأان النقهبة (قسم المعاملات وبقية أبواب النقه)» 
الترجيح: 

بعد دراسة الأدلة ومناقشتها يترجح القول الثالث» وهو القول بجواز 
أخذ الأجرة على الأذان فى حال الحاجة أو الضرورة» وأمًا مع عدمها 
فيبقى التحريم هو الأصل» وذلك لما يلي: | 

أولاً: وجود النهي الصريح في حديث عثمان بن أبي العاص عن 
أخذ الأجرة» والأصل في النهي التحريم» وليس هناك صارفٌ يصرفه عن 
التحريم إلى الكراهة. 

انا 81 القول اتطاء عمو باعل الأسره تلد الاحة إن الصتروزة 
هو الموافق لقواعد الشريعة» وذلك لثلّا تنقطع شعيرة الأذان؛ خاصةً في 
هذه الأزمنة المتأخرة. 

ثالثاً: أن إطلاق القول بالجواز معارضيٌ لقوله يكله: “*واتخل مؤذناً لا 
يأحذ على أذانه أجرا". 

© © جك 


لايجوز أذ الأجرة على تهليم القرآن 





«اراء الشي الأماني النقهرة (قسم المعاملات ويقية بوب الفقد)» 


المسألة الرابعة عشرة: 


6 


لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 


تحرير محل النزاع : 

اتفق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على تعليم غير القرآن من العلوم 
المباحة: كتعليم الكتابةء أو النَّحُوء أو الطّبّء ونحوها"". 

ولا خلاف في تحريم أَخْذٍ الأجْرّة على ما لا يَتَعَدَّى تَفْعّْه فاعِلّه 
ويَخْنَصُ صَاحِبّهُ أن يكون من أهل القَُرْبَة من العبادات المَخْضّة كالصيام 
وصلاة الإنسان لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه فلا يجوز أخذ 
الأجر عليها بغير خلاف””". 

واتّفق العلماء على أنَّ تعليم القرآن بلا أجرة من أفضل الأعمال 
وأحبها إلى الله 7". 


)١(‏ قُيّد بأفعال الصّاعة؛ لأنَّهُ لو اسْتَأَجَرّه لِيُعلَّم ولده الكتابة أو النّحو أو الطب أو التّعبير 
يجوز بالاتفاق كذا في التَتَارْخانيّة البحر الرائق (57/8). 
وفي الفتاوى الهندية(448/4): "ويجوز الاسّيئجار على تعليم اللغة والأدب بالإجماع 
كذا في السّراج الوهاج". 

(9) قال ابن قدامة: 'وأما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام وصلاة 
الإنسان لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير 
خلاف". المغني (0755/5). 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال- 


لايجوز أذ الأجرة على تحليمالترآن «اراء الشيخ الأباني النتهية (قسم السعاملات وبق واب الفقد)» 





وانّفق الفقهاء على جواز أخذ الرّزق من بيت المال على تعليم 
20١.7‏ 
القران ©. 


واختلفوا في أَحُذ الأجرة على تعليم القرآن من غير الرَّْق وما وُقِفَ 
على أعمال البر؟”' على أقوال: 


القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا. 


وهذا قول الزهريي0 ومتقدمي ال والإمام أحمد””؟© وأعتازة 


القيغ الا1 1 


ت وأحبها إلى الله» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هذا مما يخفى 
على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من 
العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه». إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» 
ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا'. مجموع الفتاوى .)5١5/0(‏ 

)١(‏ ويلحق بالرّزق الموقوف على أعمال البر كما في جمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم. 
قال شيخ الإسلام: 'وأما ما يُؤْخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة؛ بل رزق 
للإعانة على الطاعة» فمَنْ عمل منه لله أثيب» وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة» 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور كذلك ليس كالأجرة". 
الاختيارات 167. 

(؟) ويعبرون عن هذا القسم بقولهم: "ما يتعدّى نفعه ويختص أن يكون صاحبه من أهل 
القربة: كالإمامة» والأذان» والحج» وتعليم القرآن". المغني (7717/0)؛ وانظر الشرح 
الممتع(١٠/08).‏ 

9) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (5/4١5)؛‏ مرقاة المفاتيح (77/5١)؛‏ المغني 
(ه5/ 7"7)؛ عون المعبود .)5١5/4(‏ 

(5) انظر الهداية شرح البداية (510/7)؛ بدائع الصنائع .)19١1/5(‏ 

(5) انظر المغني (0757/0)؛ المبدع (41/0)؛ شرح منتهى الإرادات (508/5). 

(5) قال الشيخ الألباني - تحت حديث أبي سعيد الخدري : "هذا الحديث صريح في 
جواز أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة الكتاب» وأمًا الأجرة على تعليم القرآن فلا يجوز 
على الصحيح من أقوال العلماء لأحاديث وردت عنه يل في ذم من يأخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وقد ذكرت طائفة طيّبة منها في سلسلة الأحاديث الصحيحة(707 - )57١‏ 
"' مختصر صحيح مسلم ١78؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة  017/1(‏ 017). 


(اراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقد)» لايجوز أحذ الأجرة على تليم اقرآن 





أدلتهم : 
0 0 بالأثر والنظر: 


لْمودّدٌ ف ا ا وقوله تعالى: «َإكُلٌ مآ 
8 نَأ من فين 49 . 


الآيتان وما في معناهما تدلان على أن الواجن على رسول الله عله 
آلا يأخذ على ما يله للناس أَجْرَاء تكداك جو ءلى: العلماء: يلال العلم 
من غير أخل مقابل على ذلك؛ لأنّهم ورثة الأنبياءعء وعليه ؛ فلا يجور أخل 
الأجرة على تعليم القرآن””". 

نوقش : 

أن الحقضود بالآية الممتشركيق وليس المسلمينء .ومعلوم أن المشركين 
يتل عليهم الأجرٌ بخلاف المسلمين”». 
3 1 توأ باق كَمَنَا ليلا وإتى انمو ”7 . 


5 
2 


أن ا لآية فيها النهي عن الامتناع عن تعليم العلم الواجب إلا بأجرة"'© 


77 سورة الشورى» اية رقم‎ )١( 

(؟) سورة ص آية رقم 81. 

() انظر شرح بعادي الأثار (5//ا١١)؛‏ المبسوط للسرخسي 0 بدائع الصنائع 
(151/5١)؛‏ أضواء البيان للشنقيطي(99/7١  .)181١‏ 

(4) قال ابن جرير الطبري: "حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي 
عن ابن عباس َه في قوله: "«ثل له آسلكر عَيه كبر إلا الود في التق قال: كان 
لرسول الله ع قرابدٌ في جميع فريش » فلما كذيوه وأبوا أن يبايعوه: قال: يا قوم إذا 
أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكمء لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي 
ونصرتي منكم '. تفسير الطبري (75/55)؛ وانظر فتح القدير للشوكاني (077/5). 

(5) سورة البقرة آية رقم .4١‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي .077”5/١(‏ 





لايجوز أذ الأجرة على تعليم القرآن «آراء الشيخ الأباني الفقهية [قسم المعاملات وبق أبواب الفقه)» 


نوقش من وجهين: 


أحدهما: أن المراد بالآية بنو إسرائيل» وهو شرع من قبلناء وأنتم 
اد 


الوجه الثاني: أن المراد بالآية مَنْ تَعَينَ عليه التعليم فأبى حتى يأخذ 
عليه أجراء أما من لم يتعين عليه التعليم» فيجوز له أخذ الأجرة» كما 
تكد للك ال المينة ”. 
#او بقن أن ركنن قفم دان "فتك نريفد الى أنه فأمدع لن 
توبنك فلك اك كلف لرسوان اش كف فال إن العدديا أخنت قرسا 
من نار فَرَدَدْتُها لسن 
كد كفوية مناه يب الصامت: فر ل ال نانينا جه هنل 
الصّفّة!” الكتاب والقرآن» فأهدى إليَ جل منهم قَوْساَّء فقلتٌ: 


.0775/1( المقصود مذهب أبي حنفية. انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي (73/1). ش 

(؟) سئن ابن ماجه (070/5»: باب الأجر على تعليم القرآن» برقم 27198 سنن البيهقي 
الكبرى »)١١5/5(‏ باب من كره أخذ الأجرة عليه» برقم »1١574‏ وصححه الألباني. 
صحيح سئن أبن ماجه(؟5/١2)511‏ برقم 6>. وانظر الميسوط للسر خسي [لمسالفضفة 
بدائع الصنائع (1931/4). 

(5) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد» كان أحد التقباء 
بالعقبة» وآلخى رسول الله يلِهِ بينه وبين أبي مرئد الغنوي. شهد بدراء والمشاهد كلهاء 
ومات بالرملة سنة 54ثاه. انظر الاستيعاب (5/ا١8»‏ 8١8)؛‏ الإصابة (/575 -57730). 

(5) الصّفّة: الطُلّقَ وأهل الصفة: : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل 
يسكنهء فكانوا يوون إلئن موضع مُطلْلٍ في مسجد المدينة يسكنونهء وكانوا أخلاطا من 
الناس من قبائل شتى» وكانوا ون تارة ويَكثّرون تارة. انظر غريب الحديث لابن 
سلام (١/176١)؛‏ النهاية في غريب الأثر (7370)؛ لسان العرب )١10/4(‏ تاج العروس 
(7775/5) مادة: صفف. 
قال مرتضى الزبيدي : "وقد سبق لي في ضبط أسمائهم تألِيكٌ صغير سَمَيهُ: ُحَفَةَ أَهْلٍ 
الوُلْقَة في التَّوَسّل بأهْلٍ الصّفّة أوصَّلْتٌ فيه أسماءهم إلى اثنين وتسعين اسما". تاج 
العروس 00077 وقد ذكرتٌ كلامه هذا؛ 0 في هذا الكتاب من حصر 
أسمائهم» ولا فإنّه لا يجوز التوسل بالأموات كما هو معلوم. 


«أراء الشبيغ الأبني لنقهية [(قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه» لاإبجوز أذ الأجرة على تعليم الترآن 





لِيْسَتْ بِمَالٍِء وأرمي عنها في سبيل الله هدْء لآتِيّنَّ رسول الله يِه 

فلأسألتف فَأَتَيْتّه فقلت: يا رسول الله رَجَلَ أهدى إلي قوسا مِمّن 

كت اليه الكعات والقرآنء وليست يمالء. وأرْمِي عنها في 

سبيلٍ اتفال إن تق يمت أن تطوق طرها من نار ال 0ك 

وجه الدلالة من الحديثين: 

أن النين كه رتت الوعبة هتئ أخق الاجرة مف الطاعة والقفرنة 
التدفلة بتطليم القرآن > فال على أنه لا ينجون أن باذ الستكتمن اجرة على 
تعليمهم القرآن. 


نوقشن الحديثان من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: بأن الحديثين ضعيفان”". 


01 


0 


بأن | لأحاديث مي ار 


00( مسند أحمد بن حنبل (0915/0)» برقم سنن أبي داود (2)575/6 باب في كسب 
المُعَلُّم برقم 7417 سئن ابن ماجه (770/5)» باب الأجر على تعليم القرآن ل1ه١7؛‏ 
المستدرك على الصحيحين (58/1)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
برقم /ا771» وفيه المغيرة بن زياد البجلي الموصليء وثُقَّه ابن معين وجماعة» وقال 
أحمد: منكر الحديث. الكاشف (586/5)؛ قال ابن حجر: "إسناده ضعيف". الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (184/5)؛ وقال الشوكاتي: "وقال الإمام أحمد: ضعيف 
الحديث» حدذث بأحاديث متا كين ة وكُل حديث رفعه فهو منكر" نيل الأوطار (5/١57)؛‏ 
وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة 016/١(‏ 22015 تحت الحديث رقم 505. 

إفة تقدَّم قريبا في تخريج الحديث؛ وانظر سبل السلام (81/9). 
وأمّا حديث أب بن كعب وَنه» فقد قال ابن حجر: "الأحاديث المذكورة ‏ أيضا - 
ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة" فتح الباري (4014/4» 
6 ؟؛؛ وانظر الاستذكار (518/6). 
وقال ابن حزم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي استدل بها العاصون لأخحذ 
الأجرة -ء قال: “أما الأَحَادِيتُ في ذلك عن رسول الله يك فلا يَصِحّ منها شيء ' 
المحلى (1965/8). 

(6) قال الشوكاني: 'ولكنّه لا يخفى أنَّ ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد طَنَّ عدم الجواز - 


لايجوز أمحذ الأجرة على تعليم القرآن «اراء الشيخ الأباني الفقهرة (قسم المعاملات ووقية واب الفقه)4 
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الوجه الثاني: أنَّ أنْحدٌ الأجرة من أهل الصّنَّةَ بخصوصهم فيه كراهة 
ودناءة؟ نيم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس؛ فأخذ المال منهم 


للق 
مكروه : 


الوجه الثالث: أنه ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق؛ بل هي 
وقائع أحوال محتملة للتأويل؛ لتَوَافِقَ الأحاديت الصحيحة المُجيرّة لأخذ 
ال 
الوجه الرابع: أنَّ هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث التي تدل على 
الجواز. 

ويمكن أن يجاب عنه: 

بأنَّ النْخْ لا يغبت إلا بدليل يدل عليهء ولا دليل. 


هد عن أبى ‏ الدرداء”*؟ أن زسول الله يله قال: "من أذ قوْساً على 
تعليم القرآن قَلَدّهِ الله فَؤْساً من نار"0. 


> وينتهض للاستدلال به على. المطلوب وإِنْ كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث 
مقال» فبعضها يقوّي بعضا". نيل الأوطار (71/6). 

.) انظر سيل السلام 1م‎ )١( 

(؟) قال المطيعي: "فيحتمل أن النبي كلل علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ 
العرض عنه " تكملة المجموع (177/15)؛ وانظر فتح الباري (1517/4). 

(*) معرفة السئن والآثار (81/0"). 

(5) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث ابن الخزرج من بلحارث 5 الخزرج» وقيل: اسمه عامر وعويمر 
لقبء واختلف في اسم أبيه فقيل: عامرء وقيل: قيس» وقيل: عبداللهء وقيل: مالك» 
أبو الدرداء» وكان فقيها عاقلا حكيماء آخى رسول الله يك بينه وبين سلمان الفارسي» 
شهد ما بعد أحد من المشاهدء واختلف فى شهوده أحداء توفى سنة لاه بدمشق فى 
خلافة عثمان. انظر الاستيعاب (1547/4)؛ الإصابة (7/819//4). - ْ 

() سنن البيهقي الكبرى »)١17/5(‏ باب من كره أخذ الأجرة عليه برقم 4١١510‏ أخرجه 
ابن عساكر بسنده في ترجمة إبراهيم بن يحبى بن إسماعيل ابن عبيدالله بن أبي المهاجر 
المخزومي. تاريخ مدينة دمشق (/77/1/97). 
صححه الألباني. السلسلة الصحيحة (017/1)» برقم 197. 


آراء الشيخ الأأاني النتهية (لقسم المعاملات ودئية أبواب النقه)» 





لابحوز أَحَذ الأجرة على تعليم القرآن 





وجه الاستدلال: 
أنَّ الحديث دل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 


نوقش من وجهين: 


أحدهما : بن الحديث 7 


الوجه الثاني : على فرضص 5-0-7 فإِنّ القائلين بتحريم الأجرة لم 


يقولوا به؟؛ فَإنَّ الحديث جاء فيمن فيفين أطت بغي أجزة ولا مُشَارَطةَ؛ وهم 


يُجيزُون هذا الوّجه 


3-1 


إفة 
اقرف 


0 


ره 


250 


حَديك ار بن حُصَيْنٍ 0 ا مي امن ظًّ 3 م سَأَلَء 
فيُسال الله به؛ فإنه سيج أَفْرَام يقرؤون القرآن 00 د 


حديث سهل بن سعد السَّاغدي0) قال: "خرج علينا رسول الله وَيةٍ 


قال ابن حجر: "ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة" فتح 
الباري (455/4). 

.)١195/8( المحلى‎ 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم ابن عمرو الخزاعي» ويكنى أبا 
نجيدء وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات. وكان صاحب راية خزاعة يوم 
الفتح. وكان من فضلاء الصحاية وفقهائهم » سكن البصرةء ومات بها سنة ”07هء وقيل 
لاده. انظر الاستيعاب (#/48١١١)؛‏ الإصابة .)7١0/54(‏ 

مسند أحمد بن حنبل (579/4)» برقم 4١4904‏ سئن الترمذي .)١79/0(‏ برقم 47911 
مصنف ابن أبي شيبة 2»)١15/5(‏ باب من كره أن يتأكل بالقرآن. برقم 5١٠٠7؛‏ قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(177/14)» حديث حثمة بن أبي حثمة عن الحسن عن عمران» برقم 277/0 وحسنه 
الألباني بشواهده. السلسلة الصحيحة(١2)0109/1‏ برقم 7010. 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
الأنصاري الساعدي» من مشاهير الصحابة» يقال: كان اسمه حزنا فغيّره النبي وَل 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» مات سنة ١4هء‏ وقيل: 88ه. انظر 
الاستيعاب (575/5. 556)؛ الإصابة )٠١٠١/7(‏ 


لابجوز أمحذ الأجرة على تعليم لقرآن دأراء لشت الأأاني لفقية (قسم العاملاك وبقية أاب الفقد)» 





يوما ونحن نقترئءٌ» فقال: الحمد لله. كتابٌ الله واحدّء وفيكم 
الأحمرٌ وفيكم الأَنِيَضُ وفيكم الأسودٌء اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوامٌ 


ودك م 


8 3 عو 5 ودر س #0 و ووو 35 1 60 ” 
يقيمونه كما لقم الهم يتعصِلٌ ره ولا ايل .50٠‏ 
وجه الاستدلال: 


حيث أمر النبي كك بابتغاء الأجر في تعليم القرآن» ودْمٌ من يأخذ 

نوقشس : 

أمَا حديث عمران: فإنَّه ذمّ سؤال الناس بالقرآن» وليس في أنخذ 
الأجرة على تعليم القرآن”". 

وأمّا حديث سهل: فإنه ليس فيه التصريح بالتحريم» وإِنَّما يدل على 
أنْ الأفضل تعليم القرآن بلا أجرة»ء وكراهة أخذ الأجرة”". 


4- حديث عبدالرحمن بن شِبْل طه”' أنَّ النبي يكل قال: "اقرؤوا الْقُرْآنَ 
ولا تَعْلوا فيه » ولا 8 عنه 2 ولا ا به ولا تَسْتَكْيْرُوا ا 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (7778/5): برقم 915؟1؟؛ سئن أبي داود »)770/١(‏ باب ما 
يُجزِئٌّ الأمّيَ وَالأَعْجَمِيَ من القراءة» برقم 2417١‏ واللفظ لهء وبنحوه عن جابر 
برقم 4870 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (75/2)» باب ذكر الأمر للمرء إذا قرأ 
القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنياء برقم١5ا؛‏ 
المعجم الكبير »)75١7/5(‏ حديث عبدالله بن عبيدة الرَّبذي عن سهل بن سعدء 
برقم١4507؛‏ قال الألباني: حسن صحيح. صحيح سنن أبي داود(١/774)‏ 20918 
برقم 8753. 

(9) انظر نيل الأوطار (709//5). 

() انظر نيل الأوطار (71/5). 

(5) عبدالرحمن بن شِبّْل بن عمرو بن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان» الأنصاري» 
الأوسي» أحد نقباء الأنصارء قال البخاري: له صحبة» وقال ابن منده: عداده في 
أهل المدينة» مات في أيام معاوية. انظر الاستيعاب (855/5)؛ الإصابة (015/5)؛ 
تقريب التهذيب ص7"475. 

(5) مسند أحمد بن حنبل (/44)» حديث عبدالرحمن بن شِبْلٍ ضيهء برقم 191705؛ 


«راء الشيخ الأباني لفت (قسم المعاملات ويقية بوب النقه)» لايجوز أذ الأجرةعلى تعليم القرآن 





وجه الاستدلال: 
أن النبي يَليهِ حظر عليهم أن يَتَعَوَّضُوا بِالقُرْآنٍ شيئاً من عِرَض الدّنيا0"©. 
نوقش : 


أنه ليس في مَحَلَ النَرَاع؛ لأنّ المنع من التَأَكْلِ بالقرآن لا يستلزم 
المنع من قبول ما ذَفَعَهُ 000 من لفنسية1 2 
0 عن أبي زيرة 0 ذيكن قال: قال رسول الله عله : "م مَنْ أخَذَ على القرآن 
أخرا هذاك خثلة من من القرآن0©, 


« 


نوق : 
أذ ف إسناده كز 
ثانياً : النظر. 

لس ان يَخَْصٌ أن يكون فَاعِلَه من أُهْلٍ القَرْيّة» فلا 
يَجُورُ له أخْذ الْأَجْرَةٍ من غيره؛ قياساً على الصوم والصلاة”. 


حت مسند أبي يعلى (88/9) عبدالرحمن بن شبل الأنصاري ١5١8‏ مسند عبد بن حميد 
)١119/١(‏ حديث عبدالرحمن بن شبل ذه برقم 154١؛‏ مصنف عبدالرزاق »)0941//٠١(‏ 
باب سلام القليل على الكثير 0 مصنف ابن أبي شيبة (؟58/5١)2‏ باب في 
الرّجُل يقوم بالنّاس في رمضان فيُعطى برقم 71747؛ وأخرجه الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 2)١١9/1١(‏ برقم ضفي 
قال ابن حجر: "وسنده قوي' '. فتح الباري ١/4)‏ 9 )!؛ وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة(077/1): برقم 7596. 
وانظر الهداية شرح البداية (/ 5١‏ 5؟). 

.)18/( انظر شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) انظر نيل الأوطار (77//5). 

(9) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/ا/؟55١).‏ 

(4:) قال المناوي: "وفيه إسحاق بن العنبرء قال الذهبي: في الضعفاء: "كذاب اه". 
فكان ينبغى للمصنف حذفه من الكتاب". فيض القدير (47/5)؛ وانظر المغني في 
الضعفاء (١/977)؛‏ لسان الميزان (710/1؟)؛ عون" المعبود (500/9). 

(5) انظر الهداية شرح البداية (0/٠1؟)؛‏ فتح الباري (507/54). 


لايجوز أذ الأجرة على تليم اقرآن دأراء الشيخ الأباني الفقهية سم المعاملات وإقية أبواب الفقد)» 





نوقش من وجهين: 


أحدهما: أنه قيامنٌ فاسدٌ؛ لأنه فى مقابلة النص0(“. 


الوجه الثاني: أنه قياسٌ مع الفارق؛ فهناك فروق بين الصلاة والصوم 
وبين تعليم القرآن؛ فالصلاة والصوم قربة تختص بفاعلها غير متعدّية» وأمًا 

تعليم القرآن فهو قربة متعدٌ نفعها إلى الغير'". 

١‏ أن الاسغجار على تعليم :القرآن والعلمسبتٌ لتغيز الناس عن تعلم 
القرآن والعلم؛ لأنْ ثقل الأجر يمنعهم من ذلكء وإلى هذا المعني 
أشار قوله قَ: «آم تَتَثْهُرٌ أَجرَا مهم ين مَفْرمٍ ممْقَلُونَ ؛ فأخذ 
الأجرة يُوَدي إلى الرّغبة عن هذه القّلاعات9'. 


ويمكن أن يناقش: 
أن الآية نزلت في الكفار» ومعلومٌ أن الكفار تُنْقِلْهُم الأجرة بخلاف 
المتنا 0 


7 - قالوا: إنْه استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصّوم 
الكل 


“31 قالوا : إنه اعجار على عمل غير مقندوز على" استيفائه فحن 
الأجير؛ لِتَعلْقه بِالمُتَعَلُم فقد تحصل المنفعة المعقود عليهاء وقد لا 
تحصل؛ فأشبه الاستئجار لحمل خشبة لا يقدر على حملها 


2020 


.)770/١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(') انظر تفسير القرطبي (70/1”)؛ وانظر فتح القدير .)١57/9(‏ 

(9) سورة الطور أآية رقم ٠8؛‏ وانظر بدائع الصنائع(191/4). 

(؟) انظر بدائع الصنائع (191/4). 

(5) انظر جامع البيان للطبري (1؟/075. 

() انظر بدائع الصنائع (91/5١)؛‏ البحر الرائق (77/8)؟ حاشية ابن عابدين (00/5). 
0 انظر الهداية شرح البداية (750/1)؟ بدائع الصنائع (191/5١)؛‏ البحر الرائق (51/8). 


دراء الشيخ الأباني الفتهية (٠قسم‏ المعاملات وبقية أواب النقد)» لايجوز أَحُذ الأجرة على تكليم القرآن 





نوقش : 
بِأنْ المعقود عليه في تعليم القرآن إِنَّما هو التَلْقِين وهو ممكن 
الاستيفاء. ويأتي التَّعَلّم تابعاً له0". 


القول الثاني: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقاً. 
وهذا قول جمهون العلماء”' 4 المالكية"؟". والشافعة" '. ؤرواية عن 
الإمام أحمد””" والظاهرية""', وقول الإمام البخاري”"'» واختاره شيخنا ابن 


-١‏ حديث ابن عَبَّاس وي ' أن نفراً من أصحاب النبي كل مَرُوا بماء 


.)57/8( انظر البحر الرائق‎ )١( 

(0) قال النووي: "ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة 
سوى أبي حنيفة". شرح النووي على صحيح مسلم 27١4/4(‏ 5١1)؛‏ وانظر فتح 
الباري (/17؟)؟ شرح الزرقاني (/159). 

(*) انظر المدونة الكبرى (١/57)؛‏ الاستذكار (7/5١5)؛‏ القوانين الفقهيةص187. 

(5) انظر روضة الطالبين (141//5). 

(5) انظر المغني (2771/5), قال ابن قدامة: "وعن أحمد رواية أخرى يجوز ذلك». حكاها 
أبو الخطاب» ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أَحَبٌ إلىّ من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين» ومِنْ أن يتوكّل لرجل من عامة الناس في ضَيّْعَة» ومن أن يستدين 
وينّجر لعله لا يقدر على الوفاء» فيلقى الله تعالى بأمانات الناس؛ التعليم أحبٌ إلى 
وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم". 

(5) انظر المحلى (187/8. .)١917‏ 

(0) ظاهر من تبويبه على ذلك فقال: ' باب ما يُعْطَى في الرّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 
وقال ابن عبّاس عن النبي كل أَحَق ما أخذتم عليه أجرا كتابُ الله وقال السَّحْمِيٌ : لا يَسْتَرط 
المُعَلّمء إلا أن يُْطى شيئاً فقيل وقال الحكم : لم أسمع أحدا كر أجرَ المُعَلّمه وأعطى 
الحسن دراهم عشرة» ولم ير ابن سيرين بأجر القَسّام بأساء وقال: كان يقال السّحْت الرّشوة 
في الكم» وكانوا يُعْون على الخُرْص". صحيح البخاري (45/1/). 

(8) انظر الشرح الممتع(١٠/054)»‏ وذكر ضابطا جميلا في هذه المسألة فقال: "كل عمل لا 
يقع إلا قربة فلا يصحٌ عقد الإجارة عليه؛ وما كان نفعه مُتَعَدّيا صمّ عقد الإجارة 
عليه ". الشرح الممتع(١١/08).‏ 
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لايجوز أذ الأجرة على تهليم القرآن 








«راء اشم لاني النتهية (قسم المساملات وبقيةأاب النقه)» 


فيهم لَدِيعٌ أو سَلِيمٌ ''» فَعَرَضّ لهم رَجْلّ من أهل الماءء فقال: هل 
فيكم ين راق؟ إن في الماء رجلا لديغاء أو سليماء فانطلق رَجَلُ 
منهمء فقرأ بفاتحة الكتاب على شَاءِء فبَرَأء فجاء بالشَّاء إلى 
أضحابة فكرهوا ذلك» وقالواة اكذت: غلى كات الله أجزا؟! حتن 
قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله. أَحَحَذَ على كتاب الله أجراء 
فقال رسول الله يَكلِ: إن أحََّ ما أَحَذّْتُمْ عليه أجرا كِتَابُ الله"”". 


حديث أبى سعيد الخدري طفن : "أن ناسا من أصحاب رسول الله كَل 
كانوا في و لم ذا بِحَىٌ من أحياء العرلةة امد ور ندم 
يضيفوهم» فقالوا لهم: هل فيكم راق؟؛ فإِنّ سَيّد سيد الحيّ لَدِيعٌء أو 
مصاب» فقال رجل منهم: نعمء فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ 
الرجل» فأغطي قطيعا من غنمء فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر 
ذلك للنَّبي يلةِء فأتى النبى كلل فذكر ذلك لهء فقال: يارسول الله 
والله ما ا إلا بفاتهة العتاب: فتبسّم وقال: وما أدراك أنها 
زقيةة! ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسَهْمٍ معكم "”". 

حديث خارجة ب ولعو سر ين ويو1*؟: "أنه أئق :رشول الله كله 


اللّدِيعُ: المَلْدوغء فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُول واللّدْعٌ عَضُ الحية والعقرب» وقيل: اللّدْعٌ 
بالفم » وَاللْسْعٌ بالذنَب. انظر لسان العرب (558/8» 459). 

والسليم هو: : اللّدِيغ؛ 0 و له بالسلومة؛ كما قيل : للقلاة المهُلكة مَقَارَّة. انظر 
صحيح البخاري 0 بئات 3 في 36 بقطيع من الغنم» برقم 0400؛ 
منح الجليل (//407). 

صحيح البخاري (0740/1: باب ما يعطى في الرّقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» برقم 57 بلفظ: "فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جغلا"؛ وصحيح 
مسلم ا برقم ,»52١١‏ واللفظ له. الاستذكار (515/6). 

خارجة بن الصلت بن صحار البْرَجْمِيء من بني تميم » من ثقات التابعين» وكان يسكن 
الكوفة. انظر طبقات ابن سعد (917//6١)؛‏ الثقات (54/١١75)؛‏ الإصابة (؟/7ه”). 

علاقة بن صضحَار السليطى»؛ وقيل: كعب بن الحارث ابن يربوع التميمي السّلِيطي» 
وقيل: اسمه العلاءء وقيل: علائة. وقيل: عبلاللهء وله صحبة وروايةح- 


«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقبةأاب الفقه)» لايجوز أذ الأجرة على تهليم القرآن 





نْمّ أقبل راجعاً من عندهء فمَرٌ على قوم عندهم رجل مجنون مُوثَقٌ 
00 فقال أَهْلَّهُ: إنا قد خحذثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير» 
فهل عنده شيء يُداويه؟ قال: فَرَقَيْتّهِ بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام ؛ كل 
يوم مَرّتين فبرأ» فأعطوني مئة شاةء فأتيت رسول الله كل فأخبرته» 


فقال: خذها؛ فلَعَمُْري من أكَل بِرٌفيَة باطل؛ لقد أكَلْتَ برقية 
هك ,(6) 1 
حقو ٠.‏ 


وجه الاستدلال من الأحاديث: 
أن النبى كك أجاز أخذ العوض على قراءة القرآن». ولا فرق بين 


قراءته للرقية» وقراءته للتعليه”". 
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نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ المراد بالأجر في الحديث الثواب0) 

وأجيب: بأنَّ سياق القصة التي في الحديث يأبَى هذا التأويل». 

0 الثاني: على التَّسْلِيم بإعطاء الأجرة» فإنَّ الإجارة في الحديث 
على الرقية ولم تكن على تعليم القرآن» وبينهما فرق بِيّن”. 


عن رسول الله يَكِْوّه وهو عم خارجة ب بن الصلت». روى عنه خارجة بن الصلت» الاستيعاب 
(/755١)؛‏ أسد الغابة (85/54)؛ الإصابة (554/5 5)؛ عون المعبود .)71/8/١١(‏ 

مسند أحمد بن حنبل (0/١١٠احديث‏ خَارِجّة بن الصّلْت عن عَمّهِ صَلنهء برقم 211484 
6 سنن أبي داود (11/5. باب كيف الرّقَىء برقم 41847 سنن النسائي الكبرى 
(750/5. باب ذكر ما رقي به المعتوه» برقم 4/074 وصححه ابن حبان »)4074/١7(‏ 
باب ذكر إباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته التي وصفناهاء برقم ١١١7؛‏ وصححه 
الحاكم وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 
(١/51/)؛‏ وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة (44/0)» برقم .7١717‏ 

انظر سبل السلام (81/6). 

انظر عمدة القاري (47/17)؛ فتح الباري (451/4): ولعلّ مرادهم بالثواب: أيْ ما 
كان عن غير مُشَارَطَة؛ بل كالهدية على ذلك. 

انظر فتح الباري (407/5). 

انظر شرح معاني الآثار (7//4؟5١)؛‏ بداية المجتهد .)١119/5(‏ 





لايجوز أذ الأجرة على تكليم القرآن دارا لشن الأأان الفتية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 


وأجيب: بأنّ الجامع بينهما هو أخذ مقابل على قراءة القرآن إذا كان 
نفعها متعدّياء سواءٌ كان رقية أم تعليما""©. 

الوجه الثالث: أن الحكم منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن”". 

وألجيبعة بأن :هذا إثبات: للش بلا 0 
4 - حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ التَّاعِدِيّ طلله : "أن النبي يَلِهِ قال لرجل؟: 

افع نقد ملكتها يها بعك فين اه 


- قال اين كدامة ' 'والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرّْيَْة نو مُدَاوَاة والمأخوذ عليها 
جل وَالمدَاوَاة يُبَاح حل الأجر عليهاء والجَعَالَة أوسّعٌ من الإجارة؛ ولهذا تجوز مع 
جَهَالَة العمل والمدة". المغني (091/5. 

.)81/0( انظر سبل السلام‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (407/5). 

(9) انظر عمدة القاري (؟7١15/1)؛‏ فتح الباري (:/ناةغ). 

(4) قال الحافظ: "ولم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني: 
فقام رجل أحسبه من الأنصارء وفي رواية زائدة عنده: فقال: رجل من الأنصار". فتح 
الباري .)5١1//9(‏ 

(5) متفق عليهء صحيح البخاري »)507١5/0(‏ باب خاتم الحديد برقم 0077؛ صحيح 
مسلم (50/5 22٠١‏ برقم 21570 ولفظه بتمامه: عن سهل بن سعد الشّاعدي َل 
قال: "جاءت امْرَأَةٌ إلى رسول الله كل فقالت: يا رسول الله جِنْتٌ أَهَبُ لك نفسي» 
فنظر إليها رسول الله كه فَصَعَّدَ النَّظْرّ فيها وصَوَبَهُ ثُمّ طأطأ رسول الله وله رأسَهء 
فلما رأت المرأةً أنه لم يَفْضٍ فيها شيئاء جَلَّسَتْء فقام رجل من أصجايه فقال: يا 
رسول الله إن لم يكُنْ لك بها حَاجةٌ فرَوٌجنيهاء » فقال: كي عتدظ من ف كال لا 
والله يارسول اللهء» فقال: اذْمَب إلى أهْلِك فَانْظْرُ هل تَجِدّ شيئا؟ فذهب ثُمّ رجعء 
فقال: لا والله ما وجدثُ شيئا »ء فقال رسول الله عله : انظر ولو خاتم من حديد» 
فذهب ثُمَّ رجعء فقال: لا والله يا رسول اللهء ولا خاتم من حديد» ولكن هذا 
إزاري» - قال سَهْلَ: ماله رِدَاءٌ ‏ فلها نِضْفُةٌء فقال رسول الله و: ما نَضْنَعْ بإزرّارِك؟ 
إن لَسْتَُ لم يكن عليها منه شَيْة؛ وإنْ لَِسَنْه لم يكن عليك منه شَيٌْ فجلس الرَّجل 

حتى إذا طال مَجَلِسَه قام فرآه رسول الله قَيلَهِ مُوَليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: 

اك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عَدّدهاء فقال: تَفْرَؤْمْنّ عن 
ظهر قلبك؟ قال: نعمء قال: اذهب فقد مُنُّكْتَها بما معك من القرآن *. ولفظ 
البخاري: ' مَلْكْتّكَها بما معك من القرآن" ؛ وانظر الاستذكار (515/5). 





لايحوز أَحذ الأجرة على تعليم القرآن 





«أراء ايخ لاني الفقهية (قسم المعاملات وييةأواب الفقه)» 


وفي لفظ : "زَوجتَكها بما معك من الا 


وحجه الاستدلال: 


حيث جعل النبي يك القرآن عوضا في باب النكاح» وقائما مقام 
المهرء وإذا جاز كونه مهرا في باب النكاح؛ جاز كونه أجرة في باب 
١ 1 2)‏ 
الإجارة” ''. 
ار 


نوقشس من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أنه لم يصرح بأنَّه جعل القرآن مهراء وإِنّما زوّجه إياها 
بلا صداق؛ إكراماً له وتعظيما لِمَا معه من القرآن". 


وأجيب بأمرين : 
الأمر الأول: عدم التسليم بأن تزويجه بما معه من القرآن كان إكراما 
4 | ففي لاي مسلم: "زَوَجْتكَهًا علبي من القرآن " 2 ورواية ا داود: 


8 


قَقُمْ فَعَلمْهها عشرين آية وهي الذائك؟ 7 فيل على آل مويه معليقها' 
ا 

الأمر الثاني: أنَّ النبي يلهِ قال للرجل: "التمس ولو خاتما من 
حديد" ؛ ليكون صداقاء فلمًا لم يجذْ جعل تعليم القرآن بدلا منه» فكان 
صداقا؛ لأنّ البدل له حكم المُبْدَلِ منه". 


الوجه الثاني : أن هناك فرقا ب بين المهر والأجرة؛ فالمهر ليس عوضا 


(1) صحيح البخاري (1919/4)؛ باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه برقم ١4/4؛‏ 
وصحيح مسلم »)0٠١541/5(‏ بلفظ: "زَوَجتكُها فَعَلْمُها من القرآن" برقم 1 

(5) انظر الاستذكار (515/5)» ويؤيد هذا المأخذ رواية مسلم: 'رَيَسَدكيَا فَعَليْهَا من 
القرآن". صحيح مسلم ٠١51/57(‏ برقم 456١؛‏ وانظر الأم (78/5١)؛‏ المغني 
إن لرففرة؟ 

انظر الاستذكار (516/0). 

(5) سنن أبي داود (775/9)» باب في التّرويجٍ على العمل يُعْمَل» برقم ؟١51.‏ 

(©) انظر نيل الأوطار (18/6). 

9) انظر الاستذكار (515/6). 








لايحوز أذ الأجرة على تعليمالقرآن «اراء الشيع الأبائي الفقبية (قسم السعاملات وقية واب لققه)» 


محضا؛ إنما وجب نِخْلَةٌ وصلة؛ ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته» وصحٌّ 
العقد مع فساده» لا 


الوجه الثالث: أنَّ جَعْلَ تعليم القرآن مهراً خاصصٌ برسول الله لوا". 


وأجيب عنه بجوابين: 


أحدهما: أنه لم يكن رسول الله يك هو المْتَرّوْجِ بها فيصير 
متصمرس] تذلكة أوإها كان مزوعا ليا ٠‏ فلم يكن مخصوصاً. 


الجواب الثاني : أن ما خصٌ به يك يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
الج صية » فيكون ما تيت له يكل ثَبَتَ لأ ىه ا 


01 انل ا 0 2( 
هد عموم أمر النبي كك بالموّاجرَة0“. 
وجه الاستدلال: 


أنَّ الأدلة العامة التي تُفِيدُ جواز الإجارة لم يُخَصّ منها شية» وما 
جاء من ذلك لا يُحْتّح بهء فيبقى الأصل على الإباحة. 


ويمكن أن يتاقش: 


أن الأدلة الصحيحة تدنُ على تحريم أل الأجرة على تعليم القرآن؛ 
فتكون خض للأدلّة العامّة 


.)41/5( انظر المغني (7714/5)؛ المبدع‎ )١( 

(0) وكان مَكْحُول يقول: 'ليس ذلك لأحد بعد رسول الله كلك " . سنن أبى داود 
(7/5) برقم “1117. ١‏ 
وجاء عند سعيد بن منصور في سننه »)7١7/1( )١(‏ من طريقه عن أبي النعمان الأزدى 
قال: "زوج رسول الله يَكِ امرأة على سورة القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك 
مهرا". برقم 4147 قال ابن حجر: "وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف". فتح الباري 
(7/4١3)؛‏ وقال الألباني: منكر. السلسلة الضعيفة (817/1)» برقم 481. 

(5) انظر الحاوي الكبير (504/9). 

() انظر المحلى (167/8). 


«أراء الشيخ الباني لني (قسم العاملات وبقية أباب الفقد)» لابحوز أَحذ الأجرة على تعليم القرآن 





ه - أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عُمَالِهِ أن أغط الناس على تعليم 
للك 
القرآن 


وجه الاستدلال: 


اعم قل ولف ولول غك" أن" الاين اسع فا بعزاز اعرد 
الأجرة على تعليم القرآن. 
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ويمكن أن يناقش : 

بأنْ إعطاء عمر ون إِنْما هو من باب الرّزْقء وهو خارج محل 
النزاع. 
نال لجن 7 سألت الحكم بن عتيبة'" عن أجر المعلم؟» ققال: 


"ما 5 هق فقيهاً يكرهه 6060 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال :)77/١(‏ باب الفرض على تعلم القرآن والعلم 
وعلى سابقة الآباء برقم “747؛ والبيهقي في معرفة السنئن والآثار (20857/0 وفيه: "أن 
عمر ذَييهِ كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم القرآن» فكتب إليه: إنك 
كتبت إليّ أن أعط الناس على تعليم القرآن» فَتَعَلْمَه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في 
الجغل» فكتب إليه: أن أعطهم على المروءة والصحابة "؛ عر ا اا 1110 

)١(‏ شعبة بن الحجاج ب بن الوَرُد» العتكي مولام أبو بسطام الواسطي. 3 ثم البصري» تق 
حافظ متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش 
بالعراق عن الرجال وذب عن السنة» وكان عابدا مات سنة ١٠5١ه.‏ انظر تاريخ بغداد 
 5066/49(‏ 556)؛ تقريب التهذيب 725. 

(9) الحكم بن عتيبة» أبو محمدء الكندي مولاهمء الكوفي الإمام الكبير عالم أهل 
الكوفة» ويقال أبو عمروء ويقال أبو عبدالله» قال سفيان بن عييئة: ما كان بالكوفة مثل 
الجكم وحماد بن بي سليمان» من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» ثقة ثبت فقيه إلا 
أنه ريما دلس» وكان صاحب سنة واتباع توفي سنة 90 وقيل 7١1اه,‏ سير أعلام 
النبلاء )5١75- 5١8:6(‏ تقريب التهذيب .١798‏ 

(4) مسند ابن الجعد 211٠‏ برقم 21١١5‏ 5١١١4؟‏ وأورده البخاري معلََّا بصيغة الجزمء 
صحيح البخاري (745/5)» باب ما يُعْطَى ذ في الرّقية علىٍ أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب». بلفظ: "وقال الْحَكُمْ: لم أسمع أحدا كره أجر المُعَلَّم ' » ووصله ابن حجر 
في تغليق التعليق (584/7). 





لايجوز أذ الأجرة على تعليم الترآن «ازاء الشيخ لأباني الفتيية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» 





« 


توق : 


أن في الحَكُم سَمَاعَه للنهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا 
يدل على عدم وجود النهي» فقد سمعه 0 


انا : النظر. 


- قالوا: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» قياسا على جواز أخذ 
الازقه عليه موبيتت البدال 3 


4 - قالوا: إِنَّ تعليم القرآن من باب فروض الكفايات» والتي لا تتعيّن 
أن يبذله بلا أجرة» كما في الاستنابة في الحج"". 


القول الثالث: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة. 


وهو قول متأخري الختفية” "+ وؤوانة عند حدر" وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" . 


.)195/8( انظر عمدة القاري (5١//ا9)؛ المحلى‎ )١( 

(0) انظر المغني (771/5). 

(*) انظر روضة الطالبين (1817//0 المغني (07371/5. 

(5) قال المرغيناني: "وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه 
ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى". 
الهداية شرح البداية (5150/0). 
وهذا مذهب المتأخُرين من مشايخ بلخ؛ انظر المبسوط للسرخسي (717/1)؛ البحر 
الرائق (77/8)؛ حاشية ابن عابدين .)057/1١(‏ 

(©) انظر الفروع (777/4)؛ الإنصاف للمرداوي (11/1). 
قال شيخ الإسلام: "وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة دون 
الغنى ". مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١65/(‏ 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5 4917/5 .)5١0/#:(‏ 


«أراء الشيخ الأباني لنقهة (قسم المعاملات ويقية باب النقم)» لاإيحوز أذ الأجرة على تكليم لقرآن 





أدلتهم : 
هى أدلة المانعين من أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ولكنهم 

أجازوها عند الحاجة للأدلة التالية: 

١‏ - قالوا: إن الزمان تغيّر عمًّا كان عليه السلف الصالح؛ فقد قل 
المحتسبون للأجر والثواب» وقل من يتِيبُونَ على تعليم كلام الله بلا 
مُشَارَطة؛ فلتلا يتعطّل الناس عن تعليم كلام اللهء جاز أخخذ الأجرة 
على ذنك”7. 
نوقش : 
بأنَّ مأحَدَ هذا القول هو الاستحسان”"”» والاستحسان في مذهبهم لا 

يكون إلا مع تحقق ماهِيّة الإجارة» بحيث يمكن استيفاء المنفعة» وهم لا 

يقولون بذلك. 
فإِمّا أن يقولون بإمكان استيفاء المنفعة» وحينئذ يبطل استدلالهم بعدم 

إمكانية استيفاء المنفعة على تحريم الأجرة. 


وإمّا أن يمتنعوا عن القول باشتراط إمكانية استيفاء المنفعة» 
لا يصح استحسانهو””". 


"١‏ - قالوا: يجب أن يُمَيِّد أخذ الأجرة بالحاجة» فيأخذ الأجرة مع الفقر 


)١(‏ قال السرخسي: "ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات؛ ألا ترى أن النساء 
كُنَّ يخرجن إلى الجماعات في زمن رسول الله يَكهِ وأبي بكر َيه حين منعهن من 
ذلك عمر ين وكان ما رواه من ذلك صوابا". المبسوط للسرخسي (719/16)؛ 
وانظر البحر الرائق (1/8١75)؛‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام (007/1). 

زفق اعامتسا فقيل : هو دليل ينقدح في نْفْسٍ المجتهد وَيَعْسْرٌ عليه 
التعبير عنه» وقيل : هو العُدُولُ عن قياس إلى قياس أقوى؛ وقيل : هو العُدُولٌ عن 
حكم الدليل إلى العَادّة لمصلحة الئاس" وقيل: تَخَصِيصٌ قياس بأقوى منه. إرشاد 
الفحول ص .5٠0١‏ 

*) انظر البحر الرائق (77/4). 





لايحوز أذ الأجرة على تليم القرآن «راء الشيخ الأبانيالنهية [قسم المعاملات ومتبة أواب النقد)» 


0 


التريخت” 
بعد دراسة الأدلة تبيّن لي أنْ القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الثاني» وهو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقا؛ وذلك لما و 


03 


١‏ - أحاديث الجواز كحديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري م ونا أصحٌّ 
في هذا الباب» ويمكن ل أحاديث النهي إن صحّت على 
وقائع وأحوال خاصة؛ كاتّخاذها للمتاجرة» أو الامتناع عن التعليم 
الواجي إلة با 


5 - حديث ابن عباس ه وإن كان في أذ الأجرة على الرقيّة» إلا أن 
النبي كَل ذكر في آخره لفظا عاما بقوله: "إن أَحَقٌّ ما أْحَذْتُم عليه 
51 2 )0 
اجرا كتات أللّه ٠.‏ 


.)000/+( ))917/55( سورة النساءء أآية رقم 5. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق‎ 
فى المنهيات بين المضاج وغيره» كما في المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند‎ 
الفزورة: لاسيما إذا قدَّرَ أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما؛‎ 
ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات". مجموع فتاوى‎ 
.)197/95:( ابن تيمية‎ 
قال البيهقي: "وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي: إلى‎ )9( 
جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على مُعَلَّه ونفي جوازه على ما يتعين‎ 
.) فيه التعليم» وعلى هذا نُؤوّل اختلااف الأخبار فيه" . معرفة السنن والآثار (ه/ مت‎ 
وقال ابن حجر: "الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق؛ بل هي وقائع‎ 
أحوال محتملة للتأويل؛ لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب (حديث ابن عباس‎ 
.)5217'/5( وأبي سعيد و) '. فتح الباري‎ 
وقال ابن حزم: "فبطل كُلُ ما في هذا الباب والصّحابة ون قد اختلفوا فبقي الأثران‎ 
.)193/8( الصّحيحان عن رسول الله يَكةِ اللذان أوردنا لا معارض لهما“. المحلى‎ 
.8١7ص تقدّم تخريجه في أدلة أصحاب القول الثاني‎ )9( 


دأراء الشيخ الأبني لفقهية (قسم المعاملات ويقبةأباب الفقه)» 





و 


قا'مة 0 1 الحَجّاه(') 


للستت لبهي 


تحرير محل النزاع : 

اتفق العلماء على جواز التَدَاوي بالحجَامة”". 

واختلفوا فى جواز أخذ الأجرة على الحجامة على قولين: 

القول الأول: أنَّ كَسْبَ الحجامة حرام على الحُرٌ حل على العبدء 
فإن كَسِبَ الحُرٌٌ من الحجامة أطعمّه رقيقّه ودَوَابّه. 


وهذا القول وجه عند الشافعية””"». ورواية عن الإمام أحمدا”*“. 


)١(‏ الحجّام: فعّال للتكثير» من حَبجَم يحجم» وهو مُحْتَّرِف الحِسّامة» والحِجّامة امتصاص 
الدم بالمِحُبمء فالحجَام هو الذي يَمْصٌ فم المِحْسمّة. انظر لسان العرب(؟111/1)؟ 
تاج العروس(١545/5)؛‏ المعجم الوسيط ص »١1588‏ مادة حجم؛ المطلع على أبواب 
المقنع 777. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى(194/0١)؛‏ المحلى(97/8١)؟‏ سبل السلام(9/١8).‏ 

(0) قال النووي: "'وفيه وجه شَادْ قاله أبو بكر بن خزيمة من أصحابنا أنه حرام على 
الأحرارء ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب". المجموع (017/4). 

(5) انظر المغني (2717/5 7175)؛ شرح الزركشي(189/5» 42010 قال الزركشي: "وهو 
ظاهر كلام أحمد؛ وانظر الإنصاف47/20). 
ولكنّ ابن قدامة يرى أن الإمام أحمد لم يقل بالتحريم كما نقل عنهء يقول ابن قدامة: 
'وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليهاء وإنما قال: ح 


«آراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 





اختارها القاضي أبويعلى”''» وهو قول الظاهرية”". واختيار الشيخ 
الأللا: زرف 0 
باني 


000 


فم 


في 


00 


ره 


القول الثاني: جواز كسب الحجامة مع الكراهة. 


وهو قول جمهور العلماء» قال به ابن عباس 00 وشو قول العدفية” : 


نحن نعطيه كما أعطى كَكيِةِ ونقول له كما قال النبي يك لما سئل عن أكله نهاه» وقال: 
اعلفه الناضح والرقيق» وهذا معنى كلامه في جميع الروايات» وكذلك قول الإمام 
أحمد فإنه لم يخرج عن قول النبي كَل وفعله» وإنما قصد اتّباعه كله وكذلك سائر 
من كرهه من الأئمة يتعين حَمْل كلامهم على هذا ولا يكون في المسألة قائل 
بالتحريم" المغني (2711/0 0714). 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» الشيخ الإمام» علامة 
الزمان قاضي القضاة» أبو يعلى أفتى ودرس وتَخَحرّجّ به الأصحابء وانتهت إليه 
الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه»ء صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف 
المفيدة في المذهبء ولد سنة ٠8اه»‏ ولم يزل أصحاب أحمد له يتبعون؛ 
ولتصانيفه يدرسون» تفقه على الشيخ أبي حامد ولازمه» توفي سنة 408ه. المقصد 
الارشد (7946(/9. 7”95)؛ سير أعلام النبلاء (40:84/16)؛ وانظر المغني 


اك اردضة 
انظر المحلى(97/8١)»‏ وقيّد ابن حزم تحريم أجرة الحِجّامة بما إذا كان ذلك عن 
مُشَارَطة. 


انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية(445/1): فهو يرى تحريم الأجرة للخرٌء 
وجواز إطعامها للرقيق والدواب. 

وقال بعضن أصحاب هذا القول: يجور المختوم إعطاء الأجرة» ولا يجوز للخحاجم 
حدما وهذا منسوبٌ إلى أبي قلابة» وهو ما يُفْهَّم من كلام الشيخ الألباني. انظر 
عمدة القاري(١١/5 ٠‏ ؛ التعليقات الرضية(555/7). 

وفي هذا برأبي تعارضٌ بيّن؛ إذ كيف نأمر المَحْجُومَ بإعطاء الأجرة» وتُحَرّمِ على 
الحسّم أَحْدَّمَاء فإمًا أنْ تُمنَع الأجرة أخذا وإعطاءًء أو تُجيرّها كذلك. 

حديث ابن عباس يه : "َب حم النبيّ كل عبدٌ لبني بَيَاضَة فأعطاه النبي كَل أجْرّه 
وكأ تاد نكل عن كن ريه ولد كان شنا لم ينه الي 9 ٠"‏ وفي لفظ 
البخاري : "ولو كان حراما لم يُعْطه". 

انظر الميسوط للسرخسي (5١45/1)؛‏ الهداية شرح البداية(/719)؛ بدائع 
الصنائع(95/5)؟ مجمع الأنهر(؟/0787). 


«راء شين الأاني الفتهية (قسم المعاملات ويقية واب النقه)» 





زوالا لكي وال 0 وا ليم من المحققين: كشيخ 
الإسلام 1 0 والشوكان ©» 


وسبب الاختلاف: 
تَعَارْضٌ الأحاديث في ذلك: فقد جاء في الأحاديث وصف كَسْبٍ 
الحَجََام بالخبيث» وجاء أنه يك اختجم واعنى الحَيجَام يي 


١‏ حديث رافع بن خديج عن النبي يل قال: 'ثَّمَنُ الكلب خبيث؛ 
ومَهْر البَغِيّ خبيث» وكسبتٌ الحَجَام يلف 001 


استدل بالحديث من وجهين: 

أحدهما : وصْفَةُ علد لكشب الحجام بأنه خبيث دليل على تحريمه. 
ونوقش : 

أنه لا يلزم من كونه خبيثاً أن يكون مُحَرَّماً وذلك لأمرين: 

الأمن الأول أن الشيية طلن في اللغة على المحرمء وَيُظلَقُ على 


ره سه 7 


الدّنِء من الأشياء مع كونها مباحة”". ومن ذلك قوله تعالى: #إوَلَا تَيَمّمُوا 


)١(‏ انظر المدونة(١١/571)؛‏ مواهب الجليل(90/5"). 

(؟) انظر الأم(795/8)؛ المجموع للنووي(07/4)» قال النووي: "وهذا هو المذهب'. 

6 انظر المغني(17/0١07)؛‏ الإنصاف59//0). 

(54) انظر الفتاوى الكبرى (447/4).وحمل النهي عن كسب ب الحَجام فيما إِذَا كان مستغنيا 
عله أمّا إذا كان محتاجا إليه فهو جائدٌ من غير كراهة» فهو خيرٌ من مَسَأّلَة الناس. 

(5) انظر نيل الأوطار(؟/5١).‏ 

(5) انظر بداية المجتهد(؟179/1١)؛‏ مجموع الفتاوى(*/190). 

(0) صحيح مسلم(/99١١)2‏ برقم 1558. 

(6) انظر معجم مقاييس اللغة (؟/718)» مادة (خبث)» قال ابن فارس: "الخاء والباء 
والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب". 
وانظر تاج العروس(7177/0 -775)؛ المعجم الوسيط ص5١؟؛‏ النهاية في غريب 
الحديث(5/5: 0)» مادة: خبث؛ المصباح المنير(١/77١)»‏ مادة: خبث؛سبل 
السلام(/80). 


دأراء الخ لاني لفهية (قسم المعاملات وي واب الفقد)» 





سقهور 


رائة ا 2 ا 

وفى هذا الحديث 2 الخبيث على المعتى 'العاتى 4 لما ورد عن 
النبي كك في إعطائه الأجرة على ذلك”". 

الأمر الثاني: أنه سُمّيَ خبيثاً لِملاقَاتِهِ النجاسة وهي الدمء يدل 
لذلك 2 مكلذ : للا صلاة بِحَضرَةٍ طعام ؛ ولا وهو يُدَافْعُه 00120 


أنه قَرَنَ كشت الخجام يما هو محرم» كر الكُلْب ومَهِرٌ البَعِىّ)» 
فَوَجََتَ 0 حسّ أن يكون محرما كذلك7 2, 


لْكِيتَ هِنْهُ مُنَفِفُونَ74 2 وجاء وضفُ البَصَلِ والثوم بالشبيف؟ لحت 


20 سورة البقرة» آية رقم 275717 وانظر سيل السلام(؟/‎ )١( 

0( الحديث عن أبي سَعِيدٍ قال: لم نَعْدُ أنْ فحت حَيَْرٌ فوقعنا. أصحاب رسول الله كه في 
تلك البَقُلَةِ الثُوم والناس جياع» فأكُلْنا منها أكلا شديداء ثم رخا إلى المسجد 2 
رسول الله يك الرّيحَ» فقال: ذل أكل مين هد الشخرة 5 الخبيثة شيا فلا يَفْرَبَنًا في 
المسجدء فقال الناس: حُرَّمَتْ خُرّمَتْء فبلغ ذاك النبى يةِ فقال: أيّها الناس» إنه 
ليس بي تحريم ما أحَلّ الله لي» ولكنّها شجرة أكره ريحها". صحيح مسلم (2)845/1 
برقم 016. 
وفى حديث آخر عن عمر بن الحضات إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
خبيثتين هذا البصل والكُوم لة لقد رأيت رسول الله كلهِ إذا وجد ريحهما من الرجل في 
المسعد امن دأخرت إلى البقيع فمن أكلهما قَلْيمِنْهُما طبخا". صحيح مسلم 
لط طايه ة يرقم /651. 
قال النووي: "فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو إجماع من يعتد به". شرح 
صحيح مسلم للنووي (01/8). 

(*) انظر الميسوط للسرخسي(6١/85)؛‏ بدائع الصنائع(1910/5١)؛‏ معالم السئن(7/9١٠2‏ 
6 شرح صحيح مسلم للنووي(١٠/7779)؛‏ المغني(717/5)؛ مجموع 
الفتاوى(/197). 

(5) تقدّم قريبا المراد بالخبيث في اللغة» والمُرّاد بالأخبثين في الحديث البول والغائط. 
انظر شرح مسلم للنووي(51/5)؛ المصباح المنير(77/1١)؛‏ عون المعبود(117/1). 

(5) صحيح مسلم (091/1)) برقم 6550. 

() انظر المبسوط للسرخسي(81/0)؛ شرح الزركشي(184/1). 


«أراء الشيخ الأأاني النية (قسم المعاملات وبق واب الفقد)» 





ونوقشس: 

بأنّه لا يلزم من جَمْعِهًا في حديث والعك: أن يكون حكمها واحداء 
فثمن الكلب مختلف فيه والجمهور على تحريمه» وأجر الزانية محرم» 
الم 


3 5 2 
؟ - حديث أبي هريرة نه عن النبي كك قال: "ثلاثة كلهن سحْتٌ: 
كسب الحجّامء ومهر البغي. وثمن الكلب؛ إلا الكلب 
: 00 1 
الضاري 5 


وجه الاستدلال: 


تسمية كُسْبٍ الحجام سُّحْتاً والسّحْت الحرام”". 


وو 
0 


واجيب : 


بن السّحْتَ يُطلّق على ما حَيْتَ وقَبّحَ من المكاسب؛» وصُرِفَ عن 
التحريم إلى كراهة التنزيه؛ بدلالة إعطاء النبي كك الأجرة للححيجاه”*. 


)١(‏ انظر معالم السئن »23١/6(‏ قال الخطابي: "وقد يجمع الكلامٌ بين القرائن في اللفظ 
الواحدء ويُمَرّق بينهما في المعاني» وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيهاء وقد 
يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على التدب» وبعضه - 
الحقيقة وبعضه غلى' المجاز»: وإنّما يُعْلّم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها" | - 
وهذا ما يُسَمَّى عند الأصوليين بدلالة الاقْيَرَانَء وجمهور العلماء على عدم 0 
قال الشوكاني: "الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران» وقد قال بها جماعة من أهل 
العلم» فمن الحنفية أبو يوسفء. ومن الشافعية المزنيء وابن أبي هريرة» وحكى ذلك 
الباجي عن بعض المالكية» قال: "ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا"» ومن ذلك 
استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى : لإَللِيلَ وَلِمَكَ وَالْحييرٌ 
كبوا و يذ » » قال فقَرّن بين الخيل والبغال والحمير»ء والبغالٌ والحميرٌ لا زكاة فيها 
إجماعاً فكذلك الخيل» وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا: إن الاقتران في النظم لا 
يستلزم الاقتران في الحكم". إرشاد الفحول(417/1» 115). 

(؟) سبق تخريجه ص .217١‏ تحت مسألة جواز بيع كلب الصيد. 

() انظر القاموس المحيط١١97/1١)؛‏ نيل الأوطار (57/10). 

(4:) انظر القاموس المحيط(١1975/1١)؛‏ المعجم الوسيط ص9١:5‏ ؛ نيل الأوطار(77/1). 





دأراء الشيخ اباي لنتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 





“ب حديث محيّصَّة بن مسعود 200 "أنه استأدّن النبي عد في إجَارَة 
الحجّام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: أن أَْلِفه 
ناضحًاء زفق ل 


وفي لفظ: "أنه كان له أي لمحيّصَة - غلام يقال له: نافع أبو 
0 فانطلق إلى رسول الله عد يسأله عن خَرَاجِه؟ فقال: "لا هبه . 
الحديث 0 


وجه الاستدلال: 

نهى النبي كَل لمحيصة عن أجرة الحجّام دليلٌ على تحريمه”". 
ونوقش من وجهين: 

أحدهما : أنَّ هذا دليلٌ على إباحة أجرة الحَسَام لا على تحريمها؛ إذ لو 


)غ20 مُخيْصَة بن مسعود بن كعب بن عامر الخزرجي » الأنصاري» الحارثي» يكنى أبا سعد» 
يُعَذٌ في أهل المدينة» بعثه رسول الله يِِ إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد 
أحدا والخندق وما بعدها من المشاهدء ولم أجد من ذكر سنة وفاته. الاستيعاب 
(1577/5١)؟‏ أسد الغابة .)١75/0(‏ 

() النّاضِح: هو البعير الذي يستقى به الماء» ويُسقى به الأرض. انظر مختار الصحاح 
ص/ا71؛ غريب الحديث لابن سلام (751//5)؛ شرح الزرقاني (597/4). 

() مسند أحمد(2))470/0 حديث محيّصة بن مسعود قد برقمة279/8 4177174٠‏ سئن 
أبي داود (777/9)» باب كسب الحسجام» برقم 47١77‏ ستن الترمذي(/017/0)» باب 
ما جاء في كسب الحجّجامء برقم /ا71١؛‏ سئن ابن ماجة(777/5): باب كسب 
الحجام» برقم 25١155‏ قال الترمذي: "حسنٌ صحيح.؛ والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم". وقال ابن حجر: “رجاله ثقات". فتح الباري(459/5)؛ وصححه 
الألباني. صحيح سنن أب داود707/0). 

(5) أبو طيبة الحجام: مولى بني حارثة من الأنصار وقيل من بني بياضة» ثم مولى محيصة 
ابن مسعود وُه اسمه نافع» وقيل: ميسرة» وقيل: دينار والأصح الأول» كان يحجم 
النبى كل الإصابة فى تمييز الصحابة (/777/7)؟ الاستيعاب(54:/5١)؛‏ أسد الغابة 
(ورفحى 4506 0 

(6) مسند أحمد(470/0)» حديث محيّصة بن مسعود ضيه برقم99/ا771.. 


(5) انظر المغني(17/0 01 ؛ عون المعبود(9/١١5).‏ 


«ازاء الشيخ اباي الفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقم)» 





كانت حراماً لما جاز له أن يُظْعِمَهَا رقيقه؛ فَإنَّ الرَّقِيقَ آدَهيُونَ يَحْرُمُ عليهم ما 
يَحْرُمُ على الأحرار؛ فإن النبي يك يقول: 'أَظعِمُوهُم مما تأكلون"27. 

الوجه الثاني: أن النهي منسوخ بالأحاديث التي فيها إعطاء النبي كل 
الأجرة للحجام”". 

وأجيب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال؛ ولا دليل على تأخر 
حافت حواق [غطاء الاجر الحدا”. 

استدل القائلون بإباحة أجرة الحجامة مع الكراهة بالأدلة التالية: 


مم 


-١‏ حديث أنس بن مالك ده قال: 'احْتَجَم رسول الله كل حَجَمّه أبو 
طيبّة فأمر له بصاعين من: طعامء وكلم أهله فوضعوا عنه من 
خراجه» وقال: إِنْ أفضل ما نَدَاوَيْثُم به الحِجَامّة» أو قال: هو من 


أْمْثَل ا 7 
؟ د حديث ابن عباس ذَفيه أن رسول الله كل "احتجم وأعطى الحجّام 


ع 


أجره . 5< ال 00 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم. صحيح البخاري(8949/5): باب قول النبي كَلِةِ: 
'العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ...» برقم/ا*14؟؛ وصحيح مسلم(/2)1185 
برقم 21771 واللفظ لمسلم. 
وانظر شرح معاني الآثار(177/4)؛ المغني (17:/0). 0 
يقول الإمام الشافعي: "فما معنى نَهْيٍ النْبِي كَلهِ السّائل عن كسبه وإرخاصه في أن 
يُطعِمّه رقيقه وناضحه؟ قيل : لا معنى لَه إلا واحد.» وهو أن المكاسب حسن ودنيء» 
فكان كَسْبٌ الحجّجام دنيئا فأحب له تنزيه نفسه عن الدّناءة لكثرة المكاسب التي هي 
أجمل منهء فلمًا زاده فيه أمره أن يعلفه ناضِحه ويطعمه رقيقه؛ تنزيها له؛ لا تحريما 
عليه ". الأم (094/8. 

(؟) انظر الميسوط للسرخسي(5١/85)؛‏ مجمع الأنهر("/179)؛ تحفة الأحوذي(117/4)؛ 
وانظر أدلة القول الثاني. 

(*) انظر تحفة الأحوذي(517/4). 

2 صحيح البخاري(67/0١2)5‏ باب الحجامة من الداء» برقم ا/الاه؟ وصحيح مسلم 
»)1١١/(‏ برقم /ا/61١.‏ 

فن4 صحيح البخاري(/2)7/45 بياب خراج الحجام برقم 4514 وصحيح 

مسلو(5/9١١١)»:‏ برقم ؟١15١.‏ واللفظ لمسلم. 


دزاء الشيخ الأباني لفتهية [قسم المعاملات ويتبة أبواب النقد)» 





0 وفي لفظ: 'حَجمَ النبيّ ل عبدٌ لبني بَيَاضَة”'2. فأعطاه النبي كَل جره 
وكلّم سيّده فخفّف عنه من ضَرِيبَتِهِ» ولو كان شختًا لم يشولة لني و00 


وجه الاستدلال: 


إعطاءٌ النبي كل الأجرة للحجّام دليلٌ على حلَّهاء ولو كانت حراماً 
لم يُغطه0". . 

ونوقش من وجهين: 

أحدهما: أن إعطاء النبي يل للحجّام كان من غير مُشَارَطة؛ فأمًا ما 
كان عن قوط فا بو 3 


0 


واجيب : 


بأنَ صَرْفَ إعطاء النبي كَل للحججام بما إذا كان من غير مَشَارَطةء 
نَحَكُمٌ من غير دليل» والأصل أن يبقّى على عمومه2”. 

الوجه الثاني: نأذ الأمطتاء له يدن عن ال سول فقيل جاء ”علد 
النبي كل أنه يُعْطِي السائل ثم يقول: 'إنما تكون تَحَْتَ إبطه ثارا"0". 


)١(‏ بياضّة: بَظنٌ من الأنصارء نسبةٌ إلى بياضة بن عامر بن زريق الخزرجيى. انظر اللباب 
في تهذيب الأنساب(190/1)؛ عون المعبود(17/1١).‏ 1 

(؟) صحيح البخاري(7/١07/511),‏ باب ذكر الحججامء بلفظ: "ولو كان حراما لم يَعْطْه 
برقم 19817؟ وصحيح مسلم رهطم برقم .17١7‏ 

(6) كما هو ظاهرٌ من قول ابن عباس َيه في الحديث السابقء وانظر المجموع 
للنووي(70/9)؛ المغني (5/ / 1" )؛ شرح الزرقاني (551/4)؛ نيل الأوطار(1/ 77). 

(4؟) انظر المحلى(9”/8١).‏ 

(©) انظر المغنى(7"17/0). 

(5) انظر التعليقات الرضية (5157/5)» حاشية رقم .١‏ 
والحديث في مسند أحمد (14/7)» مسند أبي سعيد الخدري ميد برقم 1١١١١!؛‏ 
ومسند أبي يعلى(540/7)» مسند أبي سعيد الخدري َيءء برقم 1771١؟‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك(١9/1١٠)»‏ وقال: 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة؛ وابن حبان في صحيحه(7/8١2)27‏ برقم7415؛ وقال الألباني: "صحيحح 
لغيره ". صحيح الترغيب والترهيب(١/589).‏ 


«أراء الشيخ الأباني النقهبة (اقسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 





ويمكن أن يجاب عنه : 
بأنّه لا يوجد في سياق أحاديث الحِجَامّة ما يُفِيدُ تَحْرِيْمَهاء وإنما 
فيها ما يفيد رَدَاءَةَ كَسُبهاء واستحباب التَتَرُوِ عنها. 


“ - الإجماع على جواز تناول الحر لأجرة الحِجَامَة0©. 

ويمكن أن يناقش: 

بعدم التسليم بوجود الإجماع مع وجود الاختلاف في المسألة. 
4 - المعقول: من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن العجامَة منفعةٌ مباحة لا تَخْتَص أن يكون فاعلها 
من أهل القَرْبٍَ فجاز الاستئجار عليهاء كالبناء والخياطة ونحوها”". 


الوجه الثانى: أن عمل المسلمين لم يَرَلَ على جواز أخذ الأجرة 
على الحجامة .على مر :العحصور0. 


نان عَمَل 'الحسلمن الس ليا بكتريىا «ولكن لمكن أن يناسن نه 
تفسيراً لإعطاء النبى كَلةِ أجرة الحجامة لمن حَجَمّه. 


> ولفظه: عن أبي سعيد الخدري وَيه قال: "قال عمر َيه : يارسول الله» لقد سمعت 
فلانا وفلانا يحسنان القّناءء يذكران أنك أعطيتهما دينارين» قال: فقال رسول الله يكله: 
لكنّ والله فلانا ما هو كذلك؛ لقد أعطيته من عشرة إلى مئة فما يقول ذاكء أَمَا والله 
إن أحدكم لَبُحْرِجٌ مَسْأَلَئَه من عندي يتأبّطلها - يعني تكون تحت إبطه ‏ نارا قال: قال 
عمر وَه: يارسول الله» لِمّ تعطيها إيّاهم؟! قال فما أضْئع؟ يأبون إلا ذاك» ويأبى الله 
لي البخل'. 7 

() قال المباركفوري: "وهو ظاهر في حرمته على الحرٌ والحديث صحيح » لكن الإجماع 
على تناول الخ رّ لهء فيحمل النهى على التنزيه» كذا ذكره عبدالملك". تحفة 
الأحوذي(:115/1) 

(0) انظر المغني(717/0)؛ شرح الزركشي(189/7). 

(5) انظر شرح معاني الآثار(:/7١1١)؛‏ الهداية شرح البداية(/7794): مواهب 
الجليل(5940/5)؛ نيل الأوطار(77/5). 


«آراء الشيخ الأأاني لفقي [(قسم المعاملات وبفية أاب النقد)» 





الوجة الداتك أن المتكامة امتتعة مناحة مظلورة:والتاتى, اران 
إليهاء فيجوز أخذ الأجرة عليهاء كالرضاع"". 


الدريجك: 
الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الثاني» وهو القول بجواز 

أجرة الحجّام مع الكراهة. ويستحب التَّتَده عنهاء خاصةً من أشراف 

الناس؛ وذلك لما تلن : 

١‏ - أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة» وذلك بحمل أحاديث الجواز 
وإعطاء الأجرة على الإباحة» وحمل أحاديث النهى ووصفه بِالحُبْثِ 
على الكراهة وذلك سائعٌ لع وشوعاء 

؟" - أن الحِجَامّة مِمّا يتداوى به الناس. وهم محتاجون إليها وهي مأمور 
بها؛ فإذا خُرّمَ كُسْبّها لم يوجد مَنْ يَمْتَهِنْهَاء وحينئذٍ يقع الناس في 
مشقة شديدة» والمشقّة تجلب التيسير. 


زه طه «» 


(1) انظر المغني(0707/0. 


هآراء الشيخ الباني الفتهية (قسم المعاملات ويئية أبواب الفقه)» وجوب قبول الكوالة على المليء 





المسألة الساردسة عشرة: ش 


وجوب قبول الحَوَالّة7') على المَليء9) 


صورة المسألة: 
إذا أحَالَ المَدِينُ الدَّائْنَ بِدَيْيْهِ على آخْحَرَء وكان مليئاًء فهل يُشْتَرَظ 
رِضًا المحْتّال أم لا؟ 


)١(‏ الحَوَالّة: لغةّ: مشتقة من التّحول» أو من الحئولء إذا انتقل عن الشيء» كما تقول: 
فلانُ تحوّل. انظر المصباح المنير(817/1١)؛القاموس‏ المحيط (4)177/1؛ تاج العروس 
(057/7)؛ المعجم الوسيط ص9١؟؛‏ فتح الباري(514/4)؛ المطلع على أبواب 
المقنع ص44 ؟. 
وفي الشرع: نقل الدَّين من ذمّة المُحيل إلى ذمّة المُحَال عليه. البحر الرائق(77/5؟)؛ 
وانظر المطلع على أبواب المقنع ص554؛ دليل المصطلحات الفقهية تأليف: محمد 
القدوري ص220. 
وهنا مصطلحات يجب معرفتها في هذه المسألة» وحي: 
المُحِيلٌ: هو المَدِينء والمّحْتَالُ: وهو الدائن» والمَحَالَ عليه: وهو من حُوَلَ الدائنُ 
عليهء والتزم بسداد الدّين للمحتالء والمّحَالٌ به: وهو المال. انظر البحر 
الرائق(77/5؟)؛ مجلة الأحكام العدلية(71//1١)؛‏ الحاوي الكبير(5/ا١؟‏ -518)؛ 
فتح الباري(414/4)؛ قواعد الفقه» تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي 
ص59 5. 

(9) المَلِى: قُرئت بالهمزء وقُرئت بترك الهمز وتشديد الياء (المَلِىَ)» قال ابن حجر: "قال 
الخطابي: الأصل بالهمزء ومن رواه بتركها فقد سهّله". فتح الباري(419/5). 





وجوب قبول الحوالة على الكليء «أراء الشيخ الأأباني القهية (قسم المعاملات ورقية واب الفقّ]» 


دليل المسألة: 


عد بي هريرة د ينه قال: قال رسول الله عله : لاي العنىٌ 
ظُلْمٌء وإذا أل أحدّكم على مَلِيء فَليتْبَع '”". 


- والمليء: مأخودٌ من مَلُوْ الرجل» يَمْلّؤْ مَلاءَة ومّلاءئ» فهو مليء, والمّليء كثير المال 
ويُظلّق على الثّقة الغنيى ‏ كما هنا -.انظر لسان العرب(١/109١)؛‏ تاج 
العروس(١/578)؛‏ النهاية في غريب الحديث(707/4) كلهم مادة (ملاً)؛ وانظر فتح 
الباري(575/5)؛ نيل الأوطار(ه/7ه*)؛ تحفة الأحوذي(1157/4). 
وفي اصطلاح الفقهاء: المَلِيء : هو القادر بماله وقوله وبدنه. 
فالقدرة بماله: القّدرة على الوفاء»ء والقدرة بقوله: ألا يكون مماطلاء والقدرة بِبِدَنِهِ: 
إمكانُُ حضوره إلى مجلس الحاكم. شرح الزركشي(179/5)؛ وانظر مغني 
المحتاج(5؟/197)؛ مجموع الفتاوى(075/794)؛ الروضص المربع(195/7١)؛‏ نيل 
الأوطار(ه/07*"). 

)١(‏ الممظل في الأصل مَدٌ الشيء وإطالتهء ويُرّاد به - التَّسويفٌ والمُدافَعَةٌ. انظر 
مقاييس اللغة (0/١81")؛‏ تاج العروس ( لي 0 35 9 
والمُرّاد به في الحديث: تأخيرٌ ما اسْتَحِنَّ أداؤه بغير عذر من قادر على الأداء. انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم ( 0 فتح الباري (450/4)؛ عون المعبؤد 
(179/9)؟ سبل السلام (/١5)؛‏ نيل الأوطار (07/0). 

(؟) صحيح البخاري(97919/5): باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» برقم 25١55‏ 
بلفظ: 'فإذا أتبع أحدكم..."؛ وصحيح مسله(//91١١)»‏ برقم219074 من حديث 
أبي هريرة وَنهء واللفظ لمسلم» وفي لفظ البخاري معنى التعليل لقبول الحوالة. انظر 
طرح التثريب(51/5١).‏ 
وجاء من حديث ابن عمر َيِه عند الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في 
سننهماء ومن حديث جابر بن عبدالله ذَِيِه عند البزار» ومن حديث عمران بن حصين 
ضيه في مسند الشهاب. انظر تتبّع طرق الحديث في رسالة الشيخ بكر أبو زيد الأجزاء 
الحديثية ‏ جزء الحوالة ص6١‏ -78. 
قوله: ا وقيل: بتشديد التاء (أتبع»: قال الخطابي: 'وهو غلطء وصوابه: أتْبع 
على وزن 0 ومعناه: إذا أعيل أحدكم على ملئ فليحتل ' . معالم السئن(59/9)؛ 
فتح الباري(570/4)؛ الأجزاء الحديثية للشيخ بكر أبو زيد ‏ جزء الحوالة ص 15. 
وقوله: 'فلْيَْبَع ' فيه ضَبْطان: بتشديد التاء (فَلْيَتبع)» والتخفيف بإسكانها (فلْيئْبَع) 
وعليه الأكثرء وهو الصواب. انظر شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/778)؛‏ طرح 
التثريب لابن الزين العراقي(51/5١)؛‏ فتح الباري(575/4)؛ نيل الأوطار(007/0). 






«أراء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» وجوب بول الحا على الهليه 





5 عدو ين و مره 5 - 00 2000 
وفي لفظ: 'ومَنْ أخيل على مَلِيءِ فليَختّل" .٠‏ 


تحرير محل النزاع : 
انمق العلماء: على أبراءة ذنة الثجيل ]ذا كان له غلى. المخال عليه 
دين ورَضِىٌ اله َال والم َال عليه” . 


واختلفوا إذا لم يَرْضّ المُحْتَال بالحَوَالّة على قولين: 
القول الأول: يجب على المُحْتَال قبول الحَوّالّة إذا كان المُحَال عليه 


0006 
جرير الطبري”'. 4 ار ا بق ل قد رفن لق بدك جار اف مل بجلا جر ور وا" 37 102 216 ما لطر 16.6 0< وك وار افا بود جد اط كه مواطو يو يد لخو ب وا ا ا 1 


)١(‏ مسند أحم(477/5)» مسند أبي هريرة يِه برقم99174؛ ومصنف ابن أبي 
شيبة(5894/5)» بات في مطل الغني ودفعه. برقم”٠ ٠‏ ؛ وستن البيهقي 
الكبرى(5/١7)»‏ باب من أب على مليء فليتبع. ولا يرجع على المحيل» 
برقم .1١١1/1‏ 

(5) قال ابن حزم: 'اتفقوا على أنَّ مَنْ أُجيلَ بِحَقّ قد وَجَبَ له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه 
على شخص واحد مليءء حاضراء ورضي بالحَوّالة» ورَضِيّ المُحَالٌ عليه بها أيضا - 
» وعَلِم كُ واحلٍ منهم مِقَدَارَ الحَقٌّ الواجب» فقد جاز للمُحَال أنْ يطلب المحَالَ عليه 
بذلك الحَقّء وأنها حوالة صحيحة". مراتب الإجماع ص57؛ وانظر اختلاف الأئمة 
العلماء لابن هبيرة(١/478).‏ 

(6) انظر المغني(71729/5)؛ الإنصاف(7717/0)؛ شرح منتهى الإرادات(177/9). 

(4) انظرالمحلى(8/8١٠‏ ١١4)1؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي(١٠/118)؛‏ 
الاستذكار(9/7١؟)؛‏ طرح التثريب(151/5١).‏ 

(©) إبراهيم بين خالد ابن أبي اليمان» الإمام الحافظ» الحجة»ء المجتهدء مفتي العراق» أبو 
ثور الكلبيء» البغدادي» الفقيه»ء ويكنى ‏ أيضا - أبا عبدالله» ولد فى حدود سنة 
هه توفي في صفر سنة ٠*14هء‏ وكان أبو ثور علي مذهب أبي حنيفة فلما قدم 
الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه وانتشر علمهء وبعضهم يعده صاحب مذهب مستقل. انظر 
سير أعلام النبلاء (77/17) طبقات الفقهاء )110/١(‏ تاريخ بغداد (16/5). 
وانظر قوله في طرح التثريب(51/5١)؛‏ فتح الباري(515/4)؛ نيل الأوطار(067/0. 

(5) انظر قوله في طرح التثريب(51/5١)؛‏ فتح الباري(515/4)؛ نيل الأوطار(007/0. 


| 


وجوب قبولالحوالة على اميه 





«راء الشيخ الأاني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» 





والمجد ابن 0 والصنعاني”"', واختاره الأ 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يكلِةِ: 'مَظل الغني ظلمء 
ومن أتبع على مليء فليتبع ". وفي لفظ: 'فَلْيَسْئل"27. 

وجه الاستدلال: 

حيث أمر بقبول الحَوَالَةٍ على المَلِيء» والأمر للوجوب”". 

نوقش من وجهين: 


أحدهما: أن هذا الأمر مَضْرُوفٌ عن الوجوب إلى الاستحباب بالقياس 


على سائر المعاوضات فإنها لا تنعقد إلا برضا الطرفين» فكذلك الحوالة0". 


للق 


زفق 


فرق 


2 
لك 
00 


قال في طرح التثريب: "قال ابن جرير ولست وإن أوجبت ذلك فيما بينه وبين الله 
تعالى بمجبره حكما على قبول الحوالة للإجماع على أنه غير مُجْبَرِ على ذلك حُكُمَا". 
طرح التثريب في شرح التقريب .)١51/6(‏ 

عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمدء» ابن تيمية» أبو البركات» مجد 
الدذين» من فقهاء الحنابلة» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» ولد بحران» من كتبه: تفسير 
القرآن العظيم؛ والمنتقى في أحاديث الأحكام» والمحرر في الفقه» توفي سنة707ه. 
انظر المقصد الأرشد )١77/5(‏ الأعلام للزركلي (1/4). 

وانظر قوله في المحرر في الفقه(074/1. 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمدء الكحلاني ثمٌّ الصنعاني» أبو إبراهيم» 
المعروف بالأمير الصنعاني» ولد سنة 99١٠ه»‏ له ما يزيد عن مئة مجلدء منها: سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» شرح الجامع الصغير للسيوطي» تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحادء توفي سنة 87١١ه.‏ انظر اليدر الطالع (1/5 - 74١1)؛‏ أبجد العلوم 
.191١(‏ 197)؛ الأعلام للزركلي(08/7. 

وانظر قوله سبل السلام (/51).: ر 

قال الألبانىي: "وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب". التعليقات الرضية 
00 

تقدّم تخريجه قريباً ص07 لاثا"اء وانظر المغني (40/4"). 

انظر شرح منتهى الإرادات(177/7)؛ مطالب أولي النهى(//778). 

انظر الاستذكار(//9١7)؛‏ مغني المحتاج(97/7١)؛‏ حواشي الشرواني(578/0). 






داراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» وجوب قبول الال على التلى, 





الوجه الثانى: أنه أمر جاء بعد حضر فيحمل على الندب والحضر هو 
النهي عن 2 الدَيْن بالدَيْنَء فتكون الحوالة فسكناة من هذا لي 

وأحيقي :أن الأطل "فى الأمر الؤجورب» وقؤثة إلى «الاستحييات 
ل 0 


؟ - قالوا: إن للمجيل وفاءَ الحَقّ الذي عليه بنفسه أو بِمَنْ يقوم مَقَامَه 
وقد أقام المُحَالَ عليه مقامّه» كما لو وكّلهء فيلزم قبولٌ الحوالة””". 
ويمكه- مناقشته : 
بآن التوكيل. يختلف عق الحوالة ؟: فإنَ الحق: فى الوكالة للموكل» وآما 
الحَوَالّة فالحق فيها للمختال فيجب أن يكون التحول برضاه. 
القول الثاني: لا يجب على المُحْتَال قَبُولُ الحَوَالّة؛ بل لا يُدّ من رضاه. 


واختلف أصحاب هذا القول هل الأمر في قوله: 'فليبْبّع " هل هو 
للاستحباب؟ أم للإباحة؟ 

فجمهور أهل العلم أنه للاستحباب”*؟»: وهذا قول الحنفية', 
لجل لخن م ورواية عن الإمام 0 وهو اختيار الشيخ 

5 زق4 : 


)00 1 الحاوي الكبير (518/5)؛ روضة الطالبين(8/5١75)؛‏ نهاية المحتاج(5/١47)؟‏ 
شي الشرواني(7578/5). 

0( 7 بل السلام (/51) 

() انظر الذخيرة للقرافي(7517/9)؛ المغني(75/5)؛ شرح منتهى الإرادات(1/9). 

(4) انظر فتح الباري(2575/5 5560)؛ عمدة ين سبل السلام70/١5)؛‏ نيل 
الأوطار(707/0). 

(©) انظر بدائع الصنائع(7/5١)؛‏ حاشية ابن عابدين(741/0). 

(9) انظر الاستذكار(597/5)؟ مواهب الجليل(41/5)؛ الفواكه الدواني(510/7). 

0) انظ رالمهذي(١/778)؛‏ الوسيط(#/١؟5)؛‏ ا الطالبين ص١”»2‏ روضة 
الطالبين(8/5؟5). 

(4) انظر الإتصاف(0//ا57). 

(9) انظر الشرح الممتع(770/9). 





وجوب قبول الولة على اللي «أراء الشيخ الأباني الننهية (قسم السعاملات وقية واب الفقه)» 


وذهب ابن الهمَام والباجي والماوردي إلى 9 الأمر للوبا 1 
استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية: 


١‏ حديث أبى هريرة ضَلنه: 'أنّ رَجُلا أتى النبئ كلل يتقاضاه فأغلظ» 
فَهّمٌ به أَصْحَابُه فقال رسول الله يكلك: دَعُوهُ؛ فإن لصاحب الحقّ 
مقالاء ثم قال: أَعْظُوه سنا مثل سِنّهه قالوا: يارسول الله. لا نَحِدٌ 
إلا أمْئَلَ من سن فقال: أعْظوه؛ فإنَّ من خيركم أحْسّتكم نضاء 060 
وجه الاستدلال من وجهين: 
أحدهما: أنَّ النبيّ َي جعل لصاحب الحق الذي هو الدَائِنُ مَقَالاء 

وهذا عَامّ في الحَوَالَةِ وغيرهاء فوجب أن يكون رضاه مُعْتَبَراً في الحَوَالّة”". 
الوجه الثاني : 


بيّن كله أن الخيريّة تكون في حُسْنٍ الاقْيضَاء وليس من حَُسّنٍ 
الاقتِضاء أنْ لُجبرَ الدَّائِنَ بالنّحَول إلى شكال إليه. 


2 الاق الاك بعل اشتراظ: ريز "لكان كن لو 
ويمكن أن نناقش: 
كيف يكون اتفاقٌ مع وجود هذا الاختلاف بين الأئمة©. 


)١(‏ قال ابن حجر: 'وهو شاذ". فتح الباري(550/4)؛ وانظر فتح القدير(//779)؛ 
المنتقى شرح الموطأ للباجي(55/0)؛ مواهب الجليل(41/0)؛ الحاوي(418/1)؛ شرح 
صحيح مسلم للنووي(١٠١/078).‏ 

(0) صحيح البخاري(809/1)» باب الوكالة في قضاء الذيون» برقم467١؟؛‏ وصحيح 
مسلم(/1770)» برقم1701. 
وانظر الاستدلال به في الحاوي الكبير (518/5). 

() انظر الحاوي الكبير (418/5) 

(5) انظر جواهر العقود(١/54١)»‏ قال الأسيوطى صاحب الجواهر: "اتفق الأئمة على أنه إذا 
كان لإنسان على آخر حق فأَحَالَهُ على مَنْ له عليه حَقّْ لم يجب على المُسْئّال قبول الحوالة". 

(6) كما ذكر هو نفسه فقال: "وقال داود يلزمه القبول " جواهر العقود(١/54١).‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: 'ووَّهم من نقل فيه الإجماع". فتح الباري(175/4) 






دأراء الشيخ الاي لفقهة (قسم المعاملات ويقبةأاب الننم)» وجوب قبول الحوالة على الثليء 





*- قالوا: إن الذّمَمَ تَتَفَارَتُء فَرُيِّمَا أحَالَهُ على مَنْ هو أقَلّ ذمَّة ووفاءً 
منهء أو ريبما أحالّه على م مَنْ لا يستطيع مُطَالَبَتَه عند القاضي»ء إما 
لمكَائتهِء أو لقَرَابَتوه أو لصَدَاقَته فلا يلزم التّحَوّل إلا برضاه"". 


لك لمان ميا ل ا يت 


وتويك هذا أن الحديثة مدفر بقيول الكوالة كالتعليل لكون مَظْلِ 
الغني ظلماًء فالمعنى: لعلا يحدث المَظْلُ وهو ظلم». فيستحب قبول 
التعواالة إذا: كان المكال عليه عله 


وهرد في 


ه - أن حَنَّ المُحْتَال في ذْمَّةٍ المُحِيلٍ فلا يُنْتَقَلُ إلى غيره إلا برضاه”". 

5 - أن البَرّاءة من الدّين لا م إل برضا المختال» فكذلك لا تتم 
الحَوَّالّة إلا برضاه". 

- أن الحقوق التي في الذَّمَم قد تقل تارةً إلى ذْمّةٍ بالحوالة» وتارةً إلى 
عين بِالمَعَاوَضْة فلما ثبت أن تَقْلّه إلى العَيْنِ لا يلزم إلا بالتراضى 
تقل إلى الدّجة أولى ‏ ألا 0 إلا بالتراضي؛ اه 
0 

اه أن اما كك فقن الذكة فتديكوة' ثارة سلما وقارة كنا فلك لوايلرم 
ول الحوالة في الشلىء لح يلوم قبل الحوالة قن 51 0 


)١(‏ انظر الهداية شرح البداية(19/5)؛ فتح القدير(/579/9)؛ البحر الرائق(19/5١7)؛‏ مغنى 
المحتاج(97/5١)؛‏ الشرح الممتع(9/١؟5).‏ 0 

(0) انظر إحكام الأحكام(/119), ويؤيد هذا رواية البخاري: "مَظل الغَنِيٌ ظَلمٌء فإذا 
2 أحذّكم على مَلِيء َلْيبَع " » بالفاء في قوله: (فإذا). 

() انظر مغني المحتاج(97/5١)؛‏ نهاية الزين(١/514).‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير(9/5١5).‏ 

(8) الحاوي الكبير(!518/5). 

(6) انظر الحاوي الكبير (518/5)؛ المهذب(١/078).‏ 





وجوب قبول الخوالة على الكلىء «اراء الشيخ الأباني النقيية (قسم المعاملات وبق واب النقه)» 


ويمكن أن تناقش هذه الأدلة: 


بأن هذه الأدلة لا تَعْذُ أَنْ تكون اجتهاداتٍ في مقابل النّضَّء وهو 
الأمر بِالنَّحَوَّل في قوله: 'فليَختّل'. 


الترجيح: 
الأقرب - والله أعلم ‏ القول بأن الأمر بقبول الحَوَالّة للاستحباب لا 
الوتحره» وانه يفش فول الشوالة رذ قات التشال عليه هلين روذلك :ليا 


-١‏ أن نصوص الشريعة يفسّر بعضها بعضاء فأمر بِالتَّحَوّل في الحَوَالَةٍ 
وك آل لفاعجي لق كنال 


اي أن ذا هيز الموافق' لقاع الشترعة فإن الأوامن توعان عدي وإداية 
أخلاقيّة» فما قصد به التَّعَبّدٌ فالأمرٌ يكون فيه للوجوبء وما كان من 
باب التَدْبِ فهو للاستحباب والإرشاد”''» وقبول الحَوَالَة من حسن 
المعاملة في البيع» وهذا من باب الإحسان والأدب. 


- أن في القول بوجوب التَّحَوّل ظُلْماً للمُحْتَال؟ وذلك أنه إذا تَييّنَ فَلَسُ 


0020 قال الشيخ ابن عثيمين: "سَلَكَ بعض العلماء مسلكا جيداء وهو؛ أن الأوامر تنقسم 
إلى قسمين: أوامر تعبدية» وأوامر تأديبية؛ لأنّ الله خلقنا لعيادته» وما قُصِدّ به التأدّب 
فإِنَّ الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام» والنهي فيها للكراهة لا للتحريمء إلا إذا ورد ما 
يدلٌ على الوجوب فهو للوجوب؛ لأنَّ هناك فرق بين العبادة وبين الأدب مع الناس". 
شرح منظومة أصول الفقه ص7١٠.‏ 
هذه ا كثيرة مبثوثةٌ في كتب أهل العلم» ومن هذه الأمثلة: البداءة 
بانتعال اليمين» وأمره بتغيير شيب أبي. قحافة» والنهي عن الشرب قائماء والأمر 
بالسّحور» والأمر بالإسراع بالجنازة» والأمر بالأكل من الهَديء والإشهاد على الدّين» 
وأمره يَكِةِ لأبي بكر ع ا ا ا كي 
ليصلح بين بني عمرو بن عوف» فرجع أبو بكر 5نهء فقد فهم أنَّ أمر النبي يك هنا 
ليس للوجوب» وأنه للتكريم. انظر التمهيد لابن عبدالبر(١/50١» 2)117/11١( »)١147‏ 
(190/1)؛ شرح صحيح مسلم للنووي(4١/80)؛‏ طرح التثريب(8/ 217١‏ ١15١)؛‏ 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية(01///4)؟ شرح منظومة أصول الفقه ص”7١٠  .1١6‏ 


«أراء الشخ القباني لنقهية (قسم المعاملات وبقيةأاب الفنقد)» وجوب قبول الحوالة على الهليء 





النحاك قليف نإب القافلين' عالوتحوفن معو تعر عن ل اله 
ّ 0 اجو جع لمعيو 00 حي 
للمُطالبة بحقه”'' وهذا ظَلْمْ لا تُقِرّه الشريعة. 
جيه -ِك 


)١‏ قال البهوتي: "وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نُقِلَ الح إلى ذمة المحال 
عليه وبريء المحيل بمجرد الحوالة» فلا يملك المحتالٌ الرجوع على المحيل بحالٍ؛ 
سواءٌ أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمَظل أو قَلَسٍ أو موت أو غيرها". الروض المربع 
(195-197/0)؛ وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (7571/7). 
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«اراء الشيخ الاثاني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقم)» َنْ جد عَلِنَ ماله عند امقيس بعد موته فهو أسوةٌ ارما 


المسألة السابعة عشرة: 


مَنْ وَجد عَدْنَ ماله عند المُفِيس0') بعد موته فهو أُسْوَةٌ الَعْرَمَاء9) 





صورة المسألة: 
مق.هات وغليه دَيُون :وكلفك التيرق وحالت ركان تنلتا قبل تاد 


دك المفلس: مأخوذ من الفلس : قال ابن فارس: "الفاء واللام والسين كلمة واحدة وهي 
الفُلْس معروف» والجمع فُنُوس". مقاييس اللغة (451/4)» ا أفلس الرجل قالوا 
معناه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. المطلع على أبواب المقنع .)555/١(‏ 
والمفلس فى عرف الفقهاء: هو الذي 00 الدَّيْنُ بماله. دليل المصطلحات الفقهية 
ص 4٠١١‏ وانظر المطلع على أبواب المقنع .)554/١(‏ 
وإنما سمي مُفْلِسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس وهي أدنى أنواع المال» أو لأنه يمنع 
من التصرف في ماله إلا الشيء التافه كالفلوس ونحوها. انظر المطلع على أبواب 
المقنع .)104/١(‏ 

(؟) الأسوة: بضم الهمزة وكسرها تأتي على عدة معانٍ» أنسبها للمعنى هنا: التمائل 
والتساوي في الحقوق» كما يقال: القوم أسوة في هذا الأمر أي حالهم فيه واحدة» 
وفلانٌ أسوتك أي هو مثلك وأنت مثله. .لسان العرب .)76/١5(‏ 
والغرماء جمع غريم»؛ وهو من العُرْمُ: وهو في الأصل يدل على ملازمة وملازة؛ ومن 
ذلك الغريم سمي غريما؛ للزومه وإلحاحه. والعَرِيم: الْذَّائْنُ أي الذي له الدَّيْنُ؛ كما 
هناء وقد يطلق على المدين فهو من الأضداد. انظر مقاييس اللغة (4194/4) تاج 
العروس (”7/١17١)؛‏ المعجم الوسيط (501/5) 
والغرماء: هم أصحاب الدَّيْن. النهاية في غريب الأثر (/77). 
ومعنى أسوة الغرماء: أي كان الأمر بينهم بالسوية. طلبة الطلبة (7070/1). 





نْ جد عَِنَ ماله عند اليس بعد موته فهو أَسوةٌ لرماء هاراء الشيخ الأاني افتهية (قسم المعاملات ووتية اب الفقم)» 


ثمن ما اشتراهء فوجد البائعٌ عَيّنَ ماله في التّركة» فهل يأخذٌ عينَ ماله؟ أم 


دليل المساألة: 


000 5 وا (1) كيب 5 صلا 

حديث اى رين كودالر سس بن الجارك بن مقام أن النبي وَل 

قال " نما رجل باع متاعا فأَفلسَ الذي ابتاعه منه ولم يقبيضص الذي باعه 
من قبي نينا 'فوجله بعينه» اي إن مات الذي ابتاعه فصاحب 


المتاع فيه أسوة الغرماء"”". 


)١(‏ أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم» الإمامء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية» أبو عبدالرحمن, قال الذهبي: 
"والصحيح أن اسمه كنيته " وهو من سادة بني مخزوم» وكان ثقة» فقيهاء عالماء 
سخياء كثير الحديث» ولد في خلافة عمرء وتوفى سنة 945هء ويقال لها سنة الفقهاء؛ 
لكثرة من مات منهم» وقيل مات سنة 465ه. حلية الأولياء (1417/7)؛ سير أعلام النبلاء 
(517/5 -518)؛ الأعلام للزركلي(5؟/50). 

00 أخرجه مالك في الموطأ مرسلا» موطأ مالك(2)51/8/5 برقم /61" ؛ وسئن أبي 
داود(7587/8)» باب في الرجل يفلس فيجد الرّجل متاعه بعينه عنده» برقم 50179. 
قال ابن عبدالبر: "الحديث الأول مرسل في الموطأ عند جميع رواته عند مالك". 
الاستذكار (6:17/5). 
وأخرجه أبو داود موصولا من طريق إسماعيل بن عَيّاشٍ عن الرُبَيدِيُ عن الزّهْرِي عن 
أبي بَكْرٍ بن عبدالرحمن عن أبي هُرَيْرَة عن النبي فل بنَحُوه. قال أبو دَارُد حَدِيتٌ مَالِكِ 
أَصَحٌ. 0 ابن الجارود في 0 من طريق ابن عبان بنحوه» 00 لابن 
سئنه(/79): كتاب البيوع, 68 قال الدارقطني: "نامل ع 7 مضطرب 
الحديث» ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل "؛ وأخرجه البيهقي في 
سنلته الكبرى 0 باب 000 يعويث مفلسا ا م 078 ١‏ . 
حدثني قتادة ل 0 ئ عن انب 36 
به. مصنف عبدالرزاق (555/8). 
قال ابن حجر: 'وفيها إسماعيل بن عَيِّاش إِلَا أنه رواه عن الرِبَيْدِي وهو شَامِيٌ". 
التلخيص الحبير (27”9/6). 
وكذا قال الصنعاني. انظر سبل السلام (67/0). 


جاراء الشيخ الأباني القهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» نْ جد عَِنُ ماله عند لعفيس بعد موته فهوأَسوةٌ الما 





اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 
القول الأول: أنَّ البائع يكون أسوة الغرماء. 
وهذا مرويٌ عن على بن أبي طالب 45”'» وهو قول الحنفية9') 


ين وهو اختيار الشيخ الألباني”. 


(00 


00 
فرق 
لق 
)0 
030 


إف4 
000 


القول الثاني: أنَّ البائع أحقٌ بمتاعه من بقية العُرَمَاء إذا وجده بعينه. 
وعدا فول الشاعية ولام 0 


تعارض الآثار والمقاييس فى هذا المعنى» وعمدة الأحاديث حديث 


قال الشيخ الألباني: "وتابعه هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة 
عن الزهري به»ء دون الشطر الثاني منه» أخرجه ابن ماجة» والدارقطني وابن الجارودء 
ثم قال: “لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على التفصيل الذي فيه من طرق أخرى كما 
يأتي» ولذلك فحديثه - أي إسماعيل بن عياش صحيح لغيره" » ثَ ذكر ستة طرق» 
شواهد للحديث. إرواء الغليل(559/05). 

وقال: '"قلت: وهذا المرسل صحيح. وكذا الذي وصله أبو داود". التعليقات 
الرضية(94/7١)‏ حاشية رقم .١‏ 

قال ابن حزم: "فرؤينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائيّ عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
عن على بن أبى طالب قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرّجل وعليه 
دي وعنده سلعة قائئة ترجا ابغيتها فهو ليها أسوة العرهاء؟ + لفان 135/0 

وجاء أثرٌ عن على ونه عند ابن أبى شيبة فى مصنفه(77/4/5)» ولفظه: "عن على ضلنه 
قال: إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء"» برقم 27١٠١8‏ وليس فيه ذكر 
موت المفلس» الحجة على أهل المدينة .)7/١7/5(‏ 

انظر تبيين الحقائق (0/١١5)؛‏ الدر المختار (055/5). 

انظر الكافي لابن عبدالبر )4148/١(‏ التاج والإكليل (50/0). 

انظر المغنى (597/5)؛ الكافى فى فقه ابن حنبل (17/4/9). 

إشحاف بن زاعويه العف 29 غزة م 

قال الشيخ الألباني: "قلت: وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ' التعليقات 
الرضية(/94١)‏ حاشية رقم 7. 

انظر الأم (199/0). 

انظر المحلى (176/8). 


أبى 


2 
َنْ جد عن ماله عند المفس بعد موته فهو ْو القرماء 








«آراء الشيخ الأاني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 


بكر بن عبدالرحمن» فمن صححه جعل البائع أسوة الغرماء حال 


الموت» وأيّده بالقياس» ومَنْ ضَعَّفَه أْحَدَ بالأحاديث التي لا تفرّق بين 
3 المة ا أو 0 


استدل القائلون بأنَّ البائع يكون أسوة الغرماء بالأثر 0 

قال" : 3 رعل. باع 5-6 فَأئْلّسَ الذي ابقاعة منه 0 يقبض الذي 
داعم و توه لي فرحل لعف فهو أحق به؛ وإن مات الذي ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه أسوة الْعُرَمَاء"”". 

وفي لفظ : 


م 


' ايما امرئ مات وعنئده مال امرئ بعيله اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم 


يفتض » فهو أسوة الا ار 


00 


20 


فرق 


لق 


فك 


نوقش من وجهين: 
أحدهما : بأنَّ الحديث ضعيفٌ ؛ فهو حديث و 


أجيب عنه : أن الحديث جاء من طريق أخرى موصولة و 


الوجه الثاني : جمع الشافعي بين الحديثين بحمل حديث أبي هريرة ون 


انظر بداية المجتهد (7119/7). 


تقد تخريجه قريباً ص14" 

سئن ابن ماجة(؟/2))7/941 باب من: وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» برقم 237751 
وسئن الدارقطني (770/4): كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» برقم 47. 

قال الدارقطني: "واليَمَانُ بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان " سنن الدارقطني 
/31), 

000 

قال الشافعي: الحديث مرسلء وقال يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن 
عبدالرحمن؛ لأنَّ الذين وصَلوه عنه لم يذكروا قضيّة الموت. انظر الأم (15/6١؟)؛‏ 
المحلى (7/9/8١)؛‏ نيل الأوطار (56/60). 

كما تقدَّم بيانّه قريبا في تخريج الحديث. 





و 
«اراء الشيخ الأثبني النتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» َنْ جد عَئْنَ ماله عند امقيس بعد موته فهو أسوَةٌ الما 


على ما إذا مات مفلساء وحديث أبى بكر بن عبدالرحمن على ما إذا مات 
ود ١‏ ظ 
# الوا إن الماك على جسن مين ) لجنلن: ولط قاد وهم كن ادق 
6ت ممع 250.2 1 
فأشبه المرهون ©. 


َه 


نوقش : 

بأنّ هذا تناقضٌ منكم؛ إن النبي ولك قد حكم بالشْفْعَة على الحَيَ 
فحكمتم بها على ورثتهء فكيف لم تحكموا ف في المفلس في موته على 
ورثته»ء كما حكمتم عليه في حياته”". 
2# أن الملك: اتتقل عن المفلين إلى الووثة فأعنيدة مالو باوزي؟ 

نوقش : 

أن الورئة أخدوا الشلعة من مورتهمء ‏ فإذا كان 0 المفلس لا لا 
للورلة أن يعوا ليع من السلعة؛ كيد لحتو جل و لست د 
أقل» وأنتم جعلتم لهم أكثر مما لل 
4 - أن المَيّتَ حَرِبَتْ وِمَتْهُ فليس للعْرَمَاء مَحَلّ يرجعون إليهء فَاسْتَوَوًا في 

ذلك بخلافي المُفْلِس"". 
ه - أن المُفْلِسَ يُمْكِنُ أنْ تُثْريَ حاله فَتْبَعَهُ عُرَمَاؤُه بما بقي عليه» وذلك 


.)50/5( 50)؛ نيل الأوطار‎  54/0( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر المغني (597/5). 

(9) انظر مختصر المزنى ص .٠١”‏ 

(54) انظر الذخيرة (1778/8)؛ الكافي في فقه ابن حنبل (11/4/1)؟ شرح منتهى الإرادات (1737/5). 

(5) انظر الأم (1165/6). 

(5) انظر الكافي لابن عبدالبر (١/5148)؛‏ الذخيرة (17/8)؛ منح الجليل (77/6)؛ فتح 
الباري (ه5/0). 

(0) انظر بداية المجتهد (9//ا1١75).‏ 





من وبحد عن ماله عدد فلس بعد موته فهو سوه الزماء «أراء الشيغ اباي لفقبة [(قسم امعاملات ويتية واب النقد)» 


أدلة القائلين بأنّ البائع أحقٌ بالسلعة من سائر الغرماء إذا وجدها 
بعينهاء استدلوا بالأثر والنظر : 
-١‏ قول النبى يله: 'أيْمَا رَججل مات أو أُفْلْسَ فصاحب المَتاع ين 


بِمَتَاعِهِ )| 
نوقش من وجهين: 
احذهما: أن الحديف ا 
الوجه الثاني: أنَّ الحديث غير مَعْمُولٍ به إجماعا؛ فإنّه جعل المتاعَ 
لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير قرط فليم ولا تعدو زفاته نالا 
عدم قبض ثمنه» والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء"". 
؟'- حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلِِ: "من أدرك مَالَّه 
بعينه عند رجل ا ل ا 


)١(‏ مسند الشافعي »)779/١(‏ من كتاب التفليس» أخرجه الشافعي بسنده قال أخبرنا ابن 
أبي فديك عن ابن أبي ذتب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة 
الزرقى وكان قاضى المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس فقال هذا 
الذى تضى افيه رسو الله كلِ: " أيما رجل مات أو أقلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه 
إذا وجده بعينه" ؛ وانظر الأم (/199)؛ سنن أبي داود (//27817» بابٌ في الرجل 
يفلس فيجد الرَّجْلٌ متاعّه بعينه عنده برقم 077؛ سنن ابن ماجه (090/9)) 
برقم 47750 وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟/28برقم 231714 
وقال: “هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ". 
قال ابن حجر: "وهو حديث حسن يحتج بمثله ". فتح الباري (54/5). 

(؟) قال ابن قدامة: "وحديئهم مجهول الإسناد قال ابن المنذر: قال ابن عبدالبر يرويه أبو 
المعتمر عن الزرقي وأ 0 المغني (597/5) 
قال ابن عبدالبر: 'فينبغي ألا تكون زيادة أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة عن أبي هريرة في 
التسوية بين الميت والمفلس مقيولة لأنها قد عارضها ما يدفعها " الاستذكار (5//ا00). 

إفرفق إلا م حكي عن الإصطخري من أصحاب الشافعي أنه قال لصاحب السلعة أن يرجع 
فيها إذا مات المشتري وإن خلف وفاءء وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم وخلاف 
للسنة لا يعرج على مثله. المغني (97/5؟). 

(5:) متَّفِقٌ عليه» صحيح البخاري (8535/1)» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض والوديعة فهو أحقّ به» برقم7ا717؛ صحيح مسلم 2)1١97/7(‏ برقم 7.1009 


«آراء الشيخ الأبانيالتهبة(قسم المعاملات وبقية أواب النقهد)» نْ جد عن مأله عند النقيس بعد موته فهر أسوةٌالزقاء 





وجه الاستدلال: 


عموم الحديث: يدل على أنَّ البائع أحقّ بماله إذا وجده بعينه عند 
المُفْلِسِء ولم يُفرّق بين كون المفلس حيًا أو ميّنا'''. 

نوقش : 

بأن"العديف نطلى نيه تنا مهاد أن ذتف. ملتف .حمهداة العلي 
وأكا'ى حال :موك فتن ادها ينيد أله أشوة الكزماق: تنكم[ المطلى علي 
الع وا 
8 - البائع أحقٌ بماله إذا وجده بعينه في مال المفلس الميت» ويأخذه من 

تزكنه هقانا فلن ١امعهتاق‏ القنكة ف مال الكتردك »كد فوته فى 

ا 


26 اله الوكهان أن للقيو" المرك والماة لكان المقف ا رن بيه 
الرجل عين ماله مله ؟ أنه ميث لاينيد معة شا أبدء والح يفلس 
فتُرْجَى إفادَتُه وأنْ يَفْضِيَ دَيْنَهه ففي التفريق بين الموت والحياة 
5 21 للأقوى» وتقوية للا ضعذ 0 

ه ‏ أن هذا العمّد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه؛ لتعذر العِوّضء كما 
و د 0 و 

5 - أن القّلَسَ سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت» قياسا 
على الفسع يشبب: العييج””., 


.)06/9( انظر سبل السلام‎ )١( 

(0) انظر المغنى (97/5؟١)‏ 

() انظر الأم مره اى. 

(5) انظر الأم (/519). 

(6) انظر الحاوي الكبير (554/5)؛ المغني 7/5 )). 
(5) انظر الحاوي الكبير (2558/5)؛ المغني (597/4). 


نْ جد عَلِنَ مله عند النفلس بعد موته فهو أشؤةالرماء «راءالشيخ لاني لفقهية (قسم المساملات وبة واب الفقد)» 





درجم 
الأقرب ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن صاحب السلعة 
يكون أَسْوَةٌ العْرّمَاء بعد موت المُفْلِس؛ وذلك لما يلي: 


5ت صحة حديث أبي بكر بن عبدالرحمن» وفيه التفريق بين موت المفلس 
وحاتة 


؟ - أن هذا القول يوافق الأصل في أن المشتري أحقّ بما اشتراه في 
حياته وبعد موته. ولا يُنتَقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح » وقد 
وجد الدليل فيمن وجد عين ماله عند المفلس فى حال حياتهء وأمًا 
بعد وفاة المفلس فيبقى على الأصل”"©. 


)١(‏ انظر الاستذكار .5٠01//5(‏ 008)؛ قال ابن عبدالبر: "وقياس مالك أقوى من قياس 
الشافعي» وترجيح حديئه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له 
أقوى؛ وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنىء» فهو أقوى مما وافقه 
قياس الشبه؛ أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه والموافق 
لحديث مالك قياس معنى". بداية المجتهد 0911/0 000 





اراء الشيخ الأباني الننبية (قسم امساملات ويقية واب الفقم)» الفترى ينلْكها لمعك ملكا نما له ولورئه 


المسألة الثامنة عشرة: 





عو ه ١‏ وه مو 
0 الْمْرَى! ) بِمْلِكّها المُعْمَرُ ملكا تامًا له ولورنتي, 
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إذا قال الرجل لآخر: "داري لك عُمْرَى", وأظلّق اللفظء فهل 


(5) العُمْرى لغة: وأصل العُمْرَى مأخودٌ من العُمْر. انظر تاج العروس (118/1)»: مادة 
(عمر) المغني(749/0). 
وهي في الشرع: أن يقول الرجل أَغْمَرْتُكَ داري هذه أو هي لك عَمْرِيء أو ما 
عاشت» أو مُدَّ حياتك أو ما حييت» أو نحو هذاء وسميت عمرى؛ لتقييدها بِالعُمُر. 
انظر المغني (799/5)؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص١5؟؛‏ التعريفات 
ص”١7؛؛شر‏ إح النووي على صحيح مسلم (١70/1)؛‏ تحفة الأحوذي (28/5).؛ نيل 
الأوطار 0 
قال ابن الأثير: "وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلكء وأْعْلَّمَهُم أنَّ مَنْ أَغْمَرَ 
شيئاً أو أَرْقَبَهُ في حياته فهو لورثته من بعده". النهاية في غريب الأثر (/598). 
وقرينتها الرُقبَى: وأضل الرقْبَى من المُرَاقَبَة: وهي أن يقول: أرْقَيْتّك هذه الدارء» أو 
هي لك حياتك على أنك إن مبّ قبل عادت إلى؛ وإن مث قبلك فهي لك ولعقبك. 
انظر تاج العروس (118/17١)؛‏ وانظر المغني (799/0). 
وفي الشرع هي: تحبيس رجلين دارا بينهما على أنَّ من مات منهما أولاً فحظّه حبسٌ 
على الآخر. دليل المصطلحات الفقهية ص ”4,7 وانظر أنيس الفقهاء ص/!5؟؟؛ نيل 
الأوطار 6/0 ). 
وسميت رق قُبَى؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يَرْقتُ قب مَوْتَ صاحبه. المجموع(5١/07957).‏ 





المنرى ينلّكها النتل ملكا ثانا له ولورثته أراء الشيخ لبان افقية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 


يمْلِكُها المُعْمَرُ بعينها ملكا تامًا؟ أم أنه يملك الانتفاعَ بها فحسْبٌء وتعودٌ 
لمعم ها بعل مَوْتِ الم 1 


تحرير محل النزاع: 


تفق القائلون بجواز العُْمْرَى على أن المَعْمِرَ إذا قال: هي لك 
307 أوكقال فى اللفه أبداء فإن هيدا عمليك لين الفتير: 


واختلفوا فيما إذا أطلق المُمْرَى هل يملكها المُمْمَرُ على قولين : 


رمع مي 


القول الأول + أذ العمرى تقل املك :إلى المعمن: 


الححفة”' :والفافحية" '.-والحكائلت > والظاعزية . ورعمجه 


)١(‏ إذا شرط في العُمْرَّى أنها للمعْمَرٍ وعَقِبه فهذا تأكيدٌ لحكمهاء وتكون للمُعْمَرٍ ووَرَتَتهِ 
وهذا قولٌ جميع القائلين بها " المغني (500/5)» وانظر المجموع .)"940/1١6(‏ 

(0؟) قال ا "وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار بغير المدينة 
وأكابر أهل المديئة " . الأم 0/4 

(6) فهو مروي عن علي بن أبي طالب» روى ابن حزم بسنده إلى علي #5 أنَّه قال: 
'العُمْرَى بَنَاتٌء ومن خُيْرَ فقد طَلّقَ " المحلى »)١50 .١54/4(‏ وروي عن جابر بن 
عبدالله» وابن عمرهء زيد بن ثابت وابن عباس . انظر التمهيد لابن عبدالبر 
(/ارم 11 )؛ المغني م المحلى (1595/94). 

20 هو قول شريح» وقتادة» وعطاء نن أب رباح. ومجاهد؛ وطاوس» والثوري» وإبراهيم 
النْحَعِيٌ. المغنيى (500/0)؛ المحلى (150/9). 

(5) انظر الهداية شرح البداية (0/ 5 7١؟7)؟؛‏ بدائع الصنائع 0 البحر الرائق (/91//7؟)؛ 
حاشية ابن عابدين (570/8). 

(5) وهو قول الشافعي في الجديدء قال النووي: وهو الصحيحء وقوله 0 6 إذا 
أطلقها فَالعْمْرَى باطلة؛ لأنه تمليك عين قُدّر بمدة فأشبه إذا قال: أَعَمَر: أو 
أَعْمَرْتُك حََّاة زيد. شرح النووي على صحيح مسلم /١١(‏ 0 

0) انظر المغني (50/0) الإنصاف للمرداوي (/175/7)» قال الترداوي: ' وهذا المذهب 
وعليه الأصحاب" : 


(8) انظر المحلى (114/5). 









أراء الشيخ الأباني لفقهبة (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» المنرى ينلّكها الفعمَ ملكا تنا له ولورته 


0غ 5 ١0‏ كاه 
الصنعاني”'*» واختاره الشيخ الألباني”” 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلّة التالية: 


م 0 مر : أغة عُمْرى . فهي ندري مده ع وميا 
0ن 


.-_ 
-ٍ 


وفي لفظ : "قضى رسول الله وَل بِالعُمْرَى لِمَنْ وُعِبَتْ :20 
وفي لفظ: أنَّ رسول الله يله قال: "أْيّمَا رجل أغْمَّرٌ رجلا مُمْرَى له 
ولِعَقِبهء فقال: قد أغطبتكها وعَقِبَّكَ ما بقي منكم أَحَدٌء للها الدن أقيكياة 
وإنها لا تَرْجِعٌْ رسيي من أجل أنه أغظى عَطَاءً وفَعَتْ فيه 
2 5-6 

المَوَارِيتثْ " 


.)97/6( انظر سبل السلام‎ )١( 

)2 نال الشيخ الألباتي في تعليقه على تحديك جاب كه كال : قال رسول الله صَكِ: 
"أْمْيِكوا عليكم أموالكمء ولا تفسدوها؛ فإنه من أْغْمَرٌ عُْمْرّى فهي للذئ أغوتها حا 
ومَمّتا ولعَقبه" ا (0))ء برقم 6 » قال الشيخ: "المراد به 
إعلامهُم أن العَمْرّى هبّة صَحِيحَة مضي يَْلِكُها الْمَرْمُوب مُلكاً تاماء لا يعود إلى 
الوَاهِب أبداء فإذا عَلِمَوا ذلك فمَنْ شاء أَغمّرَ ودخل على بصيرة؛ ومَنْ شاء ترك؛ 
لأنّهم كانوا يَظنُونَ أنّها كالعارية ويرجع فيها". مختصر صحيح مسلم للمنذري» تحقيق 
وتعليق الشيخ الألباني ١‏ حاشية رقم ". 

(9) صحيح مسلم ف تح 36 برقم 6+؛ قال ابن قدامة: "وقد روى مالك حديث 
العمرى في موطتئه» وهو صحيح.ء رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن 
ثابت وأبو هريرة". المغني .)4٠00/5(‏ 

(5) متفق عليهء صحيح البخاري (415/5)) باب ما قِيلّ فى الْعْمْرَى وَالرُقْبَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ 
قَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا له مو صتخم َتعيرّقٌ نبا4 جَعَلَّكُمْ عُمارَا برقم لان وصحيح مسلم 
(57/0؟١)»‏ برقم 4١1550‏ المغني (5:0/05). 

(©) صحيح مسلم »)١519/9(‏ برقم 556١؛‏ واللفظ له؛ وموطأ مالك 2 باب 
القَضَاء ء في العْمْرَى» برقم ١‏ » يبلفظ: "فإنها لنّذي يَعَْطَامًا لا تَرْجِعٌْ إلى الذي 
أَعْطَاهًا أبدا". 





الفرى كما النغمز ملكا تنا له ولورثته اراء اشن لبان النقية (قسم الماملات وبقية أب الفقهد)» 


الاستدلال 0000 من وجهين : 


أغمرتم أو أَرْقبثُم بَعْدْ امغر والشرقب» فإنه 2 58 تامّاء ولم يَعْذْ 
إل 00 


الوجه الثاني: أنَّ المقصود بخطاب النبي كَل تمليك العين المُعْمّرة؛ 
لأنّ المنافع أوْضَحٌ من أنْ تَحْمَاجَ إلى بَيَانٍ مَنْ يْتَفِعُ بها”". 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: بأنه حديث منسوحٌ) وليس عليه عَمَلَ أهل لديف . 

الو الثاني : أن المرادٌ 00-7 إذا أعطى المناقع لرجل ولعقبه» فلا 
يَبْلل حَقٌ عَقِبهِ عَقَبِهِ بِمَوْتَهِ ؛ بل حتى عَقَبَهُ عَقِبَهُ ينْتفعون بها إلى أن يَنْقَرضَ ا 


5 


م ب 


أن ادمع لا دليل عليه» والتَّعْلِيلَ لا يُرَدُ به الحديث©) 
وأا حملهم الحديث على مُلْكَ المنافع فإنّه لا يتناس وقوله يكل : 
" فإنها لذي يَعْطَامًا لا 0 مم إلى الذي أَعْطَامًا أبداً" 


ات ححديث زيل بن ثابت: أن النبي َك جعل لشنرّى للوارزيك7؟ 


وفي لفظ: من حديث جابر ذفه: أن النبي يل قال: 'العُمْرَى 
مِيرَاتٌ ا 


.)180/17( انظر المغني (5/٠٠5)؛ عمدة القاري‎ )١( 

0) انظر التمهيد لابن عبدالبر (97//ا١١).‏ 

() انظر التمهيد لابن عبدالبر(/5/7١١).‏ 

(5) انظر شرح الزرقاني (51/4). 

(6) التمهيد لابن عبدالبر(//9١١).‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل (187/0)» برقم 777١؟؛‏ سئن النسائي الصغرى (7170/5): 
باب الاختلاف على أبي الزبير 717157؛ سئن ابن ماجه (747/5)» باب العمرى. 
برقم ١774؛‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح سئن ابن ماجه (519/9). 

(0) صحيح مسلم :)١١54/7(‏ من طريق قتادة عن عطاء عن جابر طَلهِ به برقم 17708. 





راء الشيخ الأبني النقهية (قسم المعاملات وبتية أبواب الفقم)» الفشرى نكما المفمز ملكا ناما له ولورته 


“"- حديث جابر بن عبدالله وَه: "أن رجلا من الأنصار أعطى أمّهُ 
حديقة من نحل حَيّاتَهاء فماتت» فجاء إِخُوته فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ 
سَوَاءء فأبى» فاختصموا إلى النبى ع فَقَسَمَها بيلهم ينا 
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ثانياً : النظر: 


4 - قالوا: إنَّ في العُمْرَى تمليكا للرقبة» فيملك بذلك عَيْنَها ومَنَافِعَها؛ 
فناسا علن الي 
د أن الأدك السهرة كليا منثرة بتحناة الجاللكة ركفا إلى الروة 
بعد مَوْتِهِه فلم يكن ما جعله له في حياته مُنَافِياً لحكم الأملاك7". 
القول القان: أن العتكى لذ تلق فلك العنى الكتجر 8ه وإلما يبلك 
المَعْمَرٌ الانتفاع بهاء فإذا مات عادث إلى المعْمر. 
وهذا قول القاسم بن مو والإمام مالك2020 والليث بن ا 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (/599)» برقم »١14775‏ قال الهيثمي: 'رجاله رجال الصحيح 
"مجمع الزوائد (7717/4)؛ وقال ابن حجر: "رجاله ثقات * الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية (180/1١)؛‏ وقال الألباني: "وهذا إسنادٌ صحيح على شرط الشيخين". 
السلسلة الصحيحة(077/5)» الحديّث رقم 5509. 

.)5٠00/5( المغني‎ )0( 

() المجموع للنووي .)291/1١6(‏ 

(5) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة» وأمه أم ولد يقال لها: سودة» أبو محمد وأبو عبدالرحمن 
القرشي التيمي البكري المدني» أحد الفقهاء السبعة» ولد في خلافة الإمام علي وربي 
القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنهاء 8١٠ه‏ وقيل: 
١٠ه»ء‏ وقيل غير ذلك. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (141//0 - 917١1)؛‏ سير 
أعلام النبلاء (07/5 - 08)؛ الأعلام للزركلي(5/١181).‏ 

(5) انظر المدونة الكبرى »)559/١5(‏ (6١/178١)؛‏ مختصر خليل ص 77؟؛ التمهيد لابن 
عبدالير 2)53١/١(‏ 10 1)؛ مواهب الجليل وراى). 
وقال به من التابعين يزيد بن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري عمدة القاري .)180/١7(‏ 

(5) الليث بن سعدء الإمام الحافظء» شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء أبو الحارث 

الفهمي مولاهمء الأصبهاني الأصل» المصريء كان ثقة كثير الحديث صحيحه - 


مُعَمر 


الف ينك انز ملكا ماله واورته 








«أراء الشيع الأباني افقيية (قسم المعاملات وبقية واب النقد)» 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلّة التالية: 


حديث جابر ذَبه قال: 'إنما العَمُرّى التي أجاز 0 الله كه أن 
يقول: هي لك ولعقبكء» فأمًا إذا قال: ا عِنْتَءْ فإنها 
ترّجع إلى صاحبها". قال مَعْمّر: وكان ال ان 

قوله يك "المُسْلِمُونَ على شُرُوطهِم *20. 

وجه الاستدلال: 

أن العُمْرَى في أصل وَضْهِهَا أنْ ينْتَفِمَ بها مدّة حياته ثمّ يُرجعها إلى 
ها والمعروفٌ عُرْفاً كالمَشْرُوطٍ ل 

ويمكن أن يناقش: 

أن" لش كل رواكان بخالقي كا تنه يكوة باطلك وقد أعين الف عبد 


أنَّ العُْمْرَى لمن وُمِبَتُ له وَلِعَقِبِوء فأيُ شرط يُخَالِكُ هذا المعنى فهو 


«2 


باطِلٌ 


000 


زفق 


فرق 
)2 


2) 


22 


وكانة قن اسه بالنترى فى رجانه بمصر» قال الإمام الشافعي: "الليثت أفقه من مالك» 
إلا أ أصحابه لم يقوموا به " توفي سنة ه. انظر طبقات ابن سعد (/011!//7)؟؛ تذكرة 
الحفاظ 75١5/1١(‏ 785 )؛ الأعلام للزركلي(758/0)؛ وانظر قوله في المغني (500/5). 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» الإمام العلم» حافظ زمانه» أبو بكر 
القرشي الزهري المدني نزيل الشام أحد الأعلام من أئمة الإسلام» أول من دوّن 
الحديث» متفق على جلالته وإتقانه» روى له الجماعة» توفي سنة 115١ه.‏ تاريخ مدينة 
دمشق (794/65- 787)؛ سير أعلام النبلاء (377/5 - 4070٠8‏ تقريب التهذيب 
ص5 50؛ الأعلام للزركلي (//91). 

صحيح مسلم (2)1157/9 من طريق مَعْمّر عن الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة عن جابر به 
برقم 06 . 

تقدّم تخرجه ص7١2»35‏ وانظر عمدة القاري ١18٠ /١7١(‏ ). ' 

وهى قاعدة مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى (العادة محكّمة). انظر المنثور 
(77/5)؛ الأشباه والنظائر (١/40)؛‏ غمز عيون البصائر (08/1)؛ مجلة الأحكام 
العدلية ص١؟؛‏ شرح القواعد الفقهية ص/771. وعبر السرخسي عنها بقوله: 'الثايت 
بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة". أصول السرخسى .)518/١(‏ 

انظر الأم (31/4). ١‏ 


النرى ينعا افر ملكا ناما له واورته 





«آراء الشيغ الأباني النهية (قسم الساملات ويقبةأاب الفقد)» 


)1١( 5‏ م 2 5 2 
*- عن عبدالرحمن بن القاسه'' قال سمعت مكحولا”'' يسأل القاسم بن 


الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا"”". 


نوقش 
بأنّ قول القاسم لا يقبل في مخالفة من سَمَيْنَا من الصحابة والتابعين 
فكي يُقْبَلُ في مخالفة قول النبي 6ه0. 


03 


بأنّ القاسم لَتِيَ جماعة من أصحاب رسول الله يكل ومن أهل العلم 
الذين لا يجهلون سنة النبى علد ولا يجتمعون أبدا من جهة الوائ ولا 
يجتمعوند الخ ا 
5 - ما جاء عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: رأيت محمدا وعبدالله ابني 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم'"', فسمعتٌ عبدالله يعَاتِبٌ 


)١(‏ عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء» عبدالله بن عثمان بن عامر 
النَيِميء أبو محمد القرشي» الفقيه المدني» وأمه أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي بكرء 
يقال كان أفضل أهل زمانهء فقهاء وديناء مات بالمدينة» وقيل بالشام سنة 7١١ه.‏ 
انظر تاريخ مدينة دمشق (517//80)؛ الأعلام للزركلي577/0). 

(؟) مكحول ابن أبي مسلم شهراب بن شاذلء أبو عبدالله الكابلي» من سبي كابل» مولى 
لامرأة من هذيلءمن حفاظ الحديثء» ثقة فقيه كثير الإرسال طاف البلاد في طلب 
العلمء فقيه أهل دمشق وأحد قراء الشام تاريخ مدينة دمشق ١91//10(‏ - 775)؟ تاريخ 
الإسلام (478/0)؛ تقريب التهذيب ص 045؛ الأعلام للزركلي(//584). 

(*) التمهيد لابن عبدالبر (/1"/7١١)؛‏ المغني (500/5). 

(؛) قال الإمام الشافعي: 'لا يَشُْكُ عَالِمٌ أنَّ ما ثبت عن رسول الله كل أولى أن يُقَال به 
ممًا قَالَهُ ناس بعده؛ قد يُمْكِنٌ فيهم ألا يكونوا سمعوا من رسول الله يةِ ولا بَلَعَهُم عنه 
شيء". الأم (51/4). 

() التمهيد لابن عبدالبر »)١١5/9(‏ والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 

(5) محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» أبو عبدالملك؛» القاضي» 

3< ثقة من الطبقة السادسة مات سنة ””1١ه.‏ الثقات (7”77/9)؛ تقريب التهذيب .517/١‏ 


220 


2 


افق 


(ه) 


00 


شتزى يلم لفغ ملكا “تال وورته 








«اراء الشيخ الأاني لفقهية (قسم المعاملات وني واب القند » 


محمذداء» رمد بوه قاض ء فيقولٍ له: مَانَكَ لا 7 صي بالحديت 


ا نقول. له«لحمل: عي م 
الناس على هذاء وأيَام اللامن فيل كلم وميحمط. يأبام» قال مالك: 


لبد عله العو 0 


قول ابن الأعرابي: الوححتلت لبرت في الشيرق والرفيئ 
والإفْمَار9) والإخيّال” "و اليتكة ابدوالعارية والشكتى وال 0 
إنها على مُلْكِ أَرْبَابهَاء ومَنافُِها لبن جلث كلق 


وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أبو محمد الأنصاري المدني» أحد 
غلماء المدينة» القاضىء ثنة مخ الطقة السامبية مانت رزلة كاه زهو انم 'سبفين 
سنة. انظر الثقات (6/0١)؟‏ تاريخ الإسلام (509/8)؛ تقريب التهذيب ص/19. 
التمهيد لابن عبدالبر .)١١6/7(‏ 

الإفقار: أن يعطي الرجلّ الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر ثم يردها عليه» مأخوذ 
من ركوب فقار الظهرء وهو خَرّرَّاتهء الواحدة فقارة. انظر غريب الحديث لابن سلام 
(937/9؟؛. لسان العرب (517"/0) 

الإحبال: يروى بالحاء؛ وبالخاء الإخبال وهو الأكثرء وهو: استَعارَةٌ المال في 
الجدب لِيُنْتَمَع به إلى رمن اليفضبء أو هو استعارة الناقّة للركوب» أو للانتفاع بلبيها 
ووَبَرها ثم يَرْدّهاء وقد يطلق على استعارة الفرس ليَعْرُوَ عليه. انظر غريب الحديث 
لابن سلام (7915/1)؛ مقاييس اللغة (57/1؟)؛ تاج العروس (07940/184. 

المَنيحة والمنّحة: الناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتليها ثم يَرَدّها عليك» وقد تقع 
المِنْحَةٌ على الهبّة مطلقا لا قرضا ولا عارية. 

قال أبو عبيد: "المِنْحَةٌ عند العرب على معنيين: كرما 1 يُعْطِيَ الرَّجُلٍ صاحبّه 
المال هِبَةَ أو صِلَةَ فيكون له. وأما المِنْحَة الأخرى: فأنْ يَمْنَحّ الرجل أخاه ناقةً أو شاة 
يَحْلِبُها زماناً وأياماً ثم يَرَدُها'. غريب الحديث لابن سلام (5507947/1). وانظر 
لسان العرب (507/5)؟ النهاية في غريب الأثر (54/5*) مادة (منح). 

الإِظْرّاق: إعارة الفحل للضَّرَابء والطّرْقُ فى الأصل ماء الفحلء وقيل: هو الضّرَّاب 
ثم شتي نه الما انظ عمابينن اللعة (869/6)؛ لضان العرق :5205/33 عاج 
العروس (9//56) مادة: طرق؛ غريب الحديث للخطابى (١/89)؛‏ النهاية فى غريب 
الأثر (177/8). ١,‏ 1 
التمهيد لابن عبدالبر (5/97١١)؛‏ المغني .)5٠0/0(‏ 


«أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم الماملات وبقية أاب الققم)» الفنرى ينها لتشم ملكا تانا له ولررئه 









نوقش : 


بأن يقال: إِنَّ الأصل في لغة العرب أنّها تمليك المنافع» ولكنّ الشرع 
نقلها إلى تمليك الرقبة؛ كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المعروفة 
بأفعال مخصوصة. ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. 
5 - أنَّ ملك المُعْمِرٍ للمُعْطى ثابتٌ بإجماع قبل أن يُحْدِتَ العُمْرَىء فلمًا 

أحْدَنّها اختلف العلماء» فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك مُلْكّه عن 

رقبة ما أَغْمَرَه. 

وقال بعضهم: لم يَزْلُ ملكّه عن رقبة مَالِهِ بهذا اللفظء والواجبٌ 
بالنّقر ألا يَرُولَ مُلْكُه إلا بيقين وهو الإجماع؛ ولكنّ المسألة مختلفٌ فيهاء 


والاختلاف لا يثبتٌ به يقيه2"0. 


ويمكن أن يناقش : 
بأنّ انتقاله إلى المُعْمَر كان بخبر النبي يل بقوله: "فَإنّهَا لِمَنْ أغطييَاء 
ا سل و - 7 2 2( . 0-0 : 5 - 2 
وإِنّْهًا لا تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهًا "”''؟ فهو انتقال من يقين إلى يقينٍ آخر. 
باح 31 الفبليك له كانت كينا لو 'ناعه إلى 1535 فإذا كان لا رياقت 
خُمِلَ قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيه. 
نوقش : 
بالتسليم بأن التمليك لا يَََفّتَء ولذلك أبطل الشرع توقيتها وجعلها 
7 لكا 20 


8 - أنَّ هذا إجماع أهل المدينة» ويجبٌ العمل به”). 


.)51/5( التمهيد لابن عبدالبر(5/7١١)؛ شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قينا صن م 

(9) المغني (500/0). 

(4) قال يحيى: سمعت مَالِكاً يقول: "وعلى ذلك الأمْرٌ عندنا أن العْمْرَى تَرْجِعٌ إلى الذي 
أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك". موطأ مالك (767/5). 





دآراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبق واب الفقد» 





القدرى ينلا امغر ملك تان له ولورته 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: بعدم التسليم بأنه إجماع أهل المدينة؛ وذلك لكثرة من قا 


2020 


بخلافه منهمء » وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبدالملك بن مروان» 


وشهادة جابر بن عبدالله 4 0 


الوجه الثاني: على التسليم بأنَّه إجماع أهل المدينة فَإنٌ الصواب عَدَمُ 
اعتبارٍ عَمَلِ أهلٍ المدينة بعد عصر الصحابة ور؛ خاصّة إذا كان مُحَالِفاً 
لحديث النبي ييه كما هنا(”. 


الترجبح: 
الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول» وهو أنَّ العُمْرَى 
تكون بمنزلة الهبة للمُعْمّر حياته» ولعقبه بعد وفاته؛ وذلك لأمور: 
-١‏ صحّحة وصراحة الأدلة في ذلك كقوله ككلِِ: "لا ترجع إليه أبدا"؛ 
وعدم نهوض ما يُعَارضها. 


)١(‏ طارق بن عمرو المكيء مولى عثمان بن عفان ذَينه» قائد من الولاة.» دخل المدينة 
بأمر عبدالملك بن مروان» فولاه إياها سنة /الاهء ثمّ عزله سنة #/اه انظر تهذيب 
التهذيب (5/0)؛ الأعلام للزركلي(/7117). 
والقصة و صحيح مسلم (0)1741//9 من طريق أبي الزّبير 
عن جابر ونه قال: "أَغْمَرَت امرأة بالمديئنة حائطا لها ابنا لهاء ثم تُوْفْي وتُوْفِيَتٌ 
بعدم رركت ولداء وله إِحُوَةٌ بَنُون للمُعْوِرَة» فقال وَلَدُ المُعْمرَة: رجع الحائط إليناء 
وقال ينو المُعْمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدعا 
جابرا فشهد على رسول الله كَل بِالعُمْرَى لصاحبهاء فقضى بذلك طَارِقٌ» نُمْ كتب إلى 
عبدالملك فأخبره ذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبدالملك: صَدَقّ جَابرٌ فَأْمْضَى 
ذلك طَارِقٌ» فإن ذلك الحائط لبني المعْمّرٍ حتى اليوم" برقم 16 

(9) المغني (هل١٠:١ة).‏ 

(9) قال ابن القيم: "والسئن الثابتة عن رسول الله 25 لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا 
من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم 
يُلْتَفَتْ إلى استمراره» وعَمَلٌ أهل المدينة الذي يُحْتَحُ به ما كان في زمن الخلفاء 
الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة فلا 
فرق بينهم وبين عمل غيرهم» والسنة تحكم بين الناس. لا عمل أحد بعد رسول الله يك 
وخلفائه *. زاد المعاد (751/1). 


الفشرى يلكي تعر ملكا ناما له ولورئته 









اراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» 


- أن أقوال التابعين لا تُعْتَبر في مخالفة ما جاء عن النبي ككل وكذلك 
عمل أهل المدينة» وهي غاية ما استدلوا 0 
- أنه المنطوقٌ والمفهومٌ من أمره وق للصحابة بإمساك أموالهم وعدم 
إفسادهاء فهر واضحٌ في أن العُمْرَى َيِل إلى مَنْ أغورّت له. 
والله أعلم وأحكم 


#2 هه 


.)86/5( انظر التبصرة (١/955)؛ روضة الناظر (55/1١)؛ إعلام الموقعين‎ )١( 


خافى: 
لفصل الشاذء 
أ 


000 
المسائل الفقهية 
7 لالباني 
0 95 29 أسرة 
00 النكاخ 
في أبواب 


مسألة. 5 
عشرون 0 
ثلاثٌ و . 
فيه : 
وت 





«آراء الشيخ الأاني النية (قسم المعاملات ويقبةأواب الفقد)» 





جواز النظر إلى ما يظهر غالبا من المخطوئة 


جواز النظر إلى ما يظهر غالباً"2 من المَخْطُوبَة 


تحرير محل النزاع: 
لا خلاف بين أهل | فى “اكه اننظ إليع المرأة لهذ آراة 
بين كن 


نكاحها”". 


000 


00 


قرف 


ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة التّظر إلى وجهها”". 


يْمْكنُ جمعُها كما وصفها الفقهاء بأنَّها: "الوجه والرقبة والرأس واليدان والقدمان 


والساقان» وأمّا المرفق والركبة فغير داخلين فيما يظهر غالباً. انظر الكافي في فقه ابن 
حنبل (“/0)؛ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (58/5)؛ الفروع (8/6١1)؛‏ 
الإنصاف للمرداوي (18/8). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وينبغي إن يكون المِرْقَقُ والرُكْبَةٌ مما لا يظهر غالبا؛ لأنَّ 
الحَدَ الذي بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة". شرح العمدة .)57١/4(‏ 

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد 
نكاحها". المغني (/77/0). 

ولكن نقل الطحاوي عن قوم ولم يسمّهم ‏ أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل 
العقد بحال؛ لأنها حينئذ أجنبية» وقال ابن جزي: 'ومنع قوم الجميع". القوانين 
الفقهية لابن جزي .)17١/1١(‏ 

انظر المغني (//074. 

وقال ابن جزي: "ومنع قوم الجميع ' القوانين الفقهية (170/1). 





جواز النظر إلى ما يظهر ابا من المخطوئة «أراء الشيخ الأاني الفقهية (قسم الماملات وقية أواب الفقة)» 


واختلفوا فيما زاد على الوجه. هل يحوز للخاطب أن ينظر إليه 
على أقوال: 


القول الأول حجان العظى الود اليو :شان كالوسة -والسن 

والكفين» والقدمين» ونحو ذلك مما تُظهرٌه المرأة في منزلها. 
وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة"''». ورواية عن الإمام 

أحمد””"» وهو اختيار الشيخ الألباني””" 
أدلتهم : 

-١‏ حديث جابر بن عبدالله الأنصاري ف ضيكنه قال: سمعت رسول الله صلل 
يقول: "إذا حَطبَ أَحَدَكُم المرأةً فإن السلا أن ينْظرَ إلى ما يَذْعُوه 
إلى نكاحها فلْيَفْعَل لوكت حار فعدت إنكا لاسن رانك 
منها ما دعَانِي إلى يكاحها فترو ئها “90 


)١(‏ جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرّعايتين والحاوي 
الصّغير والفائق وغيرهم.مطالب أولي النهى (5/١١)؛‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 
(/)؛كشاف القناع (0/١٠)؛‏ وانظر زاد المسع ص155» الروض المربع 
7 ومّلِ البهوتي بقوله: "كوجه وزقبة ويد وقدم". 
قال المرداوي: "وهو المذهب. قال في تجريد العناية: هذا الأصَحٌء ونصره الناظمء وإليه 
مَيْنُ المصَنّف والشَّارِح» وحمل كلام الخرقيٌ وأبي بكر الآني على ذلك» وجزم به في العمدة» 
وقدّمه في المحرّر والفروع والفائق» وأطلقهما في الكافي". الإنصاف للمرداوي (18/8). 

(؟) انظر المغني (77/9) قال ابن قدامة: "قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أنْ يَنْظْرَ 
إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يَّدِ أو جسم ونحو ذلك" ففي ' مطالب أولي 
النهى '؛ وانظر كشاف القناع (5/١٠)؛‏ فتح الباري (187/4). 

() قال الشيخ الألباني: " والحديث ‏ أي حديث المغيرة ة بن شعبة نه -؛ إِنْ لم يَدُلَّ على 
ما ذهب إليه ابن حزم؛ فممًا لاشَكَ فيه أنه يَدُُ على قَدْرِ زائدٍ على ما ذهب إليه 
الأكثرون" التعليقات الرضية »)١014/1(‏ حاشية رقم ". 
وقال: "قلتٌ: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين؛ لإطلاق الأحاديث 
المتقدمة» ولقوله يكه: إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها؛ فليفعل". السلسلة الصحيحة ,)7١4/١(‏ حديث رقم 248 44. 

(54) مسند أحمد بن حنبل (0774/9)» مسند جابر بن عبدالله ديم برقم 4١4517‏ سنن أبي 
داود (778/1)» باب في الرّجْلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء برقم 273١87‏ س 





«أراء الشيخ الأياني التهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقد)» جراز النظر إلى ما يظير غايا من المخطوية 






َْ . 


د جليك حيد بن سدلمة فو "1 قال الخطيت ايراة فجعلت أن 
لها حتى نظرت إليها في نخُل لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت 
ألقى الله فى كلب امرئ خطبة امرأة فلا يأس أن كل لي 


وجه الاستدلال: 
أن النبي يلِ لَمّا أَذِنَ في النظر إليها من غير عِلْمِهًا عَلِمَ أنه أَذِنَ في 
النْظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إِذ لا يُمْكِنٌ إِفْرَادَ الوجه بالنظر مع مشاركة 
غيره له في الظهور 3 
*# د حديث المغيرة بن شعبة وي (4) قال: 'أنَيْتٌ النبي كك فذَكَرْتٌ له 
امرأة أخطبهاء فقال: اذمّبْ فَانْظرُ إليها؛ فإنه أَجْدَرٌ أن يدهم 


حت وصححه الحاكم. المستدرك على الصحيحين »)١19/5(‏ برقم 255957 قال الحاكم: 
"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ وحسّنه الألباني. صحيح سنن 
أبي داود(١/‏ 587 084)؛ وإرواء الغليل .250١/5(‏ 

)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي الأنصاريء أبو عبدالرحمن المدني» ولد قبل 
البعثة بائنتين وعشرين سنة» وهو ممن سمي في الجاهلية محمداء وشهد المشاهد بدرا وما 
بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن,النبي كل له أن يقيم بالمدينة» توقي» وقيل: قتل سنة 
“4ه وقيل 517هء وقيل /ا5ه. انظر الاستيعاب (#ا//الا”7١)؛‏ الإصابة 237/50 4 7), 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (597/9)» برقم ١/1761١؛‏ سئن ابن ماجه (0919/1)» باب النظر 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 1875١؛‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه. صحيح ابن 
حبان (559/4)» ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد. 4047. 
وصححه الألباني. صحيح سنن ابن ماجة (74/5١)؛‏ وذكر له في السلسلة طرقا أخرى. 
السلسلة الصحيحة(١1/1١١57‏ -004. 

9) انظر المغني (//74)؛ شرح الزركشي (/57”)؛ كشاف القناع (0/١٠2)؛‏ السلسلة 
الصحيحة .)5١5/١(‏ 

(5) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي. أبو عيسى» أو أبو محمد صحابي مشهورء 
أسلم قبل الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» كان من دهاة العرب» ولي إمرة البصرة» ثم 
الكوفة» مات سنة ٠5ه.‏ سير أعلام النبلاء (7/0)؛ الإصاية (5//اة1ء 1948). 

(9) الأَدَمُ: الألفة والاتفاق» ويُؤْدم بينكما أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق. انظر مختار 
الصحاح صغ ؛ تاج العروس (١190#١)؛‏ النهاية )77/١(‏ مادة (أدم). 





جواز النظرإلى ما يظهر غَاباًمن المخطوية «راء الشيخ الأان لفقهية (قسم الساملات وبقية واب النقد)» 
بينكماء قال: فأتيتٌ امرأةً من الأنصار فَحَطَبْتها إلى أبويهاء 
وأخبرتهما بقول رسول الله يكل فكأنهما كَرِمَا ذلك قال فُسَمِعَتُ 
ذلك المرأةٌ وهي في جذرهاء فقالت: إن كان سيول الله كلد أْمَرَكُ 
أن تنظرء فانظرء وإِلّا فإني أَنْشُدُك”" 2‏ كأنّها عَظَمَتْ ذلك عليه - 

قال: فَتَظَرْتُ إليها فتزوّجتهاء فذكر من موافقتها"”". 

5 - حديث أبي هريرة قال: "كنت عند النبي يله 0 رجلّ فأخبره أنه 
تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله بل: أَنَطَرْتَ إليها؟ 
قال: لاء قال: فاذهب فانظرٌ إليها؛ فإن ذ ا الأنفيان شيا 

9 عن ا عمد لالع د عَمَرٌ ضف ضيه إلى عَلِيْ له ابْتتَهء فقال: 
إنها ين فقيل لعَمّر: إنما 0 قال 'فكلية فقان 
على ضيه : أَلْعَتْ بها إليك» فإن رَضِيتَ فهى امرأتّك» قال: فبعث 
نيا لد 11ل ولعت امكققه عر افيا “ققالنها :ارين :تلو 


ا 


أنلك أميو المؤمكرة لكك 0 


)١(‏ أنْشّدُك: أصله من التّشِيدء وهو رفع الصوتء والمعنى: سألتك رافعا نشيديء 
ونَشَّدْتَكَ بالله: أي سألتّك بالله. انظر شرح السنة ص17؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم (١١/7١5)؟‏ فتح الباري (61/1١)؛‏ النهاية في غريب الأثر (67/5). 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (741/4)» حديث المغيرة بن شعبة ديه برقم 218177 سنن 
النسائي الصغرى (14/6)» باب إباحة النظر قبل التزويج» برقم 7718؛ سنن الترمذي 
(/01) باب ما جاء في النّظر إلى المخطوية» برقم81 ٠‏ قال أبو عيسى: هذا 
حديتٌ حسن؛ ستن ابن ماجه (500/1)» باب النّظر إلى المرأة إذا أراد أن يتَرَرّجهاء 
برقم185757؛؟ صحيح سنن ابن ماجة (755/95١)؟‏ وانظر شرح منتهى الإرادات (575/7). 

إفرة مجع بعلم 11 4 21155). والمقصود ب: (شيئا) أي صغر في العيون» وقيل: 
زُرْقَة وقيل: عَمْش» ٠‏ والأقرب الأول. 
قال ابن حجر: 'اختّلِفَ في المراد بقوله شيئا: فقيل: عَمَشٌء وقيل: صِعَّرٌء قلت: الثاني 
وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد". فتح الباري (181/4)؟ وانظر المسند 
المستخرج على صحيح مسلم (88/5)؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)51١/4(‏ 

(4) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر مولده سنة 045ه» 
وتوفي سنة 5١١ه»‏ وقيل سنة 17١هء‏ وقيل سنة 8١١ه‏ انظر تاريخ مديئة دمشق 
(:7728/0 - "/717)؛ تذكرة الحفاظ »1١15/١(‏ 7058١)؛‏ تقريب التهذيب ص49497. 

(5) مصنلف عبدالرزاق ,)١51/15(‏ باب نكاح الصغيرينء برقم 4٠١١67‏ - 






«اراء الشيخ الأان لفقهة [٠قسم‏ المعاملات ويقبة أواب النقه)» جواز النظر إلى ما يظهر غالبا من المخطرية 





وجه الاستدلال: 


20 عُمَرَ طَليه لسَاقٍ المَحْظوبَةِ دليل على جواز ذلك؛ إذْ لم ينكر 
أحدٌ من اله حابة وي ذلك عليه » والساق من جملة ما يظهر غاليا. 


ونوقش من وجهين: 
اهنا أن لوي ع 
الوجه الثاني: على فَرْضٍ صِحََتِهء فإنّهِ يُحْثَمَلُ أنّهِ قَبِلَ نكاخها 


فضازت ارات ”. 


5ه أن القغة يعوو التق إلند وله حلاف وهو مما يظهر غالياء فيُقَامنُ 
عليه غيره مما يظهر غالبا من اليدين والرجلين والشعر و 000006 


لات أنه امزاة أ له النَّطَرٌ إليها بأمْرٍ الشَّارع؛ فأبيحَ النْطر منها إلى ما 
يظهر غالبا؛ قياسا على المَحَارِه”*'. 


القول الثانى: جواز النّظر إلى الوَجْهِ فقط. 


- سئن سعيد بن منصور )١(‏ (219717/1)) باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء 
برقم 457١‏ وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة(/477, 414)» تحت الحديث رقم 
017 واعله باذ فيد إرسالاء قأبى مجعار وو ميتملا بن على دن الحتين بن ابن 
أبي طالب ؤللنه » اوهو لم يُذْرِكُ علياء بَلهَ عُمَرَ وانظر السلسلة الصحيحة .)5١06/1(‏ 
)غ0( تقدّم تخريجه قرياً. 
(؟) ويؤيد هذا أنَّ أصحاب السّيّر ذكروا تكملة القصة وفيها: اث حرجعة عتى جادت 
أباها فأخبرته الخبر وقالت: بعئتني إلى شيخ سوء فقال: يا بي إنه زوججك» فجاء 
عمر ذه إلى مجلس المهاجرين في الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون» 
فجلس إليهم» » فقال: لهم رَقْنُوني» فقالوا : بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تَرَوْجَتٌ أمَّ 
كلثوم بن بنتَ علي بن أبي طالب؛ سمعتٌ رسول الله ككل يقول: كل نَسَبٍ وسبب وصِفْرٍ 


- 


نفع يوم 0 3 نسبي وسيبي وصهري » فكان لي به نا الس له فأردتٌ 


90 انظر المح 000 كشاف القناع /» )0 
(5) انظر المغني (/075/0). 





جواز انظ ر إلى ما يظهر خالا من المخطلوةة «آراء الشيخ الأبانيالنهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقه)» 





وهذا القول مروي عن الإمام الثوري”""» ورواية عن الإمام أحمد'". 


أدلتهم : 


١‏ - حديث عبدالله بن مسعود َيه أن النبي يل قال: "المَرَأةٌ 
وري د 
عورهة ٠.‏ 


وجه الاستدلال: 


أنّ الوجه اسَدّدْنِيَ بجواز النَّظَرِ إليه من المَحُطُويّة» والحَاجَةٌ تَنْدَِعُ 
بالنظر إلى الوجهء فيبقى ما سواه على التحريم””. 


؟ - أنَّ الوجه هو مَجْمَعُ المَحَاسِنء فالمقصود بالنظر في الخطبة يتحمّق 
بالنظر إليه دون غيره0. 


ويمكن أن يُتاقش: 


بأنّه يستقيم الاستدلال به ممّن يقول بوجوب ستر المرأة وجهها عن 
الرجال الأجانبء» لكنّه لا يستقيم الاستدلال عند القائلين بجواز كشف 


الوجه؛ إِذْ لا يصبح للمَحْطُوبَة حُصُوصِيَةٌ واستثناة عن غيرها من النساء. 
القول الثالث: جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط. 


)١(‏ انظر الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر(8/0). 

(0) انظر الإنصاف للمرداوي »2)١9/8(‏ قال المرداوي: "جزم به في البلغة والوجيز ونظم 
المفردات» قال: في المُذْمَبِ ومسبوك الذهب هذا أصحٌ الرُوايتين". 

*) سنن الترمذي (11/5/7). 
من حديث عبدالله بن مسعود له عن النبي و قال: 'الْمَرْة عَؤْرَةٌ فإذا خرجت 
اسْتَشْرَمَها الشّيطان ' قال أبو عِيسَى هذا حديث حسن غريب» برقم /117. صحيح 
ابن حبان :»)517/١١(‏ ذكر الأخبار عما يجب على المرأة من لزوم قَعْرٍ بيتهاء 
برقم 0094؛ صحيح.-ابن خزيمة (/91)» باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على 
صلاتها في المسجد ..:» برقم 138. 

(5) انظر المغني (/74/9). 

(5) انظر المغني (لارغ ا ؟ المبدع (/ر/ا). 







«أراء الشيخ الأبنيالنهية (لقسم العاملات وبقية أباب النقم)» جواز النظر إلى ما يبر غالب من المخعاوية 





وهو قنرلحميوى العلساء""" بع السحني "عدوا لعا 00 
والكاق”" حؤرواية عددا السنا لي 


آدلتهم : 
-١‏ قوله تعالى: ولا رركت بت زبنتهن ل ما ظهَرَ نه . 
1 - حديث عبدالله بن مسعود ذه أن النبئ كلهِ قال: 'المرأةٌ عَوْرَة'7". 
وجه الاستدلال: 
روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير ' إلا ما ظهر منها ' قال 
(الوجه والكنت”" فيجوز كشفهماء ويبقى ما عداهما على التحريه”". 
ويمكن أن يناقتش: 
نان الكنة لاحل هلك أن الدصويه عففهة إن ان اتناس خقه 
فسّرها بذلك» فقد خالفه ابن مسعود فاه ففسرّها بأنَّ المراد الثياب الظاهرة”*"2. 


.)1857/9( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر تبيين الحقائق (18/56)؛ البحر الرائق (714/8: 194١5)؛‏ مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر :27١7/5(‏ 5١5)؛‏ حاشية ابن عابدين .)717١/5(‏ 

(”) انظر بداية المجتهد (؟/7)؛ مواهب الجليل (5/9 ٠5)؛‏ الذخيرة .)١191/5(‏ 

(5) انظر منهاج الطالبين ص90؛ مغني المحتاج (/ه؟١)؛‏ فتح الباري (185/9). 
قال النووي: "وحكى الحناطي وجهين في المِفْصّل الذي بين الكف والمعصم". 
روضة الطالبين .)5١/7(‏ 

(5) انظر المغني (//1)؛ الإنصاف للمرداوي (18/8). 

(5) سورة النور آية رقم ١7؛‏ وانظر المغني (//077؛ شرح معاني الآثار (19/6). 

(0) تقدم تخريجه قريبا ص؟/1. 

(8) انظر تفسير الطبري (8/18١١)؛‏ سئن البيهقي الكبرى (515/5). باب وجوب ستر 
العورة للصلاة وغيرهاء برقم 5059 

(9) انظر الإنصاف (18/8). 

)9١(‏ أخرجه ابن جرير بسنده إلى عبدالله بن مسعود ؤَيليه أنه قال: "ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها قال: هي الثياب". تفسير الطبري (17/18١)؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين »)57١/5(‏ باب تفسير سورة النورء برقم 057549 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ المعجم الكبير (/558): برقم .41١6‏ 





جراز الظر إلى م يبر خااً من المخطوية «راء الشيخ اباي النقبية (قسم المعاملات وي واب الفقد)» 


يستدل به على 9 وَالكنّان 8 خصُوبَة البَدَهَ قله حاجة لما 
وراء ذلك20, 


نوقش : 
أن لفظ الحديث لفظ مطلق» وتقييده بالوجه والكفين تقبيدٌ له بدون 


مق 600 


- أن المرأة المُحْرِمَة يجوز لها كَشْففٌ الوجه واليدين» فيّقَامنُ عليها 
المَحطويَة بجامع 3 كلا منهما ان لها فى يا 


القول الرابع :: أنه ينظر إليها تَظرَ لبجل إلى الرَجل. 
وهو وجةٌ عند الشافعية). 

أدلتهم : 

لم أجد لهم دليلاً» وريّما يستدل لهم بعموم لفظ: "انظر إليها"0. 
ويمكن أن يُنَافُش: 


بأن الأصل حُرْمَةٌ التَظرء وقد أجيرٌ النّظرُ إلى ما يظهر غالباء فيبقى 
ما عذاه على التحريم. 


. القول الخامس: جوارٌ النَّظَرِ إلى جميع بَدَيِها0. 


.)157/( انظر المغني (/1/4/0)؛ شرح مختصر خليل‎ )١( 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة .)5١0/١(‏ 

(9) انظر بداية المجتهد (0/9. 

(5) الظاهر أنَّ المقصود ما فوق السرة وما تحت الركبة. انظر روضة الطالبين //١7)؛‏ 
كفاية الأخيار .)7015/١(‏ 

(©) قال النووي: 'وفي شرح مختصر الجويني وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل 
والصحيح الأول". روضة الطالبين (// 0 

إف4 ذكر بعضهم ذلك بإطلاق حتَّى العورة المغلّظة» خاضةً ما ينقل عن داود بن علي الظاهري» 
وقال ابن القيم: 'والرواية الثالثة ‏ عند الحنابلة :. ينظر إليها كلها عورة وغيرها؛ - 





راء الشيخالأاني لهب (قسم العاملات وبقية أواب الفقه)» جراز النظر إلى ما يظهر غالاً من المخططوةة 


وهو قول الأوزاعي”''»: وقول عند المالكية”"'» والحنابلة”", 


أدلتهم : 
ظاهر فوله كله “انظ 00 


لات اقالواء الا بوجة قن القران “ولا اتسة ولا المحمول فرق.فين الشعر 


فإنه نص علق أنه يجو أن ينطو إليها مُتجَردَة". حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
(38/5)» قال النووي: "وهذا خطأ ظاهر مُنَابِدْ لأصول السنة والإجماع". شرح 
التووي على صحيح مسلم ٠/4(‏ 010 
ول أجد من ذكر رواية بجواز النظر متجردة إلا ما ذكره ابن القيم» والظاهر أنَّ ذلك 
مُقَيّدٌ يما سوى العورة المخلظة. 

)١(‏ انظر فتح الباري (187/9)» وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. 
وذكر بعضهم أنه جوّز أن ينظر الخاطب إلى مواخض ضع اللحمء والظاهر - لي - أن 
المقصود بمواضع اللحم: الفَحْدَان والإلْيّتَان» والعٌضَدَانَء ولم أجد من ذكر تفسيرا 
لهاء إلا ما ذكروه في باب الحدود عند وصف البََلّدء قال البهوتي: "ويكثر منه في 
مواضع اللحم كالأليتين والفخذين". الروض المربع (0:07/0. 

(؟) قال المواق: "واختار ابن القطان كون النظر إليها مندويا للأحاديث بالأمر به» واختارٌ 
قولّ ابن وهب أن يَعْتَفِلَهَا ومَالَ إلى جواز النظر إلى جميع البدن سوى السّوءتين". 
التاج والإكليل (/505)؛ وانظر بداية المجتهد (7/5). 

زفرفق الاي 'وحكى ابن عقيل روايةٌ بأنّ له التّظر إلى ما عدا العررة المُغْلّظة ذكرها 

فى المفردات». والعورة المُعَلْظة هي الفرجان» وهذا مشهور عن داود الطاهريّ". 
الإنصاف الموطيى (لما). 
قال ابن القيم: 'وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديهاء 
والثانية: ينظر ما ور ا كالرقبة والساقين ونحوهماء والثالثة: ينظر إليها كلها 
عورة وغيرها؛ فإنه .نص'غلي أنه يجوز أن ينظر إليها مُتَجَرَدَة ' حاشية ابن القيم على 
سنن أبى داود (58/5). © 

(5) انظر المحلى »)0:/77١(‏ قال ابن حزم: 'ومَنْ أراد أن يتزوج امرأةٌ خُرّةٌ أو أمَدّ فله 
أنْ يَنْظْرَ منها مُتَمَفَلاً لها وغير مُتَمَفل إلى ما بطن منها وظهر". 
والظاهر أنّهم يقصدون ما سوى الفرجين؛ فإنه قال: "إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا 
يحل لغير الزوج النظر إليه الفزج والدبر". المحلى .07/٠١(‏ 

)2 تقدم تخريجه قينا ص" 6 انظر المحلى (١٠١/51)؛‏ المغنين(/07/5/1. 


جواز انظ إلى ما يظير غالب من المخطرية «آزاء الشيخ الأباني انقية (قسم الماملات وقبة واب الفقد)» 





والعنق والذَّرَاع والسّاق والصّدر وبين البطن والظهر والفخذ؛ فإذا 

جاز النظر إلى السّاق والذراع ونحوهما؛ جاز النظر إلى البطن 

والظهر والفخذء فلا يجوز تعمد النظر إليها إلا لدليل يدل على 

ذتلهة: والفريق يتيده له لل عليه 

ويمكن أن يناقش: 

بأنّه لم يُعلم من فعل الصحابة وُه رؤية الفخذء وإِنَّما غاية ما 
هنالك أنهم كانوا ينظرون إلى المخطوبة من غير علمهاء وهذا يدل على 
رؤية ما يظهر غالباء فيبقى ما سواه على التحريم. 


الترجبيح: 1 

القول الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأولء أنْ الخاطب يجوز له 
أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنَّ أمر النبي ككِ بالنظر إلى المخطوبة من غير عِلْمِهاء 
واختباء بعض الصحابة قن لأجل النظر إلى المخطوبة؛ دليلٌ على أنَّ ما 
يُنْظر إليه من المخطوبة أمرٌ زائد على الوجه والكفين؛ فإنَ المرأة لا تتحوّز 
عادة ‏ إذا كانت بمقردها. 

الأمر الثاني: أن القائلين بجواز النظر إلى ما زاد عمّا يظهر غالبا لا 
دليل لهم إلا عمومات الأمر بالنظرء وهذه العمومات مخصّصة بما دل 
الدليل على جوازه» وهو ما يظهر غالباء فيبقى ما عداه على التحريم. 


.)77/١٠١( انظر المحلى‎ )١( 


دراء الشيخ الأبانى الققبية (قسم المعاملات ويقية واب النقم)» 






وجوب وَلِمَة افوس 





المسألة الثانية: 


وجوب وَلِيمَّة2'7 العْرْس 


ولد 


دليل المسالة: 


عن أنس بن مالك 5ه: "أن عبدالرحمن بن عوف دنه جاء إلى 


رسول الله كك وبه أَثَرُ صَمْرَة" فسَأَلَهُ رسول الله يك فأخبره أنه تزّج امرأة 


000 


فم 


الوَلِيمَةُ : :في اللغة مُشْتَفَة من الوم وهو البجَمُْع» والجمع ولائم» وسّمِيت بذلك؛ لأنّ 
الرَّوْجَيْنٍ يجتمعان» وهي اسم لطعام العرس والإملاك» وقيل: هي كَُ طعام صَيْعٌ 
لعْرسِ وغيره. انظر مقاييس اللغة (50/5١)؛‏ لسان العرب (؟7١/517)؛‏ المصباح المنير 
(اة)؛ تاج العروس(57/5)» مادة (ولم). 

وفي الاصطلاح الوَلِيمَةُ: تطلق على كل طعام يُتَخَذٌ لسرور حادث مِنْ عُرْس وإملاك 
وغيرهماء لكن استعمالها مُظلَقَةٌ في العررس أْشْهَّر وفي غيره بِقَيّده وعند أكثر الفقهاء 
أنَّ الوَلِيمَةَ تُظْلَنُ على وليمة العُرْس خاصّة. انظر حاشية ابن عابدين (410//5*) إعانة 
الطالبين (//01”)؛ مغني المحتاج (514/5؟)؛ والمطلع على أبواب المقنع 17 
4 سبل السلام (/64١)؛‏ نيل الأوطار (051/56. 

قال شيخ الإسلام: 'وتَحْتَصٌُ بطعام العْرْسِ في مقتضى كلام أحمد رواية المروذي". 
الاختيارات .11٠‏ 

والمراد بِالصّفْرّة: صفرة الخَلُوقء وَالحَلُوقُ طِيْبٌ يُصْنَعُ من زعفران وغيره» والمعنى 
في هذا الحديث أنه تعلّق به أثرٌ من الزعفران وغيره من طيب العروس» ولم يقصده 
ولا تَعَمَّدَ التَرَعْفْر. انظر فتح الباري (77*/9)؛ عون المعبود (١١///ا)؛‏ سبل السلام 
(5/9١١)؛‏ تحفة الأحوذي (/18). 











وجوب وَليَة الس «أراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات وب باب النقد)» 


من الأنصار قال: كُمْ سفْتَ إليها؟ قال: زِنَّةَ نَوَاةِ من ذهب”"'. قال 
سول اله عد : ا وُلِمْ ولو 2 
تحرير محل النزاع: 


اتّفق العلماء على مشروعية وليمة العرس”9»© 
واختلفوا في حكمهاء هل هي واجبة أو مستحيّة؟ على قولين: 


القول الأول أن:وليمة الشرئن: واحية: 


وهو فول عن 7 ونْصٌ العناقي 00 عق امامو لوم ا اواو 


بلق يعنى خمسة دراهمء. لفظ النَّوَاة من ذَهَبِ عبارةٌ عمًا قِيمَنُهُ 0 دراهِم من الوّرِق» 
قال ابن حجر: "وجزم به الخطابي» واخختاره الأزهري» ونقله عياض عن أكثر 
العلماء" فتح الباري (77/4), 
وقيل: المراد واحدة نوى التمرء وأنّ القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهمء وقيل: 
كان قدرها يومئذ ربع دينار» وقيل: وَزُنّْهَا من الأهب خمسة دراهمء وفي قول: أنَّها 
قُوَّمَت ثلاثة دراهم وثلثا. انظر غريب الحديث لابن سلام )4 معالم السين 
للخطابي(7/ ١71)؛‏ فتح الباري (775/9). 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (19174/0)» باب الصّفرة للمترّرُّج» برقم 21408 وفي 
مواضع عذة من كتابه؛ صحيح منيلم »)0٠١57/0(‏ برقم 14717. 

م2 قال ابن قدامة: "لا خلافَ بين أهل العلم في أن الوليعة سن في العرس مشروعة ٠"‏ 
المغني »)75١7/7(‏ قال ابن تيمية: "أما وليمة العرس فسن نه مأمورٌ بها باتفاق العلماء' 
مجموع فتاوى ابن تيمية(5/957١5).‏ 

(5) انظر مختصر خليل (١/70١)؛‏ شرح مختصر خليل (/2207؛ التاج والإكليل 
(0577/0)؛ حاشية الدسوقي (9717/5)؛ وتم لما أشكل من تلخيص مسلم 
للقرطبي(17”/4). 

(5) قال الشافعي: 'وَكُل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور ذُعِيَ 
إليها رَجُلٌ فاشم الوليمة يقع عليهاء ولا أَرَخْصٌ لأحدٍ في تركها ولو تَرَكَهَا لم يَبِنْ لي 
أنه عَاصٍ في تَرْكهَاء كما يَبِينُ في وليمة العْرّس" ٠‏ الأم (181/5؟؛ قال الشيرازي: 
"وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من قال: هي واجبةء وهو 
المنصوص”" المهذب (584/7). 
وقال الماوردي: ا و 0 ؛ لأنه قال: 
ومن تركها لم يَبِنْ لي أنه عاص » كما يَبِينُ لي في وليمة العرس " الحاوي الكبير (005/9). 






«اراء الشيخ الأياني القهية (قسم المماملات وبقية اب النقد)» وجو وَليمة ارس 





زوواية 'غن انق" وقول الظاهرية”' : واختاره الألباني” 


أدلتهم : 

-١‏ عن أنس بن مالك وَه: "أن عبدالرحمن بن عوف َيه جاء إلى 
رسول الله ص وبه أثرُ صفرة» كاله رسول الله عد فأخبره أنه تزوّج 
امرأة من الأنصارء قال: كُمْ سفت سفت إليها؟ قال َنَة نَوَاقِ من ذهب»ء 
قال رسول الله كل: أَوْلِمْ ولو بشّاة"”*. 
استدلوا بالحديث من وجهين: 
أحدهما: أنَّ النبي كَلِ أمر بالوليمة بقوله: 'أُوْلِم " والأمر المجرد 

عن القرائن يفيد الوجوب”. 
نوقش : 
بِأنّ الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بقرائن وأدلة أخرى. 

منها : 

ص 1 لف 

أ ما يروى عنه يل ليس في المال حىٌّ سوى الزكاة 3 


)١(‏ ذكرها ابن عقيل عن الإمام أحمد. انظر الفروع 7/١‏ )؛ المبدع 20 الإنصاف 
للمرداوي مام 

(؟) انظر المحلى (450/9). 

(9) عَنْوَنَ الشيخ لهذه المسألة بقوله: "وجوب الوليمة" ثمٌّ قال: "ولابد من عمل وليمة 
بعد الدخول؛ لأمر النبي وَكهِ عبدالرحمن بن عوف بأ كما يأتي» ولحديث بريدة بن 
الحصيب ...". آداب الزفاف ص ١ .١145‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباص7/8. 

)2 0 آداب الزفاف ص .١1545‏ 

(5) سئن ابن ماجه (١0170/1)ء‏ باب ما أديّ رَكَانّه ليس بكئزى » برقم 1١189‏ سئن البيهقي 
الكبرى (85/5): قال البيهقى: "والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: "ليس في المال 
حق سوى الزكاة " فلست أحفظ فيه إسنادا"» وانظر التلخيص الحبير (150/9). 
وفيه: أبوحمزة ميمون الأعور راويه عن الشَّعْبِيَ عنها وهو ضعيف. قال الشيخ 
الألبانى: ضعيف منكر ضعيف سئن ابن ماجه ص »١5١‏ السلسلة الضعيفة(9/٠١/ا")»‏ 
قم 486. 





وجوب وَليئة الس آراء الشيخ لاني افتهبة ([قسم المعاملات ويبة واب الفقه)» 


2000 


أن الحديث ضعيف 


'وذَكَرَ له رسول الله يَللٍ الرّكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء 

إلا أن تَطوّع . اا 

وجه الاستدلال: 

سكف الدج مش عار قن نا لما قو تعن الاو . 

ويمكن أن يُناقش بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: بأنَّ هذا كان في أول الأمر حيث لم تفرض بقية 
الوا 


الأمر الثاني : أنه أراد ذِكْرَ الفرائض الظاهرة التي يُقَائَل على تركهاء 
وليس المعنى أنه لا يجب شىة2 غيرها”"2. 


- وجاء عند الترمذي بلفظ: "إن في المال لحقًا سوى الدّكاة. سنن الترمذي (48/6): 
باب ما جاء أَنَّ في المال حقّا سوى الزكاة؛ برقم 108. 1 
قال الشيخ الألباني: "وجملة القول؛ أن الحديث بلفظيه ضعيف» والراجح مع ذلك 
الأول - يقصد: إن في المال حقا سوى الزكاة ‏ . والصحيح أنه من قول الشعبي" 
السلسلة الضعيفة(9/ 20772١‏ برقم "47817. 

000 تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) هو ضمام بن ثعلبة ده أخو بني سعد بن بكر. المفهم للقرطبي(1//ا19). | 

(*) .صحيح البخاري »)56/١(‏ باب الرّكاة من الإسلام برقم 7 547؛ صحيح مسلم 
(40/1)» برقم 1١١‏ 

(5) انظر نهاية المحتاج (17/0/5"). 

(8) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (509/9)؛ فتح الباري (717/9). 
ولكن يُعكر على هذا اختلافهم في قدوم ضِمَام بن ثعلبة ديه إلى النبي يَكِهِ فقيل: قدم 
في سنة خمسء وقيل: في سنة سبع» وقيل: عام الوفود. التمهيد لابن عبدالبر 
ا 1). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (///591). 





«أراء الشيخ الأاني النتهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقه)» رجوب وَليمة ارس 


الأمر الثالث: أنه أراد ذِكْرَ ما يجب ابتداء» دون ما.يجب بسبب من 
العبد؛ ولذا فإنَّ الوفاء بِالنَّذْر واجب ومع ذلك لم يذكر في الحديث؛ لأنّه 
لم يجب على العبد ابتداء» وإنما وجب بسبب من النَاذِرء ومن هذا القبيل 
الوليمة في التكاح؛ فإنّها وجبت بسبب التكاح”". 

الوجه الثاني: أن النبي 6 أمر بالوليمة بعد الدخولء» فلو كان يجوز 
تركُهاء لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول”". 


ونوقش بأمرين : 
أحدهما: أنه لو كان الأمر للوجوب» لوجبت الوليمة بشاة» ولم يقل 
7 ره 
به أاحد . 


رأعين عن ذلك بجوابين: 

الجواب الأول: أنَّ (لو) في قوله: "ولو بشاة " تفيد معنى التقليل» 
والمعنى أن الأفضل في الوليمة ألا يقل عن عاو . 

الجواب الثاني : أنّهِ + ثَيَتَ عن النبي كه الوليمة بأقل من شاة» فثبت 
أن الشاة لا تجب 0 


() انظر بداتع الصناء تع */١(‏ 8 ؛؛ المحلى (/57/7). 
قال الشوكاني: "وفي جَْلِ هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب ما ذكر تَطَِرٌ عندي؛ 
لأنّ ما وقع في مبادئ التعاليم لا ب يَصِح التََّلُ به في صرف ما ورد بعده» وإلا لزم 
قَصْر واجبات الشريعة ابأسرها على اللحييين المذكورة» وأنه خحَرْق للإجماع وإبطالٌ 
لجمهور الشّريعة فالحقٌ أنه 2د الددل المُتأخّر إذا ورد موردا صحيحاء ويعمل يما 
يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهماء وفي المسألة خلافٌ» وهذا أرجح القولين» 
ربعت مقا بيني لطالب التحق إن تون اللطر ب يطول اكير فنا نعرة العرن له 

من أهَمّ المطالب العلميّة؛ لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حَدٌَ يقصر عنه العَدٌ". 

نيل الأوطار مد هرف4ة 

(؟) انظر فتح الباري (57/4). 

(6) انظر نهاية المحتاج [فوكضة المغني (610. 

(1) انظر إحكام الأحكام (01/5). 

ره( ومن ذلك اما ثبت عن النبي 45 آله: 'أوْلَمَ النبي كك على بعض نسائه يِمُدَيْنِ من 
شَّعِير ". صحيح البخاري (1947”/5)» باب من أَوْلَمَ َكَل من شاق برقم /ال441. 





وجب وَإيمة الس «أراء الشيخ اباي النقهية (قسم المعاملات وبقيةأواب النقدا» 


الأمن الفانى + أنه تخطات للواحدة» فيتفمل أن كون خاض] 00 


واجيب : 


001 


بأن الصحيح في خطاب الواحد أنَّه يفيد العموم إلا إذا قام الدليل 
على الخصوصيةء وهنا لا دليل على تخصيص عبدالرحمن بن عوف ذه 
ينذا الأب : 
؟"- عن يُرَيْدّة بن الحصيب 5ه" قال: 'لَمًا خَطبَ عَلِنٌ فَاطِمَةَ ويه 
قال: قال رسول الله عله : ين و لمك للعَروسِ - 


وعد الي 


من وَلِيمَة» قال: فقال سعل: لك وقال فلن عََىَ كذا وكذا 
ج240 


من ذ 

وجه 0 

أن قوله ككِ: "لا بد ...' دليلٌ على لزوم الوليمة» وهو بمعنى 
الوجوب””". 


.)770/9( انظر فتح الباري‎ )١( 
قال الزركشي: ' وقد تقرَّرَ أنَّ خطاب الواحد خِطَابٌ للجميع واختاره المازريٌ ونقّله عن‎ )0( 
.)511/1( الجمهور". البحر المحيط في أصول الفقه (/١707)؛ وانظر روضة الناظر‎ 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم‎ )*( 
يشهدهاء وغزا مع النبي يله ست عشرة غزوة» وسكن البصرة مدة» غرا خراسان في‎ 
زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية مات سنة‎ 
)547/1١( لاه. طبقات ابن سعد (//8)؛ سير أعلام النبلاء (419/5)؛ الإصابة‎ 
الأعلام للزركلي(؟/00).‎ 

(4) مسند أحمد بن حنبل (709/0)» حديث بريدة الأسلمي وَيهء برقم 477080 سنن 
النسائي الكبرى (977/5)» باب ما يقول إذا خطب امرأة وما يقال لهء برقم »٠٠١84‏ 

بلفظ: " لا يُدَّ للعروس من وليمة" . المعجم الكبير (2750/1)» بُرَيْدّة بن الحصَّيب 

الأشْليئ يَكْنَى أبا عبدالله» برقم 21١١57‏ شرح مشكل الاثار (51/8). 
قال ابن حجر عن إسناد أحمد: "وسنده لا بأس به " فتح الباري (770/9)؟ وقال 
الألباني: "وإسناده كما قال الحافظ ' آداب الزفاف ص115١.‏ 

(©) انظر سبل السلام (/194). 





هراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» وجوب وليمة الس 


" - عن أبي هريرة كه قال: 'الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب 
فقل عصي الله وسو 


وجه الاستدلال: 

أ آنا عير جوف وميك الوليمة بالك وا لاسن أن المزاد بالق 
00 

نوقش : 


بأذ الحواة أن الوليقة تتتنت بباطل؛ بل يُنْدَبُ إليهاء وهي سئة 
وفضيلةٌ: وليمس المراد بالحق الوم 


3 - عن بق هريرة _ طلفنه أن النبيٍ ع قال: ل الظطعام طعام 
الولحة ينها مو انها ع الما اها ومَنُ لم يجب الذّعوة فقد 
عصى الله و 


)١(‏ وتمام الأثر: 'والحُرْنُ والإعذار والتّوكير أنت فيه بالخيار» قال: قلت: إني والله لا 
أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس الولادة» والإعذار الختان» والتوكير 
الرجل يبني الدار وينزل في القوم» فيجعل الطعام» فيدعوهم, فهم بالخيار إن شاءوا 
أجابوا وإن شاءوا قعدوا " أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2»)197/5 باب من 
اسمه علي» من حديث شيخه علي بن سعيد الرازي. 
قال ابن حجر: 'عن أبي هريرة رقي " فتح الباري ٠/8(‏ فرفةة ولم أجده مرفوعاء 
وإنَّما وجدته موقوفا على أبي هريرة طه؛ برقم /594. 
وجاء عند الطبراني المعجم عر 173/711 حديث وَحْشِيّ بن حرب مولى جُبّير بن 
مطعم أن النبي كَل قال: "الوليمة حَقٌّء والثّانية: مَعْرُوفء والكّالئة: : فخُر وحَرَّج "2 
برقم 4167 وبنحوه أخرجه أحمد مسند أحمد بن حنبل »)71/1١/0(‏ حديث رجال من 
أصحاب النبي ول برقم 4175٠٠‏ وانظر سبل السلام (194/5). 

(5) انظر سبل السلام (/165). 

9 انظر شرح ابن بطال(/584/9١)؛‏ عمدة القاري (١٠57/5١١)؛‏ فتح الباري (570/9). 

2ع أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. ار ل 
الدّعوة فقد عصى الله ورسوله يي موقوف على أبي هريرة انه ؛ صحيح مسلم 
(23055/1» برقم 1477» أخرجه موقوفا ومرفوعاء. قال ابن حجر: 'وأول هذا الحديث 
موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه". فتح الباري (545/9)؛ وانظر شرح صحيح البخاري - 





وجوب وليعة ارس «راء الشيخ الأأاني الفقهية (قسم المعاملات ويقبةأواب الفقه)» 


وجه الاستدلال: 


الذنيك: لل علن :وجوب إجابة الدعوة للوليعة؟ الأن العصيان الا 
توضك: 7 إلا مو ترك واجيا؟ فلم كانة الأجانة واحة :ول ؤلك علي 
وجوب الوليمة؛ لأنّ وجوب المُسَيِّبٍ دليلٌ على وجوب السبب"". 


نوقش : 


عَم السليم بان وجوت العكي دلبل على حورت اليب فإن 
التوكد ف الذمن شقة» «وإجابفة واج قله نهد أن تكدة الزليية بيد 
م في و : . 

وإجابة الدعوة واجبة"". 
ثانياً: النظر. 

ه - أن النبي كله أَوْلَمَ في جميع أنكحته في ضيق أو سعةء في سفر أو 
حضرء ولم يُنْقَل عنه أنه لم يُولِم» فلو تركها مرة واحدة لحمل الأمر 
بالوليمة على الاستحبات» ولكن لما يقل عبت أن الأمر (لويدون9؟ 

5 - أنَّ في الوَلِيمّة إعلانا للنكاح وتفريقاً بينه وبين السَّمَاحء ومالا يِتِمْ 
الوَاجبٌ إلا به فهو واجب”". 

القول” الثاني :آذ ولبية الثرس سمه عر واسةه 


وهو قول جمهور العلماء”*'؛ فهو مذهب الحنفية9ك ومشهور مذهب 


>ت لابن بطال (//789)؛ وقال النووي: "ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ضله 
ومرفوعاً إلى رسول الله كَكِيدٍ وقد سبق أن الحديث إذا رُوِيَ موقوفا ومرفوعا حكم برفعه 
على المذهب الصحيح؛ لأنها زيادة ثقة". شرح النووي على صحيح مسلم (770//4). 

.)517/90( انظر المغني‎ )١( 

(؟) انظر المغني (/7/9١7)؛‏ طرح التثريب(/80/9) الحاوي الكبير (087/9). 

6) انظر الأم (181/5) الحاوي الكبير (007/4). 

(5) انظر الحاوي الكبير (007/8). 

(©) انظر سبل السلام (194/5). 

(6) انظر تحفة الملوك ص77/50؛ عمدة القاري (1١/155)؛‏ الفتاوى الهندية (0/ 57 7). 





«أراء الشيخ لاني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأاب الققد)» 


مالك07) 00 عند الشافعية 0 ومذهب العا واختيار شيخ 
اسلو ا تو . 
م ابن ديميه 
امياد 
-١‏ حديث أَنَسٍ بن مَالِكِ ليه : ن النبي وي قال لعبدالرحمن بن 
عوف: تلم ولو بشَاة "60 
ع دع امم ب جب ونا" أنّها سمعته يَل: "ليس في المال 


3 


44 
حَقٌ سوى الزكلة" . 


وجه الاستدلال: 


أن الى كل خصو الشق الوالعب فى "المالالركاة قيس :ما سواه 
على الاستحباب. 


نوقش من وجهين: 


() انظر مختصر خليل ص7؟7١‏ ؛ التمهيد لابن عبدالير (؟/184١)؛‏ مواهب الجليل (5/١7)؛‏ 
شرح الزرقاني 205037 / 

(9) قال الشيرازي: "وأما وليمة العرس فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم من قال: هي 
واجبة وهو المنصوصء. ومنهم من قال: هي مستحبة " المهذب (55/1). قال 
الماوردي: ' والثاني وهو الأصح أنها غير واجبة". الحاوي الكبير (607/9). 
وقال النتووي: "وليمة العرس سنةء وفي قول أو وجه واجبة' منهاج الطالبين ص”7١٠.‏ 

(9) قال المرداوي: هذا المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف للمرداوي (17/8)؛ وانظر 
زاد المستقنع صل .١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(507/85). 

)2 تقدم تخريجه قريبا ص277/4 وسبق بيان وجه الاستدلال للقائلين بعدم وجوب الوليمة» 
وذكر القرائن الصارفة للوجوب ومناقشتهاء ٠‏ كل ذلك مرَّ ىك أدلة أصحاب القول الأول. 

(5) فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهرء القرشيةء الفهرية» كانت من المهاجرات الأوّل» وكانت ذات جمال وعقل» توفيت 
في خلافة معاوية. الثقات (/77"7)؛ سير أعلام النبلاء (519/5)؟ الإصابة (59/8). 

0) تقدم تخريجه ص 794"؛ انظر الحاوي الكبير (555/9). 

(8) انظر تخريخ الحديث في مناقشة أدلّة القول الأول صةلا: .58٠١‏ 





وجوب وليئة امس دراء لشي لاني البية [(قسم المعالات ويبة أوا النقد» 
الوجه الثاني: على فرض صحتهء فقد اختلف في مَنَنْهِ فزواه جمع 
من الرواة عن ! لي بلفظ: "إن في الزكاة حقا وف الركاة »0 


المعقول: 


قالوا: إِنَّ طعام الوليمة ليس دفعا لضرورة كالنفقة» وليس دفعا لزكاة أو 
نذر؛ وَإِنّما هو طعامٌ بسبب سرور حادث» فلم تجب كسائر الولائم””". 


4 - أن الوليمة لو :كاتنت واجبة لكانت مقدرة معلومٌ مَبْلَعُهاء كسائر ما 
أوجب الله ورسوله من الطعام ف الكفارَات وغيرها” ". 


ال 1 
واجبه . 


نوخد من تركته بعد موته كما في سائر الحقوق"". 


الترجيح: 
بعد النظر إلى الأدلة تبيّن لي أنَّ الراجح استحباب الوليمة وعدم 
وجوبها؛ وذلك لما يلي : 


١‏ - أن أقوى دليل للقائلين بالوجوب هو قول النبي وق لعبدالرحمن بن 


)١(‏ عامر بن شراحيل الشعبى» من شِعْب همذان» من أهل الكوفة» كنيته أبو عمروء كان 
إماما حافظا فقيها متفننا ثبتاء وكان يقول: "ما كتبت سوداء فى بيضاء"» وكان فقيها 
شاعراء توفي سنة 9١٠ه»‏ وقيل: ١٠ه.‏ الثقات (180/0)؛ تذكرة الحفاظ (0/9/1)؛ 
الأعلام للزركلني51/0). 

(؟) وهو ضعيفٌ أيضاء وقد تقدم تخريج الحديث قريبا. 

() انظر التمهيد لابن عبدالبر (189/5)؛ المهذب (55/5)؛ المغني (/517/0)؛ الشرح 
الممتع(0770/17. 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر (؟/189١)؛‏ الحاوي الكبير (0057/9). 

(5) انظر الحاوي الكبير (6657/4). 

(5) انظر الحاوي الكبير (001//9). 


«أراء اشيم الأباني لفقب (قسم المعاملات وبقيةأواب الفقد)» 





وجب وَلِيمة الس 


عوف: أَوْلِمء ون للف كور نم دعرو ااه ور مس اا ا را 
الوجوب إلى الندب. 

أنّه لو كانت الوليمة واجبة لما توقّف بيان النبي لٍ لوجوبها على 
غْرْس عبدالرحمن بن عوف طيه. 

أنّه يحتمل أنَّ النبي 6 لما لم يعلم بزواج عبدالرحمن وكذلك 
الصحابة و#رء فأراد منه النبي يَلِِ أن يُشْهِرَ رواجَه حِنَّى يعلم به 
الجميع. 


© جه يك 


«أراء الشيتالأاني افقهبة (قسم المعاملات وبقية واب النقدا» 





0 


المسالة الثالئة: 


وجحوب إجاية الدّعوة في وليمةالغرس وغبرها(') 


تحرير محل النزاع: 
لا خلاف في أن إجابة الدعوة إلى الوليمة مأمورٌ بها”". 


رفك عاكة العتعاء -والأقية الأريعة» على "أن إلعابة ولبينة كرس 


واجبة إذا وُجِدَّتِ الشروط وانتفت الموانء”" 00 


(5): عَيُون الألباق للمشالة بقوله+ وجوت إخانة الدغزة #الظاهر أذ راي الألبانن وجرت 
إجابة الدعوة سواءٌ كانت وليمة عرس أم غيرها. انظر آداب الزفاف ص 16# 
وصرّح بوجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وإلى غيرها في التعليقات الرضية على 
الروضة الندية »)١40/(‏ قال: (وهو ‏ أي الحق في المسألة - وجوب الإجابة؛ ومن 
الأدلة على ذلك؛ قوله يلهِ: "من ذُعِيَ إلى عُرْس أو نحوهء فلْيُجب". 

(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (5754/9). 

) انظر تبيين الحقائق ١7/5(‏ حاشية ابن عابدين (51//56")؛ الفتاوى الهندية (757/0) ؟ 
الاستذكار (071/0)؛ شرح مختصر خليل ص7١7‏ قال النووي: "الأصح في مذهبنا 
أنه أي الحضور إلى الولية ‏ فرض عين " شرح النووي على صحيح مسلم 
(775/9)؟ إعانة الطالبين (08/9")؛ مغني المحتاج (/55؟)؛ فتح الباري (1145/4)؛ 
الإنصاف للمرداوي (7”14/8)؛ الروض المربع .)١١9/(‏ 
ولذا فإن هذه المسألة ليست موضع بحثنا؛ فإن مسائل البحث محصورة فيما خالف 
الألبانِيُ فيه أحدٌ الأئمّة الأربعة. 
وقال ابن عبدالبر: "وما أعلم خلافا بين السلف من الصحابة والتابعين في القول- 





وجوب إجابةالأعرة في وليمةلفئس وغيرها «اراء الشيخ الأياني لفقهة (قسم الماملات ويقبة أواب النق)» 


١‏ ا 
وهو اختيار الشيخ الألباني”' 


تلقو في حكم إجابة 2 في غير وليمة العٌْرّس. هل هي 
واجبة أو مستحيّة؟ على ثلاثة أقو 


القول الأول: وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة غير العْرْس. 


وهو قول عبيدالله بن الحسن العَتْبَرِيَ”"'و بَعْضٍ الشافعية'"» وقولٌ في 
مذهب حير وقول الظاهرية 2 وأشار إليه العف 0ك ورججّحه 


ت بالوليمة وإجابة من دعي إليها". الاستذكار (077/5؛ وقال ابن حزم: "وجمهور 
الصّحابة وَالتَابعين على ما ذكرنا من إيجاب الذعوة". المحلى :5١/4(‏ قال النووي: 
'الأصح في مذهبنا أنه أي الحضور إلى الولية - فرض عين " شرح النووي على 
صحيح مسلم (0775/4). 
قال ابن حجر: وقد نقل ابن عبدالبر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب 
الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور 
الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها 
مستحبة ". فتح الباري (557/9). 
ومن الشروط التي ذكروها أن يكون الداعي مسلماء وتكون الدعوة خاصة» ومن 
الموانع التي ذكروها وجود منكر لا يستطيع تغييره. 

.)١5+/( انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية‎ )١( 

(؟) عبيدالله بن الحسن بن حصين بن أبي الحرء وأبو الخو مالك , بن الخشخاش التميمي 
العنبري قاضي البصرة» وثقه النسائي» وقال: فقية» توفي 58١ه.‏ الكاشف (١/51/9)؛‏ 
أخبار القضاة (88/5)؛ تاريخ بغداد 5/٠١(‏ -9٠")؛‏ تاريخ بغداد .)305/1١(‏ 
نقله عنه ابن عبدالبر. الاستذكار (0/١07)؛‏ وانظر المغني .)7١14/9(‏ 

() انظر روضة الطالبين (//”)؛ حاشية قليوبي (794/9)؛ طرح التشريب في شرح 
التقريب (//757)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (574/4). 

(5) انظر الإنصاف للمرداوي (7717/8) قال المرداوي: “في ظاهر رواية ابن منصور ومُتْنَى 

." تجب الإجابة‎ ١ 

() انظر المحلى (500/4)» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصّحابة والتابعين. 

(5) أشار إليه البخاري بتبويبه على رواية.موسى بن عقبة باب إجابة الداعي في العرس 
وغيرهاء ولم يصرّح بأنّها واجبة. صحيح البخاري (1985/0١؟‏ وانظر طرح التثريب في 
شرح التقريب (/077/0. 


هأراء الشيخ الأأاني القهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» وجوب إجابة الدّعوة في وليمةافؤس وغيرها 





الشوكاني”'": واختاره الشيخ الألباني”". 
أدلتهم : 
استدل القائلون بوجوب الإجابة إلى الدّعوة في غير وليمة العُرزس 
بالأدلة الآتية: 
-١‏ عن ابن عمر ذَكِ أنَّ النبي ككل قال: 'إذا دُعِيَ أحدكم إلى الوليمة 
00 
وفي لفظ: "إذا دعا أحذكم أَخَاهُ فلَيّجِبْ عُرْسًا كان أو نحوه"©2). 
وفي لفظ: "أجيبُوا هذه الدَّعْرَةَ إذا دُعِيتُمْ لها قال: وكان عبدالله بن 
1 5 - 00 1 وه 5 وه 5 ع )2 
عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وياآتيها وهو صائم'" '. 
وجه الاستدلال من ثلاثة أوجه: 
الوه الأرل :"الكييكان "توما لامر بااية' الذعوة قولف لياع 
وقوله: فلَيّجِبْ "2 والأصل فى الأمر الوجوب. 
الوجه الثانى : من قوله: ا كان أ نحوه 
العرس وغيرها في وجوب الإجابة. 


فقد سَوَّى بين وَلِيمَةَ 


)١(‏ انظر نيل الأوطار (510//1؟). 

9) قال: (وهو_أي الحق في المسألة ‏ وجوب الإجابة؛ ومن الأدلة على ذلك؛ قوله َه : 
مزاوع إلى قزم أو تسو فلحي التعليقات الزفية على الروضية الندية زره8 1 ): 

©) متّفنٌ عليه صحيح البخاري (1981/0» باب حَقٌّ إجابة الوليمة والدّعوة» برقم 14104؛ 
صحيح مسلم 2)٠١57/5(‏ برقم 48 ؛ وهذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ 
الألباني. آداب الزفاف ص 105. 

(5) صحيح مسلم »)٠١51/5(‏ برقم 21479 وفي لفظ: "من ذُعِيَ إلى عرس أو نحوه 
فَلْيُحِبٌ "؛ وانظر فتح الباري (7407/4)؛ وانظر طرح التثريب في شرح التقريب 
(ف250 4" 

() متفق عليهء صحيح البخاري (1985/0)» باب إجابة الدّاعي في العُرْس وغيره» 
برقم 2 ؟؛ صحيح مسلم (017"/5 201١‏ برقم 18 
وأورده ابن حزم بإسناده. المحلى (500/9). 








وجوب إجابة الذّعوة في وليمةالموس وغيرها داراء الشيخ الأياني الفقهية (قسم العاملات وق واب الفتد)» 


الوجه الثالث: أنَّ ابن عمر ضيه راوي الحديث» وهو أعلم بمرويّه 
من غيره» وقد كان يأتي 00 في العَرس وغير العرس. 


50 عن: أبي هريرة ضيه أن النبي يَكهِ قال: ا شَرٌّ العام طعام الوليمة 
0 ا الها من يباه ومَنْ لم يجب الدّعوة فقد 
عصى الله 1 


وجه الاستدلال: أن التسن كلل رنب العِضييّانَ على ترك إجابة الذعوة 
في الوليمة؛ والعصيان لا توصت به إلا مَنْ تَرَكَ واجباء ولفظ الوليمة عام 
تدخل فيه وليمة العرس وغيرها . 


“- عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يكّ: 'إذا ذُعِسَ أحدكم 
- . فإن كان صائما م وزفر4 وإن كان مم | فل ل ا 


الفسلم على المسلع كتين : رد الشّلام» وَعْبَادَةُ المريضن» واتباغ 
الجنائز» وإجابة الدع ة» وتشويت العاطي 07 


0غ( تقدّم تخريجه ص 7/1. 

(0) انظر آداب الزفاف ص .١155‏ 

(5) أي فلْيّدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. النهاية في غريب الأثر (00/6)» وقد فسّره 
بذلك بعض الرواة. انظر سئن الترمذي (/+٠19)؛‏ سئن أبي داود (0771/7. 
قال ابن حجر: "وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال إن كان صائما فليشتغل 
بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل: لأهل المنزل والحاضرين بركتها وفيه نظر " فتح 
الباري (747/4). 

(4) صحيح مسلم (5؟/95١٠.‏ برقم ١141١؛‏ وانظر التمهيد لابن عبدالبر .)19/4/٠١(‏ 

(4) متّفقٌ عليه» صحيح البخاري »518/١(‏ برقم 4١1187‏ صحيح مسلم ))17١4/4(‏ 
برقم 7157. 
وفي لفظ لمسلم: 'حَقُ المسلم على المسلم بثٌّ: قيل: ما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: | 
نه فسَلُمْ عليه» وإذا دعاك فأجِبَة اذ سيك فا 20 ا 
فسَمتّه وإذا مَرِضَ معذّف وإذا مات فاتبِعْه" . صحيح مسلم ))1107١9/4(‏ برقم 4 
وعند أحمد: ناذا عطي تسوه ا تاقد وإذا مات فاصْحَبّه". مسند أحمد بن حنبل 
(417/5)» مسند أبي هريرة ويه برقم 4778. وانظر مشكل الآثار(4/ 1ل 77). 





«أراء الشي الأاني النقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقه)» وجوب إجابة الدعوة في وليدةالفرس وغيرها 


05 343 34 5-8 قورع 
ه ‏ حديث أبي موسى الأشعري نه عن النبي كلِ قال: "“فكاا 


العَانِي”'2 وأجيبوا الدَّاعِيَ وعُودُوا المريض"'”". 
5ك ع 00 0 "إن ابن عمر دُعِيَ يوما إلى 007 فقال ابعل 


0 


وجه الاستدلال: 


أنَّ في الأحاديث السابقة الأمرّ بإجابة الدعوة» ولم يُقَرّق بين الدعوة 

إلى وليمة العْرس وغيرها من الدّعوات» فوجب أن يكون حكمُهما واحداء 
)2 
وهو الوجوب ". 


نوقشس من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أن اللام في قوله: "وإجابة الو "' للعهدء 
والمعهود هو الدعرة اك الوليمة» والوليمة إذا 0 يُقصَد بها وليمة 


)200 العاني: : من عَنَا إذا خضع وذلء والمقصود هنا الأسير. لسان العرت (6١7/1١٠)؛‏ 
النهاية (#/ 2091١‏ مادة (عنا)؛ صحيح البخاري (9/0١1١١)؛‏ وفكاك الأسير تخليصه 
من أيدي العدو بمال أو بغيره. فتح الباري "١‏ 1). 

(؟) صحيح البخاري »)١1984/05(‏ باب حََقَّ إجابة الوليمة والدّعوة ... برقم 24414 وهذا 
من الأدلة التي استدل بها 00 الألباني. آداب الزفاف ص .١154‏ 

() مجاهد بن جبرء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي» الأسودء مولى 
بني مخزومء تابعي» روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير 
والفقه» قال: عرضت القرآن. علئ ابن عباس ثلاث عرضات أَقِعَهُ عند كل آية أسأله 
فيم نزلت وكيف كانت» اختلف في سنة وفاته: فقيل سنة ١١٠١هء‏ 5١٠ه»ء‏ وقيل 
“١٠هء‏ وقيل 4١٠ه‏ انظر سير أعلام النبلاء  449/4(‏ ا55)؛ الأعلام 
للزركلي(717/8/0). 

(4) مصنف عبدالرزاق »)558/٠١(‏ باب الوليمة» برقم 9557١؛‏ سنن البيهقي الكبرى 
(514/0)» باب من استعفى فإن لم يُعْفء أجاب» برقم 8 +؛ وأورده ابن حزم 
بإسناده إلى عبدالرزق به. المحلى .)50١1/4(‏ 

(4) انظر التمهيد لابن عبدالبر .)17/4/1١(‏ 





وجوب إجحأبة الذّعوة في وليمةافرس وغيرها «أراء الشيخ الباني لفقهبة (قسم المعاملات وقية أبواب الفقد)» 


العرس» بخلاف سائر الولائم فإنها تُقَيِّده فوجب حمل الأحاديث الواردة 
بالأمر بإجابة الدعوة على وليمة العُرْس'". 


الأمر الأول: بعدم التسليم بأنَّ الوليمة عند الإطلاق تنصرف إلى 
وليمة العُرْسء وإِنّما الوليمة تُظلّقَ على كل طعام دُعِيَ إليه”. 


الأمر الثاني: أنه جاء في بعض أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى 
كل دعوة ولا يمكن التمسّك بدلالة لام العهد في قوله: "إجابة الدعوة "؛ 
فقد جاء فيعض الروايات: من قوله: , من دُعِيَ فلم يحب فقد عصى الله 
ل وكذلك قوله : من من ذُعِيَ إلى عرس أو نحوه 2 


الوجه الثاني : أله يكيل أن أمرّه يِه بالإجابة مَحْمولٌ على النَّدْبِ 
والاستحباب؛ لما في إجابة 0 الداعي من الألفةه وفي ترك إِجَابَية من 
فساد النفوسين وتوليد العداوة؛ يشير إلى هذا قوله كلة: "لو ذُعِيتٌ إلى 
ذِيَاعَ أو كُرَاع لأجَبْتُ ولو أَهْدِيّ إلى ذِرَاعٌ أو كُرَاءٌ لقَلْتُ *0*. 


)١(‏ انظر فتح الباري (75156/9)؛ وانظر الاستذكار (05/١0)؛‏ المفهم للقرطبي(161/4)؟ 
سبل السلام (16/0)؛ تحفة الأحوذي (188/5)؛ فيض القدير (١//1ا5)؛‏ وقد تقدَّم 
فى المسألة السابقة (وجوب الوليمة) أنَّ الوليمة عند الإطلاق يُقصد بها وليمة 
العرس. 

0) انظر نيل الأوطار (5؛؛ وقد قيل في الوليمة أنها: كل طعام صُنْعٌ َعْرْسِ وغَيْره. 
انظر مقاييس اللغة (50/5١)؛‏ لسان العرب (7١557/1)؛‏ المصباح المنير (51757/5)؛ 
تاج العروس(57/54)» مادة (ولم). 

(9) سنن أبي داود (/51")» باب ما جاء في إجابة الدّعوة» برقم 2514١‏ والحديث في 
الصحيحين كما تقدَّم بألفاظ متقاربة؛ وانظر نيل الأوطار (795/5). 

(4) تقدَّم تخريجة قريباً ص١591.‏ 

(©) صحيح البخاري (408/1)» باب القليل من الهبّة. برقم 21419 وأخرجه في 
موضع آخر »)1١980/0(‏ باب من أجاب إلى كُرَاعء برقم 4887؛ وانظر الاستذكار 
(ه/؟5هة). 





«أراء الشيخ لأباني النهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» وجوب إجابة الّعوة في وليدةالفرس وغيرها 


:الوجه الثالث: أنَّ هناك فرقا بين وليمة العُرْس وغيرها؛ وذلك في الآتي : 


أن أن النبي يَكِةِ لم يترك وليمة العرس أبداء ولم يرد عنه أنْ أوْلَمَّ على 
0 


0 التزويج يستحبٌ إعلاته وكثرة الجمع فيه والتصويت والضرب 
تالذف + كادف قفوو 

- عن ابن عباس و: "أن ابن صفوآن”" دعاهء فقال: إنى مشغولٌء 
وإن لم يُعْفِنِي جيه "217. 

القول الثاني: عدم وجوب إجابة الدّعوة إلى غير وليمة العرّس”*» 

وهذا قول جمهور العلماء9 © : ال ا والنمن 30 وجمهور 


.)181/5( انظر الأم‎ )١( 

00 انر تدهم قرطي 016/50 ؛ طرح التثريب في شرح التقريب (/7///ا)؛ المغني (/519/1). 

إفرفق لم أجد من عَرَّف بهء ولعلّه محمد بن صفوان الأنصاري من بني مالك ب بن الأوس» 
يُكْنَى أبا مرحب» صحابي» وقيل: إن اسمه صفوان بن محمد والأول أصوب. انظر 
الاستيعاب (/١٠/1717)؛‏ الإصابة (5/5١)؛‏ تقريب التهذيب ص5445. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (181/5١)؛‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار (404/0» 
65 برقم 04759 وفي السئن الكبرى (//551): برقم ١1714‏ من طريق الإمام 
الشافعي؛ قال ابن حجر: '"سنده صحيح"». فتح الباري (1141/4)؟؛ وأخرجه الفاكهي 
في أخبار مكة (85/1)؛ بلفظ: "يدعوه في عرس"» برقم /ا/1١١.‏ 
وانظر تحفة الأحوذي (184/6). 

() واخختلفوا بينهم هل إجابة الدَّعوة في غير الوليمة على الاستحباب أو الإياحة. 

(5) قال ابن حجر: "وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها "..فتح 
الباري (5454/9؟). 

(0) انظر بدائع الصنائع (78/0١)؛‏ حاشية ابن عابدين (751//5)؛ الفتاوى الهندية (ه/ 57 7) ؛ 
البحر الرائق (5/8١5)؛‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (559/5). 
وقال الطحاوي : "لم نجد عند أصحابنا - يعني أبا حنيفة وأصحابه في ذلك شيئاً إلا 
في إجابة دعوة الوليمة فإنها تجب عندهم". 

(4) انظر التمهيد لابن عبدالبر (١/17/7؟)؛‏ حاشية الدسوقى (1//5””)؛ مواهب الجليل 

(4/)؛ القوانين الفقهية (11/1). ١‏ 








وجوب إجابة الّعرة في وليسةالفزس وغيرها «أراء الشيخ الأباني الفهية (قسم المعاملات وبئية أواب النقد]» 





الشافعية'2 والحنابلة”"' واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'". 
استدل القائلون بهذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ عن ابن عمر أنَّ النبي يَلِ قال: "إذا دُعِيَ أحدكم إلى وليمة عُرْس 
4 5 66 


. . 
- 


وجه الاستدلال: 

أنَّ في الحديث تقييدٌ الأمر بإجابة الدَّعوة بوليمة العرس". 

نوقش : 

بأنَّ في الأحاديث العامّة التي تأمر بإجابة الدعوة فيها زِيَادَة غير 
العُرْسِ مع العُرْسٍ وزيادةٌ العَدْلِ يجب قبولها"". 

وأجيب: بأنّه يعَكر على هذه المناقشة حديث عثمان بن أبي العاص 


ديه الآتي» وهو من مشاهير الصحابة» وفيه: أنهم لم يكونوا يُدْعَوْن إلى 
ولبمة الا 0 


.)775/9( انظر روضة الطالبين (/77)؛ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر الإنصاف للمرداوي (7070/8: 777): قال المرداوي: "وَأَمّا الْإِجَابَةُ إِلَى سَائِرِ 
الدّعَوَاتِ فَالصَّحِيحُ من الْمَذْمَبٍ اسْيَحْبَابُهَا'. 1 1 

) شيخ الإسلام يرى عدم الوجوب حتّى في وليمة العْرّس. الاختيارات ص ١71؛‏ 
الإنصاف للمرداري (718/8). 

(54) صحيح مسلم (؟/9١٠)ء‏ برقم 14794. 

(6) انظر المغنى .)5١169/9/(‏ 

«5) انظر العون (9/١ة؛).‏ 

(0) الْخْتَان: هو الاسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالئْرّال والقِتّال» وهو مأخوذ من الحَتْن 
وهو القَظع من ذكر الغلام» وفرج الجارية» ويُّمَالُ له: الإعذار للغلام» والحَمُْض 
للجارية: وقيل الختن للرجال والخفض للنساء لسان العرب (71//1١)؟‏ النهاية فى 
غريب الأثر »)27١/5(‏ مادة (خنن)؛ تحفة المولود (157/1). 1 
وقد يطلق الختان على الدعوة إلى وليمته» كما هنا. انظر تحفة المولود .)187/١(‏ 
وانظر التمهيد لابن عبدالبر (١//1؟)؛‏ فتح الباري (41/4؟)؛ تحفة الأحوذي 
(/هم ا ). 


«اراء الشيخ الات الفتهبة (قسم المعاملات وبق واب الفقه)» وجوب إجابة الذّعوة في وليم ةرص وغيرها 





؟ - أن عثمان بن أبي الْعَاصٍ ذَله: 'ذْعِيَ إلى نَانٍ فأبَى أن يجيب» 
فقيل له» فقال: إنا كُنَا لا نأتي الخِتان على عهد رسول الله وَلك؛ 
60 1 
ولا ند عَى له" 


وجه الاستدلال: 
أنهم لم يكونوا يُدْعَوْنَ إلى وليمة البغنان» فدلّ على أن الأمر بإجابة 
الدّعوة للطعام ليس على عمومهء وإضافته الأمر إلى عهد النبي كَل له حكم 
6 
الرّفع 


م 


ونوؤش : 

بأنَّ كونهم لا يُدْعَونَ إلى وليمة الختان» لا يمنع وجوبها لو دُعُوا. 

ويمكن الإجابة عنه: 

بعدم استقامة هذه المناقشة؛ لأنَّه مُسْتَقِرّ عندهم عدم الدعوة لهاء 
وبجثمان بن أبي العاص نه أبى أن يُجِيبَ الدّعوة» وصرّح بأنْ العمل 
على عدم الإتيان إلى دعوة الخِْتّان. 


*“- عن أبي هريرة ذه قال: "الوليمة حق وسنة» فمن دعي فلم يجب» فقد 
قصى: الله ورسوله :لسرن والاعذاد والتؤكير أنه فيه بالتعا »50 


)00( مسند أحمد بن حنبل (511//5)) حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ككل 51 
الْحَسَنٍ البصري به» برقم 411978 المعجم الكبير (51//4)» الْحَسَنٌ بن أ 7 الْحَسَنِ عن 
عُشْمَانَ 0 أبي الْعَاصِء برقم١85/41)‏ مسند الروياني فون )2 حديث عثمان بن أبي 
العاض طفه برقم 41614 قال الشوكاني: . إسناده للا مَطعَن فيه إلا أَنَّ فيه ابن إسحاق 
وهو بَِْةٌ ولكنه مُدَلْس " نيل الأوطار (776/6)؛ وانظر المغني (/19/8). 

(9) انظر تدريب الراوي(١/86١).‏ 

إفوة انظر فتح الباري .)١57/8(‏ 

(5) وتمام الأثر: "قال: قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس : 
الولادة» والإعذار: الختان» والتوكير: الرجل يبني الدار وينزل في القومء فيجعل الطعامء 
فيدعوهم» فهم بالخيار إن شاءوا أجابوا وإن شاءوا قعدوا " أخرجه الطبراني في المعجم 

الأوسط :)١97/5(‏ باب من اسمه على» من حديث شيخه على بن سعيد الرازي. 





وجوب إجابة الأعرة في وليسةالوس وغيرها «راء الشيخ القياني النقية (قسم امعاملات ويقية واب الفق)» 


وجه الدلالة: أنه فرق بين دعوة الوليمة وغيرهاء وسَمّى من لم يُحِبْ 
فى الوليمة عاضياً وأما غيرها فهو بالخيار. 


ويمكن أن يُناقّش: 


أن الزيادة في الأثر بقوله: "والخُرْسُ والإعذارٌ والتَّؤْكِيرٌ أنت فيه 
: 1 00 
بالخيار زيادة ضعيفة © . 


5 حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب إجابة الدعوة في غير الوليمة”". 
وقش: 


الترجيح: 
بعد النظر إلى أدلة الفريقين يتبيّنُ لي رَجْحَان القول الثاني» وهو 
القول بأنّ إجابة الدّعوة إلى غير الوليمة غير اه 6 وذلك لما يلي: 


لقوة "آدلة القاعلين: بهذا :القول: 


> قال ابن حجر: عن أبي هريرة رفي " فتح الباري (2)7720/4 ولم أجده مرقوعاء 
57 وجدته موقوفا على أبي هريرة ضيه برقم 5944. 
قال الهيثمي : اللكرتي الصحيه طرف منه رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
عثمان التيمي وثقّهِ أبو حاتم الرازي وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح ". مجمع الزوائد (07/4). 

)000( ا نان التيمي» ضكّفه البخاري» وقال ابن حجر: ضعيف. انظر 
ضحفاء العقيلي (519/5)؛ مجمع الزوائد (07/4)؛ وقال ابن حجر: ضعيف. تقريب 
التهذيب 0454. 

(؟) قال ابن حجر: "وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع ". فتح الباري (71417//9). 

(9) انظر فتح الباري (071417/9). 

(5) وأمًا حكمها بعد ذلك فالذي يظهر لي - بعد دراسة آراء الأئمة في المسألة - أن حكمها 

يختلف باختلاف نوعهاء فالإجابة مستحبةٌ إن كانت عقيقة» وتحرم إن كانت لمأتم» 

وزاك اال ارك تكرت كد عن وبعضّهم كرهها في الختان كما حديث عثمان بن 

أبي العاص نه السابق. والله أعلم. 






وجوب إجابة الدّعوة في وليمةالفس وغيرها 





راء الشيخ الأأباني النتهة | (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» 


01 المراد بالوليمة وليمة العرس على الراجح من أقوال أهل 0 
وعليه ل الأدلة الموجبة لإجابة الدعوة. 
#ان "أن نخصون العا فن دوليعة القرن مقصوه كذاقة4 فإذدكية اذا 
للنكاح حَنّى يشتهر وَيُقَرّقٌ بيئه وبين السفاح» وهذا ا لمعن غير 
موجودٍ في بقية الدعوات. 








«أراء الشيخ الأاني النقهية (قسم المساملات وبقية أبواب الفقد)» تحريم زواج لجل بابي من 1 


تحريم زواج الرَّجُلِ بابنتِه من الرْنا 


الجمع العلباءة على تحريم: ما يدرقية علي كل تكاخ يلكينيه الولد 
وَيَذَرَأً به الحَدَ فتحرم أم .المنكوحة» وابنتهاء وغيرهما مما يترتب على كل 
3 2000 
ولا خلاف بين آهل العلم فى.عدم كوت السب والآزت:بين الزائي 
0 60 
وابنته من الز 
واختلفوا ذ فى الرجل يزني بامرأة فتأتي ببنتِ من هذا الزنا ؛ هل يحل 
له تكاح هذه القت من الرثا؟ على قرلا 


القول الأول: يَحْرُمُ على الرجلٍ أنْ يَنْكحَ ابنّه من الرّنا. 


)١(‏ الاستذكار (577/5)؛ وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا 
فاسدا أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده*. الإجماع .075/1١(‏ 
(؟) البيان في مذهب الإمام الشاقعي( 595/4‏ 2275017 قال الأدام العمراني: "فإن 7 
بامرأة فأتت بابنة يمكن أن تكون منهء بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزناء فلا 
خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثئان". 








تحريم زواج الل بابي من ا( «أراء الشيخ الأباني اققهية (قسم المعاملات ويقيةأباب الفقه)» 





وعدا فول جمهور اللتتتاء دفي فيك العفيية ووو سنن 
العالكي” 0 ووه عند الشاذ 0000 ومذهب الحنابلة0*؟ رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"2» واختاره الشيخ الألباني””") 


أدلتهم : 

استدل القائلون بتحريم نكاح الزاني ابنتّه من الزنا بالأدلة الآتية: 
قد قؤلهجعانن: حرمت عَكَِحُْ أ و0 . 

وجه الاستدلال: 


أن الل جل حرّم على الرجل بناته بقوله: إوبتتاتك4. وهو لف عام 
تدخل فيه ابنته من النسبء» وابنته من ال 


5 «وَحَلئِيلُ أَنَاَبِتُْ ) لذن ف صل 2 


)١(‏ قال ابن قدامة: "وهو قول عامة الفقهاء". المغني (/41/9)؛ وانظر الفتاوى الكبرى 


(7/0. 
(0ة1). 


9) انظر المدونة الكبرى (71/4)؛ شرح مختصر خليل (/17١7)؛‏ مواهب الجليل 
). وهو قول ابن القاسم. حاشية الدسوقي (/ه00ه)؛ منح الجليل (//1؟7). 

(؟) انظر المهذب (57/5). 

(©) انظر المغني (/641)؛ الإنصاف(7/8١1١)كشاف‏ القناع (ه0/؟5). 

(5) الفتاوى الكبرى (755/5) قال ابن تيمية: “حتى تنازع الجمهور الجواب هل يقتل من 
فعل ذلك على قولين والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك 

0) قال الشيخ الألباني: "و المسألة اختلف فيها السلف. وليس فيها نص مع أحد 
الفريقين» وإن كان النظر و الاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه» وهو مذهب أحمد 
وغيره» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية". السلسلة الضعيفة )077/١(‏ حديث رقم381» 
8 

(40) سورة النساء آية رقم 71؛ وانظر المغني (91/9) الفتاوى الكبرى (؟/594). 

(9) انظر كشاف المناع 234/0 

.77 سورة النساء آية رقم‎ )٠١( 


«أراء الشيخ الأأاني الفتهية (قسم المعاملات وبقية واب النقه]» تحريم زواج الوججل بابي من 191 





وجه الاستدلال: 
أن الاحتراز عن الابن بالتَبئّي مع أنه ليس ابنا بالنسب دليلٌ على أن 


لفظ البنات في لغة العرب يشمل كُلّ مَنْ كان داخلا في اسم البنت ولو 


كان 
0ت 


000 
زفق 


إفرة 


حق 


2) 


00 


ف حراه”"© 

قول النبي يك - في الملاعنة -: 'أَبْصِرُوها فإِنْ جاءت به أَبْيَضٍ 
سَبطا قَضِيء اماق 9 فيو لوال ب 0 وإ جاءت به 0 
0 حَمْشَ السَّاقَيْنا*' فهو لشَّرِيك ابن سَحْمَاء”* قال: نينت تّ أنها 
حاوك يه افك دان يدن ال 

انظر الفتاوى الكبرى (؟8/9؟57). 


السّبط: بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان» والكّثر ا السّبط: هو المسترسل ليس فيه 


ار لسان العرب (مارىم 3 النهاية في غريب الأثر 0ع سس مادة (سبط)؛ شرح 


النووي على صحيح مسلم (11717//5) 

قضيء العينين: قَضِيء بالهمز والمّدّ: أي فاسد العينين: بكثرة دمع أو حمرة أو غير 
ذلك. لسان العرب »)177/1١(‏ مادة (قضأ)؛ غريب الحديث لابن سلام (85/9) كشف 
المشكل 1 شرح النووي على صحيح سام 6 9؟1). 

الاين إن بن عنام بن لبون ين عبد العم تنا عامر ين كعت ين نراق 
الأنصاري» الواقفي» شهد بدرا وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خُلَّفُوا ثم تيب 
عليهم. الاستيعاب (10547/54١؛‏ أسد الغابة (/ 577 ؛ الإصابة (047/5). 

الجَعْدُ: قال ابن فارس: 'الجيم والعين والدال أصل واحد وهو تَقَبّضٌ في الشيء" 

مقاييس اللغة (١/4)557.؛‏ والمراد به هنا : ضد السّبط؛ ؛ لأنّه ذُكِرَ مقابلا له» وهو الشعر 
إذا كان منثنيا فإِنْ زَادَثُ جُعُودَنُه فهو قَطط. القاموس المحيط (١/848)؛‏ النهاية فى غريب 
الأثر (770/1)؛ تفسير غريب ما في الصحيحين» لمحمد بن أبي نصر الحميدي (108/1). 
حَمْشَ السَاقيْن: دَقِيقَ السَائَيْنِ. انظر تاج العروس (198/17 النهاية في غريب الأثر 
)44٠ /)‏ فتح الباري 0 

وأكخحل العينين: أن علو ون العين سوادٌ مثل الكُحْل من غير اكتحال. القاموس 
المحيط (١150/1١)؛‏ عمدة القاري (0/4/14 

شريك ابن سَحْمَاء: هو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصارء وسحماء أمهء قال ابن حجر: وهو أخو البراء بن مالك لأمه من الرضاع. 
الاستيعاب 7١6/9(‏ الإصابة ("/855) 

صحيح البخاري (10//7/1)) باب وإْويِردا نا الْعدّاب أن تشبد أَرَيع شهدت باه إنمُ لمن 
الكذِيت4؛ برقم »4417٠١‏ بنحوه؛ صحيح مسلم »)١1774/7(‏ برقم 1595ء واللفظ لمسلم. 











تحرمم زواج لجل ايه من اك «أراء الشبيخ الباني الفقهبة (قسم المساملات وقبة واب الققد)» 





وجه الاستدلال: 


م2 
5 


أن النبى 6ه اعتبر الشّبّه مُؤثراً في تحديد أبي الولذ» مما يدل على 
اكزااء الرجل. حتقة في الرئكة لسك يخود يلد أنه يك ا 


4 - عن عائشة تا أنها قالت: 'اختصم سعد بن أبي وقّاص وعَبْدُ بن 
2950-0 
رمعه 


في غلام» فقال سَعْدٌ: هذا يا رسول الله ابن أخي عُنْبَة بن 


بي وقاص9", عَهِدَ إلى أنه ابْنهُ؛ انظر إلى شَبَّهِوِء وقال عبد بن 
زَمْعَة: هذا أخي يا رسول الله؛ وَلِدَ على فراش أبي من ولِيدَّتِهء فنظر 
رسول الله كلةِ إلى شَبّههء فرأى شّبّها بَيّنا بِعْتْبَة» فقال: هو لك يا 
تَبْدُ؛ الولد للفراش وللعاهر الحَجََرٌء واحتّجبي منه يا سَؤْدَة بنت 
1 فإلكه على 0 ْ 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يلل جعل. سَوْدَةَ ينا تحتجب عنه بسبب الشَّبّوِ الذي رآه 


.)41/90( انظر المقني‎ )١( 

(؟) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري, أخو سَؤدّة م المؤمنين» أسْلم 
.يوم الفتح» كان شريفا سَيِّدا من سادات الصحابة وَقي. انظر الاستيعاب(7/١87)؟‏ أسد 
الغابة (/077)؟ الإصابة في تمييز الصحابة (087/4. 

قرف عتبة بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن هيب وقيل: أهيب بن عبد مناف بن 
زمْرة القرشي الزهري» وقد ذكر أنه الذي كسر رباعية النبي كَكِ يوم أحدء قال ابن 
حجر: "وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح 
بموته على الكفر". الإصابة (7509/0)؛ وانظر أسد الغابة (577/5) تهذيب التهذيب 
(//45). 

(5) سَوْدَةٌ بنثٌ زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية؛ أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله يكت وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة» وماتت سنة 0ه على الصحيح» 
وقيل: توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب وَينه. انظر الاستيعاب (1851/4) 
الإصابة فى تمييز الصحابة )7٠١//(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة (9/١7/ا)تقريب‏ 
التهذيب ١ .0/48/١(‏ 

(©) صحيح البخاري :)9//"/١(‏ بلفظ: “فلم نَرَهُ سَوْدَةٌ قط" يرقم 6١١7؛‏ صحيح مسلم 
.)23١80/(‏ برقم /154601ء واللفظ لمسلم. 





آراء الشيخ الأماني الفقبية (قسم المعاملات وبق أاب الفقه)» تحريم زواج الل بابيّه من ]1 


عَم 


بعينه» وكان من زناء فإذا كان الشبه معتبراً فى ذلك». فكيت بِمَنْ ثبت أنها 

ابنكه مو ارثا عقيف 
نوقش من وجهين: 
أحدهما: أن الأمْرَ بالاحْيجَاب للاحتياط» ويحمل الأمر فى ذلك إما 

على الندب» وإما على تخصيض أمهات المؤمتين بذلك”". 
الوجه الثاني : 3 يلزم على هذا الاستدلال أن يقول به في الزواج 

من البنت المخلوقة من ماء الزناء فيجيز الزواج بها عند فَمَدٍ الشْبّه ويمنع 

الزواج عند وجود الشَّبهء وهم لا يقولون بذلك”". 

ه - ما رُوِيَ أن رجلا قال يا رسول الله: 'إني رَنَيْتٌ بامرأة في الجاهلية» 
أَفأنكخ 1 فقال النبي ككةِ: لا أرى ذلكء. ولا يصلح ذلك أن 
تنكح امرأة تَطَلِعُ من ابنتها على ما اظَلَعْتَ عليه منها"”'. 

3 أن بنتَ الرجل من النسب بَعْضٌ منهء وقد قال النبي كَكِ: "فَاطِمَةُ 
يَضْعَةٌ مني فمن أعْضَبَّها أغضبني "20 ؛ والبَعْضِيّة إِنّما تكون باعتبار 
ماء الرجل» وعليه فتكون بنثٌ الزاني مُحَرَّمَةَ عليه كما تحرم عليه ينه 


9/0١ انظر فتح الباري (1١/78)كشاف القناع‎ )1١( 

(0) انظر فتح الباري (؟١/8)‏ 

9) انظر فتح الباري (؟58/1) 

(54) مصنف عبدالرزاق (7507/9)» باب الرجل يزني بأخت امرأته 1519/86. 
قال ابن حزم: 'وَمَذَا مُنْقَطِعْ في مَوْضِعَيْنَ " المحلى (070/9)؛ وانظر فتح القدير 
..,»2١(‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (87/9) قال ابن القطان: "هذا 
منقطع ومرسل وأبو بكر هذا مجهول " بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ). 

(5) البَضْعٌ القَظعء وقوله: يَضْعَةٌ بفتح الباء» وحكي ضمها وكسرها: أي قطعة لحف 
والمعنى أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. القاموس المحيط 
408/1 النهاية فى غريب الأثر (177/1)؛ شرح النووي على صحيح مسلم (5١/؟؛‏ 
تح الباري 0ر١٠‏ ). 

() متثفق عليهء صحيح البخاري (151/80)» باب مَنَاقِب قَرَابَةِ رسول الله وَلِيق برقم 70١١‏ 
واللفظ له؛ صحيح مسلم ٠”/5(‏ )2 برقم 5444 بلفظ : " يُؤْذِينِي ما آذَاهًا ". 





تحريم زواج لجل بابي من ا( ازاء الشيخ لبان لفقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» 





دك 0 
التنكاح” '. 
و 0 


نوقش من وجهين: 
أحدهما : عدم التَّسلِيم بأنها مخلوقةٌ من مائه» فهذا أمرٌ غير معلوم قَظعا”". 
الوجه الثاني: على التسليم بأنّها خُلِقَتْ من مائه» فإنّه لما لَمْ يترئّب 


070 
بذلك 2. 


و 
وأجيب بثلاثة أمور: 


الآمن الآوق: أن عقوت الضبوةوالميرات" انما عاق لمع :لجز 
عن الزنا؛ فإنه إذا عَلِمَ الزاني أنه بسبب الحرام يفوتّهُ حلال كثير» امتنع 
عن مباشرة الحرام فلهذا ثبتت الحرمة» ولم يثبت النسب0». 

الأمر الثاني: أنَّ النّسَب تَتَبَعَضُ أحكامه» فقد تثبت بعض أحكام 
النسب دون بعضء كما وافق أكثرٌ المَنَازِعِين في ولد الملاعنة على أنه 
يحرم على الملاعن ولا م 

الأمر الثالث: أن النسب لا يثبت ليس لانعدام البَّعْضِيّة؛ بل 
للاشتباه؛ لأن الزانية يأتيها غيرٌ واحدء ولو أثبتنا النسب بالزنا فربما يؤدي 
إلى العيية ولد إلى غير أبيه» وذلك حرام بالنص؛ ولهذا فإنّه لما كان لا 
يودي إلى هذا الاشتباه في حقّ الزانية» كان النسب ثابتا إليها"". 


() انظر المبسوط للسرخسي (1/5١3)؛‏ بدائع الصنائع (3551/0)؛ المغني (91/7)؛ 
كشاف القناع (9/0). 

(0) انظر الحاوي الكبير .)5١9/9(‏ 

() انظر الحاوي الكبير (/519)؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (61//4؟). 

(4) انظر المبسوط للسرخسي (00017/4. 

(©) انظر الفتاوى الكبرى (5780/7). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (1//5١75)؛‏ بدائع الصنائع(91//1١).‏ 


«أراء الشيخ الأباني الفقهة (قسم العاملات وبقية واب الفقم)» تحرم زواج لبجل بابي من 1 


000 


إفيف 
ف 





ما روي عن النبي يله أنه قال: "إذا نظر الرجل إلى فَرْجٍ المرأة 
كانت عليه انها 00 1 


حديث أبي هريرة ضيه في قصة جريح الشهيرة» وفيه فقال جريج: 
من بوك يا غلام؟ قال: الرَّاعى 5250 الحديث 005 


وجه الاستدلال: 


أنّ في الحديث إثباث البُنُوّة عن طريق الزناء فإنَّ الراعي زنا بالمرأة 


سنن البيهقي الكبرى (/79/9١)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (/2541» باب الرجل يقع على 


أم امرأته أو ابئة امرأته ما حال امرأته» برقم م قال البيهقي: 'فإنه إنما رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ»: أو أم هانئ عن النبي يله وهذا منقطع ومجهول 
وضعيف» الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف»ء 
والله أعلم" ؛ وضعفه ابن حجر. فتح الباري (157/9). 

جاء بلفظٍ قريب منه عن عبدالله بن مسعود وَيه قال: "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج "امرأة وابنتها". سئن الدارقطني (/778)» باب المهرء برقم97» ومصنف ابن أبي 
شيبة (/140)» باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته» 
برقم11774 قال الدارقطني: "هذا موقوف وليث وحماد ضعيفان "؛ وانظر المحلى 
(ه/ اله). 

تقدّم تخريجه قريباً. 

متّفقٌ عليه صحيح اليخاري (/221778 باب #وائكر في الكتبي مم ! إذ أَنتبَرَتْ سن 
أَهْلهاك؛ برقم 707*؛ صحيح مسلم (/1513): برقم271905 والقصّة بتامها: “أن 
البي وَل قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاةٌ : : عيسى» وكان في بني إسرائيل رَجْلُ يقال 
0 : جَرَيُح ج؛ كان يصلّي جاءته أَمّهُ فدَعَئْهُ فقال: أجِيبُها أو أصلّي؟ فقالت: الهم لا 
مه حتى ثُرِيَهُ وجوه المومسات وكان جرح في صؤية» فتعرّضَتْ له امرأة وكَلَّمَئهُ فأبى 
فأتتٌ راعيا فأمكنية من نفسها فوَلَدَتْ غلاما فقالت: مِنٌ جريج ؛ فأتوه فكسروا صَوْمَعَنّه 
وَأَْرلُوه وسَبُوهء فتوضّأ وصلّىء ثم أتى الغلام فقال: مَنْ أبوك يا غلام؟ قال: الرّاعي؛ 
قالوا ا ا ا 1 ..الحديث " وهذا لفظ 
البخاري؛ وهنا نُكْنّة فقد ذكروا أن اسم الراعي (صهيب). غوامض الأسماء المبهمة 
(25/5) وانظر الاستدلال به في تفسير القرطبي .)١١9/0(‏ 





تحريم زواج لجل بابي من |( «أراء لشي الأانيالنقية (قسم امع ملات وبقيةأاب الفقه)» 





فأتت بهذا الولد» وهذا شرع من قبلناء ولم يرد في شرعنا ما يُخَالفه؛ بل 
جاء ما يؤيّده. 


5 القياس على الرضاع ؛ فإنّه إذا ثبت أن أ لرضاع كن لبن الزوج مؤثر 
في التحريم» فلا شكٌ أنَّ الذي خُلِق من مائه أشدٌّ تحريما”". 


٠‏ -عن ابن مسعود َه أنّه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 
رهم 
الحرام 


نوقس : 
بن السديك لسعية 1 . 

ويمكن أن يُجَاب: 

بأنَّ هناك قاعدة تفيد هذا المعنى» وهي: 'إذا اجتمع الحلال 

ع وال 8 2 . عو 202 

والحرام أو المبيح والمُّحَرّم عْلْبَ جانِبُ الحرام"”. 

القياس على وطء الشلفة فكما أن ما وَلِدَت من نكاح الشبة تحرمٌ 
على أبيهاء فكذلك في بنت الزنا؛ لعدم القَارِق0. 

وأجيب: بأنَّ القِياسسنَ مع القَارِق؛ لأنَّ البنت من نكاح الشبهة يثبث 
نسيها وميراثها إلى أبيها بخلااف بنك الزناء» فإنّه لا يثبت نسيها ولا ميراثها 
منه » فافترقا2"7. 


.)11١/1١؟(عتمملا الشرح‎ )١1757/95( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
,.)7564/7( الألسنة ولم أجده مرفوعا " الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 

(9) ضعفه الزيلعي. تنصب الراية 1/6 وكذا ابن حجرء قال اين حجر: وهو ضعيف 
منقطع الدراية في تخريج أحاديث الهداية (705/7)؛ وأورده الألباني في السلسلة 
الضعيفة(١/6757)»‏ وقال عنه: "حديث باطل ". 

(5) المتثور في القواعد ١76/١(‏ - 177) مع أن الزركشي جعل مسألة زواج الرجل بابنته 
من الزنا مستثنئّ من هذه القاعدة؛. بناء على مذهبهم في ذلك. 

(©) انظر المغني (//91). 

(5) انظر الحاوي الكبير (19/9١؟)‏ 


طاراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» تحريم زوج الل بابي من ا 





القول الثاني: يجوز للرجل نكاحٌ ابْتَتِهِ من الرُّنَا. 
200 


وهو قول ابن عباس وعروة بن الزبير وأبي ثور '. وهو قول 
الما والشافعية -000 والظاهر 0 


استدل القائلون بهذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ قوله تعالى: حرمت عََنِكُمَ أَفصَكَمٌ وَبَاتَكم4 نم قال: لوال 
كم ما ووه لم4 . 


وجه الاستدلال: 


أنَّ البنت من الزنا ليست داخلة في قوله: إوَبَتَاتك4. فالآية تتناول 


)١(‏ انظر المنتقى للباجي2707/0. 
(؟) قال الإمام مالك: "قَأما الزنا فإنه لَا يُحَرّمُ شيئاً من ذلك". موطأ مالك (078/5)؛ 
وقال سحئون: أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في 
الموطأ. بداية المجتهد (؟/751)؛ وقال ابن العربي: في أصح القولين لعلمائنا أحكام 
القرآن لابن العربي (/547)؟ وانظر الكافي لابن عبدالبر (145/1) مواهب الجابيل 
(/؟ة). 
قال ابن حجر: "وهذا عر الصحيح عن قول مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي 
: أنَّ الوّنَا يحرم الأمّ والابنة» وأنه في ذلك بمنزلة الوطء الحلال وهو قول أهل 
اق والأول أصَمّء وعليه العمل عند فقهاء أهل المدينة". فتح الباري .08/١1(‏ 
©) قال ا "إنما كره ليخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيفة يحرمهاء فعلى هذا لو 
تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح”". المهذب (57/25). 
قال الألباني: "لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تَرَوْج الرجل بنتّه 
من الزنا؛ ع أنَّه صرح بيكراهة ذلكء. والكراهة لا تنافي الجوآز إذا كانت 
للتنزيه! "» ثم نقل كلاما لابن القيم حول استعمال الكراهة بمعنى التحريم في 
الاصطلاح الي وكلام السلف» وأنّ معنى قول الشافعي بالكراهة هنا بمعنى 
التحريم. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني ص0١5».‏ ١0؛‏ وانظر إعلام 
الموقعين 257/١(‏ 87). 
(5) المحلى (2017/4» قال ابن حزم: 'مَسَألَة: ولا يحرم مُ وظعٌ حرام نكاحاً حلالا إِلَّا فيِ 
موضع واحد: الرّجل بامرأة فلا يحل نكَاحُها لأحد مِمَّن تناسل منه أبدا". 
(8) سورة النساء آية رقم 5 المهذب (57/5). 





تحريم زواج الل بابي من ا آراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ووقية واب الفقه)» 





بنته المضافة إليه نسبا وإرثاء ويبقى ما سواها داخلا في قوله تعالى: 
رغ  #‏ له 0 سرصم م 
ويل ل كا ورا كبك 4 21. 
- روم هم آذه حرسم 2 سير 00 22 97 3 
؟- قوله تعالى: «#وَهُوَ الى حَلقَ مِنَ الم بشرا هَجَعَلَمٌ شبًا وصهراي”" 
وجه الاستدلال: 


ذاه غ0 عرو اقفر عو هاء" الدكن ورواند ا درن مث السكلوق 
نيت شرن تركب عليه التبيتة: والضهر» وإن لو امكق سي قرحي كان 
حَلْقاً مطلقا ولم يكن نسبا محققاء فلا تترتّب عليه أحكام الحرمة"". 


وك عن عائشة وهنا أنَّ رسول الله كله قال: "لا يَحَرّمْ الحرامٌ الحلالّء 
إنما يحرم ما كان بتكاح"10. 


ويمكن أن يُنَاقش: 
أن الحدية مسف 

5 - نقل ابن عبدالبر إجماعَ الفقهاء ‏ أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - 
أنه لايَحْرْمُ على الرَّانِي نكاح المرأة التي زَنَا بها إذا اسْتَبْرَأَهاء فتكاح 
أمّها وابْنتِهَا أخرّى بالجواز”". 


)00( انظر الأم (57/0١)؛‏ الفتاوى الكبرى (775/5). 

(؟) سورة الفرقان آية رقم 04. 

(؟6 انظر تفسير القرطبي (09/1). 

(4) المعجم الأوسط »)٠١6 .٠١4/5(‏ باب من اسمه عبيد برقم 7٠48؛‏ سئن الدارقطني 
(278/0). باب المهرء برقم ٠91؛‏ سنن البيهقي الكبرى »)١79/9/(‏ باب الزنا لا يحرم 
الحلال» برقم 1719/54. 
قال الهيثمي: *"وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري وهو متروك". مجمع الزوائد 
(519/5)؛ ؛ وقال ابن حجر: ' وفي اسنادهما عثمان بن عبدالررحمن الزتامتي وهر عرد" 
فتح الباري (197/4)» قال الألباني : "بل هو كذاب"» وحَكم على الحديث بأنّه حديث 
باطل. السلسلة الضعيفة(١/‏ 2575 077)؛ وانظر المهذب (57/5)؛ المحلى (9/ 30 ه). 
وأخرجه ابن ا اد باب لا يُحَرْمْ الحرّام الحلال» برقم ١١١0‏ بنحوهء 
من حديث ابن عمر وله . قال البويصري: "هذا إسناد ضعيف. مصباح الزجاجة (177/9). 

(5) الاستذكار 44 


«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبنية أبواب الفقم)» تحريم زواج الل بابي من ال 





ه - أن الله هك إِنّما حرَّم بِحُرْمَةٍ النكاح الحلال؛ تعزيزا لحلاله؛ وَزِيَادة 
ف كمه يفا انا مندا أن اسع الخ الع تكو قر 


وأؤْجَبَ بها الحقوقٌ» والحَرَام ليسق: له حَرمّة كحَرٌمَة الحلحل20 , 


الدرجيح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ رُجحان القول الأول؛ وذلك للآتي: 
-١‏ عدم وجود نص صحيح صريح يختصٌ بهذه المسألة عند الفريقين» 
فِيّبْقَى النْظرء وهو في هذه المسألة مع القائلين بِتَعْلِيبِ جانب الححَظر 
عن الاح 
؟ - أن القول بالتحريم موافقٌ لعموم الأدلة الدّالة على تحريم البنت على 
ني . 
مه «ه 0ه 


)١(‏ انظر الأم (ه/161). 

(؟) قال ابن تيمية في آخر كلامه على هذه المسألة: "ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس 
لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين» لا على وجه القدح فيه ولا على وجه 
المتابعة له فيها؛ فإن في ذلك ضربا من الطعن في الأئمة واتّباع الأقوال الضعيفة» 
وبمثل ذلك صار وزير الثَتَرِ يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة» حتى يدعوهم إلى 
الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد والله أعلم". 
مجموع فتاوى ابن تيمية في الفقه 1). 













«أراء الشيخ الأبانيانقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» جوا زكشف الرأ لج لوج وكين عند الرجال الأجانب 


جواز كشف المرأة الحُرَةٍ الوجة والكَفّين عند الرجال الأجاني 


صورة المساألة: 
حَجَاتٌ المراة المسلست: عل يشمل وجهها وكفيها؟ أو 
تحرير محل النزاع 


لا نِرَاعَ ف تحريم النظر إلى وجه المرأة بقصد التَّلَذْدْ أو عند خوف 
1 1 
الفه: 


ولا خلاف في وجوب سَّنْر الوجه والكفين على أزواج النبي طَكِه؛ 
فلذ يعوو اهن قف ذلرفة©. 


)١(‏ قال ابن القطان: "وقد قَدَّمْنَا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فإذا النظر إلى ذلك 
جاتر لكن يشرظ ألا يخاف القعنة وآن لا يقصد "الله أما إذا قصد اللّذة فلا نزاع في 
التحريم " أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان الفاسي ص155١» .١1545‏ الرد 
المفحم .)١1١9/1١(‏ 
وقال اين الالباني: "ولو أنّهم قالوا: : يجب على المرأة المُتَستّرة بالجلباب الواجب 
عليها إذا حَصِيَتْ أن تُصَاب بأذىّ من بعض الفُسَّاق؛ لإسفارها عن وجههاء لكان له 
وجة فى أققه الكتانبا والتنة* . جلباب المرأة المسلمة ص ؟7١.‏ 

»20 قال القاضي عياض: الج ضما ايها الللسموية لبوا ف ام ا ا ف 
الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ' . فتح الباري (8/ 09). 





جا زكشف لالز الوجةوالقين عند لرجال الأجانب 





«أراء الشيخ لاني النقهية [قسم المعاملات وقية رواب الفقد)» 


واتّفقوا على أنَّ جسم الخُرّة غير وجههًا وكَمَيّْها عورة". 

والجميع مُتَِقُونَ على أنَّ الأفضلَ ستر الوجه”") 

واختلفوا في حكم ستر الوجه والكفين على قولين: 

القول :05/1 أن فك المراة وجهها وكنيها ميت ولي بواجي 
قول أكثر العلماء المتقدم 9 سويد انع عاو جا رابا مس او 


)١(‏ قال ابن حزم: "واتفنوا علق أن كك الخاوجتيها عاضا رجيها زيذها عور 
واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟" مراتب الإجماع ص19. 
قال الشيخ ابن م باز: "وأما ما يفعله النساء اليوم من كَشْفِ 5 والعنق والصدر 
والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكرٌ بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه مَنْ له 
أدنى بصيرة » والفتنة في ذلك عظيمةٌ والفساد المترتب عليه كبير جدا". . مجموع فتاوى 
ابن باز (470/4). 
وقال ابن القطان: 'أمّا المكلفات فمنهن ما لا يجوز لهن ابداؤه قطعاء وذلك 
السَّوْءَنَانَء ولا خلاف فيه * انظر النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان 
الفاسي ص 45. 

(؟) يقول الشيخ الألباني: ثلث نظرٌ النساء المؤمنات إلى أنَّ كَمّْت الوجه إِنْ كان جائزاً» 
فِسَبْرُهِ أفضلء وقد عَقَّدْنَا لذلك فصلاً خاصاً فى الكتاب". جلباب المرأة المسلمة 
ص 258 ويقول عن ستر الوجه واليدين في موضع آخر: 'ذلك ما نستحبه لهنَّ» 
وندعو إليه". جلباب المرأة المسلمة ص 7". 
وقال: "وهذا هو الذي الْتَرَمْتّهِ عَمَلِيًا مع زوجيء وأرجو الله تعالى أن يوفْقني لمثله مع 
بناتي حين يبلغن أو قبيل ذلك". جلباب المرأة المسلمة ص 19» وقد كان لي لقاءٌ مع 
أحد تلامذته وهو الشيخ: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان فذكر لي ذلك» وذكر 
لي - أيضا - أن الشيخ الألباني كان يقول: 'التقوى شيءٌ والفتوى شيء". كان لقائي 
بالشيخ أبي عبيدة في منزله العامر في مدينة عمّان - لاود يوم الأحد ؟/15179/8ه 
وقال: فيستفاد مما ذكرنا أي من الأدلة على ستر الوجه أن ستر المرأة لوجهها 
ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمرٌ مشروع محمودء وإنْ 
كان لا يجب ذلك عليهاء بل من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج". جلباب المرأة 
المسلمة ص .١١5‏ 

() انظر التمهيد لابن عبدالبر (755/5)؟ بداية المجتهد (87/1)؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(1/7”/7)؟ الإفصاح عن معاني الصحاح(١/977).‏ 









هراء الشيخ الثباني اققبية (قسم العاملات وبتية واب الفقه)» جوز كشف المرأو لخر الوجة لكين عند الرجال الأجانب 


كن التعفية ”7 الجا لكي الاي والصحيح من مذهب الحنابلة, 
5 0 ء :+ (6) 000 9 5 
وهو قول الاأؤزاعي وابي و 2 وابن حزم" ؛ وهو اختيار الشيخ 
الألان (هو4 

٠. مالي‎ 


)١(‏ انظر المبسوط للشيباني (/07)؛ شرح معاني الآثار (777/5)؛ المبسوط للسرخسي 
0/6 1)؛ الهداية شرح البداية (١/57)؛‏ بدائع الصنائع (1/0١178-1١)؛‏ الاختيار 
تعليل المختار .)١155/5(‏ 

(؟) فقد جاء عن مالك في المُخرمة: 'أنّه كان يوسع للمرأة أنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا من فَوْقٍ رأسِهًا 
على وجهها إذا أرادتٌ سَثْراء فإِنْ كانت لا تريد سَيْراَّء فلا تسدل". المدونة الكبرى 
(/1١5)؛‏ التاج والإكليل (١549/1)؛‏ وانظر الرد المفحم للشيخ الألباني ص 5". 
وهو ما فهمه بعضهم من كلام مالك؛ فإنّه جاء الموطأ من رواية يحيى: "سيل مَالِكٌ: 
هل تَأَكُلُ المرأةٌ مع غير ذي مَحْرَمٍ منهاء أو مع عُلَامِهًا؟ فقال مَالِكُ : ليس بذلك 
َأ إذا كان ذلك على وَجهِ ما يَعْرَفُ للمرأة أن تَأَكُلَ معه من الرّجَالء قال: وقد 
تأكُلٌ المزأةٌ مع زَوْجِهَا ومع غيره مِمَّنْ يُؤَاكلهُ أو مع أيهًا على مِثْلِ ذلك". موطأ مالك 
را ا). 
قال الباجي - بعد كلام مالك -: ' يذ ينعفني أن انظ الزضل إلى وعه المراء وكنها مباج ؛ 
لأنَّ ذلك يَبْدُو منها عند مُوَاكُلَيًا " 0 (567/0)؛ قال ابن القطان: "وفيه: إياحةٌ 
إبدائها وَجَهْهًا وَكَمَّئِهًا ويديها للأجنبي؛ إذ لا يتصور الأكل إلا هكذاء وقد أبقاه الباجي 
على .ظاهره * أحكام النظر لابن القطان الفاسي ص ١50؛‏ وانظر الاستذكار (5014/5). 

(0) انظر الأم (89/1)» (519/5)؛ المهذب (١/55)؛‏ شرح السنة (77/4)؛ المجموع 


). 
(5) انظر الآداب الشرعية (١//741)؛‏ الإنصاف للمرداوي (١/557)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
١ه‏ 0). 


(8) انظر التمهيد لابن عبدالبر 0 ؛ المسيوع (ماراا). 

(5) المحلى 231١/0‏ 0 إلا أنَّه قال: "مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن ينْظرَ من أجنبيةٍ 
لا يريد زواجها"» ثم قال تحت المسألة: 'إلا أنه لا يَحِلَ لأحدٍ أنْ يَتَعَمّدَ التّظرَ إلى 
شيء من امرأقء لو إلا لقِصَّةٍ تدعو إلى ذلك» لا يَمْصِد 
منها منكرا بقلب أو بعين". المحلى .997/١١(‏ 

00 "تلبات العراة العسلمة من وك 6 
قال الشيخ الألباني: *والخلاصة: أنه يجب على النساء جميعا أنْ يتستّرن إذا حَرَجْنَ 
من بيوتهن بالجلابيب» لا فرق في ذلك بي بين الحرائر والإماء» ويجوز لهِنّ الكشف عن 
الوجه والكفين فقط؛ لجريان العمل بذلك في عهد النبي كو مع إقراره إياهنّ على 
ذلك عات المراة الشلةة من كلم * 7 





جوز كشف ارخ الج وكين عدد الرجالالأجانب 





«أراء الشين لاني الية (قسم المماملات وينية أبواب الققه)» 


أدلتهم : 
و ا يه بي 
ابعر الى م فل للْمْؤْسَتِ يَقَضْضْنَ من أبَصكرهنَ ويحفظن وَوِجَهنَ وأ 


يت ربتتهُنٌ إلا ما هر ينهه”. 


وجه الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 

أن قولة:؛ «إلّ مآ ظهَرَ منها» أئْ بإذنٍ من الشَارِعء فما أذن 

الشارع في [ظهاره ذهو متف من النهي »< ولسي المفصود ها :طهر 

بغير قصد منها؛ لأنه لا مؤاخذة فيه اتّفاقا"". 

بنك أن ابن عباس وغيره من الصحابة ين فسّروا ركه تال إل 
ظَهَرٌ نه بِأنّه: (الوجه والكفان)(". 


ل 
ى_ 


>0 ا وقيّد ايخ الألباني جواز كشف الوجه والبلين يكا إذا لم يكن فيها زينة» فإِنُ كان 
فيهما زينة فيجب سترهماء واستثنى من الزينة الكحْل ف في العين والخْضَابَ في الكمّين. 
جلياب المرأة المسلمة ص 89. 
وقال في موضع آخر: "فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت 
عليه من جواز إبداء المرأة وجهّهًا وكَمَييَاء لكن يُسْتَدْنَى من ذلك ما لا بُذّ من اسيِثْنَائه 
قَطعاً وهو ما إذا قَصَدَتْ بإيداء ذلك التبْرَجَ وإظهار المحاسيِن؛ فإن هذا يكون حراما" 
جلياب المرأة المسلمة ص 060. 
وقد جعل الشيخ للجأْيّاب الشرعي شروطاء هي 
١‏ استيعاب جميع البدن إلا ما استثني. اوسديوا اك الوجه والكفين). ١_ألا‏ 
يكون زينةٌ فى نفسه. ٠‏ - أن يكون صَفِيقَاً لا يَ: يَشِفتَ. 4 أن يكون فَضُفَاضاً غير ضيّق. 
00 كزن تقر ماحد الام ينالاين لجل لاد 21[1شة لبان الكافرات: 
- ألا يكون لباس شهْرة. 1 
تنبيه: لا بدّ من التفريق بينٍ مسألة كشف المرأة وجهّها وبين حكم نظر الرجل الأجنبي 
لهاء » فلا تلازم بينهماء » فإِنْ من العلماء القاتلين بجواز كشف المرأة وجهّها قالوا بعدم 
جواز التّظر بلا حاجة» كابن جزم هكد انظر المحلى ( لضف النظر في أحكام 
النظر للفاسي 1 وأنظر روضة الطالبين(//١7)؛‏ المغني (//2)078 
وبعضهم أجاز لتر بناءَ على أن ما جاز كشفه جاز النّظْرٌ إليه» كابن القطان الفاسي» 
والشيخ الألباني. النظر في أحكام النظر للفاسي ص 155» الرد المفحم .1١7‏ 
)١(‏ سورة النور» آية رقم ."١‏ 
(0) المبسوط للسرخسى (١٠/157١)؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص 07. 
8" كعاء كللكفمن عادعة : ازايى عض بوابن عبامن«والمسووين اشرق اق : 








داراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويه أبواب الفئه)» جا زكشف المرأ لحرو الربجة لكين عند الرجال الأجاب 
ج- أنَّ كَشْف الوجه والكفين جرى عليه عمل كثير من النساء في عهد 
النبي ِل ونع 


نوقشس: من وجهين: 


أحدهما: أن الأثر عن ابن عباس قله ضعن20. 


> أمّا أئر عائشة وهنا فقد أخرجه الطبري في تفسيره »)١١9/18(‏ وفيه أنّها قالت: "دخلتٌ 
علي ابنة أخي لأمي عبدالله بن الطفيل مزينة» فدخل النبي كد فأعرضء فقالت عائشة: يا 
رسول اللهء إنها آبنة أخي وجارية» ثقال: إذا قركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها 
وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى". 
تمركت المرأة (أيْ حاضت). لسان العرب(١١/5717)؛‏ النهاية في غريب الأثر (6/؟571). 
وانظر سئن البيهقي الكبرى (557/5)» برقم 7077 عن عائشة ريا قالت: ما ظهر 
منها: الوجه والكفان " 
قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وكيا أنه قال: "الزينه الظاهرة الوجه والكفان". سنن 
البيهقي الكبرى (517/1)) برقم 9077. 
0 ثر ابن عباس ا فقد أخرجه الطبري في تفسيره (2118/18)»: عن ابن غبامن 
ضيه في قوله: «إولا ربيب رِنَتَهُنَّ إِلَا ما ظهَرَ نهاك قال: "الكحل والخاتم ' 
وفي 0 البيهتي الكبرى (2515/1: باب عورة الغراء الحرة» قال الله تعالى: ولا 
بليت> زِينتَهنَ هَنَّ إِلَامَا ظهَرَ مِنْهاً»؛ عن ابن عباس ذه قال: ولا يي زَيْتَهنَ إل 
مَا طهر منهأ4ك. قال: ما في الكف والوجهء برقم 74 ا 
وأثر المِسُوّر أخرجه الطبري في تفسيره 2»)١١19/148(‏ عن المسور بن مخرمة ونه في 
قوله: إلا ما ظهر منهاء قال: "القلبين والخاتم والكحل يعني السّوار". 
قال ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه 
والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب". تفسير 
الطبري (119/18). 
)١(‏ جلباب المرأة المسلمة ص 57. 
(؟) الأئر عن ابن عباس َيه جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره »)١1١8/14(‏ من عدة 
طرق لا يخلو طريق منها من ضعف: 
١‏ من طريق أبي كريب قال: ا مرروان: فال كنا الملائي عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ؤليه : للاولا بيب زِينتَهنَ نْتَهُنّ إِلَامَا ظهَرَ مِنْهَا قال:. الكحل والخاتم. 
ومن طريق عمرو بن عبدالحميد الأملي قال ثنا مروان عن مسلم الملائي عن سعيد بن 
جبير مثله» ولم يذكر ابن عباس لابه » وثيه شنم ين كيسان الضبي الملائي البراد 
الأعور أبو عبدالله الكوفي قال ابن حجر: "ضعيف". تقريب التهذيب .)070/1١(‏ 


جوز كشف الرأ الح الرجة والكفين عد الرجال الأجاب 








دآزاء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 


0 


بأن الحديث صححيح: ثبت من د بعض الطرّق 0 


الوجة الفاتى* أن قول ابن قباس قفي “الوه والكفان: * على 


فرض ثبوته يحتمل أحد أمرين : 


الأمر الأول: أنه قصد الزينة التي كانت النساء تُظهرها قبل فرض 


١‏ - ومن طريق ابن حميد قال ثنا هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن 
عباس َيه قال: "الظاهر منها الكحل والحَدّان". 

وفيه: نهشل بن سعيد بن وردان الورداني قال ابن حجر: "متروك وكذبه إسحاق بن 
راهويه". تقريب التهذيب (١077/1)؛‏ الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين» تأليف: 


: مسيطين العدوي كن 1 


000 


وقد جاء روايةٌ عن ابن عباس وه تُفْسَر مراد ابن عباس 5 ظيه بما تُظهره المرأة من 
الوجه والكفين» ولمن تُظهرهما أخرجها ابن جرير في تفسيره (118/18): والبيهقي في 
سئنه الكبرى (94/97)» باب ما تيدي المرأة من زينتها للمذكورين فى الآية من 
تجار ها برقم 11018 ْ 
م ب جل ثناؤه: «إولا ربت 
هن نْتَهُنَّ إلا ما ظهرَ منها» والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف 
والخام قهذا الطوره في زيتها: لمن دل عليهاء » ثم قال: «يلا يي زِسَتَهنَ إلا 
لبعولتهنَ أو يورك 4 ثم قال: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قُرْطاها وقلادتها 
رمرارافاة فأما 0 ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها"» وهذه 
الرواية وَإنّ كان فيها انقطاعٌ بين علي بن أبي طلحة وابن عباس وه إلا أنَّ الواسطة 
بينهما مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة ثبت» تهذيب التهذيب (/594/7). 
وقد أورد البخاري هذا الطريق في كتابه الصحيح معلقا بصيغة الجزم؛ قال الحافظ ابن 
حجر: : ونقل البخاري من تفسيره #ززاية جنارية بن صالخ عن - أي عن علي بن أبي 
طلحة ‏ عن ابن عباس شيئاً كثيرا في التراجم وغيرها ولكنه لا يسميه يقول: قال ابن 
عباس أو يذكر عن ابن عباس " تهذيب التهذيب (/59148/7)؛ وانظر عودة الحجاب 
د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(7/9 0 535). 
مصنف ابن أبي شيبة (047/5)» باب في قوله تعالى: ولا يبت زِبنتهن4» 
برقم ١70١7‏ حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: 
#ولا بيب زِيتين4» قال: الكف ورقعة الوجه ' صححه الألباني. الرد المفحم 
ص17 . ”17؟ إرواء الغليل »27٠١/5(‏ تحت الحديث رقم 1741. 





«أراء لشن لني لني (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقد)» جوا زكشف المرأ لز لرجة وكين عدد الرجال الأجانب 





البحدات”: 


الأمر الثاني: أنّه أراد الزينة التي نهِيَ عن إبدائها”". 


الوجة الثالث : أن تفسيرٌ ابن اي ته عَارَصَه 'تفشيز ابن مسعود 
طَينه أنَّ المُراد بقوله: إلا م ما ظهِرَ ينها 4 الكناي” + وقول الصَّحَابي 
حجةٌ ما لم يُارض بقول صحابي آخر». 


و 
0 


واجيب: 


بأنّ تفسير ابن مسعود لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين: 


الأمر الأول: أن ابن مسعود ذه أطلق الثياب ولا قائل بهذا 
الإطلاق؛ أن لفظ : (الثياب) يشمل الثوب الذي تحت الجلباب» وهو زينة 
في نقفسه) ولم يقل بهذا المعنى 0 


)١(‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 4١7‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فابن مسعود ذكر 
آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين ".مجموع فتاوى ابن تيمية(7؟/1١١)؛‏ 
الصارم المشهور ص .١77‏ 

(9) تفسير ابن كثير (/7814)؛ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص .١15‏ 

(9) عن ابن مسعود طلانه مولا بيرت رهن إلا ما عهَرَ ينهاه قال الثياب'. مصنف 
ابن أبي شيبة (/047)» باب في قوله تعالى: #إؤولًا بيت رهن برقم 417٠١4‏ 
تفسير الطبري (7//18١١)؟‏ تفسير ابن أبي حاتم (751//6)؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' المستدرك على 
الصحيحين »57١/7(‏ برقم 414499 وانظر تفسير ابن كثير (/785). 

(5) انظر إعلام الموقعين (91/4١١)؛‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم(/ 700). 
وقال الإمام الشافعي في باب أقاويل الصحابة: قال أي المخالف -: أرأيت أقاويل 
أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
الإجماع؛ أو كان أصحٌّ في القياس". الرسالة ص09: 4097 وقال ابن القيم ‏ في 
شرط الأخذ بتفسير الصحابي -: "وصُورَنَُا ألا يكون في المسألة نَّصٌّ يُحَالِفُةُ ويقول 
في الآية قولا لا يُحَالِفُهُ فيه أحَدٌ من الصّحابة". إعلام الموقعين (155/4)؛ رسالة 
الحجاب لابن. عثيمين ص ؟5١.‏ 

(©) جلباب المرأة المسلمة ص 857» 04. 





[آلم 


جوا زكشف اراز الرجة وكين عمد الرجالالأجانب شيخ 





جراء 


الأباني الفقهية [قسم المساملات ويقية أواب الفقد)» 





الذي تُظهرٌه المرأة إذا خرجت من دارها. 


الأمر الثاني : أن هذا التفسير لا يَنْسَحِمُّ مع 2 الآية وهي قوله: 
«ولا رت زِينتهن إلا لبعولتهنَ أو «ابأيهرك* فالرٌيئَة الأولى هي عينٌ 
الزَّينةٍ الثانية» كما هو معروفٌ في الأسلوب العربي؛ فإِنْ الاسم المُعَرَّفَ 
إذا كُرّر فإنّه عَيْنُ الأول» فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكِرٌُوا 
معهم في الآية لا يجوز لهم أَنْ يَرَّوا من المرأة إلا ثِيّابَهَا الظاهرة؟”"". 

ْ | 

واغترض على هذا الجواب: 

بأنَّ الرّيئتة في الآية زينتان: زينةٌ ظاهرة وهي التي تَظْهَرٌ لكل أحد 
ول ينك إخناوها :والديدة الكانة: «ويتة تناطة" :له يحون إنداوها إل 
للمذكورين في الآية ولو كانت الزيئَتَان بمعنى واحد لحان في تكرارها لعو 
لا فاتدة منهء» وهذا مما ينزه كلام الله عنه” 3 


الوجه الرابع : أن الله أَسْئَدَ الفِعْلَ إلى النساء في قوله: «ؤولا مريت 
' وجعل 0 فغلاً مُضَارعاً ليا وهو قوله: «إؤولًا سرت »2.4 
0 إذا وقع بصيغة المضارع يكون أكد في التحريم» وهذا دليل صريحٌ 
على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة» وستر الوجه 
والكفين من باب أولى. 
وفي الاستئناء إلا ما ظهَرَ 00 إلن التساء 
وجاء الفعل لازماًء ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورةٌ بإخفاء الزينة مطلقاء 


زتهي 


.04 .6 جلباب المرأة المسلمة ص‎ )١( 

(؟) المقصود بالزينة الباطنة هي ما يظهر من المرأة غاليا؛ كالوجه والكفين ونحوهماء وهذا 
ما يشترك فيه جميع المذكورين» وقد يزيد بعضُهم على بعض فيما تبديه المرأة له كما 
في البُعُولّة» ولكن من طريق أدلة أخرى. 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(77/١١1)؛‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 4. 





جوا زكشف المرأو لحر الوجة وكين عفد الرجال الأجائب 






مأراء الشيخ الأياني لفقهية[(قسم المعاملات وبقية رواب الفقه» 


غير مُحيرَةِ في إبداء شيء منهاء وأنه لا يجوز لها أن تَتَعَمَّدَ إبداء شيءٍ منها 
إلا ما ظهر اضطرارا بدون قصدء فلا إثم علي 60 


نوقاس : 

بن هذا يَرِدُ - أيضا - على تفسير ابن مسعود طن ؟ ؟ لأنّ الثياب لا 
تظهر إلا بقصد من النساء”". 

الوجه الخامس: أن تفسير ابن عباس َيه لا يصح؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنَّ في الآية قرينةً تدلٌ على عدم صحة هذا التفسير؛ 
وذلك أن الزيئة في لغة العرب هي ما تتزيّن به المرأة مما هو خارجٌ عن 
أضل جِلْقَيمَا كالحَلِي والخُلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف 
الظاهر. ولا يجور الحَمْل عليه إلا بدليل يجب الرجوع ل 

الأمر الكاتي: أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرءان مَرَادًا به الزينة 
الخارجة عن أصل المَرَيّن بهاء ولا يراد 0 06 أجبراء ذلك 1 


المزين بها؛ كقوله تعالى : مي عدم حَدُوأ زِيدٌ 0 قو 
7 عر + اغرود 00 مري امه مه 2 ف عل ص مسءرع6 
تعالى: موقل من حرم زِسَة أللو الي أخرج 9 20 من 0 


وقوله تعالى: «9فحرج عل قوف في قا زكدي 62 وغيرها من الآيات التى فيه 
ذكر الرينة» وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرءان يدل 


)١(‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 5» قال الشيخ ابن عثيمين: "ولذلك قال: إلا ما 
ظهّرٌ مِنْهَا) لم يقل إلا ما أظهّرن منها' ؛ حراسة الفضيلة ص50. 

(؟) هذا تعليق من الشيخ الألباني على كتاب رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين في مكتبة 
الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية. انظر ص 8. 

(*) أضواء البيان (5/0١05)؛‏ حراسة الفضيلة ص 78؛ ومن إطلاق العرب لفظ الزينة على 
ما يُتَرَيّنُ به خارج البدن قول العُدَيْل بن المَرْخْ بن معن العجلي من بني بكر بن وائل : 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل 

انظر الأغاني (855/17؛ الوافي بالوفيات (19/ 2757 08*04. 

(54) سورة الأعراف» آية رقم .7١‏ 

(©) سورة الأعراف» آية رقم 7". 

(5) سورة القصصء آية رقم 19. 





جواز كشف لالش الج وكين عند الرجال الأجاب «أراء الشيخ اأبان الفقهبة (قسم المعاملات ويقية واب الفقه)» 


على أن لفظ الزينة في مَحَلَ النزاع يُرَاد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته 
فى القرع ان 
؟ - طقل لِنَمؤّييت يَسْسُوأ من أبتصدرهع وَكْنَظوأ مُيْجَهُرٌ»... وقل للمؤمنات 
00 5 زفق 
يغضضن من أبصارهن6''. 


ا عن علي بن أبي طَالِبٍ ا ضينه أن النبي كيه قال لعلي : ل 


تشع النْظْرَةَ التَقلرَة؛ كَإِنْمًا لك الأولى» وَلَبِسَثْ لك الاجر 
وجد الدلالة : 


أن فل 'الذلبلين الأمر قفن البصو مت + يَشعِرٌ بأن في المرأة شيئاً 
مكشوفا يمكن النظر إليه؛؟ فلذلك أمر نمال بتي القع للدم وما ذلك 
النكسزف إلك الوك ول 
ىت عن عَائِْنّة وأا أنَّ أسماء بنت أبي بكر** دَخَلَتْ على رسول الله كَل 
وعليها ثِيّابٌ رِقَاقٌ َأَعْرَضَ عنها رسول الله كل وقال : عا أسشمًاة» إن 
المرأة إذا بَلَمَتْ المَحِيضٌ لم يَضْلْح أن يُرَى منها إلا هذا وهذاء 


وأشار إلى وَجْهه 0 


.)0١5 أضواء البيان (16/6ه20‎ )١( 

(0) سورة النور: آية رقم». 

(6) مسند أحمد بن حتبل (199/1)» مسند علي بن أبي طالب نه» برقم “/17؛ سنن 
أبي داود (7557/1)» باب ما يُؤْمَرْ به من غَضٌ البَصَرء برقم 27١59‏ واللفظ له؛ سنن 
الترمذي »)0١١/0(‏ باب ما جاء في نَظرَّةِ المُقَاجَأة برقم لالا/11؛ حسنه الألباني. 
صحيح سئن أبي داود(١/2)698‏ برقم 116. 

(5) جلباب المرأة المسلمة ص آلاء لالا. 

(5) أسماء بنت أبي بكر وهو عبدالله بن أبي قحافة عثمان. أمٌ عبدالله القرشية التَّبِوِيّة 
المكيّة ثم المَدَنِيّ ولدت قبل الهجرة ة بسبع وعشرين سنة» أَسْلَْمَتُ بمكة قديماء 
وبايعت, وشَّقَّتْ نِطَاقَهًا ليلة خرج رسول الله يِةِ إلى الغار فجعلت واحدا لسَفْرَة 
رسول الله كلل والآخر عِضَامًَا لقَرَبَيه؛ فسميت ذات النْطَاقَيْن» تزوجها الزبير طله » 
وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير» توفيت سنة ”الاه. الاستيعاب (4)1781/4؛ سير 
أعلام النبلاء (/لامك 1848)؛ الإصابة (الاركدة» 4417). 

(5) سنن أبي داود (51/4)» باب فيما تُبْدِي المرّأَةٌ من زينتها 5 »51١‏ من طريق الوليد بن مسلم - 


جاراء الشيخ الأان النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 


(00 
(0 










جو ز كشف الدرأالحة لوج وكين عند الرجال الأجانب 


وجه الاستدلال: 


: 0 5 00 
الحديث صريح في جواز كشف المرأة وجهها وكميها"''. 


نوقش من وجهين: 


أحدهما : بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حي 


عن سَهِيدٍ بن بَشِيرٍ عن قَتَادَةَ عن حَالِدٍ بن دُرَيْكِ عن عَائْشَّةَ ونا بهدء بلفظ: "لم تصلح أن 
يرى "؛ وسئن البيهقي الكبرى (577/5)» برقم 0074 واللفظ له؛ قال أبو دَاوْد: "هذا 
مُرْسَلُ؛ خَالِدٌ بن دُرَيْكِ لم يُدْرِكُ عائشةً وبا ' ؛ وضعفه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال (79/7/9) بسيب سعيد بن بشير؛ وضعّفه ابن القطان؛ والمنذري. انظر نصب الراية 
24/1 وقوّاه الألباني بمجموع الطرق. جلباب المرأة المسلمة ص 57 ١45؛‏ الرد 
المفحم ص85. 

وجاء في سنن البيهقي الكبرى (//87)» برقم 17170؛ والمعجم الأوسط :»)١119/8(‏ 
برقم 4744. من طريق عبدالله بن لهيعة عن عياض بن عبدالله أنه سمع إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه ا قال 
البيهقي: إسناده ضعيف» وقال الطبراني: لايروى هذا 0 
عميس إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة" ٠.‏ المعجم الأوسط (544/8). وفيه عياض بن 
عبدالله بن عبدالرحمن الفهري المدنى قال الحافظ: ”فيه لين"» وذكر أنه من رواة 
مسلم. تقريب التهذيب (4//1) 0 

وجاء في المراسيل لأبي داود »)770/1١(‏ باب ما جاء في اللباس» حدثنا محمد بن 
يشار حدثنا ابن داود -حدثنا هشام عن قتادة أن رسول الله كَلَةٍ قال: "إن الجارية إذا 
حاضت لم يصلح أن يُرَى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل"٠.‏ برقم /ا4. قال ابن 
الملقن: "هذا معضل". البدر المنير (51/57/5). 

انظر بدائع الصنائع (77/5١)؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص 007. 

انظر الصارم المشهور 7١7؛‏ وضعّفه الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ابن باز (197/05)؟ 
الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين» تأليف: مصطفى العدوي ص54 7الا. 
والحديث معلول بعدة علل: 

العلة الأولى: أنَّ فيه انقطاعا بين ابن دريك وعائشة وَيْنا كما ذكر ذلك أبو داود. سنن 
أبى داود (77/54)»: وكذا قال ابن حجر تهذيب التهذيب (“/7/5)؛ وانظر تفسير ابن كثير 
(184/6)؛ وقال الذهبي: "خالد بن دريك عن عائشة منقطع؛ لم يسمع منها قاله 
عبدٌالحق الحافظ وشْيِحُْنَا المرّي " ميزان الاعتدال في نقد الرجال .)41١/9(‏ 

العلة الثانية: أنَّ فيه سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف. تقريب التهذيب (74/1)؛ - 





جو زكشف الرأو الخ الوجة وكين عمد الرجال الأجاب 





«اراء الشيخ الأأاني التهية (قسم المأملات ويقبة أبواب الفقم)» 


الوجه الثاني: أنه على فرض صحته فإلّهِ يُحْمَل على أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الحديث وما فى معناه كان قبل الأمر بالحجاب7) 

الأمر الثاني: أنَّ هذا الجواز ‏ إِنْ ثبت - مقيّدٌ بالحاجة أو الضرورة» 
ول يجوة ]8 يقال تجراق كشفا الويحه مطلقا: يل حا *. 


> وضعفه ابن معين وابن المدينئ والبخاري» والنسائي». وبعض المحدثين كابن حبان 
والساجى وابن نمير نصوا على نكارة ما يرويه عن قتادة. انظر تهذيب التهذيب (4/5). 
العلة الثالثة : : الاضطراب؛ فقد اضطرب فيه سعيدٌ بن بشير فمَرةَ يرويه عن خالد بن دريك 
عن عائشة» ومُرّةَ عن أبن دريك عن أمٌ سَلّمة. الكامل في ضعفاء الرجال (7"1/17/0). 
العلة الرابعة: أنَّ فيه قتادة بن دعَامة السدوسي» وهو مدلس وقد عنعن. قال الذهبي 
عنه: "حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ' ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (555/50)؛ وانظر 
التيين لأسناء المدلسين (154/1) طبقات المدلسين (1/ع) 
وكزلك الرابك رعسم الراري عن يميد بن نسي عن كناو فور نال وقد طمن د أيقات 
قال الحافظ ابن حجر عنه: "ثقة لكنه كثيرٌ التدليس والتَّسُوية " تقريب التهذيب (0814/1). 
قال ابن عثيمين: 'إنَّ أسماء بنت أبي بكر وهنا كان لها حين هجرة النبي وَل سبع 
وعشرون سنة» فهي كبيرة السنّ فيبعد أن تدخل على النبي ل بثياب ركّاق نَصِفُ منها 
ما سوى الؤجه والكفين" رسالة الحجاب ص 15. 
قال الشيخ الألباني: “ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجا ومخالفة 
للشرع؛ فلو أنه صَحّ ذلك عنها ‏ ولم يصح كما علمت ‏ لوجب حمله على أنه كان 
منها عن غفلة أو لغير علم ' الرد المفحم .)1١5/1(‏ 
وممّا يؤيّد ضعفه أنه نبت عن أسماء بنت أبي بكر م جنا أنّها قالت: 'كُنَا نمطي وجومَتًا 

من الرجال» وكُنًا نَمْعَشِظُ قبل ذلك في الإحرام صصح اتن خريمة )35١7/5(‏ باب 

إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مُجمّلء أَحْسَيّه غير مُفَسّر 
برقم 4569٠0‏ المستدرك على الصحيحين (2)574/1 برقم 1574» وقال الحاكم: 
“هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". 
وفي موطأ مالك )”78/١(‏ عن فاطمة بنت الْمُنْذِر أنها قالت: "كنا نُحَمْرُ وجُومَنًا 
ونحن مُحْرِمَاتٌ ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق ' برقم 18. 
وانظر في تخريج الحديث والحكم عليه بالضعف - بحثاً قيّما في قسم السنة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض بعنوان: (التعامل المشروع للمرأة الأجنبية مع الرجل 
الأجنبي في ضوء السنة) للباحثة تبيلة بنت زيد الحليبة ص 34-5١‏ 

)١(‏ مرقاة المفاتيح (575/8؟)؛ المغني (78/9)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(؟9/١١١)؛‏ أضواء 
البيان (507/5)؛ انظر الصارم المشهور 9١5؛‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص5 .١1‏ 

(؟) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/0717. 





«أراء الشيخ الأباي لفتهبة [قسم المعاملات وبقيةأباب النقم]» جو زكشف لالز الرجة وكين عد الرجال الأجااب 


اله فبداً بالصلاة 000 الخطبة بغير أذان ولا إقامةع ثم قام 0 
على بلال» فأمر بتقوى الله وحتٌ على طاعته. ووعظ الناس 


م 


ودكرهمة م يع توج أ النساعء فوعَظَهُن ودَكُرَهُنَ فقال: 
تَصَدَّفْنَ؛ فإنَ أكثرَكُنَ حَطبٌ جهنمء فقامت امرأةٌ من سِطَةٍ 0 


مقماء الخدت أ حقالقة اننا :سوك اله فال لا 

ين - سبو 7 
الشسَّكَاةٌ وتَكفَرْنَ العَشِير"» قال: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَفْنَ من لي 0 
٠.‏ 5 0 3 2 40 
في ثوب بلال من أقَرَاطِهن وحْوَاتِمِهِنٌ 
وجه الاستدلال: 


أن الرَّاوِي وصف المرأةً بأنها سَفْعَاء الخدين» فلو لم تكن كَاشِفَة 
وَجَهَهًا لَّمَا استطاع أن يَصِفَها”. 


)١(‏ السطّة: وسط الشيء» والوسط: يُطلق على ما تَوَسَّط بين شيئين» ويُظلّق على الخيار 
العَذل. لسان العرب (/2)879/9 57٠‏ مادة: وسط. 
ومن سِطة النساء: قال النووي: "المراد: امرأة من وَسَطِ النساء جالسة في وسَطَهِن ' ) 
وقيل: من خيارهن» والوبيط العَدُلُ والْجيّار» وقيل: "أنَّ الكلمة فيها تصحيف, وأنّ 
الصواب من سَفِلَةِ النساء "وضعّف النووي هذا القول. شرح النووي على صحيح مسلم 
(175/5 النهاية في غريب الأثر (؟/777)؛ إحكام الأحكام (170/5)؛ نيل الأوطار 
(5/5؟١)؛‏ جلباب المرأة المسلمة .5١‏ 

00( السٌمَع : الدواة وَالْسّحوب والرجل يُقَال له أَسْفَّع. والمرأة سَفْعاءء وَسَفْعَاء الحَدّيْن: 
أي فيهنا تخور وتنواد. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر العلماء أقوالا في معنى 
ذلك 'رحاصلها أن بومجههًا مَوْضِعَاً على غير لَوْنْهِ الأصلي» وكأن الاختلاف 
بحسب اللون الأصلىء فإن كان أحمر فالسّفعة سوادٌ صِرّفء وإن كان أبيض فالسّفعة 
ضفرة» .وإن كان أسمر فالشفعة حمزة يعلوها سؤاد". انظر سان العرزب 8185/00 تاج 
العروس :»)7507/81١(‏ مادة: سفع؛ فتح الباري (١٠/7١35)؛‏ وانظرشرح النووي على 
صحيح مسلم (17/5/1)؛ جلباب المرأة المسلمة ص١5.‏ 

() المُعَاشَرَةٌ المُدَاخَلة والمُخَالَطة. والعَشِيرٌ هنا: الزوج. مقاييس اللغة (774/5)؛ مختار 
الصحاح (١/187)؛‏ النهاية في غريب الأثر (510/6). 

(5) صحيح مسلم (3075/5)» برقم 48806 جلباب المرأة المسلمة ص .5١‏ 

(8) جلباب المرأة المسلمة ص .5١0‏ 





جوا زكشف الولح الرجة وكين عند الرجال الأجانب 





«اراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 


نوقش من ستة أوجه: 


الوجنه الأول انها لين فن التحزيك أن الغ كله راها عاشِنة وضييا 
فأقرّها على ذلك. وإنّما غاية ما هنالك أن جابرا ض؛ رأى وجههَا". 


الوجه الثاني: أنه لا يلزم من رؤية جابر يه لوجههًا أن يكون ذلك 
بقصد منهاء فقد يسقط جلبّابُها بغير قصدٍ منها؛ كما قال النابغة الذْبيّاني 
يصف امرأة: 
سَقَطَ النْصِيفٌ ولم تُرِدْ إسقاطه فتناولثة واتَّقَمُنَا باليّول"ا) 
الوجه الثالكث: أن الحديث في وَعْظٍ النبيئ كلَِةٍ للنساء زوالا لوس ع 
الصحابة و27 ولم يَذُكُر واحدٌ منهم أن الهراة كانق ناترة عن رجيواء 


.)707/5( أضواء البيان‎ )9١( 

(؟) أضواء البيان (707/5» 707)؛ الصارم المشهور للتويجري ص ١77؛‏ عودة الحجاب 
د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(؟//701) 
والبيت للنابغة الذبياني - انظر ديوان النابغة الذبياني (1/1؟ )7‏ من قصيدة له مطلعها: 


أمِن آل مَيّةَ راكحٌ أى مَُفْمن عجلان ذا زادي وفير مُرَوَدٍ 
إفرف هم : ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس » وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري ل ' 
وإليك أحاديثهم : 


حديث ابن مسعود َيه : مسند أحمد بن حنبل (1777/1)» برقم 47074 سنن النسائي 
الكبرى (798/5)», برقم1751؛ المستدرك على الصحيحين »)7١1//5(‏ برقم الالااء 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "؟ صحيح ابن حبان »)١١5/8(‏ باب 
ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة» 00 0 بلفظ : 
"فقامت امْرَأَةٌ 8 من عِلْيَةِ النّسَاء فقالت: لِمّ يا رسول الله" 

وحديث ابن عمر طلله. سن 1 ال "فقالت: امْرَأَهٌ مِنْهُنّ جَزْلةٌ ". 
وحديث ابن عباس 5 : صحيح البخاري (71737/1): باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد» برقم 475 صحيح مسلم (1/؟ »)6١‏ برقم 2884 بلفظ: "فقالت 7 واحِدَة لم 
يْجِبْهُ غَيْرُها مِنْهنّ : نعم يا نُبِىّ اللهء لا يذْرَى. حِيدَئِذٍ من هي '" واللفظ لمسلم. 

وحديث أبي هريرة ذه : صحيح مسلم ))81/1١(‏ برقم 48١‏ مسئد أحمد بن حنبل 
00 برقم 8854؟ سنن الترمذي (0/ 42٠١‏ باب ما جاء في اسْيَكْمَالٍ الإيمان وزيادته 
ونُقُصانه برقم “7711ء ولفظ الترمذي: "فقالت امْرَأَةٌ مِنْهنّ : وَلِمّ ذاك يا رسول الله؟ ". 









«راء الشيخ الأباني النتبية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» جوا زكشف الم رو لحر اويحة ونين عند الرجال الأجاب 


مما يدل على أن جابراً: ضفه انفرد نرؤية ويه 


الوجه الرابع “أن 0 الحَدَّين إشادة اط قُبْح الوَجهء فيكون 
2000003 ال 

الوجه الخامس: أنه يُحتمل أن من الإمّاء؛ ويؤيّد هذا المعنى ما 
جاء فى يعن الالفناظ: 0 وتو مقي © افيت 

أ | او(4) 1 
من عِليّة القوم" © . 

الوجه السادس: أنه يُحْثَمَلَ أنْ يكون ذلك قبل نزول آية الحجاب؛ 
فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو سِتٌ من الهجرة» وصلاة 
العيد شرعت في السنة اناق ف + اوعدو 


وأجيب من وجهين: 
اخدهناة أن الظاهر من الأدلة أن القضَّة وقعت بعد الجلْبَاب» وَيِدِلٌ 


ل 0 5 


لذلك حديث أمّ عطئة 0" + أن الدية كله نا أن النيناء أن اهن 


حت | حليث أبي سعيد الخدري 5 صَيييه. صحيح البخاري (ارككحل) بياب ترك الحائض الصّوْم 
؛ صحيح مسلم 0 برقم 4 بلفظ: "فَقَلْنَ: : ويم يا رسول الله؟”. 

.)١(‏ الصارم المشهور؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(08/9). 

(؟) أضواء البيان (705/5)؛ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص .١60‏ 

(9) مسند أحمد بن حنبل (714/9)» مسند جابر بن عبدالله ؤي برقم 41545٠‏ سنن 
النسائي الصغرى4)187/0: باب قيام الإمام في الحُظبة مُتَوَكُئَاً على إنسان» 
برقم 41675 سئن الدارمي :)458/١(‏ باب الححبٌ على الصَّدَقَةٍ يوم العيدء 
برقم 4١5٠١‏ سنن البيهقي الكبرى ,0٠١/6(‏ باب أمر الإمام الناس في خطبته 
بطاعة الله دْء برقم 5014؟؛ وانظر الحجاب تأليف: مصطفى العدوي صهلاء /ال. 

(4) مسند أحمد بن حنبل »)7177/1١(‏ مسند عبدالله بن مسعود وله » برقم 41079 مصنف 
ابن أبي شيبة (2701/5» أول كتاب الزكاة» باب ما جاء في الحَتٌّ على الصَّدَقَّة 
وأَمُرُمَاء برقم 06+ سنن النسائي الكبرى (9898/6), ما ذكر في النساء. 
برقم 9701؛ وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك 
على الصحيحين (27017/9؛ وانظر الحجاب تأليف: مصطفى العدوي: صهلاء /الا. 

(8) رسالة الحجاب لابن عثيمين ص ©6١؛‏ حراسة الفضيلة د. بكر أبو زيد ص 5848. 

(5) أمٌ عطية الأنصارية معروفةٌ باسمها وكنيتهاء وهي نُسَيْبَة وقيل: نَسِيْيَة بنت الحارث الأنصارية» 





جوا كشف الر لزه لرجة وكين عمد ارجا الأجاب 





«أراء الشيخ الأباني القهية (قسم العاملات وثقية أباب الفق)» 


لصلاة العيد قالت أمّ عطية: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتُلْيِسُْها 
أخنّها من جِلبَابهًا ". 


فيه دليل ,على أن الشباء نما كُنَّ يخرجن إلى العيد في جلابيبهن» 
وعليه فالمرأة س سقعاء الخدين كانت مُتَجَلْببَة. 


الوجه الثاني : أن إقراره َك للمرأة على كشف وجهها أمام الرجال دليل 
على الجوازء والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه”"2 حتى يأتي ما يدل على 
نسخه ورفعه» ولم يأت ما ينسخهء فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل”". 


5 - عن ابن عباس 5 ذه قيل له: أَشَهِدْتَ العيد مع النبي كي؟ قال: 
نعم» ولولا 8 من الصّعّر ما شَهِدْنُه”". حتى أتى العَلَّمّ الذي 
عند دار 0 بن ا 4 ٠‏ ثم م خطب» ثم أتى النّساء ومعه 


> وقيل: بنت كعبء قال ابن عبدالبر: "وفيه نظر؛ لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة"» 
وكانت تغزو كثيرا مع رسول الله يلك تُمَرْضُ المرضى وتداوي الجرحى وشهدت غسل 
ابنة رسول الله يله ولم يذكروا سنة وفاتها. انظر الاستيعاب (1941/5١)؛‏ أسد الغابة 
٠0‏ »)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (551/8). 

)١(‏ "الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه " قاعدة فقهية مندرجة تحت القاعدة الكلية 
الكبرى: "اليقين لا يُرَالُ بالشك". الأشباه والنظائر (4)00/1؛ غمز عيون البصائر 
(194/1)؛ شرح القواعد الفقهية .)80//١(‏ 

(5) جلياب المرأة المسلمة ص 56ل. 

(5) قال ابن حجر: 'فيكون المعنى: لولا منزلتى من النبي ككل ما حضرت لأجل صغري» 
رمحن جيل غلن الاقرة وآراد برا وك حو رمقل ادا ع لأنَّ الصّكّر يقتضي 
أن يُعْتَمَرَ له الحضورٌ معهن بخلاف الكبّر " فتح الباري (477/9) 

(4) قال ابن حجر: هذا على سبيل التقريب للسامعء وإلا قَدَارُ كثير بن الصلت مُحْدَنَة بعد 
النبي يللو ودار كثير بن الصَّلْت بِبْلَهُ المُصَلَّي في العيدين» وهي تُطلَّ على بطن بُظحَان 
الوادي الذي في وسط المدينة. ٠‏ فتح الباري (0/ة:؛. 560 ). 
وكير هو كدر بن 'الصّلت بن معدي كرب بن وليعة الكندي» وعدادهم في بني مح 
يُكُتَى أبا عبدالله؛ وَُلِدَ في عهد النبي ككلدِء قال ابن حجر: 'ووهم من جعله صحابيا"» 
وكان له شرف وحالٌ جميلة» قال نافع: * قال كان اسم كثير بن الصلت قليلاء فسماه 
عمر كثيرا"» وتوفى فى حدود ٠١8ه.‏ الاستيعاب (1708/9١)؛‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة (587/6)؟ تقريب التهذيب (504/1)؛ الوافي بالوفيات  .09840/15(‏ 









«راء الشيخ الأباني لفقهية (قسم العاملات وقية باب الفقه)» جوا ز كشف المرأوالوالوجة وكين عند الرجال الأجانب 


بلال» فوَعَطَهْنٌَ ودكرَمُنَّ وأمرَُن بالصٌدقة. فرأيْتُنَ هين بأيديون 
رق ُنَهُ في ثوب ل 33 


وفي لفظ: 30 تو أقبل ‏ شق 0 النْساءَ معه بلال» فقال: يما 
لين إدَا ج41 الْمُؤِْتٌ بيتك 1 لآية"""؛ ثم قال حين فرغ منها : 
نتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهنّ - لم يُجِبّه غيرها -: يد 


وجه الاستدلال: من وجهين: 


أ- أن ابن عباس َيه رأى أيديّهن بحضرة رسول الله وك ولم ينكر 
غلة» فدل :على أن اليد والونهه لسن ع 


ضذاء 3 آبة مبايعة النساء نزلت في السنة السادسة» وَقَرْضٌ التحنات كان 


نوقش من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أنه ليس في الحديث ما يدل على جواز كَشْفٍِ 0 
نل لل عنالة دك اللو بال 3 


الوجه الثانى: أنه جاء فى الحديث ذكر الأيدي» ولكن ليس فيه 

التصريح بأنّها كانت مكشوفة”". 

.955 برقم‎ ٠ باب لعل الذي ِالْمُصَلَّى»‎ »)771/1١( صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) سورة الممتحنة» آية رقم ؟١.‏ 

() صحيح البخاري 2)777/١(‏ باب مَوْعِظَةَ الإمام النْسَاءَ يوم العيد» برقم 975. 

(5) المحلى (/17١؟)؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص 57. 

(8) فتح الباري (470/5)؛ جلباب المرأة المسلمة ص 57. 

(5) الصارم المشهور للتويجري ص ”777؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم(7// 56). 

(0») عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقده(/70")؛ الحجاب. تأليف: مصطفى 

: العدوي ص .١٠١١‏ 





جو زكشف المرأو لخر الج وكين عند لرجال الأجااب ٠.‏ «اراء الشيخ الأاني انقبية (قسم المساملات ويقية أواب النقد)» 


الولجة القالقة؛ أن ان عنامن عفتد كان عدي كنا فى فول" ولول 
مَكَاني من الصّغّر ما شَهِدْئْه". والصغير يُعْتَفر في حمّه ما لا يُغْتَْر في حَقٌّ 


5 عن ابن عباس .6 وليه قال: “لزنت رسولٌ اله 2 الفَضْلَ ؛ بن عباس 7 
لني 2 لأس يلبهم ٠‏ وأقبلت مرا م حل 5 وضِيكةٌ تَسْتَفْيِي 
رسول الله كله فَطَفِقَ الفضل ينظر إليهاء وأغجبه عجَبَهُ حُسْنْهَاء فَالتَعَتَ 
النبيئ عله والفضل 0 إليهاء فأخلّف بيده”*'» فأخذ بِذَفَنِ المَضْل 
ا وَجْهَهُ عن الكظن إليينا “فقالت: نا «رسول الل 35 فريضة الله 

في الحَحّ على عباده أَذْرَكَتٌ أبي شَيْخاً كبيرا» لايستطيع أن يستوي 
على الرّاحلة» فهل يَقْضِي عنه أَنْ أَحُجٌ عنه؟ قال نعم *0". 


وفى لفظ : 'وكانت امرأة ا 


)001 الطز فق الباري (577/7)؛ الحجاب. تأليف: مصطفى العدوي ص .١٠١١‏ 

زفق الْمَضْلُ بن العَبّامن بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» الهاشمي» وهو 
ابن عم رسول الله يكوه يكنى أبا عبدالله» وقيل: أبو محمد» غزا مع النبي كل الفتح 
وحنيئاً» وثبت معه حين انهزم الناس» وشهد معه حجة الوداع» 0 رديفه يومئذ» 
وكان من أجمل الناس» توفي سنة ١ه‏ في أجنادين» وقيل: بل مات في طاعون 
عَمّواس ‏ كذا ضبطها النووي - »أو ععمواس» وكان سنة ١ه‏ بالشام» وقيل بل 
استشهد يوم اليرموك سنة 6١ه‏ الاستيعاب (/579١)؛‏ أسد الغابة (784/5)؟ الإصابة 
في تمييز الصحابة (77/5/0)» وانظر شرح مسلم للنووي .)1١7/1(‏ 

() قبيلة حََنْحَم : نسبة إلى خئعم بن أنمار بن إراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان؛ وإليها يُنسَب بِالخَنْعَمِي. اللباب في تهذيب الأنساب (577/1)؛ قال ابن حجر 
ايحي تمهم إلى .رييغة بن تراز إخوة مضرين تزاراجد قريكن " فتح الباري (071/4. 

(5) أي مَذَّ يَدَه إلى خَلّفِه. لسان العرب (87/9) عمدة القاري (777/97). 

(5) صحيح البخاري (700/5)» كِتَابٍ الاسْيِئْدَانِء باب بَذْءِ ءِ الشّلام برقم 648154؛ 
صحيح مسلم )ء برقم 4 », واللفظ للبخاري. 

(5) مسند أحمد بن حنبل (2)561/1 مسند عبدالله بن عباس ته برقم 777؟؛ سئن 
النسائي الصغرى »)١١9/0(‏ باب حَحُ مرا عن الرَّجْلء برقم 47؟؛ المعجم ا 
(03875/14)». سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل» برقم 76. 





«أراء الشيخ الأأاني الفتهية (قسم المعاملات وبق واب النقه]» جوا زكشف الأو لالج وكين عند لرجال الأجانب 


0 أن الاستفتاء كان عند المَنْحَرء وفيه: "أن 
العباس طيانه قال للنبي وَك: "لم لَوَيْتَ عُنْقَ ابن عتلك؟ 2030١‏ 


وجه الاستدلال من وجهين: 

الوه الأول الل كل "ناه آى قوق يف *-ده علي انا 
كاشفةٌ وجههاء وإلا لَمَا عرف ابن عباس حُسْئهاء ولو كان يجب عليها 
مك وجههاء لما أقَرّها النبي ان كه بحضرة الناس » ولأنكر عليهاء 
فلمًا لم يُنْكر عليها دل على جواز كشف وجهها”". 


الوجه الثاني : أنه لو لم يُْهَمٍ العَبّامنُ 5ه أن النّظِر جائرٌ ما سأل 
عن سبب لَيّ النبي كَل لعْنْقٍ الفَضْلْء ولو لم يكن ما قَهِمَهُ جائزا ما أَقَرَهُ 
عليه النبيئ 6ج<". 


نوقش من أوجه: 

الوعه الأول أن المرأة كانت مُحْرِمّة» فيجوز لها كشف الوجه”*» 
وأجيب عنه بأمرين : 

الأمر الأول: أنَّ سؤالها كان بعد التّحَلُّل من الإحرام؛ لأنَّ المُحُرمَ 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 0/0/1 مسند علي بن أبى طالب اام سئن الترمذي 
2257770 باب ما جاء أن عَرَقَةَ كُلّهَا مَوْقِفْ برقم 0 وفيه: "نَم أتى المَنْحَرَ 
فقال: هذا المنْحرُ ومنئ كُلْهَا مَنْحَرٌ قال: وَاسْتَمسَنْه هه فقالت: إن 
أبي شَيْخُّ كبيرٌ قد أَفنَد - أي كَثْرَ كلامُه من الخرّف - وقد أُدْرَكتُْ فرِيضَهُ الله في الحجٌ 
فهل يُجْزِئُ عنه إن أؤدْيَ عنه؟ قال: : نعم |فأدّي عن أبيكِ» قال: وقد لَوّى عُنْقٌّ 
لْمَضْلِء ٠‏ فقال له العَبّاسُ: يارسول اللهء لِمَ لَوَيْتَ عُنْقَ ابن عَمّكَ؟ قال: رأيت شَابًا 
وشَّابَّةٌ فلم آمَنِ الصَّيْطَانَ عَلَيْهُمَا"؟ 

(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/١١)؛‏ المحلى (/518؟)؛ أحكام النظر بحاسة 
البصر لابن القطان الفاسي ص57» 58١؛‏ فتح الباري (١١/١٠)؛‏ جلباب المرأة 
المسلمة ص 25١‏ 55؛ وانظر معنى: (أْقْنَدَ) غريب الحديث لابن قتيبة (711/1). 

(9) انظر التلخيص الحبير (/١٠5١)؛‏ نيل الأوطار (547/5). 

6 فتح الباري ١‏ أضواء البيان (655/56؟”2» 500؟)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد 
إسماعيل المقدم(؟/0"854). 





جوا ز كدف المأالز اوج وكين عند الرجال الأجاب 





«آراء الشيخ لأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب الننه)» 


عدن من ]| ني ننونه الك هااجاء في يعفن 


الفا السديف: 0 تى المَنْحَر فقال: هذا المَنْحَر ومِنَىَ كُلهَا 0 
600 


قال: واستفتته جارية 0 من حَنُعَم . 
واعترض: 


أنه لا يلزم من تحلّل النبي يل من إحرامهء أن تكون المرأة كذلك» 


الأمر الثاني: على فَرْضٍ أنْها كانت مُحُرمة فإنَّ المُحْرِمّة تَشْتَرِكُ مع 
عي النشرية جرال مذل: الحلنات عاق برعبيا كناافن: حديت مايه 
"كان الرُكْيّانَ يَمُرُونَ بنا ونحن مع رسول الله يلل مُحْرِمَاتء فإذا حَادُوًا بنا 
أسْدَلَتْ إِخْدانا جلبابها من رأسِها على وجْههّاء فإذا جاوزوناء كشفناه"0 ؛ 
فلو كانت تغطية الوجه واجبة لأمرها به". 


واعترض : 
بأنّ الخلاف ليس في جواز سَدْل المُحْرِمَةٍ جلبابها على وجههاء 


6د 


فالْكذل جافة كن لا ع 


00( مسند أحمد بن حنبل (2)70/1 مسند علي , راان ظالت ضيه برقم 4017 سنن 
الترمذي (2)777/7 باب ما بقاع أن عَرَفَةَ كُلَهَا مَوْقَِفْ يرقم 486. 
وانظر فتح الباري (517//5)؛ جلباب المرأة المسلمة 0531 37. 

(؟) انظر الحجاب. تأليف: مضطقى العدوي ص 45. 

)6 مسند أحمد بن حنيل (70/6)» مسند عائشة وا برقم " 17 ؛ سنن أبي داود 
ةة باب في المُحْرِمَةٍ ة تُعَطِي وَجْهَهَاء برقم 177؟ سنن ابن ماجه (41/4/1)» 
باب المُحْرِمَةٍ ةِ تَسْدُلُ النّوْبَ على وَجهِهَاء برقم ؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
:/؟ برقم 477941؛ وضعفه الألباني. إرواء الغليل (5117/5)؛ 2)7511 يرقم .1١74‏ 

(4:) جلباب المرأة المسلمة ص 554. 

(5) هناك من يرى أن المُخرمة لا تغظى وجههاء فإن كانت بجضرة رجال أجانب» جاز لها 
أن كيدل حلبابها على وجوهك وجاز لها آن تعسيهة انطرا الححات تلك مصطى 
العدوي ص 20.4946 










«أراء الشيخ اباي لفقهية (قسم المعاملات ويقيةأباب الفق)» جو زكشف الالح لرجة وكين عمد الرجال الأجائب 


الوجه الثاني: بأنَّه ليس في الحديث التصريح بأنَّ المرأة كانت كاشفة 
وجههاء وإنما غاية ما فيه أنها حسناء؛ فقد يُعرف حُسئها بأمور أخرى غير 
الوجهء وقد يكون عَلِمِ خُسْتها قبل ذلك الوقت» أو يكون انكشف خمارها 


60 
عن غير قصد 


واسني عند :نان هذ ادف الطاسي جره أن اليه ف 
بالوجه» فلو لم تكن كاشفةً وجههاء لما 0 د 
0 ار ا ١‏ لَمَا 

منع النبيئٌ كله القَضْلَّ من المباح ند 

وأمّا نظر النبي كَةِ إليها ‏ إِنْ تَبَتَ ‏ فيُحتمل أنّها عَرَضَتُْ نفسها 
ا 


حت والصواب: أن المُحْرمّة إن كانت بحضرة أجنبى وجب عليها أنْ تَسْتُرَ وجهّهًا لكن بغير 
التّقَاب. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/5١‏ حاشية ابن القيم على سئن أبى داود 


(ه/8؟١)؛‏ حراسة الفضيلة ص /7ام؟ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل: 


المقدم(0/ 07 *). 

)١(‏ أضواء البيان (55/5”. 500)؛ الصارم المشهور ص 5١؟؛‏ ١75؛‏ عودة الحجاب د. 
مغدمة حمل إسماعيل المقدم(/27870785). ذكر الشيخ الشنقيطي ما يؤيد معرفة 
الحَسّن عن طريق القوام من قول الحطيئة ‏ ديوان الحطيئة ص١‏ -: 

طافت أمامةٌ بالرُكبان آوِنَةٌ يا حُسْنَّةٌ مِن قِوَامٍ ما ومُنْكَقَبَا 

(؟) جلباب المرأة المسلمة ص 55. 

6) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (48/4)؛ روضة المحبين 006آظ فتح الباري 
(58/5)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(/0701. 

(5) ويؤيد هذا ما جاء في بعض طرق الحديث أنَّ أباها عَرَضَها على النبي كَكلِِ؛ ليتزوجهاء 
فقد جاء عند أبي يعلى في مسنده (؟١//99)»‏ من اطريق اطي ينين عن ابن امن 
ضيه عن الفضل بن عباس ضيه قال: كنت رِدْفَ رسول الله وَكِ وأعرابيٌ معه ابنةٌ له 
حسناء ء فجعل يَعْرِضُها لرسول الله يله رجاء أن يتزوججهاء قال: فجعلت أَلْتَفْتُ إليهاء 
وجعل رسول الله َك يأخذ برأسي َيَلُويّه . .. الحديث"» برقم١‏ 251/5 قال الحافظ: 


"إسناده قوي ' فتح الباري 50 وقال الهيثئمي: "رجاله رجال الصحيح " ح- 











جوا زكتشف الأو لحر الرجة والكين عند الرجال الأجانب 





أراء الشيخ القياني الفقهية (قسم المعاملات وبقي أواب الفقه)» 





أو لعل النبيّ ككلِء أمرها بعد ذلك؛ فإن عدم نَقْلَ أَمْرِهِ بذلك لا يدل 
على عدم الأمر؛ إِذْ عدم النقل ليس نقلاً للعدم”"©. 
. وأا نظر بقيّة الصحابة وهم فلم يثبت عنهم النظر إلى المرأة» وكيف 
يُسْمَح لهم ويُمْئَع الفضل بن عباس ولكه؟!”". 


8 5 
واجيب : 
* م 


بِأنَّ عدم إنكار النبي ككهِ لها على كشفها وجهها إقرارٌ لهاء وهو من 

السنة التقريرية» ولو احتّحٌ بهذه القاعدة: "عدم النقل ليس نقلا للعدم "؛ 

سقط كير من السنة التقريرية”" . 
الوجه الرابع: أنَّ هذه واقعة حَالٍ يَرِدُ عليها عِدَّةَ احتمالات» وما 

كان كذلك فلا عموم له”. 

#د' عن شهل بن سعد وف "أن امراة 2 يناءت زسول أنه 6ه فقالت: 
يا رسول الله. جِنْتٌ لأهَبَ لك نفسيء فنظر إليها رسول الله لل 
فصَعّد النّظر إليها وصَوّبه. ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم 
يَفْضٍ قيها نكا علقت با لديف 00 


ت مجمع الزوائد(؛//7171)؛ وضعّف الألباني سياق أبي يعلى لتفرّد راويه أبي إسحاق بهذه 
الزيادة» وهو مُدَلْسء وقد اختلط فى آخر عمره. انظر السلسلة الضعيفة (4)0117/11 
الرد المفحم ص0818. 1 

() رسالة الحجاب لابن عثيمين ص .١6‏ 

(؟) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(//07410. 

(5) انظر الرد المفحم (175/1). 1 

(5) انظر عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(/7817)؛ وانظر في الكلام على أن حكاية 
الحال؛ وؤاقعة العين لا عموم لها. فتح الباري (١/047)؛‏ شرح الكوكب المنير (؟/5:0). 

(©) قال ابن حجر: "لم أقف على اسمها ووقع في الأحكام لابن القصاع أنها خولة بنت 
حكيم» أو أم شريك؛. وهذا نقلُ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : «إوَأئَزة مُوْممَةٌ 
إن وَعبَتٌ تَفْسَهَا لِلنّىَ#» وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد 
الواهبة ". فتح الباري .)5١7/4(‏ 

(5). صحيح البخاري (21970/4)» باب القراءة عن طَهْرٍ القَلْبْء برقم 4147؛ صحيح مسلم 
(23550/5).: برقم 570 اجلباب المرأة المسلمة ص 56. 









«اراء الشيخ الأانيالفقهبة (قسم المعاملات وبق أبواب النقه)» جوا زكشف المرأو ار الرجة وكين عند الرجال الأجانب 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يَكلِ نظر إلى المرأة» وكرّر النظر بِتَمَعْنْء فدلٌ على جواز 
كشف الوجه؛ إذ لو كان لا يجوز لَّمَا نظر إليها النبي 16". 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن نَطرَ النبي كله إلى ل كان بِعَرَضٍ النَظرِ إلى عد 
يريد نكاخها ؛ فلمًّا لم تُعْجِبْه صَرَفَ نَظرّه عنها . 
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واجيب : 


أن النبي كك لم يَحْطبْهَاء وإنّما هي عَرَضَتْ نفسها عليه””". 


3 


الوجه الثاني: أنه يُحْتَمَلُ أنَّ ذلك كان قبل نزول الحجاب©» 


الوجه الثالث: أن ذلك خاصٌ بالنبي يلِ؛ لأنّه معصومء ولا يقاس 
عليه غيرة2. 


وأجيب : 


أنَّ هذا ربّما يستقيم في حَقٌّ النبي كَل ولكن ما الجواب عن نظر 
القوكوالة 6 0 وكانوا حاضرين عند النبي 6ه'". 
384 عن عا ل مان نساء المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله عن 


.56 المبسوط للسرخسى (١٠/07١)؛ جلباب المرأة المسلمة ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/١71)؛‏ سبل السلام (15/0١1)؛‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد 
إسماعيل المقده(/7758). 

(9) الرد المفحم ص 45. 

(5) فتح الباري (4/١١7؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص 59. 

(©) فتح الباري .)51١/4(‏ 

(5) الرد المقفحم ص 45» وقد جاء في حديث ابن عباس السابق : “وأقبلت امرأةٌ من 
حلمم وهبيئة تشتفتي رسول الله ' فوّصْفٌ ابن عباس دنه لها دليلٌ على أنَّ غير 
ابن عباس َب ينظر إليها. تقدم تخريج الحديث ص 470. 








جو زكشف الأو الخ ارج وكين عمد لرجالالأجااب 





«أراء اشع الأبانيالنهية (قسم المعاملات وقبة بوب القق]» 


وع 000 ثم ع 
صلاة الفجر مُثَلَفْعَاتٍ بِمُرُوطهِنَ إلى بُيُوتِهنَّ حين يَفْضِينَ 
الصّلاة لا يَعْرفْهُنَ أَحَدٌ من 1 


وفي لفظ: "وما يَعْرِفُ بعضّنًا وجوه بعض 


سد 
وجه الاستدلال: 


أن قولها: "لا يَعْرِفْمُنَّ أحد من العلس " يدل بمفهومه أنه لولا 
العَّلْسُ لعْرِفنَ» ا 0 عادة من وجوهِونٌ فدلٌ على تنا 0 


ونوقش من وجهين : 
3 بأشخا اال 00 ةم المقصود رؤية وجوههن”. 


للق مُتَلَفُعَاتَ: أي مُتَجَلّلات ومُتَلْفْمَاتَء وَالتَلمُع : الالتحاف بالثوب» وهو أن يشتمل به 
حتى يحلل جسدهة» وفي قول: أن التَّلَمَعَ لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلففت يكون 
بتغطية الرأس وكشفه. انظر لسان العرب (8/ 075١ "٠‏ مادة: لفع؛ النهاية في 
غريب الأثر (71/4) شرح النووي على صحيح مسلم (47/4١)؛‏ فتح الباري 
(ح/ثم). 
والمِرْط: كساءٌ من خَرٌ أو صوفي أو كتان. لسان العرب (401/0)؛ تاج العروس 
2»)40/١(‏ ومروطهن: أي أكسيتهن» واحدها مِرْط. شرح النووي على صحيح مسلم 
(57/5١)؛‏ النهاية فى غريب الأثر (551/54). 

(؟) صحيح البخاري :)71/١(‏ باب وَقْتٍِ الفَّجْرء برقم 200 واللفظ له؛ صحيح مسلم 
»)447/١(‏ برقم 540. 

والعّلَسٌ: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر لسان العرب (51/6١)؛‏ 
تاج 1 (30/1)» مادة: غلس؛ النهاية في غريب الأثر (5//ا/ا7). 

(0) مسد أبي يعلى (/403/0) مسند عائشة وكينا » برقم 557؛ مصنف ابن أبي شيبة 
(58/1).: من كان يُعَلْسُ بِالمَجْره برقم 474١‏ وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة 
(560/1)ء برقم 73777. 

(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي(١/9)؛‏ نيل الأوطار (١/١57)؛‏ جلباب المرأة المسلمة 
ص 56. 

(©) انظر عمدة القاري (40/5)؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي(١/4)؛‏ عودة الحجاب د. 
محمد أحمدذ إسماعيل المقدم(84/7"؟). 









«أراءالشيخالأإني لقي سم العاملات وقية أب النقد)» جو زكشف المرأو الح الرجة وكين عند الرجال الأجانب 


الوجه الثاني: على التسليم بأنَّ المقصود أَنّْهِنَ كاشفاتٍ وجوههن» 
فإنّ ذلك جائز إذا كنَّ بغلسٍ لا يراهن أحدا". 

الوجه الغالث: أن لفظ: "وما يَعْرفُ بعضنًا وجوءَ بعض " ليس فيه 
دلالة على كشف وجوه النساء لليهان وَإنّها يدل على رؤية المرأةٍ وَجَْه 
امراف هذا ليث رلا 0 
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ااداغن فاطمة بعت فين يا: كانت "لاي يلت 
لرسول اله : أمري بِيَدِكَ فاخي مَنْ شِعْتَء فقال: انتقلي إلى 
م فريك عواء شريك الا ع لي 
سبيل الله ينزل عليها الضّيفان ‏ فقلت: سأفعل» فقال: لا تفعلي؛ 
ع شريك امرأة كثيرة الصيفَان؛ فاني و د ١‏ 
أ أو ينكشف الثوب عن سَائَيْكِ فيرى القَوْمُ منك بعض ما تكرهين» 
ولكن انتقلي إلى ابن عَمّك عبدالله بن عمرو ابن أمَّ مكتوم”'» وهو 


)١(‏ انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي(١/4)؛‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم90/0). 

(0) انظر:الحجاب. تأليف: مصطفى العدوي ص .٠١6‏ 

9) أي صِرْتٌْ أيّماء والأيِّم: هي التي لا زوج لها. شرح النووي على صحيح مسلم 
حمطا /ا). 

(4) اخثّلِف في نسبهاء فالأكثر على أنها قرشية» وقيل: أنصارية» واختلف في اسمها فقيل: 
غزية» وقيل غزيلة بنت داود ابن عوف بن عمرو ابن عامر بن لؤي بن غالب» قيل: إنها 
هي التي وهبت نفسها للنبي َك صحيح مسلم (5571/54)؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم (١٠/45)؛‏ أسد الغابة (//58؟)؟ الإصابة في تمييز الصحاية (/578). 

(0) ابن أمْ مكتوم : اختّلِف في اسمه واسم أبيه: فقيل: عبدالله بن عمروء وقيل: عبدالله بن 
زائدة» وقيل: عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي» العامري» فأهل 
المدينة يقولون عبدالله» وأما أهل العراق فسموه عمراء قال ابن حجر وهو الأكثرء 
وأمه أم مكتوم هي عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة 
المخزومية» من السابقين المهاجرين» وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله يِه وكان 
يستخلفه على المدينة إذا خرج للغزوء اختلف في موته فقيل: استشهد بالقادسية» 
وقيل: مات بعدها بالمدينة» ولم يُسْمع له ذكرٌ بعد خلافة عمر ظيينه. سير أعلام النبلاء 
 ”501(‏ 560 ))؛ الإصايبة (ع/لاه لاوكلل الل دحت 661 





٠‏ جو زكشف المرأوالخةالرجة وكين عند الرجال الأجافب طراء الشيخ الأباني لنقهية [(قسم المعاملات وبقية أواب الفقم)» 


رَجل من بني فِهْرٍ - فِهْرٍ قريش - وهو من البَظنٍ الذي هي منهء 
2 2 0( 
فانتقلت إليه...."22. 


وجه الاستدلال: 
أنَّ البي كله أ لاط كن اها الرجان كائع انيه والجفار 
0 ولكنه ب تين أن تشفط حجارهاء فَيَرَوْنَ منها ما لا يجوز 
رؤيته» فأمرها بالتّحوّل إلى دار ابن أمّ مَكْتُومِ الأعمى”". 
نوقش : 


آذ هذا ذل عرعرت كنطة الرضة لا علن ندواز عنشه» لأن الجعار 
يُظْلّقَ على تغطية الرأس والوجه. فالنبي كلِةِ أمرها بالتحوّل إلى دار ابن أم 
مكتوم» وعللٌ ذلك باحتمال سقوط خمارهاء فدلٌ على وجوب سّثْرِ الوجه””. 


١‏ عن سَبَيْعَةَ بنْتِ الحار بق(24: 


و2 


: "أنها كانت تت تَحْتَ سَعْدٍ بن 0 فتوفيّ 


.55 صحيح مسلم (571/4): برقم 47447 وانظر جلباب المرأة المسلمة ص‎ )١( 

(؟) جلباب المرأة المسلمة ص 55. ١‏ 
قال الشيخ الألباني: "وينبغي أن يُعلّم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته يلِ؛ لأن 
فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبيّ كَل يُحَذْثُ بحديث تميم 
الدّارِيء وأنه جاء وأسلمء وقد ثبت في ترجمة تسن أنه 000 تسعء فدل ذلك 
على تأر القصة عن آبة الجلياب» فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة" 
جلباب المرأة المسلمة ص 5. 

() عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(/7717)؛ وانظر تعريف الجْمّار 
وعلى أي شيء يُظلّق ص18١7.‏ 

قلتٌ: ولعل مما يُؤيّد أن المقصودّ من الخمار في الحديث غطاءٌ الوجه: أنَّ المُختَمل 

للسقوط والحركة بكثرة هو ما يُغَكَلَى به الوجه؛ بخلاف غطاء الرأس؛ فإنّه عادة ما 
يكون مُحَكماء والله أعلم. 

(4) سبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت امرأة سعد بن خولة فتوفى علها بمكة. انظر 
الاستيعاب (1804/4)؛ أسد الغابة (151/9)؛ الإصابة في تمبيز الصحابة (//590) 
(©) سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وقيل: من 
حلفائهم» وقيل: من مواليهم» وقيل: من عجم الفرس »2 وكان من مهاجرة الحبشة» 
الهجرة الثانية» مات بمكة في حجة الوداع. انظر الاستيعاب (087/5)؛ أسد الغابة 

(509/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (/017). 


000 


زفق 


فرق 


0 


اليك 


قف 


«أراء الشيخ الأباني اله (قسم المعأملات ورقبة أاب الفقه)» 









جا كف المرأو الخ الرجة وكين عمد لرجال الأجاب 


2 


5-5 


عنها في حَبَةٍ اوداع وكان بَدْرِيَاًه فْوَضَعَتْ حَمْلّها قبل أن ينقضي أَرَبَعَةُ 
َشْهُرٍ وعَشْرٌ من وفاته. فَلَقِيّها أبو السّتَابل ممعي انث كل حي 
لت من نفاسها"" وقد اكْتَحَلّتْ فقال لها : ارْبَعِي على نَفْسِكِ" - 
أو نحو هذا - لعَلّكِ تُرِيدِينَ التُكاح؟ إنها أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرٌ من وفاة 
زوجكء. قالت: فأتِيْتٌ النبيّ وك فذَّكَرْتُ له ما قال أبو السَنابل بن 


بَعْكَك فقال لها النبي كلِ: قد عدلف نة وه حَمْلَك 6 


وفي لفظ: "قالت فَدَحَلَ عَلَىَ حَمْوي* وق الت وي 501 


أبو السنابل: اسمه: حبَّة بن يَعْكك العامري القرشي ابن الحارث بن السباق بن عبد 
الدار بن قصىّ وقيل: أسمه عمروء وقيل: بنون» وقيل: عامرء وقيل: أصرم » وقيل: 
لبيد ربه؛ من مُسْلِمَة الفتحء كان شاعرا ومات بمكة. الاستيعاب (784/4١)؛‏ أسد 
الغابة (0//1)؛ الإصابة في تمييز الصحابة .)١9٠+//(‏ 

تَعَلَّتُْ من نفاسها : إذا خرجت من أيام ولادتهاء وطَهرّت من دمها. لسان العرب 
(45/15)» مادة: علا؛ عمدة القاري (97١7/1١٠١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
509/٠١‏ ».؛ النهاية في غريب الأثر ( 38 7)مادة: علاء (44/0).» مادة: نفس. 

اربعي على نفسك: أي كمي وازثُقي. لسان العرب .)11١/8(‏ 

واربعي على نفسك في الحديث له تأويلان: أحدهما: أن يكون بمعنى التَّوقُْف 
والانتظار» فيكون قد أْمَرَهَا أنْ تَكْتٌ عن التَّرَوْجء وأن تَنْتَظِر تَمَامَ عِدَه الوفاة على 
مذهب من يقول: 95 عدتّها أبعد الأجلين. 

والثاني: أن يكون من رَبّعَ الرجل إذا أخخصّبّ» وأربع إذا دخل في الربيع أي يي عن 
نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال». وهذا على مذهب من يرى 3 عِذَّنَها 
أدنى الأجلين. النهاية في غريب الأثر (؟//181). 

مسند أحمد بن حنبل (2)4737/5 حديث سُبَيِعَةَ الأُسْلَميّة وناء يرقم 5 71741. 

وأصله في الصحيحين بلفظ : 'فلما تَعَلّتْ من لِنَايهَا تحمل لِلْحُطَاب * صحيح 
البخاري (7/5) باب فصل من شَهِدَ بَذْرَّاء برقم٠‏ ا صحيح مسلم 
»)١177/(‏ برقم 4١484‏ وانظر جلباب المرأة المسلمة ص 19. 

الحَمُو: أبو زوج المرأة وأخو زوجهاء وكذلك من كان من قِبَلِه. انظر لسان العرب 
2)١191/15(‏ مادة حماء 

قال النتووي: "اتفق أهل اللغة عبلى أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه 
وابن أخيه وابن عمه ونحوهم". شرح النووي على صحيح مسلم (4١/154١)؛‏ وانظر 
فتح الباري (7131/9). 

مسند أحمد بن حتبل (457/1)» حديث سَبَيْعَةَ الأَسْلَمية ونا برقم 717474 








جوازكشف المرو الخو الرجة وكين عند الرجال الأجانب 





وآراء الشيخ الأبانى الفقهية (قسم المعاملات وبي أبواب الفشه)» 


وجه الاستدلال: أنَّ النبي يلِِ لم يُْكر عليها ما صنعت من كشفها 
2 الشاكل عن يديها ووجههاء أو عينيهاء فلو لم يكن جائزا لأنكر 
عليها» فدلّ على أن ذلك جائرٌ في عَرْفِ الصحابة . 


نوقش من وجهين: 

اجنهباء أله القن «الحديف ني كشك وعيها» وما غالة ساق 
ميراي ات يديهاء وكخلٍ عَيَْيْهاء ورؤية ذلك لا يستلزم رؤية الوجه؛ 
فالمرأة يجور لها أن تُخْرِجَ عينا ا 

الوجه الثاني : نيا أظهرت ذلك للخْطّاب؛ كما. جاء في بعض ألفاظ 
الحديث: "مالي أَرَاكٍ تَجَمّلْتٍ لِلْحُْطَاب؛ تُرَجْينَ التكَا؟ !"7 وكات أو 
السَكا ل يك ليها" فيان ال أن لسن #سيناة إلى 0 
١‏ -عن عائشة ونا قالت: 'مَّدَّتِ امرأةٌ من وراء السّثّْر بيدها كتابا إلى 


رسول الله عه فقبضص النبيٌ كك يَدَه؛ وقال: ما أدري أيَدُ رَجْلٍ أم 
ل فقالت: قل ارات فقال: لق كته امراة َ عَيَرت أظمارَك 
الحا 21 


.14 جلباب المرأة المسلمة ص‎ )١( 

(؟) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(/079. 

(*) صحيح البخاري .)١557/4(‏ باب قَضَلّ من شَّهِدَ بَذْرّاء برقم ١٠/الا,‏ 

(5) جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. صحيح البخاري (1874/4)» باب فَضَل من شَهِدَ 
بَذْرّاء برقم 4575. 

(©) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقده(/7170) الحجاب. تأليف: مصطفى 
العدوي ص 7 .1١‏ 

050 ل حديث عائشة يبنا برقم5701؟؛ سنن أبي داود 
الايفةة باب في الخضّاب للنساء» برقم 5 ». واللفظ له؛ ددن لاني الصغرى 
(/157)). باب الخْضَاتٌ لِلنّسَاء عرقي 84 . من طريق مُطيع سن مَيُمُونٍ العنبري 
يُكُنَى أبَا سَعِيدٍ قال: حدثتني صَفِيّةُ بنْتُ عِضْمَةَ عن عائشة به. وَضعّفه ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ برقم 47», ضعّفه ّ : مطيع بن ميموت» أبو 
سعيد البصري العنبري؛ وانظر ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (6/٠55)؛‏ وانظر 
الاستدلال به. جلباب المرأة المسلمة ص ١لا‏ 00 





«أزاء الشيخ الأباني النقهية [(قسم المعاملات وبئية أواب الفقم)» جا زكشف المرأو لحز الج وكين عد الرجال الأجانب 


وجه الاستدلال: 


أن إنكار النبي عد على المرأة عدم تغيير أَظَمَارِهَا بالجنّاءء دليل على 
أن يديها كانتا مَكْشُوقْتَيُْنء فلمًا أنكر عليها تَرْكَ الحنّاء ولم يُنكر إظهارٌَ 
نذيها دل ضار اجوان كني 

نوقش من وجهين: 

احدهما» أن العدية فنسيت 

الوجه الفائى + آنه لمن ءفه ما يذل على ككفه الرحه ووانما خاية ها 
فيه كشت اليديه 7 


20) 


10 


١‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس ذيه: "ألا أرياة 
امرأة من أهل الجنّة؟ قلت: بلى » قال: هذه المرأةٌ السَّودَاءُ؛ أَنَتَِ 
الي يل فقالت: إني أضْرَعٌ. ون أتكنََفُء فادعٌ الله لي» قال: إن 

فكت صيات. ولق الحنّف وإ قدت دَعَوْتُ الله أنْ يُعَافِيَكَء فقالت: 
ا فقالت: إني أَتَكَشَّفُْ؛ٍ فَادْعٌ الله ألا أتكسّفء فدعا لها"7». 


ت وفيه راويان: الأول: مطيع بن ميمون» وقد تقدم كلام ابن عدي عنه» وقال الحافظ: 
لين الحديث "نقريب التهذيب ص079. 
الزاوي الثاني صنية بج عضي ؛ قال الحافظ: "لا تعرفف". تقريب التهذيب ص59ل. 
قال ابن حجر: "قال أَحْمَدُ في العِلَلٍ هذا حَدِيتٌ مُنْكرٌ' . التلخيص الحبير (5//9؟) ؛ 
وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي (578/1)؛ قال ابن الملقن: "وصفية هذه مجهولة 
قال ابن القطان في الكتاب المذكور ‏ أحكام النظر ‏ هذا حديث في غاية الضعف". 
البدر المنير (179/5)؛ وضعّفه الألباني. ضعيف الجامع الصغير ص 2199 
برقم 25857 وحسنه في موضع آخر. صحيح سنن أبي داود(؟/075)) برقم 5157؛ 
وقال في جلباب المرأة المسلمة ص :7١‏ "حديث حسن أو صحيح"» ولعل الشيخ 
حسّنه بشواهده. انظر الثمر المستطاب فى فقه السنة والكتاب .)515/1١(‏ 

0000 .0197/8٠١( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث» وانظر عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(/37). 

(9) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم077/0. 

(5) صحيح البخاري »)5١40/5(‏ باب قَضْلٍ من يُصْرَّعٌ من الرّيح» برقم 051784؛ صحيح 
مسلم »)١995/5(‏ برقم 70175؟؛؟ جلباب المرأة المسلمة ص .7١‏ 





جوز كشف المر الخ لج وكين عمد ارال الأجاب 





«أرا الشيخ الأأاني الفقهية(قسم المعاملات وبقية أبواب النقد» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي يَلِ عرض عليها الصَّبْرَ على هذه المصيبة وحَسْبء مع أنّها 
كانت تَتَكَشَّفْء ولم يَدْعٌْ الله لها أن يَشْفَيّهاء حنّى طلبت منه الدعاء بألا 
تتكشّف, فلو كان سَيْرٌ الوجه واجبا لَمَا توققف دعاءٌ النبي كلخ على طلبها. 

ويُمكن أن يُنائُش من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا دليلٌ للقائلين بعدم كشف الوجه؛ وذلك لحرص 
الصحابية ونا على التَّسَثْرِ حتى في حال مرضها. 


الو الثاني : أن المرأة حين ُضْرّع غيرٌ مُوَاحَدَةٍ بما يَضْدُرٌ منها من 
أفغال» يدل لذلك أن تكشفها في حال صَرَعِها ربّما أدى إلى تجريدها من 
ييا رهد أن زائد حكن منالة عقف الرجدة يدل لذلك ما جام قن 
لعفل القاظ«التديهة. ؟ إن اعرف اليك أن اد 0 ْ 
5 - عن ابن عبّاس يك قال: "كانت | ْرَأةٌ تُصَلّي خَلْفَ رسول الله َكل 
حستاءً» من أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في 
الصَّف الأوّل؛ لتلا يراهاء ويسْتَخرٌ بَمْضُهُمِ حتى يكون في الصّفٌ 
المُؤْخَرء فإذا ركع نظر من تحت إِبَطَيْهِء فأنزل الله: «إوَلْقَدَ عَلِسَا 
مد بين نك وَلْقَدَ عَمنا لحرن 7409". 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد (؟/708)» وعزاه إلى مسند البزار» ولم أجده» قال الهيثمي: 
*وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف " 
(؟) سورة الحجرهء آية رقم 74» ولخدي في مسند أحمد بن حنبل (0705/1: مسئد ابن 
عباس وه برقم 14 سئن الترمذي (597/0)؛: باب ومن سُورَةٍ الحججرء 
برقم 7 سئن النسائي الصغرى »)١١8/7(‏ باب المُتْقْرِد حلت الصف برقم 4410٠١‏ 
سئن ابن ماجه ,)7737/١(‏ باب الحُشُوِعٍ في الصّلاة» برقم 47١١؟؛‏ صحيح ابن حبان 
مس6 ة باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء ء من لزوم الرياضة والمحافظة على 
أعمال السرء برقم ١40؛‏ صحيح ابن خزيمة (“/97)» باب التغليظ في قيام المأموم 
في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إذا أراد النظرء برقم 2١6945‏ من طريق فوح بن 
قَيْسِ الجذامي عن عَمْرِو بن مَالِك عن أبي الجَوْرَاءء قال الترفدي» 'وَرَوَى جَعْفْرٌ بن 
سليماة هذا الحديت عن عدرواي إكالايا عن ابي التؤراء نحو ولم يذكر فيه عن ابن 
عَيّاسٍ » وهذا أَشْبَّهُ أن يكون أُضَحّ من حديث ع 


جو زكشف الال الرجة وكين عند الرجال الأجائب 





«آراء الشيخ لقني لفت (قسم السعاملات ويقية أواب النقم)» 


الدلالة فى الحديث من وجهين: 


أحدهما : أن ابن عباس طلنه وصف المرأة أنه حسئاء من أحسن 
الناس» فدلَ أنّها كانت كاشفةً وجهها؛ إذ لو لم تكن كذلك لَمَا عرف أنَّها 


| الوجه الثاني: أن المستأخرين في الصفوف ينظرون إلى المرأة مما 
يدل على أنها كَاشِفَه عن وجههًا. 


اعنهما: 5١‏ السدي ف ل 
الوجه الثاني: وعلى فرض صححته فإنَّ الحُسْنَ قد يُدْرَك بغير الوجهء 
أو يكونوا رأوها قبل الحجاب» أو باستفاضة ذلك عند الناس”". 


الوجه الغالك: أنّ الحديك ليس فيه إقرادٌ من النى يق ويشتمل أن 
الذين نظروا للمرأة من المنافقين» فليس في فعلهم حجة”". 
وكشت النرأة لوجهها إنما' كان بما قرت يه العادة من أن" الصحانة 


-ت قال ابن كثير: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة"» ثم قال: "فالظاهر أنه من كلام أبي 
الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر". تفسير ابن كثير (؟/*856: .)06١‏ 
وجاء من طريق عبدالرزاق قال أخيرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني عمرو بن مالك 
قال سمعت أبا الجوزاء بنحوه مقطوعا من كلام أبي الجوزاء. أخرجه الطبري تفسيره 
(2)). 
قال الألباني: “قلت: وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تُعَلَّ عندي الروايةٌ الأولى 
الموصولة المرفوعة؛ لأن مع راويها زيادة علم» وقبولها واجب كما تقرر في 
المصطلح". الثمر المستطاب(7057/1)؛ وانظر جلباب المرأة المسلمة ص .7١‏ 

)١(‏ تقدم في تخريج الحديث ص447. 

(؟) انظر ما تقدم من المناقشة ص "ا47. 

(*) قال الألباني: “لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه جاز أن يكون من 
المنافقين أو من جهلة الأعراب وهذا واضح لا يخفى". الثمر المستطاب(007/1. 








جوا زكشف لالز الرجة وكين عند الرجال الأجااب «أراء الشيخ الانيالقوبة (إقسم المعاملات وبقبة أاب الفقم)» 


وي يتنافسون على الصف الأولء ولا ينظرون إلى النساء خلفهمء 


ويتأخرون حتى ينصرف الن 00 


ه١١‏ عن جابر طللن : "أن رسول الله يله رأى امرأة» فأتى امْرَأَنَه زيلب» 
:1 5 ستزونق 


15 2 فقضى حَاجَبَه لم خرج إلى أصحابه» 
فقا إن المرأة ة تقل في صورة شيطان» وتذيرٌ في صورة شيطان» 
1 5" أحدكم امرأة فلأت أهْله ؛ فإن ذلك - ما فى ل 


وفي لفظ: 'كلَيَأْتِ أَهْلَّهُ فإن مَعَهَا مِئْلَ الذي معها"0). 


عن عبدالله بن 0 عن امرأةٍ منهم 00 "دخل عَلىّ 


رسول الله كل وأنا كل بشمالي وكُنْتٌ امرأة عَسداع0 10 فضرب يدي 


00( كما جاء في البخاري عن أمّ سلمة ينا قالت: ' كان رسول الله يكل إذا سَلُمَ قام النسَاء 
حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ومكث يسيرا قبل أن يقوم " قال ابن شِهَابِ: فَأرَى - واللَهُ أَعْلمُ - 
أن مُكُنَهُ لِكَيْ يَنْفدَ النْسَاءُ قبل أنْ يُدْرِكَهُنّ من الْصَرَفَ من الْقَوْم ' . صحيح البخاري 
(81/1"باب التَسْلِيمء برقم 807. 


وذ ريت ابي عزيرة جد قال 0 قالة رول الل خَيْرُ صَفُوفٍ الرجال أُوّلْهَا 
وشُرّمَا آخِرمَا وخَيْرٌ صفوف النّسَاءِ آخِرّمًا وَشَّرّهًا ولي اسمس 0" 
برقم 55 


افق والمقسن: الدَّلْك والمويئة 0 صغيرة 2ه 0 


العوت (تكتلل مادة: منا؟ سان العرب 014/9 مادة: معس ؟ النهاية في غريب 
الأثر (747/:4)» مادة: معسء و(757/4)»: مادة: منأ؛ ل شرح النووي على 
صحيح مسلم (19/8/9). 

فرق وت مسلم »)١١7١/5(‏ برقم 1597. 

(4) سنن الترمذي (/554)» باب ما جاء ذ في الرَّجْلٍ يَرَى المَرأة 5ُمْجيك , برقم 4١١64‏ 


وانظر جلياب المرأة المسلمة ص الا. 

زه( عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قال عنه ابن حجر: 
"مقبول". انظر الثقات لابن حبان (//07)؛ تقريب التهذيب ص .7"7١‏ 

() هي التي تعمل بيدها الشمال خاصةء ويُقَال للرجل: أَعْسَر. لسان العرب (056/5)؛ 
القاموس المحيط »)654/1١(‏ مادة: عسر؛ غريب الحديث لابن الجوزي .)01١/(‏ 










داراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» جوا ز كشف المرأو ار لوجة وكين عند الرجال الأجائب 


فسَقَطتٍ اللَقْمَهُه فقال: لا تأكلي بِشِمَالِكِ وقد جعل الله تبارك وتعالى 
لك يميناء أو قال: قد أظْلَّقٌّ الله يك لَك يَمِينَكِء قال: فتَحَوَلَتُ 


1 م ا 


شجالن :نهنا أقما أكلت .بها ايد 


17 ع 0 مولي و الله له أن ابقة 0 0 عا 

رع ا مرو كن 0 

5 يدك خواتيم من نار؟. ذه الحديث 6 

وحه الاستدلال: 

أنَّ هند بنت هبيرة كشفت يدهاء ولم ينكر رسول الله يل ذلك 
عليهاء وإنَّما أنكر عليها النَّحَتّمَ بالذهب”*» 

نوقش : 

أن ضَرْبَ النبي يَكةِ ليس من أجل الخواتم» وإنّما ضَرَبَها؛ لأنها أَبْرَرَتْ 
عن ذراعيها ما لا يحل لها إِبْرازُهء أو لغير ذلك مما هو أعلم به"". 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (19/4)» حديث امْرَأَةٍ رضي الله تعالى عنها برقم 2119٠‏ وفي 
موضع آخر من المسند (780/0)» برقم577177؟ قال الهيئمي: "ورجال أحمد ثقات". 
مجمع الزوائد (77/5)؛ وانظر جلباب المرأة المسلمة ص ١‏ 

(؟) ثوبان بن بيجددء أبو عبدالله» مولى رسول الله كلد صحابي مشهورهء يقال: إنه من 
العرب» كمي من حكم بن سعد حميرء وقيل: من السَّرَاةء اشتراه ثم أعتقه 
رسول الله كل فَحَدَمَه إلى أنْ مات» ثم تَحَوَّل إلى الرَّمْلَقَ ثم حمص» ومات بها سنة 
5ه. انظر الاستيعاب(١/4١؟)؛‏ الإصابة .)5١7/١(‏ 

(9) اسمها: هند بنت هبيرة. أسد الغابة ال الإصابة في تمييز الصحابة .)١58/8(‏ 

(4) مسند أحمد بن حتبل (707/8/0)» من حديث تَوْبَان طلنه؛ برقم 255545١‏ واللفظ له؛ 
سئن النسائي الصغرى »)١5848/8(‏ باب الكراهية للنّسَاء ع في إِظهَارِ الحَلِىّ والذمَب» 
برقم ٠‏ ؟؛؟ وصححه الحاكم. المستدرك على الصحيحين 2)١157/7(‏ برقم 22 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "؛ وصححه الألباني. 
جلباب المرأة المسلمة ص ”ل؛ آداب الزفاف ص 57٠8‏ 0 7377. 

(6) جلباب المرأة المسلمة ص الا. 

)45/٠١( المحلى‎ )5( 





جوا زكشف المرأو الو الرجة وكين عند الرجال الأجاب هرا الشيخ الأباني لفقية (قسم المعأملات ووقبةأواب النقد)» 


بأن الصَّرْبَ ليس بسيب كشف اليدين» كالما بسبب خواتم الذهب؛ 
يدل لذلك قوله: “يشر د أن يَجْعَلَ الله في يَدِكِ ا 

عن الحارث بن الحارث الغامدي”' قال: "قلت لأبي: ما هذه 
الجماعة؟ قال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صَابِئْ لهم. قال: فَأَشْرَفْتٌ 
فإذا برسول الله كه يَذْعْو الناس إلى توحيد الله والإيمان به حتى 
ارتفع النْهَارُ وتصَدّعَ عنه الناس اا ا د يدا نَحْرُها كن 
تحمل قَدَحا ومنديلاء ف فتنا فَِتَاوَّلَهُ منها فشرب وتوضأاء ثم رفع رأسَه 
إليهاء فقال: ا حَمْري عليك نَحْرَكٍ ولا نَحَافِي على أَبيكِ علب 
وَلا ذُلاء فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه زَينْت بنتٌ نك رسول الله يق 210٠‏ ٌْ 


وجه الاستدلال: 


أن النبي كل لم يُقِرّ ابنته على كشف نحرهاء وسكت عن الوجه» فلو 
كآنه هزه بواجا لمر 01 


ويمكن أن يناقش من وجهين: 


أحدهما: ليس في الحديث أن زينب وَهْينَا كاشفة وجههاء وقد يبدو 
التكدن فى بحاك #قطة الرجةه 


.77” آداب الزفاف ص‎ )١( 

(0) الحَارِتُ بن الحَارِتُ العَامِدِي: له ولأبيه صحبةء يكنى أبا المخارق» وسكن الشامء 
وشهد وقعة راهط. الاستيعاب (١584/1)؛‏ تاريخ مدينة دمشق (١1//ا50)؛‏ أسد الغابة 
(1/ءلاغ)؛ الإصابة (١/لاكه).‏ 

(9) أي تفرّقوا. لسان العرب )١945/8(‏ 

(4) التاريخ الكبير (؟/7551)»: في ترجمة الحارث بن الحارث العائذي؟ المعجم الكبير 
(؟577/5)ء باب ذكر سِنٌّ َيْنّب ووفاتها ومن أخبارهاء برقم 4٠١07‏ وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (١407//1)؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص 4/. 

(©) وجه الاستدلال هذا استظهار مني وإلا فإن الشيخ لم يذكر وجه الدلالة» ولكنه ذكره 
في معرض الأدلة التي تُفِيد كشف الصحابيات وجوههن وإقرار النبي ظكِ لهن. 









«أراء الشيخ الأانيلفتية [(قسم المعاملات وقية اب الفقه) » جو كف المرأالة لوج وكين عمد الرجال الأجاب 


الوجه الثاني: أن الخذيك يدل على أن ذلك كان قبل الوجرة. 
قبل فَرْضٍ الحجاب -؛ دل لذلك قوله: "صابئع"» وقوله: 'يَذْعَو 0 
إلى تَوْحِيدٍ الله والإيمان يه 4 فل دلالة ه30 


18 القياس : 


وذلك بقياس عورة المرأة خارج الصلاة على عورتها في الصلاة؛ 
فإنها في صلاتها تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء فكذلك خارج 
زفق 
الصلاة . 


نوقش : 

بأن القياس مع الفارق؛ إن المراة في الصلاة يختلف حكمها عن 
خارج الصلاة؛ فإِنَ المرأة لا تَحْتَمِرٌ عند زوجها ولا عند ذوي 0 
ويجوز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء. ولا يجوز لها في الصلاة أنْ تَكْشِفَ 
رأْسَهًا لهؤلاء ولا لغيرهم؛ بل لا تكشِفها حنّى لو كانت بِمُفْرَدهاء فثبت 
الفرقٌ بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها””". 


.١1؟7١ الحجاب. تأليف: مصطفى العدوي ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)١١9/18(‏ 

2 افر مجموع فتاوى ابن تيمية )١١5/77(‏ ؛ جلباب المرأة المسلمة ص .55٠‏ 

قلتٌ: أكثر من تكلم في هذه المسألة رنَّبَ جواز كشف المرأة وجهّها على كون وجه 

المرأة ليس بعورة؛ بدابل كشيه تن الصلاة: مع أنه لا تلازم بينهما؛ فد يكوه الوجه 
ليس بعورة في الصلاة» ويكون عورةٌ في ياب النَّظَرء أو لا يكون عورةً فيهماء ولكن 
بحن مدرو هن لجان ؟ اننا فال شيخ الإصلام ين تتدية ؛ 'فإنَّ طائفة من الفقهاء 
ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة". مجموع 
فتاوى ابن تيمية (4/57١٠)؛‏ وقال في موضع آخر: 'والتحقيق أنه ليس بعورة فى 
الصلاة وهو عورة في باب النظر؛ إذ لم يَجْزٍ النّظرُ ! إليه". 0 العمدة 0 
وقال ابن القيم: +“إن عفن الفقواء سَمِع قَوْلَهُمْ : : إِنَّ الرّةٌ كُلَهَا عَوْرَةُ إلا وَجْهَهًَا 
وكَفَيْهَاء وعَْرَةٌ الأمّة ما لا يَظهَرٌ غالبا كالبْظنٍ وَالظْهْرٍ والسّاقء فظن أن ما يَظِهّرٌ غالبا 
حَُكمَه كم وَجْهِ الرّجْلٍء وهذا إِنّما هو في 0 لا في النّطره فإن العَوْرَة عورتان: 
عَوْرَةٌ ف في النْظرِء وعَوْرَةٌ في الصّلاة؛ فالحُرَّةُ لها أنْ تُصَنّيَ مَكُشُوفَة الوجه والكّّيْنَ 
وليس لها أَنْ تحرج في الأسواق ومجَامِع الناس كذلك". إعلام الموقعين (80/7). 





جوا زكشف الأو از الرجة وكين عمد الرجال الأجانب 





دراء الشبخ اأاني الققبية (قسم المعاملات وبقية أاب الفقه)» 





٠‏ _المعقول: 


أن المرأة تحتاج إلى إبداء الوجه والكنت؛ فتحتاج إلى إبداء الوجه 


للبيع والشراءء والكفٌ للأخذ والإعطاء وغير ذلك. فيجوز كشفهما 
-2010 
للحاجة” '. 


القول الشاني: وجوب ستر المرأة وجهها وكفتينا عن الرجال 
الأجانت. 


وهو قول أبي بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة'", 
وبعض متأخري ال وقول عمد الب ل ووجة قويّ عند 


ت وقال ابن الهمام: “لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه؛ قحل الَّرِ مَنُوظ 
بعدم خشية الشهوة 8 انتفاء العورة؛ ولذا حَرْمَ النّظر إلى وجهها ووجه الأمْرّد إذا شَكَ 
في الشهوةء ولا عورة". فتح القدير (١/769ل2‏ 73596). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: 'وأما في باب التّظرء فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فيجب 
عليها ستر الوجه عن غير المحارم'. الشرح الممتع على زاد المستقنع (177/7). 

)١(‏ انظر الميسوط للسرخسي (١٠/9١)؛‏ الهداية شرح البداية (87/5)؛ بدائع الصنائع 
(7/5١١)؛‏ الاختيار تعليل المختار (77/5١)؛‏ المهذب (١/515)؛‏ المجموع 11). 

9) .قال أبو بكر: "المرأة كلها عورة حتى ظفرها ' الحاوي الكبير (519/5١)؛‏ 
المغنى(١759/1).‏ 

() قال في الدر المختار: “(وتمنم) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا:لأنه 
عورة؛ بل (لخوف الفتنة)" ؛ قال ابن عابدين: "والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن 
يَرَى الرجالٌ وجهّهاء فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة". حاشية 
ابن عابدين (4:7/1)» وانظر المصدر نفسه (078/1)؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص 
(هلة ؟). 
قال ابن نجيم: : "قال مشَايحُنًا: تُمْنَعُ المزأةٌ الشَابَة من كُشْفٍ وجْهِهًا بين الرّجَال في 
زمَانِنا؛ للفتنة". البحر الرائق »)784/١(‏ وقال: 'وهو يدُلُ على أَنَّ هذا الإرْحَاء عند 
الإِمْكَانٍ ووججودٍ الأجانب وَاحِبٌ عليها". البحر الرائق (781/1)؛ وجاء في الفتاوى 
الهندية: أنَّ كشف الوجه عند غير المَحُرّم جناية. الفتاوى الهندية (0944/1)؛ وانظر 
عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/419). 

(5) تَسَبّه شيحٌ الإسلام ابن تيمية للإمام مالك ولم أجذه عند غيره. مجموع فتاوى ابن 
ا )٠٠‏ وقد روى الإمام مالك في موطئه عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: 
'لا تَنْتَقَِتٌ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ ولا تَلْبَسُ القُمَارَيْنٍ ' ثمّ أتبعه بقول فاطمة بنت المُنْذر: - 


00 


زفق 


دراء الشيخ اباي لقتهية (قسم المماملات وبتيةأباب الفقد)» 









جو زكشف المرأو لز الج وكين عند الرجال الأجانب 


اكاالر زكرفه ونحن تخرياث امال ا 0 لبن 
تحريمه أن تكشف المرأة وجهها؛ ولذا اق حديث فاطمة. 59 مالك ع 
وانظر وقفات مع من يرى جواز كشف الوجهء تأليف: سليمان الخراشي ص الاء 
زدرة 


وهو اختيار ابن العربي والقرطبي. أحكام القرآن لابن العربي (517/9)؛ الجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي(5١//777).‏ 

قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: "إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها 

وكَمَّيِهَا الفتنة فعليها ستر ذلك» وإن كانت عجوزا أو مُفَبِّحَةء جاز أن تكشف وجهها 

وكفيها". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(؟7١/559).‏ 

قال ابن جزي الكلبي الغرناطي: 'وإن كانت أجنبية جاز أنْ يَرَى الرَّجُلُ من المتجالّة 

الوجة والكمَّيْنَ» ولا يجوز أن يرى ذلك من الشَّابَة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو 
خطبة " القوانين الفقهية .)5954/١(‏ 

فاق النووي: "ويحرم نظر فل بالغ إلى عورة خُرّةٍ كبيرة أجنبية» وكذا وجهّها وكفيها 

عند خوف فتنةٍء وكذا عند الأمن على الصحيح". منهاج الطالبين ص 4405 شرح 

النووي على صحيح مسلم (5/١”)؛‏ روضة الطالبين (/1/9١5؟).‏ 

وهو اختيار أبي سعيد الإصطخريء وأبي علي الطبري» واختاره الشيخ أبو محمد 

الجويتي عبدالله بن يوسف. وابنه عبدالملك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. روضة 

الطالبين(7/١75)؛‏ ورجّحه الرملي. نهاية المحتاج (188/1)؛ وانظر حاشية الجمل على 

منهج الطلاب .)511/1١(‏ 

قال السبكي: 'الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النّظر ' 

وقال البلقيني: "الترجيح بقوة المَذْرَك والفتوى على ما في المنهاج» وما نقله الإمام 

من الاتفاق على منع النساء ‏ أي من أن يخرجن سافرات الوجوه -. نهاية المحتاج 

(1817/5)؛ وانظر حواشي الشرواني(؟/117) وذكر أنَّه القول المعتمد. 

وقال الخطيب الشربيني: "وحيث قيل: بالتحريم - وهو الراجح ‏ هل يحرم النظر إلى 

افيه النن لان ماخر عيضها ومحاجرها أو لا؟ قال الأذرعي: لم أرّ فيه نصاء 

والظاهر أنه لا فرق» لاسيما إذا كانت جميلة فكم في المَحَاجِرٍ من خَتَاجِر". مغني 

المحتاج (19/5١)؛‏ وانظر الإقناع للشربيني (١5/1؟17١).‏ 

انظر المغني(0759/1: (//78)؛ مجموع فتاوئ ابن تيمية (17/١11)؛‏ حجاب المرأة 

ولباسها في الصلاة ص5١‏ ؛ كشاف القناع(755/1)؟ وانظر شرح صحيح البخاري لابن 

بطال (06/9. 





جوا زكشف المرأوالخ الج وكين عند ارجا الأجائب 





دأراء الشخ لاني فته (قسم امعاملات وبقية أبواب الفقد)» 


فق 


0 . (54 
» وابن القَم 0 وابن لل واللضدوات * 1 


.20 - 00( 
والشوكاني » وهو قول جمع كبير من العلماء المعاصرين”" 


واختاره ابن تيمية 


حت قال شيخ الإسلام ابن تيمية: *وهو ظاهر مذهب أحمد". مجموع فتاوى ابن تيمية 
(؟7/١01)؛‏ وقال: 'وهي اختيار الخرقي وكثير من أصحابنا ". شرح العمدة (701//5). 

.)75517/4( الاختيارات الفقهية ص ٠4؛ شرح العمدة‎ )١( 

(9) انظر إعلام الموقعين .)8١/(‏ 

(9) انظر تفسير ابن كثير (/785). 

(4) انظر سبل السلام (175/1), .)1١١7/6(‏ 

(0) قول الشوكاني غير واضح: ففي نيل الأوطار (145/5) يجيز كشف الوجه؛ فإنَّه قال: 
'والحَاصِل أن المَرأة نُبْدِي من مواضع 'الرّينة ما تَدْعُو الحَاجَةٌ إليه عند مُرَاوَلة الأشياء 
والبيع والشّراء والشَّهَادة فيكون ذلك مشت من لدوم النّهّْي عن إِبْدَاء مواضع الرّيتة 
وهذا على فَرْضٍ عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الياب الذي بعد هذا ما 3 على 
أنَّ الوَّجْهَ والكَقَّينَ مما يستثنى "اهء ثمٌّ أورد حديث عائشة: 'إِنَّ المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرَى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه. 
وفي السيل الجرار (؟/180) يمنع كشف الوجه؛ فإنه قال: ‏ بعد حديث عائشة: فإذا 
حاذونا سَدَلّثْ إحدانا جلبابها: قال الشوكاني: *وليس فيه ما يدل على أن الكشف 
لوجوههن كان لأجل الإحرام» بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها 
منه» ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه» وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث 
أسماء بنحوه؛ فإن معناه معنى ما ذكرناه "؛ وانظر الرد المفحم للألباني ص 77 ؛ 78. 
وقال في موضع آخر: 'أقولُ حكى المصنف في البحر عن الأثمة الأربعة أبي حنيفة 
نايك والشافعي وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية وهذا النقل 

عنهم باطل فكتبهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك فإن الرواة عنهم من أهل 
مذاهبهم في كتبهم المعتمدة منهم من صرح بأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في 
الصعلاة ولع بمكلمواتعلى” النظر :مير إن صرح بأئهم قائلون بالمنمٍ من النظرء» ومنهم 
مَنْ صَرّح أن القائلين بالمنع المتأخرون من أتباعهم» ولا يَحْمَاكَ أن لآل الدالة على 
تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة " ثم ساق الأدلة» ثم قال: 
"ومن ذلك قوله: لضن يحمرهن عل 4 فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما 
ب قالت عائشة رَحِمّ الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله موَلْضْرقَ يحُمرِهن عل 
بون شََفنَ مرُوطوُنَ احتَمَرْنَ بها أي وقعت منهن التخطية لوجوههم وما يتصل بها 

" ..السيل الجرار »)١78 ,1١71//5(‏ قلتٌ: وهذا أصرح في أنه يرى وجوب تغطية 
الوجوهء وتحريم النظر؛ ولذا فإني جعلته مع القائلين بوجوب تغطية الوجه. 

(5) انظر مجلة البحوث الإسلامية (؟6/99١٠2»‏ 0 العدد (77) سنة 1404هء وقد وقّع ‏ 


«اراء الشيخ الباني الفتهبة (قسم المساملات وبقيةأاب القنه)» 





جوا زكشف روشق لرجة وكين عند الرجال الأجانب 


378 2 3 5 22 
فرق فلبقة مرض قولاا معروفا 9 كن فى دوق" ولا تبرجرى تبر 
لْهِيَةِ الك ريمن الصَلزة وتيت التكزة ومن أله ورشوةي. 


وجه الاستدلال: 


هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي عَكِدِ , ونساء المؤمنين تع م لهن 


في ذلك؟ وَلأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السين 5 


وجه الاستدلال من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: النهي عن الخضوع بالقول» وعدم الخضوع بالقول من 


أسباب حفظ الفرجء وعدم الخضوع بالقول للا م م إلا بداعي الحياء والعقة 
وَالاحْيِشَامء وهذه المعاني كامنة في الحجان0© 


2000 
00 


فر 


على الفتوى المشايخ عبدالله بن قعودء عبدالله بن غديان» عبدالرزاق عفيفي» 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ وانظر (40/"5)» العذد(2)70, سنة 1417 141اه؛ 
وانظر فجموع فتاوى ابن باز (55/60؟5). 

والشيخ: عبدالرحمن ابن سعدي. انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(517/1). والشيخ: محمد بن إبرا هيم آل الشيخ. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رقم 
ا » والشيخ: محمد الأمين الشنقيطي. أضواء البيان (515/0 - 017)؟ والشيخ: 
محمد ابن عثيمين؛ له رسالة في الحجاب ذكر فيها أن الواجب ستر الوجه والكفين. 
رسالة الحجاب ص ؛ وبكر بن عبدالله أبو زيد» له كتابٌ ماتع كُتِبٌ له القبول أسماه: 
حراسة الفضيلة» قرّر فيه وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. حراسة 
الفضيلة ص”7؟؛ وقد كر عتليمات بن سالج الخراشى القائلين بوجوب ستر الوجه من 
غير النجديّين فذكر سبعين ونيّفا. انظر رسالته: (أسماء القائلين بوجوب ستر المرأة 
وجهها من غير العلماء النجديين) ط دار القاسم ‏ الرياض - الطبعة الأولى 1577ه. 
سورة الأحزاب آية رقم شد ري 

قال القرطبي: 'وَإِن كان الخطاب لنساء النبي وَل فقد دخل غيرٌمُن فيه بالمعنى» هذا 
لو لم يَرِدْ دليل يَخُصٌُ جميع النساءء كيف والشريعة طافحةٌ بلزوم النساء بيوتهن» 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة' . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (179/14). 
حراسة الفضيلة ص3 





جرا زكشف ال ملز الرجة وكين عند لرجالالأجاب 





«راء الشيخ اباي النتهية (قسم المعاملات وبق واب الفتد)» 


لحت هه 


الوجه الثاني : في قوله تعالى : مقر في ك4 ومني حي 
أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب» فهي فأمورة الس بالبيوت 
واللباس؛ لعلا تكون ا 


2 زور رس لا ص سل 


الوجه الثالث: في قوله تعالى : «إولا تيس برح الْجَهلِئَةٍ الأول» ؛ 
فإِنّ الله 08-1 تَهَاهِنَّ عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج. وبالخروج مَتَجَمّلاات 
منطييّات سافرات الوجوهء كما كان دَأَثُ الجَاهِليّات. 


ج سرع 04 


" - قوله تعالى: 18 مَاَلتْمُومٌنَ مَتَعًا مَسَنُوشكَ ين وَرَآء حا دَلِكُم أَطْهَرُ 
7 وَملُوبهِن 4 . 


وجه الاستدلال من وجهين: 


الونخة الأول 4 :أن الآنة نالك يسان كرسن 'الععات علي أديات 
المؤمنين» وهو حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان» وتُلْحَق 
نيثاء المؤمتيو بسنا الحبي كله في الحكم» تالعيزة يبوم ادنك لا 
بخصوص السبب؛ فلمًا نَرّلت الآيةٌ حَجَبَ النبئُ كل نساءه. وحجب 
التؤمتون ا ْ 


الوجه الثاني: في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه: «دّلِكم 
0 تي مَملبيهِنَ4 عل لفرض الحجاب» وحكم العِلٍَِ عام لمعلولها 
هنا؛ لأنَّ طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبّة مطلوبة من 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “لأنَّ المرأة يجب أن تُضَانَ وتحفظ بما لا يجب مثله في 
الرجل» ولهذا خصّت بالاحتجاب ونَرْكِ إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجب في حَقّها 
الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهورها للرجال سبب 
الفتنة» والرجال قوامون عليهن'. مجموع فتاوى ابن تيمية (591//16). 

(؟) سورة الأحزاب» آية رقم "01. 

(8» قال ابن جرينر في تفسير هذه الآية: #إوإدًا سَالْتمُومُنَ متها سَسَنُوضُتَ من ورآء جاب 
يقول: "وإذا سألتم أزواج النبي كله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً» 
فاسألوهن من وراء حجاب. يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ..' جامع البيان 
للطبري (09/77؟ وانظر تفسير القرطبي .)771//١5(‏ 





«أراء الشيخ الأباني الفهية (قسم الماملات ويقية أو الند)» جو زكشف امأو ال الرجة وكين عند الرجال الأجاب 


جميع المسلمين» فإذا كان الحجاب مفروض على أمهات المؤمنين» فَمَرْضْه 
على نساء المؤمنين من باب أولى"". 


وما يؤيّد أنّ الحكم عام في نساء المؤمنين أمران: 

الأمر الأول: الآية ل بعدهاء وهي قوله: مدل جنا عَلتهِنَ ف 
برهن و بيهن و الع ريد » وهذه ليست خاصة بأمهات المؤمنين ؛ 
بل عامّة فى نساء المؤمنين. 

الأمر الثاني: ما جاء عن أمَّ سلمة”" قالت: "لما انقضت عِدَّتِي من 


ف 00 أتاني تقيوك الله لد فكُلَمَي بيني وبينه حجاتٌ فخطب إلىّ 
)260 


)١(‏ أضواء الييان (5/١55؟)؛‏ حراسة الفضيلة ص١4»‏ قال الشنقيطي: 'وقد تقرّر في 
الأصول: أن العلة قد تعمّمٌ مَعْلُولّهاء وإليه أشار في (مراقي السعود) ‏ انظر نثر الورود 
شرح مراقي السعود(؟/ 81/7) وبثولة” 

وقد تّخَصّص وقد تُعَمُم لأصلهالكتهالا كَخْرِم 

إفة سورة الأحزاب» آبة رقم 6 

(6) هند.بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومية» أم سلمة» أم 
المؤمنين» واسم أبيها حذيفة»؛ وقيل سهيل» وَيُلقّت: زاد الركب» تزوجها النبي يك 
ا ل ل اي وقيل: ”"هء وعاشت بعد ذلك ستين سنة ماتت سنة 15"ه, 
الاستيعاب (959/5١)؛‏ الإصابة (8/١1؟51؟)؛‏ تقريب التهذيب ص 7١5‏ 

0 عبدالله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يَقَطّة بن مُرّة بن كعب بن 
لوي القّرَشِي المخزومي» يكنى أبا سلمة» وهو ابن عمة رسول الله يك أمه يَرَّة بنت عبد 
المطلبء. وهو أخو رسول الله يِه وأخو حمزة بن عبد المطلب وَل من الرضاعة» 
أرضعتهم تُوَيْيَة مولاة أبي لهب» هاجر الهجرتين» وشهد بدراء واختلف في شهوده أحداء 
قال ابن حجر: والصحيح أنه شهدهاء توفي سنة 5ه على الصحيح» وقيل : سنة "ه. انظر 
الاستيعاب (1587/5١)؛‏ أسد الغابة (5494/6)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (5/؟19). 

(©) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (40/8)؛ الصارم المشهور للتويجري ص .١114‏ 
وأصل الخطبة في صحيح مسلم (551/2)) باب ما يُقَالُ عند المَصِيبَّة برقم 2114 
ولكن ليس فيه قولها: 'فكُلْمَنِي بيني وبيئه حجاب "؛ وانظر المنتقى لابن الجارود 
:)١07/1(‏ كتاب النكاحء برقم”١؛‏ مسند أبي يعلى (7719//15)؛ | الكبير 
.)١ 57/70‏ حديث أ ملع 0 هِنْلُ بنتُ أبي ع برقم699. تن 





جوا زكشف المرأ الح الرجة والكقين عند الرجال الأجاب «اراء الشيخ لاني الفقة (قسم الساملاك ويقية أواب النقد)» 





فأمُ سلمة ويا امتَجَبَتْ من النبي كلل قبل أن تكون من أمهات 


المؤمنين» وحجابها هو المقصود بقوله تعالى : موادا رق متلعا مسَحَلُوشُسَ 
من ورآء حاب 4 فدلٌ على أن آية الحجاب عامّة في نساء المؤمنين"". 


2 6 م2 ع مهيلم سس برس ص ارم مجو ل يه عوك 2 
*“- قوله تعالى: «إيكام) الي قل روبك وَبَتانكَ وَضْل الْمؤْمينَ يديت عَيوْنَّ من 
بهن لِك أدق أن يعْرَضَ قلا بودن وكاب أَلَّهُ خَمُورا يما ©40”". 


وجه الاستدلال: 

أن :الآية في لاس بالحلنات» :وتد خم الا كانه تن هذه الأنة 
أزواج النبي يك وبناته بالذكر؛ لشَرَفِهنَ؛ ولأنَّ الحجاب أكَدُ في حقهنّ من 
غيرهن ؛ لقربهن منهء» ثم عَمَّم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين» ومعلوم 
أن نِسَاءَ النْبِيَ يلل واجبٌ عليهنٌ تَعْطِيَةَ وججُوهِهِنَء وهذا لا نزاع فيه بين 
أحدٍ من المسلمين»: فكذلك نساء المؤمنين””. 

والمراد بِإِدْنَاء الجلّْاب فى الآية ستر الوجه؛ ويدلّ على ذلك أمورٌ. 
منها : 

الأمر الأول: أنَّ معنى الجلباب في لغة العرب هو: اللباس الواسع 
الذي يُعَطَي جميع البدن» فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مَذَنِيَة 


)١(‏ وهذا بإقرار الشيخ الألباني نفسه؛ فإنه فسّر الحجاب هنا بأنه المقصود في آية 
الحجاب. وذكر في تفسيره آية الحجاب بأن المقصودٌ حَحَجِبٌ أبدانٍ نساء النبي كَل بما 
فيه الوجه والكفان. انظر جلباب المرأة المسلمة ص 87» 5١1٠؛‏ وقفات مع من يرى 
كشف الوجهء تأليف: سليمان الخراشي. 

(؟) سورة الأحزاب» آية رقم 09. 
قال السيوطي: " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء» ففيها وجوب ستر الرأس 
والوجه عليهن " اه. 

(*) تفسير الطبري (57/59)؛ تفسير القرطبي (4١/5417)؟‏ فتح القدير (704/4)؛ أضواء 
البيان (44/5؟)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/2181 187)؛ 
الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين» تأليف: مصطفى العدوي ص ””. 
قال السيوطى كأنهُ تعالى: " هذه أآية الحجاب فى حق سائر النساءء ففيها وجوب ستر 
الران والوحه علي لان 1 





«أراء الشيخ الأباني لمتهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» جوا زكشف المرأو ار الج وكين عمد الرجال الأجائي 






ومُرْحية له على وجهها وسائر جسيهاء وما على جَسَدِهًا من زينةٍ 6 
مدا إل مر وي 0 


الأمر الثاني: تفسير ابن عباس نه لالآية بقوله: "أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويِبّدِينَ عينا والحية» 60 


الأمر الثالث: هذا التعليل «إدَلِكُم أطهر لتويك مَعوْيونَ» فالحرائر 


مأموراتٌ بستر رؤوسهن ووجوههن؛ لأجل أن يَتَمَيَّرْنَ عن الإمّاء؛. فلا 
3 )2 إرف 
يتعر ص لهِنّ بسوء ٠.‏ 


)١(‏ انظر لسان العرب (١/7/ا7)؛‏ تاج العروس (175/15)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
(280/5)».؛ تحرير ألفاظ التنبيه (١//ا0).‏ 
قال أبو حيان: "من مج دبع فاعض ومع ع4 عَلِيِن شامل لجميع أجسادهن أو 
عَلَيْهِنّ على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه" ا 
المحيط (/ا١5؟).‏ 
وقال الزمخشري: "ومعنى: : «ويلنيت نيت> عَبَينَّ من : جلو يُرْيِيئها عليهنَ ويُعَطينَ بها 
وجومَّهُنَ وأعطافهنّ» يقال - إذا رَّلَّ انوت عن وجه المرأة : أدني ثوبّك على 
وجهك" الكشاف (6559/9). 
فهذان إمامان من أئمة اللغة فسرا الأداء تالاه عنط» الوح وقد ل 
على تفسير الإدناء بشموله لتغطية الوجه. انظر تفسير الطبري (57/57)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (515/2)؛ تفسير البغوي (215/9)؛ تفسير القرطبى (5١/57١)؟‏ تفسير 
البيضاوي (787/5)؛ تفسير النسفى )71١6/5(‏ ؛ فتح القدير (005/5)) وغيرهم. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (67/117). 
وجاء ‏ أيضا معدا متي عو ييه سهان من طريق ابن عون عن محمد عن 
عبيدة في قوله: ©إياما أليَّىُّ قل لَأَرْوِكَ وَبتايك وضل الْمْؤِِنينَ يذزيت عن من عييية» 
فليسها عندنا ابن عون قال: وليسها عندنا محمد». قال محمد: وليسها عندي عَبِيدّة) 
قال ابن عون: بردائه فَتَقَنّعَ به فعَطى أنقّه وعينّه اليسرى» وأخرج عينه اليمنى وأدنى 
رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب". تفسير الطبري (17/57) 
ورجاله ثقات. انظر عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (187/5١)؛‏ وضعّفه 
الألباني. الرد المفحم ص 55. كم 0000 

(9) وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وهي قوله تعالى: لين يؤذورت الْمَؤّمنين 

- الْمُؤمكتٍ؟ ؟ فإنها نزلت في الزّنَاة الذين كانوا يَمْشُونَ في طرق المدينة يتبعون النساء‎ ١ 





جو كف الأ لحز ارج وكين عند الرجالالأجاب 





أراء الشيخ الأأباني النتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 


نوقش من عدَّة أوجه : 

الوجه الأول: أنَّ هذا الاستدلال خلاف المعنى الأصلي للكلمة؛ 
فَالإدْنَاءُ لغةّ: التَقْريبِء وبذلك قسَّرّها تُرْجْمَانُ القرآن: عبدالله بن عباس فيما 
صَحّ عنه فقال: 'تُذْنِي الجلْبَابَ إلى وجهها ولا تَضْرِبُ به"”". 


الوجه الثاني: أن هذا التفسير عن ابن اي ا 

الوجه الثالث: يمكن أن يُفَسَّر هذا الإدناء تفسيرا لا يُنَاقِضُ الأدلة 
التي تفيد جواز كشف الوجه؛ وذلك بأنْ يكون معناه: يُذْنِينَ عليهن من 
جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقِرّطة”"©؛ فإن الإدناء المأمور به مطلّقٌ 
بالنسبة إلى كُل ما يُظلّق عليه إدناءء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه 
إدناء فقد امتثلنا الأمرء وخرجنا بذلك من عهدة الخطاس9*'. 

الوه الزاء بع: أنَّ قصّة الحَنْعَوِيّة مع الفضل بن عباس 5ه كانت في 
حبّجة الوداع””'» في آخر حياته كله فهي محكممةٌ قطعاء فيُجمع بينها وبين 
الآية بحمل الإدناء في الآية على ما سوى الوجه؛ جمعا بين الآية 
والحديث 200 


> إذا يَرَرْنَ بالليل لقضاء حوائجهن فيَعْمِرُونَ المرأمً فان سَكْمَت انْبَعُوهاء وإن رَجَرَتَهُم 
انتهوا 0 اولم يكونوا يطلبون إلا الإماءء ولكن كانوا لا يَعْرِفُون الحرّة من الأمة؛ 
لأن زِيّ الكل كان واحداء يَخْرَجْنَ في درع وخمارء الحرة والأمة كذالك؛ فسَّكُوْنَ 
ذلك إلى أزواجهن» فذكروا ذلك لرمدواق” الله عل فدزلت هذه الآية والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات. انظر تفسير العلماء للآية بهذا المعنى. تفسير ابن أبي حاتم 
(١4)3104/1؛‏ تفسير الطبري (؟١57/75)؛‏ تفسير البغوي (057/9: 045)؛ تفسير ابن 
كثير (/019)؟ فتح 6 (755/5)؛ حراسة الفضيلة ص 50 -44. 

8 الرد المفحم ص,7”اء‎ )١( 

(9) الرد المفحم ص84؛ - 

إفرف قرّطة: كقِرّدة» جمع مفرده قرط وهو ما يُعَلّقَ في كنحم الأذنن ويجمع أيضاً على 
قراط» وقروطء وأقراط. لسان العرب (77/5/87)؛ أضواء البيان (015/6) 

(54) جلباب المرأة المسلمة ص 017. 

202 تقدَّم تخريجه ص0 47. 

(5) جلباب المرأة المسلمة ص 54. 





جو زكشف المرأو لز الوجة والكقين عند الرجال الأجانب 


58 لو كان الأمر كذلك. لقال الله تعالى: الي ٠‏ ولم يقل : 
يدزيت ذن عن ين جَليهنَ) ! لأنه كيف يقال للمرأة : أدنن الجلباب» وهو 


2 04 


يغطي رأسها وبدنها؟ #َإِدَلِكَ أده أن يعْرقنَ قلا مودي 


فالإذناء أمرٌ زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى 
بعذهة وتغطية الوجه هو عنوان امغر . 
د سامح مح سل الحو لعي مي 


؛- قوله تعالى: لوقل للْمُؤِْسَتِ َنْضْضْسَ من أَبْصرِهِن وبحفظن وجهن ولا 
يبي زيلتهن إلا ما طهر ينها سق لو علي 1 رك 


م 


رِسََهُنَّ إلا لِعْولونَ أ بوك أن اسك رهوج و تطبيت أو 
أنْصَاءِ بعولتهي أو إِحَوِنِهِنَ أو م بق إِخْونِهنَ نَ أو ب أَحَوْتِهنَ أو ضَآبِهنَ أو ما 


0 كه أ تبت عر أل الإزيةَ ين ريال و اليل اديت 
هر ا بع وود اعتوهة عوط َِ ابر سس سلس 2 2 26 ًٍِ 
يظهروا عل عل عورات الِنْسَاءِ ولا يضرين و ا له 


َعْيْرا إل أل جيك أَيْه التؤيب قَلٌَ تيت 046©9. 

والاستدلال بالآية في مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى : وإوحَفَظن «وِْحَهنَ4. 

وجه الاستدلال: 

أنَّ الأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلةً إليه ولا يَرْتَابُ عاقلٌ أن 
فو رتنه عقيل الرضوه لآ تق الرسه بيك للدطز إلبنا تافل 
محاسنهاء ‏ ثم الاتصال المُحَرّم: فإذا كان ستر الوجه وسيلة إلى حفظ 
الفرج» كان مأمورا به؛ لأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد”” 
)١(‏ انظر وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه»ء تأليف: سليمان الخراشي ص .5١‏ 


(؟) سورة النورء آية رقم ."١‏ 





جوا زكشف لراش لوج وكين عد الرجال الأجانب 





«اراء الشيخ الأاني القبية (قسم المساملات ويقية أبراب النقم)» 


الموضع الثاني: ولا سركت زينتهن بنتهنّ إلا ما ظهَرَ ينها) . .مورلا 
بيب زيلتهن ِل ليحولتون» . 0 


الموضع الثالث: «أوَلْضْرِنَ يحْمرِهنَ ع جوين». 


وجه الاستدلال: 


5 الله وَل أمر في الآية بضَرْب الجمار على الوجه؛ وذلك من 
وجهين : 
ايها أن الشوار القداوة دمن الرافيه! 151 كوت نه على الحنيةة 


لزم من ذلك أنْ يكون الوجه مستورا؛ إذ الوجه يكون بين الرأس 
ته 0( 
والجيب '. 


الوجه الثاني: على التَّسليم بأنَّ المقصود بالآية سترٌ الصدر والعْدُقء 


)١(‏ تقدّم الكلام على هذا الموضع في أدلة القول الأول عند استدلالهم على جواز كشف 
الوجه والكفين بقوله تعالى: "إلا ما ظهر منها". انظر ص .4١5‏ 

(0) انظر فتح الباري (540/8)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم(”/ 2580 
75؛ أضواء البيان (5/١76)؛‏ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء(2)7677/17 (715/75)؛ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص؛. 
وقد جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره (2))70185/8 برقم 214407 عن صفية بنت 
شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة» قالت: وذَكَرَت نساء قريش وفضلْهن فقالت عائشة 
إن لنساء قريش لنَضّلاً وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً 
بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل؛ لقد أنزلت سورة النور مإوَلْصْرِينَ يحْمرِهنّ عل 5 
اثقلب ردكا لين إليهنَّ يتلون عليهن ما أنِْلَ إليهن فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته 
وأخته وعلى كل ذي قرابته» ما منهن امراةٌ إلا قامت إلى مِرْطها المَرَخّل فاغْتَجَرَتٌ به؛ 
تصديقاً وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فَأَطصْبَحْنَ يُصَلَّين وراء رسول لله 5 الصُبْحَ 
مُعْتَجِرَات كأنَّ على رؤوسهن الغربان"» وقد جاء عن محمد بن الحسن الشيباني أنه 
قال: 'لا يكون الاعتجار إلا مع تَنَقّبء وهو أن يَلْفّ بعض العمامة على رأسه وطرفا 
ننه يجعله شيه اليعجر للتساء» وهو أن يَلفّه حول وجهة ". الميسوط للسرخسى 
/31)؛ بدائع الصنائع (7/1١5)؛‏ وقال ابن الأثير: "الاغْيِجَارٌ بالعمامة: هو أن 
يلْقّها على رأسه ويَرْدٌ طرفّها على وجههء ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه'. النهاية في 
غريب الأثر 86/0 1). 





جو زكشف الرأو لخر الوجة وكين عد الرجال الأجائب 





«اراء الشيخ الأباني اثنقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقم» 


فإنَّ وجوب ستر الوجه أولى؛ وذلك لأنَّ الوجه هو موضع الجَمّال والفتنة» 
فكيف تأمر الشريعة بستر الصَّدَرٍ والنحر» وتَنْرّكَ ما هو أولى منه؟ !200, 
نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن سبب نزول الآية هو أن النساء كُنَّ وقت نزولها إذا 
عَطَيْنَ رؤوسهن بِالخْمّْر يَسِْلَتَها خَلْمَهْنّ كما تصنع التَّبْط"» فتبقى النخور 
والأعناق بَادِيّة فأمر الله سبحانه بضرب الخُمُّر على الجُيُوب؛ لِيَسْثْر جميعَ 
ما ذكرء وبالخ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فَزِدْنَ في 


واجيب : 


أنه لم يصح لهذه الآية سبب نزول . 

الوجه الثاني: أن الله أمر بضرب الجْمّار وهو ما يُعَطَى به الرأس 
على الجَيّب» وهو موضع العنق والصدرء فدل على وجوب سترهماء 
ويكون ذلك يِلَيّ الجْمّار على العنق والصدرء ولم يَأَمْرْ بِلّبْسِه على الوجهء 
ذل ان انفلس ا 


)١(‏ انظر رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 5 ؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم (781//6). 

(؟) أصلها من تَبَطَ الماءٌ إذا نبَّعَ» والاستنباط الاستخراج. مادة: نبط. مختار الصحاح ص 71758. 
والنَّبَط والأنْبَاطٌ والتّبِيط هم: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت 
أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البَطَائْحَ بين 
الْعِرَاقيّن ‏ الكوفة والبصرة ‏ » والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام. 
وسموا نَبّطاً؛ لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لاشتغالهم بالفلاحة. المصباح المنير 
(5640/5). مختار الصحاح ص 4178 شرح النووي على صحيح مسلم (98/197)؛ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠/5879)؛‏ فتح الباري (571/5)؛ وانظر معجم 
البلدان (98/8). 

() جلباب المرأة المسلمة ص 05. 

(5) الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين مصطفى العدوي ص ؟1. 

(4) انظر المحلى 5١7/9(‏ -7١7)؛‏ جلباب المرأة المسلمة ص "لا. 





جو زكشف الرأو الح الج وكين عند لرجال الأجانب 





«أراء شيخ الأباني الفتهية (قسم السعاملات وبقية واب النقع)» 


ويدل على أن البخمار لا يشمل الوجه قوله. يلة: 'لا يقبل الله صلاة 
ناكف الاح 3070 فاتعراة اعون في السعذة عم نتيا ذا 
وجهها"". 


وأجيب: بما جاء ين عائشة يا قالت: ا نزلت هذه الآية 


2 
ل 85 
0000 - 


وَلْيَضْرِبْنَ بحُمْرِمِنَّ على جُيُوبِهِنَ َحَذْنَ أَرْرَمنٌ فَمَمَّْئَهَا فَشَقَقَتَهَا من قِبَّل الحواشي 
ا 5 

قال الحافظ ابن حجر وهو من شُرّاح الحديث 0 ' فَاخْتَمَرنَ: أي 
وه م6 
غطينَ وجوههن"' 2. 


وأجيبٌ عن قول الحافظ ابن حجر بأمرين: 
أحدهما: يُحْثّمَلُ أن يكون خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف 


)١(‏ مسئد أحمد بن حنبل »)7١148/1(‏ حديث عائشة ويا برقم 70410؛ سئن أبي داود 
.)١7/1(‏ باب المرأة تصن كير خمان برقم ١34؛‏ قال أبو داود: ارواء شَعِيدٌ 
يعني ابن أبي عَرُويَة عن قتادة عن الحسن عن النبي ل * فهو مرسل» سنن الترمذي 
(16/9١75).؛‏ باب ما جاء لا بل صلاةٌ المرأة إلا بجْمّار» برقم /ا/3”. قال الترمذي: " 
حديث عائشة حديثٌ حَسَن وَالعَمَلُ عليه عند أهل العلم "؛ سنن ابن ماجه (516/1)» 
باب إذا' خاضتٌ الجَارِيَةُ لم تُصَلَ إلا بِخْمَارء برقم 700؛ وصححه الألباني. إرواء 
الغليل(2)715/1 برقم 195. 

(0) الرد المفحم ص 15. .١97‏ 

(*) صحيح البخاري (4/ 0001187 بَاب «إوَلْضْرِنَ يحُمرهن عل ع » برقم .444١‏ 
وأدرد» :التخاري معلا صمت الجوم عن كيه جمد بن شييت لفظ: 'شَقَمْنَ 
مَرُوطَهَن "2 ٠‏ صحيح البخاري )١19/87/5(‏ برقم ١٠148؟؛‏ ووصله الحافظ في ا -- 
ورين : » برقم .41١7‏ 

(5) ثم قال ابن حجر: "وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن 
ص العاتق الأيسر وهو الَّهَنع ' . فتح الباري (410/8). 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : " وهذا الحديث. الصحيح صريح في أن النساء 
الصحابيات المذكورات فيه فُهِمْنَ أن معنى قوله تعالى : «إوَلِسرنَ رن عل + س4 
يقتضي سترٌ وجوههن, وأنَّهِنَّ شَمَفْنَ أَزْرَهُنَء فَاخْمَّمَرْن أي سَتَرْنَ وجوهّهن بها؛ امتثالاً 
لأمر الله " ٠‏ أضواء البيان .)76٠0/5(‏ 








«أراء لشي الأاني الفتهية (قسم السعاملات ويقيةأواب الفق]» جوا ز كشف المرأ نر لوجة والين عند الرجال الأجائب 


2 اس 


أراد أن يقول: 'صُدُورَهنَ * فقال: *وجُومَهَّنَ *؛ ويدل على هذا الخطأ 


تتمة كلام اشن ع 0 
الأمر الثانى: ويحتمل أن يكون أراد معنى مجازيا أي: ما يحيط 
بالوجه من باب المجاورة”". 


3 


5 مي > 5م *# 2-06 
الموضع الرابع: قوله: «إأرٍ اديت حَيْر أفل اليد من ألَجَالِ أو 


2 


َلظِفْلٍ الذي لر يظهروا عل عورت النْسَلِ»ك. 

الاستدلال بالآية من وجهين: 

أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحدٍ من الرجال الأجانب 
إلا لهذين الصنفين: 
١‏ - مَنْ لا شهوة له من الحََدَّم الرّجَال. 


" - الأطفال الذين لم يصلوا سن البلوغ”". 
الوجه 0 أنَّ عِلَّة الحكم هي خوف الفتنة» ويدلّ لذلك قوله: 


مد ود 


عر ول ردكي 3 ولا شك أن الوجه هو مَجَمَعْ المحاسن وموضع 
الفتنة» فينجب سَتْرُه؛ لثلا يُقْتَتَن به أولو الإربّة من الرجال. 


000( الرد المفحم ص .7١‏ 

(9) الرد المفحم ص 25١ 27١‏ وكلام الحافظ بتمامه: "قوله: فَاخْتَمَرْنَ : أي غَطَيْن وجومّهن» 
سك ذلك أن تيع للحا بعلن انها وترم من التجانب الأبين على اناق الابسر» و 
لَه قال الفراء : كانوا في الجاهلية تُسْدِل المرأة خمَارَها من ورائها وتكشف ما قُدّامَهاء 
فَأْمِرْنَ بالاستتار» والخْمّار للمرأة كالعمامة للرجل". فتح الباري (110/8). 

(*) رسالة الحجاب ص 6. 

(5) الإرْبُء والأرَبُ فى اللغة: الحاجة» ويُطلق على العقل والنصيب. انظر مقاييس اللغة 
(44/1)؛ لسان العرب 4)75١8/1(‏ تاج العروس »)١7/9(‏ مادة: أرب. 
والمُرَاد بغير أولي الإربة هنا : هم الذين لا أَرَبَ لهم في النساء من الرجال ولا حاجة لهم 
فيهنّ ولا يريدونهن» وإِنّما يدخلون البيوت؛ لإرادة الأكل» ويدخل فيهم المَعْنُوه الذي لا 
عقل له. تفسير الطبري (8١51/1١)؛‏ تفسير القرطبي (؟١/754؟)‏ فتح القدير (4/5؟). 

(5) حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ص 7١؛‏ رسالة الحجاب ص 4. 





جوا زكشف المرأو لحر الوجة القن عند الرجال الأجاب دراء الشبخ الأباني الفتبية (قسم المعاملات وميه أبواب النقه)» 





الموضع الخامس: «إولا يَْرَْ مهن بِْمْلمْ ما ما عيْفِينَ ين زينتهن4. 


آ #7 ره 


وجه الاستدلال: أن الله 07 الله على نساء الكوضين كلين 
يدعير إلى الفتنة» ومن ذلك ضَرّبٌ ب الأرض بالأرْجلٍ م صوتٌ 
الخلخال؛ .فإذا متكت المراة مع إظهان ين الأرجلء فلا شك أنْ كشفها 
عن وجهها أمام الرجال 2 قد اة راعذ يي 
: 0 له اام ل ار 


0 00 1 


وجه الاستدلال: 


أن هذه الآية رُحْصَةٌ للقواعد في وضع ثيابهن؛ إذ التهمة في حَقَّهِنَّ 
مرتفعة» وقد بَلَعْنَ هذا الم من السَنٌ والإياس» والرخصة لا تكون إلا 
من عزيمة» والقئيمة فَرْضٌ الحجاب فى الآيات الا 


.0 24 انظر رسالة الحجاب لابن عثيمين ص‎ )١( 
ومن اللطائف هنا: أنَّ الله 8 ابتدأ بأمر المرأة في هذه الآية بستر رأسها ثم ختمها‎ 
بنهيها عن إبداء زينة رِجْلِهَا فكأنَّ المعنى - والله أعلم أن المرأة عورة من رأسها إلى‎ 
.)091/( أُخمُصٍ قَدَيها. انظر عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم‎ 

(0) سورة النورء اية رقم .5١‏ 

() حراسة الفضيلة عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم )9٠١  797/(‏ 
قال أبو بكر الجصاص: "لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر 


إليه كشعر الشابة وأنها إن صَلَّتُ مَكْشُوفَةَ الرأس كانت كالشَّابّة في فساد صلاتها فغيرٌ 
جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي '. ثم قال: *وفي ذلك دليل على 
أنه إنّما أباح للعجوز وضُع رَدَائِهَا بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح 
لها بذلك كشف وجهها ويدها لأنها لا تشتهي ' أحكام القرآن للجصاص (195/48). 
وممًا د يُقَرّي أن الحجاب الموضوع عن القواعد شامل للوجه فهم السلف لللآية؛ فقد 
حاف عن عاض لاجرل ابا و وقد جعلت 
الجلباب هكذا وتنقبت به» فنقول لها: رحمك الله» قال الله تعالى: #إوَالْمَوْعِدٌ من 
ل اير يسم باتكك عبر تبردت بِرِسٌَ 


ل تراه 52 مرح وَلنَهُ سبي عليه 40> يعر الحلبات: قال: فتقول لنا:- 








راء الشيخ الأبان النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقم)» جوا زكشف المرأو الحو الوجة وكين عند الرجال الأجانب 


ويمكن أن يِنَاقّش: 


بأنه يجوز أن يكون المقصود من الثياب التى تضعها القاعدة من 
النساء هي ما يُغَطي الرأسء فعلى هذا لا مُنّافاة بين حكم القواعد 
والشائات فاليرأة الثاتة تعشف» وحيينا يديه وففظ. شعريها والمراة 
القاعدة تكشفها” , ١‏ 


وأجيب : 


بأنه لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه 
كفن الشاثة»: فقن أن المقصؤو بها تكقته الفاعدة من السساء هق الوحه 
والكف. 2. 
"د حديث عائشة ونا في قصة يد وفيه: "قالت: وكان صفوان بن 


لمعيل المي 2 الاترامي” "من ونا الجيش ا ا 0 


ميمه 5-502 00 - )ع2 
باسيِرجَاعِهٍ حين عَرَفنِيء» فخمرت وجهي بجلبّابي" . 


- أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: #إوَآن يسْتَعْفِفْنَ حي لَهْرحُ» فتقول: هو إثبات الجلباب' 
سنن البيهقي الكبرى (97/7): باب ما جاء في القواعد من النساءء برقم ؟١١177؛‏ 
وصححه الألبانى. جلباب المرأة المسلمة ص ١١١؛‏ وانظر عودة الحجاب د. محمد 
أحمد إسماعيل المقده(/594). 

)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص (93/2١)؛‏ طهارة القلوب في مسألة ضرب الخمار على 
الجيوب» تأليف: محمد خالد الحميد صثالا. 7/4. 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص .)١195/6(‏ 

(9) صفوان بن المعطل بن رَبَيّعة بن شُرَاعِي الذكواني السلمي» وقيل: رحضة بدل ربيعة» 
سكن المدينة وشهد الخندق والمشاهدء وهو من جاء ذكره في حديث الإفك 
المشهور»ء واتّفْقوا على أنّه مات في سبيل الله» واختلف في سنة وفاته اخختلافا كثيرا 
متبايناء فقيل 9١ه‏ في نخلافة عمر» وقيل: 58ههء وقيل: 4ه وقيل: 1ه في خلافة 
معاوية. انظر الاستيعاب (9/75/9)؛ الإصابة )44١/(‏ 

(5) صحيح البخاري 4لا 2 باب قوله: مؤلوكة إِذْ معشمو طن الْمَؤْمبونَ وَالْمُؤْمتتثُ 


أشن عا يتالا هذا فك ثَيِينُ 4©9: برقم 2440 مع مك تا 
١/ا”)ء‏ وفيه قصة الإفك. 





جوا زكشف المرأو الحو الوجة لكين عند الرجال الأجاب «اراء الشيغ لأباني القهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 


7 مدن 'أقام النبي ككل بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
يْبْنَى عليه بِصَفِيّة» فدَعَوْتُ المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من 
ْبْزٍ ولا لحم وما كان فيها إلا أَنْ أَمَر بلالا بالأنطاع”' فَبْسِطتْ 
فألتى غايها الثر والأقطا' وَالسَّمْنَء فقال المسلمون: إحدى أمّهات 
المؤمنين أو ما مَلَكْتْ يَمِينْهُ؟ فقالوا: إن حَبجَبّها فهي إخذئ أقيات 
المؤمنين» وإن لم يَسْجْيْها فهي مما ملكت يميه فلما ادتَحَلَ وَكل 

ذه ةدوم المعبا 0م 


وجه الاستدلال: 


أنّ الحديث دالٌ على أنَّ الحجاب يكون بتغطية الوجه» ويوضّح ذلك 
قول عائشة - ويا 1 "فحمّرتٌ وجهي بجلبابي ' » ولا دليل على تخصيص 
أمهات المؤمئين بالجلباب دون غيرهن من نساء المؤمنين». وعليه فيكون 
الحجات: واها عل تبناء المؤمتيق»: كما وبحت على أمهات الموسف 


4 -. عن عائشة و#ها: “أن أفْلّح أَخَا أبي القّعَيّس" جاء يَسْتَأَذِنُ عليها 


وهو عَمّهَا من الرّضاعة بعل أن نزل الحجَات؛ قالت: أت أَنْ ادن 


)١(‏ الأنطاع: جمع نَظعْء وهو: بساط من الجلد. انظر لسان العرب (15//8؛ المعجم 
الوسيط (975/9). 

(9) والأقِط: لبن مَخِيضٌ يُظبخ ثم يُجَفّف حنّى ييبس ويَتَحَبَر. انظر لسان العرب 
(761//9)؛ تاج العروس (174/19)؛ النهاية في غريب الأثر (1//ا0)» مادة: أقط. 
إفرف صحيح البخاري 2)١5147/4(‏ باب غزوة خيبر» برقم “/اة”», واللفظ له؛ صحيح مسلم 

0ه )0١‏ برقم 1756. 
قال ابن قدامة: 'وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهوراء 
وأن الحَجبَ لغيرهن كان معلوما " المغنى (/7/9/97). 

(4) غودة الخجاب 'د. محمد أحمد إسماغيل المقدم 01 081107 

)2 أفلح أخو أبي القعيس» أبو الجعدء عع عائشة من الرضاعة» قيل: من بني سليم» 
وقيل: من الأشعريين» وقيل: مخزومي. الاستيعاب ”/١(‏ واب اكيت كشف 
المشكل من حديث الصحيحين (555/5). َ 
وأبو القعيس اسمه وائل ب بن أفلح. الإستيعاب (/017) الإصابة في تمييز تمييز الصحابة 
(كلاةة). 










درا اشن الأان لنهية (قسم العاملات ويقي أرب الفقد)» جو زكشف المرأو شرق الرجة والكُين عند الرجال الأجانب 


000 0 


لهء» فلما جاء رسول الله يله أخبرتة بالذي صَبَعْتٌ فَأْمَرَنِي أن اذن 
2000 
له" 0. 


وجه الاستدلال: 

أن الحديث صريحٌ في وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب؛ 
فإِنَّ عائشة 0 احْتَجَبَتْ منه حتى أمَرّهَا النَّنْ يله أن تأذنَ له؛ لأنّه عمّها 
2 عن عبد الله بن عمر يا قال: 'قام رَجَل فقال: يا رسول اللهء ماذا 

تأمُرُّنا أن نَلْبَسَ من الثْياب في الإخْرّام؟... وفيه: فقال النبي 6ه: 

"ولا تَْتَقِبِ المرأة الْمُحْرِمَةُ ولا تلت الفَفَارَينَ "20. 

وجه الاستدلال: 


أن الحديث دليل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء 
اللاتي لم يُحْرِمْنَء وذلك يقتضى سَّثْرَ وجوههن وأيديهن”". 
٠‏ - حديث عقبة بن عامر ظإبه*؟: "أن رسول الله ولي قال: إِيَّاكُمْ 
والرخول صن تبات قال زغر بون الأنصان با ويتر ف الل 
أفرَآيث الكية؟ قال السيد الموتك 7 


غ)٠١59/59( باب لبن الفخخل 06 صحيح مسلم‎ »)١957/0( صحيح البخاري‎ )١( 
202480 برقع‎ 

(5) فتح الباري: 151/4). 

(6) صحيح البخاري (557/5)» باب ما يُنْهَى من العّليب لِلْمُحْرِمِ والمُحْرمّة برقم .174١‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 79/7/١0(‏ “الا")؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم (6/ 07 07. 

(©) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» الصحابي المشهورء روى عن 
النبي كَكةْ كثيراء وشهد الفتوحء ومات في خلافة معاوية على الصحيحء قال الذهبي: 
سنة 08ه. الاستيعاب )1١177/#(‏ سير أعلام ‏ النبلاء (51//9ة) الإصابة .)57١/4(‏ 

(5) صحيح البخاري (5000/0).» باب لا يَحُلُوَن رَجَل ِامْرَأةٍ إلا ذو مَحْرّم والدّحُول على 
المُغِيبَة» برقم 5974. بلفظ: "قَرَأيْتَ الْحَمُْوَ؟"؛ صحيح مسلم »)١171١١/4(‏ 
برقم 27107 واللفظ لمسلم. 


جو زكشف المرأو اليو الوجة لكين عند الرجال الأجانب «اراء الشيخ اأأبان النقهية (قسم المعاملات وبق أواب النقد)» 
مرا ادر 3 لشيخ الالبني افقبية [زقسم 





وجه الاستدلال: 


آنا لفن #لةتسدن من دول الرجال حلن السباف تحن الو كان قدت 
الزوجء وشَّمَهَهُ بالموت الذي هو أفْضَعٌّ حادث» فدلٌ على أنَّ قوله تعالى : 
وَإًِا اومن متها متشت من وَيَآء حَاب4”'' عام في نساء المؤمنين» 
ولدن خناطا بأميات سود 
١‏ -عن عائشة - وا قالت: "كان الرَكْبَانُ يَمُرُون بنا ونحن مع 
رسول الله يك مُحْرمَاتء فإذا حَادَوَا بنا سَدَلْتُ إحدانا جِلَبَابَها من 
رأنها على وجهياء تإذا جاو زرا ل 0 
وجه الاستدلال: 


أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء ‏ عند الأكثر من أهل 
العلم ‏ والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب» فلولا وجوب الاحتجاب 
وتغطية الوجه عن الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحراه”". 
5 - عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: كُنَا نُعَطَي وجومَّنًا من الرجال 

وكُنًا تَمتَشِظ قبل ذلك في الإحراهم. 

وجه الاستدلال: 


أنّ فول اسماء بي * كي بصيغة الجمع دليلٌ على أن عمل نساء 
الصحابة وير على تغطية الوجه من الرجال الأجانب”". 


.07 سورة الأحزابء آية رقم‎ )١( 

(0) انظر أضواء البيان (744/5» 5519؟)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 
ولو لم 

() تقدّم تخريجه ص 477. 

(5) رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 6. 

(©) صحيح ابن خزيمة »)7١7/5(‏ باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر 1-6 
مُجْمَلٍ أَخسّبّه غير مُفَسَّره برقم ٠559؟؛‏ المستدرك على الصحيحين 2)514/١(‏ 
برقم 21778 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفي موطأ مالك )778/١(‏ عن فاطمة بنت المُنْدِر أنها قالت: "كنا نُحَمْرٌ وجُومَنا 
ونحن مُحْرِمَاتٌ ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق * برقم 14. 

(5) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (050/0). 





«آراء الشيخ الأانيالنتية (قسم المعاملات وقية أواب الفقمء)» جو زكشف الماح لوج وكين عند ارجا الأجانب 


نوقفش: 


أن هذا الحديث لا يدل على وجوب تغطية الوجه» وإنّما يدل على 
أنه الأفضل » وعدا ل خاو ا 


٠‏ - عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يكِهِ: "من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه وم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع الْتسشاء 


بديولية؟ قال: يَرّْخَينَ 06 فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: 


ير ينه ذراعاً لايَردْنَ ل 


وحجه الدلالة : 


أن الحديث دالٌ على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب 0 
الأولىء فالوجه مثلاً أعظم فتنةً من القدمين» فسَسره أَؤْجَبٌ من سَثْر 
القَدَمَيْن والله 8ل هو الحكيم الخير فد برك لتامر يتش الادى ع 


كققت ما هق أشل فته ديا 


5- عن أَمّ سلمة أنَّ النبي كله قال: إذا كان لإِحَدَاكن مَكَاتَبٌ فكان عندهة 
مايوّدّي فلْتَحْتَحِبْ 0 


.)1١8/١( الرد المفحم‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (2)06/9 برقم 4011/1 سنن أبي داود (259/4 برقم 868 سنن 
الترمذي (557/5): باب ما جاء في :دبول العساء برقم 17١‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح؛ سئن النسائي الصغرى »)5١9/8(‏ باب ذُيُولُ الْنْسَاء برقم 00 

سنن ابن ماجه .)١١88/5(‏ برقم .560١‏ صححه الألباني. صحيح سنن النسائي 

.076١ برقم‎ »)519/( 

2 الصارم المشهور للتويجري رسالة الحجاب لابن عثيمين ص38» 4؛ عودة 
الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (01//9"). ءْ 

(4) مسند أحمد بن حنبل (189/5): حديث أم سلمة ويا برقم 195157؟؛ سنن أبي داود 
(51/5), باب في المكاتب يودي بعض كِتَابَتِهِ فيعجز أو يموت» 50 سنن الترمذي 
(657/5).» باب ما جاء في المَكَائب إذا كان عنده ما يؤدى» برقم١1771١؛‏ سنن النسائي 
الكبرى (389/5): دخول العبد على سيدته ونظره إليهاء برقم4758؛ سنن ابن ماجه 
(/855)» باب المكائب» برقم 5570» قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ' » - 





جوا زكشف الأو الخ الرجة وكين عند لرجال الأجاب 





«أراء الشيخ الأاني افقية (قسم المعأملات ويقية أبواب الفقد)» 


وجه الاستدلال: 


أن الحديث يقتضي أن كَشْفت السَّيِّدَةٍ وجهّها لعبدها جائرٌ مادام في 
مُلْكهّاء فإذا خرج مئه وجب عليها الاحتجاب؛ لذنه صار لعا فدل على 
وجوية استجات المرأة عن الرجل لاع ”2 


نوقش : 
ع 0 250 
بأن الحذيث ضعيف . 
٠١6‏ د عن جرير بن عبدالل وه قال: سَأُلْتُّ رسول الله يله عن نَظر 
جاءة فأع-: 6ع على لل عر (#) 1 
الفجاءة مرني أن اصرف بصري ‏ . 


وجه الاستدلال: 


أن ظاهر الحديث أنَّ النساء يُعْطين وجومَهنَء ويَحْتَرِرْنَ من الرجال 


- وضكّفه الألباني. إرواء الغليل(187/5» 18)» برقم 1714 وأعلّه بجهالة نبهان مولى 
أم سلمة» ولكن قال عنه الحافظ : مقيول. تقريب التهذيب ص6609. 
ولعلّ ما أشكل على القائلين بتضعيفه أنَّ عمل نساء النبي يكةِ على خلافه. انظر نيل 
الأوطار (5//ا١7”,‏ 518) 
لكن يمكن أن يُحْمَلَ الأمْرٌ بِالاحْتِجَابٍ على النَّدْبِ مادام مكاتباء فإذا أذَّى ما عليه 
وجب الاحتجاب منه. نيل الأوطار (111//5). 

)١(‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص 94؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل 
المقدم(/١2”1‏ 1 

(؟) تقدم في تخريج الحديث» ولكن يمكن أن يشهد له ما جاء عند البيهقي في سننه 
الكبرى عن سليمان بن يسار عن عائشة ينا قال استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ 
فقلت: سليمان» قالت: كم بقي عليك من مكاتبتِكَ؟ قال: قلتٌُ: عشر أواقٍ» قالت: 
أدخل؛ فإِنّك عبدٌ ما بقي عليك درهم". سنن البيهقي الكبرى (//40)» باب ما تبدي 
المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمهاء برقم 4173715 قال الألباني: 
“إسناده صحيح". إرواء الغليل(187*/5)» تحت الحديث رقم 1774. 
0 ا لوي 1 كن 


لحديث أم سلمة ينا . 
() صحيح مسلم 2)١199/0(‏ برقم .11١09‏ 





«اراء شيخ الأباني لفتهة (قسم المعاملات وبقبةأواب النقد)» يوا ز كشف لوال لرجة وين عند الرجال الأجانب 


بالخِمّارء وإنَّما قد يقع التَّظرُ إليهنّ قَمأة. فأمر النبي كَل بِصَرْفِ التّظرة". 


نوقش : 
تأن هذا دليل على سواز قف الوه إذ لولم يكن الوجة 
مكشوفاء لما كان هناك ما يُنْظر إليه: ويجب صرف النظر عنه”". 


وأجيب : 


بأنّه لو كان الأمر كذلك بِأنْ كانت وجوه النساء كلّها مكشوفةً 
لكان في صرف النظر مشقةٌ عظيمة» ولكنّ الظاهر من الحديث أن النُظر 


يقع نادراً وفجأة» ف بصرف النظر عند حدوث ذلك» وهذا لا مشقة 

5 زرف 

فيه . 

5 - عن عبدالله بن عمرو ذه قال: "بينما نحن نمشي مع رسول الله وَل 
إِذْ بَصْرَ بامرأة لا نَظنُ أنه قوفي .هلها تَوَجهَنَا الطريق وق م 
اتيت إليه :فإذا فاطعَةٌ منت رسول الله 7 فقال: ما ا من 
بَيْتِكِ يا فاطمة؟ قالت: أَنَيْتُ أهل هذا البيت فرَّحَمْتُ إليهم مَيْتَهُمْ 
وعَرَيتُهُم فقال لعَلّكِ بَلَيْتِ معهم الكُدَى' 4 قالت: معاذ الله 0 
أكون بِلَمْتْهَا معهم وقد سَمِعْتكَ تَذْكُرُ في ذلك ما تَذْكُر قال: لو 
بَلَمْيها معهم ما رأيت الجنّة حتى يَرَاهَا جد أَبِيكِ "20. 


)١(‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/7؟085. 

(؟) جلباب المرأة المسلمة للألباني 15. 

(9) انظر الصارم المشهور ص ١٠٠؛‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 
ساتهضفر4" 

(4) الكدَى: جمع كُذَيّة: : وهي الصلبة من الأرض تحفر فيها القبور» وأراد النبي وَل 
المقابر؛ لأنّ مقابرهم في أرض صلبة. انظر لسان العرب (17/10١75)؛‏ غريب الحديث 
لابن الجوزي (2387/5؛ النهاية في غريب الأثر (157/4). 

(6) مسند أحمد بن حنبل »)١158/9(‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص َيه برقم 4501/4 
سنن النسائي الصغرى (77/4)» باب النَّعْيء برقم ٠188)؛‏ سئن أبي داود (/197)» 
باب في التَّعْزِية برقم 471177 ضعَّفه الألباني. ضعيف سنن أبي داود ص 505. 





جوا زكشف المرأو لمحب الوجة لكين عند الرجال الأجااب «ازاء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبية أبواب الفتم)» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ الصحابة ون ظَنُوا أنَّ النبي كَِ لم يعرف المرأة؛ فهذا دليلٌ على 
أنّها كانت فتسثرة. وَإنّماا عرفيا كما يعرف الرجل معارينه20: 
لالات عن ابن متنحرد وفه فال قال.رسول الله كله "المزاة عور قإذا 
من اللا ال 
وَجَه الدلالة: أن" المرأة إذا كانى غورة وهب سقر وققطية كل ما 
يَضُدَّقٌ عليه اسمّ العورة7”". 
عن جابر بن عبدالله َه قال: قال رسول الله كلِ: 'إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ل إلى ما يَدَعُوهُ إلى نكاحهاء 
فَلْيَفْعَلُء قال: فَحَطَبْتٌ جارية» كيك نكا اهديع براي ت منها ما 
. دعاني إلى نكاحها وتَرَوْجِهَاء فَرَوَجْتُهَا"1. 
وجه الاستدلال من وجهين: 


الأول: الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليلٌ على وجود العزيمة 
وهو الحجاب ولو كن شافرات الوجؤه لما كان للتضة فاتذة”27. 


.059/( عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم‎ )١( 

(5؟) سنن الترمذي (/477)» باب ما جاء في كراهية الدُّول على المُّغِيبَات برقم 21١17‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب؟ صحيح ابن حبان .)417/1١5(‏ باب ذكر 
الأخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتهاء برقم 009/8؛ صحيح ابن خزيمة 
(970)» برقم 6 ؛ وصححه الألباني. إرواء الغليل(07/1)» برقم 71/7. 
وجاء من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد أنَّه قال: "ظُفْر المَرْأَةِ عَوْرَةٌ فإذا حَرَّجَتْ 
فلا يَبِينُ منها شَيْءٌ ات" فإنَ الحّفٌ يَصِفٌ القدم". الفروع .)1١1١/0(‏ 

فرق حراسة الفضيلة ص 57. 

(15) مسند أحمد بن حنبل (/07775)» مسند جابر ين عبدالله وه برقم 5777١)؛‏ سنن أبي 
داود (7578/5)» باب في الرّجلٍ ينْطًُُ إلى المَرْأة وهو يريد تَرُويجَها المستدرك 
على الصحيحين 2)١1,/94/5(‏ برقم 5 ؛ وقال: 'هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه "؛ وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود(١/087)»‏ برقم 7047 

(5) انظر المغني (78/9)؛ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص ”» 7؛ حراسة الفضيلة. د. بكر 
أبو زيد ص 54. 






«آراء الشيخ الثاني الفقهية (قسم العاملات وبق أواب الفقد)» جو زكشف المرأو ار الرجة وكين عد الرجال الأجانب 





الوجه الثاني : تَكُلْكُْ الخاطب جابر وَيكئه - بالاختباء لها؛ لينظر 
منها ما يدعوه إلى نكاحهاء و ا وراك الوجوه» لَمَا احتاج إلى 
الاختباء لرؤية المخطوية. 


نوقش بأحد أمرين : 

لامر الأول: أن الوجه يجور كَشْفْه ولكن لا يجور النّظَرٌ إليه 
بسبب يُبِيحُ ذلك» والخظبّة من الأسباب التي تُجيز النظرّ إلى 5 

امر ا ل 
والكفين» وهو جواز النظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة كالصدر والنّحْر وغيرهما”". 

واجيب بأامرين: 

أحدهما : أن الجمهور على أنَّ الخاطب لا ينظر من مَحْظوبَيه بيه إلا إلى 
الوجه والكفين””". 

الأمر الثانى: أن المقصود الأساس من الخطبة هو رؤية الوجه»ء وما 
سواه تبعٌ لا يُقُصَّد لذاته؛ ولذا كان المأذون به في الحديث هو رؤية الوجه”"» 
9 - عن عبدالله بن مسعود طَكيه قال قال الى كل "لذ 7*1" بالويزا 


المرأة متها لزوجها كأنّه ينقد إليها "0 


ما © 


.)518/80( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة »)7١4/١(‏ حديث رقم 44؛ ومسألة جواز النظر إلى ما 
يظهر غالبا من الْمَحُطُويَة ص .١6١‏ 

(6) فتح الباري (187/9). 

(5) انظر رسالة الحجاب لابن عثيمين ص /. 

() الأصل في المباشرة: الملامسة» والمعنى: لا تلمس المرأة جسد المرأة ثمٌّ تصفها لزوجهاء 
فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها كأنما ينظر إليها ؛ فيتعلق قلبّه بها ويقع بذلك فتنة» فِيَعْجَبٌ 
الزوجُ بالوصن المذكورء فيُمْضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. انظر 
لسان العرب (11/5)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (/975/8)؛ فتح المباري (078/9 ؛ 
عمدة القاري (١19/5١75)؛‏ عون المعبود (177/5)؛ تحفة الأحوذي (57/8). 

(5) صحيح البخاري (203007/0)» بَابٍ لا تُبَاشِرٌ المرأةٌ المرأءً َتنْعَتَهَا لرَوْجِهاء برقم 4447. 





جوا زكشف المرأو الح الرجة وكين عند الرجال الأجانب «أراء الشيخ الأانيالنقهية (قسم المعاملات وبقية باب الفق)» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ قوله كلِ: "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء يُمَطيَ 
وجُومَهنَّء وإلا لَمَا احتاج الرجال إلى أنْ تُنْعَتَ لهم النساءٌ الأجنبيات» بل 


كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة'"". 

٠‏ - عن عقبة بن عامر يه: "أَنَّهُ سأل النبي كِ عن أَحْتٍ له نَذَرَتْ أن 
تَحْجّ حاف عن شتير كقانة تروك تلسيي 4 روك قن ولتق 
م ف أ 23 
ثلاثة آيام" . 


وحجه الاستدلال: 


أنه يل أمَرَها بِالاخْتِمَار؛ لأنَّ النَذْرَ لم ينعقد فيه؛ فدلّ على أنَّ تَرْك 
الحمّار معصية ) والنساء مأمورات بالاختمار والا ا 


ويمكن أن ينَاقَئْنَ من وجهين: 
احدقيا؟ أن العديك عي 


الوجه :القانى :“على قاطن الخس قالط للا لات فى بوجوب الكمان: 


(1) الصارم المشهور للتويجري ص .7١7”‏ 

(6) مسند أحمد بن حنبل 4)١50/5(‏ مسند عقبة بن عامر الجهني» برقم 41077554 سئن أبي 
داود (777/9), باب من رأى عليه كَفَارَة إذا كان في مَعْصِيَة برقم 71917؛ سئن 
التسائى الصدرى (20/0»).» باب إذا حَلَّمَت المرأةٌ لِتَمْشِىَ حَافِيَةً غير مُخْتَّمِرَة 
برقم 9816 سنن الترمذي (117/5)» برقم4 19 ٍ قال العوفدي: “هذا احديك 
حسن" ؛ سين ابن ماجه (584/1).: باب من نذر أَنْ يَحُجَّ مَاشِياء برقم 714؛ وضحَّفه 
الألباني؛ فإِنَّ فيه عبيدالله بن زحرء وهو ضعيف. إرواء الغليل(/14١1)»؛‏ برقع " 000,. 
وأخرجه البخاري ومسلم بدون ذكر الجْمّارء بلفظ: لدت أختي أن تمشئ إلى 
بيت الله وأْمَرَئْنِي أَنْ أسْتَفتِي لها النبي ويه فاستفتيته تفي ستفتيته فقال لا لتَمْش ولْتَركَت". .أ صحيح 
البخاري (570/5)» باب من نَذَّرَ المَشْىَ إلى الكَعْبَق برقم11/51؛ صحيح مسلم 
2)1١154/5(‏ برقم 1554. 

(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (لا١/548١).‏ 

(5) كما تقدّم في تخريج الحديث 









«راءالشيخ لني لقي (قسم المعاملات وقية واب النقد)» جا زكشف اللخ لوج وكين عمد الرجال الأجااب 


ولكنَّ الخلاف في صفة الخمار الواجب» وقد جاءت أدلهٌ تفيدٌ جوارٌ كَشْفٍ 
الوجه؛ فيكون مستثنىّ من الوجوب. 
الآثار: 


ال 


مر قال في تفسير قوله تعالى: فاك يِحَدَسِهمَا 
تَمفّق عل أسيخيآو” كن جاءت تمشى على استحيّاء» قَايَلَةَ بثوبها 
ف وجههاء لَيْسَت بسَلْفَع من النساء ولاجةٍ خرّاجة”". 
7 - الإجماع العملي. 
الحعوت» 00 يرن 2 إلا لضرورة أو حاجة. وعلى عدم خروجهنٌ أمام 
الرجال إلا م متحجبّات غير سافرات الوجوه ولا حَاسِرَاتِ عن شيء من 
الأبدان» ولا 0 بزينة» واتفق المسلمون على هذا العمل. 
ذكر ابن لان “اثناق المسيلمين - عند خوف الفتنة - على مَنْع 
الساء أل ترشن سافزات) الوجوه اله كنا عفد كترة الف 3 
وقال أبو حامد الغزالي: “لم يَِرَلِ الرّجالٌ على مَمَرٌّ الزَّمَانَ مَكْشُوفِي 
الوجوه» والنساء يخرجن مُنْتَقبَات )409١‏ 


ونقل النووي عن إمام الحرمين: "اثفاق المسلمين على منع النساء 
: )2660 
من الخروج" © . 


.755 سورة القصصء آية رقم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (775/5)» باب ما ذكر في موسى ة من الفضل» 
برقم 47١847‏ وابن جرير الطبري. تفسير الطبري (١10/7)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(5956/9)» برقم 4١4877‏ تفسير ابن كثير (580/9)»: قال ابن كثير: “هذا إسناد 
صحيح» والسَّلْمَع من النساء: الجريئة السليطة ' انظر لسان العرب (111/8١)؛‏ القاموس 
المحيط »)457/١(‏ مادة: سلفع ؛ وانظر الاستدلال به الصارم المشهور ص/١7.‏ 

(*) نيل الأوطار (556/5). 

(5) إحياء علوم الدين (؟/47). 

(ه) روضة الطالبين .)5١/9/(‏ 





جوا زكشف لالز الوجة وكين عد الرجال الأجاب 





أراء الشيخ الياني لفتهبة (قسم لمعاملات ووقبة واب الفقد)»” 


وخلفائه أن الخد تَحْتَحِبُ الام تَبْرْزْ الو 0 َم 
ككنيين بالعرائر أئ لاع" فيَظهّر من الأمة 


عوم ا له 201 


مختمرة ضربها؛ وقال: 
رأسّها ويداها وو 000 
وقال أبو حيان الأندلسي: "وكذا عادةٌ بلاد الأندلس» لا يظهر من 
المراة :إلا غينها الواحوة" 20 
وقال ابن حجر: "ولم تَرَل عادةٌ النساء قديما وحديثا يَسْتُرْنَ 
وجوهُهنٌ عن الأجانب "9 


وذكر ‏ أي ابن حجر استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار مُنْتَقَِات؛ لثلا يَرَاهنٌ الرجال» ولم يُؤْمَر 
الرجالٌ قط بالانتقاب؛ لثلا يراهم النساءء فَدَلَّ على تَغَايُرِ الحكم بين 
الطاكفشي 7 


71 - القياس: 


د ثبت الأمر بِسَثْر القّدَمَبْنْء والذْرّاعين» والعُنْقء وشعر الرأس 
بالنْص وبالإجماع» ولا شك أن كَشْفَ الوجه أعظمٌ داعية للفتنة والفساد 
00 
من ذلك . 


)١(‏ اللكع: هو وصف لِلّوْم والحُمْقء يُقَال للرجل: لَكّعء وللمرأة: لّكاع. انظر لسان 
العرب (077/8» مادة: لكع؛ تفسير غريب ما في الصحيحين (١7/1١3)؛‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي (770/1)؛ النهاية فى غريب الأثر (154/5). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (05/18. 000 

() تفسير البحر المحيط (//٠75؟)؛‏ وأبو حيان الأندلسي: هو محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان بن يوسف أثير الدين أبو حيان الأندلسي الإمام العلامة الحافظ المفسر النحوي 
اللغوي» شيخ النحاة في عصرهء الجَيّاني الغرناطي ثم المصريء ولد بغرناطة» وكان 
ظاهريا فانتمى إلى الشافعية» توفى بالقاهرة سنة ه4لاه. طبقات الشافعية (/لا5 - 594). 

(8) فتح الباري (0715/4. ١‏ 

(©) فتح الباري (0770//4). 

(5) حراسة الفضيلة د. بكر أبو زيد ص 55. 


جو زكشف لالز لوج وكين عند الرجال الأجانب 





«أراء الشيخ الأأاني النقهية (قسم المعاملات وبق واب الفقد)» 


5 7 المعقول: 


إن الشريعة جاءت بتَحْصِيل المصالح وإقرارهاء والأمر بوسائلها 
والحتٌ عليهاء وجاءت بإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما 
كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمورٌ به أمر إيجاب أو 
أهو امععاي وك ملا كالح يديه خالضة: او اكحة على اتحلحته فهو 
منهيٌ عنه» إِمّا نهي تحريم أو نهي تنزيه. 

وَإذا ماعنا التقؤو :رفحت الهراة وحتيها للرجان الأخاتب دناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة: كوجود"القفنة+ وذوال الحباء» واختلاظ الرجال 


وهم دئار 


بالمناءة ون كدر فيد ممتلحة لم فشر نكي دق جاتب المناسة 

وعليه فيجب على المرأة تغطيةٌ وجههًا سدّاً للذريعة» ودَرْءاً للفتنة0". 

نوقش : 

بأن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي كَل كما 
في قوله ككيِِ: 'رأيتُ شاباً وشابّة فلم آمن الشيطان عليهما"”". 

فهذا صريحٌ في أنه وَكِيِ إنما فعل ذلك مخافة الفتنة» فلو شاء الله 
تعالى أن يوجب على النساء أن يَسْتْرْنَ وجومّهن أمامٌَ الأجانب لفعل سدا 
للذريعة» ولكنه لم يفعل”". 

ويمكن أن يجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الفتنة درجات» فإِنْ كانت في زمن الوحي في درجاتها 
الطبيعية» فلا شك أنها فى هذا الزمن فى أعالى درجاتهاء كما هو مشاهد 
معلوم. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (١5/5)؛‏ رسالة الحجاب لابن عثيمين ص .٠١‏ 


(؟) تقدم تخريجه ص .57١‏ 
زفرفق الرد ا لمفحم ص8١21‏ ارت 





جوا زكشف المرأو الم الوجة والكقين عند الرجال الأجانب دراء الشبخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفق)» 


ولا يمكن لعَارِف أن يقول إنَّ افتتان الرجال بالنساء في عصر النبوة 
00 
كما هو الآن” '. 


الوجه الثاني : أن العلماء أجمعوا على تحريم النظر بشهوة. أو عند 
وجوه الفعة('ى فإذا قيل بجواز كشف المرأة لوجههاء » فلابدٌ من وجود من 
يتين به من أفراد الناس» وحيتئذ يقع المحذور. 


الترجبيح: | 

بعد البحث الطويل في هذه المسألة» وجمع أدلة الفريقين» ومناقشتها 
قي أن الراجح ‏ والعلم عند الله هو القول بوجوب ستر المرأة 
يي نيا عن الرجال الأجانب» مع الأخذ بالاعتبار عدم الإنكار على 
مَنْ قال بجواز كشف الوجه أو تجهيله؛ خاصّة مَنْ ظهر منه إرادة الحقٌّء 
واتباع الدليل ‏ كالشيخ ا 
وسبب الترجيح ما يلي: 


أولاً: أن جميع ما يستدل به القائلون بجواز كشف الوجه والكفين لا 
يخلو من إحدى ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: دليل صحيحٌ صريحٌ» لكنه منسوخ بآيات فرض 


)١(‏ هنا كلام جميل للسرخسيء يقول: "وهذا كُلَه ‏ أي جواز النظر إلى الوجه والكفين - إذا 
لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إِنْ نَطَرَ اشْتَهَى لم يحل له النَظرٌ إلى شيء منهاء 
وكذلك إِنْ كان أكْبّرُ رَأَيهِ أنه إِنْ نَظرَ اشتهى؛ لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته 
كاليقين» وذلك فيما هو مَبْنِنٌ على الاحتياط " المبسوط للسرخسي .)197/1١(‏ 

(1) انظر تحرير محل النزاع أول المسألة ص 417 414. 1 

2 ذكر الشيخ الألباني للحجاب شروطا هي غايةٌ في الاحتشام» حتى فيما يتعلّق بالوجه؛ 
فإنه اشترط ألا يكون فيه زينة إلا الكخل» ومع ذلك نجد كثيرا من النساء الآخذات بقوله 
لا يُطَبَّقّن هذه الشروطء وإنّما أَخَذْنَ ما يتعلّق بكشف الوجهء ولم يَلْتَرِمْنَ بقيّة الشروطء 
فالله المستعان. انظر شروط الشيخ الألباني جلباب المرأة المسلمة ص00» 289 45. 
قال ابن مفلح: "ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد 
مجتهدا فيه". الآداب الشرعية (١/188١)؛‏ وانظر كلام ابن مفلح حول الإنكار في هذه 
المسألة. الآداب الشرعية .)595/١(‏ 








«آراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» جوا زكشف المرأو لحر اوحة وكين عند الرجال الأجااب 
الحجاب كما تَعَلمة من 1 تواريخ الأحدات» أي قبل عام خمسة من ٠‏ 
الهجرة» أو في حَقّ القواعد من النساءء أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء0 , 
الحالة الثانية: دليل صحيحٌ لكنه غير صريح» لا تثبت دلالته أمام 
الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر 


البدن والزينة» أو أن يكون واقعة عَيّن مُخْتّملة) ومعلوم 3 رََ د المَتَشَابه إلن 
ف زفق 
المُحْكُم هو طريق الراسخين في العلم ''. 


الحالة الثالئة : دليل صريح لكنه غير صحيح» لا يحتج بهء ولا يجور 
أن تعَارّض به النصوص الصحيحة الصريحة» والهَذْيُ المستمر من حَجب 
المداء لأبذا نين وتكفى + “وضها الري ةلفاق 

نان أن أذلة وسوي ب لينم تافل خدج الام اراد ةمون قف 
مُبْتِيَةٌ على الأصل» والنّاقل عن البراءة الأصلية مُقَدَّم على الخبر المُبْقِي عليها”». 


فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على ظَرُوءٍ الحكم على 
الأصل وتغييره له؛ فالنَاقِلَ معه زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم 
الأصلى» السك يقد علي الا 


0غ( كما في قوله لفاطمة ونا : 'يا بيه حَمّرِي عليك نَحْرَِ ولا تَخَافِي على أَبيكِ عَلَبَةَ 
وَلا ذلا " فإنّه ظاهرٌ أن قبل الهجرة ة في بداية الإسلام. انظر ص 555. 

(0) كما في حديث الفضل ابن عباس مع الختعمية. انظر ص .57١‏ 

(6) كما في حديث عائشة وِْيْنَا: في قصة أسماء بنت أبي بكر. انظر ص 575؛ وانظر ذكر 
هذه الحالات حراسة الفضيلة د. بكر أبو زيد ص 238 54. 

(4) قال الشنقيطي: “إن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل: على الخبر 
المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار المدلول: 

وناقل ومثبت والآمر بعد التواهي ثم هذا الآخر 
على الإياحة, وهكذا الخير على النواهي وعلى الذي أمر 
انظر أضواء البيان (7127/5)؛ نثر الورود شرح مراقي السعود(؟/ :509/0 5094). 
(©) رسالة الحجاب ص 4١7‏ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (2754/9). 





جو زكشف المرأق ال الرجة وكين عند الرجال الأجاب «أراء لشي اباي لفقية (قسم المعاملات ويئيةأبواب النقد)» 





قافا :”اله قا سادق ضمواة + احنطيا كذل عله الرسوم مو الا جد 
2 ار ١‏ 0 3 

يدل على الإباحة» قَدَّمَّ الخبر الذي يدل على الوجوب؛ لأن العمل به 
وم عممى اوت 6١9‏ 
حرج المسلم من عهدهة الطلب َ 

زاتعاء: أن المرأة ]131 أعدت كول الموحيينة فد ل ووذ 
برئت ذمّتُها عند الجميعء وأمّا إذا أحذت بقول المُجيزين» فكشفت عن 
وجههاء فإنها آَيْمَهَ عند طائفةٍ كبيرة من أهل العلمء فالأولى في حَقّ المرأة 
الأخذ بقول المّوجبين؛ لأنه أبرأ لذمّتهاء والنبي يَكلةٍ يقول: 'ٌَمٌْ ما يَرِيبُكَ 
إلى 0 ل 0 


4 <ه كه 


)١(‏ أضواء البيان(0777)؛ عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/740)؟ 
وانظر ما تقدم في حاشية ؟. 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل »)750١/١(‏ حديث الحسن بن علي ويه برقم 7/ا١؛‏ سئن / 
الترمذي (578/4)» برقم 47018 سنن النسائي الصغرى (67117/8. باب الحَتٌ على 
ترك الشبّهَاتَء برقم 468111١‏ وصححه الحاكم المستدرك على الصحيحين (15/1)» 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "برقم 7194؛ وصححه الألباني. 
إرواء الغليل(44/1)» برقم 17. 
وانظر عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (/710). 
حتى الشيخ الألباني يدعو إلى تغطية الوجه. ولكن أصحاب الفتنة يذكرون قوله بالجواز 
ولا يذكرون قوله بالأفضلية. انظر قوله في ذلك. جلباب المرأة المسلمة ص 185. 






عورة المهككورة الخ 





«آراء الشيخ الأباني التي (قسم المساملات ويتبة باب الفقد)» 


المسألة السادسة: 


ة الأمة كعورة الخُرّة 


تحرير محل النزاع 


ْ ار خلانا في جواز كن الرصل إلى مهي عبر جسد أَمَيِهِ التي في مُلكه 
ولم تتزوج من غيره» ل 2 أ فروجع م فظو 
© 5 576 نيهم أز 5 نع َب طُُ بيب 46 

وإِنّمّا وقع الخلاف في عورة الأمّة التي يجوز كشفها لغير سَيِّدهاء 
على أقوال: 

القولالأولة ا نعووة الانة كعروة الر 0 


)١١‏ سورة المؤمنون: آية رقم: 62)209؛ وانظر في ذلك 3 تفسير الطبري 2)؛ أحكام 
القرآن للجصاص (97/04) 97). 
تفسيرالبغوي (0“/8")؛ أحكام القرآن لابن العربي (7”87/9) تفسير 
القرطبي(777/17)؟ تفسير ابن كثير (740/8)؛ فتح القدير (/41/4). 

زفق على اختلاف بينهم في عورة الحرة فمنهم من قال: “كلها غورة إل الوجه:والكفين "© 
ومنهم من قال: "كلها عورة عند الرجال الأجانب حتَّى الوجه والكفين" ؛ وقد تقدّمت 
هذه المسألة ص .5١7‏ 
وهذا القول منسوبٌ ‏ أيضاً - إلى أبي علي ابن أبي هريرة» الحسن بن الحسين: أحد 
كبار شيوخ الشافعية ت 40ه. اخجلاف الأئمة العلماء (١/1١23؛‏ وانظر تاريخ 
بغداد(/ا/598). 


عورة اله ككورة الخ «أراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المساملات ويقية بوب القدا» ” 





يعو اوزادة عه المالكية "وقول فك السعائل: وهو فول 
الظاهرية””"» واختيارٌ الشيخ الألباني”». 


-١‏ قوله تعالى: #يكاما أليَّىْ كل لَأَرُويكَ وَبََايِكَ وضَك الْمؤِْينَ يذؤئت> عَلرِنَ من 


وحده الاستدلال: 


رسم مع 


أنَّ قوله: «إوضَك الْمْؤْدينَ» لفط عام يشمل الحرائر والإماء» وإخراج 
الإماء من هذا العموم يحتاج إلى دليل» ولا دليل20. 


1 - عن عائشة أمَّ المؤمنين أنَّ رسول الله يلِةٍ قال: "لا يَقْبَلُ الله صلاة 
حَائِض إِلَا بخْمَار"”". 


5 م 2 وه : 2 هت 

د أن أ سدح وفنا ندل د «فى اك تصني الدّذاة8 قالت: في التزع 
٠. : -‏ 2 006 مله ٠.‏ 9105 05 ( 
الشَّابِعْ الذي يُوَارِي ظَهُورَ قَدَمَيْها وفي الجْمَار" . 


2غ( في رواية ابن القاسم. المنتقى شرح الموطأ للباجي(701/1) 

(؟) قال ابن قدامة: "وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة'. المغنى (//7/9) 

() المحلى (/١750)؛‏ نيل الأوظار (06/7). : 

(5) قال الشيخ الألباني: "والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أنْ يتَستّرْنَ ذا خرجن من 
بيوتهن بالجلابيب؛ لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء» ويجوز لهِنّ الكشف عن 
الوجه والكفين فقط؛ لجريان العمل بذلك في عهد النبي كلِةِه مع إقراره إِياهِنَّ على 
ذلك". جلباب المرأة المسلمة ص 55. 
وقال: 'واعلمم أن لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة". السلسلة 
الضعيفة(5/1١5)»‏ رقم الحديث 474. 

(©) سورة الأحزاب» آية رقم 04. 
قال السيوطى: ' هذه آية الحجاب فى حق سائر النساءء ففيها وجوب ستر الرأس 
وار ري ا 1 

(5) البحر المحيط لأبي حيان (//40؟) جلباب المرأة المسلمة ص 47. 

080 تقدم تخريجه ص ١15؛‏ وانظر المحلى .)5١19/(‏ 

(8) أخرجه ابن سعد في الطبقات. الطبقات الكبرى (47/7/8)؛ مصنف ابن أبي شيبة (075/7) ب 











دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» غورة الم دكفورة الخرّة 


وجه الاستدلال: 


أن الحديثينٍ عَامََانِ في كل امرأة بالغة سواء كانت حرّة أم أْمَق) 
وما دا لان أعلني: أن اليراء سبحي ادها لس ال ا 
نوقشت هذه الأدلة: 
نآنيا وان كانت عاقة إلا أنما: مخصوضة اذلو تنه اشرق ورد السرة 
ال 
5 أن العِلّة في تحريم التَّقلر الخوف من الفتنة» والفضة المحوقة تستوى فيها 
الحَرَّةٌ والأمّة» وَالخْلْقَةُ والطّبِيعةٌ واحدةٌ في الحرائر والإمّاء؛ فإن الحرية 
حك 0 يوار في درق النضحة رتفي الطيعةه وعليه ؛ إن يي واحدٌ 


2 
حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده 8 
2-26 أن الآمَة ارا فكانت مَأُمُورَةٌ بتَعْطِيَّة جميع جسدها فى الضصَّلاة 


كالحرّة. 

ولا يجوز أن تكون عورثُها كالرجل من السّرّة إلى الركبة؛ لأنْ التظر 
لخ الغراة تنوك تلات الت 7 

نوقش : 

بأنّ الحُرّة والأمّة ولو لم يَفَْرِنَا فيما ذكروه من خوف الفتنة» إلا 
أنّهِما افترقا في الحَْمّة وفي مَشَعَةٍ السّثر"». 


- باب المَرَأهُ في تَوْبٍ تُصَلَّيء برقم 4511/7 و أخرجه ابن حزم من طريقه عن أم سلمة 
ينا به. المحلى .)51١/(‏ 
وجاء عن ابن عباس يه نحوه في مصنف ابن أبي شيبة في الموضع نفسهء 
برقم 0511/4 وعند ابن حزم في الموضع نفسه. 

)١(‏ انظر المحلى (/١57)؛‏ نيل الأوطار (05/15)؛ عون المعبود (157/5؟) 

() المغنى (/09/8). 

(5) المغنى (/79/8)؛ المحلى (18/8؟)؛ جلباب المرأة المسلمة ص 297 47. 

(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي(١/151)‏ 

0/١ المغني‎ )5( 








عورة الأ كعورة المؤة هراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعأملات ويئيةأواب الققد) 4 


القول الثاني: التفريق بين عورة الأمّة وعورة الجُحرّها": 
وهو قول جمهور أهل العلم. 


أدلتهم على التفريق بين 0 
-١‏ قوله تعالى: «إولا ميت زِسَتَهُنَ إلا لبعوادية4”". 


0 1 


وجه الاستدلال 
أنَّ الآية ذكرت البُعُولّة مما يدلُ على أن المقصود بها النساء الحرائر””. 
نوقش : 


بأة القع ا لخة الغاية الس ل لكا قن نوكرز 
لَهُنَّ نا وَآبَاءٌ وأخْوّال وأعْمَامٌ كما لِلْحَرَائرا 


أن أذ لاغ إطلاق البّْل في لغة العرب على الزوجِ*» 
7- قوله تعالى: يي لي قل لَأَرويكَ ويتازة عض لمن يت عن من 


ذه > 2 0 و- 


جَلببِهِنَ ذَلِكَ أدفة أن يعرضن فلا يُؤْدْنَ وكاس أله عَهُورا يَحِيما 0 30 
وجه الاستدلال: 


إنما«آمر "اله عالق بذلك» الأن الفكاق كانوا يتعر فون للتماةة فاه 
الحرائرٌ بِأنْ يَلْبَسْنَ لباسا يتميّرن به عن الإماء". 


)١(‏ عون المعبود (؟/59؟) 

(0) سورة النورء آية رقم ."١‏ 

انظر تفسير الطبري (18/١7١؛‏ أحكام القرآن للجصاص (174/0)؛ المحلى (718/9). 

(5) المحلى (518/9). 

(5) انظر مختار الصحاح (١55/1)؛‏ القاموس المحيط (١/551)؛‏ تاج العروس (45/58)» 
مادة: بعل. 

(5) سورة الأحزاب» آية رقم 04. 

0) تفسير الطبري (23159/18  45/97( »)١155‏ /4)؛ أحكام القرآن للجصاص (750/0)؛ حت 







عورة اله كفورة الخرّة 





«آراء الشيخ الأياني الفقية (قسم المعاملات ويقيةأاب النند)» 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: أنَّ هذا المعنى غير صحيح» وسبب النزول الذي ذُكر للآية 


00220 - 


ولمعي الصحيح للكية: أن الله آمر فنناء الدوسين: الجلات + فإنها 
إذا الْتَحَمْتْ بالجلباب عُرِفَتْ أنيا من العفيفات المحصنات الطييات» فلا 
يؤذيهنَ الفسّاق بما لا يليق من الكلام؛ بخلاف ما لو خرجث مُيَبَذْلّة غير 
كز فلذا لعو اله تساءة الجدم: سعميعا ا بالمسانن 3 


الوجه الثاني: أنه يلزم على هذا القول لازمّان باطلان: 
أحدهما: أنَّ الله تعالى أَظُلّقَ الفُسَّاقَ على أعراض إمّاء المسلمين 
وهذا للا يقول به أحلّء ولا خلااف أن تحريم الدِّنَا بالخرّة كتحريمه بالأمَة 


ون الكد ل ا بار كالحَدٌ على الرَّاني بالاكة ول 231 


ال سا سيد ا 
0 
الإسلامية 


> المبسوط للسرخسي (١٠/51١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (“/575)؛ تفسير ابن كثير 
؛ المحلى (/8١5)؛‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري (178/15)؛ فتح 
القدير (705/5)؛ جلباب المرأة المسلمة ص .11١29٠١٠‏ 

4 0 الحديث معلول ببدةعلل: 
0 000 
" - وهو من رواية الواقدي - محمد بن عمر ‏ » وهو ضعيف. 1 
وأيضاً فإنَّ ظاهر هذه الأحاديث لا تقرّها الشريعة؛ لأنّها توهم أن الله تعالى أقرّ إماء 
المسلمين على حالهنّ من ترك التستّرء ولم يأمرهنّ بالجلباب؛ ليدفعنّ به إيذاء 
المنافقين لَهِنّ. انظر جلباب المرأة المسلمة ص .4١‏ 

زفق جلباب المرأة المسلمة ص 04 

(”) انظر المحلى (/519). 

(54) جلباب المرأة المسلمة ص "97. 





«اراء الشيخ الأبانى النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» 
راء الشيخ الالباني الفمهية (قسم ويقية اباب 





عورة الةككورة الخ 


وأجيب : 


بأن العلماء تكيجون خلن أن المراد من قوله: ف يتّزيت نيت عبن من 
لون بون الخرائر دون الماع 


ات عن أَنّسِ 6 فيه أن النبي كلك لما بَتَى بصفية حأها: "قال المسلمون: 
إحدى هات المؤمنين أو ما مَلَكَتْ يَمِينْهُ؟ فقالوا: إن حَجَبّها فهي 
إحدى أمّهات المؤمنين» راق لد سه وا فلن بذكا كت لد اه 
ارْتَحَلَ وَعاً لها حَلْفَهُ ومَدّ الحجاب"2". 


وفي لفظ: "وَسَتَرَها رسول الله ِل وحَمَّلهًا وراءه وجعل رداءةه على 
00 ضرف 
ظهْرِها ووجهها" ‏ . 


وحه الاستدلال: 


مووي من لخر والاقة فى السفات كان دروف ف رمن 
النبي كلد قال ابن قدامة: "وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان 
مستفيضا بينهم مشهوراء وأن الحَجبَ لغيرهن كان ا 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: "والعلماء مجمعون على أن الله وك لم يرد بما أمر به النساء من 
الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء وإنما أراد بذلك الحرائر ' الاستذكار 
(/ ؟: ه). 
وقال شيخ الإسلام: 'وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن" 
شرح العمدة (111/5). 

(؟) صحيح البخاري 2)١057/5(‏ باب غزوة خيبرء برقم 29175 واللفظ له؛ صحيح مسلم 
»)1١45/(‏ برقم 1736. 

0 الطبقات الكبرى لابن سعد .)١751/8(‏ 

(5) المغني (4/0)؛ وانظر جلباب المرأة المسلمة ص 4. 
قال شيخ الإسلام: "والحجاب مُخْتَصٌ بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين 
فى زمن النبى يك وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". حجاب المرأة ولباسها فى 
الصلاة أن ته ص »١55‏ وقال: ' كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر 
دون الإماء". حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ص /ا7. 
قال الشيخ الألباني: 'وأما قول شيخ الإسلام فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى 
سئلة المؤمنين زمن النبي علخ أي إقراره عله ولو صح هذا في نص صريح» 





«اراء الشي الأاني لفقية (قسم المعاملات وبق اب الفقد)» عورة لّْككورة الؤة 


نوقش من وجهين: 


أحدهما: أنه ليس فى الحديث تَفْْ الجلْيّاب عن إمائه كله وإنما فيه 
كنن الحعجاته«فى الوعه فقط» :يكون المعتى إن كانت زوجحة حت 
وتحهيك وإ كانه" آقة كعقف وحيها؟ وَيؤيد: هذا المعن فونه فق العديت 
500 : 00 1 
نفسة . وجعل رداءه على ظهرها ووجهها 0 
الوجه الثانى: أن هناك خصوصية لنساء النبى مله عن غيرهنّ من 
النساع» والحديث فيه الكمبيز بين زوجاته وإمائه ع 3 وليس ذلك 
. 250 
نوقش : 
بآنه لا دليل على تخضيضن أنهات المؤمتين بالجلبات دون غيزهن هن 
تساء المؤمنين» وعليه فيكون الحجاب واجيا على نساء المؤمنين» كما 
3 8 قرف 
فت الم اقيق الدة ف كن الف دوا لام في التسدرفه ‏ فكدد لاك فى 
الات ّْ 
نوقش : 
بأنّ هناك فرقا في الحدود بين الحُرٌ وَالعَبّد كذلك» فَلِمْ سَاوَيتُمْ بين 
الحُرّ والعَبّدِ فيما هو منهما عَوْرَةٌ في الصّلاة وَقَرَّقْثُمُ بين الحْرَّةٍ والأمَةٍ فيما 
06 
هو منهما عورة؟! 2 . 


ت لكان حجة كافية فى صحة دعوى الاختصاصء. ودليلا واضحا على تخصيص قوله 
تعالى : «إوْشَك الْمْؤْنِينَ4 بالحرائر» ولكني لا أراه ورَدّه فضلا عن أن يصمّ " جلباب 
المرأة المسلمة ص 46. 

.40 جلباب المرأة المسلمة ص‎ )١( 

(؟) جلباب المرأة المسلمة ص 45. 

(*) عودة الحجاب د. محمد أحمد إسماعيل المقدم (”/1. 50317). 

(5) المحلى (/؟1؟57). 

(0) المحلى (/؟57). 





عورة اله كورة ال «اراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقبة أبواب الفقه)» 


ولكن الجمهور بعد اتّفاقهم على التفريق بين عورة الخُرّة والأمة؛ 
اختلفوا فى تحديد عورة الأمة على أقوال: 


القول الأول: أنَّ عورة الأمّة مالا يظهر منها غالباء وهي جميع بدنها 
عدا رأسها ويديهاء ورجليهاء والرقبة والساعد والجزء الأعلى من صدرها. 


وهو 0 الع 0 عند القا 20 فقا عند العا 
6402 


أدلتهم : 


-١‏ عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر ذه في السوق فأبصر بجارية 
باع فكَشَّفَ عن ساقها وصَكٌ في صدرها وقال: اشتروا يُرِيهم أنه لا 
ام لك 


)١(‏ انظر المبسوط للشيباني (/01)؛ أحكام القرآن للجصاص (1174/08)؛ المبسوط 
للسرخسي (١٠/91١)؛‏ بدائع الصنائع (11/0١)؛‏ الجر الرائق (8/١؟71)؛‏ حاشية ابن 
عابدين (/7517)؛ وفى الفتاوى الهندية: "والأمَةُ كَالرَجَلٍ وَبَظنْهًا وَطهْرُهَا عَوْرَة'". 
الفتاوى الهندية (08/1). 
قال محمد: "وبه نأخذ ‏ أي بالأثر عن عمر وه » لا نرى على الأمة قناعا في 
صلاة ولا غيرها» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه' اه. الآثار لمحمد دن 
ص 184. قلتٌ: والظاهر لي أنَّ مذهب الأحناف: أنَّ عورة الأمة ما لا يظهر غالباء 
وقول محمد بن الحسن هذا لا يدل على اقتصارهم على كشف الرأس؛ بل كلامهم 
هذا في الصلاة» وإِلّا فإنْهم يرون كشف الرأس وكشف ما زاد عليه قي حدود ما يظهر 
غالبا. 

(؟) البيان للعمراني(19/7١١)؛‏ المجموع .)17١/(‏ 

(9) المغني .)701/١(‏ (/078/0؛ الكافي في فقه ابن حخنبل (١/1١١)؛‏ الإنصاف للمرداوي 
١١/ةغ؛).‏ 

(4) حجاب المرأة ولياسها فى الصلاة ص6 ”. وقال بعده: "فإذا كان فى ظهور الأمة 
والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في كر لل حجات المرأة 
ولباسها في الصلاة ص 7”؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (595/51).. 

(5) مصنف عبدالرزاق (3587/90)» باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريهاء برقم .177٠1‏ 


آراء الشيخ الأأباني النتهية (قسم المعاملات وبية أبواب الفقه)» 








عورة الأمدَككورة الحزة 


ويمكن أن يناقش : 


أن ابن عمر وه كشف؛ لأجل شتراء الأمقى وكل بجاء كه أله 


كشف أكثر من ذلك"'' فَيِمَ الاكتفاء بما يظهر غالباً. 
2 أن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتَقْلِيبٍ للشراء فلم يكن عورة» وأما 


سواه فإنه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفهء فلا يجوز 
كشفه” "© . 


أن من لم يَكُنْ رأسّه عورةٌء لم يكن صدره عورةًء كالرجل”". 


ويمكن أن يناقش: 
بأنَّ القياس على الرجل قياسٌ مع الفارق؛ إِذْ أنَّ الرجل ليس مَحَلَآُ 


للفتنة في الغالب» بخلاف الأمّة. 
5 - أنَّ ما لا يظهر غالباً لا يجوز رؤيته من المَحَارِم مع عدم الشَّهوة 


فيهنَ؛ قَلآَنْ يَسْرّم رؤيته من الإماء كان أولى” “. 
القول الثانى: عورة الأمّة من السَّرَّة إلى الركبة. 
وهو قول الجمهورء فهو قول المالكية””؟ والأصح عند الشافعية"'. 


وهو قول الحنابلة”". 


للك 


20 


فر 
2 
)2 
0 
000 


من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر وَه: "كان يكشف عن 
ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها ' مصنف عبدالرزاق (//2585» باب 
الرجل يكشف الأمة حين يشتريهاء برقم ١77١8‏ 

انظر المبسوط للسرخسي (161/86١)؛‏ بدائع الصنائع (0/١1؟١1)؛‏ المجموع 1 
المغنى .001/١(‏ 

المغنى (201/1). 

انظر المبسوط للسرخسي (١٠/191)؛‏ الاختيار تعليل المختار (155/5). 

المنتقى شرح الموطأ للباجي(01/1١)‏ شرح مختصر خليل .)1148/١(‏ 

البيان للعمراني(19/1١١)؛‏ المجموع .)17١/(‏ 

المغني اهم زاد المستقنع ا الفروع 0 الإنصاف للمرداوي 
وكةةغ). 





عورة اله كمورة الهؤة «أراء اشع لاني لقبية (قسم الات ويقبة واب القد» 


أدلتهم : 


2-1 عن أنق موسى الأشهري نه أنّه حَطَبَهُم فقال: ' لا أعلم رجلا 
اشترى جارية فنظر إلى ما دون السّرّة وإلى ما فوق الركبة إلا 

22 5 

عاقيته" 2 . 


؟ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد”" أن النبي كَلِةِ قال: 'مرُوا 
صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وَثَرّقُوا 
بينهم في المَضَاجِعء وإذا رَوْجَّ الرجل منكم عبدّه أو أجيْره0© فلا 


اط 2ه 2640 
يَرَيَنَّ ما بين ركبته وسرّته؛ فإن ها بين سَرَّيْه وركبته من عورته 


؛7١741 مصنف ابن أبي شيبة (790/4)» الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسهاء برقم‎ )١( 
وانظر المجموع م11‎ 

(؟) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي» القرشي» قال عنه 
ابن حجر 'صدوق امات سن الى تثرني التهدر صن 45 وانطرالتازيخ 
الكبير (7”17/5)؛ سير أعلام النبلاء (156/6). 
وأبوه : شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص قال ابن حجر: '"صدوقٌء 
تَبَّ سماعغه من جَدَّه'" تقريب التهذيب (١/777)؛‏ طبقات ابن سعد (17/0؟). 
وجده: أي جَذَّ شعيب» وهو الصحابي الجليل: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعيد بن سهم القرشي» السهميء» يكنى أبا محمدء وقيل: أبا عبدالرحمن» 
ولم يفته أبوه في السن إلا باثنتى عشرة سنةء أسلم قبل أبيهء وكان فاضلا حافظا عالماء 
واختلف فى سنة وفاته اختلافا كثيراء وأقريها لا"اههء أو 56ه.انظر الاستيعاب 
(/407)؛ أسد الغابة (707/0)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (197/4). 

(5) الأجير في الأصل: هو المستأجَرٌء ويُظلّق على الخادم» والمراد به هنا الأمّة. تاج 
العروس (١٠/78)؛‏ عون المعبود .)١١9/5(‏ 

24 كد اعبار لما مجه عيداه بن عمرواين الخاصن. وا ٠‏ برقم 451/65 

سئن أبي داود (177/1)» بَاب مَتَى يُؤْمَرُ الْعْلامْ بالصّلاة» برقم 4497 سنن الدارقطني 

(7570/1)» باب الأمر بتعليم الضلوات والفتربه غليقا وحد العورة التي يجب سترهاء 
برقم ؟ واللفظ له؛ سئن البيهقي الكبرى (559/5). باب عورة الرجل» يرقم 700؛ 
ضعّفه العقيلي ب سوار بن داود أبو حمزة. ضعفاء العقيلي (77/1١)؛‏ قال الشيخ 
الألباني: "“ضعيفٌ مضطرب” السلسلة الضعيفة(؟/0797)»: برقم 405» والاضطراب 
الذي ذكره الشيخ الألباني اضطرابٌ في السند والمتن: 





عورة الأمككورة الؤة 





«أراء الشيخ الأان لهي (قسم المعاملات ووقية أبواب الفقم)» 


نوقش من وجهين: 


احدهنا أن اليك فعنن”. 
الوجه الثانى: أن فى هذا القول إطلاقا لباب الفسادء ومخالفة 
للنصوص العامّة في وجوب التستر لنساء المؤمنين”". 


*“ - عن ابن عبَّاس عن النبي يكلِ قال: "لا بأس أَنْ يُعَلْبَ الرّجُلُ الجارية 
إذا أراد أن يشتريّها ما خلا عَوْرتها ما بين ركبتيها إلى مَعْمَدٍ إِزَارِهَا”"© 


نوقش: بأن الحديث ضعيف. 


> فالاضطراب الذي في السند جاء بِقَلْبِ اسم الراوي سوّار بن داود» فَقلِبَ في بعضها 
إلى داود بن سوّار كما عند أبي داود في الموضع السابق. 
والاضطراب الذي في المتن جاء مرّة بأنَّ المُحرّم هو نظر السيد إلى عبده أو أجيره 
وفي بعضها في نظر العبد أو الأمة إلى سيّدها كما في رواية البيهقي: "فلا تنظر الأمةٌ 
إلى شيء من عورته " انظر سئن البيهقي الكبرى الموضع السابق. انظر السلسلة 
الضعيفة(؟/ 7لا 2077/4 برقم 35905. 
المغني (١/7”01)؟‏ نيل الأوطار (5؟/017). 

.405 قال الألباني: *ضعيفٌ مُصُطرب". السلسلة الضعيفة (714/1))» حديث رقم‎ )١( 

(؟) السلسلة الضعيفة (؟/715))» حديث رقم 307. 

() المعجم الكبير »)١/٠١(‏ رواية محمد بن كعب القّرَظِيَ عن ابن عبّاس ولئه؛ 
برقم 1١17/7“‏ ؟ وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2)79٠0/5(‏ برقم 2017 
في ترجمة حفص بن عمر؛ سنن البيهقي الكبرى (2»)7579/0 باب الرجل يريد شراء 
جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة: يرقم 2٠١01١‏ وضمّفه ابن القطان. النظر في 
أحكام النظرء برقم 197. قال الألباني: "موضوع”. السلسلة الضعيفة :»)31/1١(‏ 
حديث رقم 475. 
وعلته رجلان: حفص بن عمر الكنديء قأل عنه ابن حبان: يروي عن الثقات 
الموضوعات» وفيه صالح بن حسان متَّفْقٌ على تضعيفه. المجروحين 2509/1١(‏ 147). 
قال الشيخ الألباني: "واعلم أنّهِ لم يغبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة 
الأمة". السلسلة الضعيفة(١/5١5)»‏ رقم الحديث 454. 








عورة اله كمورة الخزة دآراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقم)» 


2 00 : 0 . 
وهو مَرُويٌٌ عن الحسن"''» ورواية عن مالك وهو قول عند 
الكزافعة ”4 ورواية عنك الن 7 


أدلتهم : 


56 ل ل 50 


3 


لي ا 0 

وجه الاستدلال: 

وهنذا ندل على أنهذا كان مسيهووا نين الضحانة لا يتكزة سن 
5 ل 260 

نوقش: بأنّه لاحبّة في قول أَحَدٍ دون رسول الله كَل وإذا تنازع 
السَّلَفُ و وجب الرَّدُ إلى ما افْتررَضِ الله تعالى 0 إليه من القرآن والسّنّة 
وليس في القرآن ولا في السّنّةَ قَزْقُ في الصّلاة بين خُرَّةِ ولا أم". 


.4١ حكى ابن المنذر خلاف الحسن. الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(5) انظر التاج والإكليل (١/548)؛‏ عون المعبود (547/9). 

() الأم (515/1١)؛‏ البيان للعمراني(194/7١١)؛‏ المجموع (/١171)؛‏ نسبه النووي إلى أبي 
علي الطبري. 

(5) المغنى (١300/1)؛‏ الإنصاف للمرداوي .)550/١(‏ 

(0) الآنار المتسيه اين الع )ومو قل اممناك عبد ترزاق 01 ب 5357 
الخمار» برقم 205054 وفي المصدر نفسه (2175/6 برقم 20054 بنحوه» ومصئف 
ابن أبي شيبة »)5١1/7(‏ باب في الأَمَةِ تُصَلَي بغير خَمّار» بنحوه» برقم 5 . 
وجاء عند البيهقي في السنن الكبرى (7517/5)» برقم 0017 بلفظ: "خرجت امرأة 
مُحْتّمرَّة مُحْتَمِرَة مُتَجَلْيبَة فقال عمر فللا : من هذه المرأة؟ فقيل له: هذه جارية لفلان ‏ رجل 
من بنيه -» فأرسَلَ إلى حفصة ونا فقال: ما حَمَلّكَ على أن تُخَمّري هذه الأمة 
وتُجَلْبِبِيهًا او اتويات كاي ا ااا ويا اليم إلا من 
المُخْصَنَات؟ لاتْشَّيّهُوا الإماء بالمحصنات". 
قال البيهقي: "والآثار عن عمر بن الخطاب وَه في ذلك صحيحة". سنن البيهقي 
الكبرى (7717/7)؛ وانظر المبسوط للسرخسى .)717/١(‏ 

(9): لمش 681/3 1 

3,72ع0 المحلى 718 ). 








غورة اله كمورة الخو 





«اراء الشيخ الأباني الفتهة (قسم المعاملات وبقية أاب النقء)» 


00 


الت “قال ان املق" واجمهرا: على أن لش علق الامة آن: تنطنى أراشها 
نم5 الحم افاوحي ذلاكة لي 


القول الرابع: أنَّ عَوْرَةَ الأمَةٍ المَرْجَانِ فقط. 

وهو قولٌ م ضعيفٌ فى مذهب ديق 

قال شيخ الإسلام: "وهذا غلظ قبيحٌ فاحِشٌ على المَذْمَب خُصُوصًا 
وعلى الشّريعة عموماء وكلامٌ أحمد أَبْعَدُ شيء عن هذا القول"9©. 


الدرجيج : 
بعد دراسة الأدلة تبيّن لي أنَّ الراجح هو القول بأن الأمة يجوز لها 
أنْ تكشف ما يظهر غالبا إِنّْ لم يترتّب على ذلك وِِيَّا؟ وذلك لأمور: 


الأمر الأول: أن أقوال السّلف مع العلماء تكاد تتّفئق على وجود فرق 


بين الحرائر والإماء فيما يتعلّق بالحجاب, ولكنّهم اختلفوا فيما يُكْسّف من 
الأمة. 


000( الإجماع ض .5١‏ 

(0) وانظر الإنصاف .)500/1١(‏ 

(9) شرح العمدة (777/4)؛ الاختيارات الفقهية ص 5١‏ ؛ وانظر الإنصاف .)400/١(‏ 
وقال ابن اللحّام: "واختلف الأصحاب في هذه الرواية؛ هل هي ثابتة أم لا؟ أثبتها 
الحلوانى فى التبصرة» والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب فى 
الداية وتبحة اب تميع قال أبن البركاف ما بين الشرة والركبة مو الاانة غورة 
إجماعا " القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص .5١١‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: *وكذلك الأمّة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن 
ُرّخِي من جلبابها وتحتجب ووجب عَضٌ البصر عنها ومنهاء وليس في الكتاب والسنة 
إباحة النظر إلى عامّة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن 
بما أمر الحرائر " حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ص 5”5) 17. 
وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات وهن متكشفات الرؤوس 
وتخدم الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان 
يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا 
من باب الفساد". مجموع فتاوى ابن تيمية .)1950/9١(‏ 


عورة الأمة الخرّة 





أراء الشيخ ليان الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب النقد)» 





الأمر الثاني: أنَّ الأدلة التي تُبِيحُ من الأمّة كشف الزائد على ما 
يظهر غالبا ضعفُهًا شديدء فلا يمكن الاعتماد عليها. 


الآمر العالث* أن الأمة تُرَادٌ - شرغا وغرقا + للخدمة ولتت عي0)؛ 
ولذا نيا باع وتَشْتَرَى» وَالنَسَثر لا يَنَاسِتْ هذه المقاصد. 
والله أعلم 


4 5ه 4 


)١(‏ نسبة إلى السَّرَّيّة وهى الأمّة» وهى منسوبة إلى السَّرّ وهو الإخفاء؛ لأن الإنسان كثيرا 
ماد بترم ويسترها عن خُرَّيَه» والجمع السراري وقيل: مشتقة من السرور؛ لأنه يُسَرٌ 
بها. مختار الصحاح ص 45" ,. مادة: سرر؟ تاج العروس الف 02 ة مادة : سرو. 





راء لشت الأاني افتهرة (قسم العاملات ويقية بوب النقد)» تحريم الذهب التكلق على النساء 





المسألة السابعة: 


تحريم الذهب المُحَلَّق('2 على النساء 


تحرير محل النزاع : 

اختلاف العلماء من الصحابة وين فمن بعدهم في مسألة تَحَل النساء 
بالذفي ات بن امي 

أحدهما: إباحة التَّحَلَّى بالذهب للنساء مُظْلَقَاَّء وهذا هو ما عليه 
الجمهور الكثير"". 

الأمر الثاني: كراهة التَّحَلَّ بالذهب للنساء مطلقاًء وهم القليل 2 


)0 المُحَلّق : دوه عدار على شك العلفةه والثؤاء بالتحب الشعلق 6 عاق على فشكل 
حلقة : لكات والسّوار والطوق. انظر ' لسان العرب ( ٠‏ ؛.؛ آداب الزفاف ص 777 
والشيخ الألباني أخرج القّرْط الذئ تعلق في الأذن» فقال: "فالظاهر أنَّ الحديث لا 
يشمله * آداب الزفاف ص77 وسبب إخراجه المّرْط بأنّه لم يرد دليل خاصٌ بتحريم 
القُزْط من الذهب؛ فقد قال الشيخ ‏ بعد حديث: “قرطين من ذهب#قال قرطين من نار -: 

'وفيه أبو زيد» وهو مجهول كما في التقريب» وقد تفرّد بذكر القُرْطينء فهو منكرء ولو 
صح مّ لكان نضًا في تحريم أقراط الذهب أيضاً ". آداب الزفاف ص 775 7717. 
وأيضا فإِنَّ القّرْط لا يُحيط بالعضوء كما يُحِيط السّوار والخاتم والظوق. 

زفق سيأتي ذكرهم قريبا عند ذكر أصحاب القول الثاني ص 508. 

م كما جاءعن أبي هريرة ظَييه أنه: "كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب؛ فإني أخاف عليك 
حر اللّمَبٍ' لمع نالا م 4502 برقم 1519578؛ حلية الأولياء 20780/١(‏ -ت 





تحريم الذهب الحا على الساء «أراء الشيخ الأباني لفقهة [(قسم المعاملات ويقيةأواب النقد)» 


مع التوقف في مرادهم بالكراهة» هل هي الكراهة التحريميّة» أو ما 
دونها؟ 


ولم أجدْ من تكلّم على التفريق بين الذهب المحلّق وغير المُحَلّق 
أحداً 0 الشيخ الألباني؛ ولذا فإن الكلام في هذه المسألة سيكون في 
حكم تَحَلَي النساء بالذهب الفكلت: » وقد اختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: يحرم تسن[ الذهي» المحاق لي الساء. 
وهو قول الشيخ الألباني”" 


من طريق عبدالرزاق به؛ تاريخ مدينة دمشق (759/57)؛ المحلى (١٠/85)؛‏ الآداب 
الشرعية (/577)؛ آداب الزفاف ص 7857 5554 قال الألباني: سنده صحيح. 
وجاء عن عمر بن عبدالعزيز " أن ابنته بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له إن رأيت أن تبعث إلي 
باحك لها لدي كايا الى اذان دازسل البواا بسار س3 إل لها إن استطيي ]ا تجدلى 
هاتين الجمرتين في أذنيك إليك بأخت لها" سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام 
مالك , بن أنس وأصحابه لابن عبد الحكم ص 178؛ آداب الزفاف ص 56 7. 

جاء عند عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: "إن كان على المتوفى عنها 
حلي من فضة حين مات عنها زوجها فلا تنزعه إن شاءت» وإن لم يكن عليها حين 
مات فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة» وكان يكره الذهب كله ويقول: هو زينة» 
ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها". مصنف عبدالرزاق (//50)» باب ما تتقي المتوفى 
عنهاء برقم 9١١75١؛‏ وانظر آداب الزفاف ص 66» قال الألياني: بإسناد صحيح. 

وجاء عن الحسن البصري» وقد 2 ذلك عنه اين مفلح» فقال: "'وروى مبارك بن 
فضالة عن الخد انه كره الدقد للنساء". الآداب الشرعية 10 

عليهن» له رار 0 من الدهك:” ' آداب 52 ص 777 

وقال ‏ بعد حديث: (الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) : ' وهو من 
حيث دلالته ليس على عمومه؛ بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه» فالذهب بالنسبة 
للنساء حلالٌ إلا أواني الذهب والفضة فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاء وكذلك 
الذهب المحلق على الراجح عندنا عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ..."2 ثم قال: "ومن 
نقل عني خلاف هذا فقد افترى " “املاس لمتكي 101/17 تيرم وكما. 

ومال إليه بعض المتأخرين» وهو ما يُفْهم من كلام ألحميل كنا ولي الله أن عبدالرحيم 
الدهلوي؛ فَنَّه قال: 'ونهى كله النساء عن غير المقطع من الذهب وهو ما كان قطعة حت 





«أراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقيةأواب الفقه)» تحريم الذهب لمحل على السام .” 





الأدلة: 


-١‏ عن أبي أمامة الباهلي ونه" قال: قال رسول الله كلِ " مَنْ كان 


- قوله يكلكِ ' مَنْ لَبِسٌ الذَّهَبَ من أَمَّتِيء فمات وهو يلبسهء حَرَّم الله 
عليه ذهب الجنة "60 


وجه الاستدلال: 


9 النساء داخلاتث في عموم هذه الأحاديث؛ ام مع ورود 
أخاديك عل مان هرم :لس الذعن التخلق عليه . 


ان عن أض هريرة وله : "أن رسول الله كل قال: من أحَبّ أن يلق 


حت واحدة كبيرة": ثم قال بعد أن ذكر أحاديث الحِلٌ والحُرْمة : 'معناه الحِلُ في 
الجملة» هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا". حجة الله البالغة 
ص 487١ 487٠‏ كما ذكره صديق حسن خان. الروضة الندية (/١5١)؛‏ وانظر آداب 
الزفاف ص 2.56١‏ 5517. 
قال الصنعاني: ' ولكنه قد قيل إن حِلَّ الذهب للنساء منسوخ". سبل السلام (87/5). 

)١(‏ صُدَيُ بن عَسلان بن الحارث» وقيل: عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي السَّهْمِيَ 
غلبت عليه كنيته ولا أعلم في اسمه اختلافا كان يسكن حمص» روى عن النبي وَل 
فأكثرء توفي سنة 87ه» وقيل: سنة ١8ه.‏ الاستيعاب (9/77/1)؛ أسد الغابة (17/9)؛ 
سير أعلام النبلاء 09/50" - 07776؛ الإصابة في تمييز الصحابة .)1١/5(‏ 

() مسند أحمد ين حنبل (171/0)» حديث أبي ا الْبَامِلِنَ الصَّدَىّ بن عجلان بن 
عمرو بن وَهْبٍِ البَاهِلِيَ عن التي 2 برقم رضضت المعجم الكبير ,.)١95/8(‏ 
سلما قبن عبد الرحمين الدّمَمْقِيُ عن القاسمء برقم 85/؛ وأخرجه الحاكم وقال: 
"هذا حديث صحيح الإسناد 0 يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 7/5 
برقم 07٠4!؛‏ قال الهيئمي عن رجال أحمد: "رجاله ثقات". مجمع الزوائد 
(51//0١)؛‏ وحسنه الألباني. السلسلة الصحيحة(2»)551/1 برقم 77؛ آداب الزفاف 
ص777. 

(9) مسند أحمد بن حنبل (2)1557/5 نون عدا إن عبرواين لامر اء برقم 216457 
و(7508/5)» برقم 21447 قال الألباني: سنده صحيح". آداب م ص7؟77. 

(5:) انظر آداب الزقاف ص”7؟؟. 





تحريم الذهب لفق على النساء «أراء الشبيخ الأبانيالقية (إقسم المعاملات ويقية واب الفقه)» 


3 حَبِيبَهُ حَلْقَة من نارء فْيَجْعَلَ له حَلْقَةَ من ذهب» ومَنْ أب أن يطوق 
12 طرف يان ل ف رلا دنه ومَنْ أحبٌ أن يسَوّْرَ 
حَبِيبَهُ سِوّاراً من نارء فَلْيْسَورْهُ سِوّاراً من ذَمَبِء ولكن عليكم بِالفِضّة 


كَالْعَيُوا بها 60 


وجه الاستدلال: 


82 و2 8 ع 3 3 
أن قوله: " يخلق حبيبه " شامل للرجل والمرأة؛ فدل على تحريم 
المُكَلق من التعت على الشناء والرسال7", 
نوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف؛ فإنَّ فيه أَسَيْدَ بن أبي أسيدء لم 
تقد أجد غين ابن بان 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (178/1)» مسند أبي هريرة وله برقم 4848917 سئن أبي داود 
(47/5)). باب ما جاء في الزّهب للتجاء برقم م178 ؛ وصححه الألباني. آداب 
الزفاف ص١3٠.,‏ 2777 175. 

(0) آداب الزفاف ص777. 

(9) فالحديث ضعيف؛ لان أشئذا لم يوئقه غير ابن حبانء وقد تفرّد بهذا الحديثء» وأيضا فَإنٌ 
أسيداً هذا اضطرب فيه فتارة يسنده إلى أبي هريرة» وتارة يسنده إلى أبي موسى أو أبي 
قتادة. انظر إباحة التحلّي بالذهب المحلق للأنصاري مُلْحق ردٌ الأعظمي ص ١50 - ١57‏ 
على أنَّ في هذا المُلْحَق إسفافاً تتقرّرُ منه نفسٌ طالب العلم» راك فرعي 
الموضوعي بعيدا عن التجريح الشخصي» واتّهام الئَيّاتء لكان بها ونعمتء ولكنٌ . 
وانظر آداب الزفاف ص 7784. 
وأسيد بن أبي أسيد البّراد» أبو سعيد المديني؛ صدوقء» واسم أبيه يزيد» وهو غير 
أسيد بن على» من الخامسة» مات فى أول خلافة المنصور. الثقات (5/١7)؛‏ تقريب 
امنيب من 11 ْ 
ومن العلماء من ضعّف جميع أحاديث النهي عن تحليق النساء بالذهب بالشذود وإِنْ 
صحّت سنداً. 
قال الشيخ ابن باز: "ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على 
تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حل الذهب للإناث؛ ولم يعرف التاريخ» فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة 
عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم ". مجلة البحوث الإسلامية (1715/17). 





«أراء الشيخ الأاني الفقهبة (قسم المعاملات وشية واب النق)» تحريم الذهب لحن على النساء 





أن الحديث صحيح؛ إن راويه أسَيْداً احْتجٌ به جمعٌ من الأئمّة". 


الوجة الناتن " ااتعة السحديق مجنم ححبي ان خم مرف فول 
رسول الله كلِ: 'إِنْ الذهب حرامٌ على ذكور أمتي ال ينا 
الود الفالك :"أن لفكل: “عه * تكد به الذكرن :دوك القنار0© 


وأجيب بعدّة أجوبة: 


الجواب الأول: أنَّ ما كان على وزن (فَعِيْل) يدخل فيه النساء©©. 


)١(‏ فقد ذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال فيه الدارقطنى: '"يعتبر به " ؛ وقال قيه الحافظان 
الذهبي وابن حجر: *صدوق". سؤالات البرقاني (١11/1)؛‏ الكاشف (1/١57)؛‏ 
تهذيب التهذيب (00/1*)؛ تقريب التهذيب ص ١١١؛‏ انظر آداب الزفاف ص؟١1.‏ 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل (79414/5)» حديث أبي مُوسَى الأشعري طهء برقم *19651؛ 
سنن الترمذي »)7١17/5(‏ باب ما جاء في الحرير والذْمَبء برقم 2١9٠١‏ قال 
الترمذي: 'وفي الباب عن عمرء وعليّء وعقبة بن عامرء وأنس» وحذيفة» كَأَمْ 
هايْئع» وعبدالله بن عمروء وعِمْران بن حُصَيْن وعبدالله بن الرُبَيْ وجابر» وأبي 
رَيْحَانَء وابن عمر» ووَائْلة بن الأسقّع» وَبَحِدِيت أبي موسى حديثٌ حَسَنٌّ صحيح ,؛ 
سنن النسائي الصغرى 6 ة باب تحريم الذْمّب على الرّجَال» برقم 408»؟ 
صححه الألباني في إرواء الغليل(١5/1٠2)7‏ برقم لالا؟؟ وقال: "حديث صحيح 
بمجموع طرقه ” آداب 0 472 السلسلة الصحيحة »)58٠١0/5(‏ برقم 46 . 
وجاء من حديث علي ونه قال: يا م ا 
رفع بهما يَدَيّْه فقال: هذان حَرَامٌ على ذكور أ متي ". مسند أحمد ين حنبل 2)945/١(‏ 
مسند علي بن أبي طالب ونه برقم ٠0,؛‏ سنن أبي داود (200/4)» باب في الحرير 
للنُساءء برقم /4001؛ سنن النسائي الصغرىٍ (232360/0))» برقم 5156 40155 سنن 
ابن ماجه 22 باب عي الحرير والذهب للنّساى برقم 6060© وفيه زيادة 
لفظ: 'حِلّ لإِنَائْهِمُ '. صحيح سنن ابن ماجه (191/5): برقم 1917. 
انظر المحلى (١٠/855)؛‏ إباحة التحلى بالذهب المحلّق للأنصاري ص .٠٠١‏ 

6) أورده الشيخ الألباني على سبيل الافتراض» ثم ردّه. آداب الزفاف ص 774. 

(84) آداب الزفاف ص 17579. 
وقد جاء فى لغة العرب باستفاضة إطلاقٌ لفظ الحبيب على الأنثى؛ باعتبار: إرادة 
الشخص الحييب» ومنه قول حسان بن ثابت ؤفك : 





تحري الذهب لفان على النساء «راء الشيغ الأاني الفقوية (٠قسم‏ العاملات وقية باب النقد)» 


الجواب الثانى: أنه جاء في بعض الروايات: 'حييسّه "0 , 

الجواب الثالث: أنَّ في الحديث ذِكْرَ الوق والسّوار من الذهب» 
وهذا من زينة النساء لا الرجال» فيكون الحديث فى النساء» ويدخحل 
الرجال من باب أولى'". 


0 عن 0 الثالث دا 
د ا 

كم الفاتن .أنه جاء: "أن إسماعيل بن عبدالرحمن”*' دخل مع 
عبدالر حمن”” على عمر 6 ككي وعليه يض من سريرة وفلتان من دعت 
فْشَّقَّ القميص وفك المَلبَيْن» .قال : اذهب إلى أمك'. 


ففيه دليلٌ على أنَّ استعمال السّوارين ممّن لم يبلعُه النهي حتى في 
خلا فة سه 000 ١‏ 1 
فه عمر ووه . 


"أن 


> مَمَعَ النّومَ بالعشاء الهمومٌ وخيالء إذا كَقَورٌ النٌَّجُومٌ 
ومراده بالحبيب أنثى. بدليل قوله بعده: 
لم كَفْقُهَا شمسٌُ النهار بشيءٍ غير أن الشباب ليس يدوم 


انظر أضواء البيان (؟/700)؛ ديوان حسان بن ثابت ص 78 73. 

)١(‏ مسند أحمد بن حنبل »)5١5/5(‏ مسند أبي موسى الأشعري وك برقم *191/7؛ 
وانظر آداب الزفاف ص 777. 

(؟) أضواء البيان (65/1”)؛ آداب الزفاف ص .1١579‏ 

() إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص .٠١١‏ 

(4) إسماعيل بن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عيد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهريء وأمّ إسماعيل هي أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبى معيط. الاستيعاب (455/5) 855). 

(0) أي عبدالرحمن بن عوف وه. 

(5) أخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار (5548/4)؟ وانظر نيل الأوطار (4)75/5؛ إباحة 
التحلى بالذهب المحلق للأنصاري ص .41٠١7 2٠١١‏ 


دارا الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات وقية واب الفقه)» تحريم الذهب النككن على النساء 





الجواب الرابع: أنَّه يلزم على تخصيص الحديث بالرجال أنه يجوز 
تَحَلِيهم بالمذكورات إذا كُنّ من فضةء وهذا مالا يقول به الجمهور"". 


الوجه الرابع أن الأقرب في تقدس الريك إن الصو نا الصيان 
الشفار دوق الكانة لذن الصغير غالبا هو الذي لين وأنا الكيي :فاته 
راشع ا.. (2)5 


- عن ثوبان َيه قال: 'جاءت بنت هُبَيْرَةإلى رسول الله َه وني 
يَدِهَا فتَحٌ من ذهب - أيْ حََوَاتِيمُ ضِحَامٌّ - فجعل رسول الله وَل 
يَضْرِبُ يَدَهَاء فَدَخَلَتْ على فاطِمّة بنت رسول الله كله تَشْكُو إليها 
الذي صَنَعّ بها رسولٌ الله كل فَائْبَرَعَتْ فاطمَةُ سِلْسِلَةَ في عُيْقِها من 
ذهب. وقالت: هذه أُهْدَاهَا إلى أبو حسنء. فدخل رسول الله كي 
والسَّلْسِلّة في يدهاء فقال: يا فاطمَةٌء أُيَعْرُكِ أن يقول الناس ابنة 
رسول الله وفي ننه مليلة وات ؟ ع ولم 432 فارسلت 
فاطمة: بالمليلة إلن السوق. تتاعتياء :واشكرتمكميها خلدماء 


.559 آداب الزفاف ص‎ )١( 

(؟) ويؤيّد هذا قول الإمام مالك في الموطأ: "وأنا أكْرّهُ أن يَلْبّس الغِلْمَانُ شيئاً من 
الذهب؛ لأله بَلَمَني أن رسول الله كل نهى عن تَحَثّم الذّمَب؛ فأنا أَكْرَهْهُ للرّجال الكبير 
منهم والصّغير". موطأ مالك »)١171/5(‏ وقال في المدونة: "أكره لبس الحرير 
والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال". المدونة الكبرى (556/7). وانظر إباحة 
التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص 450» 45؛ قال ابن عبدالبر: "وأما التَّخْتّم 
بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال» وكلهم يكرهونه لذكور 
الصبيان؛ لأن الآباء مُيَعَبّدُونَ فيهم ". الاستذكار (707/8). 
وقد جاء هذا المعنى في بعض روايات الحديث ولكنها ضعيفة» فقد روي من طريق 
عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رَسُولَ الله كي قال: “من أحبٌ أن يُسَوَرَ ولد 
بِسْوَارَيْنِ من ثآر قَلْيِسَورَهُ بِسِوَارٍ من ذهب ولكن الوَرِقُ والفِضّةٌ الْعَبُوا بها كيف شِئْتّم ' 
المعجم الكبير »)١90/5(‏ برقم١20811‏ وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

مجمع الزوائد (417/0١)؛‏ وضعفه الألباني. آداب الزفاف ص .4١ »4١‏ 

قال اك ابر عه 'والحديث لو ثبت عن النبي وَل يعني به الذكور من الأولاد» فأما 
الإناث فقد أباح لهن التحلي بالذهب ولبس الحرير". حلية الأولياء (/504). 


تحريم الذهب الح على النساء دأراء شيخ الأباني فتهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه)» 





فَأَعْتَقَئْهُء فَحَدَّتَ بذلك. فقال: الحمد لله الذي أنْجَى فاطمة من 
لاد 2000 


وجه الاستدلال: 


أن النبي كله ضرب على لبس الخواتيم» ثم أعقب ذلك بالوعيد 
الشديدء فدلٌ على تحريم لبس الذهب الْمُحَلقَ للنساء”". 


نوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أن الحديك ضعفت7. 


01 


وأجيب : 
بن الحديث صححه جمعٌ من الأئمة» وراويه يحيى بن أبي كثير وإِن 
كان مدلّسا إلا أن صرّح بالتحديث”2. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (778/5)» من حديث ثوبان ويه» برقم١40؟7:‏ 'فجعل 
رسول الله كك يَفْرَعٌ يدها أي بنت هبيرة - بِعْصَيّةٍ معه يقول لها: أُيَسْرُكِ أن يَجْعَلَ الله 
في يَدِكِ خواتيم من نار؟. سنن النسائي الصغرى (198/8)»: باب الكراهية للنّساء في 
إظهَار الْخَلِيَ والذمّبء برقم٠514» 40151١‏ واللفظ له؛ مسند الطيالسي (177/1)» 
المعجم الكبير »)٠١١1/1(‏ برقم 5448١؟‏ مسند الروياني »)509/١(‏ أبو أسماء 
الرحبي» واللفظ له؛ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه". المستدرك على الصحيحين (177/9)؛ وقال الألباني: "إسناده صحيح 
موصول " آداب الزفاف ص١77؛‏ صحيح سنن النسائي(/77/0)» برقم 0168. 

9) آداب الزفاف ص777. 

(6) قال ابن القيم: "قال ابن القطان: ويِلّتّه أن الناس قد قالوا: إن رواية يحي بن أبي 
كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة على أن يحيى قد قال حدثني أبو سلام» وقد قيل: 
إنه دَلْسَ ذلك» ولعله كان أجازه زيد بن سلامء فجعل يقول: حدثنا زيد". حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود .001/1١(‏ 

(4) صححه الحاكم. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
المستدرك على الصحيحين (/؟؛ وقال المنذري: "'رراه النسائي بإسناد صحيح '". 
الترغيب والترهيب (١/711)؛‏ وقال أبو الفضل العراقى: 'إسناده جيد". المغنى عن 
حمل الأسفار ١ ْ .)١1117/1(‏ 





«أراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات وبقية أباب النقم)» تحريم الذهب الكل على الساء 


الوجه الثاني: ليس في الحديث أنه #هْ إنما ضربها من أجل 
الخواتم» ولا أن تدك الخواتم كانت من ذهب» ويُحْسَمَل أن يكون نز 
ضرب يديها؛ لأنها أظهرت من ذراعَيّها ما لا يحل لها إبرازه» أو لغير 
ذلك مما هو 82د أعلم به”. 


الوجه الثالث: أنه ةْ إنما أنكر على فاطمة لإمساكها السلسلة 
بيدهاء ولم يُنكر عليها لَبْسَها ولا تملكها”". 


ه د عن عائشة دنا أن النبي وك : 'رأى في يديها قُلْبَيْنِ مَلْوِيَيْنِ"" 
بذمههَب» فقال: َلْقِيهمًا عنك» واجعلي فقُلْبَيْن من فضة» وصَفْرِيهِما 
ا 


> انظر ذلك في رواية أحمد والنسائي» نه جاء م 'ظريق يح قال حدثني زيد بن سَلّام 
أن جَدَّهُ حدثه أن أبا أسماء حدثه أن تَوْيَانَ مولى رسول الله يَلِةِ حدثه أن ابْنَةَ هُبَيْرَة: 
الحديث» وقد تقدمت في تخريج الحديث؛» وأيضا فلو لم يُصرّح بالتحديث فإنَّ تدليسه 

من المرتبة الثانية في المدلسين» وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم» وأخرجوا له في 

الصجيع؛ لإمامته وقلّة تدليسه في جنب ما روى. انظر آداب الزفاف ص6١ .١19-‏ 
وأيضاً فإِنّ يحيى بن أبي كثير قد توبع من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي 
أسماء الرحبي به. مسئد الروياني (404/1)» وسئده صحيح. انظر آداب الزفاف ص؟5. 

.)85/١٠١( انظر المحلى‎ )١( 

(؟) انظر المحلى .)85/٠١(‏ 
قال ابن حزم: "وأما قوله نز إذ بَلَعّهِ بِيعٌ فاطمة كينا السلسلة الذهب» وابتياعها 
بثمنها غلاما فأعتقته : الك ا ل ولا ب لز لي اك او دون أنه 
قد صح عن رسول الله كي أنه قال: (من أعتق رقبةٌ أعتق الله بكلّ عضو منها عضوا من 
اا ل لخ لاي تكن عو بشن ل أ اله لجال مله ل كا مي 
للغلام» ومن اذَّعى أنه إنما أنقذها من النار ببيعها السلسلة» فقد قفا ما لا علم له بهء 
وقال ما لا دليل له عليهء ولا برهان عنده بصحتهء وما ليس في الخبر منه نص ولا 
دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث". المحلى .)885/٠١(‏ 

() والمُلْبَان: مثتىء مُفرده: قُلْبِء وهو السّوارء والمعنى: سواران لُوِيّ أحدُهما على 
الآخر. انظر مقاييس اللغة (11/5)؛ المخصص (١/717)؛‏ لسان العرب (584/1)؛ تاج 
العروس (7/1/5)؛ النهاية في غريب الأثر )2 مادة: قلب» وقَلْد والقَلّد هو اللَى. 

(5:) بهذا اللفظ ‏ وهو اللفظ الذي استدل به الشيخ الألباني - أخرجه الطحاوي سنئده. شرج 
مشكل الآثار (5948/15؟): برقم 4807؛ وأخرجه عبدالرزاق من طريق الزهري مرسلاً. - 








تحريم الذهب اتبكأن على النساء «آراء الشيغ لبان القة (قسم الماملات ووقي واب الققدأ» 
نوقش من وجهين: 
أحدهما : أن الحديث ضعيف 
الوجه الثاني: أن لفظ الحديث في رواية النسائي: "ألا أُخْيرُكِ بما 
جر اا سا ا لوم وياب يسكت ع اران تيم 
بزعفران» كاتنًا حَسَئئَيْن " ليس فيه أنه كَلللَهِ نهاها عن مَسَكْبَى الذهبء. إنما 
فيه أنه كله اختار 0 غيره» وهذا لا يدلّ على التحريه”". 
5 - عن أمّ سلمة ونا قالت: "جعلت شعائر من ذهب”" في رقبتهاء 
فدخل النبي كَل فأعرض عنهاء فقلت: ألا تنظر إلى زينتهاء فقال: 


عن رَيِتَقَك أغرض ؛ كال + :وعسوا أنه قال: مض إخداكن الى 
0 


200 


0 ' من وَرِق» ثم جعلته بزعفران 


> مصنف عبدالرزاق :)/1/1١١(‏ باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة» 
برقم 464 »© قال ابن حزم: "وهذا مرسل ولا حجة في مرسل". المحلى (١٠/87)؛‏ 
وأخرج النسائي نححوه. . السئن الصغرى (/0159). باب الكراهية للنّساء في إظهار 
الحُلِيٌ والذّهَبء من طريق عائشة «#نا: أنَّ رسول الله وكهِ رأى عليها مُسَكئَيْ ذهب 
فقال رسول الله يَكه: ألا ترد هر احدة من ناا ار رفيا سات 
مَسَكَتَيْنِ من وَرِقٍ نُمّ صَمَرْتِهِما برَغفران كَانْنَا حَسَنتَيِن» قال النسائي: "هذا غير 
مَحَفُوظ " برقم 7١01؟؛‏ وصححه الألباني. صحيح سنن النسائي (]/ 070/5 برقم 4١ه؛‏ 
وأخرجه الخطيب البغدادي. ٠‏ تاريخ بغداد (5594/8)» بنحو لفظ النسائي في ترجمة: 
زكريا بن الحارث بن ميمون برقم 01/7 5. 
"هذا غير مَحُفوظ ". السنن الصغرى (1859/48). 

(9) المحلى (١8/1)؛‏ إباحة التحلي بالذهب المحلق للانصاري ص 36غ:45. 
ورواية النسائي سبقت في تخريج الحديث. 

زفرة ضَرْبٌ من الحُلِى على هيئة حَبّة الشّعِيرة . لسان العرب (16/5ة). مادة: شعر؛ غريب 
الحديث للحربي »)١60/1(‏ باب: شعر. 

(5) هو عطاء بن أبي رباح الراوي عن أمّ سلمة ل. آداب الزفاف ص 777. 

() الخُرْص: بضم الخاء وكسرهاء هو الحلقة الصغيرة من الحلي: كحلقة القرطء 
ونحوها. انظر لسان العرب (//4)77. مادة: خرص؛ غريب الحديث لابن سلام 
(78/5”.؛ النهاية في غريب الأثر (11/0). 

(5) هسند أحمد بن حنبل »))71١0/6(‏ حديث تلظ ونا زوج النبي كَل برقم 77175؛ حت 





«آراء الشيخ الأياني النتهية(قسم المساملات وبقية أاب النقءأ» تحريم الذهب الحا على النساء 





* ل اليل هسم صكشس” 2000 
وفي لفظ: 'فَقَطَعْنَهَا فأقْبَلَ إلى بوجهه"”''. 
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 


أنّ هذه الأحاديث دلالتُها واضحةٌ في تحريم السّوار والّؤق والحَلْقَة 
من الذهب على النساءء وأنه يُبَاحُ لهنَّ ما سِوّى ذلك من الذهب المقظع: 
كالأرْرَارء والأمْشَاطء ونحو ذلك من زينة النساء0© 


نوقش : 
بأنَّ الحديث ليس فيه التّصريح بالتحريم» وإنَّما هو إرشادٌ إلى ما هو 
أفضل من ترك تلك الزينة» وقد كان النبي كَلخِ يمنع أهله من التوسع في 


كر ند الساحافة اللوتروا لأس عن اندي 


37 وفي حديث أشجاء بنت يزيد ا 


" وفي النجاة حال لها من قُلْبَانِ من ذَهَبِ وخزاريم من ذَهَبء 
فقال: لها رسول الله لله عله : يا هذه» هل تدده أن يُتلبَك الله يوم 
القيامة من جََمْر جهنّم سِوَارَيْن وخوانتم؟ 0 وفيه: "قال كله : 
ما على إِحُْدَاكُنّ أن تَتحْذَ قُرْطَيْن من فِضَّقٍ وتَنّحْذ ل لها جَمَات َتيْن”*؟ من 


رياني اقضة ناد التبياء: وفيه : 


> غريب الحديث للحربي :)١55/١(‏ باب شعر؛ قال الهيثمي: “ورجال أحمد رجال 
الصحيح ". مجمع الزوائد (54/5١)4؛‏ وصححه الشيخ الألباني بالشواهد. انظر آداب 
الزفاف ص 7877 775. 

.4584 برقم‎ »)5٠4/19( المعجم الكبير‎ )١( 

(9) آداب الزفاف ص 77"54. 

(9) إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص 74. 

(4) أسماء بنت زيد ب بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد 0 
الأنصارية أحد نساء بني عبد الأشهل» وهي من المبايعات» تكنى أم سلمة» وقيل أم 
عافن مديئة: كانت من ذوات العَقّل والدين» قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود 
فسطاطهاء واختلف في وفاتها فقيل: توفيت قريبا من٠٠هء‏ وقيل: في خلافة يزيد بن 
معاوية» وبينهما بَوْنَُ كبير. الاستيعاب (11/41/4؛ أسد الغابة (1/9١1)؟‏ سير أعلام 
النبلاء (؟/797)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (/598/9)؛ الأعلام للزركلي(007/1. 

(5) جمَانَكَيْن: مفردها: جُجَمّانة: وهي الحبة تتخذ من الفضة على شكل اللؤلؤ» - 








تحريم الذهب لمأن على النساء «أراء الشيخ الأباني لنية (٠قسم‏ المعاملات وبقية بوب الفق)» 





فِضَّةٍ فَتّدْرجَهُ بين أنَامِلِهًَا بشىءٍ من زعفرانء» فإذا هو كالذمَب 
دق 610٠‏ 1 د 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يه رنّب الوعيد يوم القيامة على من لبست السّوار والخاتم 


من الذهب» فدلٌ على تحريمه. 


فق 


إفرف 
)0( 


نوفش : 


أن العديف ف 


وأجيب : أنه يعر فون في الشواهد؛ فهو شاهد 0 . للأحاديث السابقة 00 


* ونُوقِشَت هذه 52 إجمالاً بأنّها تحتمل عدَّة احتمالات©) 
الاحتمال الأول: أنها مَحَْمُولَةٌ على ما كان أول الإسلام؛ 


وأصل الكلمة فارِسِئٌ مُعَربٌ. انظر لسان العرب (97/1)؛ تاج العروس (2)757/84 


مادة: جمن؛ غريب الحديث لابن الجوزي .)1١910/1١(‏ 

مسند أحمد بن حنبل (454/5)» حديث أسماء بنت يزيد وَيَاء برقم 717517» قال 
الهيئمي: "وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف يكتب حديثه". مجمع الزوائد 
(59/5١)؛‏ واعتبره الألباني شاهدا حسنا لما قبله. آداب الزفاف 775 

قال ابن حزم: "فيه: ليث بن أبي سليم: وهو ضعيف» عن شهر بن حوشب وهو مثله 
أو أسقط منه". الممحلى ( 0 

وقد اختلف العلماء في شهر بن حوشب بين موثُقٍ ومجوّح. 

قال ابن حبان: "كان ممن يروي عن الثقات المعغضلات» وعن الأثبات المقلوبات " 
المجروحين (١/771)؛‏ وضعَّفه ابن عدي. ااال في اقيق : ء (205/4). 

قال الذهبي: "قال شعبة: لقيتُ شَهْراً ‏ يعني ابن حوشب فلم أعتدٌ به» وقال النسائي : 
ليس بالقوي» ووثقه أحمد وابن معين» يتال | بو حاتم ليس بدون أبي الزبير". الكاشف 
(40/1؛ وقال الهيثمي: "وهو ضعيف يكتب حديثه ". مجمع الزوائد .)١159/0(‏ 

وقال فيه ابن حجر: "صدوق كثير الإرسال والأوهام ' تقريب التهذيب ص159. 


آداب الزفاف ص 775. 


قال الشاطبي: "ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجة ما لم 
يعضدها دليل آخر؛ لاحتمالها في أنفسها؛ وإمكان أن لا تكون مخالفة لما عليه العمل 
المستمر". الموافقات (08/9). 





«أراء لشي الأقباني الفقهبة (قسم المعاملات ويئية أواب الفقد)» تحريم الذهب الح على النساء 


لأنّ النبي يكلِِ حَطَرَهِ في أول الإسلام في حال الشَّدّة والضّيق» وأباحه في 
حال السَّعَة وتكاثر الفتوح» وقد حصل الإجماع على نسخ الأدلة الدالة 
على تحريم الذهب للنساء”©. 


2 


د اه وعذان الشرطان مقران ا ” 


أما الأول؛ فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن أحاديث التحريم. 


وأما الثاني ؛ فلآن الجمع بين . الأحاديث ممكن؛ وذلك بحمل 
أحاديث النهي على الذهب الذي هو طو3ْ أو سوارٌ أو حَلْقَ وأحاديث 
الإياحة على ما سوى ذلك من الذهب المُقَطع وعليه فلا تعارض» 
وبالتالي فلا نسخ”". 


الاحتمال الثاني: أن هذه الأحاديث وردت في 0 مَنْ لا تردق 
0 كاة الحلِت” ؛ ويؤيّد هذا الاحتمال: 


'أنَّ امرأة” أَنَتْ رسول الله يك ومعها ابْنَةٌ لهاء وفي يد ابْنَتِها 


00 انظر التمهيد لابن عبدالبر (5١/0١١)؛‏ الحاوي الكبير (/7؟)؟ وقال ابن الأثير: 
“ذلك كان قبل النسخ؛ فإنه قد ثبت إباحة الذهب" . جامع الأصول (59/5/)؛ وقال 
في ناسخ الحذيك ومنسوخه لابن شاهين ص 155: "وكان في أول الإسلام يلبس 
الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك. وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم»؛ ثم أباحه 
رسول الله يكت للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهم 
فنسخت الإباحة الحظر "؛ وقال ابن مفلح: "وما يدل لهذا القول. من الأخبار يحمل 
بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها". الآداب الشرعية 
(577/6)؛ وانظر الترغيب والترهيب (١/1")؟‏ تهذيب السئن (١١/1١5)؛‏ أضواء 
البيان (00/9")؛ إباحة التحلى بالذهب المحلّق للأنصاري ص .٠١١‏ 

(؟) آداب الزفاف ص 2545 547. 

(9) انظر المحلى (١٠/80)؛‏ الترغيب والترهيب (١/5١")؟‏ تهذيب السئن (١١/1١5)؛‏ 
إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص .٠١١‏ 

(4) هي أسماء بنت يزيد بن السَّكن بَقتا. سبل السلام (10/1). 





تحريم الذهب التخلق على الساء «آراء الشيخ لاني لفقهية (قسم العاملات وقية اب الفقد)» 





مَسَكُئَان('2 عْلِيظْئَان من ذَمَبٍ فقال لها: أتعْطِينَ زكاة هذا؟ قالت: لا. 
قال: أيَسُرّكِ أنْ يُسَوْرَكِ الله بهما يوم القيامة سِوَارَيْن من نار؟ قال: 
فَحلعَتْهُمَا فأَلقَْهُما إلى النبي يِه وقالت: هما لله وك ولرسوله"0". 


وأيضا فقد جاء عن أمَّ سلمة قالت: "كنت الْبَسُ أَوْضَاحًا ” من 


ذهب فقلت يا رسول الله أكَنْدٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تَوَدَى رَكَانهُ 8 
4 1 
فليس كد 5 


بأنّ النبي َل لم يُنْكر في هذه القصة لبس السُّوارَيْنَء وإِنَّما أنكر 
عدم اخراج زكاتهماء بخلاف الأحاديث التي فيها النهي عن الذهب 
المُحَلّق فإنّه و أنكر اللْبسء» ٠‏ ولم يَتِغِرض للزكاة» فالظاهر أن الأحاديق 
التي فيها الإنكار على عدم إخراج الزكاة كانت وقت الإباحة””". 


)١(‏ والمَسّكََان السٌّوَارَان. انظر لسان العرب (١٠/185)؛‏ غريب الحديث لابن قتيبة 
(١/١01)؛‏ طلبة الطلبة .)940/1١(‏ 

(؟) سنن أبي داود (؟/40» باب الكئز ما هو وزكاة الخَلِيٌ برقم 1577؛ سنن الترمذي 
(77/0). باب ما جاء في زكاة الحُلِيٌء برقم 0.577 قال الترمذي: "ولا يَصِحّ في 
هذا الباب عن النبى يكل شَىْءٌ "؛ سنن النسائى الصغرى (78/0)» باب زكاة الحَلِت» 
(٠ 1 1-0-7‏ 1 ْ 
وجاء نحوه عند أحمد. مسند أحمد بن حتبل (75708/5): مسئد عبدالله ١‏ بن عمرو 
ذه برقم /5751, 

(9) الأوضاح: جمع 0 والوّضَحٌ: يُظلّقَ في الأصل على الدّرهم الصحيحء ويُظلّق 
على الخلِيَ من الفِضّة؛ سميت بها لبياضهاء وتُظلّق أيضاً على الحَُلِيَ إذا كانت من 
الذهب كما في هذا الحديث. انظر لسان العرب (710/7)؛ تاج العروس (/717/8)؛ 
النهاية في غريب الأثر (195/5)؛ طلبة الطلبة ص 9460؛ سبل السلام (170/9). 

ع سنن أبي داود (96/5)ء باب الكنز ما هو وزكاة الححَلِىّ » » برقم974١؟‏ سنن الدارقطني 
(366/5»). ياب ما دي زكاته فليس بكنز؛ وصححه الحاكم. وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 2)0117/١(‏ 
برقم 18174. 

(©) آداب الزفاف ص 73065. /ا76. 





«أراء الشيث اباي لنية (قسم العاملات وبقي باب النقم)» تحريم الذهب التق على النساء 





بأن النبي كَلهِ أؤْضَمَّ لها وجوب الزكاة في المَسَكتَيْن المذكورتين» 
ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهماء ولو كا جدرانا لأنكره» ولق فيه أن 
ذلك كان وقتّ الإبا 0 


الاحتمال الثالث: حمل أحاديث الوعيد على من أظهرت حِليتَها 
وتبَرّجَتْ بها دون من تَرَيَنَتَ بها لزوجها'"'؛ ويويّد هذا ما جاء أن 
رسول الله كل قال: ا ل ل 
إنه ليس منكن امرأة تتحلى تتَحَلّى ذهباً تُظهرٌه إلا عُذَيَتَ ٌ 2 

والجواب من وجهين: 

اتددهما : أن اديت فين 

الوجه الثاني: على فرض صحته فإنّ لو كانت العلة الإظهار؛ فَإنَّ لا 
فرق في ذلك بين الذهب والفضة؛ لاد شتراكهما في العلة» مع أن الحديث 
صريح في التفريق بينهماء ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع 
ظهوره» فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهاد0. 

الاحتمال الرابع: أن المَنْ في الأحاديث ليس لكون الذهب مُحَلَّقَاء 


2 


.)51/5/١1١(  ةيمالسإلا مجلة البحوث‎ )١( 

(؟) الترغيب والترهيب (١/5١7)؛‏ تهذيب السنن (١١7/1١7)؛‏ حاشية السندي على سنن 
النسائي (1517/8). 

9 مشين أحمد بن حنبل "1/5١‏ 8مه7). حديث أخحت حذيفة ينا ويا برقم امك 82 
ليك هلك سنن أبي داود 9/5 باب ما جاء في الذَّهَب للنّساعء رق 2037 ؟؛ سنن 
النسائي الصغرى (2))97/8 بياب الْكَرَاهِيهُ لِلنّسَاءِ ء في إظهار الحَلِيٌ والدمّب» برقم 00 
قال ابن حزم: "وهذا .عن امرأة ربعي وهي مجهولة". المحلى ( م )؛ وضعّفه 
الألباني. مشكاة المصابيح برقم 4407» آداب الزفاف ص1959. 

(4) ضعّفه أبن حزم. المحلى م وضعّفه الألباني» وقال: "ني سئذه امرأة ربعي ؛ 
وهي مجهولة". آداب الزفاف ص159؛ وانظر ضعيف سنن أبي داود ص 5 
برقم /437717. 

(©) آداب الزفاف ص 709. 


تحريم الذهب الكل على النساء 





«آراء الشين الألبانى النتهية (قسم المعاملات ويّية أبواب النتّم)» 
راء الشرح الاثبائي النسهية [لسم وميه 'بوا 





وإِنَّما مَنَع منه لِمَا رأى من عِلَّظهِ؛ فإنه مَظِنَّةٌ الفَخْرٍ والخيلاء؛ ويدل لهذا 
المعنى ما جاء عن النبى يله :. 'أنّه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا"0©. 


القوالالقاتي::. ججوزاق ”لقني الذهيا التعلي” لقنا ملفا 


ع0 


00 


علا كول جدورن العلماء. 


مسند أحمد بن حنيل (97/5)» برقم 2١789‏ سئن أبي داود (97/5)» باب ما جاء في 
الذهيها للساة برقم 4714 عن معاوية بن بن أبي سفيان: "أن رسول الله يل نهى عن 
ركوب النَمَار وعن لبي الذهب إلا مُقَطَعاً ' سنن النسائي الصغرى (171/8)» باب 
تَحْرِيم م الذّهَبِ على الرّجَال» بنحوه» برقم الترغيب والترهيب .)71١5/١(‏ 

قال ابن القيم - في لبس الذهب للرجال : "وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث 
معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المفرد: كالرّرَ والعلمء ونحوه» 
وحديث الخريصة ‏ في الحديث: الخَرْبَصِيصّة ‏ هو في القَرّد: كالخاتم وغيرف فلا 
تعارض بينهما ". حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١١7/1١73)؟‏ وانظر إباحة التحلي 
بالذهب المحلق للأنصاري ص 170. 

وَالحَرْبَصِيصَةٌ: هي الهَنة تتَراءى في الرّمْلء لها بَصِيصٌء كأنها عين جرادة؛ وقيل: 
الخربصيصة خَرَرَة.؛ وقيل: هي نبت له 'حَبٌ يتخذ منه طعام فيؤكل» والمراد هنا: الشيء 
الحقير من الحلي. تهذيب اللغة (517/9)؛ لسان العرب (/71/7)؛ غريب الحديث لابن 
وم 71/47 النهاية في غريب الأثر (؟/19)؛ الروضة الندية .)١١9/#(‏ 

وإنما قلتٌّ: : جمهور العلماء ولم أْفَصّل؛ أن المَخالفين في هذه المسألة قليل» وبقيةٌ 
العلماء قديما وحديثا على القول بجواز الذهب المحلّق؛ ولذلك فإنَّ تفصيلهم يطول» 
فاكتفيت بذكر المراجع التي تبيّن أقوالهم. 

انظر الكسب (١/5١١)؛‏ المبسوط للسرخسى (7/90١١)؟‏ تحفة الفقهاء (711/9)؛ 
بدائع الصنائع (177/5)؛ الهداية شرح البداية (81/4)؛ عمدة القاري (17/8)؛ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام (/1517). 

وانظر الاستذكار (8/ 27٠7‏ 5١"7)؟‏ الذخيرة (551/117)؛ القوانين الفقهية ص 4788 
التاج والإكليل (١/17١)؛‏ مواهب الجليل (١14/1١)؛‏ الشرح الكبير (7514/1)؛ حاشية 
الدسوقي (١/57)؛‏ الفواكه الدواني (8/5١7)؛‏ منح الجليل (١/091)؛‏ الخلاصة الفقهية 
على مذهب السادة المالكية ص 795. 

وانظر المهذب (١/8١1)؛‏ وحكى النووي الإجماع عليه. شرح النووي على صحيح 
مسلم (5١/57؛‏ 7”)؛ المجموع :)7١١/١(‏ (787/5)؛ شرح السيوطي لسنن النسائي 
(/155)؛ الإقناع للشربيني (١/98١)؛‏ مرقاة المفاتيح !)3١7/8(‏ التيسير بشرح 
الجامع الصغير .)549/١(‏ 


اراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعأملات ويئيةأواب الفقد)» تحريم الذهب الل على النساء 





أدلتهم : 
-١‏ قوله تعالى: «#آَمَن يُكَنَّوَا في الْمِلْيَةِ وَهْوَ في لصا غَيْرُ مبيو 2409 . 
وجه الاستدلال: 


أن دلالة الآية ظاهرة في إباحة لبس الذهب للنساء من غير تفريق بين 
ا وغيره 0 
3 عن أبي موسى الأضعري ذَنه أن رسول الله لله كل قال 5 الحرير 
والذّمَبٍ حَرَامٌ على ذكور أمتي ويل لاي 


نوقش : 
بأنّ هذا الحديث ليس على عمومه؛ بل دخله التَّخْصِيصُ في بعض 
أجزائه» فالذهب مباح للنساء إلا أواني الذهب والفضة.ء وكذلك الذهب 


المحلّق؛ وذلك لوجود أدلَّةِ خاصّة في ذلك 2. 


ت وانظر المغني (4/5؟9)؛ شرح العمدة (588/5»: ١159)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
م/م )؛ (50/ 0 )؛ شرح منتهى الإرادات (١/575)؛‏ كشاف القناع 0 ؟1). 
وانظر المحلى (١٠/84)؛‏ حاشية السندي على سنن النسائي (1517/8)؛ نيل الأوطار 
(0//ا 9/5)؛ عون المعبود (١١/؟,‏ ١١٠1)؛‏ تحفة الأحوذي (510/0)؛ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (42/54)؛ مجموع فتاوى ابن باز (5/8/5؟)؛ الشرح 
الممتع لابن عثيمين(1/؟؟1). 

.18 سورة الزخرف» آية رقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (510/03)؛ وقد جاء عن مجاهد أنه قال: 'رُخصٌ للنساء 2 
الحرير والذهب ثم قرأ: هومن مُتَنَّوَاْ في الْحِيَةَ وَهْرَ في نسار 2د يبن © 
مصنف ابن أبي شيبة »)١77/5(‏ باب من رخص للنساء في لبس 0 
برقم 47417857 أخرجه ابن جرير بسئده إلى مجاهد. تفسير الطبري (97/105). وانظر 
أحكام القرآن للجصاص (7551/0)؛ تفسير القرطبي (١/١71)؟؛‏ وقول مجاهد:. وقوله: 
"رخص يشير إلى وجود تحريم سابق للذهب على النساء. وانظر مجموع فتاوى 
ابن باز (758/5)! إباحة التحلى بالذهب المحلق للأنصاري ص .٠١5‏ 

(0) تقدّم تخريجه ص597؛ وانظر المحلى (١٠/85)؛‏ إباحة التحلي بالذهب المحلق 
للأنصاري ص .1٠١5 2٠١"‏ 

(؟) السلسلة الصحيحة »)548١/4(‏ برقم 1858. 


تحريم الذهب الكل على النساء «آراء الشيغ لاني الفتهة (قسم العادلات ويه واب النقد)» 





العيد ' 3 وفيه : بت ع النساع» فرَعطوع ا 
فقال: 0 فإن ا فقامت ارا من ب 


3 


لشَّكا لكا وتكثرة 57 قال فَجَعَلْنَ ا يُلْقِينَ 
في ثوب بلال من أقْرَاطِيِنَ وخواتمهن"7". 
وجه الاستدلال: 


أن فن.الحديث دلياة على أن الساء فن عق النبن 86 كز بيسن 
الخواتم» ولم يُنكر عليهنّ ذلك. 

ونوقش من وجهين: 

أحدهما: ليس في الحديث أنَّ الخواتم كانت من ذهب. 


الوجه الثاني: أنه لابدٌ من معرفة التأريخ حتى يتبيّن أن الحديث 
متأخرٌ عن أحاديث ريم ا المصلق:» وهذا غير ممكن؛ نل إن 
أحاديث التحريم هي المتا 0 


: أن حاب عن هذه المناقشة بوجهين : 
أحدعهما: أن لفظ: "خواتيمهن لفط تللق فتقييده بغير خواتيم 
الذهب تَحَكُمٌ بلا دليل» والغالب في لبس النساء الذهب وليس الفضة. 
الوجه الثاني: أنَّ الدليل على تأر أحاديث الإباحة ما ثبت من فعل 
السلف؛ مستندين إلى قوله كَلهِ: "الحرير والذهّب حَرَامٌ على ذكور أمتي 
© رحرجة «0(:) 
وجل لإناثهم"” *. 


)١(‏ المعاشرة المدّاحَلة والمخالطة» والعَشِير هنا: الزوج. مقاييس اللغة (054/4؛ مختار 
الصحاح .)١85/1(‏ النهاية في غريب الأثر (/7510). 

زفق تقدم تخريجه ص 570؛ جلياب المرأة المسلمة ص 5 

(*7) جلباب المرأة المسلمة ص١5.‏ 

هق تقدّم تسخريعجه ص97 5. 





٠ 0 -‏ ءُّ 
لاراء الشيخ الالباني التتهية [قسم المعاملات وبقية أبواب الفقّم)» تحريم الذهب لمحل على النساء 


دك لي ا مضي را ال 1 ا 
الات تلبس بعد ذلك ما 0 العّياب: مُعَضْفْرَاء أو 
كوه أن خلا أو راو أن مسا ا 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي يله أبا اللمرأة جميع أنواع الحُلِيء ولو كان الذهب حراماً 

عليهن لبَينَهء فلمًًا لم ينْصّ على منعه دل على جواز لبسه”". 

5 - عن عائشة 507 'أخدي اتعي إلى رسول الله كَكتدِ حَلْقَةَ فيها 
خاتم من ذهب فيه فَصٌّ - حَبَشِيٌء فأخذه رسول الله كل بعُودٍ وإنه 
لمُعْرِضٌ عنه أو قال: يعض أصابعه وإ لمَعْرضٌ عنه» ثم د عا بابنة 
انيه أُمَامَة ينث أبي العاص”0"ء فقال: تَصَلَّىْ بهذا يا 927 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (2)11/5 برقم 5095٠‏ حصا 08 سنن أبي داود (؟/757١):‏ باب 
ما يَلْبَسٌ المُحْرِمء برقم 21871 واللفظ له؛ سنن البيهقي الكبرى (05/0)) 
برقم /ا86م,؛ قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه'. 
المستدرك على الصحيحين :»)151/١(‏ برقم 1784؛ وقال الألباني: "حسن صحيح ". 
صحيح سنن أبي داود 2)2011/1١(‏ برقم /1871. 

(؟) المحلى .)475/٠١(‏ 

(*) أمامة بنت أبي العاصء واسمه: لَقِيط» وقيل: القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عيد منافه أمها زينب ويا بدت رسول الله كَليِْه ولدت على عهد 
رسول الله يك وكان رسول اه وي يُجبهاء وكان ربما حَمَلَّها على عُنْقِهِ في الصلاة» 
وازوخها علي بابي الها د ييه بعد فاطمة وِييّناء ماتت في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان ه. الاستيعاب ا أسد الغابة (057/5)» (/0/9؟7)؛ سير أعلام 
النبلاء (775/1)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (/501/89). 

(4) مسند أحمد بن حنيل 0000 برقم يق سنن أبي داود (47/4)» باب ما جاء 
في الْتُعَت للنُساى برقم 5 ؛ سنن ابن ماجه (5/؟١١١)4»‏ ياب التَهْي عن خاتم 
الذهب» برقم 414؟ مصنلف ابن أبي شيبة 2))١95/0(‏ من كره خاتم الذهب» 
برقم 47014٠‏ مسند إسحاق بن راهويه (0770/1» ما يروى عن عائشة بنت أبي بكر 
الصديق بزوجة النبي ع برقم لاق ورواه ابن حزم بإسناده» وصححه. المحلى 
(١٠/80)؛‏ قال عنه الألباني: "حسن'. صحيح سنن ابن ماجه(/9١2)5‏ برقم 21900 س 








تحريم الذهب لحان على النساء «أراء الشخ الأأان الفهية (قسم العاملات وقية اب الفقد)» 





وحه الاستدلال: 


أنَّ النبي يلك كره مَسسّ الخاتم» ولكنّه حلَاهُ أمامّةَء فلو كان حراما 
لما خلدها 2" 1. 


نوقش : 
بن هذه الأحاديث التي تفيد إباحة التَحَلّى بالذهب التكلن متكدٌ مَتَقَدْمَة 


على الأحاديث المحَرّمة له؛ لأ النبى عن 'الشيء مما يحتمل التحليل 
والتحريم ايكون جمد أن كر يونا بالأباية: 


وأجيب من وجهين: ٠‏ 


أحدهما : بعدم التسليم بأنّ أحاديث التَّحريم مَبَأحْرَةٌ ؛ بل آخر الأمرين هو 
إباحة الذهب للنساء مطلقاء وهذا الذي سَلَّكّه جل القائلين بالنسخ من العلماء0”". 


الوجه الثاني : 0 التسليم بهذه القاعدة» أن النهي لا 11 أن يكون 
بعد الإباحة؛ كاله قد الإباحة بعد النهي ؛ كما في زيارة القبور؛ إن 


النبي 5 نهى عنهاء : ثمّ أمر بهاء وكذلك نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاثة أيام» ثم 30 وغير ذلك كث2)0, 


وقال مرّة: "حسن الإسناد". صحيح سئن أبي داود (؟/061)» برقم 4776؛ وانظر 

الاستدلال به فتح الباري (١٠/717)؛‏ إباحة التحلي بالذهب المحلق للأنصاري 

.1١8 03١ال ص‎ 

)١(‏ انظر المحلى (١٠/87)؛‏ إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص 6ل 

(9) آداب الزفاف ص 75054. 

(*) انظر الآداب الشرعية (/477)؛ إباحة التحلى بالذهب المحلّق للأنصاري ص175؛ 
وانظر ما تقدم ص١51.‏ 1 

(4) جاء ذلك من حديث أبي موسى الأشعري َيه قال: "قال رسول لله وَل كنث لَهَينْكمْ 

عن زيارة القبور فرُورُوها ونَهَيدَكُمْ عن لحوم الأضَاحِيٌٍ فوق ثلاث فأمْيِكوا ما بدا لكم 

وتَمَيْدكُمْ عن النَيذٍ إلا في سقاء فاشربوا في الأَسْقِيَةِ كُلّها ولا تَشْربوا مُسْكرا ' صحيح 

مسلم مدهل برقم /141؟ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 2)77١/9(‏ 

(7/5. (05/6)؛ وانظر الاستذكار (776/5)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 

(//5غ). (9/830؟1)؛ المحلى (لارة١ه0).‏ 





«راء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات ووقية واب الفقد)» تحريم الذهب املق على النساء 





سَيْلَ القاسم بن محمد فقيل له: "إن ناسا يزعمون أن رسول الله عن 
نين "عن الأحمرينى التكفز والذهبي؟“فقال: كذيوا والله؟ لقد رايت 
عائشة وهنا تلبس المُعَضْفَرَات وتلبس خواتم الذهب"0©". 


وجه الاستدلال: 


أن عائشة ونا استعملت خواتم الذهب» وهي من أعلم الناس 
بحديث رسول الله يك وخاصّة فيما هو من شأن النساءء فيبعُد أن يكون 
هناك نص في تحريم الخاتم ولم تَعْلَمُهء أو أنْ يِلْمَها فتخالفه”". 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أن المحفوظ في لفظ الأثر أنّها: "كانت تَلْبِّسٌُ 
الأَحْمَرَيْن: المَدْمَّب والمُعَضْفْر"» وليس الذهبء ففيه مخالفة الثقة لمن هو 
أوثق ه20 


حت وكان في بداية الإسلام إذا أفطروا من صومهم أكلوا وشربوا وجامعوا النساء ما لم 
يصلوا العشاء الأخيرة» أويناموا قبل ذلك» فإذا ناموا حَرْم عليهم ذلك» ثم نسخ الله 
ذلك بقوله تعالى: «يْزّ كم لَك ْلَه ألصَِيَاِ أَرَّفَثُ إل نايك ». الناسخ والمنسوخ 
لابن حزم ص 2790. 475 فتح 0 /141). 

للق أخرجه الوم 5 الكبرى (8/١7)؛‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم فقال: 
باب الخائم [ لِلِنْسَاءٍ وكان على عَائْشَة وَيِيْنَا حَوَاتِيمْ ذَهَبِ. سح البخاري (1/0 ١‏ ؟)؛ 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ١ها/ا)؛‏ سن إسناده الألباني. آداب الزفاف 
ص 750. 

(؟) قال القاضى أبو المحاسن: "فقد جاء عنها ما دل على نسخه؛ لأنها كانت تليس بنات 
أخيها الذهب إذ لا يمكن مخالقتها لما سمعت إلا بعد وقوفها على ناسخ ". معتصر 
المختصر (1/5١5)؛‏ وانظر إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص 2٠١9‏ 2178 
9؛ آداب الزفاف ص 2.75١0‏ 7357. 

(*©) وبيان ذلك أن ذكر خواتم الذهب جاء من طريق عبدالعزيز بن محمد عن عغرو يبن أبي 
عمرو به» وذِكْر المُذْمَبِ جاء من طريق عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو 
بهء وسليمان بن بلال أحفظ من عبدالعزيز. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (8/١017)؛‏ 
آداب الزفاف ص 55آ7ء .735١‏ 


تحرم الذهب التق على النساء «اراء الشين يني الفقهية (قسم المعاملات وتية واب الفقد)» 





1 
وأجيب بجوابين: 


الجواب الأول: أن الراوية التي فيها ذكر الذّهبٍ تعقوّئى بذكر 
البخاري لها بصيغة الجزم”". 


الخزاين الفان أن مره الرواضين طناك فزن وواية: “كانت 


تليبس الأحمرين: المُذُهب والمعضفر "في الإحرام» ورواية: " وتلبسس خواتم 
الذكئ؟ جاشة قن لاسن وا 


الوجه الثانى: على فرض ثبوته فإنه مول على الذهب المُقَطع 
عو حجان لي ال 

الوجه الثالث: أنَّ عائشة ونا قد يخفى عليه شيءٌ من حديث 
رسول الله يل وقد تروي شيئاً وتُحَالفه اجتهادا منها؛ فإذا كان هذا فيما 
زوه «فجخالفتيها لما ترواء عرفا 210 


() صحيح البخاري (5707/05) معلّقا. 
وأيضا فإِنَّ الذهبي ذكر رواية سليمان بن بلال في ترجمة عائشة و#نا بلفظ: "كانت 
عائشة تلبس الأحمرين الذهب والمعصفر وهى محرمة" مما يوحى بأن فى طبعة 
الطبقات الكبرى لابن سعد خطأ. تاريخ الإسلام (501/4)؛ وانظر إباحة التحلي 
بالذهب المحلّق للأنصاري ص ٠١١‏ 

(؟) قال ابن سعد: أخبرنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن 
عمرو بن أبي عمرو قال سمعت القاسم بن محمد يحدث أن عائشة وهنا كانت تلبس 
الأحمرين المذهب والمعصفر وهي محرمة". 
وأمّا رواية الخواتم» فقال ابن سعد: أخبرنا عبدالله بن مسلمة بن. قعنب حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال سألت القاسم بن محمد قلت: إن 
ناسا يزعمون أن رسول الله يَلِ نهى عن الأحمرين العصفر والذهب فقال: كذبوا 
والله؛ لقد رأيت عائشة ينا تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب". الطبقات 
الكبرى .)7١/8(‏ 

(9) آداب الزفاف ص 2375١‏ 7555. 

(4؛) انظر آداب الزفاف ص 57١‏ 2757 وضرب الشيخ الألباني لذلك أمثلة من مخالفة 
عائشة وََاء كما في قولها: إِنَ الأقراء هي الأطهارء وعدم إخراجها الزكاة من حلي 
اليتامى اللاتي كُنَّ في حجرها. 





وأزاء الشيخ الأباتي النقهبة (نسم المعاملات وبقية أبواب الفقد]» تحريم الذهب الفكاق على النساء 





الذهب للنساء بعمومه) دنا وغير : 0" 


نوقش من ثلاثة أوجه: 


الدّين 500 وأا غيره ل يمكن تصوره» 00 عن وقوعه؟؛ قال 


)١(‏ قال الجصاص: الس 1 سر د 
من لدن النبي كَل والصحابة وي إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن". 
القرآن للجصاص (519/5). 


ل ا "فيه أي في قوله: ومن مُكنْوًا فى 
لَِلَيَذِ» دلالةٌ على إباحة الحلي للنساء وتان ققد عر والخنا نه لا تحصى ". 
تفسير القرطبي (071/15). 


وقال ابن عبدالبر: "وقد جاء عنه نّضُ النهي عن التَّحَتّم بالذهب» وأجمعوا أنه للنساء 
مباح ". الاستذكار (2»0705/8 وقال في التمهيد: "ولا نعلم خلافا بين علماء الأمصار 
في جواز تختم الذهب للنساء ". التمهيد لابن عبدالير .)١١8/15(‏ 

وقال البيهقي: 'فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهمب 
للنساء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة". سنن البيهقي الكبرى .)١51/5(‏ 

وقال النووي: "يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع 
للأحاديث الصحيحة" المجموع (784/5)؟ وقال ‏ أيضا ‏ في موضع آخر: "أجمع 
المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا: كالطوق 
والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدَّمَالِحِ والقلائد وَالمَحَانِقَء وكلّ ما 
يتخدذ في العنق وعترة وكر نا يكن كاي ولا خلاف في شيء من هذا". المجموع 
(5/)» وقال في موضع آخر: "أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء". 
شرح النووي على صحيح مسلم (5١/510)؛‏ وانظر فتح الباري (١0711/1؟‏ وانظر 
حاشية السندي على سنن النسائى (8//ا18١).‏ 

وقال محمد الأمين الشنقيطي: "لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما 
مطلقاًء ولا يخفى أيضاً أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما 
لا خلاف فيه؛ لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النَبِي قِ وإجماع المسلمين 
على ذلك» ومن شد فهو محجوج بالنصوص الصريحة وإجماع من يُعْقَذَّ به من 
المسلمين على ذلك". أضواء البيان (؟/ه"). 


تحريم الذهب لمكن على النساء هاراء الشيخ الثباني الفقبية (إقسم المعاملات وبنية أبواب القّم)» 





الإمام اع “من اذّعى الإجماع فهو كاذب؛ لَعَلَ الناس قد 
مدان الفا 


بِأنَّ قول الإمام أحمد ليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا: 

إمّا عن طريق الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يله 

أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. 

ويُحْثَمَلُ أن الإجماع الذي أنكره الإمام أحمد هو دعوى إجماع المخالفين 
بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة”". 

الوجه الثانى: لو كان يمكن إثبات الإجماع فى الجملة؛ لكان ادّعاؤه 
في هذه المسألة غير صحيح؛ لأنَّه مَُاقِضُ للسنة الصحيحة» وهذا يلزم منه 
أن تجتمع الأمة على ضلالة» وهذا مُحَال7". 

وأجيب : 


بأنَّ قول الأئمّة في المنع من معارضة السنة الصحيحة بالإجماع إنما 
هو الإجماع الذي لا مَسَْدَئْدَ له وأما فئن فاليا هذه فالإجماع له مستند 
من الأحاديث الصحيحة العى:تبدن جل الذهت باتراعة للبساء كما في 
قوله تعالى: 9إأومُن يُكَنَوَاْ في الْحِلَةِ وهر في للِْصَار عَيدُ مين 49 


وقوله ككلِ: 'الحريرٌ والذَهَبُ حرامٌ على ذكور أمتي وجل لإناثهم"”. 


.)199/1( آداب الزفاف ص 79؟؛ وانظر مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدال‎ )١( 

(؟) والإمام أحمد ذكر الإجماع في عدّة مسائل. انظر المسودة (7817/1)؛ إعلام الموقعين .)70/1١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن 
الجزم فيه بأقوال العلماء إنما معناها عدم العلم بالمنازع ليس معناه الجزم بنفي 
المنازع ". الرد على الأخنائي ص 190. 

(6) آداب الزفاف ص 20379 ٠55؟؛‏ وانظر الإحكام لابن حزم (701/5). 

(5) سورة الزخرف» آية رقم 18. 

(4) تقدّم تخريجه ص 447؛ وانظر إباحة التحلي بالذهب المحلّق للأنصاري ص 2٠١"‏ 
4 ١٠ك.‏ 





«آراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقه)» تحريم الذهب للق على النساء 





الوجه الثالث: أنه ليس في المسألة إجماع؛ فقد خالف أبو هريرة 
وف" +" عي اتن عبد الس ”47 وقطاء 4 والهمس 1 رؤدكر التعلذت 
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)١(‏ فقد جاء عنه أنه وَفه: "كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب؛ فإني أخاف عليك حر 
اللَّهَب ". تقدم ص 49#. ْ ١‏ 
على الاتضارق فقال: ' ونقِل عن أبي هريرة ذَيه والحسن البصري أنهما منعا بنتيهما 
من الذهب مطلقا إِمّا على سبيل الورع؛ أو لدفع الخحُيلاء والفخرء أو لغير ذلك". 
إباحة التحلي بالذهب المحلق للأنصاري ص .0١‏ 

ف كرارق عبد لعزي بل :روات ان ادك بن ابي /الداض بن كزين عد تير ابن بطل 
مناف أبو حفص القرشي الأموي أمير المؤمئين بويع له بالخلافة بعد سليمان توفي 
سنة اذاه تاريخ مدينة دمشق (55/46١)؛‏ الأعلام للزركلي (ه/١ة).‏ 
وجاء عنه: "أن ابتته بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له إن رأيت أن تبعث إلي بأخت لها حتى 
اجعنها في أذني فأرسل لبها يتحمرتين كو كال لها إن استطعت أن تجعلن انين 
الجمرتين في أذنيك إليك بأخت لها ". تقدم ص 444. 
قال"الشيخ الالباني: "والظاهر أنَّ اللؤلؤة كانت مُحَلّاة بالذهب؛ لأنّها ثكم يفسا 
ولا تُحَلَى عادة إلا بهاء ويُويّد ذلك لفظ : (الجمرتين) فَإنّهها مستوحاة من بعض أحاديث 
التحريم. ..» ثم قال الألباني: " فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة ' آداب 
الزفاف ص45؛ فنسية القول لعمر بن عبدالعزيز نما هي من قبل الشيخ الألباني. 
قلتُ: "ولا يظهر لي من كلام عمر بن عبدالعزيز أنه أراد التحريم؛ بل إِنْ الأقرب أنه 
قال ذلك تورّعا؛ فهو الخليفة العابد الزاهدء وريّما طلبث ذلك منه من بيت المال» 
فأجابها بذلك. ثم إِنَّ كلامه في لؤلؤة فلِمَ نجعلّها في ذهب؟ وأمّا الاسْتِيحَاء الذي 
ذكره الشيخ الألباني» فللمخالف أنْ يقول إن ذلك مستوحى من قوله تعالى : هيوم مح 
لبها فى تار جَمَئَمَ كتكيف يها حِبَاهْهُمْ جومم وَظهُررْهةٌ 4 أو من قوله يَية: 


أَتُعْطِينَ زكاةً هذا؟ قالت: لا. قال: أَيَسُرُكِ أن يُسَوّرَكِ الله بهما يوم القيامة سِوَارَيْنِ 
من نار؟ ...". سئن أبي داود (40/5)» ياب الكثْر ما هو وزكاة الحَُلِيٌ برقم 9577١1؟‏ 


سنن الترمذي (7719//8)» باب ما جاء في رَكَاةٍ الخَلِيئَّ» برقم 07739 قال الترمذي: 
"ولا يَصِحٌ في هذا الباب عن النبي يلل شَيْءٌ "؛ سئن النسائي الصغرى (78/0)» بَابٍ 
رَكَاةٍ الْحْلِىٌء برقم 74109. 

(*) جاء عند عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: "إن كان على المتوفى عنها ٠‏ 
حلي من فضة حين مات عنها زوجها فلا تنزعه إن شاءت» وإن لم يكن عليها حين 
مات فلا تلبسه هي حينئذ تريد الزينة» وكان يكره الذهب كلهء ويقول: هو زينة» 
ويكرهه للمتوفى عنها ولغيرها". تقدم ص 444. 

(5) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ويسار أبوه ح- 





تحرم الذهب للق على النساء «اراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقد)» 


البغوي في شرح اليننة فقال: "وكره ذلك قوم"”". 


أن الْمَرْوِيّ عن أبي هريرة ذه وعمر بن عبدالعزيز ليس صريحاً في 
التحريم» نما هو مسيول على أن ذلك منهما تورّعا» أو لدفع الخيلاء 
والكبر؛ أو غير ذلك”". 


0 المَرُوِيَ عن أبي هريرة ذه قد يُسْتَفاد منه جواز التحلّي 
بالذهبٍ مُظلْقاً؛ لأنّه جاء عي 2 أن 0 ان على ابنة أبي هزيرة 


الترجيح: 
بعد أعزفل كله المسالة تبين لي أن الراجح جواز التحَلّي بالذهب 
للنساء مطلقاء مُحَلَّقَا وغير مُحَلَّقَ؛ وسو ابجع مايل 
-١‏ أن الاجم انعقد على جوز التَّحَلَّى بالذهب مُظلَّقاُء وقد ذَّككر ذلك 
غيرٌ واحدٍ من أهل العلم اللجد قي 25 ونا ات نظ سكي امه 
من النهي عن الذهب مول على الكراهة» أو فعلوا ذلك 006 


حت من سبي ميسان سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر فولد له بها الحسن 
رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر وكان سيد أهل زمانه علما وعملا قال 
الذهبي: " قد صح سماعه في حديث العقيقة وفي حديث النهي عنه المثلة من سمرة " 
توفي سنة ١١١هه.‏ سير أعلام النبلاء (577/4), /54810)؛ الأعلام للزركلي (577/7). 
ذكر ذلك عنه ابن مفلح» فقال: 'وروى مبارك بن فضالة-عن الحسن انه كره الذهب 
للنساء". الآداب الشرعية (/817/5). 

.746 ١47 شرح السنة (17/١07؛ وانظر آداب الزفاف ص‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: "لم يذكر ابن حزم الإجماع المزعوم في مراتب الإجماع؛ بل‎ 
" أشار إلى خلافه بقوله: "واتفقوا على إباحة تَحَلَي النساء بالفضة ما لم يُكْثِر منها‎ 
فلم يذكر الذهب» وأقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم يتعقبه بشيء كما يفعل‎ 
.16١ أحيانا ' آداب الزفاف ص 256 55؛ وانظر مراتب الإجماع ص‎ 

(؟) أشار إلى هذا المعنى الذهبي في سير أعلام النبلاء؛ وانظر إباحة التحلي بالذهب 
المحلّق للأنصاري ص .5١‏ 

(*) انظر ص 0160. 


دآراء الشيخ الأباني النقية (قسم السعاملات ويقية واب الفقم)» تحريم الذهب لحن على النساء 





ولو لم يكن هناك إجماعٌ لكان في قول جمهور علماء الأمّة ‏ ابتداءً 

من القرون المُمَضّلة إلى عه ناهذا د كفا ؛ ولم أجد أثناء بحثي في 

هذه المسألة من تكلّم عليها بمفردها» وأو مَنْ تكاج عليها الشيخ الألباني 
فى كتابه آداب الزفاف. 


؟- أن الأدلة التي السخدل بها الشيح :الأنباتي: لا بيخلر :مها تحديف من 
مقال» ولو صحّت فإنَّها لا تقاوم الأدلة التي استدلٌ بها الجمهور. 


)01 لا سيّما مع وجود علماء أفذاذ ممّن صِنَُوا وخَبّرُوا المذاهب وكلام السّلف: 
كالشافعي» وأحمد» والنووي» وابن تيميةء واب بن القيم» وابن حجرء وغيرهم كثير. 
وللإمام الشاطبي كلام جميلٌ جدا في تفصيل العمل بالدليل مقارنة بعمل السَّلف؛ٍ متى 
يُوَخك ي44 .ومن له يؤخيل؟ أوركة باخختضان؛ ؛ لأهميتهء ولعلاقته بمسألتنا هذه. 
يقول الإمام الشاطبي" المسألة الثانية عشرة: كل دليلٍ شَرْعِيّ لا يَحُلُو: أَنُ يكون 
معمولا به في السّلف المتقدمين دائما أو أكْْرِياً أو لا يكون مَعْمُولاً به إلا قليلا أو 
في وقتٍ مَّاء أو لا يثبتَ به عمل. 
لم قال : والثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من 
الأحوال ووقع إيثارٌ غيره والعمل به دائما أو أكثرياء فذلك العَيْرُ هو السنة المُتَّبَعَة 
والطريق السّابلة؛ وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاء فيجب التَتْيْتَ فيه وفي العمل 
على وقْقِهِء والمُتَابَرَةَ على ما هو الأعَمّ والأكثر؛ فإن إِدَامَة الأوّلِين للعمل على مخالفة 
هذا الأقَلَء إما أن يكون لمعنى شرعي» أو لغير معنى شرعي. 
وباطل أن يكون لغير معنى شرعي» فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تَحَرّوا العمل به» وإذا 
كان كذلك» فقد صار العمل على وف القليل كالمعارض للمعنى الذي تَحَرّوا العمل على 
وفقه وإن لم يكن معارضا في الحقيقة» » فلا بد من تَحَرَيِ ما تَحَرّوا وموافقةٍ ما داوموا عليه. 
والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أَشَّدَّ مما قبله 
والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى» وما تَوَهّمّه المُتَأَخُرُون من أنه دليلٌ على ما زعموا 

ليس بدليل عليه البنَّةَ؛ِ إِذْ لو كان دليلا عليه لم يَعْرْبِ عن فهم الصحاية والتابعين» ثم 
يفهمه هؤلاء» فَعَمَّلُ الأولين - كيف كان - مُصَادِمٌ لمقتضى هذا المفهوم ومعارضٌ له". 
الموافقات )7١  07/0(‏ اه باختصارء وقد أشار الشيخ الألباني إلى مثل هذا المعنى. 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة و6 ة تحت الحديث . رقم 17 . 
قلتٌ: ."ومسألتنا هذه النهي عن الذهب المحلّق - ليست من القسم الأول قطعاء وهو 
ما كان عمل اليلقة عليه كثي اه وعلنهة فهي إمَّا من القسم الثاني: ما كان عمل 
' السلف فيها قليلاء أو كانت من القسم الثالث: ألا يثبت فيها عمل للسلفء وكلا 
القسمين الأخيرين لا يُخَالَك عمل السَّلف فيهما ' والله أعلم. 








«أراء الشيخ الأاني النقية (تسم المعامالات وونية واب الفقهم» وجوث الكقارة على من ولو امرأئه وهى حائضل 


المسألة الثامنة: 


وجوبٌ الكَفَارَة على مَنْ وَطِىَّ امرأته وهي 0 


)١(‏ الدّينار: العملة من الزعيهة وزنةٌ الديّنار الإسلاميّ مثقال من الذهب» واختلف في 
معادلة المثقال بالجرامات: ففي قولٍ أنه يساوي 5,750 جرام ٠‏ الشرح الممتع(١/41/8))‏ 
وفي قولٍ آخر قوي - فقد قام بالقياسات بنفسه ‏ أن د الزكاة 
وتطبيقاتها المعاصرة» تأليف: د. عبدالله الطيار ص١5‏ - 247 وفي قولٍ ثالث أنه 
06 جرامات» وحكى الاتفاق عليه بين المذاهب الأربعة. المكاييل والموازين 
الشرعية» تأليف: ل ب د 1 وفي قول رابع قريب من القول الثالث 
أن وزن المثقال يساوي 5.07 جرامات. مجلة البحوث الإسلامية 0 
وقد أجمع العلماء ء على أن وزن المثقال أو الدينار اثنتان وسبعون حبة شعير» وصفة الحبة 
(عليها قشرثُها - متوسطة ‏ مقطوعة الطرفين مما دَقَّ وطال). انظر الأوزان والأكيال الشرعية 
للمقريزي ص ١1؛‏ الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة» تأليف: د. عبدالله الطيار ص١41.‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (١/9؟7١):‏ مسند ابن عباس وهياء برقم 7075. من طريق 
يحيى بن سعيد ومحمّد بن جعفر كلاهما عن شُعْبة عن الحَكم عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن عن مِقْسَمٍ عن ابن عبّاس ويا عن النبي كَل به؛ . سنن أبي داود (501/1)؛ 
باب في كمارة من أتى حائضاء برقم 251174 من طريق يحيى بن سعيد بهء سنن أبي 
داود 2)59/١(‏ باب في إتيان الحائض» برقم 4؛» قال أبو داود: " هكذا الروَايَةٌ ت 
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0/01 5 7 11 3 
وجوبُ الكثّارة على من وَل امرأئه وهي حائض 


١‏ هوام وا فاو و و و و و م و م وو و و م م م وف و و و و ف ع مو فو وه ع و و و وه وو واواوا و وه ومو وه و6 6 وام و6 م م ع م ممه 


د الصَّحِيحَةٌ قال: 'دِيئَارٌ أو نِضْفُ دِيتار ورُبّما لم يَرْقَعْهُ شُعْبّة '؟؛ سئن الترمذي 
(514/1ء 65 » باب ما جاء في الكَمَارَة في إتيان الحائض؛ برقم 0١175‏ بلفظ: 
'يتَصَدَّقٌ بنصف دينار" بدون تخييرء قال ال "حديثٌ الكقّارة في تيان الحائيض 
قد رُوِيَ عن ابن عبّاس مَوْقُوفًا ومَرُفوعا "؛ سنن النسائي الصغرى (2191/1)» باب ما 
فك على ل أل الت قن حا عنشافها بده دا وى الك ف سور لني 
برقم 8؟ سنن ابن ماجه )2))51١١/1١(‏ باب في كقّارة من أتى حاتضاء برقم .145١‏ 
قال أحمد شاكر: "وجدتٌ له نحوا من خمسين طريقا أو أكثر* . سئن الترمذي بتحقيق 
أحمد شاك ر(١/57١)‏ وتكلم على الحديث بكلام طويل مُتْبِنَاً طريقين من طرق الحديث» 
وهما موصولان مرفوعانء وهما من طريق شعبة وقتادة. 
وصححه الإمام أحمد؛ قال أحمد بن حنبل: " ما أحسن حديث عبدالحميد فيه قيل له 
فتذهب إليه قال نعم" » وروي عنه التشكيك في صحته» وقال إسحاق بن راهويه هذه 
السنة الصحيحة التي سنها رسول الله يكةِ في غشيان الحائض. شرح العمدة (١/1570)؛‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال (57/8١)؛‏ وصححه أبو داود. سنن أبي داود (59/1)؛ 
حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (١707/1)؛‏ والحاكم. المستدرك على الصحيحين 
(١/378)؛‏ وابن القطان. انظر التلخيص الحبير (155/1). 
وصححه ابن حجرء فإِنّه قال: ' والاضطِرَابٌ في إِسْناد هذا الحديث ومَئْيِه كثيرٌ جدًا ' 
ثم قال في آخر كلافه: 'وقد أَمْءَ معواانن لقان العول: ني جع هاا العداريت 
والجواب عن طرق الطعغن فيه بما يَرَاجَعْ منه» وأكَرّ ابن دقيقٍ العيد تصحيج ابن القَطان 
وَقَوَاهُ في الإمام» وهو الضصَّواب؛ فك من خدثة قل اشتجوا به فيه من الآختلاف أكثر 
ممًا في هذاء كحديث بثر بضاعة» وحديث الفُلتَيْن ونحوهماء وفي ذلك ما يَرُدٌ على 
النّوويّ في دَعْوَاهُ دفي تبرج الْمُهَذَّبِ بالجفيح بالخلا صه - أن الأكمة كُلَّهُم خالفوا 
الحاكم في. تصحيحهء وأنْ الحقٌّ أنه ضعيفٌ باثفاقهم.ء وتْبعَ م التوويّ في بعض ذلك ابن 
الصلاحء والله أعلم " التلخيص الحبير (157/1). 
ورجّجح رواية: "يتصدق بديئار أو بنصف دينار" » وما جاء بغير هذا اللفظ فهو من 
تصرف الرواة " سئن الترمذي بتحقيق أحمد شاك ر(١/107).‏ 
وضعّفه الذهبي بسبب اضطرابه والاختلاف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله واضطراب 
لفظه. ميزان الاعتدال في نقد الرجال (147/8غ» في ترجمة عبدالحميد بن عبدالرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وذكر الشيخ أحمد شاكر أنَّه صححه في تلخيص المستدرك سئن 
الترمذي بتحقيق أحمد شاك ر(١/01١)؛‏ وصححه العلامة أحمد شاكر. سئن الترمذي 
بتحقيق أحمد شاك ر(704-747/1)) ولكنه مع تصحيحه الحديث يرى أنَّ الكفارة سُنَةٌ 
وليست واجبة؛ بدليل التخيير فيهاء وهو غير مسلم؛ لأنْ الشرع قد يُخيّر في واجبات كثيرة» ‏ 


دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 








0 0-058 5 2 
وجب الكقارَة على من وَل امأ وهي حائضٌ 


تحرير محل النزاع : 


أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض» 48 الواجب على من 
فعل ذلك التوبة إلى الله والاستغفار0". 


واختلفوا في وجوب الكفارة عليه على قولين: 
القول الأول: تجب الكفارة على مَنْ وطئ امرأته وهي حائض» وهي 


0 1000 :3 
دينارٌ أو نصفٌ دينار”". 


(0) 


ومن ذلك: كفارة اليمين» وكفارة الإطعام للكبير في رمضانء» والصلاة في السفر 
يستحب قصرها ويجوز إتمامهاء وغير ذلك كثير. 

وصححه الشيخ الألباني. إرواء الغليل »)75١8 »7١1//١(‏ برقم 2191 وقال عن طريق 
مِقْسَمٍ عن ابن عباس» على شرط البخاري» وعلّق فقال: "وقد رُويَ الحديث بألفاظ 
أخرى مخالفة لهذا اللفظ. ولكن طرقها كلها واهية». فلا يُعَارض بها هذا اللفظ'". 

وقال النووي: "واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» وروي 
موقوفاء وروي مرسلاء وألوانا كثيرة" ٠‏ المجموع (0777'/1. 

ولكن يُعارِضٌ كلامَ النووي ما ذكرته من تصحيح جمع من الأئمة للحديثء. فالذي 
يظهر الي من كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث صحيحٌ بهذا اللفظ - إِنْ شاء الله -» وإنّما 
أَظلْتُ في تخريج الحديث؛ لأنّ مَدَار المسألة عليهء وهو القَيْصَل فيها. 

قال الباجي: "فأمًّا الوطء في الفرج في وقت الحيض فلا خلاف في منعه ' شرح 
المنتقى للباجي .)١11//1١(‏ 

وقال النووي: ويك جمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث 
الصحيحة". الس (؟/57")؛ وقال ابن حزم: "أمّا امتناع الضّلاة والصَّوْم 
والطّلواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإِجْمَاعٌ مُتَيْفَنٌ مَقْطُوعَ به» لاخلاف بين 
أحد من أهل الإسلام فيه". المحلى (177/5). 

وقال ابن تيمية: 'وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة". مجموع فتاوى ابن 
تيمية(١5714/7).‏ 

وقال الصنعاني: “فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم إجماعا". سبل السلام 
(1/ع١٠1).‏ 

وقال الشوكاني: "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض» وهو معلوم من 
ضرورة الدين" فتح القدير 2»)777/١(‏ وانظر المبسوط للسرخسي (١٠/159)؛‏ وانظر 
الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم رسالة ماجستير .)774/١(‏ 


(0) الكفارة دينارٌ أو نصف ديئار: أرجعها بعضهم إلى حالة المتصدّق؛ فإِنْ كان موسراً ‏ 


وجوث الكقارة على مي وى أله وهي حائضل داراء الشيخ الأباني لفتهة (قسم المعاملات وقبةأواب النقد)» 





عيش 000 


2 5 43 00 : 
وَهو قول ابن عباس َيه وجمع من التابعين"'"'» وبه قال 


مساءع 0 (4) اعنك ا ل .لمم (ه) 
إشحاق9؟, وهو مروي عن محمد بين الحسن 5 والشافعِيٌ في القدِيم”” 3 


وهو الصحيح من مذهب الا واختيار شيخ الإسلام”", 


- كانت ديناراء وإِنْ كان معسرا كانت نصف دينار» وإلى هذا يميل الشيخ الألباني. 
وأرجعها آخرون على التقسيم:» وأن الدينار في الإقبال ‏ أيْ بداية الحيض - » 
ونصف الدينار في الإدبار ‏ أيْ في آخر الحيضء أو إن كان الدمٌ أحمرٌ فهي دينار» 
وإن كان أصفرٌ فنصف دينار وهذا الأخير قول إسحاق. 
والقول الثالث: أنّها على التخيير فأيهما أخرجَ أجزأه. انظر المجموع (؟/777)؛ 
المغني (١/2504؛‏ آداب الزفاف ص »١57”‏ وكذا قال الشيخ الألباني في الثمر 
المستطاب .)57/١(‏ 
وهناك قولان ضعيفان في أنَّ الكفارة عتق رقبة بكل حالء وهو مَرْوِيٌ عن عمر بن 
الخطاب ونه وسعيد بن جبيرء والقول الآخر مرويٌ عن الحسن البصري أنَّ عليه ما 
على المجامع في نهار رمضان. انظر المجموع (23777/9 0”57. 

)١(‏ مصنف عبدالرزاق 2)758/1١(‏ برقم ١57١؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (/88)» باب يقع 
على المرأة وهي حائض ما عليهء برقم 171178. 

(9) هو قول الحسن البصري» وسعيد بن جُبِيْره وقتادة» والأوزاعِي.؛ المجموع (2777/1 
57" )؛ نيل الأوطار (0037/1. 
والحسن البصري وسعيد بن جبير اتفقا مع هذا القول على وجوب الكفارة» ولكنها عند 
الحسن كفارة من جامع في نهار رمضان» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء وهي عند سعيد ابن جبير عتق رقبة. 

(9) سنن الترمذي(١557/1؟)؛‏ الأوسط (5/١50)؛‏ المغني .)5١4/1(‏ 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر (7/9/7١)؟‏ الاستذكار (١/7”757)؛‏ تفسير القرطبى (81//9)؛ 
المحلى (141//9). . 

(9) انظر روضة الطالبين (١/70١)؛‏ المجموع (070/5؛ وقال الماوردي: "قال الشافعي: 
إن صَمَّ هذا الحديث قلت به". الحاوي الكبير (١/786)؛‏ المجموع (17/5)؛ 
المجموع (77/1”)؛ قال الماوردي: "فكان أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين 
يجعلونه قولاً في القديم» وكان أبو حامد المروزي وجمهور البصريين لا يخرجونه في 
القديم قولا ولا يجعلونه مذهبا؛ لأنه جعل الحكم فيه موقوفا على صحة الحديث» 

وهو غير صحيح ' اه باختصار يسير. الحاوي الكبير (١/7804)؛‏ المجموع [مزكرتضةة 

(5) المغني (١2507/1؛‏ الكافي في فقه ابن حنبل (١/074؛‏ الإنصاف للمرداوي (001/1. 

90) الفتاوى الكبرى .)5٠0٠/4(‏ 





«أراء الشيخ الأاني النهية (قسم المعاملات وبق أواب النقه)» وجوب الكقارَة على من وطِوع امرأئه وهى حائضٌ 





غرف 


ولوق 7 والألباني”", وابن عثيمين 


القول الثاني: لا تجب الكفارةٌ على مَنْ وطئَ امرأته وهي حائض. 


وهو مَرُوي عن علي 21 وهو قول جمع من التابعين”*. وهو 
فزن الح ل وهو قول الشَّافِعِيٌ في الجديد*. وَأَحْمَدَ في 


إحدى الرُوَابئيْنَ”*'؛ وقول الظاهرية””''» واختيار الصنعاني2"7. 


هرم حاون فى حي سويت زر كاسن مل الم كد" "في الذي 
" فَمَنْ صحّحه قال 


يمي ريه وَهيّ حَائْض 3 بِدِينَارٍ أو صف ديار 
بوجوب الكفارة» ومَنْ ضعّفه قال 35 الكفارة ليست واجبة 200 


.)767/1( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الألباني: "من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضهاء فعليه أن 
يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تعريها أو ربعها". آداب الزفاف ص؟١١.‏ 

() قال الشيخ: "فالصحيح: أنها واجبةٌ» وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطا ' ٠‏ الشرح 
الممتع(١/41/8).‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (89/8» باب يقع على 0 وهي حائض ما عليهء برقم 17147. 

(©) قال به ابن الميارك وعطاءٌ» وابن أبي م مُلَيْكَةَ وَالنَّعْبِيُ؛ وَالنَحَعِن؛ ومَكْحُول» 
وَالزّمْرِيُ وأ بو الرّنَادء وربيعة» وماد بن انق سليمان» وأيوب السَّحْبَيَانِنُ » وسفيان 
التوَري واللّيْثُ بن سعد. انظر سئن الترمذي (١7517/1)؛‏ المجموع 0ع الأوسط 
(/١56)؛‏ نيل الأوطار .)767/١(‏ 

(5) الميسوط للسرخحسى »1١68/٠١(‏ 094١)؛‏ عمدة القاري (/577)؛؟ الفتاوى الهندية 
(0و). ْ 

90) الاستذكار (١/777)؟‏ بداية المجتهد .)57/١(‏ 

(4) الحاوي الكبير (١/785)؛‏ روضة الطالبين (١/118)؛‏ المجموع (0*71/5. 

(9) الكافي في فقه ابن حنبل (١7/4/1)؛‏ الإنصاف للمرداوي .061/١(‏ 

.)03757/١( المحلى (14817//5)؛ وذكره ابن عبدالبر عن داود. الاستذكار‎ )٠١( 

.)0١4/١( سبل السلام‎ )١١( 

.)5١4/1١( بداية المجتهد (١/57)؛ المغني‎ )١1( 





وجوت الكنارة على من وَل امرأله وهي حائضٌ «راء شيع الأباني لنقية (قسم اماملا وقية أبواب الفقد)» 


أدلة أصحاب القول الأول» القائلين بوجوب الكفارة: 


امو 


١‏ - حديث ابن عَبّاسِ عن النبي كَل: "في الذي يار مْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض 


ميدق بديتار أو بِنِصصفٍ دِينَارٍ 6 


نوقش : 
أن الحديث شاذ ومضطرتٌ»: والكفارة لا قثت بمغله”'. 


أن الكمارة شرع فيمًا كان مبَّاحًا في الأضلٍ وَحَرْم لِعَارض كَالوَظءِ 
في الصيّام والوخرام» ومثل هذا وجوت الْكَفَارَهِ في وَظءِ الْحَائْضٍ/ 0 
أدلة أصحاب القول الثاني» القائلين بعدم وجوب الكفارة: 


-١‏ عن أبي هُرَيْرَة ونه قال: قال رسول الله يَللْهِ: "من أتى ححائِضا 


امرَأة ؛ في ُبُرِمَا أو كاهناً مَصَدَّكَهُ بمَا يقول كََد كُفَرَ بمَا أَنِْلَ الله على 
نا 


.07١ص تقدَّم تخريجه‎ )١( 

(') قال النووي: "قلت: واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» 
وروي موقوفاء وروي مرسلا وألوانا-كثيرة ". المجموع (757/9)؛ وضعفه ابن حزم. 
المحلى (189/5١)؛‏ وانظر المبسوط للسرخسى .)169/٠١(‏ 

(5) تقدم ص١01‏ - 078. 1 

(4) إعلام الموقعين »)1١١18/1(‏ قال ابن القيم: "وهو مُوجَبُ القياس لو لم تَأَتِ الشَّرِيعةٌ 
به»ء فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة". 

ره( مسند أحمد بن حتبل (51/7/5)» مسند أبي هريرة وف 2 برقم 0/ا١١٠؛‏ سئن أبي داود 
اه 0 بنحوه» وفي آخره بلفظ : “فقد بَرِئَ مما أَنْزِلَ الله على 
مَحَمَّد وك" برقم 79404؛ سئن الترمذي »)5157/١(‏ باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحائض» برقم 2115 وليس فيه: 'فصّدَّقَه بما يقول". قال الترمذي: "لا نَعْرِفُ هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تَمِيمَةَ المُجَيْمِيَ عن أبي هريرة 5ه س 





«أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ووقية اب الفقد» وجب الكقارة على تن ولع مرأه هي حائضل 


؟ - حديث ابن عباس وها أن النبي ولك قال: 'إن الله وَضْعَّ عن أمتي 
لتعملا ليان توما متكا ل 


وجه الاستدلال من الحديثين : 


أنَّ النبى كله بيّن في الحديث الأول حكم مَنْ أتى حائضاء وهو 
قاصدٌ لذلك» عالمٌ بالتحريم» ولم يذكر الكفارة» فدلٌ على عدم 
زفق 
وجويها ‏ . 


وإنّما معنى هذا عند أهل العلم على التَّعِْيظ"» وقال أيضاً: "سألت محمدا عن هذا 
الحديث قل يعرفه إلا من هذا الوجهء وضعف هذا الحديث جدا". علل الترمذي 
(١/04)؛‏ سنن ابن ماجه (509/1)» باب التهي عن إتيان الجائتض» برقم 519. 
وضعّفه العقيلي. الضعفاء للعقيلي (910/1)؟ وقال ابن حجر: 'وقال البخاري: لا 
يُعْرَفُ لبن لين مما من أبي هريرة ونهء وقال البَرّار: هذا حديتٌ مُنْكّر وحَكِيمٌ لا 
يتح به وما انفرد به فليس بشيء". التلخيص الحبير (180/9). 

قال الألباني: “إسناده صحيح". الثمر المستطاب ص 47. 

)١(‏ سئن ابن ماجه :»)104/1١(‏ باب طلاق المُكْرّه والنّاسِيء برقم :5١545‏ من حديث ابن 
عباس مك وجاء في الموضع نفسه من حديث أبي ذر الخفاري صَييهء برقم 25١47‏ 
بلفظ: “إنَّ الله تجاوز ...*؛ المعجم الكبير :)١177/1١(‏ سَعِيدٌ العَلافُ عن ابن 
عبّاس ذَيدء برقم 4١١714‏ سنن الدارقطني (170/54)» كتاب النذورء يرقم 4 سنن 
البيهقي الكبرى (//6)*07: باب ما جاء في طلاق المكرهء برقم ١1ا154»‏ قال 
البيهقي: "جود إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقات» ورواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير". 
أنكره الإمام أحمد وابن أبي حاتم. العلل ومعرفة الرجال (1540/1)؛ علل الحديث 
(25؛.؛ التلخيص الحبير .)587/١(‏ 
وصححه ابن حبان. صحيح أبن حبان (507/1)» باب ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمةء برقم 415١4‏ والحاكم في المستدركء. وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 2)5١15/0(‏ 
برقم 458٠0١‏ وصححه ابن حزم. المحلى (197/5١)؛‏ وحسنه النووي. التلخيص الحبير 
(581/5؟)؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه. انظر إرواء الغليل (١5/1؟1١)»‏ برقم 445 
مشكاة ة المصابيح برقم 5+ قال السخاوي: 'ومجموع هذه الطرق يُظهرٌ أن 
للحديث أصلا ". المقاصد الحسنة .)77/1/١(‏ 


(0) المغني 0 6). 


وجو الكذّارَة على من ول مرأله وهى حال «راء شيخ الأأاني لفقية نسم المساملات وبنيةأواب الفقد)» 





ون في العديت الغاتي أذ كن اتى ايفن جاهلة أزانانها أو 
مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة""©. 


ويمْكن أن يُنَاقس الحديثان بما يلى: 
أمَا الحديث الأول: فإنَّ مقصود النبي كَل التَمْلِيظ على الفاعل» 


ادف ف الفعا 2 ولا مانع من أن سٌْ في حديث آخر ما 5 عليه من 
0 س(5؟)2 
الكفارة 2. 
ار 


وأمّا الحديث الثاني: فإِنَّ المقصود نف الحَرّج والإثم عمّن فعل ذلك 
ناسيا أو جاهلاء وأمّا وجوب الكفارة فقد دلّ عليه دليلٌ آخر. 
*# - رُويَ: "أن رجلا جاء إلى الصديق ذه قال: رأيتٌ في المنام أبول 


دم قال: أنت رجل ا امرأتك وهى حائض ؟؛ فَاسْتَعْفِر الله ولا 
١ 47‏ 1 0 
تعدك 5 


وجه الاستدلال: 


أن أبا بكر طيينه أمره بالاستغفار» وعدم العودة. ولم يلزمه الكفارة؛ 
0 22 
فدلٌ على عدم وجويها””". 


- القياس: من وجهين: 
أحدهما: أنَّ هذا وَظْءٌ مُحَرّمّ لا لحُرْمَةٍ عبادة» فلم تَجِب' فيه كَمَارَةٌ 
ل ش 


)١غ(‏ المجموع 0م المغني )ل 

(0) قال الترمذي: 'إِنْما معنى هذا عند أهل العلم على التَعْلِيظ ". سنن الترمذي (547/1). 

(*) مصنف عبدالرزاق (7720/1))» باب إصابة الحائض» برقم » من طريق أيوب عن 
أبي قلابة به؛ مصنف ابن أبي شيبة (88/7): بابٌ يقع على المرأة وهي حائض ما 
عليهء برقم 7794١؛‏ سئن الدارمي »)519/١(‏ باب إذا أتى الرجل امرأتّه وهي 
حائض» برقم 7١١١؛‏ وأبو نعيم في الحلية. حلية الأولياء (؟//70/1). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (١٠/159)؛‏ الحاوي الكبير .)2784/١(‏ 

(5) انظر شرح المنتقى للباجي (/0107). 








«أراء الشيخ الأبان لفقي [قسم العاملات وبقية أبواب النقه)» وجوب الكنارَ على تن ول مره وهي حاتضل 


الوجه الثاني : أنه وطءٌ نْهِيَ عنه؛ لأجل الأذىء فأشبه الوطءً في ال 


نوقش : 

أمّا اين الوطء ؤ في الحيدن على الزناء فَإِنَّه قياسٌ مع الفارق؟ فإنَ 
الزنا محرّمٌ جنسّهء وأمًا 00 فى الحيض؛ فإنَّه مُبَاحُ الأصلء ولكنّه حرم 
لعارضن هد واه الفارفن عه املق فنيعة إن يما 011 

وأمّا قِيَانُ الوطء في الحيض على الوطء في الدبر فإنَّه لا يَصِحٌ؛ 
لوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا الجئس الذي هو الم في الدبر لم يبخ قط ولا 
تَعْمَلُّ فيه الكمّارة. 

الوجه الثاني : أن هذا الوظة لو وحيك فيه الكماركه لوَجَبَتْ في الرّنَا 
واللّواط بطريق الأوْلّى7". 
فد أن الأضل بَرَاءَةٌ الذمة و مال المسلم حرامٌ لا يحل أخذه بغير وجه 

حقٌ؛ فإذا لم يصحٌ في الإيجاب على الواطئ 0 فلا يجوز أن 

يُلْرّم حُكُمًا أكثر مما ألزمه الله”". 


الترجيح: 
يتبيّن لي بعد دراسة الأدلة أن الراجح هو القول بوجوب الكفارة 
بديئار أو بنصف ديئارء وأنّه مُحَيّرٌ بين أن يتصدّقٌ بدينار» أو بنصف ديئار؛ 
وذلك لما زلية: 
١‏ أنَّ الحديث في إثبات الكفارة ثابتٌ من بعض الطرق الصحيحة» ولا 
يُضِرّه وجود طرق أخرى ضعيفة. 


.)507/1( انظر المجموع (771/5)؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين .)١18/5(‏ 

(*) انظر إعلام الموقعين .)١1١18/5(‏ 

(5) انظر الاستذكار (١/777)؛‏ المحلى (90/5١)؛‏ نيل الأوطار .005/١(‏ 





وجوب لكا على من وَطِ رأ وهي حاص «راء شيخ الأاني الذهية (قسم المعاملات ووقية أبواب الققه])» 





ان “اغالب وواناك الحديك فيه التكيين يرن اللاينان ونفقه من عد 


بيان لحال الحيض. 


وأمًا ما جاء في بعض روايات الحديث من تفصيل الكفارة فالظاهر 
أنه من صق الرواة» فيبقى التخيير هو الك 


والله أعلم وأحكم 
طله جه ج» 


)١(‏ انظر شرح العمدة (455/1)؛ شرح سنن الترمذي تحقيق أحمد ار يحقق 
قال أحمد شاكر: "'وأمًا التفصيل بين حَالَّي الدّم أو وَقْتَيْهِ فإنّه من تفسير الرواة قطعاء 
ثمّ دخل على بعض الرواة عنهم فطَّنُوه من متن الحديث» فنقلوه كذلك؛ وقد حفظ لنا 
عد ل عو لديل لسري عل أن التي آر لصيل لعا اجر جل لسن 
الرواة» ففي رواية البيهقي (سنن البيهقي الكيرى 2)9145/١(‏ برقم/51١2)‏ من طريق 
ودالويات ب عقا خن معا عر للاخاذ عر امنسي فن رن عباس مرفوعا: بدينار أو 
نصف ديتارة : ففسره قتادة قال: ِنْ كان واجداً فدينار» وإِنْ لم يجد فنصف دينارء وفي 
رواية أيضا ‏ سنن البيهقي الكبرى 2)711//1١(‏ برقم )١116‏ -: وفسَّر ذلك مقسم» 
فقال: إذ كيه في الم فدينار» وإِنْ غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف 
دينار " اه 
وجاء في رواية من طريق مِقْسَم عن ابن عباس وه : 'إذا كان دَمَا أَحَمَرَ دِينَارء وإذا 
كان دما أَصْمْرَ فِيِضْفٌ ديار " سئن الترمذي 1/1 )2 باب ما جاء في الكَمَّارَة في 
ذلك بعد باب ما جاء في كراجيّة إِثيّان الحائتض» برقم 1# “قال الترمذئ: #تحديث 
الكَمَارّة في إِثيّان الحائض قد رُوِيَ عن ابن عَبَّاس مَوْقُوقًا ومرفوعا" 


قال الشيخ الألباني: ضعيف والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف. صحيح سنن الترمذي 
(1/ ).2 برقم .١77/‏ 


«آراء اشن الأياني الققهة (قسم المساملات ويقة واب الفقدا» جواز صْب الدف للتساء في الفكاح والديد 





المسألة التاأسعة: 


حواز ضَرْب الدُفْ(١')‏ للنساء في التّكَاح والعيد 


لااساسْ7ت7اتتسشاتتت 2 


تحرير محل النزاع : 


انّفْقَ الأئمة الأربعة على تحريم آلات المعازف واللَّهُو ونحوها إلا 
(١ 2‏ 
الدف ‏ 2. 


)١(‏ الدّف والدّقة: الجَنْبُ من كلّ شيء: وهي بالفتح لاغيرء والدّفُ والدَّفُء والضَّمٌ 
أشهر: الذي تَضْرِبٌ به النساء. انظر لسان العرب (4/4 42٠١5 01١‏ تاج العروس 
رفنت يرث 0١‏ ؛ مادة: دفف؛ المصباح المئير .)١91//1١(‏ 
والمراد بالدُف في اصطلاح الفقهاء: هو المُدَوّر المُعَشََى من جهة واحدةء ويُقَال له: 
الغْرْبالء والطّار؛ سمي ذُقَاً؛ لتَدْفِيفٍِ الأصابع عليهء فإِنْ كان مُعَشَّى من جهتين فهو 
المِرْمّر والكَبْر ويُسَمّيانَ الطَبْلء وبينهما اختلافاتٌ يسيرة» وليس لها حكم الدّف. انظر 
الذخيرة (0/5٠5)؛‏ التاج والإكليل (5/4)؛ الشرح الكبير (7794/9)؛ مغني المحتاج 
(579/5). 
واشترطوا في الدّف: ألا يكون فيه أَوْتَارٌ ولا جَرَّمنٌء وألا يكون فيه صُنُوج: وهي 
كلمة معربة» تعنى: دوائر ضغيرة من النحاس تُجْعَلَ فى إطار الدّف. انظر مواهب 
الجليل (4/)؛ شرح مختصر خليل (//19)؛ نهاية المحتاج (598/8)؛ الإنصاف 
للمرداوي (7558/5)؛ الروض المربع (/5؟١١)؛‏ المصباح المنير (044/1. 
وقد عدّه أهل اللغة من المعازف. انظر لسان العرب (555/4)» مادة: عزف؛ النهاية 
فى غريب الأثر (/7720)؛ فيض القدير .)١178/5(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهّر الحلي: قوله: "وإباحة الغناء' » س 





جواز صَرْب الدف للنساء في التكاح والييد «أراء الشيع الأباني النهية (قسم المعاملات وق أواب النقد)» 
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وَاتَشقٌّ أهل العلم على إجازة الدّفٌ وهو الغِريان" في الغرس 
للنساع دل لذلك قوله عَكئه : "فصل ما عو الو واد ادف 


عم ا قافة 


> فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي 
هي آلات اللهو كالعود ونحوه". منهاج السنة النبوية (/419)؛ وانظر كلام القيم في 
ذكر أقوال الأئمة الأربعة في تحريم الغناء والمعازف. إغاثة اللهفان 575/١(‏ - 770)؛ 
مع ملاحظة أنَّ بعض المالكية ركس نهم اجاور قالك يترتصون في ذلك؛ فقد سَيْلَ 
الإمام مالك: 'عَمًا يُرَخْصُ فيه أهلّ المدينة من الغناء؟ فقال: إِنَّمَا يَفْعَلّه عندنا 
الفكاق؟ . تفسير القرطبي (5١/20)؛‏ وانظر الاختيار تعليل المختار (5//اا١)؛‏ نهاية 
المحتاج (7417/8)؛ تحريم آلات الطرب للألباني ص 54» 5١٠؛‏ السلسلة الصحيحة 
0 تحت الحديث رقم 175 


وأما الدّفَ فسيأتي تفصيلهم فيه. 

)0غ( والغربال: في الأصل هو ما غُرِلَ به الشيءٌ» وهو ما يُنْخَل به الدقيقٌ وغيره» والمرّاد 
في هذا الياب الدّفٌ؛ٍ لأنه يُشْبَهُ الغِريَالَ في استدارته. لسان العرب )541/١١(‏ مادة: 
غربل؟ النهاية في غريب الأثر ممم 

(9) مسند أحمد بن , حتبل (418/6)» حديث محمد بن خاطب الجمحي طق 
برقم 5584١؛‏ سنن الترمذي 358/0 باب ما جاء في إعلان التُكاح» برقم 2٠١84‏ 
قال الترمذي: " حديتٌ حسن" 4 سئن السائئ الصغرى (17/5)» باب إعلان التُكاح 
بالضَّوْت وضرب الدّفٌ تاك واللفظ له؛ سنن ابن ماجه »)518/١(‏ باب إعلان 
التكاح» برقم 895١؛‏ وحسّنه الآلباني. إرواء الغليل(200/7): رقم الحديث 1945. 
وقال الحاكم: " هذا حديث ضحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 
601 

() اتفقوا على الجوازء وزاد بأنهم يرون استحباب ذلك. 
قال ابن رشد: “اتفق أهل العلم على إجازة الدّف وهو الغربال في العرس". مواهب 
الجليل (5/5)؛ ومثل هذا قاله ابن عرفه؛ ونقل القرافي عن صاحب البيان قوله: "اتفق 
أهل العلم على الدّفَ وهو العْرّيَال في الوليمة والعرس". الذخيرة (557/5). 
وانظر تحفة الملوك ص 778؛ فتح القدير (/84١)؛‏ تبيين الحقائق (4)777/5؛ حاشية 
ابن عابدين (587/5)؛ الذخيرة (500/5)؛ مواهب الجليل (5/1)؛ الشرح الكبير 
(18/:5) الحاوي الكبير (97١97/1١)؛‏ المهذب (771:755/5)؛ روضة الطالبين 
(1/ الكافي في فقه ابن حنبل (7”7/9)؛ المغني (//77). 
قال الدشوقي لا يكرة العريال آي اللظيل يفي الغرءن مل يحب أ عاش 
الدسوقي (779/5)؛ وانظر حاشية الرملي (745/5)؟ المبدع (#ارمذا). 


(آراء الشيخ لاني الفقهية [(قسم المعاملات ويقيةأواب الفقه)» جواز صَوْب الدف للنساء في التكاج والييد 


00( 
زفق 


افيف 


لق 


الك 





وأمّا ضَرْب الف فى غير العُرْس فاختلف العلماء فيه» على أقوال: 
القول الأول: جواز ضرب الذفث فقن العنث ولا يجوز فيما عذاه. 
وهو اقول عد ابول اختاره الشيخ الألباني”. 


أدلتهم : 

عن عائشة ينا قالت: "دخل عَلَىَ أبو بكر 5 ونه وعندي جاريتان من 
جَوَارِي الأنصان كيان نما ثتاو لت به الأنصان بوم ثقاك1"0 الك 

ليما بِمُعَنْيَتَيْنه فقال أبو بكر ظته: أَبِمُؤْمُور“ الشيطان في بيت 

رسول الله كلةِ؟! وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله كَلِِ: يا أبا 

بكو إن لكل قوم عيداً» وهذا عِيدَنًا "00 


انظر البحر الرائق .)5١16/8(‏ 


تحريم آلات الطرب للألباني ص ١١١ 3٠١9 .37١8 2٠١‏ 

وقال ‏ في رده على الشيخ محمد أبو زهرة في إباحته الغناء إذا لم فيج "الذين 
كانوا يضربون بالدّفَ هم النساء لا الرجال؛ وبمناسبة الزفاف» وفي ذلك أحاديث كنت 
ذكرتها. فى كتابى " آداب الزفاف " (ص ١/8‏ ”*18) أو بمناسبة العيد كما فى حديث 
عائشة الآتي في آخر هذه الرسالة ' ْ 
ووجدت في الفتاوى الهندية: "ولا بأس بضرب الدف يوم العيد كذا في خزانة المفتين" 
الفتاوى الهندية (0/ 205 ولكنه ليس صريحا في منعه فيما عدا العرس والعيد. 

وهذا هو المفهوم من كلام ابن حجر؛ فإنّه قال: "فأوضح له النبي كَل الحال وعَرَّفّه 
الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنّه يوم عيد» أديوع سرور شرعي اد ياتنه فيه مثل هذا 
كما لا ينكر في الأعراس". فتح الباري (2557/1» إلا أني لا أستطيع الجزم بذلك. 
بُعَاثْ : موضع م بالمدينة كانت فيه وقعةٌ عظيمة في الجاهلية»؛ قبل الهجرة بثلاث سنين» 
جَرَثْ بين الأوس وحلفائهم وبين والخَرْرِجٍ وحلفائهم» وكانت الدائرة فيها للأوس على 
الشرر: انظر الكامل في التاريخ 58/١(‏ البداية والنهاية (/54١)؛‏ النهاية في غريب 
3 (179/1)؛ فتح الباري (441/5). 

مُرْمُورء ومَرْمُورء ومِرْمَار: هو الآلة المعروفة التي يُرْمَّر بهاء مُشْتَقُ من الزّمِير وهو 
الصّوت الذي له صفيرء ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء» والمقصود هنا 
بمُرُمور الشيطان: الغناء أو الدف. انظر تاج العروس )450/١١(‏ مادة: زمر؛ شرح 
النووي على صحيح مسلم (187/5)؛ فتح الباري (/445). 

متف عليه: صحيح البخاري »)77154/١(‏ باب سنة العيدين لأهل الإسلام» برقم 49409 
صحيح مسلم إفذفة 36 برقم ؟5» واللفظ له من حديث عائشة ينا 


جواز صرب الدف للنساء فى التكاج والويد دآراء الشيخ الأباني الفهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» 





وفي لفظ لمسلم: 'وفيه جَارِيَئَانٍ تلعناة: يدق “4 ون لفط * نيان 


با يم 00 ٠.‏ 0 2ه اعر. ن(5) 
وتضربّان" '. وفي لفظ: "تدففانٍ وتضريان" .. 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 


أحدهما: أنَّ إنكار أبي بكر ضيه على الجاريتين ضَرْبٍ الدّفٌ دليلٌ 
على أنَّ الأصل في الدّفٌ التحريمء والنبئ كله لم يُكر على أبي بكر لاه 
إنكاره للدّف بذاته» ولكنّه أنكر عليه الإنكار يوم العيد0”. 

الوجه الثاني: أنَّ النبي يل أجاز للجاريتين ضَرْبٍ الدف» ثم ذكر 
العيد عِلَّةَ للججواز؛ فدلّ على جواز ضرب الدّفٌ أيام العيد؛ فإذا جاز 
ضرب الدّفٌ في العْرس والعيدء بَقِيَ ما سواهما على التحريه”". 

القول الثاني: أنَّه لا بأس بالدّفٌ في الخِتَانء وما عداه يبقى على 
التحريم. 

وهذا قولٌ عند الشافعية””2» وقول للإمام أحمد"". 


أدلتهم : 
عق محم بخ -سيزين أن سر اين التقطات لله : "كان إذا سمع 
صونا أو ذَفَاْ قال: ماهو؟ فإذا قالوا: عرسنٌ أو خِتّانء صَمَتُ"'. 


وفي لفظ : " فإن قيل : عرس أو ختان اي 


.497 برقم‎ 2))5١68/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7808/1): باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان 
في البيوت والقرى لقول النبي كل هذا عيدنا أهل الإسلام» برقم 444. 

(9) تحريم آلات الطرب ص .1١7 »٠١8‏ 

(54) فتح الباري (547/5)؛ تحريم آلات الطرب ص .1١7 21١9‏ 

(5) انظر المهذب (07717/1)؛ طرح التثريب في شرح التقريب (01/1)؛ كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي» مخطوطء لوحة زقم 75أ. 

(5) انظر المغنيى (/17/8). 

60 مصنف عبدالرزاق »)0/1١(‏ باب الغناء والدف» برقم 191778؛ مصنف ابن أبي شيبة 
(540/0). باب ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرسء» برقم 215407 2ت 


«أراء الشيخ الأبني لنتهة (قسم المعاملات ويتبة واب الفقه)» جواز صَرْب الدف للنساء فى تكاج والويد 





وحجه الدلالة : 

أن عمر بن الخطاب َيه كان يرى أن ضَرْبَ الدّفٌ في النكاح لا 
محظور فيه» بدليل سكوته» وعدم إنكاره. 

نوقش : 

نأو الات عن عم 2 نه لا يصح؛ فإنَّ محمد بن سيرين لم يُتْرِكَ 

00) 

عمر» فهو منقطع"''. 

القول الثالث: يجوز ضرب الدف في كُلَّ مواطن الفرح وإظهار 
العتزون العي أباحها الشرع» ومن مواطن السَرور: يوم العيدء وقدوم 
الحا الاك ونحوها من أسباب ذالم ويبقى ما عذاها على 

وهو قول كثير من ددا 3 وقول عند الال والأصح عند 
الشافعية؟'» وقال به بعض الحنابلة*2» وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن 
2 ا ردك 
بيمية . 


ضوخ 


حت وفيه: عن ابن سيرين قال: "نبئت أن عمر ونه كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه 
فإِنُ قيل: عُرْمنٌ أو حِتَان أُقَرَّه '؛ والبيهقي في ستنه الكبرى (/590/9)» برقم »1١4415‏ 
من طريق عبدالرزاق به. 

00( ا آلات الطرب ص١5١»‏ ؟5١؛‏ قال الألباني" فإنَّ محمد بن سيرين لم يدرك 
عمر ؤلنه» وَإئما :ولد تعد مؤته يعتتريق متنةة وهو صريح في رواية ابن أبي شيبة في 
قول ابن سيرين: نيئتٌ أن عمر". 7 
هكذا قال الشيخ الألباني. والذي في ترجمة محمد بن سيرين أنه ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر وله. انظر ترجمته ص180. 

(؟) حاشية ابن عابدين (585/0)؛ (لا: .)١16‏ 

(*) . حاشية الدسوقى (00794/5. 

(4) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (45/5!؛ مغني المحتاج (559/4؛ نهاية 
المحتاج (591//8). 

)2 الروضي المربع (15/0١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (34/0)؛ مطالب أولي النييي (5917/6. 

50( فإنه قال: 'ولكن رخص النبي ذل في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص 

.)059/١١(ةيميت للنساء أن يضرين بالدف فى الأعراس والأفراح " مجموع فتاوى ابن‎ ١ 





جواز صب لدف للنساء في النكاح والويد «أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» 





أدلتهم : 


3 2 عن برئدة الأسلمي َيه قال: 'رجع رسول الله يَلِ من بعض 
معَازِيه»ء فجاءت جَارِيةٌ سَوْدَاءُ فقالت: يا رسول الله» إني كنت لوت 
1531 اه تعالى مانا أن أعدرت على ورامك بالد #فقال: 0 
كُنْتِ نَدَرْتِ فافعليء وإلَا فلاء قالت: إني كنت تَذَّْتُء قال: فقَءَ 
رصول الله 6ه فضرتك الوك :200 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبئ كله أمَرّها بالوفاء بِتَذْرِمَاء ولو كان صَرْبُ الدّفٌ في هذه 
الالة ,فعسية المنعها نه هفل على خوان عيرية قن "هله 'الحالة وه 
الابتهاج بمقدم النبي كلِةِ سالماً من هذه الغزوة» ويُقَاسُ على ذلك كل 
موضع سرور أباحه الشرع. 


| 2 3 


؟" د حديث عائشة السابق وفيه: 'فقال رسول الله يَكِةِ: يا أبا بكرهء | 
لكل قوم عيداً وهذا 0 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (7907/0)» حديث بُرَيْدَة الأسلمي ذه» من طريق عبدالله بن 

بِرَيْدَة عن أبيه به برقم ١71207؟‏ سئن الترمذي »)57١0/0(‏ برقم٠759‏ قال الترمذي: 
لهذا يت سن صحِيع ويب من حديت بر وي اليب عن عر وسعد بن أ 

وقاص وعائشة ون "؛ صحيح ابن حبان :»)771/٠١(‏ باب ذكر الخبر الدال على 
إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه» برقم 4787؛ سئن البيهقي الكبرى 
(١٠/لا)‏ باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعةء برقم 4١9884‏ 
قال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم". إرواء الغليل :)1١5/8(‏ تحت 
الحديث رقم 088؟؛ السلسلة الصحيحة .)١55/4(‏ برقم الست إن رفوي 
يرقم 7771. 
وجاء عند أبي داود في سننه(///777)» باب ما يُؤْمَرُ به من الوّفاء بالنّذْر برقم 17ثالا 
قال الألباني: حسن صحيح. صحيح سنن أبي داود (2731//5 00778 برقم 71217؛ 
وصححه في إرواء الغليل (7117/8)» برقم 5084. 

2 تقدم تخريجه ص 0177, 


«أراء الشيخ الأاني النقية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» جواز ضُرْبِ الدف للنساء في الدكاح والويد 





وجه الاستدلال: 

أن في الحديث إباحة.الضرب بالدّفٌ وسماعه يوم العيد» وهو من 

ضع السرور المباح» فيقّاس عليه كل مواخ ضع الفرح والسرور. 

نوقِشنَ الحديثئان من وجهين: 

أحدهما: أنَّ نَذْرَ المرأة كان قَرَحاً منها بقدوم النبي كه سَالِمًا 
منتصرا؛ ولذلك اعغْبُفِرَ لها نذرُها؛ لإظهار فرحهاء وهذا خاصٌ بالبي كل 
دون ات جميعا فلا 0 منه جواز الدّفٌ في الأفراح كلها؛ لأنه ليس 

الوجه الثاني : ا 25 
المُحَرّمّة للمَعَازِفٍِ والدّقُوفٍِ وغيرهاء فيجب العمل بالعموم إلا ما استثني”7". 

ويمكن أنْ يجاب عنه : 

أنه لا دليل على الخُصُوصِيَّة» والأصل الاقتداء بالنبى كله فى أفعاله. 

الوجه الفالك: أن هذه واقعة عن تحعمل عدَّة احتمالات فلا يُقَاس 
عليها غيرها ؛ ويؤيّد هذا أنه جاء في الحديث: أن النبي كلٍ قال لها: "إن 
كُنْتِ نَذَّرْتِ فافعلي وإِلّا فلا". فيُحْتَمل أنَّ النبي ككل أجاز ذلك لتلك 
المرأة بهذه المناسبة» ولا لق بها غيرها. 

ويمكن أن يجاب عنه : 

يآن الأمدل أن ما فاو لكلة المراة هاه لعررهاء ولا وليل غلى 
اختصاصها بذلك الحكم. 
ما جاء أنَّ عمر بن الخطاب ؤَفيِه: "كان إذا سمع صوتا أو كُقَاً 


قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو :010 


)١(‏ انظر معالم الستن(5/١5)؛‏ فتح الياري (557/5)؛ السلسلة الصحيحة 57/5١)؛‏ تحريم 
آلات الطرب 2177 177. 
(9) تقدم تخريجه ص 575. 





جواز صب الدق للنساء في النكاح والويد «راء الشيخ لأباني الققهية (ققسم المعاملات ويقية أاب النقد)» 





ووجه الدلالة: أن هذين المَوْضِعَيُنَ ‏ العرس والخْتّان - من مواضع 
السرور فما ليس من مواخ ضع السرورء فلا يصح ضرب الدَّفَ فيه ولا سماعه. 


نوقش من وجهين: 


الوجه الثاني : أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله د 
وأجيب: 


بأن أبا بكر وعمر هه لا يُحتجٌ بقولهما إذا كانا مخَالِمَيُن 
لرسول الله كل أمَّا فى هذه المسألة فإنهما موافِقَان للنبى 06" . 

نوقش: أن حديث الخْتّان غير صحيح؛ لانقطاعه فلا يستنبط منه 
حكم شرعي» فضلاً عن استنباط حكمة تُجَعَلُ مناطاً لحكم شرعي”2). 


6 عن الربَيّع بِنْتِ مُعَوَذ ابن عَفْرَاء”*' قالت: 'جاء النبي يك فدخل حين 
بنِيَ عَلَيّ فجلس على فِرَائِِي له و لت ا تل 
يَصْرِيْنٍ نّ بالدّفٌ وَيَنْدَبْنَ من تل من آبائي يوم يَدْر؛ إِدْ قالت إِخَدَاهنّ: 
وفينا : نَبِنّ يَعْلَمٌ ما في غَلِء فقال: : دَعِي هذفى وَقُولِي بالذق: كنت 


رعو 


2 7 "0 
تقولين 


.070 تقدم الكلام على ضعف الأثر ص‎ )١( 

9) المحلى (50/4). 

() تحريم آلات الطرب 1817. 

(5) تحريم آلات الطرب ص١15.‏ 157. 

)2 الرُبَيّع بنت مُعَوّذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سّوَّاد بن مالك بن عَنْمم بن 
مالك. من بني عدي بن النجار» شهد أبوها بدراامع إحوئة فعا وعرفة بتي عثراء» 
واشترك مع أخيه معاذ في قتل أبي جهل» وأمهم الع نيوا إليها هي: مرا يلت 
عبيد بن ثعلبة بن عَنّم من بني النجارء روت عن ابي © أحاديت» توفيت الرَبَيّع في 
خلافة عوالملك بده بصع شيعن ويينا. انظر الاستيعاب (547/5١)؛‏ أسد الغابة 
(1/0١7)؟‏ سير أعلام النبلاء (198/5١)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة (//141). 

(5) صحيح البخاري (1915/0). باب صر الدّفٌ في النكاح والوَلِيمَة» برقم 18057 


«آزاء الشيخ الاني لقهية(قسم الماملات وقية أواب الفقد)» جواز ضَوْب الدف للنساء في الدكاح والويد 





وجه الاستدلال: 


أن النبي و أقرٌ الجواري على ضربهنٌ الدُْفٌ في الفرح بالتكاح» 
وهو من مواضع الفرح والسرور '. 
- ما يُِرْوَى أنَّ النبي 5: "لما قدم المديئة ججعل النساء والصبيان 
يقلن : 
طَلَّعَ البَْرُ علينا من َنِيّات الوداع الوداع < وجب الشَّكْرُ علينا ما دعاش داء9) 


أن فزت الذك في النكاح والخْتّان وقدوم الغائب جائرٌ؛ لِمَا فيه من 
إظهار السرور والفرح فَيْقَامنُ عليه كل ما كان كذلك: كالولادة» والعيدء 
وشفاء المريضء ونحوهاء ويبقى ما عداها على المنع العام لاستعمال 
الْمَعَازقف: 


ويمكن أن ينَافّش: | 
بأنَّ الأصل في المعازف التحريمء ولا يستثنى منها إلا ما جاء به 


)١(‏ نهاية المحتاج )ما ؟). 

(؟) دلائل النبوة :5٠057/9(‏ 007) قال البيهقى: "أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو 
كر الاسنا عل »قال سفت آي شري يحول امتمعث ابن فاكشة يشوك بن جد ؟. “لكر 
الحديث. ١‏ 
وهو حديتٌ مُعْضل ابن عائشة أرسله إلى النبي ككل وقد سقط من إسناده ثلاثة» 
وضعفه بذلك العراقي. المغني عن حمل الأسفار (01/1/1)؛ وابن حجر في فتح الباري 
(/571)؛ وضعفه الألباني. انظر السلسلة الضعيفة (71/5)» يرقم /09. / 
وأما ما ذكر في بعض طرقه أنَّه قال يَكلِِ: 'هُرُوا غَرَابِيلَكُمء بارك الله فيكم " فإنّه لا 
أصل له. انظر مجموع الفتاوى (18/18”)؛ السلسلة الضعيفة 2)7٠١/١(‏ برقم 584. 

() انظر المغني عن حمل الأسفار (011/1)؛ فتح الباري (771/90)؛ السلسلة الضعيفة 

إضدكرة6ة برقم 04 . 


جواز صَرْبٍ الدف للنساء في امكاح والييد «اراء الشيخ الأباني النقهية [قسم المعاملات وبي أواب النقه)» 





النصّ» من الضَّربٍ في العيدء وفي النكاح» وفي النذرء ويبقى ما عداها 
على التحريم. 
القول الرابع: إباحة الضرب بالدّفٌ مطلقاً. 


وهو قول بعض الشافعية”'"'؛ وقال به ابن قدامة”". وابن حزم'”", 
ذاتن الفيسراني 7 
٠‏ أدلتهم : 
الأصل في المَعَازف كلَّها الحلٌء ومنها الّت©. 
نوقش : 
بعدم التسليم بأنَّ الأصل في المَعَازِف الجْل؛ بل الأصل فيها 
الحومة . 


)١(‏ قال الرملي: "وظاهر عبارة المنهاج. الإباحة مطلقا". حاشية الرملي (550/5)؛ وبه قال 
الغزالي والرافعي؛ وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (0707/4. 

(؟) انظر المغني .)11/5/٠١(‏ 

(9) وهذا تبع لمذهبه في إباحة الغناء» قال ابن حزم: "مسألة وبيع الشطرنج والمزامير. 
والعيدان. والمعازف. والطنابير حلال"» وقال ‏ بعد تضعيف أحاديث المعازف -: 
'فلما لم يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله يَكِيهِ تفصيل بتحريم شيء مما ذكرنا صح 
أنه كله حلال مطلق فكيف وقد روينا ‏ ثم ساق بسنده ‏ عن عائشة أم المؤمنين أن أبا 
بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان ورسول الله َيه مسجى بثوبه فانتهرهما 
أبو بكر فكشف رسول الله كك وجهه قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد " المحلى 
(ورهه. .)5١‏ 

(4) كتاب السماع (١/01)؛‏ وابن القيسراني هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء أبو 
الفضل المقدسى الحافظ المعروف بابن القيسرانى» طاف فى طلب الحديث حتى ذكر 
الذهبي أكثر من أربعين مديئة سمع الحديث فيهاء له تصانيف كثيرة: منها كتاب في 
المختلف والمؤتلف» وتذكرة الموضوعات» وأطراف الكتب الستة» وأطراف الغرائب 
والأفراد» وكتاب الأنساب في جزء لطيف» وكانت له معرفة بعلم التصوف وأنواعه 
متفننا فيه» توفي ببغداد سنة /1٠0ه.‏ انظر تاريخ مدينة دمشق (3780/07» 4)187؟ وفيات 
الأعيان (3817/5)؛ تاريخ الإسلام (78/20١)؛‏ الأعلام للزركلي (171/5). 

(8). وهذا دليلٌ لابن حزم خاصة. انظر المحلى (51/4). 


هزاء الشيخ الأباني اثقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» جواز صَّرْب الدف للنساء في لمكا والبيد 





ويدلُ لذلك أدلةٌ كثيرة منها 
- ار ماك . ركسش :2ه لم كقرس لمي 0# ١ 00١‏ 
-١‏ قوله يكِلَهِ: ليكونن من أمتّي اقوَام يستحلون الجر * والحرير والخمر 


0 530 
والمعازفت... 50 


ع ات 2 كئ 41 
وجه الاستدلال: أن قوله: "يستحلون" دليل على أنها كانت في 


الأصل حرام. 

وأجاب ابن حزم : بأنْ هذا الحديث منقطع غير متصل » ولا يصح في 
عد لا ا 

نامسا سي - . 


ورد كلام ابن حزم: بأنْ الحديث في صحيح البخاري» مُتَّصلٌ وليس 


2) 
٠. بمنقطع‎ 


)١(‏ الحرٌ: بكسر الحاء وتخفيف الراء وفتحها وهو الفرج» وحكى عياض فيه تشديد الراء 
(الجِر) والتخفيف هو الصواب وأصله: حِرّح» والمعنى يَسْتَحِلُونَ الزناء قال ابن 
حجر: وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى ولكنَّ العامة تستعمله 
بكسر المُهْمَلة" انظر لسان العرب (180/4١)؛‏ تاج العروس )9/8/٠١(‏ مادة: حرر؛ 
النهاية في غريب الأثر (١/7757)؛‏ فتح الباري .)00/٠١(‏ 
وحَكى ابن التين وغيره أنَّه جاء في بعض روايات البخاري بالمعجمتين (الخَرَّ)ء قال بن 
العربي: ' هو بالمعجمتين تصحيف وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج"» وقال ابن 
العربى ‏ أيضا -: الخرّ مختلفٌ فيه والأقوى حلت وليس فيه وعيد ولا عقوبة 
بإجماع ". فتح الباري .)00/٠١(‏ 
قال ابن الأثير: "والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه: (يستحلون 
الخرّ)» وهو ضرب من ثياب الإبريسم " . النهاية في غريب الأثر (57/1). 

إفة أخرجه البخاري. معلّقا بصيغة الجزمء» صحيح البخاري (5177/5)» باب ما جاء فِيمَنْ 
يُسْتخْل احير ويُسَمِّيهِ بغير اسمه» بر قم 265774 قال ابن تيمية: "والآلات الملهية قد 
صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه '٠‏ الاستقامة 
(/59). 

(6) وذكر ابن حزم أنَّ السند منقطع بين البخاري وصدقة بن خالدء ‏ والظاهر أنَّه يقصد 
هشام بن عمار كما قال الشيخ الألباني ؛ فإنَ البخاري قال: قال هشام بن عمار» 
ولم يقل حدثنا. انظر المحلى (59/9)؛ وانظر تحريم الات الطرب ص 9" .5٠‏ 

() قال الإمام البخاري: "قال هِشَامُ بن عمّارٍ حدثنا صَدَقَةٌ بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطيّةُ ابن فَيْسٍ الكِلايِيُ حدثنا عبدالرحمن بن غَنْم الأ 5 


جواز صرب الدف للنساء في النكاح والويد «أراء الشيخ الأباني لفقية (قسم العاءلات وبقية أاب الفقد)» 





؟ روم 


؟ ‏ حديث عائشة وإتاء وفيه: 'أنَّ أبا بكر طلله قال: أُبِمُرْمُور الشيطان 


5 0 َال )غ2 
في بيت رسول أللّه يد ! ' ٠.‏ 


وجه الاستدلال: 


أحدهما: أن إنكار أبى بكر ذاه على الجاريتين ضَرْبٍ الدّفٌّ دليل 
على أن الأصل في الدّفٌ التحريه”". 


> قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشْعَريٌّ ظَنه به"» وهشام بن عمار شيخ 
البخاري» والبخاري ليس مدلساء فقوله: "قال هشام " يثبت الاتصال بين البخاري 
وهشام بن عمار. انظر صحيح البخاري (7/8١1)؛‏ تحريم آلات الطرب 
ص 539؛ .5١‏ 
إن العنيق جاء مؤعيؤلة عن عكام تبن غنانه: كعد أختجة اين تحيان في 
صحيحه(6١/55١)»‏ باب الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف فى آخر 
الزمان» قال ابن حبان: أخبرنا الحُسَيْن بن عبدالله القَطَانَُ قال حدَّئنا هشام بهء 
برقم 7185؛ تغليق التعليق (17/0). والحسين شيخ ابن حبان وصفه الذهبي بقوله: 
"الحافظ المسند الثقة". سير أعلام النبلاء (587/15)؛ وأسئده الطبراني في 
المعجم الكبير ,0)71١!/5(‏ برقم 417”. قال حدثنا موسى بن سهل الجَوْنيٌ 
البصري ثنا هشام بن عَمَّار به» وموسى بن سهل ثقة حافظ. سير أعلام النبلاء 
(251/15)؛ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١/18١)؛‏ تحريم آلات الطرب 
ص١4‏ - 55. 
قال ابن الصلاح: "والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح» والبخاري قد 
يفعل ذلك؛ لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي عَلّْه 
عنهء وقد يفعل ذلك؛ لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً 
متصلاء وقد يفعل ذلك؛ لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع". 
مقدمة ابن الصلاح .)58/١(‏ 
وهذا الحديث صححه جمعٌ من أهل العلم كاين تيمية؛ وابن القيم؛؟ وصححه ابن حجر 
في كلام طويلء وبّن أنه متّصل وأنْ الشكَ في اسم الصحابي لا يضر. انظر الاستقامة 
(١/554)؛‏ إغاثة اللهفان (554/1)فتح الباري (١٠/4)01؛‏ وجزم البخاري بأنْ الصحابي 
هو أبو مالك الأشعري. التاريخ الكبير (477/1)؛ وصححه الألباني ورد على من 
ضعّفه بكلام طويل حسن. تحريم آلات الطرب ص 8١‏ -44. 

.077 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تحريم آلات الطرب ص .1١5 21١8‏ 


لممتط يك سكا 


«اراء الشيخ الأباني النقبية (قسم المعاملات وبقيةأاب الفقد)» جواز صَرْب الدف النساء فى لكا والويد 





ونوقش : 
أن النبيي يإ أنْكَرَ على َس بكر ؤَلِكنهِ إنكارّه على الجاريتين ن الضَرْبت 
لدف عا يدن عو إن لكر 


03 


واجيب : 


م 


بأنَّ النبي كل أقرّ أبا بكر ذه على إنكاره للدّفٌء ولكنّه أنكر عليه 
الإنكار يوم 0 

القول الخامس: لا يجوز ضرب الدّفٌّ في غير الأعراس مطلقا. 

وهودقوك لشفي الكحوية ا وتعيور تفي السا لكو لواحن 
الوجهين عَنْدَ الشافية © “وقال-كراعقه بشن الفضابلة © 


أدلتهم : 
١‏ - ما جاء عن عمر صَقيه: "أنه كان إذا سمع صوت الدّف بَعَت فتَظرء 
إن كان في وله سكت .وان كان في غيرهما عَمِدَ 6020 


() انظر الميحلى (4/؟5). 


(6) انظر إغاثة اللهفان (101//1)؛ فتح الباري (547/1)؛ تحريم آلات الطرب ص .1١7 21١8‏ 

(*) الاختيار تعليل المختار (111//5) 

(4) حاشية الدسوقي (7729/5)؛ بلغة السالك (481//9) 

(5) وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه. انظر نهاية المحتاج (791//8؛ 
المغنى .)17/4/1١(‏ 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (0578/4)؛ المغني .)174/1١(‏ 

0 الدَّرّة: السوط الذي يضرب بهء والجمْع درّر. لسان العرب (585/4)؛ تاج العروس 
2ه مادة: درر؛ المصباح المنير (١/197١)؛‏ المعجع الوسيط 2)7194/١(‏ ولم 
ل لي الور دي الا "وفي حفظٍ من 

: أنها كانت من تَعْلِ رسول الله كَل وَأنّه:منا ضَرِبَ بها أحدٌ على ذنب وعاد إليه". 

0 حاشية قليوبي (0707/4)؛ حواشي الشرواني ( ا "1). 

(6) تقدم ره ص 514 ولكن بلفظ: "كان إذا سمع صوتا أو دُقَاًٌ قال: ما هو؟ فإذا 
قالوا: عُرْنٌ أو خِيَان صَمَّتَ" انظر ص2574 وأما بهذا اللفظ فلم أجده إلا في كتب 
الفقهاء. 





جواز ضُرْب الدف للنساء في التكاح والويد دأراء الشبع الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفئد)» 





نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أن الأثر ضعي 


ف 


الوجه الثاني: أن الوارد عن عمر ونه أنّه | إذا سمع صوت ادك 
فإن كان في النكاح والخْتّان سَكتء وإن كان في غيرهما عمد بالدّرّة» فدلٌ 


على عدم اختصاص العرس بجواز الضرب فيه بالدذت”". 
الوجه الثالث: أنّ التبى تَلةِ أجاز للمرأة التى نَذَّرَت أن تضرب الدَّفٌ 
عل قوهة الما ولو كان 00 لم يأذن لها”". 


5ل ما ورد عن ابن عباس وها ين أنه قال 5 الدذّفٌ حرام» وَالمَعَازِفٌ حرام » 
)26 
والكويه” “حرامء والمامار 0 : 


.075 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

.)19/5/٠١( المغنى‎ 6 

9( د في معناها ثلاثة أقوال: 

- قيل: هي النَّرْدُ وهو: لفظ مُعَرَّبِء وهو لعبة ذات صندوق وحجارة وَصَّيْنَ تعتمد 

على الح ويل فيها الججارة على عشب نا يأتي به المَضَ ‏ الزهر ‏ » وتُعْرف عند 
العامّة ب: (الطاولة)» ويُّقّال: إِنْ أول من أحدثها هو أَرْدَشِير بن بابك؛ فَُسُمّيت به. 
انظر القاموس المحيط (١/١51)؛‏ المعجم الوسيط (؟/411). 
؟ - وقيل: الطبل. الصَّغِيرٌ المَخَضّرٌه وهو المناسب للاستدلال هناء 
" - وقيل البَرْبَط: وهو ملهاة من ملاهي العجم تشبه العغود. وقيل هي العودء وهو 
فارسي معرب شَيّهَ بصدر البَطاء والصدر بالفارسية (بَرْ) فقيل: بَرْبَط. انظر مقاييس اللغة 
(14/5)» مادة: كوب؛ لسان العرب (//108)؛ العين (//477)؟ تاج العروس 
(178/19), (187/4)؛ غريب الحديث لابن سلام (778/4)؛ النهاية في غريب الأثر 
(لكدلدى لا ). 

(©) سنن البيهقي الكبرى 2)777/٠١(‏ برقم 27017894 من طريق عبدالكريم الجزري عن أبي 
هاشم الكوفي عن ابن عباس وه به؛ وانظر المحلى (50/4). 
قال الألباني: "قلت: وهذا إستاد صحيح إن كان (أبو هاشم الكوفي) هو (أبو هاشم 
السنجاري) المسمى (سعدا) فإنه جزري كعبدالكريم» وذكروا أنه روى عنه لكن لم أرَ 
من ذكر أنه كوفي وفي " ثقات ابن حبان " )١97/4(‏ أنه سكن دمشق والله أعلم" 
تحريم آلات الطرب ص 17. 





«اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات وبقية أواب اثنقد]» جواز صرب لدف للنساء في التكاح والويد 





وجه الاستدلال: 


أنه دَلَّ على تحريم لدت عمؤمنا»: ويُشتلتى منه ما وود به النض 
الصريح وهو العُرْس فيبقى ما عَدَاه على أضل التحريم. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بأنَّ من الصحابة من خالف ابن عباس في ذلك. 

الوجه الثاني : أنه لا حجة لأحدٍ دون رسول الله ه0"'. 

الوجه الثالث: أنه ثبت عن النبي 0 إباحة ضرب. الدّفّ للنساء في 
العيدء فيكون مستثنىّ من التحريم» كما استثني في العرس. 


*- ما ورد عن إبراهيم النخعي قالة ““فان أصعات انه معفلوة 
الجواري في ارم مَعَهُنَّ لد فيَشْقُوتَها 0 


ونوقش: بما نوقش به الأثر الذي قبله. 


معو 


الترجيح: 
يترجّح - والله أعلم ‏ القولُ بتحريم الدِّف إِلّا في ثلاثة مواطن: 
التكاح» والعيد» والوفاء بالنذر الماح ؛ وذلك لما يلي : 
-١‏ أنَّ الأصْلَ في المعازف التحريم»ء والدّفٌ من المعازف» فلا يجوز 
إخراجه من التحريم إلى الإباحة إلا بدليل بين واضتع لا احتمال فيه. 


قال ابن حجر: "والأصل التَّتَرّه عن اللعب واللمز فَيْمْتَصَرٌ على ما 
ورد فيه النّصء وقتاء وكَيْفِيّة؛ تقليلاً لمخالفة الأصل"”". 


5 ولكني وجدت أن ذكر أنه كوفي ثقة معرفة الثقات )0997/١1(‏ قال العجلي : “سعد أبو هاشم 
كوفى ثقة *» برقم 4017 وذكر الذهبي أنَّ سعد السنجاري سمع ابن عباس وعنه حصين 
وعبدالكريم الجزري. المقتئى في سرد الكنى (171/5) » فلعلّه المقصود هنا والله أعلم. 

.)5١0/4( المحلى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/597): باب من كره الدف» برقم 15417. 

فو فتح الباري (/؟::). 


جواز ضَوْب الدف لانساء في اتكاح والويد «آراء الشيخ الأاني الققهة (قسم الماملات وية أواب القد)» 





ايك علشة الاحادية الى دا عو اقرالف ب بالدقة اماد فى التريوة 
والعيدء والوفاء بالنذرء وصراحتها في ذلك. ١‏ 
وأمًا جَعْل حديث المرأة التي نذرت ضَرْبَ الدّفٌ بين يديه يله خاصّاً 
بالنبي كك كما ذكره الشيخ الألباني» فلم يتبيّن لي وجه الخصوصية» فيبقى 
الدليل عامًا لأميه عَلِل. 
* - َعْفُ الأحاديث والآثار الواردة فى غير ذلك. كحديث اليختان» أو 
ضرب الدّفٌ لقدوم الغائب. 1 


4 - أن القول بِبججَوازِ ضَرْبٍ الدِّفٌ في الأفراح فيه توسّع شديد؛ فإنَ الناس 
يختلفون فيما يفرّح به» وما لا يُفرَّح به؛ فيجب الاقتصار على مورد النص. 
والله أعلم 
جه 4ه 
ثمّ اختلف القائلون بجواز ضرب الدّفء هل الجواز خاص بالنساء؟ 
أو هو جائرٌ للرجال والنساء؟ اختلفوا فى ذلك على قولين: 
القول الأول: أنَّ ضَرْبٍ الدّفٌ خاصٌ بالنساء والجَوّاري. 
وهو قول الحنفية''' وقال به أصبغ من المالكية"”"“. وقولٌ عند 
الشافعية”". وقول عند الحنابلة”؟'. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية*'. 
وهو اختيار الشيخ الألباني"". 


.)187/05( انظر البحر الرائق (88/9)؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) انظر الذخيرة (507/5)؛ مواهب الجليل (:1//)؛ حاشية الدسوقى (094/9. 

() انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي» مخطوط» لوحة رقم 
7"بء ونسبه للخليّمي؛ مغني المحتاج (4794/5» ٠47)؛‏ نهاية المحتاج (5918/8)؛ 
فيض القدير .)١1/9(‏ 

(4) وعبّروا عن المنع بلفظ: "الكراهة". انظر الكافي في فقه ابن حنبل (01765/5)؛ المغني 
(/7؛؛ دليل الطالب (١7519/1)؛‏ الروض المربع ؟17)؛ المبدع )4 
الإنصاف للمرداوي (17/8). 

(5) مجموع الفتاوى .)050/1١(‏ 

فى تحريم آلات الطرب ص١٠١.‏ 


داراء الشيخع الأاني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد» جواز صَرْب لدف للنساء في التكاج والييد 





أدلتهم : 
أت أن "المؤ :الث والتطفيق عق أغبال الضاء+ وف :غيرين الرجهال 
بالدذفٌ َس بهن ؛ وقد: 'لْعَنّ رسول الله عد المتسبهين من الرّجَالٍ 
بادساءِ امات من القسَاءِ ربجا .©0٠‏ 


- 


نوقش : 
بأنّ الأضلَ اشتراكٌ الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع 

فيه بالتّفريق بيتهم» ولم يرد هنا شيء» وليس ضرت الدّف :مما يَخنَصٌ 

بالنساء حتى يُقَال: يَحُرّم على الرجال التَشَبّهِ بهن فيه'". 

بع أن الكل ل تعلون لكف وكانوا كرون عن ينكل ذلك ين الرجان 


وامة > 


2,2 


ويمكن أن يناقش : 
بأنَّ عد ضرب أحدٍ من السلف بالدّف ليس دليلا على أنه غير جائزٍ 
عندهم؛ فإِنَ العادة أنّ أصحاب الشَّرف والمكانة يترفّعون عن ذلك0©. 


بأنّه لو كان جائزا؛ لما سمّوه مُحَنَّاء والمُحَنَتُْ صفة ذمّ. 


)١(‏ صحيح البخاري (77017/5)» باب المتشبهين بالنّساء والمُتَشَبّهَاتُ بالرّجال» 
برقم 0047. 
وانظر حاشية ابن عابدين (5487/0)؛ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن 
حجر الهيتمي» مخطوطء لوحة رقم ب؛ فيض القدير (1/١١)؛‏ الكافي في فقه ابن 
حنيل (85/5؟0)؛ المغني )4 مجموع فتاوى ابن تيمية .)050/1١1(‏ 

(0) انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي» مخطوطه لوحة رقم 
“لاب 

(60) مجموع فتاوى ابن تيمية (١١055/1)؛‏ وانظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 
لابن حجر الهيتمي» مخطوط» لوحة رقم 75اب. 

(4). انظر شرح مختصر خليل (0707*/9)؛ الفواكه الدواني (751/5)؛ طرح التثريب في شرح 

التقريب (/5/9/). 





جواز ضَرْب الدف للنساء في التكاح والبيد «آراء شين الأيانيالفقبة (قسم المساملات وقية أواب الفقد)» 





القوك الات + 231زن الت جات للسساء والرجال: 


وهو "المعهوو عكن المالكنة"؟..والقافية”"" ولاس : تصوضن ايد 
وأصحابه””» وبه قال ابن حزه”*“ 


دليلهم : 


أنَّ الأدلة في ضَرْب الدّفَ عامّة لم تُمَرّق بين النساء والرجال؛؟ بل إِنَّ 


في بعضها أمْراً للرجال بذلك» كحديث: "أْعْلِنُوا النكاح وأَضربُوا عليه 
بارال "07. 


.059/5( انظر الذخيرة (557/5)؛ مواهب الجليل (5/لاء 8)؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى الفقهية الكبرى (70957/1)؛ حاشية الرملي (7105/5)؛ كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي؛ مخطوطهء لوحة رقم ١7'ب؛‏ مغني 
المحتاج (479/54: .)17١‏ 

(*) انظر الفروع (777//0)؛ كشاف القناع (187/0)؛ منار السبيل (197/5). 

هق يفا بناء على مذهبه في جواز الغناء والمعازف. انظر المحلى (57/9). 


)2( سنن الترمذي فرك رةه باب ما جاء في إغلان التّكاحء يرقم 206 أعْلِنُوا هذا 
الكاح الوه ٠‏ في المساجد وَاضَرِبُوا عليه الدُقُوفٍ قال الترمذي: "هذا خديث غريتٌ 


حَسَن في هذا الياب وعيسى بن مَيُمُون الأنصَاريٌ يُضْعَفُ في الحديث " ؟ وفي بعض 
النسخ قال الترمذي: "هذا حديث غريب " ولم يقل حسنء. وهذا هو الموافق لقوله 
بعد ذلك. انظر تحفة الأحوذي (11/8/5)؛ سئن ابن ماجه .»)51١/١(‏ باب إغلان 
النكاح» برقم 65,؛ وفيه خالد بن إلياس» وهو ضعيف» وضعفه البويصيري. مصباح 
الزجاجة (5/7١٠؛‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (/7)» في 
ترجمة: خالد بن إِليّاس؟ والبيهقي في السئن الكبرى (/740/8): باب ما يستحب 0 
إظهار النكاح وإناجة الفيوب بالدف” عليه وما لا يستنكر من القول» برقم541!70١»‏ 
7؛ وضعفهما. 
وضعفه ابن حجر. التلخيص الحبير (1/5١١5)؛‏ فتح الباري (75157/4)؛ والمناوي. فيض 
القدير (1/7١)؛‏ وضعّفه الألباني. إرواء الغليل (//2»)200 رقم الحديث 21497 وقال 
عن لفظ الترمذي منكر. 0١‏ . 
وانظر فتح الباري (555/9)؛ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر 
الهيتمي». منخطوطء لوحة رقم ١7ب؛‏ فيض القدير (1/١١)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
ار ). 


مأراءالشيخ الأاني النقهة (قسم العاملات وبقية واب النقد)» جواز صرب الدف للنساء في الفكاح والويد 





نوقش من وجهين: 


الذي أن اعد 0 


الوجه الثاني: أن الخطاب كان للرجال؛ لأنهم هم الذين بيدهم 
عفدة النكاح». فأمروا بإظهار النكاح؛ لعتممة: عن نكاح الس والمقصود أن 
يأمروا النساء والجواري بضرب الدّفء لا أنْ يضربوا بأنفسهه'". 


درج 
يظهر لي والله أعلم رجحان القول الأول. وهو القول يعدم جواز 

ضرب الدُّفَ للرجال؛ وذلك لما يلى: 

١‏ - أنَّ الأصل في المعازف التحريمء ومنها الدِّفَء فلا يُنْتقل عن هذا 
الأصل إلا ا 

؟ - أنَّ الأحاديث الواردة في جواز الدَّفٌ كان الصَّاربُ فيها بالدّف 
أمراء ققحت الاتمار هن نا امه ا 

- مما يؤيّد هذا القول فعْلٌ السّلف .وتخصيضّهم الضَرْبَ بالدّفَ للنساءء 
وهم أقرب إلى زمن التنزيل. 


)00 تقدم في تخريج الحديث» وانظر فتح الباري (22/9).؛ وقد حكم بضعفه من استدل 
به. انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي» مخطوط» لوحة 


رقم الاب 
(6) انظر مواهب الجليل (8/4)» وقد جاء عن الإمام مالك أنه كَرِهَ لذي الهيئة من الناس 
أن يحضر اللعب. 


ز[فرة سبق الكلام على ذلك. انظر ص .6١ 201٠‏ 
(©9) انظر فتح الباري (575/9). 








«راء الشية الاي النقية (قسم العاملات ويقية اب النقد)» لاتجوز الّدئة ,اسم يقتضي لكيه أوباسم قي النفكى 


المسألة العاشرة: 


لاتجوز التَسِْيّة باسم يقتضي الدَرْكِيَة كيه(" 
أو باسم قد فيح التفذي ا 


تحرير 0 النزاع : 


كعبدالرحمن وما أشبه ا 


واتفقوا كذلك على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى» مثل عبد 
الكعبة» وعبد العزى» وغيرها7'. 


واتفقوا على تحريم تلقيب الإنسان بلقب يكرهه” 


)١(‏ ك: بَرةء وعز الدَّينَء ومحيى الدين. 

08 قن مره وخربء«وعاضية» ووتنة انظاز عتععة المركرد دل :0159 017+ الفزوع 
(407//0)؛ السلسلة الصحيحة(١/١2)57‏ وما بعدهاء يرقم .5١5-509‏ 

(*) مراتب الإجماع ص 554١؛‏ تحفة المودود ص ؟١١.‏ 

(5) قال ابن حزم: "واتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله هق كعبد العزى. وعبدٍ 
هُبَلء وعبد عمروء وعبد الكعبة وما أشبه ذلكَ. حاشا عبد المطلب". مراتب الإجماع 
ص 154١؛‏ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (١/71/8)؟تحفة‏ المودود ص ”١١؛‏ كشاف 
القناع (7070)؛ السلسلة الضعيفة(597/1)»: تحت الحديث رقم .4١١‏ 

() سواء كان صفة: كالأَعْمَش» والأعمى» والأعرج» والأخوّل» والأصَمٌء والأَبْرّص» - 








لاتجوز انّديئة باسم يقتضي كيه أوباسم ييح الفذكى «آراء الشيخ الأباني القهية [أقسم العاملات ويقية أاب الفقه)» 





واتفقوا على امتحبات اللشة الذق ريحيه ص20 


ما التسمية بما ينيد التزكية ك: (صلاح الدين» وعز الدين» 
ولسوهاة ا فإنّها لم تكن معروفة عند القرون المفضّلة. وإنما أتت هذه 
الألقاب ممّن بعدهم» وأوّل ا أنت من قبل الع 

وأا حكمها: 

فإِنَّ ابن حزم حكى الاتفاق على حِلّها0". 

ولكنّ الفقهاء 0 مع ذلك ذهبوا إلى كراهة تَلْقِيبٍ السَّفَلَةَ والمُسَّاقٍ 


معة م 


والشفاة بو الطلية بالألقاب العَليّة التي تَدَلُ على التَعْظِي والتّشُريف: 
كصلاح لكين اوضناء الفيق وما ماني 


> والأضمّرء والأخدّب. والأزرق» والأفظس. والأشْتئرء والأئْرّم, والأقظعء والزَّمِنء 
وَالمفعَدء والأَشَّلَء أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه؛ واتفقوا على 
جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. المجموع (779/8)؛ 
وانظر تحفة المودود ص .١752‏ 

.01/8( المجموع‎ )١( 

(0) انظر تحفة المودود ص .١75‏ 

() قال ابن حزم : “واتتفقوا على إباحةٍ كل اسم بعد ما ذكرناء ما لم يكن اسم نبي» أو 
اسم مَلَكْء أو مر أو حَرْبٍء أو زحمء أو الحَكمء أو مالك» أو خلدء أو حزن» 
أو الأجدعء أو الكُوَيْفْن أو شهابء أو أَضْرّمء أو العاصيء أو عزيزء أو عبدة» أو 
شيطان» أو غراب» أو حباب» أو المضطجعء أو نجاح.ء أو أقلح. أو نافع» أو 
يسارء أو بركة» أو عاصيةء أو برة". مراتب الإجماع ص5 .١15‏ 
وقال ابن حجر الهيتمى: 'لأنَّ القصد باللََّبِ حيئئذ مُجَرَّدُ التّعريف لا حقيقة مَذْلُوله ". 
الفتاوى الفقهية الكبرى (0181//4. 

(5:) انظر حاشية ابن عابدين (8/5١5)؛‏ إعانة الطالبين (77"8/9)؛ المدخل (١/177)؛‏ مغنى 
المحتاج (745/5)؟ الإقناع للشربيني (544/7)؛ مجموع الفتاوى (717/15)؛ سبل 
السلام (49/5)؛ وقال الزرقاني: “وقد كان بعض العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطبه 
أحد أو يكتب لفظ سيد ويتأكد إذا كان المخاطب غير تقي". شرح الزرقاني .)01١/4(‏ 
وتعفيم أزلها على أنّ المسى في كقال الدين 'وقري الدين أن الذيق كثلة وشاقه: 
انظر الفروع (/؟7١5)؛‏ مطالب أولي النهى (؟/517): فتكون على هذا المعنى لا 


مَخُذور فيها. 





«راء شيخ الأياني التهبة (قسم المعاملات وبقية أوابالقق)» لاتحوز تّديبة باس يقتضي اَي أوباسم قبي النكى 


واستدلوا على هذا: 


ابه ماتحاء عن رشؤل: الله كله أنه قال *لا تقولا للمتافق: سيد فإيه إن 
يك سيدا :ققد أسخظة رك 30 

؟ - أن هذا نوعٌ من الكذب. ووصفٌ للمرء بما ليس فيه”"© 
ويمكه أن ينَاقّش : 


بأندنياة المتَكُلّم من سُمّيَ بهذا الاشم ولم يُرِدْ المَدْلُولَ الذي دل 
عليه هذا الاين © 


وأمّا الشيخ الألباني فظاهر كلايه تحريمٌ التّسمية بهذه الألقاب؟ فإنّه 
"وعلى ذلك فلا يجوز التّسميّة ب: (عرٍّ الدين؛ ومحيى الدين. وناصر 
لد نس ذلك 429) ١‏ 
| سن .. ونبحو د . 


> وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا رَيْبَ أن هذه المُحَْدَنَات التي أحْدتَها الأَعَاجِم 
وصَارُوا يزيدون فيها فيَعُولُون: عِدٌ المِلّةَ والدّين» وعِدٌ المِلَّة والحَىٌّ والدّين» وأكدَرُ ما 
يَدْحُلُ في ذلك من الكَذِبٍ المُبين بحيث يكون المَنْعُوتُ بذلك أحَقَّ بِضِدٌ ذلك 
الوضف» والذين معددوة هذه الأمرة فَحْرًا وَخُيّلاء ء يَعَاقِبِهُم الله بنَقِيض قَضْدِهِمء 

فَذِلَهُم تلطا عليهم عدو وَهُم' . مجموع فتاوى ابن تيمية (0711/557. 
وصَحّ عن النووي أنه قال: أني لا أجعل أحدا في حِل مِمَنْ يُسَمّينِي بِمُحْيِي الدّين. 
المدخل (177//1). 

؛ال5١ باب لا يقل للوتائق سيد» برقم‎ »)7517//١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
سنن أبي داود (595/4)+ باب لا يقول الْمَمْلُوكُ رَبّي وَرَبّتِيء برقم //4441؛ مسند‎ 
حديث بريدة بن حصيب َيه يرقم 5787؛ والنسائي في عمل‎ »)77///٠١( البزار‎ 
النهي عن أن يقال للمنافق سيدناء بنحوه» برقم 44؟؛‎ »)518/١( اليوم والليلة‎ 
وصححه الألباني السلسلة الصحيحة(١/17/ا. 915)» برقم ١؛ وصحيح سنن أبي‎ 
داود (2)571/0 برقم /ال491.‎ 
وانظر الفتاوى الحديثية (١/١٠٠)؛ شرح الزرقاني (5/١01)؛ عون المعبود (5751/17)؛‎ 
.)19/9( قال القاري: "مفهومه أنه يجوز أن يقال للمؤمن سيد" . مرقاة المفاتيح‎ 

(0) انظر حاشية ابن عابدين (114/6)؛ حواشي الشرواني (715/4)؛ مغني المحتاج 
(596/5)؛ كشاف القناع م). 

©) انظر الفروع (509/7). 

(5) السلسلة الصحيحة 2»)571/1١(‏ برقم .5١5‏ 








لاتجوز الّشيئة باسم يتتضي اند أو باسم قبح النفئى طزاء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وثّية أبواب الفقه)» 





١‏ - ولكن الظاهر لي أنَّ مُرّداه بعدم الجواز إذا كان الموسوم بها من أهل 
الْفِسّق والفجور. 


وهذا الذي استظهرتّه هو المُتَايِب لعمل الشيخ الألباني؛ فإنّه كثيرا ما 
يُسَمي نفسه ب: (محمد ناصر الدين الألباني)» وعذة كد شاهدة على لك 231 


و و 


يِعْد أنْ يكون يَرَى تحريم التَّْبِ بهذه الألقاب ثم عرااات انه ماييهاتب 
أن الشيخ معروفٌ بحرصه على اتَاع السنة حبَّى في دقائق الأمور ”© 

وعليه فإِنّي لا أعلم أحداً من العلماء صَرَّح بتحريم التَلَقْبِ بهذه 
الألقاب إذا لم يكن صاحبها من أهل الصلاح. 
ا واختلفوا في التسمية باسم يَفْيْح معناء'". 

اختلف العلماء ء في جواز التسمية باسم يبُح معناه. وهل يجب 
تَْيِيرُه؟ على قولين: 


القول الأول: عدم جواز التسمية ياسم قبيح » وانه يجب تَعْييرّه) 
وهذا ما ذهب إليه الشيحٌ الألباني”'. 


)١(‏ انظر مثلا مقدّمة السلسلة الصحيحة (١/ا7: .)7١‏ وهو عينٌ الكتاب الذي ذكر فيه 
عدم الجواز. 

(') ويُؤيّد هذه الاستظهار أنَّ الشيخ الألباني ذكر عدم الجواز عقب كلام للطبري حيث قال 
فيه : حبخي تررم تخ العنان» ولا بافيع تقض الحركية ا ولا باتع وعثاة 
السِب؟ ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخخاص لا يقصد بها حقيقة الصفًة لكن 
رجه الكراعة أن لسعم شامع بالاسم فيظن أنه صقة للمسمى» فلذلك كان يه يُحَوٌلُ 
الاسم إلى ما إذا ذُعِيَ به صاحبّه كان صِدَقًا. قال: وقد غَيِّر رسول الله كَلٍِ عدة 
أسماء". انظر فتح الباري (١٠//ا/ا0)؛‏ السلسلة الصحيحة »)571//1١(‏ برقم 7117. 

(0) ك: (عاصية ‏ ششِهَاب ‏ أَضُورّم ‏ حزن فِثّْنَة ‏ وصَال» ونحوها) انظر صحيح مسلم 
( 8 مراتب الإجماع ص54١؟‏ وهى كراهة تنزيه لا تحريم؛ المجموع (778/8)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (5١19/1١١)؛‏ السلسلة الصحيحة 2»)571//1١(‏ يرقم .5١5‏ 

(4) قال الشيخ: “و من أقبح الأسماء التي راجت في هذا العصرء ويجب المبادرة إلى 
تغييرها لقبح معانيها هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم مثل (وصَال) 
و(سِهَام) و (يَهَاد) و (غَادّة) و (يِّنَة) و نحو ذلك. و الله المستعان". السلسلة الصحيحة 
)ل برقم 75 


«آراء الشيخ الثاني النقهية (قسم المساملاك وبقية اب الفقد)» لاتجوز الّشبيئة باسميتنضي للك أوباسم بيج الفئى 





واستدل الشيخ الألباني بالأدلة الآتية: 


تعش > الطسا. 2 3 00 الي 2 > )١١(0‏ 


(00 


00 


إفرة 


حم 


أ- أنه َل غيّر عاصية إلى جميلة". 
باج دوف رمشاعة إل ته 0 


001 يد 220 
ج - وغيّر شِهَابا إلى هِشّام'. 


سئن الترمذي »)١0/5(‏ باب ما جاء في تَغْيِيرٍ الأسْمَاءء برقم 47481794 وابن عدي في 

الكامل في ضعفاء الرجال (ه/له:)؛ وصححه الألبانى. انظر السلسلة الصحيحة 

(1/0اق» 418)» برقم 5017. ١‏ 

صحيح سدم (#اتمتلء برقم 271 من حديث ابن عمر 3 رسول الله يِل غَيّرَ 

اسم عَاصِيَةَ وقال: أَنْتِ جيل 

وهي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية» تكن 1 عاصم» تَرَوّجَهَا عمرٌ بن 

الخطاب ويه سنة سبع؛ فوّلَّدَت له عاصم بن عمرء ثم طَلْقّها فتزوجها يزيد بن حارث 

فولدت له عبدالرحمنٌ بن يزيد. انظر الاستيعاب (1807/4)؛ أسد الغابة (/09/9)؛ 

الإاة ف عبر الفيحابة (الارموهة). 

وفى رواية: "أن انه لحمو ضإنه كانت يُقَالُ لها : عَاصِيَةٌ فَسَمَامًا رسول الله عل 

جَمِيلة * متحي دك 10/1160 برقم 518. 

من حديث عائشة قالت " جاءت عجورٌ إلى النبي كه وهو عندي» فقال لها 

رسول الله وَيه: مَنْ أن نت؟ قالت: أنا جَكّامة المُرَنيّةَ فقال: بل أنت حسّانة المُرَّنِية» 
كيف أنتم؟ كيف حالكم؟كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله 

فلما خرجتء قلت: يا رسول الله» تُقُبِلُ على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: إنها 

كانت تأتينا زمن خديجة؛ وإن حسن العهد من الإيمان". قال الحاكم: "هذا حديث 

صحييح على شرط الشيخين ". المستدرك على الصحيحين :)57/١(‏ كتاب الإيمان» 

برقم 24٠‏ وابن ن عساكر تاريخ مدينة دمشق ق (07/5)؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 

كاده برقم 4١57‏ وفي رواية: بل أنت حنانة؛؟ وصححه الألباني في السلسلة 

الصحيحة :474/١(‏ 458)» برقم 715. 

وانظر فى ذكر حَسَّانَةٌ المُرّنية. انظر الاستيعاب (54/١٠181١)؛‏ أسد الغابة (//)؛ 

الإصابة في تمييز الصحابة (لارحمة). 

عن عائشة ئشة ويا ذَُكِرَ عند رسول الله يَلةِ رجلٌ يقال له: شهاب» فقال رسول الله عله : 


بل أنت هشام. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (//56)؛ والبخاري في - 
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َه وغير يدرب إلى المدينة 
وغيرها كثير من الأسماء القبيحة التي غيّرها رسول الله عَل. 


وجه الاستدلال: 

أنَّ تغيير النبي كل لهذه الأسماء دليلٌ على وجوب ذلك. 
ونوقِش : 

بأنّ هذا التغيير ليس على سبيل الوجوب بدليل: 


2 


ما جاء عن سعيد بن الْمُسَيّبٍ عن أبيه أن أََاهُ: "جاء إلى النبي كَل 
تفال كنا اششك؟ كال* كين" فال امك جه + ثال» ‏ أغر اضيا 


ت الأدب المفرد :»)7817/١(‏ باب شهاب» برقم 2876 واللفظ له؛ والطبراني في المعجم 
الأوسط (/7"0)» برقم 71"87؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (2008/5)) 
برقم ”"الالاء وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإذا الرجل هشام بن عامر 
الأنصاري" ؛ والبيهقي في شعب الإيمان »)5١7/54(‏ برقم 0711؛ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة 21477/1١(‏ 164 برقم .5١6‏ 
وهشام هو هشام بن عامر بن أمية الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي ابن 
النجار الأنصاري» استشهد أبوه عامر يوم أحد وسكن هشام البصرة ومات بها. انظر 
الاستيعاب (551/5١)؛‏ أسد الغابة (9/0١5)؛‏ الإصابة فى تمييز الصحابة (057/5). 
وانظر السلسلة الصحيحة 415/١(‏ -877). ْ 

)١(‏ متّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ؤيه قال: "قال رسول الله 6: أُمِرْتُ بقرية تَأكُلُ 
القَرّى» جراد :اياي الا 1 عي دين كما لبي ار حك لزي" ٠‏ صحيح 
البخاري (2»)577/5 باب فضل المدينة ونيا دنفي الناس» برقم 41١1/7/7‏ صحيح مسلم 
»0٠١7/(‏ برقم 4١787‏ وانظر تحفة المولود .)١75/١(‏ 
وكراهته لاسم يَثْرِبِ؛ لأنه كان اسمها في الجاهلية فكره لفظ التثريب» والتثريب هو 
التوبيخ والملامة. انظر تاج العروس (487/59)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
نيه شرح النووي على صحيح مسلم (6/4١)؛‏ فتح الباري (81//4). 

(1) حرّنُ بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء أبو 
وهبء جد سعيد بن المسيب بن حزنء الفقيه المدني» كان من المهاجرين» ومن 
أشراف قريش في الجاهلية» واستّشهد حزن يوم اليمامة» وقيل: استشهد يوم بُرّاخة 
أول خلافة أبي بكر َه فى قتال أهل الردة. انظر الاستيعاب (١/501)؛‏ أسد الغابة 
(77/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (11/5). 





«آراء الشين الأاني لفتهية (قسم العاملات وبقية واب النقد)» لاتحوز نسي باسم بقتضي ايه أوباسم قبي الكلئى 


كتائة آبية “اله ابن المت وفنا وال انر وا 0 


فالنيئ 25 أقرَ حَرْ الوا عاو اماس بو حير انيه الك عار 


وأجيب : 
أن النبي كك لم يُتِرّه على على ذلك» وما ورد أن النبت وَكلهٌ سكت». 


5 
روايه شاد 


ويمْكنٌ أن يجاب : 

5 على فَرْضنَ ضعف هذه الرواية» فَان “عدم ورود عقوبية من 
النبي عه أو وعيد» أو لوم وتعنيف» دليل على أن الأمر بالشيو للاختيار 
ا للوجو 20 

القول الثاني: كراهة التسمية بالأسماء التي يَقُبّح معناهاء ويستحبٌ 
تغييرها » ولا يجبا. 


وإلى هذا القول : ذهب جمعٌ من من أهل العله. 


)١(‏ الجََرْنُ: في الأصل: تُظلّق على خشونة وشدة في الشيء» وتُظلّق ويُرَاد بها ما غَلْطَ من 
الأرضء ويُّفَالُ: في خلق فلان حزونة: أي غلظة وقساوة. مقاييس اللغة (04/5)؛ 
كشف المشكل (17/5/5)؛ فتح الباري .)0/5/٠١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (2)7788/5 باب اشم الْحَرْنْء برقم 0875. 

(6) ويؤيّد هذا ما جاء في بعض الروايات: "قال: يا رسول الله اسم سَمَّاني به أبواي» 
وعُرفْتٌ به فى الناس! فسّكّت عنه النبيٌ كلِةِ". انظر الطبقات الكيرى (9/0١١)4؛‏ سير 
أعلام النبلاء (571770/5)؛ ولكنّ ضكّف الشيخ الألباني هذه الرواية. انظر السلسلة 
الصحيحة 2)5717/١(‏ برقم .1١15‏ 
وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (55/9؟)؛ مفتاح دار السعادة (؟/559). 

(5) انظر السلسلة الصحيحة »)577/١(‏ يرقم .1١5‏ 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (757/9)؛ مفتاح دار السعادة (/159) 

(5) قال الطبري: "وليس تغييرٌ رسولٍ الله ما غَيِّرَ من الأسماء على وجه المنع للتّسَمّي بها؛ بل 

ذلك على وجه الاختيار؛ لأن الأسماء لم يُسَمّ لها؛ لوجود معانيها في المُسَمّى بهاء 





ل١اتجوز‏ ّي باس يفنضي 


نى اليه أو اسم ريح ييح المغئى 





«اراء الشيخ الأأاني لقنهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقه) 





استدلوا : 


2 


بما جاء عن سعيد بن المُسَيٍِّ عن أبيه أن أَبَاُ : “جاء إلى النبي 8 
فقال: ما اسْمَكَ؟ قال: 0 قال: أنت سَهْلُ » قال: لا أ غير اسْمًا 
قكايه انيه اناس التقتحة ها ”تار 03 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يل أقرٌ حَرْنا على امتناعه من تغيير اسمهء ولم يُلْزِمْه 
الانتقال عنه على كُلّ حال» ولا جعله بثباته عليه آثماء ولو كان آثما بذلك 
لجبره على التْقُلّة عنه؛ إذ غير جائز في صفته 42 أن يَرَى منكرًا ‏ وله إلى 


وبعه 


تغييره سبيل - ولا يعغيره. 


فدلّ على أن تغيير الاسم القبيح غير واجب”") 


البرج: 


الراجح 55 والله أعلم أنه يسكحت اتغيير الاسم عع متها يا 
مؤكداء 00 ذلك واجبا؛ وذلك لقَوّة مان ون فق جر ا حدد سعي ف 
المسيّب» وعدم إنكار النين عََئدد عليه. 


4 4 هه 


7 


ت وإنما هي للتمييز؛ ولذلك أباح المسلمون أن يُتَسَمّى الرجل القبيحٌ بِحَسَنء والرجل 
الفاسدٌ بصالح". شرح صحيح البخاري لابن بطال (7"58157/9)؛ الحاوي الكبير 
). 
وانظر مرقاة المفاتيح (7/4١)؛‏ المجموع (758/8)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
(66/9١)؛‏ (9/(4١١)؛‏ فتح الباري 20515/٠١(‏ ولاه لالاه)؛ مفتاح دار السعادة 
(519/7)؛ كشاف القناع (/58؟)؛ مطالب أولي النهى (510/5)؛ اللؤلؤ والمرجان 
(مرومهة). 

00( تقدَّم تخريجه ص//00. 

() انظر ما تقدّم في الردٌ على مَنْ قال بوجوب تغيير الاسم القبيح ص057. 4507 وانظر 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (147/4”)؛ الحاوي الكبير (754/9)؛ مفتاح دار 

السعادة (؟/548 27 519). 


«أراء الشيخ الأاني النقية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 






وجوب دْمَة المرأة لزوجها 





المسألة الحادية عشرة: 


وجوب خِدْمَة المرأة لزوجها 


تحرير محل النزاع : 
لم أرَ خلافا ب بين العلماء تمر للمراة دم ايكيا نيم 


قْيرُ عله ونه ينث لها القيام بكُلٌّ ما يكون به إصلاحٌ يبت 


000 


فق 


ولكنّ الاختلاف وقع بين العلماء في وجوب ذلك عليهاء على قولين: 
القول الأول: وجو خدمة المرأة لزوجها. 
وهو قول الحنفيّة”"'» وجمهور المالكية'"؛ وهو قول أبي ثور" 


انظر المبسوط للسرخسي (١١/77)؛‏ بدائع الصنائع »)١55/5(‏ عمدة القاري (1/51؟)؛ 
وقد ذهبوا إلى وجوب خدمة المرأة الزوجها ديانة لا قضاءًء وإليك عبارة الكاساني: 
"ولو اسْتَأَجَرَهَا للملبْخ وَالخَبّْرٍ لم يْجْرْ ولا يجوز لها أَحْذُ الأجرة على ذلك لأنّها لو 
أخَذَّتْ الأخرة لأحَذَنْهَا على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرّشُوة فلا 
0 لها الأخل". ٠‏ بدائع الصنائع (5/5؟). 
قال به منهم أصبغ واين الماجشون وأصبغء وابن حبيب. انظر شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (/0794/9)؛ الاستذكار (7650/9)؛ تفسير القرطبي (04/7١)؛‏ شرح مختصر 
خليل (187/5)؛ التاج والإكليل (185/5١)؛‏ الشرح الكبير (011/5)؟ فتح الباري 


(ق/ماة)؛ آداب الزفاف ص 188.وقيدوا الإلزام بما إذا لم تكن أهلا لأنْ يُخُدَم 


ليا أو كان زوجها فقيرا. 


9) انظر المحلى (١٠١/5/)؛‏ زاد المعاد (181//6). 





وجو ندمة لمر لزوجها «راء الشيخ الأأاني الفهية (قسم المساملات ويقبة واب الفقم)» 


ء ا 09) اعد ”لل ق3 ١‏ 50 
وأبي بكر بن أبي شيبة"''» وقولٌ عند الحنابلة"''. وهو اختيار شيخ 
كف )1 اير د الكذا. (0) 

الإسلام ابن تيمية'''» وابن القيم”'» واختاره الشيخ الألباني””". 


أدلتهم : 


استدلٌ أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 


. قال الله تعالى: وطن مِثْلٌ الى عَلِنَّ ار‎ - ١ 
وجه الاستدلال:‎ 


أنَّ خدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه 
7ع( 
تكلامه 2. 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى الإمام العلم سيد 
الحفاظ وصاحب الكتب الكبار: المسندء والمصنف» والتفسير» أبو العبسي مولاهم 
الكوفي» وهو من أقران أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني» 
طلب العلم وهو صبي» توفي سنة 18١ه.‏ سير أعلام النبلاء (177/11 .)1١717-‏ 
وانظر قوله المغنى (770/9)؛ آداب الزفاف ص 71828. 

(؟) قال به الجَوْرّجَاني. انظر المغنى (//776)؛ الاختيارات ص 4550 الإنصاف للمرداوي 
١ت ١ ١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ويتخرج من نص الإمام أحمد على أنه يتزوج الأمة 
لحاجته إلى الخدمة لا إلى الاستمتاع". الفتاوى الكبرى (011/4). 

() الاختيارات ص 55١5؛‏ الفتاوى الكبرى (051/5؛ الإنصاف للمرداوي (057/8. 

(5) انظر زاد المعاد (189/0). 

(©) قال الألباني: 'قلتٌُ: وهذا هو الح إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة 
البيت"'. آداب الزفاف ص 588؛ وقال في موضع آخر: 'قلت: أوجه الدلالة في 
الكتاب والسنة غير محصورة بالأمر؛ بل هي كثيرة كما لا يخفى» وقد قام الدليل على 
وجوب خدمة المرأة لزوجها عند المتفقهين فى الكتاب والسنة". الروضة الندية 
/0). 1 

وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين. انظر الشرح الممتع (0"87/17. 

(5) سورة البقرة» آية رقم 774. 

(0) انظر زاد المعاد (1848/5١؛‏ الروضة الندية »)77١/5(‏ حاشية رقم )١(‏ تعليق الشيخ 
الألبانى. 


لكسمتيتهنقكا 





«أراء الشيخ اقبي لفقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفقد)» وجوب دْمة المرأة لزوجها 


١‏ - بال مورت عل الإسآري2". 


أنّ الله عله جعل القِوّامة للزوج» وإذا لم تَخْدِمُهُ المرأةٌ بل كان هو 
الخادمَ لهاء فقد صارت القِوَامَةٌ لها عليه”". 


دولا سَيْدَهَا ذا ألبَا#””". 
5 أنّ النبي يه قال: *اشتؤضوا نا لكان حيرا كالما لخن ةا 


عِنْدَكُم )260 


وجه الاستدلال: 


أن الله عَلِةْ وصف الزوجٌ بالسَيّد"''. والنبي وَل وصت المرأةً 
بالعانية» والعانية هي الأسيرة» ولا يخفى أن مرتبة العبد والأسير خدمة من 
0372 
كانا تحت يديه 2. 


ه - ما جاء في الصحيحين من حديث عليّ ذَه: "أن فاطمة ونا شَكْتْ 


."4 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(9) زاد المعاد (1848/6). 

(9) سورة يوسفء آية رقم75. 

(5) عوان: وو وهي الأسيرة» والمعنى: إنما هُنَّ عندكم بمنزلة الأسرى» وسُمّيَت 
النساء عَوَانِيَ؛ لأنهن يُظْلَمْنَ فلا يَنْتَصرّن. انظر لسان العرب (6١/5؟١٠»‏ مادة: عنا؛ 
غريب الحديث لابن سلام (/187)؛ النهاية في غريب الأثر .51١5/0(‏ 

(8) سنن الترمذي (/577)؛ باب ما جاء في حََقّ المرأة على زَوْجِهاء برقم 41١77‏ سنن 
النسائي الكبرىٍ (91/0”): باب كيف الضرب» برقم 49١59‏ سنن ابن ماجه 
(0 ©» باب حَقّ المرأة على ارج ل 
قال الترمذي : "هذا حديثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ» ومعنى قوله: "غَوَان عندكمْ' يعني أَسْرَى 
في تفع سنن الترمذي (/5717؛ وصححه الألباني. انظر إرواء 
ا برقم /1. (/97/87؟)2 برقم .307٠‏ 

فى انظر تفسير الطبري (١057/1)؛‏ تفسير البغوي (5/١57)؛‏ قال القرطبي: "والقبّط 
سلوة الزوع ينيدا ؟. سير القرطني 0691/50 ْ 

0» انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (737/5)؛ زاد المعاد (184/5)؛ الروضة الندية 
.)751١/5(‏ حاشية رقم )١(‏ تعليق الشيخ الألباني. 








وجوب خم المرأة لزرجها «أراء الشيخ الأأباني اققبية (قسم العاملات ويقبةأاب الفقم)» 





ما تَلْقَى من أثر الرّحَىء فأتى النبي كَل سَبْيْ؛ فَالْظَلَقَتْ فلم تَحِدْهُ 

فوَجَدَّتُ عائشةً وِليْناء فَأَخُبَرَئْهَاء فلما جاء النبِيُ ككل أَخُبَرَنُهُ عائشةٌ 

بمَجِيء فاطمةء فجاء النبيُ كَل إلينا وقد أَحَذّْنَا مضَاحِعَنَاء فذهبتٌ 

4 5 د : 020 بر 8 ا .روط 

لأقوم. فقال: على مكانكماء فقعد بَيْنْنَا حتى وجدت يَرَدَ قدمَيْهِ على 
5 5 ره 5 2 عور ع 

صدريء وقال: ألا أَعَلَّمكُمَا خَيْراً مِمَّا سأَلثُمَانِي؟ إذا أَحَذْتمَا 

00 ع0 :76 به 2-0 2 7 

مَضِاحِعَكمَا تكبران أربعا وثلا ثين» وتوتعان ثلا ثا وثلاثين » وتحمدان 

ثلاثاً وثلاثين» فهو خَيْرٌ لكما من حَادم"2"0. 

وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي كلل حكم على فاطمة وا بخدمة الزوج في عمل البيت» 
ولم يُعَنّف عليا ويه على استخدامه لفاطمة وِقينا"'". 
عي قاينة اناك “أنيا لأولتاهن اعد 'لسيك الثرت؟ قعالم كيت 
أَغْسِلَهُ من تَوْبٍ رسول الله كل فيَخْرّحٌ إلى الصّلاة ..."0" 
وفى لفظ : "كنتت 0 


وجه الاستدلال: 
أن عائشة 3 كانت تَعيئل الثوب لرسول اللّه عد وَغْسّل الثوب من 
220 

الخدمة 2. 


لات عن أسماء تت أى بكر يا قالف:: *تروجض الرتت ونا لهفن 
الأرض من مَالٍ ولا مَمْلوك ولا شيءٍ غير نَاضِح وغير فْرَسِو» فكنتٌ 


)١( .‏ متمق عليهء صحيح البخاري (*/108): باب مناقب على بن أبي طالب ذه 
برقم 2007ا؛ صحيح مسلم 2)5١91/4(‏ برقم 717/ا7. 

(0) المغني (//ه؟؟)؛ زاد المعاد 21١85/0(‏ /141).؛ الروضة الندية (؟/١50).‏ 

(9) صحيح البخاري :4)41/١(‏ ياب غْسْلٍ المَنِيٌ وفَرْكْهِ وغَسْل ما يُصِيبٌ من المرأة 
برقم 714؟ صحيح مسلم 2)779/1١(‏ برقم 2584 واللفظ للبخاري. 


(54) صحيح مسلم »)7198/١(‏ برقم 784. 
(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/745)؛‏ عمدة القاري (6//ا4١).‏ 





000 


زفق 


افيف 


00 


«راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفقد)» 






وجوب جدْمة المرأة لزوجها 





أَعْلِفُ فَرَسَهُء وأسْتَقِي الما وأَخْرِرُ عَرْبَها"» وأغجِنٌ» ولم أكُنْ 
0 أخيرُء وكان يَخْبِرُ جَارَاتٌ لي من الأنصار؛ وكُنّ نِسْرَةَ صِدْقٍء 
وكُنْتُ 0 النوَى من أَرْض ال التي أقْطعَه”'؟ رسولٌُ الله يلل على 
رأسيء وهي مِنّي على ثُلْنَْ فَرْسَخ7"» فجقتُ يَوْماً - والنّوَى على 


رأسي فل رسول ال وه تمن الأنصار يداني ث3 


قال: إخ !20؛ ؛ لِيَحْمِلَنِي حَلْقَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أن أسِيرٌ مع الرّجال» 


00000 


وتكزث ا وغيرتة؛ 0 غير 1 كوت رسو الله لد أني 





العَرّبَ: هو الدَّلُو وَخََررُه خياطته. انظر شرح النووي على مي اا 7لا 


مقدمة فتتح الباري 2111١/1١(‏ 5) فتح الباري (0570/9). 

أقْطعَه: إذا أعطاه قطيعة» وهي قطعة أرض سميت قطيعة؛ لأنها اقتطعها من جملة 
الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم .)١192/١5(‏ 

قال ابن حجر: "ودَّلَ سِيّافُها على أنَّ الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزيير» 
وإنما كانت إقطاعاء فهو يملك منفعتها لا رقبتها؛ ولذلك لم تَسْتَنْنها كما استثنت 
الفرس والتافيع *, وقال: *إنها ‏ أي أرض الزبير هذه كانت مما أفاء الله على 
رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منها ". فتح الباري (594/5)» (757*/4). 
المَرْسَخْ: فارسي معربء. وهو ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربع 
وعشرون أصبعا معترضة معتدلة» واللأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات» قال ابن 
حجر: وهذا هو الأشهر. انظر لسان العرب (55/7)» مادة: فرسخ؛ شرح النووي على 
صحيح مسلم (156/15)؛ المصباح المنير (088/5)؛ فتتح الباري (/0519). 

وأمًا في المقاييس الحديثة ففيه اختلافٌ» فَالمَرْسَخْ ثلاثة أميال» واختلفوا في كَدْر 
الميل» فعند الحنفية والمالكية أن الميل 00 وعليه إن أسماء كانت تقل النوى 
لمسافة ١٠لا,اكم»‏ وعند الشافعية والمالكية أن الميل ١٠الاراكمء‏ وعليه فإِنّ أسماء 
كانت تنقل النوى 57٠١‏ ,لاكم. انظر المكاييل والموازين الشرعية د. علي جمعة محمد 
ص 67. 

ولكن الأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن الميل 858,١كم؛‏ والقَرسَخَ: 0,045كم؛ فتكون أسماء 
ويا تنقل النوى لمسافة 547,اكمء وهو قريبٌ من قول الحنفية والمالكية السابق. انظر 
معجم لغة الفقهاء ص /70. 

كلمة ثُقَالُ للبعير لِيَبْرُكُ. انظر لسان العرب (250/9» مادة: نخخ؛ شرح النووي على 
صحيح مسلم (155/15)؛ فتح الباري (777/94). 





وجوب ذم امرأةلزوجها «راء الشيخ الأأاني اتهية [تقسم السعاملات ويقبة اب النقم)» 


سن التؤئ ومعه تقر امن أصحائم) فَأنَاحَ لأرْكَبَ». فَاسْتَحَيَيْتٌ منه 
ورف غْيْرَتَكَ فقال: والله لَحَمْلْكِ النّوى كان أشَدَّ عَلَنَ من رُكُوِكِ 


معه. قالت: ع أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بِخادِمٍ يكفيني سِيّاسَة 
المَرّس فكأنّما أ ا 


وحجه الاستدلال: 


1 النبي ميد رأى أمتجاء وين وهي تقوم بهذه الأعمال الشاقّة ؛ خدمّة 
للزبير كه» فلم يُبَيّن لها أنَّ الخِدمة غير واجبةء بك تومه 


استخدامه ص0 
نوقشت هذه الأحاديث: 


بأنَّ هذه الأحاديث إنما تدك على 3 خدمة الأزواج مب الخطوع 
ومكارم الأخلاق» وأما أله تدلُ على الوجوب». فليس فيها دلالةٌ على 

قرف 

للك + 


وأجيب: 


3 
2 نا 


0 فاظية 00 له 0000م ع 


الحكم 00 


ورأى كما والعَلّفتَ على رأسهاء والزبير معه لم يقل له لا خدمة 
عليها وأن هذا ظلم لها؛ بل أقَرَّه على استخدامها. 


:)11717/4( صحيح البخاري (5007/5)» باب الْغَيْرَة برقم 49177؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.5147 برقم‎ 

(؟) انظر زاد المعاد (0//ا141). 

) انظر المغنى (5/9؟5)؛ زاد المعاد (88/5١)؛‏ المحلى (١٠/5/)؛‏ الروضة الندية 
ا 

(54) آداب الزفاف ص 2584 .31١0‏ 






«أراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات ويقيةأباب القق)» وجوب دم امرأ لروجها 





2 


وكدنك فإنَّه أفر سائر أصحابه ل أزواجهم مع علمه يِه 
بأن منهن الكارهة وَالرَاضِيَة هذا أمرّ لا ريب فبه” 


فى أن الكو عله كان ام إتجياءه #تكزيخمة فير تقول "هافق 
الو روا حداف كول "٠:‏ نا افق كلقي الدب دوا هنا 


ب يد 
وجه الاستد لال : 
أنّه لو لم تكن الخدمة واجبةء لَمَا أمر النبي كله أزواجه بذلك”». 


- عن عائثة أن رسول الله كك قال: "لو أَمَرْتُ أغيد أن تقش الأهد 


ع 


لأمَوث الغرأة أن تمد أرَوْجها ولى أن وجلا آم أمرأة أن تقل من 

ال ل ا لكان 
عي 0002 

كه أن 0 3 


.)١184/8ه( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد بن حنبل (579/9)» حديث طَحْمَةَ بن قيِسٍِ الغفاري َيه برقم 0087١؛‏ 
سنن أبي دأود (0709/5)» باب في الرّجل يَنْبَطِحْ على بطنه» برقم 4505٠‏ سئن النسائي 
الكبرى »)١55/5(‏ باب خدمة النساء برقم 5319؛ سئن ابن ماجه »)544/١(‏ باب 
النّوْم في المسجدء برقم 07!؟ ضكّفه الألباني» وقال ضعيفٌ مضطرب. ضعيف سنن 
أبي داود ص؟ 24١‏ برقم 6٠١‏ 

(6) صحيح مسلم 2)١1901!/0(‏ يرقم /19537. 
وفض كلتل الكنية: آي عات التكين» واتصزيها آئ عذيياا وشنيها ".نظن لشات 
العرب (04/5١)؛‏ تاج العروس (777/0)» مادة: شحث؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم (23171/1 0177). 

(5) انظر المغني (//550). 

(5) أي لكان حَقَهَا أن تَفْعَل. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (177/5). 

(5) مسند أحمد بن حتنبل (7/6)) مسند عائشة ينا برقم 0١10؟؛‏ سنن ابن ماجه 
(040/1).: باب حََقٌ الرَّوْحٍ على المرأة» برقم 21807 وهذا لفظ ابن ماجه؛ قال 
الهيثمي: 'وفيه علي بن زيد وحديثئه حسن وقد ضعف". مجمع الزوائد (4/١71؛‏ 
وضعًّف التويصري إسناده لضعف علي بن زيد بن جدعان. أنظن مصباح الزجاجة 
(940/5)» وضعّف الألباني زيادة: "ولو أنَّ رجلا أمر امرأة أنْ تَنْقّلَ من جَبَلٍ أُخْمَّرٌ- 





وجوب جِدمَة المرأة لزوجها «راء الشيع الأاني النقهية (قسم المعاملات وبقية أواب افقه)» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي كه أمر المرأة بطاعة زوجها فيما لا منفعة فيه» فكيف 
1 3 


المعقول: 


٠‏ - أن الله كِدَ أوجب على الزوج الَمَقَهُ مه على الزوجة والكسوةٌ والمَسكنٌ 
في مقابلة استمتاعِهٍ بها وَخِدْمَتِهًا له'". 


إن الععوو المظلفة إنه 1ل علي القذيهسة والقذ ف عدي لجرا 
لزوجهاء وقياممُها بمصالح البيت الداخلية؛ فإِنْ المعروف عُرْفاً 
8 )2 
كالمشروط ترط 


القول الثانى: لا تجب خدمة المرأة لزوجها. 
وهو رواية عند الباق وهو قول العا الما 


> إلى جَبَلٍ كو وس جل أكوه إلى بعل أخْمَرٌ لكان نَوْنُّهَا أن تفعل "» وصحّح أوّله 
بلفظ: "لو كنت آمرا أحداً أنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأةً أنْ تسجد لزوجها". انظر 
إرواء الغليل (5/0ه. 8ه)ء برقم 14. 

)١(‏ المغنى (0/97؟5). 

0) زاد المعاد (228/0).؛ الروضة الندية (9/١؟2)75‏ حاشية رقم )١(‏ تعليق الشيخ 
الألبانى؛ آداب الزفاف ص 788. 

م زاد المعاد (184/6)؛ الشرح الممتع (5١7875/1)؛‏ وانظر الكلام على هذه القاعدة ص /70. 

(5) وذكر ابن الحكم عن مالك أنه ليس على المرأة خدمة زوجها. شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (079/7)؟ وانظر تفسير القرطبي .)١1515/7(‏ 

(©) انظر المهذب (77/5)؛ قال النووي: "وإنما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها 
من نفسها وملازمة بيته"_.شرح النووي على صحيح مسلم (5١1190/1)؛‏ وانظر حاشية 
الجمل على شرح المنهج (159/5). 

(5) المغني 0 الإنصاف للمرداوي (757/8)؛ كشاف القناع (ه/ه؟9١)؛‏ شرح 
منتهى الإرادات (77//9). 

.)77/٠١( المحلى‎ 00 





«أراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النقم)» وجوب ْم المرأة لزوجها 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية 
5 أل الإجماع مَبْحَقَُ منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوعة كلها ل 


وهو خلاف ما كان عليه نساءٌ الصحابة من خدمة أزواجهنٌ. 
٠‏ - أن عَشدَ النكاح يقتضي الاستمتاع لا الاسْيَحُدَامَ وبذل المنافع”"©) 
ويمكن أن يُتَاقش من وجهين: 
أحدهما : أنَّ يدمةً الزوج يقتضيها قولٌ الله تعالى : مإوَطَنَ ول ألَذِى عَلِنَ 
َلْتون4”". والمعروف عند الصحابة وِكتن خِدْمَةٌ الزوجات لأزواجهة. 
الوجه الثاني : أن خدمة الزوجة لزوجها يُقَابلها ما ل الزوج لها 
من النفقة اكت 0 


الترجيح: 

يتين لي - والله أعلم ‏ أن خدمة الزوجة لزوجها ؤاجبة؛ وذلك لما يلي: 
١‏ أنَّ هذا هو الموافق لفعل الصحابة ح#د. 
0 ضعًف أدلة القائلين بعدم الوجوب قن مقابل أدلة الموجبين 


والله أعلم وأحكم 


)١(‏ قال الطحاوى: "لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أنْ تحدم َنسَهاء وَأ على الزوج أنْ 
يَكْفِيها ذلك ". مختصر اختلاف العلماء (9/1/5؟)؟ وانظر شي ضحيح البخاري لابن 
بطال (//ة 9ه). 

(0) انظر تفسير القرطبي (95/6١)؛‏ المهذب (57//5)؛ المغني (0/1!؟)؛ زاد المعاد (188/6). 

8 شوية ابعر آية رقية9: ش 

(5) انظر زاد المعاد (1848/60). 

(5) زاد المعاد (188/6١)؛‏ الروضة الندية (؟/١51)»‏ حاشية رقم )00 0 الشيخ 
الألباني؛ آداب الزفاف ص 788. 








وآراء الشيخ الأباني لفتهة (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقم)» اعبار الككءة ين الزوجين في الدين والأق 


المسألة الثانية عشرة: 


اعتبار الكَفاءة0') بين الزوجين في الدّين والخُلّق 


صورة المساألة: 


هل يه يشترط أنْ يتّفق الزوجان في صفاتٍ معيّة يجب توفّرها في كل 
منهما؛ ليكونا متكافتين؟ أم لا يشترط ذلك؟ 


تحرير محل النزاع : 
ءِ د 2 3 رم 6 2 2 
أجمع العلماء على اعتبار الكفاءة في الدين؛ فلا تَرّوج مسلمة بكاف”” 


)١(‏ الكفاءة والمكافأة: في اللغة مصدر كَاقأء والكف* : النظيرٌ» والمساويء ومنه الكفاءة 
فى لتحا وتقول فلان كُفْة فلانة: إذا كان يصلح لها بعلاء والجمع أَكْمَاء. وتظلق 
المَكافأة على الممائلة. انظر لسان العرب »)١794/١(‏ مادة: كفأ؛ الأفعال .)1١7/(‏ 
والكفاءة اصطلاحا: أن يكون الزوجٌ نظِيراً للزوجة في أمور مخصوصة. انظر البحر 
الرائق (7//9١)؛‏ التعريفات (١//771)؛‏ وانظر النهاية فى غريب الأثر (180/5)؛ 
المطلع على أبواب المقنع ص .61١‏ ْ 
والكماءة بين الزوجين ليس المقصود منها المُسَاواة بينهما فيهما اعتّيرت فيه الكفاءة 
وَإنَّما المقصود ما يشمله اسم المُكافأة» وَإِنْ كان أحدهما فاضلا والآخر أفضل منه. 
أو كان أحدهما شريفا والآخر أشرف منه؛ لأنّهما اشتركا في أصل المعنى. انظر 
المفهم للقرطبي (517/5). 
وأمّا الأمور المخصوصة التي تشترط فيها المُكَافأةٌ فيها فهي مَحَلَ بحثنا. 

(5) قال ابن رشد: "فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أنَّ الدِّينَ معتبر في ذلك إلا ما روي - 





«أراء الشيخ الأأان القبية (قسم المعاملات ويقيةأاب الفقد)» 





اعتبار الكقاء ين الزوجين في الدن والحلق 


وأمّا في غير الدين ‏ كما في النسبء والحْرّيّة» والمال» والجرّفة أو 
الصّنعة» والسلامة من العيوب”'' ‏ فقد اختلفوا في ذلك على قولين: 


القول الأول: عدم اعتبار الكفاءة في جميع هذه الأمور”") 


>ت عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين". بداية المجتهد (5/5١)؛‏ قال 
الماوردي: "أما الشرط الأول: وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان 
شرطأً معتبراً بالإجماع". الحاوي الكبير (4/١٠1)؛‏ وقال ابن حجر: "واعتبار الكفاءة 
في الدّين متفق عليه» فلا تَحِلَ المُسْلِمَةٌ لكافر أصلا ' فتح الباري (77/94١)؛‏ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية" اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدّين» وعلى ثبوت 
الفسخ بفوات هذه الكفاءة". مجموع فتاوئ ابن تيمية(717/16)؟ وقال الصنعاني: 
"والكفاءة في الدّين معتبرةٌ» فلا يَحِلُ تَرَوّعٌُ مسلمةٍ بكافر إجماعا". سبل السلام 
(/378)؛ وانظر الذخيرة (711/4)؛ حاشية ابن قاسم(70/4/5). 
وهذا الاتفاق على اعتبار الدّين إنّما هو في 0 الإفبلام» وأما في ما دون ذلك فقد 
جاء عن مُحَمّد بن الحسن أنّه قال: *لا تَعْتَبْرٌ الكَمَاعَةُ في الدّين؛ لأنَّ هذا من أمور 
الآخرة» والكَمَاءَةُ من أحكام الدَّنْيَاء فلا ل فيها الفِسْقٌء إِلَا إذا كان شيئاً فاحِشَّاء 
أن كان الفاسق ِمّنْ يُسْخَرٌ منه ويُضْحَكُ عليه ويْْمَعٌ وعن أبي يوسف: أنَّ الفاسق 
إذا كان مُعْلِنَا لا يكون كفأء وإن كان مَسْبَيْرًا يكون كفأ *. بدائع الصنائع (050/5). 

000 وزاد الحنفيةٌ الكفاءة في الحَسّب» اتيم فشسّروها يما يدخل تحت الكفاءة في الدّين 
نهم منّلوا للحَسّب بقولهم: ل ا 
يكون كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وكذلك أعوان الظلمة من يُسْتَحَفُ به 
منهم لا يكون كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات إلا أنْ يكون مهيبا يعظم في الناس 
' والقول باعتبار الحَسّب مروي عن محمد بن الحسن. المبسوط للسرخسي (59/5). 

49 ويدخل في الدّين الصلاح والأخلاق. 
قال ابن القيم - بعد أنْ ساق أدلةً في أنَّ التفاضل بالتقوى -: 'فالذي يقتضيه حكمه ولي اعتبار 
الدّين في الكفاءة أصلا وكمالاء اذ متشي كار لا عديدا حول زم اين اران 
والسنةٌ في الكفاءة أمرا وراء ذلك؛ فإنه حَرَّمَ على المسلمة نكاحٌ الزاني الخبيث» ولم يعتبر 
تسباءولا صتاعة ولاغنى زلا تحزية» فور للعبد القن تكاخ الحرة النسبيية الخنية» إذا كان 
مباماطا حرو الع فين جاع الترشيا نت . زاد المعاد (1259/6). 
والذي يظهر لي من كلام ابن القيم أنه يريد أنَّ الكفاءة التي تؤثّر في بطلان النكاح إنّما 
هي الكفاءة في الدّين فقط» وأمّا بقية خصائص الكفاءة فهي مؤثرة في لزوم النكاح» فإن 
رضيت المرأة وأولياؤها فالنكاح صحيحء وإن لم يرض أحدهم فأصل النكاح صحيح 
ويحقٌ لمن لم يرض المطالبة بالفسخ» والله أعلم. انظر زاد المعاد .)١59-16/48/60(‏ 








«راء الشيخ اباي لفقهية (قسم العاملات ويقية اب الفقد)» اعتبار الكقاءة بن الزوجين في الن والح 


وهو قول طائفة من السّلف0'“©. والكَرْخِي من الحنفية”"» وهو قولٌ 
عل الاي وال ا وهو اختيار الشيخ ال 


أدلتهم : 
جإنّ حرم مند اث قدي" 
وجه الاستدلال: 


أن الل عله جل التْفَاضْل بين النائن بالتقوى + ولس بالتست أوغييوة". 


)١(‏ فهو مَرويٌ عن عمرء وابن مسعود» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وحماد بن أبي 
سليمان؛ وعبيدالله بن عمرء والحسن البصري» وابن سيرين» وابن عون. انظر بدائع 
الصنائع (9117/5)؛ المفهم للقرطبي (7/5١5)؛‏ الإشراف لابن المنذر (5/05)؛ سبل 
السلام (/8؟1). 
وهو ظاهر تبويب البخاري؛ فإنَّه قال: باب الأكفاء في الدّينِء وساق تحته زواج هند 
بنت الوليد بن عتبة القرشية بسالم مولى أبي حذيفة. صحيح البخاري (هلاة؟١).‏ 

(6) المبسوط للسرخسي (55/5)؛ بدائع الصنائع (7117/5)؛ شرح فتح القدير (595/0). 
والكرْخي هو: عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرْخِيء أبو الحسنء من أهل كَرّْخ» ولد 
سنة ستين ومئتين» شيخ الحنفية بالعراق» سكن بغداد ودرس بها فقه أبي حنيفة تاريخ 
بغداد وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال» له 
رسالة في الأصول» وشرح الجامع الصغير» وشرح الجامع الكبيرء ت سنة ٠4"اه‏ 
انظر تاريخ بغداد (١٠/707)؛‏ البداية والنهاية (١١/54؟2”7‏ 510؟)؛ سير أعلام 
النبلاء(19/4). 

(9) انظر التمهيد لابن عبدالبر (57/19١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (#/ل/ا50 - 017/5)؛ 
بداية المجتهد (7/5١)؛‏ المفهم للقرطبي (7/4١؟)؛‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟75/5١).‏ 

(5) انظر الإشراف لابن المنذر (5/0). 

(5) قال الشيخ ‏ تحت حديث: تَخَيِّرُوا لتْطفِكُمء فَالْكحُوا الأكُْمَاءء وأنْكحُوا إليهم -: 
“فالحديث بعس هذه المتابعات والطرق» وحديث عمل طفه صحيح بلا ريب» 
ولكن يجب أنْ يُعلَمَ أنَّ الكمَاءة إِنَّما هي في الدين والخلق فقط". السلسلة الصحيحة 
ولكمف /61)ء برقم .1١51/‏ 

(5) سورة الحجرات» آية رقم .١‏ 

(0) التمهيد لابن عبدالبر (157/19)؛ أحكام القرآن لابن العربي (/0017)؛ الذخيرة 
(:/5١5)؛‏ تفسير القرطبي ما سبل السلام 1 1). 





اعنبار لكا بين الزوجين في الدين والحلق درا اء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويتية أبواب الفقد)» 





- 


بِآنَّ المراد بالآية - وما في معناها ‏ أن المفاضلة في الحياة الآخرة 
يكون بالتقوى» وليس بالنسب وغيره من أمور الدنيا”"©. 

نوقش : 
؟ - قوله تعالى #ثَالَ إن ُيِيدُ أن أككلك إحدى بَنَوََ هين عل أن تمن 


د 
ل رةه مره مر 0 


0 2 
ني عِبَجٌ يِذ منت عدا كَمِنَ نيك وبآ يبد أ أَنْقّ ميلد 
177 020 
سَتَجِدفٍ إن كأ لَنَهُ ين الصَيدجِن )4 ٠.‏ 


وجه الاستدلال: 


أن موسى كذ جاء إلى مذي" غريباً طريداً فقيرا فأنكحه الرجل 
الصال-” © ابنته لما 0 من ديد ينه ورأى من خالة4ء وأغرّضَ عَنَا سوق 
3 (ه2 
ذلك . 


ويّمْككن أن يجاب عنه: 


أن هذا شَرْعُ مَنْ قبلناء وهو مختلفٌ في الاحتجاج بهء وقد جاء في 
شرعنا ما يقيد اعتبار الكفاءة فيما زاد على الدّيد9) 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (71/0)؛ بدائع الصنائع (0117//5)؛ شرح فتح القدير (597/6)؛ 
تبيين الحقائق (8/5؟١)؛‏ نيل الأوطار .)١158/0(‏ 

(؟) سورة القصصء آية رقم /71. 

) مَدّْيّن: قريةٌ على بحر القَلْرّم - البحر الأحمر ‏ محاذية لتبوك» بين المدينة والشّام. 
معجم البلدان (0//)؛ معجم ألفاظ القرآن الكريم ص 2٠١78‏ مادة: م د ن. 

(4) واختّلِف في اسمه فقال العرطي: أكثرٍ المفسرين على أنه شعيب لذ وقيل: 
أخي شعيب 2885 واسمه يَثْرُونء أو يَتْرَى ء ورجح ان كنس أنَّه ليس شعيبا 0 
وقال ابن جرير الطيري: "هذا مما لا يُدْرَكُ عِلْمُّه إلا بِخَبّ ولا خَبَرَ بذلك تجب 
حجتهء فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه". تفسير الطبري 
(575/50)؛ وانظر تفسير القرطبي (7070/17)؛ تفسير ابن كثير (9/ 07*80 85"). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (//007)؛ تفسير القرطبي (7094/17). 

9 انظر اللمع في أصول الفقه ص 57؛ البرهان في أصول الفقه 91/١(‏ 778)؛ م 


«راء الشيخ الأأباني لفتهية(قسم المعاملات وبقية أباب النقم)» 








0 0000 
اعتبار الكماءة بين الزوجين في الدين والخلق 


ع عن عُقَبَة بن عَامِرٍ الجهني قال: قال رسول الله كَلِ: "إن أنساء 
هذه ليست 0 أحدء كُنكُم بَنُو آدم طفٌ الضّاع'" لم 
تَمْلَؤُومُ لييسن دين على أحد فَضل إلا بِدِينٍ أو تقوى» وكفى 
بِالرَجُلِ أن يكون بَذِيّا بخيلاً فاحشا"”". 


وحجه الاستدلال: 


أو اللون» نّم 0 التفاضل ب بيو النالين الا 


000 


إفية 


إفية 


هق 


روضة الناظر ١07/١(‏ - 75١)؛‏ قال ابن قدامة: "وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت 
منها بشرعنا: كآية القصاصء. والرجمء ونحوهماء وهو ما تضمّنه الكتاب والسنة 
فيكون منهماء فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده". روضة الناظر (١/179)؛‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والتّزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر 
العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد د ضَرْعْنًا بخلافه ". مجموع فتاوى ابن تيمية .)558/١(‏ 
الست الشَّتْم وفسّرها أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: "السّيّة أن يكون الرجل 
فالحشنا يزيا انا" ..وتظلى على من اشتهر بالست واللعن. :انظر ينان الغرب 
».)500/١(‏ مادة: سبب؛ غريب الحديث لابن سلام 209 المخصص (://اة؟). 
قلتٌ: ومعناها في الحديث ‏ والله أعلم _: أي لا تجعلوا الأنساب بينكم سببا 
للسّباب» فيَسُبٌ بعضكم نسب الآخر»ء فتكون بمعنى قوله يَكِ: '"والطعن في 
الأنساب”. وانظر الفائق (55/5). 1 

طفُ الضّاع: في اللغة: أنْ يَقرْبٍ من الامتلاء ولم يمتلئ؛ والمعنى كُلَكُم في 
الانتساب إلى أب واحد بمنزلةٍ واحدة فى النقص والتَّقَاضُر عن غاية التمام؛ اوشبههم 
في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يمْلاْ المكيال» ثم أعلمهم أن التَّمَاضْل ليس 


بالنسب ولكن بالتقوى. انظر لسان العرب ف قف م6 ة مادة: طفف؟ ؟ غريب الحديث * 


لابن سلام (/7١5)؛‏ النهاية في غريب الأثر (/1١119١)؛‏ شرح مشكل الآثار 
(21/9). 

مسند أحمد بن حنبل »)١08/5(‏ برقم 11/5487؟ مسند الروياني »)١79/1١(‏ بلفظ: "إن 
مَسَابّكم "» برقم 8١7؛‏ وكذا أخرجه ابن جرير في تفسيرء تفسير الطبري »)١540/57(‏ 
بلفظ الروياني؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (281/9 85)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير (2)5905/119 برقم 15 وهذا لفظ أحمدء وفي لفظ عند الروياني 
وغيره إن مَسَابٌكم هذه ليست بِمَسَابٌٍ على أحد ... الحديث بنحوه". 

انظر بدائع الصنائع (711/5)؟ شرح فتح القدير (191/9)؛ سبل السلام (178/5). 








اعتبار الكماء ين الزوجين في الدن ولاق «آراء الشين الأاني لفقية (قسم العاملات وبقية أباب النق)» 





نوقكش من وجهين: 


احتهما: أن المراد من هذه الأحاديث والآثار التي دل على أن 
المفاضلة بالتقوى إِنَّما هي في أحكام الآخرة» ولا خلاف في أنَّ التفاضْل 
في الآخرة يكون بالتقوى”". 

الوجه الثاني: أنَّ المراد بالحديثين حَتُ الناس على التواضع» وعدم 
الترفع على الخَلق7". 


5 - ما جاء عن النبي كله أنّه قال: "لا فَضْلَ لعربي على أعجميء ولا 
عَجَمِيٌ على عربي» ولا لأَخَمَّرَ على أَسُوَّدَّء ولا أَسُوَّدَ على أَخَمَّرَ 


إلا بالتفرئ 0 

ه - عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكلهِ: "إذا تحب إِلَيَكُمْ من 
تَرْضْوْنَ دِينه 0 فَرَوجُوهُ؛ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْئَةّ في الأرض وضسَادٌ 
. 2(0#) 
عريمن -. 
وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي يل قيّد الإنكاح بوجود الكفاءة في الدَّين والْحُنء فإِنْ 


() انظر المبسوط للسرخسي (77/0)؛ بالج الصنائع (711/1)؛ شرح فتح القدير 
(5970)؛ تبيين الحقائق (8/75؟7١)؛‏ نيل الأوطار .)١1589/0(‏ 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (57/0)؟ بدائع الصنائع (07779//5. 

() مسند أحمد بن حنبل »)11١/6(‏ حديث رجل من أصحاب النبي وَل برقم 2717075 
والحديث جاء في خطبته وك في حجة الوداع؛ والطبراني في المعجم الكبير 
(7/1١)؛‏ شعب الإيمان (789/5)» من حديث جابر بن عبدالله وه برقم /"0171؟ 
قال شيخ الإسلام: إسناده صحيح". اقتضاء الصراط ص 545١؛‏ وقال الهيثمي: "رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (777/9)؛ وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة (559/56)» برقم .70٠١‏ 

ع ا 0 باب ما جاء [فالجاك ين اكؤضيؤة فيه فُرَوْجَوه 
برقم 14 ؟ سنن ابن ماجه م568 ياب الأكمَاء؛ برقم 61 ؛ وصححه الشيخ 
الألباني. إرواء الغليل (2)7577/5 برقم 1874. 





ذاراء الشيخ الأباتي النتهية (قسم المساملات وبقية أبواب الفقد)» اعبار الكماءة بين الزوجين في الذين والخأن 


وجداء وجد النكاح. وإن غدما عدم النكاح» ولم يَعْتَبر رَ سواهما من أنواع 
60 
الكفاءة 


5 القياس: 

أن الكمّاءَة غير معتبرة فيما هو أَهَمّ من النكاح وهو الدّماءء قَلآَنْ لا 
تُْتبر في النكاح من باب أولى”". 

نوقش : 

بن العناش: على القصاص عور سدية لان القصام شي لمصلحة 


الحياة» واعتبار الكماءَة فيه يودي إلى تفويت هذه المصلحة» أن كل أحد 
يقصد كنل عَدوٌه الذي لا يُكافيّه فتَقُوتُ المصلحة المطلوبة من القصاص. 


وفي اعتبار الكفاءة في باب التّكَاح تَسْقِيقُ | الاكتليكة الجطا هه 
التَكاح أن يتوافق الزوجان» 'ويسكن أحدهما إلى الآخر» بسبب ما يوجد 
بينهما من المكافأة» فثبت الفرق بين القصاص والنكاح”". 


القول الثاني: اعتبار الكفاءة في الدّين» والنَّسَّبء والحريةء 
والحرقّة» والمال» والسلامة من. العيوب. 


وقد اختلف القائلون فيما تُعُتبر فيه الكَمَّاءة من هذه الأمور اختلافا 
كثيرا مُتَدَاخِلاً؛ ولذا يَحْسّنُ بي عند عرض أقوال الأئمّة أنْ أَفْرد كلّ اعتبار 
على جذة: ش 


أولاً: اغتبار الكَفَاءة بين الرّوجِين فى النّسب. 


)00 ولعل هذا الدليل هو مستند الشيخ الألباني في قوله؛ فإنَّ قال: 'ولكن يجب أن يُعلَمَ 
أن الكَمَاءةَ إثما هي في الدين وَالخُلق فقط". السلسلة الصحيحة مرحم لا 

(0) انظر المبسوط للسرخسي (755/0)؛ بدائع الصنائع (0511//5. 

انظر بدائع الصنائع (11//5؟). 


اعتبار لابين الزوجحين فى الدين والاق «أراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم العاملات وي أواب الفقد)» 





اختلفوا في ذلك على قولين: 
القول الأول: اعتبار الكفَاءة في النسب. 


وهو قول الع لول في مذهب 93 وهو مذهب 
الشافعة”"- والستايلة 2 . 


أدلة القائلين باعتبار الكفاءة فى النسب: 


-١‏ عن أبي هريرة نه عن النبي كَلِ قال: "'حََيْرٌ نِْسَاءٍ رَكْبْنَ الإبل 
صَالِحَ نساء قريش؛ أحتاة على ولَدٍ في صِغّْره وأرْعَاهُ على زَوْجَ في 
3 8 (,ه2 ف 
ذات يده" . 


وجه الاستدلال: 


أن النبى #6 فضّل الصالحات من نساء قريش على النساء الصالحات 
من غيرهنَ» فدل ذلك على اعتبار الكفاءة فى النسبي9". 


١‏ - عن جابر طَفيهِ قال: قال رسول الله يك: " لا تَنْكَحُوا النْساء إلا 
الأكْمَاء. ولا يُرَوّجَهُنَ إلا الأولياء» ولا مهرّ دون عشرة مراف 0 


)١(‏ انظر الجامع الصغير ص1178:11717)؛ فتاوى السغدي (١770/1)؟‏ المبسوط للسرخسي 
(50/0)؛ الهداية شرح البداية (١/1١5)؛‏ بدائع الصنائع 018/5 شرح فتح القدير 
(/594).؟ تبيين الحقائق .)١158/5(‏ 

(؟) انظر الذخيرة (5/5١؟)؛‏ حاشية الدسوقي (554/5). 

09) انظر الأم (8/5)؛ المهذب (8/1")؛ البيان للعمراني(198/4١)؛‏ روضة الطالبين 
(//١8)؛‏ الحاوي الكبير (7/9١1)؛‏ مغني المحتاج (2155/7 159). 

(54) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (5/١3)؛‏ التنقيح المشبع ص1907؛؟ شرح منتهى 
الإرادات (/560). 

(4) صحيح البخاري (1105/5)» باب إلى من يَنْكح؟ وأيُ النّساء حََيْرٌ وما يُسْتَحَبُ أن 
تَخَيْرَ لنْطفِهِ من غير إيجاب» برقم 4744. 

(5) فتح الباري (155/4). 

(0) مسند أبي يعلى (71/4): برقم 954١7؛‏ سئن الدارقطني (/514)» باب المهرء 
برقم ١١؟‏ سنن البيهقي الكبرى .)2١177/7/(‏ برقم 11619. 
وجاء في سنن سعيد بن منصور(١///1١)»‏ موقوفا على عمر ونه برقم 077. 





وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي يك نهى الأولياء عن تزويج النساء إِلّا ممّن يكون موافقا 


لهنّ فى الكفاءة0" , 


اين 


فر 


ره 


نوقشس من وجهين: 
احدهما: أن السزيف ففيقة ”7 : 


وأجيب بأمرين : 

الأمر الأول: أن الحذيث ع ا 

واعترض : 

بأنَّ ضعفه لا يَنْجَبِر؛ بل حُكمَ عليه بأنّه موضوع. 

الأمر الثاني: أنَّه لو صم فإنّهِ يُحْمَل على أنَّ المُرَاد به الكفاءة في 
1 20 

وال 280 


ويمكن أنْ يجَاب: 
بأنَّ الأكثرٌ فى لغة العرب إطلاقٌ لفظ الكفاءة على المكافأة فى النسب20. 


قال الدارقطني: "فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها'. سنن 
الدارقطني (“//7)؛ وقال ابن حجر: إستاده واه؛ لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب". 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (57/5)؛ وقال الألباني: موضوع. إرواء 
الغليل(2)555/5 تحت الحديث رقم 1855. 

انظر المبسوط للسرخسي (757/5)؛ الهداية شرح البداية (١/١350)؛‏ بدائع الصنائع 
(/3107)؛ تبيين الحقائق (78/5١)؛‏ الحاوي الكبير (9/١٠٠)؛‏ المغني (/507/7). 

انظر تخريج الحديث» وقد تقدم قريبا. 1 

انظر شرح فتح القدير (2597/5)»: ولكنّه غير مسلّم؛ فإِنَ الحديث بهذا الإسناد لا يصح 
كما بينتّه في تخريج الحديث قريبا. 

انظر السلسلة الصحيحة (01/255/5)) برقم .1١517‏ 

انظر لسان العرب »)١79/١(‏ مادة: كفأ؛ الأفعال (/؟١٠غ)؛‏ التعريفات (١//ا7١1)؛‏ 
وانظر النهاية في غريب الأثر (5/٠18١)؛‏ المطلع على أبواب المقنع ص 47١‏ المغني 
1/0 ). 





اعتبار الكقاءةبين الزوجين في الدين لحن «أراء الشيخ الأباني الفتهية [قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 


الوجه الثاني: أن الخطاب للأولياء نهيا لهم أن يزوجوهنٌ إلا من 
الأكفاء» ولا دلالة فيه أنه يغبت لهم حقٌ الفسخ إذا ترّرّجت من غير 
ال 


بأنّه إذا ثبت النهي عن التزويج من غير الأكفاء؛ دل غلى أن لبقية 
الأولياء حقّ الفسخ؛ فإِنَّ المُخَاطبَ بالنهي يختلف عن المُسْتَحِقٌ للمطالبة 


بالفسخ. 


“ د عن عائشة قالت قال رسول الله وَلهِ: 'تخَيِّروا لِتُطفِكُمْ وَانْكحُوا 
الأكْمَاءء وأنْكحُوا إليهم"”". 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يل أمر بإنكاح الأكفاءء والكفاءةٌ إذا أظلقت انصرفت إلى 
الكفاءة في ال 


000 3 شرح فتح القدير (595/0: 597), 

(؟) سئن ابن ماجه 000 باب الأكْماء» برقم 41958 سنن الدارقطني (/599)» باب 
المهر» » برقم ؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه 2)١/5/5(‏ برقم !7141؛ سنن 
البيهقي الكبرى »)١77//(‏ باب اعتبار الكفاءة» برقم 170875. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين 
(/1717)» حسّنه الحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير (57/7١)؛‏ وصححه الألباني. 
انظر السلسلة الصحيحة (55/9. 01)» برقم .1١517‏ 
وجناء حديث بلفظ: "انكحُوا إلى الأكفاء» وأنكحوهم» واختاروا لتُطفِكمء وإياكم 
والرنْج ؛ فإنه و د ه". انظر سنن الدارقطني (29440).؛ والحديث موضوع» وإ وَإِنْعنا 
ذكرثّه للتنبيه عليه. انظر المجروحين (787/5)؛ الكامل فى ضعفاء الرجال (8/0)؛ 
التمهيد لابن عبدالبر (150/14١)؛‏ المنار المنيف (1/1١1)؛‏ الموضوعات (48/9١)؛‏ 
تنزيه الشريعة (71/1)؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (4195/1). 

(*) انظر المغني (/78/0). 





آراء الشيخ الأباني فتهي [(قسم المعاملات وبقية أاب الفقد)» اعتبار الكقاءة ين الزوججين في اين والحلق 


نوقِشَ من وجهين: 


اخدهماة .أن اللغريف عن 


20020 
وأجيب : 
بأنّ الحديث جاء من طريق جاه ثقات» فالحديث بمجموع طرقه 
0 
الوحة القاق أن الغواذ #الكناءة فى الخديث انما هن" العفاءة فن 
الدين ال 


وأجيب : 


بما أجيب به هذا الوجه فى الحديث السابق. 
4 - عن علي بن أبي طالب ع قي أن رسول 1ه 5ك قال: 'ثَلَانَة يا علي 


لا 1 : الصلاةٌ إذا أنَتْ» الجناز 3 إذا دَث» حامق إذا 
وَل 0 00 


)١(‏ ففي بعض طرقه الحارث بن عمران المدني» وهو ضعيف» وفي بعضها الآخر 
عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف أيضا. انظر علل الحديث (١//4)101؛‏ المجروحين 
(6/1؟5)؛ يعماج الزجاجة (5/5١١)؛‏ المقاصد الحسنة ص”75527057؛ كشف الخفاء 
(١/2358؛‏ بل عدّه الشوكاني في الموضوعات. انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة (١10/1)؛‏ وذكره الدارقطني في العلل مرسلاء وقال: "وهو أشبه 
بالصواب". العلل الواردة في الأحاديث النبوية (31/16). 

(؟) جاء عند ابن عساكر بإسناد رجاله ثقات» من طريق أبي بكر أحمد بن القاسم أنا أبو 
زرعة نا أبو النضر نا الحكم بن هشام حدثني هشام بن عروة به وهذه متابعةٌ من 
الحكم بن هشام للحارث بن عمران» عكرمة بن إبراهيم. انظر تاريخ مدينة دمشق 
(864/16)؛ السلسلة الصحيحة (51/2»؛ /5), برقم .1١51/‏ 

قرف انظر السلسلة الصحيحة (57/5./ا2))0 برقم .1١71/‏ 

(5) مسئد أحمد بن حنبل )21١9/1(‏ برقم 4878 سئن الترمذي (2070/1 برقم 101 
قال الترمذي: "هذا حديثٌ غريبٌ حسن' ١‏ سنن الترمذي (١71/1)؛‏ وقال في موضع 
آخر: "هذا حديتٌ غريبٌ وما أرَى إِسْنَادَهُ بمُتّصِل'. سنن الترمذي (6/ 20741 
برقم 41١75‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (197/15)» برقم 237747 - 


اعتبار الكقاءة ين الزوبجين فى الدين ولق داراء الشيخ لان الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» 





وجه الاستدلال: 


أن النبي كَل قيّدَ تزويج الأيّم بوجود الحفْءٍ لهاء فهو دليل على 
اعتبار الكمَّاءَة في التكاح”"". 
نوقش : 
بأنّ الحديث ١ض‏ 0 
ه - عن عمر بن الخطاب ونه قال: "'لأمْتَعَنَّ فروجَ ذواتٍ الأحساب من 
النساء إلا من الأكمّاء"0". 


وجه الاستدلال: 


5 
5 مه 


أنّ عمر نه مَنَعَ ذَرَاتِ الأَحْسَاب من النكاح إلا ممّن كاقاهة2. 


ا 


2-1 عن عبدالله بن عمر ويه قال: قال رسول الله عله : "العربٌ بعضهم 


> وقال: "هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه "؛ سنن البيهقي الكبرى (/2)177/0 
باب اعتبار الكفاءة» برقم 76705١؛‏ وضعفه الحافظ ابن حجر. الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية (57/7)؛ وضعّفه الألباني. ضعيف سنن الترمذي ص ”077 برقم 4191 
وص١١1ء‏ برقم 8/ا١1.‏ 

.)٠١١/9( انظر نصب الراية (#/195١)؛ الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) انظر ما.تقدم في تخريج الحديث قريبا. 

() مصنف عبدالرزاق ,»)١57/5(‏ باب الأكفاءء برقم 74١١؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 
(07/5): برقم 1/07ا1؛ سنن الدارقطني (4)598/9: باب المهرء برقم 90١؛‏ ستن 
البيهقي الكبرى 2)1١172075//(‏ برقم7040١؛‏ كلهم عن إبراهيم بن محمد بن: طلحة 
قال: قال عمر بهء وإبراهيم لم يلقّ عمر وَبْه فهو منقطع. وضعّفه الألباني. إرواء 
الغليل(7579/5)» يرقم /1851. 

(4) انظر شرح فتح القدير (7597/7)؛ المغني (/78/0). 

(5) انظر تخريج الحديث قريبا. 











«راء الشيخ الأياني النية (قسم العاملات وبقية أواب النقد)» اعبار الكقاءة بين لزوجين في الذي والحلق 


أكفاءً الع قَبيلَة بقَبِيلَقٍ ورجل برجل» «الغوائ بعضهم أكفاءً 
لبعض : له بيلق ول برجلٍ إلا حاءكى20 ) رخ 


وحه الاستدلال: 


أنّ النبي كَلهِ اعتبر الكفاءة بين الناس على اختلاف صفاتهم» ومنها 
ال 7 


بِأنّ الحديث منكرٌ موضوء”» 


لأ د عن أن هريرة وله عن النبي عدر قال: "تنكح المرأةٌ لأرْبَع: 
لجالماء وتحضهاء-.وجمالينا: ولديييا+«فاطم بذاع الذيق :تكرت 


يو ١259‏ فت 


)١(‏ الحائك: مِنْ حَاكَ د الثوب: إذا نَسَبجَهء واسم الحِرّقَة منه حِيّاكّة» وجَمْعٌ الحايِكِ 
حائكونُ وحاكةٌ ووكة. انظر لسان العرب 5 ٠‏ المحيط في اللغة 0 
مادة: حوك. 

(9) سئن البيهقي الكبرى ))١75/9(‏ باب اعتبار الصنعة في الكفاءة» برقم 017051 وقال 
البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه' ثم 
ذكر طريقا أخرى وضعّفها؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2»25١8/0(‏ وفيه 
علي بن عروة دمشقي وهو منكر الحديث» برقم ل وقال ابن عبداليبر: “حديث 
منكر موضوع". التمهيد لابن عبدالبر (105/19١)؛‏ وضكّفه ابن حجر. فتح الباري 
(1/9)؛ وقال الألباني: الحدث موضوع: إرواء الغليل(2)5592778/5 برقم 1859. 

(6) الجامع الصغير ص ”7١؛‏ المبسوط للسرخسي (77/5)؛ الهداية شرح البداية 
(2301/1؛ بدائع الصنائع (19/5). 

(5) انظر تخريج الحديث قريبا. 

() تَرِيَتُ يَدَاك: الأصل فيه أنه يقال للرجل إذا قل مَانَهُ قد ثَرِبَ أي افتقر حتى لصق 
بالتراب» وهو حَبَرٌ بمعنى الدعاء» وهو كناية عن الفقرء والنبي ولي لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقر ولكنها كلمةٌ جارية على ألسنة العرب يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمر. انظر 
غريب الحديث لابن سلام  97/75(‏ 95)؛ طلبة الطلبة (١/1١)؛‏ فتح الباري (179/9). 

(7) صحيح البخاري »)١998/0(‏ باب الأكفاء في الدَّينِء برقم 7١448؛‏ صحيح مسلم 
»)1١8/(‏ برقم 11555. 





اعتبار الكماءة ين الروجين فى الذين واللن «أراء الشيخالأباني القهية (قسم المساملات ويقية أواب الفقد)» 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يله ذكر أنَّ الحَسَبَ مما يُعْتَبَرُ في النكاح» والحَسَبٌ هو النّسَب90©. 

ونوقش : 

بأنَّ هناك فرقٌ بين النَّسَب والحَسّب؛ فإن النسبّ يرجع إلى الآباء 
والأمهات. والحَسّبَ يرجع إلى المراتب والصفات الكريمة؛ مأخوذ من 
النتات + لأن العوت كانت إذا تقا عر بع عستت عاد 0 

ويمكن أن يجاب عنه : 

أنه لا مانع أن يكون الحَسَبُ شاملا للمعنيين؛ تن و اليه لخر 
بأفعال الآباء» ويدجُل في الحَسّب كل شيء يُمْتَكَرُ به»ء ومن ذلك النسب"". 


4 - ما جاء في قِصّة المبَارَرَةِ يوم بدر بين المسلمين والكفارء وفيها: 
"أنْ ثلاثة من فِْيَانِ الأنصار خرجوا للمْبَارَرَة» فقال لهم المشركون: 
انْتَسِبُواء فَانْتَسَبُواء فقالوا: أبناءٌ قوم كرام»ء ولكنًا نريد أكفاءنا من 
قريش» فرجعوا إلى رسول الله يكم فأخبروه بذلك. فقال: 
صَدَفُواء وأمر حمزة وعلي بن أبي طالبء وعُبَيْدَة بن الحارث©) 

فخرجوا فبارزوهم نا 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (7/9١1)؛‏ المغني (ملار/ا؟). 

() انظر الذخيرة (5/54١5)؛‏ وانظر غريب الحديث لابن الجوزي (١17/1١1)؛‏ المصباح 
المنير (١/17"4)؛‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (١797/1)؛‏ نيل الأوطار (777/5). 

زفرفق فإنّ الحَسّبٌ: يُظلق على الكرم» وعلى الشرف الثابت في الآباع وعلى الشرف في 
الفعل» وعلى المال» وعلى التقوى والدّين» وعلى الخُلق» وعلى النَّسّب. انظر لسان 
العرب .)71١ 277١/١(‏ مادة: حسب؛ المطلع على أبواب المقنع .0714/١(‏ 

(5) عُبَيْدَة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى المطلبى» يكنى أيا 
الحارث» وقيل: أبا معاوية» وكان إسلامه قبل دخول رسو الله َيِل دار الأرقم» شهد شهد 
بدرا فكان له فيها غناء عظيم ومشهد كريم»ء تلج بعتا ين ,ريع رجاه بويك فارْيتٌ 
منها فمات بالصفراء على ليلة من بدر. الاستيعاب ("/١7١٠)؛‏ أسد الغابة (#/ الاه)؛ 
سير أعلام النبلاء (١/707)؟‏ الإصابة في تمييز الصحابة (01"/8/4). 

(5) انظر تاريخ الطبري (75/5)؛ والئقات لابن حبان (١//519١)؛‏ دلائل النبوة (/077)؛ 
سنن البيهقي الكبرى »)١71/4(‏ باب المبارزة» برقم 218111 141154. 








هراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» اعتبار الكناء بين الزوججين في الدين ولق 


وى الفط "إنما ردنا ني عتتاامن جو عيذ لط 001 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي لم ينكر ما طلبوه من الكَمَّاءَة في القتال» فإذا كانت مطلوبة 
في القتال وهو موقِفٌ ساعةء ففي النكاح أولى؛ لأنّه يُعْقَد للعمر”". 


بأنَ أمْرَ النبي كَل لحمزة وعلي وعبيدة بالخروج ليس لكون الفتيان 
من الأنصار لا يُكافئون هؤلاء المشركين القرشيين؛ بل هم أشرف وأعلى 
قدرا منهم »2 وإنمًا يَحْتَمِلٌ فعل النبي كله أمرين : 

الأمر الأول: يُحتمل أن البي له عَلِمٍ أن هؤلاء الفثتان هرد الأتضاذ 
ع بِشِدَة وقوّة هؤلاء المشركين» فأراد أن يُخْرِج إليهم من هو أقوى 

الأمر الثاني: يحتمل أنَّ النبي كلِ أخرج قرابّته للمُبَارَرّة؛ لثلا يتَوَمّم 
النامنُ أنَّ النبي يله يَضِنُ بقرابته؛ خوفا عليهم من القتل". 
أ فق سلهان الفارضى وق كال “اسان فضلتهونا يها يا 


العرب: له تكح نساءكم » ولا 0 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل :)١١1/١(‏ برقم948» سئن أبي داود (/07): باب في 
المُبَارَرّة» برقم 27770 بنحوه» وليس فيه ' بني عبدالمطلب '"؛ صححه الألباني. 
صحيح سنن أبي داود(57/9١)»‏ برقم 6" ش 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (71/0؛ شرح فتح القدير (597/9) 

2 0 شرح فتتح القدير ؟). 

(4) سئن البيهقي الكبرى (2375/0).» باب اعتبار النسب في الكفاءة» من طريق أبي إسحاق 
عن الحارث عن سلمان طلنه به برقم + 5*». قال البيهقي هذا هو المحفوظ موقوف» 
وجاء عنده مرفوعا من طريق أبى إسحاق عن سلمان ويه قال: "نهانا رسول الله َك أن 
َتقَدَّمَ أمَامَكُم أو تَتْكحَ نساءكم " برقم 210848 قال البيهقي: ' وروي ذلك من وجه آخر 
ضعيف عن سلمان "؛ قال ابن تيمية: إسناده جيد. اقتضاء الصراط (١/98١)؛‏ وضعّفه 
الشيخ الألباني» وقال: إِنَّ مداره على أبي إسحاق السبيعي» وقد اختلط بأخرة» - 





«آراء الشيخ الأأاني النهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفق)» 





اعتبار الكاءة ين الزوجين في الين وال 





وجه الاستدلال: 
الحديث ظاهرٌ في اعتبار الكفاءة في النسب» وأنَّ الأعجميّ لا يَنْكحُ 
١ 1 : 60‏ 
العربية ‏ . 
نوقش : 


بن العونة رع 

ويمكن أنْ يجاب : 

بأنَّ القِضّةَ جاءت عن لاد نه بسياق آخر إسناده صحيحء مما 
يوجي أن أصل القِضّة صحيح”" 

مح ابر 


- أن التُكاح مبنيّ على السّكن والتَّوافقي بين الزوجين» وانتظامٌُ مصالح 

الدع يكون بين المتكافئين عادة؛ وعليه فإنَّ المُكاقَأة بيتهما مُعْتَبَرَة؛ 

لأن الشريفة تأبى أن تكون مفتَرشَةٍ للخَسيِيس؛ ون التَمَاخْر والتّغيير 

شكان: بالاسبياف: تدلكن اللقيصة جدناءة السب فلذلك اعتيرت 
حء ١‏ .250 2 

الكفاءة ". 


٠“ +‏ وأيضا فهو مدنسن» وقد:اضطرت فى إستادة .ولكن يبدو أن له أعتلا محفوطا عن 
سلمان» فم ساق زوايَة العذتي»- وقة ذكرها شيع الإسلام في اقعتساء الضواط 
(2259/1)» وفيها: من طريق عن ربيع بن نضلة أنه خرج في اثني عشر راكبا كلهم قد 
صحب محمدا وَل وفيهم سلمان الفارسي وهم في شفرء فحضرت الصلاة» فتَدَافُعَ القوم 
أيهم يصلي بهم؛ فصلَّى بهم رجلٌ منهم أربعاء» فلما انصرف قال سلمان: ما هذا ما هذا 
فزار1ة). نقيت لجرت قال مروان: يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر» 
فقال له القوم: صَلّ بنا يا أبا عبدالله؛ أنت أحقًّا بذلك» فقال: لا؛ أنتم بنو إسماعيل 
الأئمة» ونحن الوزراء. انظر كلام الشيخ الألباني باختصار. إرواء الغليل(581/5). 

.)71/7( انظر المهذب (7394/5)؛ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث قريبا. 

(*) انظر إرواء الغليل581/50). 

(4) انظر الهداية 32 البداية (١/700)؟‏ بدائع الصنائع (9/5١5)؛‏ شرح فتح القدير 
(/555)؛ تبيين الحقائق (78/7١)؛‏ المهذب (78/5)؛ الحاوي الكبير .)1١١/9(‏ 





لآراء الشيغالأباني الفهية (قسم المعاملات وبنية أواب النتّم)» 










اعبار الكّاءة ين الزوجين في الدن والحلق 


مد أن نَ أصل الإملاك على المرأة فيه نوع ِل يُؤْيّد هذا المعنى ما رُوِيَ 

عن النبي كله أنه قال: 'النكاح رق ملييظة سكع أين يَضْعْ 
رعقه 07 وإذلال النفس في غير صرورة لا يجوزء وفي كون 
المرأة فراش لمن لا يكافئها زيادةٌ في الزن ولا ضرورة في هذه 
الزيادة؛ فلهذا اعبُبرَت الكفاءة"". 


أن الحرت يدون الكفاءة في النَمَبِء الكو من ع الْمَوَالِي 
وَيَرَوْنَ ذلك نقصا وعارا؛ فإذا أظلِقَتِ الكفاءةٌ وجب خبلها على 
الكفاءة في النسب"". 


القول الثاني: عدم اعتبار الكمّاءَة في النّسب. 
وهو مذهب المالكية””'؛ والإمام الثوري”. 
أدلتهم : 


هى أدلة القائلين بأنَّ الكفاءة فى الدّين فقطء ويزيد عليها: 


5 1 لاه سا ا 3 0 5 
١‏ قوله طلِيخِ: " مَنْ بكلا به عَمَلْهُ لم يُسْرعٌ به تَسَبهُ20. 


000 


زفق 
إفرف 
لق 
)2 
قف 


3720ع0 


وجه الاستدلال: 


أذ التفاضل بين النانى: بالأعمال "له الأ يا 


سنن سعيد بن منصور »)١91/1١(‏ من قول أسماء بنت أبي بكر؛ سنن البيهقي الكبرى 
(/47)»: باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق اموي برقم 2173759 
ذكره بدون إسناد من قول أسماء بنت أبي بكر موقوفا عليهاء ثم قال البيهقي : "وزوي 
ذلك مرفوعاء والموقوف أصحٌ '". 

انظر المبسوط للسرخسي (77/6). 

انظر المغنى (//78). 

انظر التمهيد لابن عبدالبر (157/19)؛ مواهب الجليل (470/76)؛ شرح مختصر خليل .)7١0/8(‏ 
انظر المبسوط للسرخسي (527/0). 

جز من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه 2)1١14/14(‏ برقم 7544؛ وانظر 
المبسوط للسرخسي (57/5). 

انظر المبسوط للسرخسي (77/5). 


اعثبار الكماء ين الزوجين في لين ولحل دأراء الشيخ الأياني النتهية (قسم العاملات وبقية واب الفقد)» 





ويحات"عنه: يننا أحيب تيه ادله الفريق الأول القالين يان الكناء» من 
الدّين فقط. 


١‏ - قوله تعالى: ًا صن ويد ينا وتلا ريسنكي74. 
وجه الاستدلال: 


3 . - لال 00 220 2 مادم - 35 
أن زيد بن حارثة ذ#نه وهو مَوْلى تروج ريلب بنت جحش وهي 
ابنة عمّة رسول الله يلا" وهذا نَضٌّ في عدم اعتبار الكفاءة في الأنساب 
وضيو “ا 0 (4) 1 3 
وإنما تعتبر في الدين والتمفوى '. 


2 


*“- عن عائشة ونا : "أن أبا حذيفة بن عُيْبَة بن ربيعة بن عبد شَّمْس2*؟ وكان 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية رقم /ا. 

(5) زيد بن حارثئة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس الكلبي» أبو أسامة 
مولى رسول الله كوه كان زيد قد أصابه سِبَاءٌ في الجاهلية» فاشترته خديجة وَقياء 
فأهدته لرسول الله يل فتبنّاه رسول الله يَكِ بمكة قبل النبوة وهو حب رسول الله قُيِلَ 
زيدٌ بن حارثة بمؤتة من أرض الشام سنة 8ه. انظر الاستيعاب (047/9)؛ أسد الغابة 
(785/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (098/59). 

() زينب بنت جحش بن راب بن يعمر بن صَيرة بن مرة بن كثير بن غَنّْم بن دودان بن 
أسد بن خزيمة» الأسدية» زوج النبي يك تزوجها رسول الله يَِ فى سنة خمس من 
الهجرة» وأمها أميمة عَمَّة رسول الله كَل كانت قبله تحت زيد بن حارئة» ولما دخلت 
على رسول الله يَلِةِ قال لها: ما اسمك؟ قالت: يَرَّةء فسماها زينب وكانت أول نساء 
النبي يَلكدِ وفاةً بعده» توفيت سنة ١٠ه»ء‏ وقيل ١١ه.‏ انظر الاستيعاب (1849/54)؛ أسد 
الغابة »)١985/9(‏ (/178/90)؟ الإصابة في تمييز الصحابة (///551). 

(5) انظر التمهيد لابن عبدالبر (71/19١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (/0174)؟ تفسير 
القرطبي: .)181//١5(‏ 

(5) أبو حذيفة يقال اسمه: هُشَيمء وقيل: مُهَسّمء وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين 
جمع الله له الشرف والفضل صلى القبلتين وهاجر الهجرتين جميعا وكان إسلامه قبل 
دخول رسول الله يك دار الأرقم شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد كلها 
وقتل يوم اليمامة شهيدا. انظر الاستيعاب (71/15١)؛‏ أسد الغابة (77/5)؛ الإصابة 
في تمييز الصحابة (81//0). 








«آراء الشين الأبنيالقهية (قسم المعأملات وبق اب النق)» اعتبار القاءة ين الزوجين في ادن وال 


مِمَّنْ شَّهِدَّ بَنْرًا مع النبي يكل تبَنّى سَالِمً”" وأَلْكحَهُ بنت أخيه عند بنت 
م "لقف 7 5 5 400) 
الوليد بن عتبّة بن ربيعة وهو مَوْلَى لامرأة من الأنصار : 

4 غز :كاطمة يدض كيين 1 "أن آنا عجرو بن خدض 3 «ظلفها نالكة7 وهو 


)١(‏ سالم بن مَعْقِل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف يكنى أبا 
عبدالله وكان من أهل فارس من اصطخر وقيل إنه من عجم الفرس من كرمد وكان من 
فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم» وقرائهم» وهو معدودٌ في المهاجرين؛ 
لأنه لما أعتقته مولاته الأنصارية زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة 
ورَوَّجَهُ بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» شهد سالم مولى أبي حذيفة بدرا وقتل 
يوم اليمامة شهيدا هو مولاه أبو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر وذلك 
سنة اثنتى عشر من الهجرة. انظر الاستيعاب (0519//9). 

(0) لد بدت الوليدبن عه بن «ربيعة بن عند شمن القزعية التنقية. عقها آبى تعديقة بن 
عتبة» وزوّجها من مولاه سالم» وهي ابنة خال معاوية بن أبي سفيان ضنهء وترجم لها 
ابن عبدالبر باسم فاطمة. انظر الاستيعاب (1901/4١)؛‏ أسد الغابة (719/9)؛ الإصابة 
في تمييز الصحابة (158/8). 

20 نيه ين مكار دن ند ور غنوه بو دربانا من مالك تزه "قوفت مق "معي ابو نوف 
الأنصارية» وقيل: عمرة بنت يعار»ء وقيل: سلمى بنت يعار» وهي زوج أبي حذيفة بن 
عتبة. انظر الاستيعاب (9949/5١)؛‏ أسد الغابة (01/90)؛ سير أعلام النبلاء (1517//1)؛ 
الإصابة فى تمييز الصحابة (///ا 6). 1 

(8) صحيح البخاري (1901//0).: باب الْأمْمّاء في الدّين» برقم .58٠١‏ 

() أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي زوج 
فاطمة بنت قيس» واختلف في اسمه فقيل: أحمدء وقيل: عبدالحميد» وقيل: اسمه 
كنبكةة وهو ابن عم خالد بن الوليد ضيه وكان خرج مع علي إلى اليمن” في عهد 
النبي وَكِيِ فمات هناك» ويقال بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. انظر الاستيعاب 
(1119/5)؛ أسد الغابة (85/1)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (///41؟). 

)3 البَتّ: القطع المستأصل ؛ وأببّ فلانٌ طلاق امرأته» أي طلّقها ثلاثاء وتُظلق وَيْرَادُ بها 
المطلقة البائن. انظر لسان العرب بك تاج العروس (50/5)» النهاية في غريب 
الأثر »)9/١(‏ مادة: بنت. 
قال النووي ‏ بعد أن ساق الروايات في كيفية طلاقها -: "فالجمع بين هذه الروايات 
أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه طلقها 
مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى: البَنّهَ 
فمراده طلقها طلاقاء صارت به مبتوتة بالئلاث» ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث”. 


1 شرح النووي على صحيح مسلم .)40/6١(‏ 





دأراء الشيخ الأباني لفقهبة (قسم المساملات ويية واب النقد)» 





اعتبار الكماء: بين الزوجين في الدين والحلق 


عَائْبٌ فأرسل إليها وكِيلَةُ بشَعِيرِء فسَخْطَئة » فقال: والله ما لَك علينا 
من دي فجاءت رسول لله كَل فذَكَرَتْ ذلك له فقال: ليس لك 


عليه تَمَمَذّ فأمَرَهَا أنْ تَعْتَدٌ في بيت أُمٌّ شَرِيكِء ثُمّ قال: نلق اقراة 


يَعْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدّي عند ابن أَمْ مَكُنُوم ؛ فإنه رجل أعمى تَضْعِينَ 
ناتك سنإذا حلتع غاذفيئ: "قالكة فليا خللت ذكزت: له أن 
معاوية بن أبي سفيان وأيا جَههب'" حَطَبَانِي؛ فقال رسول الله كل : أمّا 
افر جَهُمٍ فلا يَضَعْ عَضَاهُ عن عَاتِقِه وأمر 0 فصُعْلُوك”” لا َال 
له الْكحِي أسامة بن زيدء فكرهْتة ثم قال: الكفمن اشام 
فتَكحْتُهُء فجعل الله فيه خَيْراً وات "0١‏ 


وجه الاستدلال: 
أنّ الصحابة وين لم يعتبروا الكفاءة في غير النّين؛ ولذلك زوّج أبو 
حذيفة بن عتبة بن أخيه القرشيّة بسالم وهو مولى» وتزوّجت فاطمة بنت 
5 ا 
قيس - وهي قرشيّة - أسامةً بن زيد وهو مَوْلَى 
6- أن بلالا : “"خطب إلى عاد م فال 
لات . جه 1 3 لله ا 5ن وش ام 4 ك2 ة) 
له رسول الله يَكِ: قل لهم: إن رسول ١‏ لله يك يَأَمُرُكُم أن يُرَوَجُونِي '” . 


)١(‏ أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عَبيد بن عَوِيجٍ ابن عدي بن كعب 
القرشي العدوي. قيل: اسمه عامرء وقيل عبيدالله» وقيل: عبيد» أسلم عام الفتح» 
وصحب النبى كله .وكان مقدما فى قريش» معظما وكانت فيه وفى بنيه شدة وعزامة. 
توق :فى آخر تخلاقة معازية: انظر الاسدتيات (2/ 01558+. بيد العاية 401359 سير 
أعلام النبلاء (003/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة .00١/9(‏ 

0( الصّعْلُوك : الفقير الذي لا مال له» والمعنى ليس بنفي المال مطلقا عن معاوية ضيه 

وإنَّما المقصود ليس له من المال إلا الشيء الحقير. انظر لسان العرب »)400/٠١(‏ 
مادة: صعلك؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)48/١٠١(‏ 

(*) صحيح مسلم 2))١1١5/5(‏ برقم .158٠‏ 

(4) انظر عمدة القاري (١87/5)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر (57/19١)؛‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (129/4). 

() لم أجده عن بلال ضيف ل ل مسند أحمد بن حنبل 
(08/4)» حديث رَبيعة بن كَعْبٍ الأَسْلّوِىٌ ميدء برقم 117717؛؟ المعجم الكبير (09/0)» ح 











اراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقية أبواب القه)» اعتبار الكقاءة ين الزوججين في الدين والخأق 


وجه الاستدلال: 


أمرهم رسول الله كك بالنَّرُوِيجٍ ولو كانت الكَمَاءَةٌ بالنّسَبٍ مُعْتَبَرَةَ لَمَا 
5 لفق 2 
مر به 0. 


ونوقش من وجهين: 

أحدهما: عدم التسليم بعدم الكفاءة؛ فإنَّ الحديث جاء عن ربيعة بن 
كعب الأسلمي ذنهء وهو كفة كريم النسب”". 

الوجه الثانى: أنه يحتمل أحد احتمالين: 

أحدهما: يحتمل أَنَّهُ كان تَذْبَا لهم إلى الأفضل وحى اعبار :الدين 
1 الكفاءة فيمأ سواه والاقتصار عليه» وهذا لا يَمْنَعْ جواز الامتناع. 
وعندنا أن الأفضل اعْتِبَارٌ الدّين والاتيصَار عليه. 


الاحتمال الثاني : يَحْتَمِلٌ أن أنه كان ا إيجاب» أْمَرَهُم بتزويجهما مع 
عدم الكمَاءَة؛ يها لهم بذلك؛ كما حص خرزيمة بقبول شهادته و50 


ت برقم 401/8؛ قال الهيثمي: "وفيه مبارك ابن فضالة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح ". مجمع الزوائد (151//5). 

4 بدائع الصنائع فدفت2‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم قريبا في تخريج الحديث. 
وربيعة بن كعب بن مالك بن يَعْمْر الأسلمي» أبو فراس» معدود في أهل المدينة» 
وكان من أهل الصفةء وكان يلزم رسول الله يق في السفر والحضر وصَّحبّه قديماء 
وعُمّر بعد مات بعد الحَرَّة سنة ثلاث وستين» وهو الذي سأل النبي كلل مرافقته في 
الجنة» فقال له رسول الله يكل أُعَنّْى على نفسك بكثرة السجود توفي سنة 77ه. انظر 
الاستيعاب (؟/544)؛ أسد الغابة 01/0 )؛ الإصابة في تمييز لصحا (١‏ 1). 

) انظر بدائع 00 (7107).؛ سبل الدع .)13١ ١‏ 
وشهادة خزيمة ونه جاءت في قصة: "أن النبي وك ابتاع فرسا من أغْرّابِىٌ فَاسْتَبَعَه 
النبي ي؛ ليَقْضِيَهُ ثمن فرسهء فأسر رسول الله َك المشي وأئْطلاً الأغرَابِي» فَطفقٌ 
رجال يَْكَرضُونَ الأغرَابِيَ فيَسَاوِمُونة ار ول شر 0 النبي ويه ابتَاعَهَء فنادى 
الأَعْرَابيٌ رسول الله يك فقال: إن كُنْتَ مُبْتَاعا هذا الفرس إلا عه فقام النبي كيد حين 
سمع نداء الأَغْرَابِيَ فقال: أو ليس قد ابْتَعْتُه منك فقال الأعْرَابِيُ : لا والله ما بتّكة) - 











اعتبار الكقاء بين الزوجين في ادن والحلن «اراء الشيخ الأباني الفتبية (قسم المعاملات ويقية أبواب الققه)» 


مك عن أبي مالك الأشعَريّ غ) طلاله حدثه أن النبي َكل كي قال: 'أَرْبَعٌ في 
متي من أَمْرٍ الجاهليّة له يعركُونَهُنَ : المَحْرٌ في الأخسّاب» وَالطَعْنٌ 
في الأنساب» والاسْتِسْفَاءُ بالنجوم ينا 


وجه الاستدلال: 


لفن اكه مل الاليقاك إلى الأنينات شن امل الا هيت فكي 
في الف وي ل م 0000 
يجوز للمؤمن أن يبني عليها حكما شرعيا" '". 





> فققال النبي وَل: بَلَى قد ابْتَعْتُهُ منك قَطْفِقَ الأعرايئُ يقول: َنم شَهِيداً فقال حُرَيْمَةٌ بن 
ثابت: أنا أَشْهَدُ أنّك قد بَايَعْتَُ فأقبل النبي كَل على خزيمة فقال: ِمّ تَشْهَد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله يِ شهادة خزيمة بشهادة رَجُلَيْنَ". 
مسند أحمد بن حنبل 2»)75١5/5(‏ برقم ""91١7؟‏ سنن أبي داود (/0708)» باب إذا علم 
الحَاكِمُ صِدْقٌ الشّاهد الواحد يجوز له أن يَحَْكُمَْ به» برقم 27501 واللفظ له؛ سنن النسائي 
الصغرى(//701)» باب التَّسْهِيلٌ في ترك الإشهاد على البيع» برقم /5541؛ قال الحاكم : 
"هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه". المستدرك على 
الصحيحين (7/١7)؛‏ وصححه الألباني. إرواء الغليل(171//0)» برقم 17857. 
وخزيمة هو: خزيمة بن ثابت بن الفّاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني حَظمّة بن 
جْشَّمِء من الأوسء يُعْرَف بذي الشهادتين» جعل رسول الله يَكخِ شهادته بشهادة 
رجلين: يكنى أبا عمارة» شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء وكانت راية حَظمّة بيده 
يوم الفتح» وكان مع علي َيه بصفين فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل» 
وكانت ضفين سنة لالاه. انظر الاستيعاب (5؟/558)؛ أسد الغابة (؟74/5١)؛‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة (؟/77/8). 

)١(‏ هو ما كانوا يقولون: مُطَرّنًا بَِوْء كذا وكذاء وإضافتهم السْقَيًا إلى النجم؛ واختلفوا هل 
هو كفر اعتقاد أو كفر نعمة؟ فجماهير العلماء : على أن مَنِ اعتقد أن الكوكب فاعل 
مدبر منشىء للمطر فهو كافرٌء خارج من ملة الإسلام» وهذا ما كان يعتقده بعض أهل 
الجاهلية» وأمّا مَنْ قال: مُطْرُّنا بنوء كذاء معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمتهء وأن النؤء 
ميقاتثٌ له وعلامة؛ اعتبارا بالعادة» فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفر» 
وهو لفظ مكروه؛ لاشتباهه باللفظ المحرم» والقول الثاني : أن المراد كفر نعمة. تفسير 
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/545)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(5/ 50 ١58)؛‏ فيض القدير .)5757/1١(‏ 

(؟) صحيح مسلم (؟/2)54154 برقم 975. 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (9١/9؟)؛‏ سبل السلام (1759/0). 





اعبار الكناءة بين الزوجين في الدين والخلق 





«اراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقبةأبواب الفقد)» 


ويمكن أن يباب عنه : 


بأن الحنية؟ جاء نمه طلم :فى الأديداتة وتقاكن على شيرة نيا 
وليس فى اعتبار الكفاءة شىة من هذا. 

ا اعتبار الْكمَاءة بين الرَوجِين ف الحريّة. 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: اعتبار الكمّاءة فى الحريّة. 

وهو قول الحنفية70 اي والمالكية0"© والصحيح من 
مدهب جناي 


() انظر المبسوط للسرخسي (51/6)؛ الهداية شرح البداية (١1/1١١235؛‏ بدائع الصنائع 
(/19١5)؛‏ شرح فتح القدير (/599)؛ تبيين الحقائق (179/5). 

(؟) انظر الحاوي الكبير (5/4 ١٠)؟‏ روضة الطالبين (//80)؛ مغني المحتاج .)١116/(‏ 

(”) قال ابن رشد: "أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة 
لتخيير الأمة إذا عتقت". بداية المجتهد (5؟/1١)؛‏ ورجّحه الدردير. الشرح الكبير 
(650/0؟)؛ حاشية الدسوقى .)56١/9(‏ 

(4) انظر المغني (/38/8)؛ التنقيح المشبع ص 07؛ شرح منتهى الإرادات (190/5). 

(©) سورة النحل» آية رقم 5. 

(50) انظر تفسير الطبري (5١/59١)؛‏ تفسير القرطبي (١٠/57١)؛‏ المهذب (١/59)؛‏ 
الحاوي الكبير .)٠١5/9(‏ 








اعتبار الكقاءة ين الزوجين في لين والحكق «أراء الشيخ اأباني الققهية [قسم المعاملات ويقبةأباب الققم)» 





6 درن يي عه 


؟ - عن عائشة جنا قالت: 'شْتَرَيْتُ بريرة فاشْتّرط أَهْلّهَا ولاءها فَذَكَرْتُ 
ذلك للنََّ يل فقال: أَغْيقِيها فإن الوّلاء لِمَنْ أعطى الوَرِقٌ فَأْعْتَفتُهًا 
فذعاها ادن :كه كيرا من ورطها نقالت + لى اعطاق كذ وكذاانا 
عليه فاحارت تفي 30 ْ 


وجه الاستدلال: 

أن بريرة وكا كانت أُمَةٌ فأَعْجَةَ عتِمّت فخيّرها النبي كَلِيِ فى زوجها 
المتلوكة فإذا فبك الغيان بالخرتة الطازكة:“فاتضيان بالخرئة الأصلة 
ا" 
#ني أن التقص والفية بالق فرق" للقن :والشين كدناءة النديا» والرق 
يمنع من الملك وكمال التصرفء والتَمَاخْر يَفَعُ بالحرّة الأضلِيّة 
والتّعْييرٌ يجري فى الحُرّيّة العارضة المستفادة بالإِعْتَاق؛ فإذا ثبتت هذه 
الأشياء في النكاح بين الحُرٌ والعبد؛ كان ذلك مما يُؤثر على 
استمرارية النكاح؛ فلذلك اشتّرطت الكفاءة”". 
القول الثاني : عدم اعتبار الكفاءة في الحريّة. 
وهو قولٌ عند المالكية2). 
استدلوا يما استدلٌ به القائلون بأنّ الكفاءة معتبرةٌ فى الدّين فقط©. 
ثالثاً : الكماءة بين الرَّوجِين فى المال. 
اختلفوا في ذلك على قولين: 
القول الأول: اعتبار الكمَّاءة فى المال. 


إلز4 صحيح البخاري 26947 باب بيع الولاء وعن هيته برقم 48 5١0ل‏ 
صحيح مسلم »)١١47/5(‏ واللفظ للبخاري. 

(9) انظر المغني (/)؛؟ شرح الزركشي (//ا"ا”)؛ منار السبيل .)١58/7(‏ 

9) انظر المهذب (739/5)؛ الحاوي الكبير (5/9 ١٠)؛‏ المغنى (/759/0). 

(4) انظر الذخيرة (71/4). ١‏ 

(©) انظر ص الاه ‏ 01/5. 









«أراء الشيخ الأاني افتهية(قسم المعاملات ويقبة واب النقد)» اعتبار الكقاء بين الزوجين فى الدين والحلق 


زهذا :فول التحفيه*؟:- وقول غنك المالكة9 6 وقول عبن العا عي 
وهو مذهب المعدا ل 


أدلتهم : 
0 عن أبي هريرة ويه عن النبي كه قال: ' تكح المرْأة لأريع : لِمَالِهًَا 
ولِحَسَبهًا وجمَالِها ولدِينِهاء فَاظَمَرْ بذَاتٍ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَاك"20. 


؟ - عن بريدة الأسلمى ؤَيهِ قال قال رسول الله كَككِِ: 'إنّ أخسّاب أهل 
الدّنيا الذي يذهبون إليه هذا المال"”"©. 


)١‏ انظر الجامع الصغيرص77١؟‏ فتاوى السغدي (١370/1)؛‏ المبسوط للسرخسي (6/9؟)؛ 
الهداية شرح البداية »٠ 1١/1١(‏ بدائع الصنائع (فذك قرو شرح فتح القدير ("8/١٠5)؛‏ 
تبيين الحقائق (/170). 
ولهم تفصيلٌ في قدر المعتبر في ذلك: 
فعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه تجري المُسَامَلة في 
المهورء وَيُعَدٌ المرء قادرا عليه بيسار أبيه» وأما عند أبي حنيفة ومحمد قاعتبرا الكفاءة 

فى العِنّىء فلا يكون الفقير مكافئا للعَديّة. انظر الهداية شرح البداية (١1/1١١75)؛‏ بدائع 
الصنائع 6 
وصحّحح السرخسي عدم اعتبار كثرة المال في الكفاءة؛ لأن التكثر من المال مذموم. 
انظر المبسوط للسرخسي (59/0). 

.)5١6/5( الذخيرة‎ )9( 

) انظر المهذب (79/5)؛ الحاوي الكبير (5/9 ١٠)؛‏ روضة الطاليين (//87). 
قال الأذرعي: 'إنه المذهب المنصوص الأرجح دليلا ونقلا وبسط ذلك". مغني 
المحتاج (1517/7). 

(5) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (/077)؛ المغني (//759)؛ التنقيح المشبع ص 707؟؛ 
شرح منتهى الإرادات (5900/5). 

(6) تقدم تخريجه ص١508.‏ 

(5) مسئد أحمد بن حنبل (261/5): حديث برَيدة الأسلمي ضقن برقم ٠4٠71؛‏ سنن 
النسائي الصغرى(55/1)»: باب الحَسّبّء برقم 778؛ وصححه ابن حبان. صحيح ابن 
حبان (7/5/اة)؛ برقم 5984؟ وصححه الحاكمء. وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين (171//5)؛ وصححه الألباني. 
إرواء الغليل7/7/50؟)» برقم 14177 





اعتبار الكماءة ين الزوجين في ادن والكن «أراءالشيخ الأاني افقية (لقسم العاملات ويقية واب النقد)» 





وجه الاستدلال: 
أنَّ النبي يَكلٍ اعتبر المال في المُفَاضَلَةٍ بين النامس7© 


نوقش : 


باحتمال أن يكون الحديث خرج مَحْرَّجٍ الذمٌّ لأهل الدنياء وجاء 
الدبف للفسان عن ال أعني: 


-_ - 
3 


د عن فاطمة بنت قيس ونا قالت: 'ذَكَرّْتٌ لرسول الله كل أن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهُمٍِ حَطَبَانِيء فقال رسول الله و: ما 
أبو جَهُمٍ فلا يَضْعْ عَصَاهُ عن غاتقه. ع 
لف الْكحِي اا ور كك فكرهتة ثم ثم قال: لكين اسان 
فتَكَسْيُّهُ؛ فجعل الله فيه خيراء وات 5000 ْ 


اسسسم 


وجه الاستدلال: 


من قوله كَلِِ: 'أما معاوية فصعلوك لا مال له" فقد اعتبر النبي كَل 
الكفاءة فى. المال0. 


ومن المعقول: 
3 أنَّ في إعسار الزوج ضررا على المرأة؛ لآأن تفقة الفقر دون وه ل 


-ت وجاء عن سُمرَّة بن جندب وه قال: قال رسول الله : “*الحَسَّبُ المالُ والْكَرمٌ 
العوىمقه استزين سول 117 ٠‏ برقم 47١1١4‏ شتن الترمدى :191 3). باب 
ومن سُورة ة الحجرّات» برقم ١ا”.‏ قال الترمذي: "هذا حَديث حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ 
لا نَعْرِقُهُ إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مُطيع' ؛ سئن اين ماجه 
(20». باب الورع والتَّقُوَىء برقم 9١47؛‏ وصححه الألباني. إرواء 
الغليل(7/١/اا,‏ 01/1), برقم ام 

.)0737/( انظر تبيين الحقائق (75/7١)؛ الحاوي الكبير (5/9 ١٠2؛ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 

(؟) انظر التمهيد لابن عبدالبر (131//19). نا 

(6) انظر تخريج الحديث بتمامه ص 088. 

(4) انظر مغني المحتاج (151//9). 

(5) انظر المهذب (79/95)؛ منار السبيل .)١548/79(‏ 





«أراء ايخ الأاني النقهية (أقسم المعاملات وبق واب الفقد» اعتبار الكقاءة بين الزوجين في الدين والخلق 
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المين» والثتقة: لأزمة له ولا تعلن 'له بالسي لهي هلما 'أعدرت 
الكَمَاءَةٌ تَمَدَّه فلأن تُعْتبّر هنا أولى0". 

القول الثاني: عدم اعتبار الكَمَاءَة في المال. 

وهو الأصَحٌ عند الشافعية""» ورواية عند الحنابلة0©. 


أدلتهم : 
أن الفقرّ شَرَفٌ في الدّين وقد قال النبي كلِِ: 'اللهم أحيني مسكينا 
وأمتنى 200 


أن لفق لس لمر 4210" للذتعان" لفقي فاته توق وز ول #دنقاة: مير ين 
١ 0‏ 
الكفاءة '. 


أن المالَ غادٍ ورائحٌ» ولا يَمْتَجْرٌ به أهلّ المروءات والبصائر””". 


قال الكاساني: 'وَخصُوصًا في زَمَانِنا". بدائع الصنائع (19/9")؛ وانظر تبيين الحقائق 
)1١/0(‏ شرح الزركشي (0778/1؛ وقد توفي الكاساني في القرن السادس 0/17ه؛ 
وأقولٌ: إذا كان هذا في القرن السادس» فكيف بزماننا هذا؛ فإِنَ كثيرا من الناس اليوم 
لا يُرَوْجَ من لا وظيفة له. 

انظر بدائع الصتائع (719/5)؛ المغني (19/8). 

المهذب (7”94/5)؛ قال النووي: "والأصح أنه غير معتبر". روضة الطالبين (85/90)؛ 
مغني المحتاج 017 1). 

انظر الكافي في فقه ابن حنبل (/؟7)؛ منار السبيل .)١58/5(‏ 

شقن القرملي 13نقدة )جات اتا أ قرا الفواسري جتاون لمعنه فين 
أَغْنِيّائَهمء برقم7707, من حديث أنس بن مالك َي به» ومن حديث أبي سعيد 
الخدري وه به. سنن ابن ماجه (1781/5)» باب مجالسة الفقراء» برقم 44١55‏ 
وانظر منار السبيل .)١58/5(‏ 

انظر منار السبيل .)١58/5(‏ 

انظر فتح الوهاب (71//5)؛ مغني المحتاج .)١151//7(‏ 





اعبار الكقاء ين الزوجين في اين ولك «راء الشي الأباني القهية (قسم المعاملات وقية واب الفقد)» 


وأبعا : الْكَفَاءَة بين الرّوجِين في الجرقة أو الصّئعة. 
اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: اعتبار الكفاءة في الحِرّقة أو الصّنْعَة. 
وعدا فول" الستدرة* ١١‏ والعافية*" + والسنايلة” 9 


أدلتهم : 
د روهز ال لواعن و ارلاه ارك قلا 
ما ملكت ل 1 فِنِعَمَةَ أَلَّهِ يحَحَدُونَ (707. 


وحجه الاستدلال: 


أن الله غَللهِ جعل التَّاضَلَ في أسباب الزرق + فون العا من تصيل 
إليه بِعِرّ ودَعَةَء ومنهم من يَصِلَ إليه دن 0 


2-7 عن عبدالله بن عمر ويا قال: قال رسول الله عله : "العربٌ بعضهم 
أكفاءٌ لبعض: َبِيلَةٌ بقَبِيلّة ورجل برجل» والمَوالِي بعضهم أكفاءً 
لعفو فيل إنيلة: 0 برجل إلا حَائِكُء أو حَجام"0". 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (50/0)؛ الهداية شرح البداية »)7١7/١(‏ وهو قول أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن.ء ورواية عن أبي حنيفة» وقيّد أبو يوسف اعتبارهاٍ بما إذا 
كانت الحرّقة ظاهرة في النقص» كالحَجَّامِ والحائك والدباغ والخَرّازء فلا يَكُونُون كُنْنًا 
للجَؤْمَرِيٌ والصَّيْرَفِيٌ والعَطَارٍ والبزاز. انظر الهداية شرح البداية (١/7١7)؟؛‏ بدائع 
الصنائع (750/1)؛ شرح فتح القدير (001/5. 
قال الزيلعي: "والأوّل أظَهّرٌ الرْوَايتَيّن عنه" أي القول باعتبار الحرفة فى الكفاءة. انظر 
بين الجعاس (208 ١‏ 

(0) انظر المهذب (79/5)؛؟ روضة الطالبين (/81/9)؛ مغني المحتاج مر 1). 

) انظر شرح الزركشي (0727/1؛ التنقيح المشبع ص907"؛ زاد المستقنع ص 58١؛‏ 
شرح منتهى الإرادات (100/5). 

(5) سورة النحل» آية رقم ١1؟‏ زاد المستقنع 8/1 )؛ شرح منتهى الإرادات (؟/5100). 

(6) انظر الحاوي الكبير (5/4 ١٠)؛‏ مخني المحتاج >1 ). 

(5) تقدم تخريجه ص .08١‏ 








«اراء الشيخ ابن لنتهية (قسم العاملات وقية أواب الند)» اعبار الكقاءة ين الزوجين في لين ولق 





وجه الاستدلال: 


أن النبي يَكةِ اعتبر الكمَّاءَة بالحِرّقة» فجعل الحائك والحََجَام ليسا 
كفا 31 

نوقش من وجهين: 

6 .2 ا 0 ا ف 

أحدهما: أن الحديث ضعيف جداء وحكم بعضهم عليه بالوّضع . 


واجيب : 


الخورة كان ععفة إل يراقع الناققة واقير جار عل 
الوجه الثاني: أنَّ الحِرْقَةَ ليست بشيء لازم؛ فالمرء تارة يَحْتَرِفُْ 


حِرْقَةَ نَفِيسَةٌ» وتارة حِرْقَةٌ حَسِيسَةٌ بخلاف صفة النَّسَب؛ٍ لأنه لازم له 
ول انر كلتف ليه ار 
لاج آنا العادن يشاحرون مترف اليم ننه ريك ون يناعي . 

القول الثاني: عدم اعتبار الكمّاءَة في الحِرّفة أو الصّنعة. 


وهو رواية عن أبي حنليفة» ومحمد بن التي ا عند 
الع 


.)158/( انظر المبسوط للسرخسي (75/0)؛ شرح الزركشي (7739//1)؛ سبل السلام‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث ص .584١‏ 

(9) قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. المغني (9/90؟)؛ شرح 
منتهى الإرادات (5/١190)؛‏ منار السبيل .)١151//5(‏ 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (56/0). 

(©) انظر الهداية شرح البداية (١/7١5)؛‏ شرح الزركشي (//7710). 

(5) انظر المبسوط للسرخسي (55655/08)؛ الهداية شرح البداية (7/1١5)؛‏ بدائع الصنائع 
(/70”).قال ابن الهمام: "وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان أظهرهما لا تعتبر في الصنائع 
حتى يكون البيطار كفأ للعطارء وهو رواية عن محمد " شرح فتح القدير (/001. 
والبتُطار الذي يُعَالِجُ الدَوَّاب» ويُظلّق أيضاً على الحَيّاظُ. المحيط في اللغة (179/9)؛ 
لسان العرب (59/5). 

0) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (/7”1)؛ إنصاف للمرداوي .)1١9//8(‏ 





اعبار لكا ين الزوججين في الذي والحلق «راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقبة أبواب الفقم» 


أدلتهم : 


اطق أن غريزه عفد “أن أبر اع حت الي 56 فى لانو 2 
وإنْ كان في شَيْءٍ مِمًا او به َيْرٌ فَالْحجَامَة "20" 


وجه الاستدلال: 


أن النبئٌ كله أمَرَ بتزويج أبى هند ع أ كان حكاماء وهي قد 
مُسْتَفْبّحة» فدلّ على عدم اعتبار الكَفَاءَةِ في الجرقة”“. 


نوقش : 


بأنَّ الإمام أحمد صَعْقَهُ وأنكره إنكارا شديد. 


)١(‏ أبو هند الحجام مولى بني بياضة» يُقَال اسمه: عبدالله» وقيل: يسارء وقيل: سالم» 
وهو مولى فروة بن عمرو البَيّاضي الأنصاري» لم يشهد بدرا وشهد المشاهد بعدها. 
انظر الاستيعاب (17/5)؛ أسد الغابة (019//0)؛ الإصابة في تمييز الصحابة 
(ل/ارهة 5). 

(؟) اليأفوخ: يجوز الهمز وتركه» والهمز أصوبء وهو وَسَّط الهَامَّة حيث التقى عَظمُ مُقَدم 
الرأس وعظم مؤخره. انظر لسان العرب (0/9)؛ تاج العروس (/778/90)» مادة: أفخ.؛ 
غريب الحديث للحربي ولاه ). 

(*9) أخرجه البخاري ف التاريخ الكبير (١/7554)؛‏ سنن أبي داود (؟/2)717 باب في 
الأخما برقم 0 اوابن ‏ حبان في د ين باب ذكر الأمر بالإتكاح إلى 
الْحَجامء برقم 448٠68‏ وابن عدي ا د ل ضعفاء الرجال (2)171/6 في ترجمة 
محمد بن يعلى السلمي» برقم ١ه/‏ ا ١؛‏ سئن الدارقطني ومر )ل باب المهرء 
برقم 5 ؛؟ وصححه الحاكمء» وقال: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

جاه". المستدرك على الصحيحين (178/5)» برقم 477517 وسئن البيهقي الكبرى 
(15/90). برقم 17007؛ وصححه الألباني. 

(4) انظر بدائع الصنائع (7117/1)؛ التمهيد لابن عبدالبر (1586/19). 

() انظر المغني (77/90؛ شرح الزركشي (777/1؛ وضكّفه ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال (2)7717/6 في ترجمة محمد بن يعلى السلمي» يرقم .١161١‏ 








«أراء الشيخ الأبني الفقهية (قسم المعاملات وقية باب الفقه)» 








اعبار الكقاء بين الزوجين في الدين والخلق 


أن الجِرْفَةَ ليست بلازمّة» وَيُمْكِنُ التَحَولٌ عن العواكة بالخوييسة: إل 
النَفِيسَة متها فَلَيْسَتٌ 3 فليييث وطقاً لازمًا 0 0 في الكقاقة 7 


خافسا] © :عقارب العامة هاعرت 


اختّلفت فى ذلك على قولين: 
اعتبارٌ الكمّاءة في السّلامة من العيوب في التكاح. 
زعو قول-محمد ين السسين .وق اليقنفية "...وا نمالهة 1 الس 


وقول عند الحنابلة'''» واختيار ابن القيه”". 
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انظر السلسلة الصحيحة (0174/5)» برقم 41445 وانظر تخريج الحديث وقد تقدم 


قريبا. 

انظر الهداية شرح البداية (707/1)؟ شرح الزركشي (//0”). 

واعتبرها في ثلاثة عيوب فقطء وهي الجنون والجذام والبرص. فتح القدير لابن الهمام 
(ك*اره؟١).‏ 

انظر التمهيد لابن عبدالبر (177/19)؛ مواهب الجليل (570/9)؛ شرح مختصر خليل 
(306/0)؛ شرح مختصر خليل (23505/9» ويُعَبّرونَ عنه بقول خليل: “والكفاءة في 
الدّينَ والحال"» والحالٌ هي السلامة من العيوب. 

انظر الحاوي الكبير (57/9١١)؛‏ روضة الطالبين .)8١/(‏ 

قال الماوردي: "وهي خمسةٌ تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة: وهي الجنُونُ 
وَالجُدَامٌ والبَرَصُء ويختص الرجال منها اثنتين هما: الب والخصّاءء وفي مقابلتهما 
من النساء القَّرَنْ والرَنْقُء وإنما اعثّيرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة؛ لأنّهِ لَمَا 
أوْجَبّت وجُودّها قُسِمَ التكاح الذي لا يُوجِبّه نَقُصُ النّسَب فأولى أنْ تكون مُعْتَبَرةَ في 
الكمّاءة كالنسب. الحاوي الكبير .)1١7/4(‏ 

ذُكر عن ابْنِ عَقِيلٍ وابن قدامة» وأومأ إليه الإمام أحمد. انظر مطالب أولي النهى 
(ه/ حم ). 

قال ابن القيم: 'والقياس أن كلّ عيب يُتَفْرُ الزوج الآخر منه ولا يَحْصل به مقصود 
التكاح من الرحمة والموّدّة يوجب الخيار» وهو أولى من البيع» » كما أن الغتووط 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله ورسولّه مغرورا قط ت 





اعتبار الكقاءةبين الزوجين فى الدين والكلق دراء الشيخ لاني التهية (قسم المعاملات ريقية أبواب الفنه)» 





د حديك فاظمة' بعت قبن نا وفيه “أن رشؤل اللا كيه قال أب 
أبو جَهْمٍ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عن عَاتِقِه وأما مُعَاوِيَةَ فضّعْلوك لا مال 
له الكجي أسامة ل 


وجه الاستدلال: 


أن بلقن بتو الس اد عيوت الخاطية قدل ولاق عل أن العيرت 
0 14 20 
ثرَة في الكفاءة في النتكاح ٠.‏ 


١‏ - أن الصحابة والسلف وين لم يُعْلّم أنهم خَصُوا الرَّدّ بعيب دون 
هرف 
عسا . 


6. 


* - أن النبي ككل حَرّمَ على البائع كِتْمَانَ عيب سِلْعَيهِه وحَرَّم على مَنْ 
ان ب فض ! شتري » فكذلك العيوب قف النكاح”. 


ماه د 0 )26 5 ٠.‏ 20 1 ب 
وهو مَرْوِيٌ عن علي ونه “© وبعص السلف"“ وهو مدهب 
الع والخبا ع ااا ا 


2 زلا مَعيونا نما عداجذ وعُبنَ به» ومَنْ تَدَبَرَ مقاصدٌ الشّرع في مصادره؛ وموارده» 
وعدله؛ وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يَحْف عليه رُجْحَانْ هذا القول» 
وريه من قواعد الشريعة". زاد المعاد (187/5). 

.088 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) انظر زاد المعاد (187/0). 

6) زاد المعاد .)١185/6(‏ 

(4) انظر المحلى (١٠١/5١١)؛‏ زاد المعاد .)١1486/0(‏ 

(5) انظر المحلى .)١1١7/١١(‏ 

(5) ذكر ابن حزم أنَّ مَرْويُ عن عمر بن عبدالعزيزء وإبراهيم النخعي. وأبي قلابة» وعطاء. 
انظر المحلى .)117/1١(‏ 

0) انظر فتح القدير (/596). 

(0) انظر المغني (//59)؛ زاد الع (/0ال)ء والحنابلة وإِنْ قالوا بعدم اعتبار 

السلامة من العيوب في النكاح إلا أن مُوَدّى قولهم إلى اعتبارهاء فانظر إلى قول ابن 

قدامة: "وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة؛ فإنه لا خلاف في - 








لراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» اعتبار الكقَاءة ين الزوجين في اين والشاق ٠‏ 


1 )00 
وقول ابن حزم 


استدلوا : 


بعا عاد عن على بن أن طالت: 45 أنه 00 “ما يما رجلٍ تزوج 
امرأة مجنونة أو 10 ان 7 أ وبها ون( أ فهي افوا إن شاء 
لمات ا 


مسألة مترشةٌ َب على المسألة السابقة» وهي : 
هل الكَفَاءةُ المعْتَرَةُ في غير الدّين شرظ صِحةٍ أو شرظ لزوم؟ 


- أن لا ينل النكاح بعدمهاء ولكنّها ثُنْيِتُ الجِيّارَ للمرأة دون الأولياء؛ لأنَّ ضَرَّرَُ 
منص بهاء وَلِوَلِيّهَا مَنْعَها من نكاح المَجْدُوم والأبْوّص والمجئونء وما عدا هذا 
فليس بمعتبر في الكفاءة". المغني (//79)؛ وانظر شرح منتهى الإرادات 610/١‏ 
وقال الزركشي: "أما السّلامة من العيوب فلا يُبْطلُ عَدَمُهَا قولاً واحداًء نعم للمَرَأةٍ 
المَسْخٌ للعَيّْبء لا لقَوَاتِ الكّمَاءَة ' 
شرح الزركشي (فذاضرفةة 

)١(‏ ورأيُ ابن حَرْم ألا يُْمْسَمَّ النْكاحٌ بالعَيْبء إلا إِنْ شرطا ذلك في العقد. المحلى 
(لإححك 016). 

(؟) قال ابن فارس: 'الجيم والذال والميم أصل واحد وهو القطع" ٠‏ والجذَام دا سُمّيَ 
بذلك؟؛ لقع الأصابع وتساقط اللحم» والأجذم هو المقطوع اليدء والمَرّأة دنا 
انظر مقاييس اللغة (١/59)؛‏ لسان العرب (85/17)؛ المصياح المنير .)454/١(‏ 

(8) قال ابن فارس: "(برص» الباء والراء والصاد أصل واحد وهو أن يكون في الشيء 
لمعة تخالف سائر لونه" » والبَرّص المعروف: بياضل يقع في الجلدء وعلامته أن يعصر 
اللحم فلا يحمرء وَيُقَال للرجل أبْرّصء وللمرأة بَرْصَّاء.انظر مقاييس اللغة (١/19١5)؛‏ 
لسان العرب (//0)» مادة: برص؛ جمهرة اللغة (١/١١”9)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(205/1)؛ المطلع على أبواب المقنع (ا/ع 6 

(4) القَرَنْء ويجوز تسكين الراء: القَرْنء وهو لحمة وقيل عظم يكون في فم فرج المرأة 
يمنع من الوطءء ويقال له العَمَلّة. انظر لسان العرب (778/17), مادة: قرن؛ النهاية 
في غريب الأثر (014/5)؛ تحرير ألفاظ التنبيه (7105/1)؛ المطلع على أبواب المقنع 
لاير4 

(©) سئن الدارقطني (7571/5)» باب المهرء برقم 85؛ ورواه بإسناده ابن حزم في المحلى 
م11 





اعبار الكقاء ين الزوجين فى الدين الاق «أراء الشيخ الأأاني النهية (قسمالمعاملات وبقيةأاب النقد]» 


بمعن : إذا تزوّجت المرأة من غير الكُفء هل يَبْظلْ النكاح مُظلَقاً؟ 
أو كرنية على رقا الزوجة والأولياء» فإن رَضُوا فالتكاخ صحيح» وإن لم 
يَرْضٍ ؛ بعضهم فله المُطَالَبَةٌ بفشخ النكاح. 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أنَّ الكفاءة شرظ صِححَةء وعليه فالنكاح باطل. 


وهذا القول مروي عن سفيان القوري”' 2 وقولٌ عند الشافعية""), 
1 كرو 
والمشهور عند الحنايلة”". 


القول الثاني: أنَّ الكقَاءة ليست شرطاً لصِحّة التكاح» وإِنّما للزومه. 


)١(‏ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (/181/0)؛ فتح الباري (117/4)؛ الكافي في 
فقه ابن حنبل (00")؛ المغني (17/9). 

(0) انظر الحاوي الكبير (949/9» .)٠١١‏ 

() انظر الكافي في فقه ابن حنبل (/١)؛‏ المغني (//7)؛ اختَارَهًا الْخْرَقِيُ. انظر 
الفروع (57/5١)؛‏ وقال المرداوي: هو شرط صحة عند الأكثر. التنقيح المشبع 
ص 07”. 
قال الزركشي: "واختلف طرق الأصحاب هل روايتا الصحة واللزوم في الخمسة أو 
في بعضهاء فقال القاضي في الجامع الكبير وهو ظاهر كلامه في التعليق» وأبو 
الخطاب في الهداية؛ وأبو محمد وطائفة: هما في الشرائط الخمسةء وقال في 
المجرد : مَحَلْهُما في الدّين والمنصب فقطء أما الثلاثة الباقية فلا تبطل» رواية واحدة» 
وجمع أبو البركات الطريقتين» فجعل في المسألة ثلاث روايات» الثالثة: يختص 
البطلان بالمنصب والدين فقط» وقال القاضي في المجرد: يتوجه اختصاص البطلان 
بالنسب فقطء. وهذه طريقته في الروايتين وفي التعليق» التزاماً كما تقدمء وقال أبو 
العباس : لم أجد عن أحمد نصاً بيطلان النكاح لفقر أو رق» ولم أجد عنه نصاً بإقرار 
النكاح مع عدم الدين والمنصب. ونص على التفريق بالحياكة في رواية حنبل وعلي بن 
سعيد» وهذه طريقة خامسة". شرح الزركشي (0/5)؛ شرح الزركشي (78/1). 
الكافي في فقه ابن حنبل (/70)؛ وقال المرداوي: وعنه ليست شرط للصحة بل 
للزوم» اختاره أكثر المتأخرين» وهو أظهر. التنقيح المشبع ص 57!؛ وقال البهوتي: 
"وهي المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين وقول أكثر أهل العلم". شرح منتهى 
الإرادات (519/5). 








«أراء الشيخ الأاني القهية (قسم المعاملات ويقبة أواب النقد)» اعتبار الكقاءة نين الزوجين فى الذين والخلن 


200 2000 أ 
0 قول جمهور العلماء”'ي وهو الصحيح من المذهب عند 


اختلافهم في اعتبار الكفاءة هل هِيَ حَنٌّ للّهه أو هي حنٌّ للمرأة 
والأولياء؟ 

فمن قال أنّها حَقٌ لله تعالى: جعلها ‏ أي الكفاءة ‏ شرطا للصحةء 
يطل النكاح بعدم وجودها ب بين الزوجين. 

ومن قال أن الكفاءة بن للمرأة والأولياءء جعلها شرطا للزوم 
التكاح» فإِنْ رضوا فالتكاح صحيحء وإن لم يرضوا فلهم الحقٌّ في المطالبة 


1 إفرة 
استدلٌ القائلون بأنّها شرطّ للصكّحة بالأدلة الآتية: 
١‏ - عن جابر وله قال: قال النبي كَكهِ: "لا يَنْكح النّسا ْ لا الأكْماء 


ولا يُدَوخهُق اله الال 


)١(‏ انظر فتاوى السغدي (١/707)؛‏ فتح القدير (591/58)؛ الذخيرة (516/4)؛ الأم 
١ه‏ م )؟ مغني المحتاج 1)؛ المغتي (5/0)؛ زاد المستقنع ص 78١؛‏ إعلام 
الموقعين (؟/747)؛ الفروع .)١57/0(‏ 
واختلف أصحاب الشافعي في رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة» فقال بعضهم: له 
فيها قولان» وقال آخرون: بل رأي الشافعي ينزل على حالين: 
الحالة الأولى: إذا لم يعلم الوليُ أن الزوج غير كفؤ إلا بعد النكاح؛ فالتكاح صحيح 
ويحق للأولياء الفسخ. 1 
الحالة الثانية: وأمّا إذا كان الوليٌ المُرّرّحِ للمرأة عالماً بأنْ الزوج غير كفؤ فالتكاح 
باطلٌ من أصله. انظر المهذب (78/9)؛ الحاوي الكبير (949/9. 3٠١‏ ا .00١‏ 

(؟) انظر المغني (77/9)؛؟ شرح الزركشي (775/5)؛ الإنصاف للمرداوي .)00١7/8(‏ 

(9) انظر المغني (//0/:51؟)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (55/55)؛ الفروع (55/5١)؛‏ 
شرح الزركشي (3777/7)؛ التنقيح المشبع ص ؟707؛ شرح منتهى الإرادات (149/5). 

(4) تقدم ص 015. 





اعتبار الفا بين الزوجين في الدين والحأق «راء الشيخ لاني النتهية [قسم المعاملات وبي أبواب القّه)» 


هع م2 


؟ - عن عمر بن الخطاب و قال: 'لأمْتَعَنَّ فروجَ ذواتٍ الأخسّاب من 
النساء إِلّا من الأكفاء"27©. 


- عن سلمان الفارسي َه قال: 'اثنتان فُضَلْتُمُونَا بها يا معشر 
العرب: لا نَنْكحُ نساءكمء ولا نَؤمكم "7" 


3ت أن في تزويج المرأة مِمَنْ لا يُكافئها تَصَرُفاً تَتَضَرّرُ به المرأ 
يصح ؛ كما لو زَوّجها وَلِيّهَا بغير رضاها"". 


1 


31 أن النبي كله زَرّجّ مولاه زيدَ بن حارثة ابنة عَمّتِه زينبَ بنت 
دهي «(4) 
تجسن ٠.‏ 


كَ 


؟ - رَوّجَ كلك أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس الفِهْرِيّة القرَشِيةت. 
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : 


أن النبيّ 5 رمع بعض الصحابة م من بعض الصحابيات» وليس 
بينهما تكافو؛ فدلّ على أن الكفاءة شرط لزروم. وَليْسيتٌ شرط صحة. 


*“- أن أبا حذيفة ولاه تَبَنَى سالما وأْنْكحَهُ ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 


20 
عتبة سن ر ربيعة . 


.)0557/9/( تقدم تخريجه ص 0٠08؛ وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (/70)؛ المغني‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 087؛ وانظر المغني (//57). 

(*) الكافي في فقه ابن حنبل .)١/(‏ 

4 وزواج زيد لزينب جاء في القرآن في قوله تعالى: هلما َى ويد ينها وطنا 
0 كه ؟ وجاء في صحيح البخاري عن أَنّسِ َل قال: جاع :زيل د بن حارثة يشْكُو 
فجعل نبي يله يقول: انّتي الله وَأمْسِكَ عليك رَوْجَك” صتحيح البيقاري (49745/5, 
باب وكان عَوْشْهُ على الماء برقم 1984. 

(©) تقدم تخريجه ص 088. 

(5) تقدم تخريجه ص 087؛ وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (/20)؛ المغني (/77/9). 





«آراء الشيع الأان لقية (قسم المعاملات وقية واب الفقدا» اعبار الكقاءة بن الزوبحين في لذن والكلق 





وجه الاستدلال: 


أن أبا حذيفة #5 زرَّجٍ مولاه من ابنة أخيه» فلو كانت الكفاءة 

شرطاً للصحة لما زوَّجها إياه» وكان ذلك بمرأى من الصحابة وَ. 

5 - قال ابن مسعود ل لأخته: 'أَنشُّْدَك الله أن تَتَرَوّجَى إلا مسلماء 
وإن كان أحمرَ رُووِيًا أو أَسْوَد حَبَشِيًا''. 

ه ‏ أن أصل النكاح انعقد صحيحا؛ فإنه لا ضرر على الأولياء في صحة 
العقدء وإنما الضرر عليهم في اللزوم» كالسلامة من العيوب”". 


5 - عن أبي هريرة ضه: "أن أبا جِنْدٍ حَجَمَ النبي كَل فقال النبيئ كله: 
ان ةا الوا انان عا را ا لماي ل 0 


وجه الاستدلال: 


أَمَرَ النبئُ كَلِ بالنكاح من غير الكفْء. فلو كانت الكفاءةٌ شرطاً 
للضبحة لها آم بنك 
7 عن عائشة ونا قالت: جاءَتُ فتاةٌ إلى رسول الله يله فقالت: 
يارسول الله» إن أبي رَوجَني ابن أخيه يَرْفْعٌ بي حَسِيسَتَهُ فجَعَل 
الأمْرَ إليهاء قالت: فإنّي قد أَجَرْتُ ما صَنَمَ أبي» ولكن أرَدْتُْ أن 
تغلم القساة أن لسن لاكباء نون 'الأمر ال 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور 2))١188/١(‏ باب ما جاء فِي المناكحة» يرقم 584؛ وانظر المغني 
(50). 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (77/0)؛ المغني (//11). 

م2 تقدم تخريجه ص 098. 

(5) المغني (//57). 

(5) مسئد أحمد بن حنبل (2)177/7 مسند عائشة 0 برقم 470041 سنن النسائي 
الصغرى (81/1)» باب البكرُ يُرَوجُْهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَة برقم 473779 سئن ابن ماجه 
(8/1)» باب من زوج ابْنتَهُ وَهِيَ كَارِمَةٌ من حديث ابن يُرَيْنَةَ عن أبيه: برقم 1810/4؛ 
قال الدارقطني: *مرسل "؛ وكذا قال البيهقي. ستن البيهقي الكبرى (/8/9١١)؛‏ وقال 


الألباني: "ضعيف شاذ". ضعيف سنن النسائي ص2948 يرقم 5774 











اعبار الكقاءة بين الزوجين في الدين والحلق دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الققّم)» 


وجه الاستدلال: 


أن لني كف خيّر المرأة حين زوّجها أبوها من غير كُمْئيَاء ولم يَبْطلٍ 
النكاح من أصلهء فدلٌ على أنَّ الكفاءة شرظ للزوم لا للصحّة0"©. 

ويُمكن أن يناف : 

أن اعدو عي 
الترجيح: 

بعد دراسة الأدلة تبيّن لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح اعتبار الكفاءة 
في كُلَّ هذه الأمور (الدّين» والنسبء والحرَّية» والمالء» والحِرّفة» 
والمزلانةتيين العيو):ؤلكة اضيارها إنبنا هو للرُوم التُكاح لا لِصِحّته. 

فِإنْ رَضِيّت المرأةٌ وأولياؤها بغير الكفء فالنكاح صحيحٌ» وإِنْ لم 
تَرْض المرأة أو لم قل بأد أوناتها مكن موث عليهم نقص الكفاءة» كان 
لهم المطالبة بفسخ النكاح. 

وذلك لما يلي: 


2 
0 


سس 


د جاءت أدلةٌ باعتبار الكفاءة في النكاح, كما فى حديث بريرة وَطينا» 
وجاءت ل أخرى تفيد جواز نكاح الكفء لمن هو دونه كما في 
حديث زواج فاطمة بنت قيس بأسامة»؛ فوجب الجمع بينهما؛ وذلك 


بحمل أحاديث الجواز على ما كان برضى الطرفين» وحَمْلٍ أحاديث 
الكناءة على أن ذلك حقا للكتء إن كاء طالية إن كباء ترك 


وفي نظري أن هذا القول لا يُهُمِلٌ شيعاً من الأدلة. 
؟ - أنَّ القول بعدم اعتبار الكفاءة مطلقا إلا في الدَّين يُؤثْر على استقرار 
النكاح. فلا 5 أن يُوجَد شي من التّعالي من الأعلى على الآدنق) 


.)70///( المغني‎ )١( 
(؟) انظر تخريج الحديث قريبا.‎ 














أراء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد)» اعبار الكفاءة بين الزوجين فى الذين واللن 


ثم تنتهي المسألة بالفراق» وهذا مُخَالتٌ لمصالح النكاح من الألفة 

والمودّة والسّكن وغير ذلك. 

وتؤتد هذ الع ها جاء عن اتن قن قال “عار الذي عار 

يه يَشْكُو تمل النبيٌ كَل يقول: انق الله وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَك'” 
فشكوى يد دنه من زينب ويا كان بسبب تَعَالِيها 00 


والله أعلم وأحكم 
زه . مزه © 


.5984 صحيح البخاري (51949/5): باب وكان عَرْشّهُ على الماء برقم‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (015/8)؛ وجاء عن زيد ضيه أنه قال: "إن زينب اشتد علي لسانها 
وأنا أريد أن أطلقها ...'. تفسير الصنعاني (17//0١)؛‏ المعجم الكبير (5؟/41). 
وللشوكاني كلام جميل حول هذه المسألة أنقله بتمامه؛ لأهميّته» قال الشوكاني: "ثبت 

الصحيع أن الناسٍ معادنٌ كمعادن الذعن» خِيَارهُم في الجاهليّة خِيَارُهُم في 

الإسلام إذا فَقَهُواء فقيه إِثْبَاتُ الخِيّارٍ في الجاهليّة ولا تَفُوى هناك وجَخْلّهُم الخيار في 
الإسلام بشرط الفقّه في الدّين» وليس مجر د الفِقّه في الدّين سبيا لِكَوْنهِمٍ خيارا في 
الإسلام» وإلا لَمَا كان لاعتبار كَوْيِهِم خيارا في الجاهليّة معنى. ولكان كَُُ قَقِيهِ في 
الدين مين لجان وإنْ لم يَكُنْ من الخْيّارٍ في الجاهليّة» وليس أيْضًا سبب كُوْنِهم خيارا 
في الإسلام مُمجَرّد التّقوى» وإلا لَّمَا كان لِذِكْرٍ كَوْنِهِم خِيّارًا في الجاهليّة معنى» ولكان 
كل نتن من الخيّار من غير نَطرِ إلى كَوْنِِ من يار الجاهليّة» فلا شك أنَّ هذا الحديث 
يدل على أن لِشَرآقة الأنساب وكَرَم النْجَارٍ مَدْخََلا في كُوْنٍ أهْلِها خِيارًا وجِيّارٌ القّوم 
أفاضِلُهم ' ندل الأوطار .)1١156 »١55/0(‏ 


و 





«أراء الشيخ لاني لفقهية (قسم المعاملات وبقية واب النقم» لابجوز لمر أن تتصيف بمالها الخاص إلا إذن زوجها 





لاا يجوز للمرأة أن تتصرّف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها 


تي 


دلبل المسألة: 

عن عمرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَِّ أن رسول الله كَل قال: "لا 
يجور لامرأةٍ أْمْرْ في مالها إذا مَلَكَ رَوْجها ءٍِ ,0 اي 

وفي لفظ آخر: من حديث وَائِلّة بن الأسشمّع نه" قال: قال 
رسول الله ككلِِ: "ليس لامرأة أنْ تَنْتَّهِكَ من مَالِها شيئاً إلا بإذن رَوْجِها إذا 
مَلَلقَ عض اللييدا 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل »)57١/5(‏ مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ويه » برقم /0١1؟‏ سئن 
أبي داود (/191)» باب في عَطِيَّة المرأة بغير إِدْنِ زوجها برقم 47047 سنن النسائي 
الصغرى(275078/1)» باب عَطِيّة المرأة بغير إِدنِ زوجهاء برقم 1/57؛ سئن ابن ماجه 
(؟/0798» باب عَطِيَّة المرأة بغير إِذْنِ زوجهاء برقم 788؟؛ قال الحاكم: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين (04/5)؛ وصححه الألباني. انظر 
السلسلة الصحيحة(؟51/5/1)» برقم 450/؛ وصحيح سئن ابن ماجه ))71/١/5(‏ يرقم /144. 

(؟) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة الليثي» وقيل: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء 
أسلم قبل تبوك وشهدهاء توفي سنة ا4هه وقيل: 85هه وقيل: 85ه. انظر 
الاستيعاب (577/5١)؛‏ أسد الغابة (555/0)؛ الإصابة فى تمييز الصحابة (091/5). 

(9) المعجم الكبير (80:47/57): جُنَاحُّ أبو مروان» مولى الوليد بن عبدالملك عن واثِلّة» ‏ 





لابجوز المرأة أن تتصرّف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها درا الشيخ الأأاني لفقهبة (قسم المعاملات وبنيةأواب النقم)» 





تحرير محل النزاع: 


لا نزاع بين العلماء في جواز تصرف المرأة في مالها إذا لم تكن 
ذات زوج» وكانت ا 1 


وإنّما وقع الاختلاف في تَصَرّف المرأة في مالها إذا كانت متزوجة» 
ال ابناج ساك 3 400" 
وكانت رَشِيدة على قولين ': 


القول الأول: لا يجوز أن تتصرف فى مالها إلا بإذن زوجها 
لي ْ 


له #8 ع 1 شه (5) 3 هر. (0) 
وهو مَرُوِيٌ عن أنس بن مالك وأبي هريرة وَكْيا »ء وطائفة من السلف 2 


ت برقم١١7.‏ 5١5؛‏ تاريخ مدينة دمشق 24)١84/١١(‏ في ترجمة جناح أبي مروان» 
برقم ١8١1؛‏ وصححه الألباني بشواهده كما فى حديث عمرو ين شعيب عن أبي عن 
جده السابق؛ وكذا جاء عند عبدالرزاق مرسلٌ قوي عن طاووس عن النبي يل به. 
مصنف عبدالرزاق »)١16/4(‏ باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء برقم /ا1550. انظر 
السلسلة الصحيحة (؟/00٠14» .»)5١٠5‏ برقم هلالا. 

)١(‏ قال العيني: "قوله ‏ أي البخاري في تبويبه -: (إذا كان لها زوج)» ليست للشرط بل 
ظرفٌ لما تقدم؛ لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الْهبَّةِ أو العتقء أما إذا لم 
يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه'. عمدة القاري .)160/١(‏ 
وفي المدوّنة: "أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك إذا لم 
يكن لها زوج فذلك جائز عليها. بمنزلة الرجل". المدونة الكبرى .)381//١7(‏ 

(6) انظر عمدة القاري .)191/١9(‏ 

(9) أي سواء كان بعوض كما في البيع والشراء أم كان بغير عوض كما في الهدية 
والصدقة. 

(5) انظر المحلى .031١/8(‏ 

الك متهم طاووس بن كيسان؛ فإنّه قال: "لا تجوز لامرأة عَطَيّةٌ إل بإِذْن زَوْجها'» 

وهو مَرُوِيَ عن الحسنء ومجاهدء واللّيث بن سعد إِلّا أنَّ الليث أجازه في الشَّيء 

اليسير الثّافه الذي لا بد لها منه في صلة الرحمء أو ما يُتَقَربُ به إلى الله 5ك. 

انظر المحلى (27760/8 ١١7)؛‏ الشرح الكبير (007//7» القوانين الفقهية ص 5ا؟ء 

فتح الباري .)75١148/0(‏ المغني 307/56» الإنصاف (747/0)؛ نيل الأوطار 

.)١؟6ه/5(‎ 








«آراء الشيغ الباني لنهية (قسم المساملات ويقية واب الفقد)» لايجوز لمأ أن تنصرّف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها 


26010١ 2 1‏ 0 رك و 00 
وهو اختيار الشوكاني”''» واختاره الشيخ الألباني”” 


١‏ - قوله تعالى: لأآِجَالٌ اموت عَلَ ايسآ يما مطل ألَهُ بَمْضَهُمْ عَلّ 
م ارصم 2 7 لير م 6 سر ع 
بض يما أَنَمَقوا م 2 ال 


أن | لله عله جعل القِوَامَة للرجل على المرأة» وإنَّ من تَّمَام القوّامة 
أن للرجل مَنْعَها من التصرف في مالها إلا ا 


- عن وَائْلَةَ بن الأسْقّع دفي قال: قال رسول الله يلِ: "ليس لامْرَأةٍ 
أنْ تَنْتَهكَ من مَالِها شيئاً إلا بإذن رَوْجِهًا إذا مَلَكَ عِصْمَتها "00. 


وجه الاستدلال: 


أنَّ النبي كل منّع المرأة من التّصَرِّفٍِ في مالها مطلقاً إلا بإذن 
زوجهاء فيشمل جميع أنواع التصرفات» سواءٌ كان بعِوّض أمْ كان بغير 
00 3 


00 


- 


عو 


)١(‏ قال الشوكاني: "والأولى أن يُقَال: يعن الأخحذُ بعموم حديث عبدالله بن عمروء وما 
ورد من الواقعات المخالفة له تكون مَفْصُورَة على مَوَارِدهاء أو مُخْصّصَةً لمثل من 
وقعت له من هذا العمؤم» وأمًا مجَرَدُ الاحتمالات فليست مما تقوم به الححجّة". نيل 
الأوطار .)١78/5(‏ 

0) قال الشيخ الألباني: "قلت وهذا الحديث ‏ وما أشرنا إليه مما في معناه ‏ يدن على 
أن المرأة لا يجوز لها أن تَتَصَرَّفَ يمَالِهَا الخَاصٌ بها إلا بإذن زوجهاء وذلك من تَمَام 
القِوَامَةٍ عليها التى جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ". السلسلة الصحيحة (2)405/9 
برقم الا 1 

) سورة النساءء آية رقم 

(5) انظر السلسلة الصحيحة 2»)5١05/5(‏ برقم 5/الا. 

(9) تقدم تخريجه قريبا ص .1١9‏ 

(5) انظر السلسلة الصحيحة (؟505/1)» برقم 6لالا. 








لاايحوز الم أن تتصيف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها «أراء اشن الأأباني لفتهية (قسم العاملات وبق باب النقد)» 


نوقش. من عِدَّة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف؛ فإنَّه من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدهء وهي رواية 77 


وأجيب : ا الصحيح من أقوال المحدثين أن رواية عمرو بن شعيب 
و82 3 
عن أبيه عن جده مُحْتّحَ بها 3 
الوجه الثاني: أن الحديث لو صعٌ فإنّه مؤوّلٌ بعدة تأويلات: 


الثاويل الأول أن العدية مخمول. على أن امتعدات المراة روْحها 
في تَصَرَفِهَا في مالها من حشر الصُّحْبَق وجميل العشرة؛ ولا يجب 
ذا 
عليها 
التأويل الثاني : أنه سبو ل علي أنه ل حول عَطِيِتَها لماله بغير 


.6 220 
إذنه . 


التأويل الثالث: أن التحدوف: مخؤول على جا إذا كانت" الروحة : مشية 
غير يه 


وأجيب : 

أن الأؤلّى الأخذ بِعُمُوم الحديثء وأما ما وَرَدَ من الوَاقِعَاتِ 
المْخَالِمَةٍ ل فإنّها تَكُونُ مَفُصُورَةَ على مَوَارِدهاء أو خَاضّة بمن وقعت لهء 
فتَخَصِّصٌ من هذا العْمُومء وأما مجَرَدُْ الأخيقالاي: فليِسَك هِمًا تَقُوم نجه 
ا 


)١(‏ انظر مغني المحتاج (/١17)؛‏ المغني(000/4. 

(0) انظر نيل الأوطار (74/5١)؛‏ وانظر ص 5488 من هذا البحث. 

(*) انظر بدائع الصنائع(//79١)؛‏ عمدة القاري (14/15١)؛‏ مغني المحتاج ٠/5(‏ ا 
المحلى (8/١1١7)؛‏ سبل السلام (/08). 

(1) انظر المغنى (0:00/5. 

() انظر سبل السلام (58/6؛ نيل الأوطار (179/5). 

(5) انظر نيل الأوطار .)١176/5(‏ 





«اراء لشي لاني النقهية (قسم المساملات ويقية بوب النقد)» لايجوز للمرأة أن تتصرف بدالا الخاص إلا بإذن زوجها 


الوجه القالك: أن الحديف ونا ف محاة رإن كان مدي لكان غارف 
بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق» وهي أقوى منه0". 


0 امرأة كَمْبِ بن مالك وينه”" أتثْ رسول الله كله بحُلِيّ 
لهاء فقالت: إني تَصَدَّقْتُ بهذاء فقال لها ارسول الله له : لا يجوز 
للمَرْأ ة في مَالِهَا إلا بِإِذْنٍ زوجها؛ فهل اسْتَأَدَنْتِ ي؟ قالت: نعم» 
فبعث رسول الله كَلهِ إلى كعب بن مالك زرَوْجِهاء فقال: هل أَذِنْتَ 
لِخَيْرَةَ أن تَتَصَدَّق بِحُلِيّهَا؟ فقال: نعم؛ كَمَبِلَهُ رسول الله يي منها"”2). 


وجه الاستدلال: 


أن النبي د قيِّد تصرّف |الزوجة بمالها بإذن الزوج» ووقفت قبولٌ 
صَدَقَيها على ذلك؛ فدلَّ على أنَّ تَصَرُفَ الزوجةٍ في مالها لا يَنْقُدُ إلا بإذنٍ 
)2 
زوجها . 


.)١1؟5/5( انظر عمدة القاري‎ )١( 

(؟) لم أجد في ترجمتها غير أنّها حَيْرَة امرأة كعب الأنصارية» وأنَّها شاعرة» وقيل: عَيْرَة. 
انظر الاستيعاب (1875/5)؛ أسد الغابة (/9/١١١)؛‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 
1/0). 1 

(8) كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب السلمي 
الخزرجي الأتصاري» يكنى أبا عبدالله» وقيل: أبا عبدالرحمن» شهد بيعة العقبة 
الثانية» واختلف فى شهوده بدراء آخى النبى يَكلدٍ يبنه وبين طلحة بن عبيدالله» كان أحد 
شعراء النبي ككل وهو أحد الثلاثة الذين خُلْفواء توفي سنة ٠5هء‏ وقيل: 57ه انظر 
الاستيعاب (## 4 417 أسد الغابة (5/5١5)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)11١/5(‏ 

(5) سنن ابن ماجه (0798/5» باب عَطِيَّةِ المرأة بغير إِذْن زوجهاء برقم5789؟؛ والبخاري 
في التاريخ الكبير (70/5؟)» برقم 4707 والطبراني في المعجم الأوسط (2)597/8 
برقم47177؛ والمعجم الكبير (507/15)» حديث خَيِّرّة امرأة كعب بن مالك 

برقم 554؛ ضعفه الشافعي الأم (/17١75)؛‏ وضعفه إسناده ابن حجر. الإصابة في تميبز 

الصحابة (//4)771؛ وقال الطحاوي: 'حديث شاذ لا يثبت مثله". شرح معاني الآثار 
8 ”». وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» عبدالله بن يحي لا يعرف في أولاد 
كعب ابن مالك". مصباح ١‏ لزجاجة (/2)09 برقم 148؟ وصححه الشيخ الألباني. 
صحيح سنن ابن ماجه (2)7171/5 برقم 48 . 

(9) انظر المغني .0٠0/54(‏ 





لابجوز لمرأة أن نتصيف بمالها الخاص إلا ياذن زوجها «أراء الشين الأأاني الفتهية(قسم المعاملات وبنية اب النقد» 


أن الكديثت ع 


وأجيب : أن الحديث صحيح و 


ريه وجَمَالِهَا: رليك > قات" ب ِذَاتٍ الدٌ بن تَركت ا 
وجه الاستدلال: 


م ماس 


أن الحديث 1 على أن الزوج يتزوج المرأة ويزيد في مهرها من 
أجل مالها؛ رجاء أن يَنْتَفِعَ به؛ فكان لدتعلق' بوالياء فتَمْتَعُ من التّصَرّف 
الماك تبان النورت المريس مرو لعزب بجالة افق ارو . 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ الحديث فيه زجرٌ عن أن تُنْكحَ المرأةٌ لغير الذَّين؛ 
لقوله ككهِ: "فاظفر بذات الدين» تَرِبَتْ يدَاك". 


200 ال ف الم 0 
منه شيء 1 5 نفس يا 


الوجه الثاني: أنَّ هذا مُنْتَقِضُ بالمرأة؛ فإنها تَنْتَهِعُ بمالٍ زوجهاء 
وتَتَبَسَّط فيه عادة» ولها التفقةٌ منهء وانتفاعُها بماله أكثرٌ من انتفاعه بمالهاء 
وليس لها الحجر عليه؟. 


)١(‏ انظر تخريج الحديث قريبا. 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه (2)719/1/9 برقم 48 ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة(؟/7/ا2)1 
برقم 6م 

(*) تقدم تخريجه ص .08١‏ 

(5) انظر المغنى (7:0/5). 

(5) انظر المحلى 165/4"). 

(5). انظر المغني (0000/5. 







لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص إلا يإذن زوجها 





«اراء الشيت اباي الفقهية (قسم المعاملات ويقبة باب الفقد]» 


3 


أن" كال للتيفا لقم أرامك إن كحث الجراة مفلية: 


-_ 


الوجه الثالث: 
م أَيْسَرَتْ بَعْدُ عنده؛ أُيَدَعُهَا ومّالّها؟ فإِنْ قال: نعم» فقد أخرجها من 
الحجرء » وإن قال: لاء فقد منعها ما لم تغر ا دك 

الوجه الرابع: أنَّ قياسَهُم تَصَرّفَ المرأة بِمَالِهَا على تَصَرّفِ المريض 
غير مُسَلم به؟؛ رين : 

الأمر الأول أن المَرَضَ سببٌ يفضي بالمال إلى الوارعء وأمًا 
الزوجيّة فهي سببٌ تجعله من أهل الإرث» وليس بالضرورة أن تُقْضِي 
بالمال إلى الوارث» فثبت الَرْق بينهما. 


الأمر الثاني : أن تَبَرُعَ المريض موقوفٌ على شفائه» فَإِنْ شف من 
مرضه صحّ تبرغعه» وفي المرأة أبطلوا تَصَرّقَها مطلقاء فكيف يكون المقيسٌّ 
زأنذا على امقيس علو 

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تَتَصَرَّفَ في مالها بغير إذن زوجها. 

وقد اختلف أصحاب هذا القول» هل جواز تصرّف المرأة في مالها 
بإطلاق؟ أو هو مُمَيّدٌ في بعض أنواع التصرفات؟ 

لم أجد خلافاً بين القائلين بالجواز في جواز تَصَرَّفٍ المرأة بِمَالِهًا 
بغير إذن زوجها في ما كان من باب المُعَاوّضة: كالبيع والشَّرَاءء 
والإجارة ونحوهاء ولم أجد خلافا بينهم في جواز تَصَرفِها بمالها بغير 
إذن زوجها في ما دون الثلث مما كان بغير عوض: كالصدقة؛ والهبّة 


5 2 
ونحوها 5 


)01( انظر الأم مرا ). 

(؟) انظر المغني (00/4). 

(0) وخلاف الإمام مالك مع الأئمة الثلاثة إِنْما هو في تصرفها بغير عوضء وأمًا 
بعورض فهو يقول بقول الجمهور بجواز ذلك في مالها كلّه. انظر المدونة الكبرى 
8/885 ). 





لابجوز لمرأة أن تتصرف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها «آراء الشيخ الأباني افقية [٠قسم‏ المعأملات ووقبة أواب أقق)» 


وإنما وقع الاختلاف بينهم في تَصَرّفها بغير عِوَضٍ فيما زاد على ثلث 
مالها؛ فاختلفوا فى ذلك على قولين: 
القول الأول يجوز لها أن تضرف يمالها مظلقا: 


وهو قول - 0 العا 430 |زل . 1 كو الاي الي 


260 
يه . 


1 م - اميم 600 
١‏ - :«اولْمصَرَون مَلْمصَركت 


00 "رذ فِمَ القلم عن ثلاث: عن النّائم 
متى يَسْتَيْقَِظْء وعن | سيسق . يَحْتَلِمَ وعن المجنون حتى 
مقه )م 
يعقل "2 . 


.0501/1( انظر الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 

(0) انظر عمدة القاري (5/5؟5١):‏ (151/17١)؛‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(41/5")؛ شرح معاني الآثار (07017/4. 

(5) انظر الأم (7517/6)؛ البيان للعمراني (7071//1)؛ مغني المحتاج .)17١/1(‏ 

(4) انظر المغني (700/4)؛ الإنصاف للمرداوي (7475/0)؛ شرح منتهى الإرادات 
(/١8؟؛؛‏ قال المرداوي: "وهو المذهب'. 

(©) انظر المحلى (0:9/8. 

(5) سورة آل عمران» آية رقم 47. 

(0) سورة الأحزاب آية رقم 76. 


لتك مسند أحمد بن حنبل »)٠٠١/56(‏ مسند عائشة كنا برقم 4 7 ؟ سنن أبي داود 
1 1 برقم 25401 اعااو المشارة حر رتور 11 من حديث 
علي بن أبي طالب ين به ومن حديث عائشة بتحرة؛ برقم 1 ؟ سنن الترمذي 


لضفه باب ما جاء فيمن لا يَحجَبُ عليه الحَدُء من حريت علي جه ينل 
برقم “41471 سئن النسائي الصغرى »)١91/1(‏ باب من لا يَمَعُ ثم طلاقةُ من الأزواج» 
برقم 1477؛ وصححه الألباني. إرواء الغليل(4/1)» برقم 191. 


0ك 
1 







لابجوز للمرأة أن تتصرّف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها 





«أراء الشيخ الأباني لفقهبة [(قسم المعاملات وبقية باب النقع)» 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 


ن الآيتين تدلان على أن اراق في وجوه الخير من صدقةٍ أو عتقٍ 
أو نفقةٍ مندوبٌ لكل أحدء ولم ب لكك إل من استقناد الم علطتن 
والصغير؛ فإنّهم غير المكلفين» فيبقى 0 عداهما داخلا في العموم» ومنهم 
الفياء الججاداته فيجوز لهنّ النَّصَرّف في أموالهنّ بإنفاقها في وجوه 
الخير”. 


*“ - قوله تعالى: مَقَِنَ اهنم جَنيمَ مُشْدَا كأذتوا إلبيع امول 4”". 
وجه الاستد لال: 
أن الآئهة تعره عفن “قلق الجر هن الكافي > كور «وإثانا وخا طلق 
لهم التصرف في أموالهو”". 
ره دع *| عدي وري دي يده يرم 


- قوله تعالى: #ؤوإن طَلَفتمَوهنَ من قبل أن تون وقد فَضَكم ِيصَة 
ِ. ممس #ه © امهس و له م ير 1 
قَيصِفُ ما وْضْمم | ن يعقورت أو يَهُوأ ألَتِى يدو عَقَدَة التكاع 4 . 


ا 


وجه الاستدلال: 


9 الله عله أجاز عَمْرَ الزوجة عن مالِها بعد طلاق زوجها إياهاء بغير 
استعمار من أحد؛ فدلَّ ذلك أن للمرأة أمْراً في مالهاء وعلى أنها في مالها 
كالرجل فى ماله ". 

ل # لم2 م علط م 
- قوله تعالى: واوا آلِنَة صَدَكَِنَ يله دإن طبن لك عَن شَوْو مِنْهُ 


4 هئ متها ميا 2 . 


.)5079/8( انظر بدائع الصنائع (179/8)؛ المحلى‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية رقم 5. 

() انظر المغني .)٠0/4(‏ 

(84) سورة البقرة آية /773. 

(4) انظر عمدة القاري (5/5؟1١)؟‏ شرح معاني الآثار 01/4"). 
(5) سورة النسا آية 5. 





لابجوز للمرأة أن تتصرف بعالها الخاص إلا يإذن زوجها «أراء الشيخ اباي النقبية (قسم العاملات ويقية أب النتم)» 


وجه الاستدلال: 


أن الله عله عَلّقَ جل مَالِ الزوجة على إِذنِها فيه» وطيب نفسها به؛ 

فدلٌ على جواز تصرّفها فيه بالإعطاء والمَنْع. 

53 عن جابر بن عبدالله وه قال: "شهدت مع رسول الله يَلِْ الصلاة 
يوم العيدء وفيه: م مضى حتى أت النساء» فوَعَظَهُنَ ودَكُرَهُنٌ 
فقال: تَصَدَفنَة فَإن أكثرَكُنَ حَطَلبٌ جهنم؛ فقامت امرأة من سِطَةٍ 
النساء»ء سَفْعَاءُ الحَدَّيْنْء فقالت: لِمَ يا رسول الله؟! قال: لأنكنّ 
تَكثِرْنَ الشَّكَاةٌ 0 العشِيرء قال: اه ب يتصدّفن من حَلِيهنٌ؛ 

2 0005 
يُلْقِينَ في ثوب بلال من أُقْرَاطِهِنّ وحَوَاتَِهِنَ "7. 


وجه الاستدلال: 


أن النبي يي َبِلَ من النساء صَدقَتَهنَ ٠‏ ولم يسألْهْنّ: هل أَذْنَ 
أَزْوَاجُمُنّ أم لم يأذنوا؟ فدلٌ على أنَّ ذلك غير مُعْتَبَرِه وأنَّ المرأة أَحَن 
الي 

نوقش : 


بِأنَّ الغالب أنَّ أزواجهنٌ حاضرونء وإذا كان كذلك» فتركُهُم الإنكارٌ 
و 0# . 2 فرق 
دليل على الرّضا منهم بفعلهنٌ” ". 


01 74 
وأجيب : 


4. 


بِأنْ هذا القول ضعيف؛ لأنَّ النساء في صلاة العيد مَعْتَزلات» لا 
يَعْلَمُ الرجالٌ الْمَتَصَدَّقفَةَ منهنّ من غيرهاء ولا قَدْرَ ما يتصدَّقنَ 0 


() صحيح مسلم (5/ )4 برقم 480. 

(0) انظر عمدة القاري (74/5١؛‏ البيان للعمرانى (771//6)؛ المغنى (709/54). 
(09) انظر عمدة القاري (174/9). , ١‏ 

(5) انظر عمدة القاري .)١75/7(‏ 








«أراء الشيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقه)» 


اك 





لابجوز المأ أن تنصرّف بمالها الخاص إلا إذن زوججها 





عن رَيْنَت0'' امْرَأَةِ عبدالله بن مسعود ويه قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: 
"تَصَدَكْنَ يا مَعْشَرَ النّسَاءِ ولَّوْ من حُلِيكُنَ": وفيه: "أنّها سألت 
رسول الله عله : أَنْجِرِئُ الْصَّدَقَةٌ عنهما”" على أَرْوَاجِهِمًا وَعَلَى أيْتَام 
في حُحسجورهِمًا؟ فقال رسول الله يِ: لهما أجْرّان: أَجْرُ القَرابة وَأَجَرٌ 
اا ا 


الاستدلال بالحديث من وجهين: 
أحدهما: أنَّ النبي كلِ أجاز لهما الصدقةء ولم يذكر شَرْط إِذْنٍ 


الزوج؛ فدلٌ على عدم اعتباره”». 


الوجه الثانى: أنه لو كان للزوج حَقٌّ في مال زوجتهء لَمَا كان 


لصدقتها عليه معنى» ولكان غنيا بغناها؛ فَلَمًّا جاز لها الصَّدَّقة عليه؛ دل 
على أنه لا حَنٌ له في مالها إلا بطيب نفس منها. 


فلما :كان يَومها: الذي يدور عليها قتف قالث: أشكرزت: يا رَسُول الله 


(0000 


00 


زفرة 


04 
ره 


03 


5 5 5207 عومي ه - سا 2 هع.؟ لال 
عن ميمونة 00 : أنها اعتقفت 0 ولم تستاذن النبى َل 
ي 


زينب بنت عبدالله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عَاضرة بن خطيْط بن قسى 
الثقفية» وهى امرأة عبدالله بن مسعود ؤَظله. انظر الاستيعاب (1807/4١)؛‏ أسد الغابة 
(158/0)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (//380). 

أيْ زينب امرأة ابن مسعودء والثانية أنصارية امرأة أبي مسعود وَوي عقبة بن عمرو 
الأنصاري» واختلف في اسمها: فقيل: زينب» وقيل: هزيلة. انظر فتح الباري 
0 

متَّفْقٌ عليه؛ صحيح البخاري (977/1), باب الرّكاة على الرَّوْجٍ والأَيْتَامِ في الحَجرء 
برقم 17917١؛‏ صحيح مسلم (2»)195/5 برقم 23٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 

انظر المغني (0/54٠0)؛‏ فتح الباري (700/0). 

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبدالله الهلالية 
العامرية» زوج النبي ولك تزوجها النبي وَكةِ سنة لاه» وكان اسمها بَرَّة فسماها 
رسول الله يه ميمونة» وتوفيت '#نًا سنة ١6ههء‏ وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب 
(1915/4)؛ أسد الغابة 594/9)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (117/8). 

الوّليدّة: الجارية. قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذه الجارية. انظر فتح الباري 
١8/0١‏ ؟). 





لايجوز المرأ أن تتصرف بماه الخاص إلا بإذن زوجها «آراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعأملات وبقية واب النق)» 


أَغْتَقْتٌ وَلِيدَتَي؟ قال: أوَ فَعَلْتِ؟ قالت: نعمء قال: أما إِنَكِ لو أعطيْتها 
أْخْوَالّكِ كان أعظم لأجرك"”''. 


وجه الاستدلال: 


أن ميمونة يكنا كادث«رشيدة واعتقث قبل. أن تستامر الي كله فلم 
يَْتَدْرِكُ ذلك عليها؛ بل أَرْشَّدَها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا يَنْمُذْ لها 
2 تَصَرّفٌ فى مالها لأبطله70, 


نوقشت هذه الأدلة: 


ا ا ل ا ا ا ل 
الغلث0© ْ 


أن عقييد هذه الأحاايث بساادوة الثلك لآ ليل علية: :فالواجت 


و 


حَمْل الأحاديث على عمومها إذا لم يأتِ ما يقَيّدها. 


ه - عن أسماء وَقْتا: 'أنّها باعت جاريةً لها قالت: فدخل علي الزبير 
م في حِجرِيء فقال: هَُيِيِهَا لي. قالت: إني قد تيد قم 0 


أن أسماء ينا تصدّقت بغير إذن زوجهاء مد الزبير 5ه على 
ذلك» فدلٌ ذلك على أن المعمول به عند الصحابة م 1 جواز تصرف 
المرأة في مالها بغير إذن 01 


)١(‏ من عليه صحيح البخاري (415/5)؛ باب هِبّة المرأة لغير زرَوْجِها وعِنْقِها إذا كان 
لها رَوْحٌّ فهو جَائْرٌ...» برقم 7407؟. صحيح مسلم 594/5)», برقم 2.449 واللفظ 
للبخاري. 

(5). انظر فتح الباري ""0037. 

(*) انظر نيل الأوطار (8/5؟1١).‏ 

(5) صحيح مسلم ١7١7/5‏ في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية... حديث 1185. 

(5) انظر المحلى .01١/8‏ 





«أراء الشيخ لاني لنهية (آقسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 







لاابحوز للمرأة أن تتصيف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها 





- 


2 عن 0 عَبِّاسِ طك : 7 م نَابتٍ سن يي نت 2 ص 


(00 


00 


فر 


دين * ' مكل مره 00 في الإسلام” 0 فاك ٠‏ سول اه يك 


وطََقْهَا َليٌة ا 


ثابت بن قيس بن شّمَّاس بن ظهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج» يُكْتّى أبا محمدء وقيل: أبا عبدالرحمن: وكان ثابت بن 
لد طب الا ويقال له خطيب رسول الله وَل شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد وقتل يوم اليمامة ويه في خلافة أبي بكر الصديق ذك. انظر الاستيعاب 
(5/1)؛ أسد الغابة (١/79*)؟؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة .0290/١(‏ 

وامرأئه اختُلف فيها: : فقيل : نري العغالية: وقيل : حية جعرسيل: وقيل : جميلة بنت 
سلول أخت عبدالله بن أبي بن سلول» رأس 000 ورجّح أبن خم أنينا - في هذا 
الحديث ‏ جميلة بنت عبدالله بن أب بن سلول رأس المنافقين»؛ وأخت عبدالله بن 
عبدالله بن أبيَ بن سلول طه 

انظر شرح صحيح اليخاري لابن بطال (7/١57؛‏ الاستيعاب (57/4٠18١)؛‏ كتاب 
الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي (517/16)؛ غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 
(١147/0)؛‏ كشف المشكل لابن الجوزي (578/5)؛ سير أعلام النبلاء (04/1؟)؛ 
فتح الباري (794/49: 099)؛ نيل الأوطار (//5). 

وقد جاءت أحاديث أخرى بأنّ اسمهما حبيبة بنت سهل» وقد تكلم ابن حجر بكلام 
طويل» ثم قال: "قلت والذي يظهر إنهما قصتان وقعتا لامرأتين؟ لشهرة الخبرين» 
وصحة ة الطريقين» واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختللاف في تسمية جميلة 
ونسبها؛ فإِنّ سياق قصتها متقارب» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وقد أخرج 
البزار من حديث عمر قال: أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت 
ثابت بن قيس الحديث؛ وهذا على تقدير التعدد يقتضي أن ثابتا تزوج حبيبة قبل 
جميلة " ع نارم (44/9؟). 

قولها: أكره الكُفْر في الإسلام: أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
والمراد ما يُضَاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي 
خلق الإسلام الكفر مبالغة» ويُحْمَمَل أن تريد بالكفر كفران العشير؛ إذ هو تقصير المرأة 
فيحن الزوج؟ ويُحَيَمَلُ أنَّ المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من 
شوق وقَرْكِ وغيره. انظر سبل السلام 56 1)؛ فتح الباري (حل١ ٠١‏ ة). 

صحيح البخاري (7071/9» باب الخُلّْع وكيف الطلاقُ فيه؟» برقم .491١‏ 











لابجوز لمرأة أن تتصوف بعالا الخاص إلا بإذن زوجها «أراء الشيخ الأباني لفقية (قسم المعاملات ويبةأراب النقد)» 





وجه الاستدلال: 


ءِِ 5 8 م6ع>ةسم اه هه 2 .2 397 7 عه يم 

ان المراة إذا الكت من دونه حل لروجيا الأخد من مالهاء 
ولو كانت لا يجوز تَصَرَّفها في مَالِهَا إلا بإذن زوجها لما خل له 
00 


المعقول: 
5 - أن مَنْ وَجَبَ دَفْعُ ماله إليه لرُشْدِهء جاز له التّصَرُف فيه من غير إذن؛ 
8 زفق 
كالغلام 


5 - أنَّ المرأة من أهل التَّصَرّف ولا حَقٍّ لزوجهًا في مالهاء فلم يَمْلِكِ 
الحَجرَ عليها في التّصَرّف بجميعه؛ كأختها"". 

لان ال علوي تن غواك نومك العراء فى مالي سل نوي نا دون 
التلك» ريدن لذلك قولة عالق -« ولحت وديف ما كرد ازاك إن 
بكك لهرت ولد ين كاد لهُنّ ولد َلَحكْمْ ريع يما تَرَكَنَّ يا 
بد وَصِيَةَ بُوصِيرت بها أ دَينَ#4”“: فإن كان تَصَرَّفُها في مالها 
بعد موتها جائزاء ولا سبيل لزوجها إلى منعهاء فتصرّفها في حياتها 
0 

لآ "أله إذا فاق “مال الدوجة يورك عدها» وكاث زوه بشعرك فى 
الميراث مع غيره في نال روط افإن هنا كليل على أن الغال' لها 
وهي فيه كخغيرها من دوي الأموال". 


القول الثاني: يجوز لها أن تَتَصَرّفَ في مالها بِالثُلْثِ فما دونه. 


)0 الأم ا ؟). 

(؟) المغنى (20/4:. 

(9) المغنى (0/4:"). 

هع نتورة اليا آية .١7‏ 

() انظر شرح معاني الآثار (4/ 017 )؛ الأم .)7١1/0(‏ 
(5) انظر الأم (7310/0). 







«أراء الشي الأثبانى النقهية (قسم المعاملات وبي أواب الفمّد)» لابجوز للمرأة أن تصق يمالها الخاص إلا بإذن زف 
يي قسم مصرا ص 31 بإذن رو 





له #8 2020 000 . 
وهو مَرُوِيُ عن عمر بن عبدالعزيز"''» وطاووس”"“. وهو قول 
المالكية”"» ورواية عن الإمام أحمد© 


أدلتهم : 

هي أدلة أصحاب القول الأول القائلين بمنع المرأة من تصرفها بمالها 
ِلّا بإذن زوجها مُظلّقاً؛ إِلَا أنْ هؤلاء قيّدوا منعها بما إذا كان تَصَرّفُها في 
غير باب الْمُعَاوضةء وفيما زاد على الثلث. 

وأمًا تقييدهم الجواز بما دون الثلثء فقالوا بذلك قياسا على 
الرهية . 

ونوقشس: 

أنه :ذا عاذت عَطِيْتُهاٍ ما دون الثلث من مالهاء جاز فيما زاد على 
ذلكء وليس هناك دليل يدل على تحديد المنع بِالمُلْتْء فالتحديد بذلك 
نَحَكُم ليس فيه توقيفٌ ولا عليه دليل0". 


)غ2 ذكر ابن حزم بإسناده عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: للمرأة إذا قالت: أريد ان امل 
نا آمر اللا يه»..وقال: زوجها هي تضَارَين؛ فاعاز نيا الدلك فى جيابها *.«السخلى 
1/0 6. 


ولكن ذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر بن عبدالعزيز خلاف هذه الرواية» فقد جاء 
عنه: : من طريق حَحمّاد بن سلمة عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْدِيّ قال: كُتَبْت إلى عمر بن 
عبدالعزيز أسأَله عن المرأة تُغطي من مَالِها بغير إِذْنْ رَوْجها فكتب أما هي سَفِيهَةٌ أو 
مُضَارَةٌ فلا يَجُوزُ لهاء وأما هي غير سَفِيهٌَة ولا مُضَارَّةِ فيجوز"» وجاء عنه: "من طريق 
ا ا ا كتب عمر بن عبدالعزيز - في امرأة 

من مَالِها -: إِنْ كانت غير سفيهة ولا مُضَارَّة فأجرٌ عَطِيتها ". المحلى (017/8. 

0( ا (كرة؟ ١‏ ). 

(6) انظر المدونة الكبرى (785/15؛ 585)؛ الكافي لآبن “عبدا قير 45/19 القوانين 
الفقهية ص5١؟؛‏ شرح الزرقاني (85/9)؛ الشرح الكبير (501//6. 708)؛ الاج 
والإكليل (/١5ه)؛‏ (ه/8/). 

(4) انظر المغني (0/5٠0؛‏ الإنصاف للمرداوي (757/0). 

(5) انظر عمدة القاري (191/1). 


(5) انظر المغني (700/5)؛ المحلى (500/8؛ 016. 





لايجوز المر أن تنصرف بمالها الخاص إلا يإذن زوجها «أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقه)» 


الترجيح: 5 
بعد دراسة الأدلة تبيّن لي والله أعلم ‏ أنْ القول الراجح هو قول 
السميون .وشو الثول: بعر عات المرأة بمالها مطلقا؛ وذلك لما يلي: 
م أذ الأميل جوان تصرف الأكدان ماله ولا عنقا عع بهذا الأمتل: 
إلا بدليل صحيح صريح. 


كر أن الأدلة الدانّة على جواز تصرف المرأة بمالها مطلقا ف وأقوى 
في مقابلة كول المانعة من ذلك؟ ويؤيّد ذلك فعل الصحابة . 
2 الم نيفق الأشابة على أذلة :الفريئ” الأعرياه وولف تعيليا على نا 
يقتضيه حْسّن المعاشرة من الزوجة لزوجهاء ومن ذلك الأخذ برأيه 
عند تَصَرَّفِهَا بمَالِهَاء أو غير ذلك من المَحَاميلء غَيْرَ أنّه لا يلزمها 
ذلك. 
والله أعلم 
له «ز[ دزو 


وراء الشيخ الثباني الفتهية (قسم المعاملات وقبة واب النقه)» 





المسألة الرابعة عشرة: 


: (0) 
تخرويم الخلم ٠‏ 3 سوب م 


تحرير محل النزاع : 


أجمع العلماء على مشروعية الْخُلْع إذا كان بسيب )6 كأنْ تكره الزوجة 
ّ 20220 
زوجها . 





)000( الحُلْع : في اللغة: الترم والتجريد والإزالة. انظر لسان العرب (77/8) مادة: خلع. 
وفي الشرع: فِرَاقُ ذوج زوجِتّه بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها يألفاظ 
مخصوصة. شرح منتهى الإرادات (م/ لاه ؟ وانظر البحر الرائق (1//5/)؛ بداية المجتهد 
(/00)؛ الشرح الكبير (؟/7517)؛ الحاوي الكبير (١٠/7)؛‏ الفتاوى الكبرى (57/9)؛ 
وسمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. شرح 
منتهى الإرادات (*//اه). 
وذكر بعضهم نُكْتَةَ لطيفة وهي : أنّ الخلع يَحْمَصُ يِذلا له جميم ما أغطَاهاء والصّلّح 
إذا صالحته على بعض ما أعطاهاء والفِذية إذا افْتَدَت بأكثر مما أعطاهاء والمُبَارَأة 
بإسقاطها عنه حقا لها عليه. انظر بداية المجتهد (00/7). 

(؟) ذكر ذلك العيني» فقال: "وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إِلّا بكر بن عبدالله 
المزني التابعي المشهور '. وقال: *وخصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع 
الفاحشة فكانا يقرلان: لا يحل للزوج الع حتى يد على بها رجلاً؛ لأن الله 
تعالى يقول: إلا أن بن يسَحِمَةٍ مُينَةِ» [الساء: 16]. عمدة القاري (0١570/6)؟‏ 
وانظر التمهيد لابن عبدالبر (9/5/57”)؛ الاستذكار (5/5/)؛ فتح الباري (5946/9), 
(501/9)؟ المغني 57/0 ؟)؛ زاد المعاد (197/5)؛ نيل الأوطار (/710//0؟). 


«أراء الشيخ لاني لفتهية (قسم المساملات ويقبة أواب الفقن)» 





وأمّا الخُلْع بلا سبب فقد اختلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: تحريم الخُلع بلا سبب. 


١ 00‏ ماس" 5 كرفي 
وهو مَرويّ عن ابن عباس وها » وقول عند الحنفية » وبعض 


الشافعية”", وروايةٌ عن الومام لعي" : وهو قول الظاهرية 2 واختاره 


الشيخ الألباني”؟. 


(00 


00 
افيف 


اق 


2 
32 


انظر الإشراف على مذاهب العلماء (551/5)؛ المغني (558/97)؛ الحاوي الكبير 


اللدففة 

وذكر ابن المنذر أنّه قول عطاءء ومجاهدء والشعبي» والنخعيء وابن سيرين» 
والقاسم بن محمدء وعمرو بن شعيب» وعروة بن الزبيرء والزهري» وحميد بن 
عبدالرحمنء وقتادة» وأنَّه قرول الغثوري ومالك» وإسحاقء وأبو ثور. 

انظر شرح فتح القدير (515/4). 

قال به ابن المنذر من الشافعية؛ وابن المنذر يرى أنَّهِ لابُدَّ من وجود الخوف من 
الطرفين الزوج والزوجة. انظر الإشراف على مذاهب العلماء (159/0)؛ وانظر المنني 
(/ا/هى: ؟)؛ نيل الأوطار (/78/7). 

وقال الشافعي في الرد على هذا المعنى: 'إذا لم يُقِمْ أحدّهما حدود الله فليسا معا 
مقيمين حدؤد الله ". أحكام القرآن للشافعي .)517/1١(‏ 

انظر الإنصاف للمرداوي (07814/8؛ قال ابن قدامة: 'ويَحْثَمِلٌ كلام أحمدٌ تَحْرِيْمّه؛ 
فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهرء فهذا الخلع". المغني 
0م ؟١)؟‏ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (98/986١)؛‏ الفروع (ه/ه0١؟)؛‏ شرح 
الزركشي (507/7). 

انظر المحلى (١٠/71725)؛‏ وهو قول داوود الظاهري. انظر المغنى (//714). 

قال الشيخ الألباني ‏ عند قول صاحب الروضة الندية: (جائز مع الكراهة) : "قلتُ 

فيه نظر؛ فقد تقدَّم قوله ك: (أَيُمَا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة)» ولا يظهر فرقٌ جوهري بين الطلاق 0 الا سيّما على القول 
بأنّ الخلع طلاق» فظاهرٌ أنَّ حكمهما واحدٌ هناء فيحرم عليها أنْ تَحْتَلِع بلا سبب". 
التعليقات الرضية (5519/7). 

وهو رأي المَجْمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة 
عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ١١‏ ا ب الذي يوافقه 4 - 
"مم في القرار الرابع حول مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح 


بالخلع. 


دراء الشيخ القباني النهية (قسم المعاملات ويقية أراب النقه) » 





الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ فيها منمَ الخُلْع إلا مع الخوف من عدم إقامة 


حدود 20 


الوجه الثاني: أن الجُنَاحَ لاحِقٌ بهما إذا افْتَدَثْ من غير خوف» 
وذلك بدلالة المفهوم”". 
الوجه الثالث: أن الله جل عَلّطَ الوعيد على الحُلّْع بلا سبب فقال: 


دواعت م2 أ[ ما 


تك حَدُودُ أله قلا صَنَدُوهًا ومن يعد حَدُود أله كَأولَيِكَ هُمْ الطلبيبوت4ي”. 
ا 01 
نوفش من أوجه: 


الوغة الأول:-أن وقرّالقوف فن الآبة حرض على الغالب لان 
الغالتَ وقوع الخُلْع في حالة التّشَاجْر 


الوجه الثانى: أنه إذا جاز حال الخوف». وهى له اك 1 
المال؛ ففي حالة الرّضًا من باب أولى” . 


الوجه الثالث: أنه وإنْ كان الظاهر أنَّ الخُلّْع بلا سبب؛ إلا أنه لا بد 


.779 سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .)7/٠١(‏ 

© انظر الإشراف على مذاهب العلماء (509/0)؛ الحاوي الكبير (١٠//1)؛‏ المغنى 
(248/0)؛ شرح الزركشي (401/1). ١‏ 

() انظر الإشراف على مذاهب العلماء (559/0)؛ الحاوي الكبير (١٠/7)؛‏ المغنى 
(48/0؟)؛ شرح الزركشي (457/5). : 

(5) انظر الحاوي الكبير (١٠/7)؛‏ مغني المحتاج (515/9). 


«أراء الشيخ لاني النقهية (قسم الماملات وينية أباب الفتد)» 





من .سيت ولو كان حَفيًا ؛ ذلك لِأنّ المرأة لد تَبِذلُ مَالَّها لافتدَاء نَفسِها بلا 
بويك زلا تفتدي نفسّها وهي راغبة في زوجها"". 


31 


"- عن ابن عباس .وفه: "أن امرأة تاتابن قف فيس أنتٍ النبيّ كَل 
5000 لقا ل يا الك عليه في حل بولا 
دين؛ ولكِنّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلامء فقال رسول الله يلِ: أَتَرْدْينَ 
عليه حَدِيقَته؟ قالت: نعمء قال رسول الله يَكِلِ: اقْبَلٍ الحديقة 
وطَلْفْهَا تَظليقة"0©. 


وجه الاستدلال: 


أن النبي كَل لم يُخَالِع بين امرأة ثابت بن قيس وزوجها إلا لَمّا بيَنتْ 
0 


*د عن ثوبان كك كال* قال رسول الله كلة: 'أيْمَا امرأة سالث رَوْجَها 
الطَلاقَ من غير ما بَأس فحرامٌ عليها واه ال 


وجه الاستدلال: 


أن النبي كَل حَرّم على المرأة سؤالّها الطلاق من غير بأس» ولا 
قَرْقَ بين الخُلْع والطلاق؛ بل من العلماء مَنْ قال بأنَّ الحُلْمَ طلاق. 


.)7/٠١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .57١‏ 

9 انظر الإشراف على مذاهب العلماء (599/6). 

(5) مسند أحمد بن حنبل (71/9//6)» من حديث ثوبان طنه» برقم 77877؛ سئن أبي داود 
(/38). باب في الخُلْعء برقم 7757؛ سنن الترمذي (597/8)»: باب ما جاء في 
المُحَِْعَاتَء برقم 41181 سنن ابن ماجه (491/1): باب كراهية الخُلْع للمرأة؛ 
برقم 50١7؛‏ وصححه الحاكمء. وقال: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

جاه". المستدرك على الصحيحين (718/1)؛ وصححه الألباني. إرواء الغليل 
»)٠٠١/0(‏ برقم .73١1"6‏ 1 
(©) انظر التعليقات الرضية (779/7)» حاشية رقم .١‏ 





«أراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أباب النقو)» 


5 


4 - عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 'المُخْتَلِعَاتُ والمُثْئر رَعَاتٌ7'' هن 
١ 000‏ 
المنافقات 5 


نوقش من وجهين: 


اعنهما: أن الحيف ع 


بأنّ وإنْ كان ضعيفاً إِلّا أنَّه يصلح للاستشهاد". 


الوجه الثاني: أنَّ الحديث مَحَْمُولٌ على الكراهة؛ لوجود الأدلة 
العامة في جواز الخُلّع. ومن ذلك قوله تعالى: #إكّإن طِبْنَ لك عَن صَوَو مَنْهُ 
2 1 م مجن و7 . 


)١(‏ أي الجََاذِيَاتِ أنْفْسِهنَ من أَزْوَاجِهِنَ بأن يُردْنَ قَظعَ الوَضْلّة بالفراق» يَُالُ نَرَّعَ الشيء 
من يده إذا جَذَبَه. ٠‏ فيض القدير (781//9). 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (414/1): مسند أبي هريرة َه برقم 49747 من طريق 
الحسن عن أبي هريرة به؛ سنن النسائي الصغرى(7570/5)» باب ما جاء في الْحَلْع 
برقم 2557١‏ قال الحسّنٌ: "لم أَسْمَعْهُ من غير أبي هريرة"» قال النسائي: "الحسّنٌ 
لم يَسْمَعْ من أبي هريرة شيئا"؛ وصححه الشيخ الألباني» وقال: "فق :كول المحسن : 
(لم ابندنة من غير أب هريرة) قلتٌّ: ‏ أي الألباني ‏ وهذا نص صريحٌ منه أنه سمعه 

من أبي هريرة يِه ". السلسلة الصحيحة (؟5/١١5)»:‏ برقم”57؛ وإلى هذا المعنى أشار 

ابن حجر. فتح الباري (507/9). 
وجاء عند الترمذي من حديث ثوبان ؤَييه» وليس فيه: 'والمنتزعات"» سنن الترمذي 
(4450). باب ما جاء في الْمُخْتَلِعَاتِء يرقم 1183. 

(9) المغني (7554/97)؛ التعليقات الرضية (779/1): حاشية رقم .١‏ 

(4:) وهو من رواية الحسّن عنه وفي سَمَاعِهِ منه نَظرٌ. نيل الأوطار (/41/9). 

4 انفلن التعليفاض الرهية 0403/50 تدافية رقم 1 ثم امتح هه الألباتي» انظ الببلسلة 
الصحيحة (؟/١١2)7‏ برقم 377. 

(5) سورة النساءء آية رقم 4. 5 


«أراء الشيخ الأأانيالتبية (قسم المهاملات وبقية أواب الققة)» 





2-2 


الإجماع: 

أجمع أهل العلم على تحريم الخُلْع بلا سبب*". 

ويمكن أن يجاب : 

بأنّه لا ينبت الإجماعٌ مع مخالفة جمهور العلماء في المسألة. 
المعقول: 

5 :الله هيم فر قتوالووجة روعي جراو الا الامشاني الدكان من 
غير حاجة؛ فَحُرّمَ؛ لقوله نل: "لا ضرر ولا ضرار"”". 

القول الثاني: جواز الحُلْع بلا سبب مع الكراهة. 

5 حير اخ كيل الم وا 


والعامةة .الس 


6 


7ع 


وانظر شرح منتهى الإرادات (//01)؛ كشاف القناع (7/0١5)؛‏ منار السبيل (7/7١7)؟‏ 
السيل الجرار (7514/9). 

قال ابن المنذر ‏ عن القول بالجواز -: "وهذا خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر 
الثابت عن رسول الله يلو وخلاف ما أجمع عليه عوامٌ أهل العلم من ذلك". انظر 
الإشراف على مذاهب العلماء (570/0). 

المغني (//7148؛ وانظر في تخريج حديث: "لا ضرر ولا ضرار* » والكلام عليه ص .57١‏ 
انظر المغني (//7841)» ومنهم الثوري والأوزاعي؛ الحاوي الكبير (١٠/!)؛‏ سبل 

السلام (177/7)؛ الشرح الممتع (؟١/458).‏ َ 
انظر بدائع الصنائع (/١6١)؛‏ تبيين الحقائق (7717//9. 7378)؛ الاختيار تعليل المختار 
(/177١)؛‏ البحر الرائق (87/5)؛ حاشية ابن عابدين (/540). 

انظر القوانين الفقهية (١/014١)؛‏ مواهب الجليل .)١19/4(‏ 

انظر أحكام القرآن للشافعي (١/518)؛‏ الحاوي الكبير (١٠/1)؛‏ المهذب (1/59)؛ 
روضة الطالبين (/717/4/97)؛ فتح الباري (795/94)؛ مغني المحتاج (/77)؟؛ حاشية 
قليوبي (708/7) 

انظر الكافي في فقه ابن حنبل (/47١)؛‏ المغني (/741/7» 548؟)؛ مجموع فتاوى ابن 
تيمية(5918/70١)؛‏ الفروع (5105/5)؛ الإنصاف للمرداوي (784/8)؟ شرح منتهى 
الإرادات (2/لاه)؛ كشاف القناع (7/0١5)؛‏ منار السبيل )5١7/9(‏ 


دآراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» 





وجه الاستدلال: 

أنه يحل للزوج ما أَعْطَتْهُ الزوجةٌ بلا مقابل» فإذا كان ما أعطته إيّاه 
2 0 سان عه (20)85 
بمُقَابل - وهو اليضّع ‏ فيل له من باب أؤْلى”'". 

نوقش من وجهين: 
المُعَاوَضة؛ بدليل أن الرّبا حَرّمه الله فى العَقّد وأباحه فى الهبة0". 


- 
عت و م 


الوجه الثاني: أنَّ خصوص الآية في التحريم مع ما عَضَدَّمًا من 
الأخبار يجب تقديمه على عموم آية الجواز”*“. 
" - القياس: ٠‏ 
أن الإقالةَ جائزةٌ في البيع وسائر العقُودء فكذلك الإقالة في باب 
التكاح وهو ما يُعْرّف بالحُلع”". 
المعقول: 
#اب. أن كر مقداصة مخ الكرامة فأولى ذا بص عع ال 0 
نب أذ فتك« التكاع عو الزتع تجار نه اد العِرّض عنهء 
كالقِصاص””". 


.4 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(9) انظر أحكام القرآن للشافعي (١7/1١5؟)؛‏ الحاوي الكبير (١٠/7؟)؛‏ المهذب (5/١07)؛‏ 
المغنى (548/97١)؛‏ منار السبيل (؟/7١؟)‏ 

() انظر الإشراف على مذاهب العلماء (0/6؟)؛ المغني (48/90؟) 

(#) انظر المغنى (/58/9؟). 

(6) انظر الحاوي الكبير (١٠/7)؛‏ مغني المحتاج (571/8). 

(5) انظر الحاوي الكبير (١٠//1)؛‏ المهذب .)71١/5(‏ 

0) انظر تبيين الحقائق (77037/7). 


«أراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 





بعل جمع أدلة الفريقين ودراستها من لي والله أعلم رَجحَان 
القول الثاني» جواز الخُلّْع بلا سبب مع الكراهة؛ وذلك لما يلي: 
أاد. أن الأدلة على جواز الخلع: لم تشترطا وجوه السبب» ونم دور في 
بعضها من باب حكاية الحال؟ والأدلة العامّة تفيد جواز افتداء المرأة 
نفسّها من الزوج بدون شرط. 
تعليةة تكو الأدلة العامة تقيث: التجوات الال العامة تقد عراطة 
؟ - أنَّهِ يَبْعْدُ أنْ تطلب المرأة الخُلّْع من زوجها بلا سبب» فقد يكون 
هناك ع حَفِئٌ له تستطيع البح له 
؟- أنَّ القائلين بالتحريم جعلوا حكم الحُلْ والطلاق واحداء مع أنَّ 
ٍِ أن الخُلْعَ فسحٌّ وليس طلاقاء ولا يَحْسَّب من عدد الطلاق» لا إِنْ 
كان بلفظ الطلاق. 
5 يجوز الْخُلْع في الحَيْضء ولا يجوز الطلاق. 
ب كذة المطلقة كك سف والمعالفة ل 0 


., أن للشطلق عق الأحمةت .وين ذلك التتالم. 
فهذا ظاهرٌ في القَرْق بين الْخُلْع والظلاق؛ .ولذا يبد القبامن نينهما: 
والله أعلم وأحكم 
)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثير من الصحابة وكء وأنَّه مذهب فقهاء 
الحديث. انظر الفتاوى الكبرى (/55» 605). 


وقد ذكرثُ هذه الفروق لإثبات وجود فرق بين الطلاق والخُلّْع» وليس بالضرورة أنَّها 
راجحة على غيرهاء فلا بد من دراستها. 





«آراء الشيخ القاني لهي (٠قسم‏ المعاملات وقية أواب الفقد)» لاق ِو وأحدة 





طلاقٌ الثّلاث بيقع واحدة7() 


دليل المساألة: 


عن ابن عَبَّاس وَيه قال: "كان العّللاقٌ على عهد رسول الله يكل 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقٌ الثَلاث واحدةٌ) فقال عمر بن 
الخطّاب: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمْرٍ قد كانت لهم فيه نا فل 
| ا 1 فَأَنْضَاءُ 3 600 
عرو برع 
تفق العلماء على أ الرَّجُلَ إذا طلّق زوجته» م راجعهاء ثم يا 
0 ثم للها أن هذا اق سن نّ واقع, وَأنَينا ترم مم عليه حتى 


ع 0000 


)١(‏ المقصود بهذه المسألة الطلاق ثلاثا بألفاظ متعدّدة» كأنْ يقول لزوجه: أنت طالق» 
أنت طالق» أنت طالقء» أو يكون بلفظ واحد: "أنت ت طالق بالئلاث". انظر الشرح 
الممتع(47/17). 


فيه ل شيخ السلع اي وقول الشحابي طلق ثلاث تتاو ما إذا لها لان 


ثم يُطَلقَهَا: ع ا م وال باتفاق ا ا 0 1 تيمية 00 





لاق تانيع واحدة دأراء الشيخالبانيالقهرة (قسم العاملات وني اب القع 


ولا خلاف أنه إذا طَلْقَها ل اس 
تنقضي عِدَّتها أنه مُصِيبٌ للسُئّةء مُطَلْقٌ للدّة التي أمر الله بها"". 


واختلفوا في وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحدء هل يقع ثلاثا؟ 
أو واحدة؟ 


القول الأول: أن طلاق الثلاث يقع ين 
وهو قول بعض الصحابة ون" وقول أصحاب ابن عباس 5ه" 


> وقال في موضع آخر: 'والطلاقٌ المُحَرّمِ لها لا تَحِلَ له حتى تنكح زوجا غيره» وهو 

فيما إذا ظَلْقَهَا ثلاتَ تطليقات» كما أَذْنَ اللهُ ورسولّه» وهو أنْ يُطَلْقَها ثم يَرْتَجِعَهًا في 
العدّة أو يَتَرَوّجَها ثم يُطلّقَها ثم يَرْتَجِعَهًا أو يكَْجهَا ثم يلها الع اثالئة فهذا الطلاقٌ 

المُحَرِّم لها حتى تنكم زوجا غيره باتفاق العلماء ' مجموع فتاوى ابن تيمية (4/57). 

.)778//( انظر المغني‎ )١( 
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنَّ مَنْ ظَلّقّ امرأئّه واحدةٌ وهي طاهرٌ من حيضة لم‎ 
.74 يُطلُّها فيهء ولم يكن جَامَعَهَا في ذلك الظهر أنَّه مصيبٌ للسنة" . الإجماع ص‎ 
وقال الخرقي: "وطلاق السّنَّةَ أنْ يطلقها طاهراً من غير جفاعة واحدة ثم يدعها حتى‎ 
تنقضي عدتها". قال الزركشي في شرحه: "ولا خلاف أنَّ المُطَلَّنَ على هذه الصّمَة‎ 
مُطلّقٌ للسّة ' يي الزركشي (558/1)؛ وقال شيخ الإسلام: *فالطلاق المباح باتفاق‎ 
العلماء ء هو أنْ يُطَلَقَ الرجل امرأته طَلْقَة واحدة إذا طَهُرَتْ من حَيْضَيِهًا بعد أنْ تَعْتَسَل‎ 
وقبل أنْ يَطأمَا ثم يَدَعَهَا فلا يُطَلّقَها حتى تنقضي عِدَّتُها. مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
لمحمد بن نصر المروزي.‎ )١584/١( (““ارهء 5)؛ وانظر اختلاف العلماء‎ 

(؟) وقد جمع د. سليمان العمير أسماء القائلين بهذا القول من السّلف والخلف فبلغوا ثلاثة 
وخمسين مفتيا بأنَّ طلاق الثلاث يقع واحدة. انظر تسمية المفتين بأنَّ طلاق الثلاث 
بلفظ واحد طلقة واحدة ص 6١‏ 44. 

(*) قال ابن تيمية: "وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعن عمر صَذْراً من خلافتهء 
وعن على بن أبى طالب وابن مسعود وابن :عياض أيضا وعن الربير وعبدا رمن بين 
عوف وو '. مجموع فتاوى ابن تيمية (##/87)؛ وانظر سنن أبي داود (7191//9؛ 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (//7”574) قال الشوكاني: 'وهذا مذهب ابن 
عباس على الأصح '؛ وانظر اختلاف العلماء (١7/1١)؛‏ شرح فتح القدير (579/5). 

(4) كَعَطَاءٍ وطاووس وَعَمْرِو بن دِيئَار. انظر شرح فتح القدير (579/5)؛ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (81/7)؛ زاد المعاد (58/5؟7)؛ فتح الباري (7”57/4)؛ الإنصاف للمرداوي 
(16:/8). 








راء الشيخ الأباني الفتهية (قسم المساملات وبتيةأواب الفقد)» 


طلاثُ تلات بقع واحدة 





محمد بن عقاتل الرازق من آئمة الحتفية”) وهو قول عند المالكية20 


رضن 


» وهو قولُ جمهور الظاهرية9', وبه قال شيخ 


الإسلام ابن 0002 وكمليلة ان الوا والشوكائي »© فاق مع ا 


2000 


00 


إفرة 


2 


2) 


03 


4 
20 


انظر المعلم بفوائد مسلم للمازري(5/١19١)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (87/979)؛ إعلام 


الموقعين (9/ 2070 وهو محمد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمد بن 
الحسن توفي سنة ”54؟هاء صنف كتاب المدعى والمدعى عليه طبقات الحنفية 
)١5/5(‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (17/9). 

مجموع فتاوى ابن تيمية (87/97)» قال ابن تيمية: "وقد ذكره التلمسانى رواية عن 
مالك "» وذكر أنه قول جمع من المالكية من فقهاء قرطبة. 

إعلام الموقعين (75/5)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث لابن عبدالهادي 
(81/1)؛ قال ابن عبدالهادي: "وهذه رواية عن أحمدء وروايتها باطلة» لكنها قول في 
المذهب". سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (0//1). 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وكان أحمد يرى جمع الثلاث جائزاء ثم رَجَعّ أحمدٌ 
عن ذلكء وقال: تَدَبَرْتُ القرآن فوّجَدْتٌ الطلاق الذي فيه هو الرجعىء أو كما قال 
وَاستَمّرٌ مذهبه على ذلك وعليه جمهور أصحابه وتَبَيّنَ من حديث فاطمة أنها كانت 
مطلقة ثلاثا متفرقات لا مجموعة» وقد ثبت عنده حديثان عن النبي كَل أنَّ مَنْ جَمَعَ 
ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن النبيّ ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك» 
والنهي عنده يقتضي الفساد فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا 
يلزمه إلا واحدة". مجموع فتاوى ابن تيمية (817//99). 

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/9؟7١)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (87/07). 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (71/7)؛ (87/0 - 2)47 وحكى أن جَدَّه كان يفتي به 
أحيانا سِرًا. وانظر الإنصاف للمرداوي (507/8)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث 
(كل١ة).‏ 

انظر زاد المعاد (141//0 (71/5؟7)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (١/40)؛‏ 
الشرح الممتع(7١/17).‏ 

انظر نيل الأوطار (/9/9١)؛‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (//071475. 

انظر الشرح الممتع .)١15/1١7(‏ 

وهو الشيخ : عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السّعْدي التميمي هكذا ضبطها الزركلي وتُتطق 
عند أهل نجد (السّعْدي)» من علماء الحنابلة» مولده ووفاته في عنيزة» له كتبٌ منها : تيسير 
الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» والقواعد الحسان في تفسير القرآن» والوسائل 
المفيدة في الحياة السعيدة وغيرهاء توفي سنة 1/ا١ه.‏ الأعلام للزركلي(/١071.‏ 








طلا تلان يع واحدة «آراء الشيخ الأباني لفقهية [إفسم المعاملات ويئيةأبواب الفقه)» 


00 20 : 8 
وابن باز وابن عثيمين”'*» وهو اختيار الشيخ الألباني 
القول الثاني: أنَّ طلاق الثلاث يقع ثلاثا مطلقا. 


وهو قول جمهور الصخابة والتابعية”©2؛ وهو قول التحنفية""؟ع والمالكية؟ 


)١(‏ القول الثالث: أن 0 بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول: أنت طالق بالثلاث» أو أراد 
التأكيدء كأن يقول: أنت طالق» طالق» طالق؛ فإنّها تقع ظلية واحدف :وأا إن طق 
ثلاث طلقات مختلفات كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» أو يقول: 
أنت طالق ثم طالق. ؟ ثمّ طالق فإنّها تكون ثلاث طلقات وتحرم عليه. انظر مجموع 
فتاوى ابن ا 006 

(5) الشرح الممتع 2317/17 .)1١١‏ 

() ذكر الألباني حديث ابن عَبَّاس ويه قال: “كان الطّللاقُ على عَهْدِ رسول الله كه وأبي 
بكر َك وسَتَتَيْنِ من خلافة عمر وله طلاقٌ الثَّلاثِ واحِدَةٌ نقال قم تن الشيلات 
طه : إن الناس قد اسْتغيبَنُوا في أآمْرٍ قد كانت لهم فيه أنَاةٌ فلو أمْضَيْئَاُ عليهم فَأْمْضَاُ 
عليهم". ثم قال: "قلت: و هو نص لا يَقْبَلُ البجَدّل على أن هذا الطلاق حكم محكم 
نابت عير مسوح لجريان العمل عليه بعد وفاته يك في خلافة أبي بكرء وأول خلافة 
عمر» ولأنّ عمر به لم يخالفه بنص آخر عنده؛ بل باجتهاد منه» ولذلك تَرَدَّدَ قليلا 
أَوَلَ الأمْر فى مخالفته كما يشعر بذلك قوله: 'إنّ الناس قد استعجلوا .. فلو أَمْضَيْنَاه 
عليهم ..'". فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التَّرَددِ لو كان عنده نص بذلك؟! 
وأيضاء فإن قوله: "قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حَدَتَ بعد أن لم يكن» 
فرأى الخليفة الراشد, أنْ يُمْضِيّه عليهم ثلاثا من باب التّعزيز لهم و التّأدِيبء فهل 
يَجُوزُ مع هذا كله أن يُْرَكَ الحَكُمْ المُحْكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي 
بكرو أول خلافة عمرء من أجل رأي بدا لعمر و اجتهد فيه فيؤخذ باجتهاده» ويترك 
حكمه الذي حكم هو به أوَّلَ خلافته تبعاً لرسول الله يَكخِ و أبي بكر؟!". السلسلة 
الضعيفة (" ١/ا2)7‏ تحت الحديث رقم 11175. 

(5) أي سواءٌ كانت مدخولا بها أم غير مخول بها. 

() قال ابن قدامة:* روي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء وعبدالله بن 
عمروء وابن مسعودء وأنس» وهو قول أكثر أهل العلم". المغني (//785). 

(5) انظر شرح معاني الآثار (/09)؛ المبسوط للسرخسي (1/6١2)3؟‏ بدائع الصنائع 
/ة). (//141)؛ حاشية ابن عابدين (777/9)؛ شرح فتح القدير (/578)؛ 
(8/5). 

0 انظر المدونة الكبرى (51/5١)؟‏ الاستذكار (2300/1؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي 
فاسرقة تفسير القرطبي (79/7١)؛‏ مواهب الجليل (9/54"). 





«آراء الشي الأبانياققية (قسم العاملات وقبةأواب النقد)» طلقٌ لايم واحدة 





والشافعية”''» والحنابلة””'» وابن حزم من الظاهرية””» وهو رأي هيئة كبار 
العلماء بالأكثرية”*؟. 

القول الثالث: أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا في المَدْخُولٍ بها وواحدة 
في غير المَدْحُول بها. 


مك (6) 5 )03 2 
وهو مروي عن ابن عباس و ”0 وبعض التابعين"'' وهو قول 


اميتحاق 7 0 
القول الرابع : أن طلاق الثلاث طلاقٌ بِدْعِيٌّ لا يقع به شيءٌ من الطلاق. 


)١(‏ انظر الأم (09//0١)؛‏ المهذب (84/5).: وإِنْ كانوا يفرقون بين الطلاق بلفظ واحد 
فيوقعونه ثلاثاء والطلاق بألفاظ فيوقعونه واحدة. انظر المهذب (60/5). 
والشافعي يرى أن الطلاق الثلاث ليس محرّما؛ فقال: 'فقد لق عُوَيْمِرٌ ثلائا بين يَدَي 
النبي كلك ولو كان ذلك مُحَرَّما لنَهَاهُ عنه". الأم (0//ا18). 

(9) انظر المغني 20 الإنصاف للمرداوي (057/8:؛ سير الحاث إلى علم الطلاق 
الثلاث (١777/1)؛‏ شرح منتهى الإرادات (794/9)؛ كشاف القناع (١ه/‏ 004 
قال الشيخ ابن عثيمين: 'واعلم أن هذه المسألة تارة يُكَرّر الجملةٌ كلّهاء وثارة يكرر 
الخبر وحده؛ فإِنْ كَرَّرَ الجملة: أنتِ طالقء أنتِ طالق» يقع العددء وإن كَرَّرَ الخبر 
فقط فقال: أنتٍ طالقٌء طالقٌ» طالقٌ» فإنه واحدةء ما لم ينو أكثر حتى على المذهب» 
وكثيرٌ من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة» يظنون أن تكرار الخبر كتكرار الجملة» 
وليس كذلكء. فإذا قال: أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ فإنه يقع على المذهب واحدة؛ ما لم 

ينو أكثر؛ فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات» إذاً فالتكرار له وجهان: الأول: أن يكون 
تكرار - كر ا ع والثاني: أن يكون تكرار خبر فقطء فيقع 
واحدة ما لم ينو أكثرء فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار. الشرح الممتع (48/15). 

فرق يرى ابن حزم جواز الطلاق بالثلاث» وأنّه ليس ببدعي. انظر المحلى )17١/٠١(‏ 

(4) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. انظر مجلة البحوث الإسلامية( 159). 

(5) مصنف عبدالرزاق (70/6)» باب طلاق البكرء برقم 1181/9. 

(5) جاء عن سعيد بن جبير؛ الحسن البصري» وطاووس» وعطاءء وأبي الشَّعْنَاء وجابر بن 
زيد» وعمرو بن دينار. انظر مصنف عبدالرزاق 2)7077/560 باب طلاق اليكر» يرقم /51 41١1١‏ 
و(7"6/6)» برقم 75 ١١1ء‏ و(770/1). برقم 4١١١8٠‏ تفسيرالقرطبي (177/9)؛ 
الإشراف على مذاهب العلماء(1488/6١)؛‏ المغنى (//787)؛ المحلى .)19718/1٠١(‏ 

0) انظر إغائة اللهفان (591/1)؛ (794/1). 2 

(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لكنّ هذا قولٌ مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان". مجموع فتاوى ابن تيمية (99/ 87). 





طلاقٌ اث يع واحدة «ازاء الشيخ لاني التهية (قسم الماملات ويقية واب الفقد)» 


وهو منسوبٌ لجماعة من التابعين"'' والحجّاج بن أرْظأ”") 


زددق4 
ومعحمد بن ا 0 وبعض أهل الظاهر 8 


سبب الاختلاف في المسالة هو اختلاتهم: هل البَيْنُونَةٌ في الطلاق 
تقع بإلزام التكلّف 'ننته بها؟ أو أنه لا يقع إلا ما ألرَّمَه الشرع به 


بمعنى : أنَّ مَنْ شَبِّه الطلاقٌ بالأفعال التي يُشتّرط في صِحََة وقوعِهًا وجود 
الشروط الشرعية فيها كالتكاح والبيوع » قال: لا يقع طلاق الثلاث إلا واحدة. 


ومَنْ شَبِّه الطلاق بالأفعال التي يُلْرّم الكرة تما مها دييرة 
الو قال: يقع طلاقٌ الثللاث ثللات طلقا 20 


أدلة القائلين بأنَّ طلاق الثلاث تحسّبٌ واحدةٌ: 


أ 


ا ءوس 4 لعو . كم 5 لد 000 
١‏ - قوله تعالى: #الطَلَقُ عرّتانِ فَِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أو مَترِيح خسن .١‏ 


)١(‏ قال الشوكاني: "ردي عن ابن عُلَيّة وهشام بن الحكم» وبه قال أبو عَبَيْدّة) وبعض 
أهْلٍ الظاهِر. نيل الأوطار (7/17١)؛‏ وانظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
وار 00 

(0) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (؟/417؛ أحكام القرآن للجصاص (80/1)؛ 
الاستذكار (8/1)؟ تفسير القرطبي (79/7١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/١/0؛‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (*ا/١80)؛‏ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد شاكر ص *5. 
والحجاج هو ابن أرْطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعيء ويُكْنَى أبا 
أزْطأة» وكان شريفاء وكان في صحابة أبي جعفر فضّمّه إلى المَهْدِيء فلم يزل معه 
حتى تُوفي بالرَّيّ وَالمَهْدِي بها يومئذ في خلافة أبي جعفرء وكان ضعيفا في الحديث. 
طبقات الكبرى لابن سعد (7"09/5)؛ تاريخ بغداد .)772١/8(‏ 

() انظر الاستذكار (8/5)؛ وذكر ابن حجر أن ابن إسحاق يقول بأنّ الثلاث تقع واحدة. 
انظر؛ فتح الباري (7”517/9)؛ وذكر النووي عنه روايتين. شرح النووي على صحيح 
مسلم .0/0/٠١(‏ 

(4) انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي(07/4؛ ولم يُسمّهم؛ وانظر فتح الباري (055/9. 

(5) انظر بداية المجتهد (55/5)؛ نظام الطلاق في الإسلام ص 01. 

(5) سورة البقرة» آية رقم 119. 





لدازاء الشيخ الأبانى لفتهية (قسم المعاملات وبقية أباب الفقد)» 


الاستدلال بالآية من وجهين : 


الوجه الأول: أن الأالئف واللام في قوله: اطق مََّنَانِ # 
وتاي فلا 3 6 0 ما 00 0 هذه الصف وأن الطلاق 


دفعة واحدة0". 


الوجه الثاني أن مَنْ أوْقَعَ الطلاقٌ الثلاث بلفظ واحد نَاقَضَ دلالة 
الآية؛ تله يذل على أن الطلاق الذي تَعْقَبُهِ الرّجْعة مَرَنَان كما في قوله: 
ام ا د ومَنْ أوْقَعَه بالثلاث جعل الطلاق مَرَّة ولم يُمكُنْه 
7 0 


0 8 0011 و اس سي دحرو ممرس مملسير 3 ص 3 2 
؟ - قوله تعالى: ##يَأيا الت إِذَا طلقتم اليْسَاهَ فَطْلْمُوهنَ لِمِدَّمِنَّ وأحصوأ الْهدّة 
عه 79 1ك 2- 5 
هه 4 م ده ره ” و : مه سم جم 0 
وَأَتّهُوأْ لَه ركم لا جوش من يهن ولا يخرجن إلا أن يأتِين 
5 سس لاعس رس سس > ممه ولد يور م 
يفاحِمَة ميد يأك خثوة لله وس ينعد حثوة_لنّ قد طلم نَم لا 
. ددهة مير ابره اب سه سور ومموي له 2 
تدرى لَهَ محَدِثُ بعد دَلِكَ مرا هه ذا يلغن أجلهن 9 
رمو . أ لعي ا اليم 8 0 م يدس ام س5 
يِمَعَروني أو فارقوهن يمعروي وأشيدوا ذوى عدّلٍ ِ 2 وأقيموا الشهددة لله 
8 عم بعر أ سم ةو سوامه صجيّ .6 سس آذآ مر موس 
ذال يوعظ ب من كان يؤْمِنَ لله واليوي الآخر ومن يق الله يجحل 
كو تعر ع جد 2 
هُ بعنا 4 
الاستد لال با لآيتين من أوجه: 
ع2 5 مم ل م 5 #امر اي 
أحدها: أن الطلاق المَعْتَبّر هو ما اقلت فيه العوأة المظَلقَة 


اله -ه رمون 


عِدَّتها؛ وذلك من قوله تعالى: «صطَلْعوهُنَ لع 
الطلقة ا لذن 


لجَمْع الطلاق الثلاث لا يُجِيرُونَ أن يُرْدِفَ 
الطلقة الكانية ليست فى قبل العِدّة 


انظر الكشاف (١7201/1)؛‏ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (١/01)؛‏ الفتح الرباني 
من فتاوى الإمام الشوكاني لهك ا 

سورة البقرة» آية رقم 178. 

انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (/7174/0) 

سورة الطلاقء آية زقم 5141 


000 
زفة 


قرف 
هق 


طلا انيع واحدة 











طلاثٌلنّاثبتَ واحدة «أراء للش الأباني القهية (قسم المعاملات وفية أواب الفقد]» 


فإذا كان | يجور إِرَدَافٌ الطَلْقَةِ الأولى بطلقة ثانية » فعدم جواز جَمُمَ 
الطلاق بالثلاث من باب أولى7". 


الوجه الثاني: من قوله تعالى: لا مرِجوْمُنَ + مِنْ بيوتِهِنَ# ' وهذا في 
الطلاق الرجعي؛ وأما البائن فلا سُكْنَى لها ولا نفقة؛ فدلّت الآية على أن 
هذا حكم كل طلاتٍ شَرَعَهُ الله اتعالى ما لم يَسْبِفْهُ طَلْمَتَانِ قَبْلَه والطلاقٌ 
الثلاثُ جملة لم يُسْبَقَ بطلاق قَبْلهه فهو في حكم الطلاق الرّجْعِي'". 


الوجه الثالث : من قوله تعالى: موتك دود أ ومن" يتل نملو للد 
فَقَدَ ظَلم َفُسَذْ)» فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدَّى حدود الله؛ 
ليكو ل 

الوجه الرابع: أنَّ الله تعالى قال: وقد قَهِمَ أعلم الأمة بالقرآن وهم 
الصحابة 7 حَدَيِق لكل أنه حيث بد كلك 4 أن الأمر ههنا هو 
الرجعة؛ فإذا قلنا بوقوع الطلاق الثلاث جملة؛ فلا يكون هناك رجعة”“. 


الوجه الخامس: من قوله تعالى: إلا تن 0 
> عويب سحعور 


رفوه بمعرو» فإِنَّه دليل على أن الزوج مخيّرْ بعد الطلاق بين الإمساك 
والمُقَارقة» وهذا في كل طلاق شرعه الله ما لم يُسْبّق بطلقتين قبله”©. 


- عن ابن عَيّاس وله قال: 0 ل د 
وأبي بكر وله وسَنَتَيْنِ من خلافة عمر 4 يليه طلاقٌ الثَّلاثْ وَاحِدَةٌ 
فقال عُمَرٌ ين الخظاب : إذ الفانسن افع متسر قل ]نز قله عافن لهي 


فيه أنَاةٌ ذ فلو أَمُضَيبَاهُ ه عليهم فَأْمْضَاهة لو 1 


.)707 »7:7/١( إغاثة اللهفان‎ ؛)5١‎ 2١9/57( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١5/1١( انظر إغاثة اللهفان‎ )0( 

(*) انظر إغائة اللهفان ,005/١(‏ 

(؟) انظر إغاثة اللهفان .)5١5/١(‏ 

(0) إغاثة اللهفان .)١5/1١(‏ 

5( تقدم تخريجه ص إرفرة 





«اراء شيخ الأاني لنقية (قسم العاملات ويقبة أواب الفقد)» للق تانيع واحدة 





وجه الاستدلال: 


أنَّ الحديث يدل على أنَّ الطلاق بالثلاث كانت تُرَدُ في عهد 
رسول الله كل إلى طَلْقّة واحدة ‏ سواءٌ كُنَّ في مجلس واحد أم في مجالس 
متعددة -» وتوفي النبي عد وهي على لك 
نوقش من عدَّة أوجه : 
الوجه الأول "أن الريك" لآو شن أؤواية اومن عن انو ساس 
وله » وقد خالف طاووسسٌ جميع مَنّْ روى الحديث عن ابن عياس طفنه 
من الرواة؛ ولذا إن الحديث شاذ0 . 


وأجيب : بآ الحديث في صحيح مسلمء وهو متفق على ا 


الوجه الثاني: أن هذا الحكم منسوخ فقد جاء عن ابن عَبَّاس ذلك 
قال: رطفت يبب بشن نلكة وُوَوْ وك يَلْ نّ أن يكن ما علي 
أمَّدُ ف ناه » وذلك أذالكن كان إذا طَلَّقَ 0 فهنق أحن) تشنيها 
ا وقال عه : " القّللا مَرَتَان الا 


)١‏ انظر تفسير القرطبي (/79١)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (84/7)؟ نظام الطلاق في 
الإسلام هن 5 

(؟) المغني (/787/8)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ص78: 19؛ وقال الإمام 
أحمد: "فقال أبو عبدالله أدفع هذا الحديث بأنّه قد روى عن ابن عباس خلافه من 
عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا". المسودة (١/14١5)؛‏ وقال البيهقي : 

'وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه 8 وتركه اليخاري 

وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس ويه ". سنن البيهقي الكبرى 
1741/0١)؛‏ وانظر فتح الباري (/0310. ١‏ 

(9) قال ابن تيمية: "فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن". 
مجموع فتاوى ابن تيمية ب 

(4) سئن أبي داود (559/9؛ باب نشخ المُرّاجَعَةَ بعد التّظلِيقات الثَّلاتْء برقم 47١196‏ 
سئن النسائي الصغرى :»)5١1/1(‏ باب نسح المُراجعة بعد التَظْلِيقَات الثَّلاثْ 
برقم 4 ه"؛ وانظر فتح الباري (510/8*, 0 





طلا لتلا بقع واحدة «أراء الشيخ الياني النقية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفق)ة 
لا يمكن أن يكون بلا دليل» فلا فلا بد أ نهم قد اطلَعُوا على وجود لابخ أو 
لعِلمهِم بانتهاء الحكو”"". 


و 2 
وأجب جيب بعدة أمور: 


الأمر الأول: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما 
بلغ كما كان أوَّلَ الإسلام. 


الأمر الثاني : أن النسخ لا يثبت بعد موت سول الله عله وكون 
00 واحدة قد عُمِلَ به في خلافة الصديق ويه كلّهاء وأوَّلَ خلافة عمر 
وه فمن المُحَالٍ أن يُنْسَحَّ بعد لم0 


ويؤيّد هذا ما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس ذه ؛ 0 
"أنَّ أبا الصَّهْبّاء”” قال لابن عَبّاس: أُتَعْلَمْ أنّما كانت الئّلاثُ تُجْعَلُ واجِدَةٌ 


على عَهْدٍ النبي كَل وأبي بَكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عَبِّاس: 
222 


وفي لفظ: "ألم يَكُن الطَلاقٌ الئَّلاثُ على عَهْدٍ رسول الله يل وأبو 
بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلكء. فلما كان في عَهْدٍ عمر تَتَايَءَ”' الناس 


.)777/9( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (ا#/"937)؛ إغاثة اللهفان (١7591/1)؛‏ فتح الباري (7707/4). 

(0) صهيب أبو الصهباء البكري البصريء» ويقال: المدني مولى ابن عباس ذه» روى عن 
مولاه ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب» وعنه سعيد بن جبير» ويحيى بن 
الجزار وأبو معاوية البجلي وأبو نضرة العبدي وطاووسء» أخرج له مسلم وأبي دا 
والنسائي قال أبو زرعة: ثقة وقال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف» 
وذكره بن حبان في الثقات. الثقات (781/54)؛ تهذيب التهذيب (0”85/54. 

زع تقدم تخريجه ص1177. 

)م( التََايُْ في الشّيء وعلى الشيء : التهافت فيه والمتايعة عليه والإسراع إليه» والمعنى هنا 
أسرعوا في الطلاق ولم ينتظروا الطهر لإيقاعه» أو جمعوا الثلاث بكلمة واحدة. 
والتَتَايعع لا يكون إلا في الشّرء انظر لسان العرب رةه مادة: تيع تيع؛ كشف المشكل 
(456/5). 


قال النووي: “هو بياء مُكَنَّاة من تحتء بين الألف والعين هذه رواية الجمهور: - 





«أراء شيخ الأباني الفتهية (قسم الماملات ويقية واب النقه)» لاك اث بتع واحدة 





في العّللاق فَأجَارَهُ عليهم"”'". فلو كان هناك ناسح لذكره ابن عباس لأبي 
الصَّهبَاء. 


الأمر الثالث: أن النّسْمَّ لا يَنْبْتُ بالاحتمال» ولا يُثْرَكُ الحديث 
الصّحيح المعصوم لمخالفة واويه .له فيان محالفته: ليست :مخصومة". 


الأمر الرابع: أنَّ قوله في الحديث: “قد استعجلوا " يدل على أنَّ 
الاستعجال حَدَتٌ بعد أنْ لم يكن فرأى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
ضيه أن يُمْضِيّهِ عليهم من باب التّأدِيب لهم»؛ فكيف يُثْرَكُ الحُكم المُخكم 
الثابت في عهد النبي كَةِ وخلافة أبي بكر له ؛ وصدرا من خلافة عمر 
طبه لرأي بَدَا لعين . 


وأجيب : 


+ »اه 


أنّ النّمْخْ في هذه المسألة يُشْبه القول في تحريم نكاح المُبْعَة؛ وذلك 
أنَّ المُخَالِف يقول: إِنَّ مُنْعَة النساء كانت تفعل في عهد النبي يكل وأبى 
بكر ذه وصدرا من خلافة عمر طَء قال: ثم نهى عمر وه عنها 
تاكيي الناس » رهد بعال ها وفع في طاواق لقا ركد ليس للغالين رفوع 
الطلاق الثلاث واحدةً أن ِيُسَلَْمُوا بإمكانية النَسْخْ في أحدهما ويدّعون 
استِحَالَته في الأخرى مع أنَّ كلا الحديثين في صحيح 5 ““» وفي مسألة 


حت وضبطه يعضهع بالموسة. وهما بمعنى» ومعناه أكْثرُوا منه وأسْرَعُوا إليه» لكن بِالمُعَنَاة 
إنما يُستعمل ف فى الشَّرّء وبالمُوحدة يستعمل في الخير والشرء فَالمَْنّاة هَنَا جود" ٠‏ شرح 
الثووي على صحيح مسلم ( /ا/ا). 
وفي لفظٍ في غير الصحيح: "تتابع الناس في الطلاق". مسند أبي عوانة ("2)198 
برقم 5010؛ سنن الدارقطني (55/5)» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهء 
برقم 74١؛‏ سئن البيهقي الكبرى (//2771: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في 
خلاف ذلك» برقم .14176١‏ 

فق تقدم تخريجه ص1177. 

(؟) انظر إعلام الموقعين (8/5). 

() السلسلة الضعيفة (1/7/9؟)2 تحت الحديث رقم 5؟١١1.‏ 

(4) في صحيح مسلم» » من طريق عطاء قال: 'قَدِمَ جابر بن عبدالله مُعْتَمِراَء جئاه © في مَنْرْلِهِ» ‏ 








طلاقٌ لابين واحدة لاراء الشيخ الأباني الفقبية (قسم المعاملات وقية أبواب الفتم)» 


3 5 60 
تتعلق بالفرُوج » ثم غيّره عمر ولف 
ويمكن أن يَنَاكشْنَ هذا الجواب: 


بأنّه جاء عن النبي كلِ النهي عن نكاح المُنْعَة"©: وأا الطلاق 
فلات :تلم بيت إن الذي كك جدلها ثلانا بل التايددت آله للها 


واحدة. 


الوجه الثالث: أنَّ الثلاث فى عهد النبى يكل كانت تُرَدُ إلى واحدةء 
فليس فى شىء منه أنه 282 هو الذي جعلها واحدة., أو رَدّها إلى الواحدة 
لا أنه نل عَلِم بذلك فأقرّه ". 


َ 
وأجيب : 


"6 


أن قول الصحابي كُنَا نفعل كذا في عهد رسول الله كَل له حكم 
الرفع على الراجح؛ حَمْلاً على أنه الع على ذلك فاقَرَه لعوَفْرٍ دَوَاعِيهِم 
على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها؛ خاصّة في مثل هذا الأمر الذي 
فيه إباحة الفَرْجِ لِمَنْ هو عليه حرامٌ؛ وتَحْرِيْمُه على مَنْ هو حلالٌ له”. 


| - سَأَلَهُ القَوْمُ عن أشياء» ٍّ م ذكروا المع فقال: نعم» اسْتَمْتَعْنَا على عَهْدٍ رسول الله يكل 
وأبي بكر وعُمَّر"» وفي لفظ: "عن أبي نَضْرّة قال: كنت عند جابر بن عبدالله فأتَاهُ 
آتء فقال: ابن عَبَّاسِ وابن الرُبَيْر اخبَلَعًَا فى المْمْعَتَيْنِ فقال جَايِرٌ: فَعَلْتَاهُما مع 
رسول الله يكل دُمّ نَهَانا عنهما عُمَر ذيهء فلم نَعْدْ لهما' . صحيح مسلم (717”/5 6 
برقم 166 

.)1"8 2155/1( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) فقد ثبت أنَّ رسول الله يَل: 'نهى عن المْنْعَة 0 ألا إنّها حَرَامٌ من يَؤْفكُم هذا 
إلى يوم القيامة» ومنْ كان أعطى شيئاً فلا يَأََذْه' . صحيح مسلم (فذكقة 360 
برقم 1 15 
قال ابن حجر: "فلعلٌ النهي كان يتكرر في كُلّ مَوْطِن بعد الإذن» فلما وقع في المرة 
الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن» والله أعلم". فتح الباري 
.)١ 7١0/90)‏ 

9) انظر المحلى (١٠١/58١)؛‏ فتح الباري (0505/4. 

(5) انظر زاد المعاد (8/0؟افتح الباري (07506/94. 





«آراء الشيخ الأباني لني (قسم المعاملات وبتية أاب الفقد)» طلاق لتلا ع واحدة 


الوجه الرابع: أنَّ معنى حديث ابن عباس أن الئاس كانوا يُطلّقَون في 

عهد عمر ضيف ثلاثاء» بينما كان الناس يطلقون واحدة في عهد رسول الله ع 
0 
وأبي بكر طلفه : 


01 


واجيب : 


بأنّ هذا لا يصح بوجهٍ من الوجوه؛ فإن الناس ما زالوا يُطَلّقُونَ 
اعد توكلا وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله يل ثلاثاء 
فمنهم من رَدَّمَا إلى واحدة'" 1 الاوطيي ماكر فوت وعله فليا 
بكتاب الله ولم يُعْرّف ما حكم به به عليهه”” أ وفيهم من أَمَرَهِ لتأكيد التحريم 
الذي أوجيه ا ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما ا به من 
الطلاق آخر الثلات0*» 


فلذلك لا يَصِحٌ أنْ يُقَالَ: إن النامن ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء 
غلدنة عير تطلفنا نذا" 

الوجه الخامس: يُحْتَمل أنَّ حديث ابن عباس نه ورد في صُورٍ 
خاصّة حكم فيها النبي يه بأنَّ الطلاق الثلاث يقع واحدة؛ وربّما كان 
ذلك استناداً إلى قوة إيمانهم وسلامة صدورهم؛ فقبل منهم النبئ ع نهم 
أرادوا بتَكْرَارٍ الطلاق التأكيد» فلما كَثْرَ النامنٌ في زمن عمر وكَثْرَ فيهم 





.)185//( انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (54/4) تفسير القرطبي (/170)؛ المغني‎ )١( 

(0) كما في حديث ركانة. انظر ص 147. 

فرق عن محمود بن لبيد قال: 'أخير رسول الله يل عن رجل طَلَّقَ امْرَنَهُ ثلاث تَظْلِيقَاتَ 
جميعاء فقام عَضْبَاناء َم قال: أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركُم؟ حتى قام رَجْلْء 
وقال: يا رسول اللف ألا أكْثله' . سئن النسائي الصغرى :»)١57/6(‏ باب الثَّلاثْ 
المجْمُوعَةٌ وما فيه من التَّغْلِيظ برقم ١‏ ضعّفه الألباني. ضعيف سنن النسائي 
ص 2٠١"‏ برقم 501". 

(4) انظر حديث المتلاعنين ص 507. 

)2 انظر حديث فاطمة بنت قيس ْنَا ص 507. 

(5) انظر زاد المعاد (551//4). 














علق الِب واحدة راء الشيخ الأباني الفتية (قسم المعاملات وقبة أب الفقد)» 


الخداع ونحوهء مما يَمْنَعْ قبول من ادّعى التأكيد؛ فعند ذلك حَمّلَ عمرٌ 
اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهه”". 


أن اديت حورل علىٍ مَنْ طلق قبل الدخول؛ لحديث ابن عباس 
كفم فال “كان الكخل إذا'طلى امواتة ثلانا فين أن يَدْخْل “بها جعلرها 
)0 
واحدة : 
وأجيب بأمور 


الأفت الأول أن لفظ: "قبل أنْ يدخل بها ' زيادة شادة"© 


الأمر الثاني : ياه لبنئق في الحديث أ طلاق الثللاث يقع ثلاثا 7 
البيتخسر و نارتقا عنام حر اين اند عباس َيه مَبْنِيا على سؤالٍ اع 
0 وهذا لا مفهوم له فغاية ما فيه أن السؤال جاء مُعَاداً في 
اعد 


.0"51/9( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) أصل الحديث في صحيح مسلم» وقد تقدم تخريجه ص2577 ولكنه بهذا اللفظء 
وبزيادة: "قبل أن يدخل بها " جاء عند أبي داود. سنن أبي داود (؟/2)571 باب تشخ 
المُرَاجَعَةٍ بَعْدَ التَّظْلِيقَاتِ التَّلاثْ» برقم 99١7؟‏ سنن البيهقي الكبرى (78/7)» باب 
من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك» برقم 4١5757‏ قال عنه الألباني: 
“زيادة: قبل أن يدخل بها زيادة منكرة". إرواء الغليل(//7؟١)‏ تحت الحديث رقم 
0 السلسلة الضعيفة(7/١17؟)2‏ برقم 11175. 
فتح الباري (757/9)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث .)58/1١(‏ 

(*) انظر السلسلة الضعيفة »)77١/0(‏ تحت الحديث رقم .١١75‏ 

(4) انظر إغاثة اللهفان (180/1)؛ سبل السلام (/170)؛ التعليقات الرضية (2)595/5 
حاشية رقم ١؛‏ ولفظ الحديث: قال أبو 0 ء لابن عباس نه: 'أما عَلِمْتَ أن 
الرّجل كان إذا طَلَّقَّ امْرَأتَهُ ثلاثا قبل أنْ يَدْجُلَ بها جِعَلُوها واحدة على عَهْدٍ 
رسول الله كي وأبي بكر وصَدْرا من إمارة عُمَر قال ابن عَبّاس: بلى؛ كان الرَّجُلٌَ إذا 
طَلَقّ امرأته ثلاثا قبل أنْ يَدْخْلَ بها ععلوق واحدة ... الحديث". سنن أبي داود 
(7551/5)» برقم 5199. 





«راء الشيخ اأباني القبية (قسم المساملات وبقية واب الققد)» طلاقٌ ابيع واحدة 





الأمر الثالث: أنَّه جاء عن ابن عباس ذه أنَّ طلاق غير المدخول 
بها ثلاثاء يقع ثلاثا؛ فعليه لا 0 تقييد الحديث بغير المدخو ال 


شاو 


4 - عن ابن عَبَّاسٍِ 5 قا "طلّقَ رُكَانَةُ بن عبد يزيد” ' أو بني 
مُطلَبِ امرأة د نَحَزِنَ عليها حُرْنا كويد كال: 
سَألَهٌ رسول الله يك كيف طَلَقْتهَا؟ قال: لها ثلاثء قال: فقال: 
فى مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: فَإنَّما تلك وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهًا إن 
فلم قال اي 7 
وجه الاستدلال: 


الحديث دليلٌ على أن النبي يِ رَدّ الطلاق بالثلاث إلى طَلْقَّة 


ءًّ 
وأخيزة” 1 


(1) ولفظه: * أنَّ رَجُلا طلَّنَ امْرَاتَهُ ثلاثا قبل أن يَدْخُلَ بها ثم با له أن يَنكحَها فجاء يَسْتَفْنِي 
َدَمَبْتٌ معه اسأل له فسّآل عبدالله بن عَبّاس وأبا هُرَيْرَة عن ذلك فقالا: لا تَرَى أن 
تَنْكحَها حتى تَنْكحَ زوجا عَيْرَك قال: فإنما طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَة قال ابن عَبّاس: إنك 
أَرْسَلْتَ من يَدِكَ ما كان لك من فَصّل"' . موطأ مالك (017/0/5)» باب طلاق البكرء 
برقم 4١1١48٠‏ مصنف عبدالرزاق (7772/5)» باب طلاق البكر»ء برقم ١ا١1١؛‏ سئن 
البيهقي الكيرى (700/97)» باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بهاء برقم14851. 

(9) ركانة بن عبد يزيد ب بوعاكن ين السطحوين عسات الحظاني» كان من مُسَلِمَة 
الفتح» وكان من أَشَْدَ الخاين» وهو الذي كال رسول الله ئِ أن يصارعه وذلك قبل 
إسلامه» ففعل» وصَرَعَه رسول الله وله مرتين أو ثلاثاء وتوفي ركانة أول خلافة معاوية 
سنة 47ه. الاشتيعاب (9//9١ه)؛‏ الإصابة (919//9). ' 

(6) مسئد أحمد بن حتبل 2»)7570/1١(‏ مسئد عبدالله بن عباس ونه برقم 772817 ؛مسند أبي 
يعلى (79/9/5)» برقم ٠٠60؟؛‏ سنن البيهقي الكبرى (//59؟5)) باب من جعل الثلاث 
واحدة وما ورد في خلاف ذلك» برقم 41/74١؛‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا 
إسناد جيد وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود في السئن ". مجموع فتاوى ابن تيمية 
(86,0)؛ وقال الشوكاني: * وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسّنه " انظر الفتح 
الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (75479/19)» وقال أحمد شاكر " قصة ركانة هذه وردت 
بروايات مختلفة» وبأسانيد متباينة. وهذه الرواية أصحها وأحسنها وأوضحها"» وقال 
الألباني: لا أقل من أن يكون حسنا. إرواء الغليل(//55١)»‏ تحت الحديث رقم 7057. 

(4) انظر تفسير القرطبي (/4؟١)؛‏ مجموع فتاوى.ابن تيمية (85/57)؛ نظام الطلاق في 

6 الإسلام ص‎ ١ 


طلا لاني واحدة «اراء الشيخ الأاني قبي (قسم الماملات وب اب الفقد)» 





ونوقش من عِدَّة أوجه: 


الوجه الأول: أن اليساييف مم لوو مدن اتا ق 7 وقيفةه 


دَاوَدٌ بن ال وهما مختلك قي . 
وأجيب : 


بأنهم احتجوا بهذا الإسناد فى عِدَة أحكام. ولبسن كلُ ميختلف فيه 
. )2 0 
يكون مردودا 5 
الوجه الثاني: أنَّ الحديث مُعَارَضٌ بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث» 
فلا يُطَنُ بابن عباس #5 أنْ هذا الحكم عنده عن النبي كَل ثم يُفْتِي 
بخلافة إلا بِمُرَجْح طهر لهه وواوق” الخيو اخ من عير ما و 
وأجيب بأمرين : 


الأمر الأول: أنَّ الاعتبار برواية الرّاوي لا برأيه؛ لِمَا يَتَطرّقَ إلى 
زأية فم استمال السسناة و0 


الأمر الثاني: أنه جاء عن ابن عباس َه من طريق عكرمة أنه كان 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار»ء وقيل: ابن كوثان العلامة الحافظ الأخباري أبو 
بكر وقيل: أبو عبدالله القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية وكان 
جده يسار من سبي عين التمر في دولة خليفة رسول الله كَلِيْةِ وكان مولى قيس بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» ولد ابن إسحاق سنة ١8ه»ء‏ قال عنه ابن حجر: 
'صدوق يُدَلْسء ورُمِيَ بالتّشَيّع والقدر"؛ مات سنة ١6١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(//*53")؟ تهذيب التهذيب (75/4)؛ تقريب التهذيب ص/55. 

(؟) داود بن الحصين الأموي مولاهمء أبو سليمان المدني» ثقة إلا في عكرمة» وَرْمِيَ 
برأي الخوارج. مات سنة 75١ه.‏ انظر الثقات (84/1١)؛‏ سير أعلام النبلاء 
(22/5©».؛ تقريب التهذيب ص198١.‏ 

(9) انظر فتح الباري (57/4). 

(5) انظر فتح الباري (057/9. 

(©) انظر الاستذكار (5/6)؛ فتح الباري (777/9)؛ فتح الباري (077"/8)؛ المغني 
1/0 ). : 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (40/7)؟ فتح الباري (757/9)؛ فتح الباري (0777/94. 





«آراء شيخ الأباني لقهرة(قسم المعاءلات ويقي أب النقد)» طلا لايق وأحدة 


يجعل الثلاث واحدة»ء وثبيت عن عكرمة عن ابن عباس له ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا إلى النبي كوه وموقوفا على ابن عباس نه من 
جَعْل الثلاث واحدةً» ولم يثبت خلاف ذلك”". 


ع- 


الوجه الثالث: أنَّه جاء في بعض الروايات أن ركانة قا طن امير أته 
البَتَهَه فيُمكن أن يكون بعضٌ رواتِهِ حَمَلَ البَنَّهَ على الثلاث فقال: طلقهنا: 
ثلاثاء وإِنَّما هي واحدة”". 
ه - عن عائشة له أن رسول الله كَلهِ قال: 'مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه 


أْمْرَنا فهو ار 0 


وجه الاستدلال: 


أنَّ كُلَ عَقّدِ يُبَاحُ تارَة ويَحْرّم تارةٌء كالبيع والنكاح» إذا فُعِلَ على الوجه 
المُحَرّم؛ لم يكن لازما نافذاء كما يلزم الحلالٌ الذي أباحه الله ورسوله. 


والطلاق مما أباحه الله تارةً وحَرَّمَه تارة أخرى» فإذا فْعِلَ على الوجه 
الذي أنه الله ورسوله كان لازما نافذاء وإذا فُعِلَ على الوجه الذي 


حَرَّمّه الله ورسوله لم يكن لازما نافلا . 


5 الإجماع: : فقد أجمع الصحابة ين في عهد أبي بكر ضَيِيْنه وثلاث 
سنين من خلافة عمر ذف على أنْ الثلآث واحدة. 


.)80//9( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر فتح الباري (7507/4). 

(8) صحيح مسلم (/147), برقم 21118 وأورده البخاري معلقا بصيغة البجَزْم فقال: 
باب إذا اجتهد العَامِلٌ أو الحََاكِمٌ فأخْظاً خلاف الرسول من غير عِلّْم فحكمه مَرُْدُودٌ؛ 
لقول النبي يككةِ مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْرُنَا فهو رَدُ. صحيح البخاري (35717/0/5). 
وفي لفظ ممق عليه: "من أَحْدَت في أَمْرِنَا هذا ما ليس منه فَهُوَ رَدُ' . صحيح البخاري 
(459/0)؛: باب إذا اصْطَلحُوا على صُلْحَ جَوْرٍ فَالصُلْحٌ مَرُدُوةُ برقم 47660؛ صحيح 
مسلم (2)174*/0 يرقم .١1/14‏ 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (/18»: 9١)؛‏ الشرح الممتع (17/17). 

() قال ابن القيم: 'وكُل صحابيّ من لَدُن خلافة الصّدَّيق إلى ثلاث سِنِين من خلافة عُمَر - 








طاقتلال واحدة «آراء اشن الأباني النتهة (قسم الماملات ويقية أواب الفقد)» 


المعقول: 


'- أنَّ الطلاق أنواع» ولكلٌ نوع حكمُّه اللازم له؛ فكما لا تَنْبْتُ الرَّجْعَة 
0 العِدة في الطلاق قبل الدخول» وكما لا تثبت الرّجعة في 
لطَلْقَة المَسْبُوقة بطَلْقَتَينء » ولا باح الزوجة 5 آخرء وكما 
تشتٌ تثبثُ الرّجعة في الخُلْع؛ فكذلك لا يجوز في الطلاق الذي يَمْلِكُ 
الل فب امه أنْ يُحْرّم منها؛ فإنَّ ذلك مخالفٌ لحكم الله فيه 
وهي صفة لازمةٌ 600 


لعللقمَة 


4- أنّ الطلاق المُبَاح يكون مره بعد مرّم وما كان كذلك لا يصح أن 
يكون دفعة واحدة؛ وذلك كما في شهادات العا ال 


فتن الك الخد لرمز على كران الذك كعات قله كه 
"مَنْ قال سبحان الله وبحمده في يَوْمِ كّة مَرَةِ حُكَلتْ خطاياه ون كانت مثل 
زََِدِ البحر"”" فلو قال: "سبحان الله وبحمده يئة مَرّة " لم يَحْصّلْ له هذا 
النّواب حتى يقولّها مَرَّةَ بعد مَرّة. 


- كان على أن الّلاث واحِدَةٌ فتوى ) أو إقراراء أو سّكُوتا؛ ولهذا ادّعى بَعْضٍ أهل العلم 
أ هذا إِجَمَاعٌ قديم, ولم تُجْمِع الأَمَهُ ولله الحَمْدٌُ على خلافِه' إعلام اعر- 
(/”) اهء وقد أفتى به من التابعين عطاء وعكرمة وهو من تلاميذ ابن عياس طنه. 
انظر إعلام الموقعين (74/9)» إعلام الموقعين (6/0”)؛ وانظر ص 757 وقال أبن 
القيم في مضع 00 '"والمقصود أن هذا القول قد دَنَّ عليه الكتاب والسُنَةٌ وَالقِيَامِنُ 
وَالإِجْمَاعٌ القديم ولم ب أت بعده إِجْمَاعٌ يْطله ". . إعلام الموقعين (00/7. 

() انظر إغاثة اللهفان (1/١٠٠7)؟‏ نظام الطلاق في الإسلام ص .0١‏ 

(9) فلا يُقَبّل في اللعان أن يقول الزوج في حقٌ زوجته : أشهد بالله أدبع مرات إنها لزانية؛ 
وكذلك لا يقَبّل في القسَامة أن يقول: أشهد بالله خمسين يمينا إِنْه قاتل وليّي. 
والقّسّامة: لغة: من القَسَم وهو اليمين. انظر لسان العرب »)541/١5(‏ مادة: قسمء 
وشرعا : هي خمسون يمينا يَحَلِفُها أولياء القَيِيل على أنَّ قاتله هو فلان» أو على أنَّ موبّه كان 
من ضربه. دليل المصطلحات الفقهية ص 46 ؛ وانظر؛ النهاية فى غريب الأثر (57/4)؛ 
المصباح المنير (007/5)؛ سبل السلام (01/0١7)؟‏ شرح منتهى الإرادات (979/6). 


إفرف صحيح البخاري إك تحارفةة باب فصل التَّسْبِيح برقم !2*؟؛ صحييح مسلم 
1لا برقم .159١‏ 





«اراء لشن الأباني القهية (قسم المساملات وبقية برب الفقد)» طلاقٌ اللا بقع واحدة 





ومثل ذلك الاستئذان ثلاثاء وكذلك كُلّ ما كان مطلوبا مرَةٌ بعد 
ه١١21‏ 
مره ٠.‏ 


م 
وتعقب : 


بِأنْ هناك اختلافاً بين الصَّيِعَتَيْن؛ فإن المُطلّقَ يُنْشِئُ يُنْشِءٌ طلاقٌ امرأتى 
والطلاقٌ له أمَد؛ٍ فإذا قال: أنتطالق كلذنا: فكانه قال آنت نطالة جميعٌ 
الطلاقء وأمًا الحَلِفٌ فلا أَمَدَ لعدد أيمانه» فافترقا”". 

ويمكن أن يجاب : 

بأنّ هذا يُمْكِن أَنْ يَسْتَقِيم في مسألة اللعانة والقّسَامة ولكنّه لا 
يستقيم في تكرار الذكر؛ وكذلك الاستئذان؛ فإِنَّ الاستئذان لا يزيد عن 
الثلاث؛ ولذلك لا يُشْرِع أن يقول: أَسْتَأَذِنُ ثلاثا. 
8 أن الله هد جعل القَضْد من تَعَدّدٍ الطلاق التَّوسعَةَ على الناس؛ لأن 

المَعَاشِرَ لا يدري تأثيرَ مَقَارَقَةِ عجره ه إيّاى فإذا ظَلقّ الزوج امرأتّه 

ظهَرَ له الَْدَم وعدم الصبر على مُقَارَقَتِها » فيختار مراجعة زوحته. 

فإذا جعر الطلاقُ الثلاث عاتها مق الرجعة بمحرد اللقعة تَعَطَلَ 
حيتئذٍ المَقْصِدٌ الشرعيئ من إثبات حََقٌّ الرجعة”. 

أدلة أصحاب القول الثاني» القائلين بأنَّ طلاق الثلاث يقع ثلاثا 
١‏ 8 قوله ال وَالْمَظلَفدتُ لقث يم هه > بصسَ بأنفر 0-4 عمد 7 . 
وجه الاستدلال: 


أن الطلاق فى هذه الآيات لفل عام ب يتناول الطلاق المأذون فيه 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7/١١ء‏ 1١)؛‏ (/87)؛ إعلام الموقعين (77/7)؛ 
فتح الباري (7560/4). 

(؟) انظر فتح الباري (50/9). 

(*) انظر بداية المجتهد (15/5). 

(54) سورة البقرةء آية رقم 778. 








عاق لان بقع واحدة هآراء الشيخ الاني افقية (قسم الدساملات ويقية اب النقد)» 


وغيره؛ لأنَّ الطلاق كلمةٌ معروفة في اللغة والشَّرع لم يَحُضِّها الشَّارِعَ 
بالطلاق المأذون فيه30©, 


نوش : 
أن ن الطلاق المُعْتبر شرعا هو ما استّقبلت به العدة؛ لقوله تعالى 
5334 لب ذا طَلَتَسْمْ اليس مطَلْفُوهْنَ لِمِدَعِن”". 


١‏ - قوله تعالى: #أالطَلَقٌ عَرّتَانِ كَِمْسَاك مَعْرْوفٍ أو تريخ بإحسين”". 
الاستدلال بالآية من وجهين: 


أحدهما: د ا تعالى : 0 َرّنَاقِ» أي: مَرَّةَ بعد مَرَّة فإذا 


الوجه الثاني: من اقول 98 تان تَايّ َإِمَسَاك مرق أو شيعأ 


ِِعْسَقٌ؟4 فإنّه لفظ التسريح لفظ عام يتناول إِيقَاعَ الثلاث دفعه واحدة©". 
5 قوله عا : #إومن ينعد دو 00 


يرث 1 دلِكَ أ 1 م00 . 
وجه الاستدلال: 


أنَّ المُظلنَ قد يَحْدُتُ له ندمٌ فلا يُمْكِنْهِ تَدَارُكَه لوقوع البَيْنُونَةَ فلو 
كانت الثلاث لا تقع لَمَا كان هناك ندم ؛ ؟؛ لوجود الرّجعة» فلمًا وَجِدَ النَّدمُ 
دل على أنَّ الطلاق الثلاث واقع". 


ٍ .١1"0 الحكم المشروع في الطلاق المجموع للمعَلّمِي ص‎ )١( 

(9) سورة الطلاقء آية رقم ١؛‏ وانظر الحكم المشروع في الطلاق المجموع للمعلمي 
ص ه16 .(١3"5‏ 

(*) سورة البقرة» آية رقم 779. 

(5) انظر عمدة القاري .)771/7١(‏ 

(©) سورة الطلاق» آية رقم .١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/٠لاء .07١‏ 





«راء الشيخ الأأباني النقهية (قسم المعاملات وبقيةأباب الفقد)» طلاق َلاثبقم واحدة 


نوقش : 


بأنّ هذا إِنْ سُلَّمِ في حَقَّ من لق عالماً بالتحريمء فإنَّهِ غيرٌ مسلَّم في 
د ا ل سات ةا 
يعود إلى المُحَرّمء فهذا لا يستحق أنْ يُحَاقَب0) 
4 - قوله تعالى: «إوْص بَكّقِ لَه يتل أ ,طنيا”". 


وجه الاستد لال 
أن مَنْ لق امرأته ثلاثاً لم يثّق الله» فلم يجعل الله له مخرجا””". 
نوقش : 


بأنّ هذه الآية عامّة في كل مَنْ يَثّقِ الله» فمَنٍ انّقى الله فطلَّق كما 
أمَرَ الله تعالى جَعَلَ الله له مَخْرَّجاً مما ضَاقٌ على غيره. 

ومَنْ كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة» فلم يعلم 93 الطلاق في 
الحيض 0 9 أن 0 الواردك 1 0 إذا عَرَفَ التحريم وتاب 


ومَنْ كان يعلم 0 ذلك 8 وفَعَل 0 وهو يعتقد أنها تحر 
عليه ولم يكن عنده إلا من يف ليك اا ل عبد لا لانت عدر بد" 
ل 


فى احديف شيل بن تكد الشاعدئ .قم 'فن “يضة 'المتلوا عت افيه اعد 


.)97 ”7( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» آية رقم ؟. 

فرق وقد استدل بذلك ابن عباس له فقد جاء من طريق مجاهد قال: "كنت عند ابن 
0 ا ل د 
0 جرت يتن آنه يتل 1 يك وإنّكَ لم ني لله فلم جد لك مخرّجاء 
عَصَيْتَ ربّك وَبَانَتْ منك امرأئّك ' . سئن أبي داود إ(فدتهةة برقم /51 


(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 4" 070. 








عطاق ليتع واحدة دأراء الشيخ الأاني افقبة (قسمالساملات وفية أواب لققد)» 


- 


أنْ تلاعَنًا -: "قال عوَيمر": كَذيتث علييها نا رسسول الله إن 
2ع ؟ علق ثلاناً قبل أن يأخرة زسوك الله 0 


وجه الاستدلال: 


أنَّ عويمرا طلَّق امرأته ثلاثاء فلم يُنْكِرِ النبئ يل ذلك عليهء فدل 
ذلك على جواز طلاق الثلاث ووقوعه”". 


نوقش : 


بأن طلاقٌ الغلاعن وقع بعد البَيُتَونَة» أو بعد وجوب البَيْتَونَة التي 
0 وهي ا أعظم مما يَحْرْمْ بالطلقة الثالثة؟ فكان الطلاق 


وما عدم اد النبي كله عليه طلاقّه؛ فلأنَ طلاقّه كان لغوا؛ فإنَ 
طلاقة كان لأجنيّة عنه؛ فلا يُعَدٌ سكوته يلق تفرير29. 


31 كت 


كن ديف زكائة :“أله ظلى اكزاقة اليه لكف كأتى رسنول ا 4 فال :جا 
أَرَدْتَ؟ قال: وَاحِدَّ قال: الله؟ قال: الله قال: هو على ما أرَدْتَ"0©. 


الجد العجلاني السَيَاضي» وهو نسبة لأحد ابائه» وهو الذي رمى زوجته بشَرِيك بن 
سَحمّاء ء فلاعَنَ رسول الله يك بينهما وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة. الاستيعاب 
(/5؟؟١)؛‏ أسد الغابة (778/4)؛ الإصابة (7/45/4). 

فق صحيح البخاري (0/ ١ ٠١4‏ باب من أجاز طلاق الكَّلاتْ برقم 4909؟؛ صحيح 
مسلم :.)1١179/0(‏ كتاب اللّعَانِء برقم 14917. 

6 انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (//711/1). 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (9//5)؛ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
وا . 

(9) تقدم تخريجه الام وهو بهذا اللفظ عند أبي داود. سئن أبي داود (/577) باب 
البنّة» برقم 4١77؛‏ سنن الترمذي »)١/(‏ باب ما جاء ف في الج يلق امرأئة الك 
برقم /ا/و١‏ ١؛‏ سنن ابن ماجه (2)151/1 باب اطلاق البَنَّقَ برقم ١‏ قال أبو داود: 

'وهذا أصَحّ من حديث ابن جُرَيْج أنَّ رْكَانَةَ طلَّنَ امْرَأئَدُ ثلاثا ؛ لأنْهُمْ أَهْلُ َيِه وهم أَغْلْمُ 


به وحديث ابن جُرَيْجٍ رواه عن بعض بني أبي رافع عن عِكرِمَة عن ابن عَبَّاس" 6 








زاء الشيخ الأباني النتهبة (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفقد)» طلا تلان ع واحدة 





وححه الاستدلال: 


أنّ الب له خلنت ذكاثة على أنه آزاة واحدةء قل كائك الفلذرف: لا 
3 5 3 له 2 صا 200220 
تقع لم يكن [ مانت النبي وَيِوٌ معنى : 


-١‏ عن عائشة و قالت: لق جل" امراتة" ثلاناء فكروجق 
ا ثم طلم قبل أنْ يَدْخَلَ بهاء فأراد رَوْججها الأول أن 
كررجهاء فول رسوث الله 8 عن ذلك: فقال: لا؛ حتى يَنُوقَ 


الآخر من 0 ما ذَاقّ الأول »22 
وجه الاستدلال: 


أنَّ الرجل طَلَّقَ امرأته ثلاثاء وهو يَحْتَمِل أن يكون ذلك ذُفْعَةَ 
واحدة» وقد أقَرّه النبى ليا 


وضعّفه الألباني. إرواء الغليل(//759١ »)١56‏ وقال ‏ بعد أن ساق 0 حديث 
ركائة -: "وجملة القول أنَّ حديث الباب ضعيف وأنَّ حديث ابن عباس 5ك - أنّه 
طلق امرأته ثلاثا - المعارض له أقوى منه". 

(1) المعلم بفوائد مسلم للمازري (191/9). 

زفق رقَاعَة 3 سَمَؤْأل القَرَظِي له ذكر في ا الإصابة في تمييز الصحابة (؟1/5١59).‏ 

قرف تَميْمَةٌ بت وَهُبِ أن غيّيد القُرّظية» وقيل: سهّيمة» وقيل: عائشة. أسد الغابة (/ا/54/4)؟ 
أسد الغابة 0 الإصابة في تمييز الصحابة (لارةع 0). 

(4) عبدالرحمن بن الزّبير بن باطيا القَّرَظي من بني قريظة. الإصابة في تمييز الصحابة 
١ .):0/4(‏ ايا 

45" القكتل ناز الجاع والعراي لتقي ع قوع تتكلده عاذ الطر ناوي للق 
1/5 فتح الباري (5737/9)؛ غريب الحديث لابن الجوزي (45/9). 

(5) صحيح البخاري :»235١١5/0(‏ باب مَنٌ أجاز طلاق الثلاث» برقم ١4945؛‏ صحيح 
مسلم 2)1١61//5(‏ يرقم “1471. 

(0© انظر عمدة القاري (510/550). 














طلاق لات بقع واحدة دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبئيةأواب الفقه)» 


20007 امس 


الثغلاث مجموعة, أ و أله قفي مفرقة» فلا يثبتٌ الاستدلال به مع وجود 
الالتيال70. 


الوجه الغاني: أنَّه على التّسليم بإقرار النبي كَل على طلاقه» فليس 
فيه أنه أقَرَّه على وقوع الثلالاث» بل إقراره على وفوع مطلق الوقوع. 
والمُظلّق يثبتٌ بوقوع طَلْقَةٍ واحدة”" 

الوجه الثالث: أنَّه جاء في بعض روايات حديث امرأة رفاعة: " أنّها 
كانت تحت رقَاعَة نظلقهًا أخر حلفت تظليقاقة 9 فيدت: التجمل فن 


الحديث» وأنّ طلاقه كان ثالثة مسيوقة قهةَ بطلقتين يتحفت كل واحدة منهما 
2 
رجعة ‏ . 


5 0 'إِنَّ زَوْجَها طَلَّقَهَا ثلاثا فلم يَجَعَلْ لها 

رفوك الله | هه سك ولا 66 

نوقش : 

أنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث: 'قَطَلَّقَهَا آخِرَ ثلاث تَظلِيقَاتٍ "290 
وفى لفظ: "فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قَيْس بتطليقةٍ كانت بَقِيَتْ من 
طلا قه1), 


عق عننادة بن :الضنافنت: قد قال طلي بعس بان امزائة ألفاء 


)١(‏ انظر فتح الباري (7717/4. 778)؛ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
ااا 0 

(؟) انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (/0741757/0. 

(0) صحيح البخاري (2»7108/5 باب النَبَسّم وَالضَحِكَ برقم 51/4؛ صحيح مسلم 
»0٠١57/(‏ برقم 1577. 

إحق انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ ل/ا/ا). 

ره( صحيح مسلم ذك ‏ قة يرقم .158٠‏ 

(5) صحيح مسلم فك 56 برقم "1477. 


(0) صحيح مسلم »)١١١1//5(‏ برقم٠58١؛‏ وانظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
ولا لاع 037 





دكراء الشيخ الأباني افقهية (قسم الماملات ويقية وا الفقد)» طلا الث بقع واحدة 


فانطلق بَتُوهُ إلى رسول الله كك فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طَلَىّ 
ما ألفاء فهل له من مَخْرّج؟ فقال: إن أباكم لم يك تو بان ليجل له 


من أمره مَخْرَجَا؛ بان كه كلواك على فين السئةة وخ مده وسمعة 
ل 6 


وتسعون ثم في عنقه 
وجه الاستدلال: 
أن النبي كلةِ حكم بوقوع ثلاث طَلَقَاتَء مع الإثه9) 
ونوقش من وجهين: 


أحدهما: أن الحديث ضعيف ا 


الوجه الثاني : أن وَالِدَ عُبَادة بن الصَّامِتٍ لم يُذْرِك الإسْلامَ فكيف 
جلو . 
الإجماع: 
٠‏ -أجمع الصحابة ون زمنَ عمر ذه على أنَّ مَنْ طَلّقَ امرأته ثلاثاً 
أنها تَحْرُم عليه . 





)١(‏ سنن الدارقطني (270/4» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهء برقم 5. قال 
.الدارقطني: 'رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي" ؛ تاريخ بغداد 
(5717/15؛ تاريخ مديئة دمشق (51/ ٠"‏ ضعفه الهيثمي. مجمع الزوائد (07178/5). 
وأخرجه عبدالرزاق فق مصنفه بنحوه. مصنف عبدالرزاق 0 برقم ”10 . 

(0) انظر أضواء البيان .)١17/1(‏ 

() فيه يحيى بن العَلاءِ ضَعِيفٌء وَعُبَيْد الله بن الوليد مَالِكُء وإبراهيم بن عُبَيْداللُه مَجَهُولُ: 
فأ حُبَّةٍ في رِوَايّة ضعيف عن مَالِك عن مَجهُول. وضعفه الهيئمي. مجمع الزوائد 
(54/4). وانظر نيل الأوطار (//17)؛ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
20 

(4) انظر نيل الأوطار (/1/87). 
وأبو عبادة هو الصَّامِتُء وجدّه قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج. سير أعلام النبلاء (؟/60)؛ طبقات ابن سعد (/055)؛ 
الإصابة (575/9). 


(5) قال ابن عبدالبر: "ليس في هذين الخبرين ذكرٌ البَنَّوَ» وإنما فيهما وقوعٌ الثلائة ت 











«أراء الشيخ الأأباني الققبية (قسم المعاملات وقية واب الفقد)» 





بأنّه لا إجماعٌَ في المسألة مع وجود الاختلاف من عهد الصحابة 


والتابعين وَق؛ بل الإجماع على خلافه أولى» كما ثبت في زمن الني يله 
وخلافة أبي بكر #5نه» وصدراً من خلافة عمر ظف”". 


وفعل عمر ذَهء وموافقة الصحابة وكين يُحْمَلَ على أحَدٍ أمرين: 


أحدهما: أنَّ عمر وَيه فعل ذلك من باب التَّعْزِير الذي يجوز فِعْلَهُ 
بحسب الحاجةء كالزيادة فى الجَلّد على أربعين فى الخمر. 


الأمر الثاني: وإما أنَّ هذا لاختلاف اجتهادهم فرأوه تار لازماء 
وتارة غير 0 
وإذا تَبَتَ أنَّ إلزام عمر َيه بوقوع الثلاث من باب الاجتهاد؛ فإنَّ 


-ت مجتمعات غير متفرقات ولزومهاء وهو ما لاخلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصارء 
وهنو الماتور عرق ههزن الكتلقك + .والمكاد ف فيه شو تَعَلّقَ َع به أهلُ البدّع ومن لا 
يُلْتَعَت إلى قوله؛ لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب 
والسنة'. الاستذكار (7/5)؛ وقال ابن المنذر: ' وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن عن ل زوجة أكثر من ثلاث أنَّ ثلاثا منها تُحَرّمها عليه " الإشراف 
لابن المنذر (10/5١)؛.‏ وقال: "وأجمعوا أنَّ مَنْ طَلّنَ زوجتّه أكثر من ثلاث أنَّ ثلاثا 
منها تُحَرّمُها عليه". الإجماع ص 7917. 
وقال ابن بطال: "والحجة لذلك إجماع العلماء أنَّ مَنْ طَلَّىَّ امرأتّه ثلاثاً أنّها تَحْرُم 
عليه ". شرح -صحيح البخاري لابن بطال (//507)؛ وقال ابن عابدين: "فإجماعهم 
ظاهر؛ أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر ذه حين أمضى الثلاث " . حاشية 
ابن عابدين (77/8؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص (80/17)؛ الاستذكار (/0)؛ 
المنتقى شرح الموطأ للباجي(7/4)؛ فتح الباري (059/4. 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 41/9 إغاثة اللهفان :فضا 0 الباري 
(077/9» قال ابن القيم: "فإذا ثبت أنَّ المسألةً مسألةٌ نزاع 00 قَظعاً رَدُهَا إلى 
كتاب الله وسئة رسوله» وهذه المسألة مسألةٌ تزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم 
أهلّه والتّراع فيها من عهد الصحابة إلى وَقْيَنَا هذا وبيان هذا من وجوه 7 ثم ذكر 
عشرين وجهاً في إثبات الخلاف. انظر إغاثة اللهفان (797//1 - 279). 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (91//7) 48). 





«أراء الشيع الأباني القهية [قسمالعاملات ويقية راب النقم)» طلا لام واحدة 


الفتوى غير بتغير الأزمنة» فإنَّ الصحابة ين لَمّا رأوا مفسدة تَتَابُ الناس 
في إيقاع الثلاث لا تَنْدَفِعٌ إلا بِإِمُضَايِها عليهمء ؛ فَرَأَوا مَصْلْحَة الإمُضَاء 
أقوى من مَفْسَدَة الوقوع» ولم يكن بَابُ التََحْلِيل الذي لَعَنَ رسولُ الله كَل 
فاعِلّه مفتوحا بِوَجهِ ما بل كانوا أشد حَلْقٍ الله في المنع منه. 


قال ابن القيم: ' وأمًا في هذه 00 التي قد شَككت الْفْرُوجٌ فيها 
إلى زتها بسن مقدد اللخلملء وبح ما كة الستللو اونا عش تيل 
عَنَىَ في عَيْنِ الدّين وشَّجَى في لوق المُؤمنين" ثمٌّ قال: “فالوَاحِبٌ أنْ 
برك الأ إلى ما كان عليه في زمن النبي يك وليه من الإفناء بما يت 
سروف النشلني أو يُقَلَلُّهَا ويُحَفْفَ شَرّمَاء وإذا عَرَضَ على مَنْ وثَقَهُ اله 
وبَصَّرَّهُ بالهدى ونه في دينه هال كَوْنْ الكّلاث واحدة» الشده التّحليل 
وَوَارَّنَ نيمسا تت له التفاوث» :وعلم أي المشألتين أؤلى بالدّين وأصْلحٌ 


1 
ويدلُ على هذا المعنى حديث ابن عباس َيه في بعض ألفاظه قال 

أبو الصّهْباء: 'أُلَمْ يكن الََّلاقُ النَّلاثُ على عَهْدٍ رسول الله يَللهِ وأبي بكر 
واحدةّء فقال: قد كان ذلكء فلمًا كان في عَهْدٍ عَمَر تَتَايَعَ الناس في 
الّللاقٍ فأَجَارَهُ عليهم'"”"©» فهو صريحٌ أنَّ إيقاع الطلاق من عمر ضيه كان 


ويؤيد هذا ما ورد عن عمر َي - إن صَحَّ أنّهِ نَم على إيقاع 
زفرف 
الطلاق 2 . 





.)58 2»5١/©( إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص0577 157. 

(*) قال ابن القيم: “قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى: 
ما 0 : حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن 
الخطاب ذه : ما نَدِمْتُ على شيء نَدَامَتِي على ثلاث: ألا أكون حَيَّمْتٌ الطلاق» 
وعلى ألا أكون أَنْكَحْت المَوَالِيء وعلى ألا أكون قَتَلْتُ التّوَائْح ". إغاثة اللهفان 
د تضفرف 








طلاك تيع وأحدة «أراء الشيخ الأباني الفقهية [(قسم المعاملات وبقية أبواب اققّد)» 


وهذا مثلّ قول عمر َيه في المؤلفة قلوبهم: 'إن الله أَغنَى عن 
الكأليك فتن شاء فلتؤين ومن شاء فلي 230 اميه مَنْ ظَنّ أن 
حكم المؤلفة منسوخ. وهذا الظَنٌ غلطء ولكنّ عمر نه استغنى في زمنه 
عن إعطاء المؤلفة قلوبهمء فتَرَكَ ذلك لعدم الحاجة إليهء لا لِنَسْحْهء كما 


القياس : 


أذ الخفرف لا الدّعول فيها إلا 'من ف امو بال ون فياك 
وأما الحُروجٌ منها فقل 0 بغير ما عدوا بالخروج به ومثال ذلك: 
الصلاة؟؛ فإنه 8 يجور الدخول فيها إلا بالتّكبير وَالأسْبَاب التي 
يدخلون ها ادا أنْ لا يَخْرْجُوا منها إلا بِالتّسْلِيم. 


فكان من دخل في الصّلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن داخلا فيها 
وأمًا مَنْ تكلم فيها بكلام مَكروه, أو فَعَلَ فيها شيئاً مما لا يُفْعَلُ فيها من 
الأكل والك زمر ولحي ريا اميا به بطلت صلاته» وكان مُسِيئاً فيما فعل 
من ذلك في صلاته؛ فكذلك الدُحُولُ في الكاح لا يَكُونُ إلا من حيث أَيرَ 
العِبَادٌ اند حول فيه والخروع متددقة يكرت يما أمرنا بالخُرُوجٍ منه 
0 
وبغيره . 


- أن النكاح مُلْك تَصِح إزالته مُتَمْرّقا فصَحّ مجتمعا؛ قياسا على سائر 


20 ل ل : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 4 إلى 
أبي بكر َه فقالا: : يا خليفة رسول الله يك إِنَّ عندنا أرضاً سَبِحَةّ ليس فيها كلا 
ولا منفعة فإِنْ رأيتَ أنْ تُفُطعََاها ؛ لَعَلْنَا عَلَنَا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاعء 
وإشهاد عمر م َيه عليه ومَحُوه إياه؛ قال: فقال عمر وه : إِنَّ رسول الله يكن كان 
يتَأنفْكُمًا والإسلام يومئذٍ ذليل» وإن الله قد أَعَرَّ الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكماء لا 
أَرْعَى الله عليكما إن رَعَيْتمَا'. سنن البيهقي الكبرى 27١/9/(‏ باب سقوط سهم المؤلفة 
قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف ا 481 
تاريخ مدينة دمشق (90/4١؛‏ وقد أخرجه الطبري بنحوه. تفسير الطبري .)15/1١(‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (88/77 - 44)؛ إعلام الموقعين 1١/6(‏ - 48) 

(9) انظر شرح معاني الآثار (/09). 





«أراء لشت الأان لفقهية (قسم المعاملات ويقيةأاب الفقد)» طلانٌ اثلاث واحدة 


الأملاك؛ ولذا يجوز أن يقول الوَّلِىّ: أَنْكَحْتّكَ هؤلاء الثلاتٌَ في 
كلمةٍ واحدةء ويجوز مثلّ ذلك فى العِنّق والإقرار» وغير ذلك من 
الأحكام”". 


نوقش من وجهين: 

اخدهما: أن هذا جد عليكم؛ فإِنَ الشرع لم يَأَذْن بإيقاع الطلاق 
مُقَرّقاً فإذا خالف وأوقع الطلاق مجموعا فقد تَعَدَى حدود الله وخالف ما 
شَرَعَه ويجب يرد إلى ما أذن الله فيه. 


الوجه:الثاتى > أن هذا مُنقض ,يسائر ما :ملكه الله غَله الْعَيْدَ وأون فيه 
متفرقاء فأراد العبدٌ أن يَجْمَّعَه: كرَّمّي الجمّارء فلا يجوز رَمُيهَا دفعة 
يد وكذا شَهَادَاتَ النحان وأيمان القَسَامَة والصلوات الخمس التى 


قا ه71 
شُرِعَت مُمَرّقَة في أو : 
أدلة القول الثالث: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها. 


١‏ - ما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس ذ#كه. رقت “أن آنا 
الْشَوباء سان الخ اين فتال: امدعقة أذ الخ كان إذا طلَّقَ 
امرأتَهُ ثلاثا قبل أن يَدْخْلَ .بها جَعَلُوها واحدة على عَهْدٍ رسول الله كلل 
وأبي بكر وصَدْرا من إمارة عُمَر ضه» قال ابن عباس : بلى؛ كان 
الوخن ]ذا لق امراتة خلاكا فيل أن تذخ بها حعليها واحذة على 
عَهٍْ رسول الله كَكَِخِ وأبي بكر وصَدْرا من إمارة عُمّر وَنء فلما رأى 
الناسَ قد تَتَابَعُوا فيها قال: أَجِيرُهْنَّ عليهه"”". 
وبجة الاستدلالة أن التحديت :دلبل على أنّ جغل الطلاق العلاتك 

واحدةً في عهد النبي يَكِ هو في حَقٌ غير المَدُخول بهاء وفِغل عمر ذل 


. .)58/0( انظر فتح الباري (776/9)؛ المغني‎ )١( 
.)705/1١( (؟) انظر إغاثئة اللهفان‎ 
.5547 25077” تقدم تخريجه ص‎ )9( 








طلا لان يق واحدة دراه الشين اباي التهية (٠قسم‏ الساملات وقبة واب الفقد» 


وموافقة الصحابة ل في جَعْلِ الطلاق الثلاث ثلاثاً هو في حىٌّ المدخول 
كلق 
بهاء وبهذا نجتمع الأدلّة 


5 3 5 22> 
وقد تقدمة عا 


تقول اله رذا حال غير المكيول: بويا "انث الع + باتك من 
بذلك» فإذ ْمَل الجملة فقال: "ثلانا * لم يُصَات معلا لللاق 
فكان لغوا””". 


وأجيب: 


بأنّ الحكم ثابتٌ في حقّ المَدْخُولٍ بها وغير المَدُحُولٍ بها وغيرهاء 
فحديث ابن عباس َيه عام فيهماء وأمًّا الرواية التي فيه تَخْصِيصُ ذلك 
يني(4) 1 
بغير المدخول بها فهي رواية ضعيفة 0 


أدلة القول الرابع القائلين بأنّه لا يقع شيء من الطلاق. 


لطَلَىّ وي سم لعو ل اك ص قم 530 (6) .عه 

-١‏ قوله تعالى: لالطَلقٌ مّتَانِ فا لذ عرو أو شتريح يعسن نم 

قال في الآية التي بعدها: «إثَإن طَلْمَهَا ملا يل لم مِنْ بَعْدُ حي كم 
روجا ان 


وجه الاستدلال: 


أن الآية كيدل اي 3 0 الشرعيٍ ا در عدي 


ل غيره. 


.)56١/6( انظر زاد المعاد‎ )١( 

0) انظر ص 55١‏ ”387. 

إفيف انظر سبل السلام ومره؟١).‏ 

(5) انظر سبل السلام (7,6/0١)؛‏ وانظر ص 545. 
(©) سورة البقرةء آية رقم 179. 

(5) سورة البقرةء آية رقم .717١‏ 


وأراء الشيخ الأبني الفقبية (قسم المعاملات وبقيةأبواب الفقد)» طلا اللا يق واحدة 





0 
- 
5 


وعليه فمن ظَلّقَ ثلاثا في كلمة فهو طلاقٌ غير شرعي» وقد قال 


النبي كل * من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرْنا فهو رذ'". 


الترجع: 
يتبيّن لي - والله أعلم - رُجْحَانْ القول الأول» أن طلاق الثلاث يقع 
واحدة؛ وذلك لما يلى : 


2 


١‏ - أنْ هذا هو الثابت في زمن النبي يِه وخلافة أبي بكر الصديق 
ونه وثلاث سئين من خلافة عمر ذَيه ولم يرد ما يحالف في ذلك 
الوقت. 

؟ ‏ أن فِعْلَ عمر له لا شك أنَّه مَحْضُ اجتهاد منه ويه» وهو واضِحٌ 
من قوله ولك : "فلو أَمَضَِينَاه 10 وفي لفظ: "فلما كان في 
عَهْدِ عمر تَتَايَعَ الناس في الّلاق فَأَجَارَّهُ عليهم"”"»: وهذا الاجتهاد 
منايِبٌ لرَمَنِهِ وله ؟ ولا يَلْرَمْ أنْ يكون مُنَاسِباً لجميع الأزمان. 
ولذا”فإنه لا ثايتٌ هته الأزمند لأمرين : 
الأمر الثاني : أن عقوبة الناس بذلك تَمْتَحُ بابَ التحليل الذي كان 

مسدودا على عهد الصحابة قير» والعقوبة إذا تَضْمَّنَت مفسدةً أكثر من 

الفعل المُعَاقَِ عليه: كان تركُها أحبٌّ إلى الله ورسوله”“. 

والله أعلم وأحكم 
هه 2ه 0 





.)١59/9( تقدم تخريجه ص 554؛ وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص ”537. 1 

(6) تقدم تخريجه ص 25377 141. 

(5:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (/97» “97)؛ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث 
(االالا). 





«أراء الشيخ الأياني فتهي (قسم العاملات ويقية واب النق)» لايَ ين الزيج وزوجت إذا مسر الزوج بالفقة 


المسألة السادسة عشرة: 


لا يُقَرّقَ بين الزوج وزوجته إذا أغسَر(' الزوج بالنفقة 


صورة المسألة : 


إذا لم يستطع الزوجٌ الإنفاقَ على زوجته لفقره» فهل يَحِقٌّ للمرأة 
المطالبةٌ بفسخ التكاح؟ أو لا يَحِقّ؟ 


تحرير محل النزاع : 


تفق العلماء على وجوب النفقة على الزوج لزوجته إذا كان 
0 أ 
قادرا 


)١‏ العُسْر ضِدٌ اليْسْر وهو الضّيق والشّدة والصٌعوبة» ويُقّال: أعسر فلان إذا افتقر وضاق 
حاله. انظر لسان العرب (0514/4): مادة: عسر؛ النهاية في غريب الأثر (6/ه7؟)؛ 
المعجم الوسيط .)6١6١/5(‏ 

(9) قال ابن رشد: "واتفقوا على أنَّ من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة ة". بداية 
المجتهد (5/٠5)؛‏ وقال ابن المنذر: "وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتُها 
وكسوتها بالمعروف". الإشراف (158/0). 
وقال ابن حزم: "واتفقوا أنَّ الحُرّ الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور 
عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا إذا دخل بها وهي مِمَنْ نْ تُوطأ وهي 
غير نَاشِزِء وسواءٌ كان لها مال أو لم يكن". مراتب الإجماع ص 74. 








لابين الررج وزوجئه إذا مسر لوج بلفقة أراء شي لاني اتقو قم لسالات قب أب قدا 


وأجمع العلماء على عدم التّفريق بين الزوجين فيما إذا أغسَّرٌ الزوج 
بالنفقة ورضيّت الزوجة بذلك”'". 

واختلفوا فيما إذا أَسَر الزوج بالنفقة على زوجته ولم تَرْضَ الزوجة. 
هل يَحِقَّ لها طلب قَسْخ النكاح؟ أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يَحِقُّ للمرأة المطالبة بفسخ النكاح. 

وهر قو تفن العائعية؟"؟ ومذفنبة السفيية” 6 رفول عند 


0ك الى 


الشافعية””*“؛ ورواية عن الإمام أحمد””'؛ وهو مذهب الظاهرية'''» وهو 


6 0/7 
اختيار الشيخ الألباني(". 


أدلتهم : 
١‏ - قوله تعالى: «9لا مكلك أنه مسا إلا وسعها0. 
؟- قوله تعالى: :اميق ذو سَمَقَ ين َيف َم هدر عَلِهِ رِدْكُمُ فَلْمْفْن مِمّآ ءانه 


2- ع 


31 د ا ِيِيْتُ أنه تنا إلا مآ اتنهأ سيَجعَلُ أنه بعد تر جنا 4©2". 


00 قال ابن حجر: "الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت". فتح الباري‎ )١( 

(؟) عطاء بن يسارء والزهري» والحسن البصري والثوري وابن أبي ليلى وحماد بن 
سليمان وابن شبرمة. انظر شرح فتح القدير (789/5)؛ الإشراف لابن المنذر 0 
الحاوي الكبير (١١/504)؛‏ البيان للعمراني(١١/١؟١7)؛‏ المغنى (157/8). 

) انظر الحجة على أهل المدينة (مراهع)؛ الهداية شرح البدائة (11/0)؛ شرح فتح 
القدير (284/5. 

(4) وهو قولٌ ليس مشهورا. انظر البيان للعمرانى(١١/771)؛‏ روضة الطالبين (94/؟/7). 

(5) الإنصاف للمرداوي (57814/9). ١‏ 

() انظر المحلى (١١/97)؛‏ شرح فتح القدير (789/4). 

0) قال الشيخ الألباني: ' وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق بين المرء وزوجه؛ 
لإعساره؛ بل على الحاكم أن يَأَمْوَ بالإنفاق عليها ‏ وليّ أمْرِها بعد زوجهاء فإن لم 
يكن. لها ؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليّهاء عور يشل مده من ا ان اميق 
حتى يُوسِرٌ رَّوججهاء والله ‏ قد - يقول مإسِبَجَعَلُ أنه بعد شر شرا را »#. انظر التعليقات 
الرضية على الروضة الندية (509/9). 

(6) سورة البقرة» آية رقم 785. 

(9) سورة الطلاق» آية رقم 7,. 








درا الشيخ اياي لفية (قسم السعاملات ويتية أواب النقد)» لا ين الزوج وزوجته إذا سر ازوج بالفقة 


وجه الاستدلال: 


أن تكليف الزوج بالإنفاق مع غُسْرِهِ تكليفٌ بما لا يَقْدِرٌ عليهء وأوامر 
الشرع إِنّما هي للمستطيء القاد. 200 


نوقش : 
بأنَا لا نُكَلّمُهِ بأنْ يُنْفِقَ زيادةً على ما آناه الله؛ وإنَّما دفعنا الضَّرَّرَ 
الواقع على المرأة» وخَلْضصْتَاها من حِبَالِ؛ لتللية لشمها ردقه ولتي 
0 
أو تَتَرَمّجَ رجلاً آخرّ يقوم بِمَظعَيِهَا و 


“' - قوله تعالى : مون كارت ذو ذو عرق 0 ِل مسق27 . 


وجه الاستدلال: كان على عمومه في وجوب ِنْظَارٍ كل مُعْيرٍ 
بِحَقٌ » فهي مأمورة. بالإنظار(*) 


نوقش : 

أن الإنظار في الآية ابد إلى ما استقر لبوية في الذِمّق مي لا 
تستحق الفسخ بما استَفرٌ تبون في الدّمّة من ماضي نفقتهاء نما تتتهقه 

بنفقة الوقت الذي لم يَسْتَقِرَ في الذِمّة فليست الآية في مَحَلٌ النزاع””. 


2 م صء دسم 2014 را م “0 171 ع : 
- قوله تعالى: #( وأنكخوا الأب يسك وَالصَلِسِنَ من عاد وَلنَآبحكُم إن يكوا 
فَرَاءٌ يغنهم أ من فصل وله و و ع عليم 2 49 . 





)١(‏ انظر المحلى (١٠/478941)؛‏ زاد المعاد (014/5)؛ نيل الأوطار (//74١)؛‏ التعليقات 
الرضية على الروضة الندية )١59/5(‏ حاشية رقم .١‏ 

(؟) انظر سبل السلام (65/9؟5)؛ السيل الجرار (5657/5). 

9) سورة البقرة» آية رقم .18٠‏ 

(4:) انظر شرح فتح القدير (7"91/5)؛ الحاوي الكبير (١١/555)؛‏ زاد المعاد (19/5١05)؛‏ 
المحلى .)41/١٠١(‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير .)520/١١(‏ 

(؟) سورة النورء آية رقم 57. 








لابق ين الزوج وزوجته إذا صر الزوج بالنفقة «أراء الشيخ اياي النهية (قسم المعاملات وييةأواب الققه» 


وجه ا أن الله غلة تَدَبَ الفقراء إلى النكاح فلم يّصِعَّ أن 
تلن اليه قن تتتك عله لسو 


نوقش: 

الوجه الأول: أنَّ معنى الآية أنَّ الفقر غير مانع من الزواج ابتداءً؛ 
لاحتمال حصول العِنّى لاحقاء وقد وعدهم الله بالغِْنَى» فإذا أَغْسّرَ بعد 
ذلك فلها الفسخ”". 


الوجه الثانى: أن الأمر فى الآية تَوّجّه إلى الفقراء مِمَن يقدر على 
ا و ل بل جاغف السنة :ينهي 


عنها؛ ويؤيد هذا قول النبي وَل : مع مَعْمَرَ الشَّبّابِ من اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ 
0 ( ماس م م 2-67 .- 6060 
البَاَة " فَلْيترَوَخْ» و لم لا قد بالشؤم» نه 1 وجاء 


ه - عن جابر بن عبدالله ويه قال: "دخل أبو بكر يَسََْذِنُ على رسول الله يل 


.)404/١١( انظر تفسير القرطبي (7١/157)؛ الحاوي الكبير‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي .)551/1١7(‏ 

"2 الباءة: أصلّها في اللغة الجمّاع مُشْتَفَة من المَبّاءة وهي المَنْزِل ومنه مَبَاءَةُ الإبل» 
وهي مَوَاطِنّهاء ثمّ قيل: لعقد النكاح باءة؛ لأنَّ من تَرَوّج امرأة بوأها مَنْزلاء ثم ذكر 
النووي أنَّ معنى الباءة في الحديث اخثّلت فيها على قولين: الأول: أنَّ ا شهوة 
الجماعء والثاني: أنّها مُوَنُ النكاح» ثمَّ رجّح أنّهما يرجعان إلى معنى واحد وهو 
الجماع. والتقدير: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مَوَّنِهِ وهي مؤن النكاح ؛ 
فليتزوج. انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١7/9)‏ ). 

(4) صحيح البخاري »)2١900/0(‏ باب قَوْلٍ النبي يَلهِ من استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتَرَوّج . .. 
برقم 0 صحيح مسلم ))1١18/1(‏ برقم :15٠١‏ والوجاء: بقال للفسل إذ إذا 
رْضْت أَنََْاه فإنْ ُرِعَت الأنثيَان نَرْعَا فهو 7 فإِنْ شُدّت الأنكيّانَ شَدَاً حتى تَنْدُرا 
قيل: قد عَصَبْته عَضْبّاء فهو مَعْصُوبِء والمعنى: أي أنَّ الصوم يُذْهِبٍ شيرة الجباع ٠‏ 
والتقدير: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليذْفَعَ شَهُوتّه ويقطعَ 
ل مَنْيهِ كما يقطعه الوجاء. انظر غريب الحديث لابن سلام (07/5 15)؛ النهاية في 
غريب الأثر (6/١190١)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم (17/4)؛ وانظر الحاوي 
الكبير .)56060/١١(‏ 


وأراء الشيخ الأباني الفقهرة (#قسم المعاملات وبقية واب الفق)» 





00 


فر 


ح4 


ره 
00 





يمرن بين الزوج وزوجته إذا أعسَر الزوج بالنفقة 


فوجد الناس رن ببابه لم يُؤْدَنْ لأحَدٍ ل منهم» قال: فَدن لآب بكر 
فدخل» ثم أَقْبَل عُْمَرٌ اشنا قاذ لله توعد النبي جالسا 
وله ا وَاجما*؟ شناكناء قال +فقال"" + لذ قُولَنَ شيئاً أُضحِكٌ 
النبي يده فقال: يا رسول الله لو رأيْتَ بِنْتَ تحارجة”" سَأَلَنْبِي 
النفنة ونث البياء َوَجَأثُ” عُنْقَهَا ؛ فضَحِكَ رسول الله يء 
وقال: هُنَّ حَوْلِي - كما ترى يَسْألتِي التَّفقةٌ» فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجا عَتْنهَاء فقام مر إلى خفْصة يجأ عُنقَهًا كلاهما يقرل: نَأل 
فول الله ا ل ال ان اه كله شيئاً 
أبذا لبس غندهه ثم ارهن + لديف 0 

وجه الاستدلال: 


أنَّ أبا بكر وعمر وكا يضربان ابنتَيْهِمَا بِحَضْرَتَهِ يك لما سَأْلَعَاهُ النفقة 

لا يجدهاء فلو كان الفَسْحُ جح للزوجة» لم يُقِرّ النبئٌ كلٍ الشيخين: 
22 1 

ما فعلا 2. 


الواجِمٌ : هو المُهْتَمُ الذي أَسْكَمَهُ الهم وعَلَتْهُ الكَآبَةٌ. غريب الحديث لابن سلام (777/6) ؛ 
مقاييس اللغة (88/5)» مادة: : وجم؛ اشر التووي على مجع سا( لام ). 

أخرج الحديتٌ ابنُ حزم المحلى» وذكر أن القائل هو أبوربكر الصنيت نه وهذا 
يتوافق مع قوله: لق وأيك "ينث -خارجة ... ' فإنّها زوجة أبي بكر 45 وَفنه. انظر المحلى 
(للاة). 

حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك ب بن امرئ القيس ين مالك ؛ بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج» وقيل : إِنْ اسمها مُلَيْكَة؟؛ ؛ وهي زوجة أبي 
بكر الصديق» ومات عنهاء وهي أم ابنته أمّ كلثوم التي تزوجها طلحة بن عبيدالله. انظر 
الاستيعاب .2١808/5(‏ 1800١)؛‏ أسد الغابة (51/9)؛ الإصابة فى تمييز الصحابة 
(لارولاهة). ١‏ 

وَجَأْتُ: من ايا : إذا طعَنَ وضَرّبِء وقال المازري: 'وجأت عنقها. أي دققتف ' 
وقال القاضي عياض: 'هذا أصل الوجاءء وليس كل دَق في العنق وجاءء وإِنَّما هو 
شَبّهِ المّلعن والعّمز". انظر لسان العرب )190/١(‏ مادة: وجأ؛ المعلم بفوائد مسلم 
(099/5)؛ إكمال المعلم (5/5؟)؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)45/٠١(‏ 


انظر زاد المعاد (9/5١0)؛‏ سبل السلام (575/7)؛ تيل الأوطار (//174). 





لابين لزج وزوجت إذا أغسرالرج بنفقة دا الخ الأإني قي (سم الاملات وقية أرب افقاء 


نوقش من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنَّ الحديث لا يُحْتَجٌ به؛ فإنّه من رواية أبي الزبير”2 عن 
جابر دنه ولم يُصَرّح فيها بالسماع”". 

ويمكن أن يجاب : 

أن الحديث في صحيح مسلمء ولم يَنْتَقِدُه أحدٌ من أئمة الحديث. 

الوجه الثاني: على على السام بدلالة االحديقة كلق دقوم الوجوب عن 
الزوج» وأما المَسْحُ فهو حَقٌّ للمرأة تُطَالِبُ به 

الوجه الثالث: أنَّه ليس في الحديث أَنَهُرَ 00 الطلاق أو الفسخ»ء 
ومعلومٌ أَنّهِنَّ لا يَسْمَحْنَ بِفِرَاقِه؛ فإن الله تعالى قد حوره فاسشترن 
رسول الله يَلٍ والدارٌ الآخرةء فلا دليل في القصة”“©. 

الوجه الرابع: أنَّ إقرار النبي ككل لأبي بكر وعمر على ضربهما كان 
لعلمه يك بأنَّ للآباء تأديبَ أولادهم إذا أَتَوْا ما لا ينبغي» ومعلوم أنه يكل 
م ا و 0 او ع فر سر 
فتَخْرُحٌ القِصّة عن مَحَلَ النْرَاع بالكلية”. 
5- عن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْمُسَيْرِيٌ 7 قال: قلت يا رَسُولَ الله. ما 

عق 291 أخدنا عله؟ قال أن تطيمها إذا طديته ‏ وتكسوها إذا 


)١(‏ محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهمء أبو الزبير المكي صدوقء, إلا أنه يدلس 
من الرابعة مات سنة 77١ه.‏ تقريب التهذيب ص 6505. 

.)91/٠١( المحلى‎ )5( 

(9) انظر سبل السلام 5 ؟؟؛ نيل الأوطار (/ا/175). 

(5) انظر سبل السلام 5 ؟!؛ نيل الأوطار (/175/7). 

() انظر سبل السلام (770/9؛ نيل الأوطار (175/7). 

)0 مُعَاوِيّة بن حَيْدَةَ بن مُعَاويَة بن كُشَيْر بن كب بن رَيِبِعةَ بن عَامِر بن صَعْصَعَة القُشَيري» 
له وفادة وصحبة» وهو جد بَهْزِ بن حكيم» معدود في أهل البصرة غا خراسان ومات 

بها. انظر الاستيعاب 4١516‏ أسد الغابة (9/6١75)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة 

.)١ة/ك(‎ 








دآراء الشيع الباني النتهية (قسم العاملات ويقية أواب الفقد)» لابو بن الزوج وزوجته إذا سر الزوج بالتفقة 


هم 


ار الك ولا تَضْرِب الوّجة» ولا قبح ولا تهجر إلا 
فى البَيِتِ 1 1 


© عماس اجام 


وجه الاستدلال: 
أنَّ مفهوم الحديث في قوله: "إذا طَعِمْتَ * و ' إذا اكْتَسَيْتَ " أنه إذا لم 
يجد ما يَظعَم ويكتسي به فلا حنٌّ لها عليه؛ وعليه فلا يُفْسّخْ بينهما لذلك”". 


2000 النبي يله قال: #امتوهيوا بال سَاءٍ َمَيْرًا ني 1 عيوان 


عَنْدَكمْ 
وجه الاستدلال: 


3 النبي عَكَدِي جعل القزاة كالعاني وهو الأسير» والأسير لا يملك 
لنفسه خلاصا دون رضا مَنْ أسَرَّه؛ٍ فكذلك المرأة لا تملك المطالبة بالمَسْخ 
دون رضا رَؤجها”*. 


4- عن ابن عباس َه أنَّ النبي كلِ قال: “إنما الظّلاقُ لِمَنْ أَحَدَ 
ته 5(96) 
بالساق' . 


)١(‏ أي فلا يَهْجِرّهَا إلا في المَضْجع؛ ؛ تأديبا لهاء ولا يتَحَوّلُ عن دارها إلى دارٍ أخرى» أو 
ليا إليها. سبل السلا مك1 1)؛ نيل الأوطار (655/5. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ا حديث حكيم بن معاوية البهزى عن أبيه مُعَاويَة بن 

عن النبي وَل برقم لا1١٠١5؟؛‏ متو ا 1111 باب في حقٌ الْمَرْأةٍ 

على وجا ير ا سئن النسائي الكبرى (0717/0/0): باب إيجاب 
نفقة المرأة وكسوتهاء برقم ؟؛ سئن ابن ماجه (09/1)» .باب حََقٌّ الْمَرْأَةِ على 
الرّرْجِء برقم + وصححه الألباني. إرواء الغليل(/91/0 2 2298 برقم 7077. 

(5) التعليقات الرضية على الروضة الندية (؟/1909١)‏ حاشية رقم .١‏ 

2 تقدم تخريجه ص .605١‏ 
قال الترمذي: "هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ومعنى قوله: "غَوَان عندكمٌ' يعني أَسْرَى 
في أَيُدِيكُم". سنن الترمذي (/4717)؛ وصححه الألباني. انظر إرواء 
الغليل(//014287)» برقم 21991 (/2)95/8 برقم .507١‏ 

(8) إنظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (؟/09؟7) حاشية رقم .١‏ 

(5) وتمامه: "عن ابن عَيِّاس قال: "أتى النبيّ َل رَجَلُ فقال: يا رسول الله إِنَّ سَيِّدِي - 








ابت بين الزوج وزوجّه إذا انمسر الزوج بالنفقة 





«أراء الشيخ لاني انتهية (قسم المعاملات وقبةأباب الفقد)» 


وجه الاستدلال: 


دلَّ الحديث على أنَّ الزوجة ليس لها تَخْلِيصٌ نَفْسِها من زوجها إلا 


بدليل يدك على ذلكء ولا دليزر 20 


8 


ةق 
زف 


ضرع تمل نه معد لداعو كه تال -“ساءشه اشراة إلين 
لجرك الل با تشول الك جلك مك للك تلن : ٠‏ فَنَظرَ 
إليها رسول الله كل : نصَعدَ الت فيها وصَوَيَهُ ثم عأ رسول الله كلل 
أْسَهُء فلما رَأْتْ المرأةٌ أَنَّهُ لم يَمْض فيها شيئاً جَلَسَتْء ٠»‏ فقام رَجَلَ 
من أصحابه فقال: يا رسول الله إِنْ لم يَكْنْ لك بها حَاجَةٌ 
فرَوّجْنِيِهَاء فقال: فهل عِنْدَكَ من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله 
فقال: اذْمَبْ إلى أَمْلِكَ فَانْظرُ هل تَجِدُ شيئا؟ فذهبء ثُمَّ رَجَعَ 
فقال: لا والله م 0 شيباء فقال 00 الله كه: انْظر ولق 


سام 


ا ب ا ولك هذا 5 0 مَالْهُ رِدَاءٌ ‏ فلها 
يِضْفْهُء فقال رسول الله عله : ما تَضْنَعْ بإزّارِك؟! د لد ل يكن 
عليها منه شيءٌ» وإنْ لَِسَنْهُ لم يَكْنْ عليك منه شية» فجلس الرّجُلُ 
حتى إذا طال مَجَلِسَهُ قامء فرآه رسول الله يك مُوَلياً: د 
فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سُورَةٌ كذا و 
كذاء عَدَدَمَاء فقال: تَقْرَؤمُنَ عن ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟ قال: نعمء قال: 
اذْمَتْ فقد مُلْكْتَهَا بما معك ال 0 


ارَوَجَنِي أمنه وهو يريد أن يمَرَقَ بيني وبينهاء ال ل ا يا 


يها الناس» ما بَالُ ركم يروخ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثم يُرِيدُ أن يُمَرْقَ بينهما؛ إنما الّللاق لِمَنْ 
أَحَدَ بالسّاق". سئن ابن ماجه 2)517/1١(‏ باب لاق العنْد برقم ١4١3؛‏ المعجم 
الكبير 2000/1١1(‏ برقم 4١١8٠١‏ سنن الدارقطني (77//4)» كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» برقم ؟٠؛‏ سئن البيهقي الكبرى (/750/97)» باب طلاق العبد بغير 
إذن سيدهء برقم 4894١؛‏ وفي إسناده ابن لهيعةء وقد حسّنه الألباني بمجموع طرقه. 
إرواء الغليل(8/7١٠ »)0١١٠١‏ برقم .5١141‏ 

انظر التعليقات الرضية على الروضة الندية (709/1) حاشية رقم .١‏ 

تقدم تخريجه ص 7١8‏ 719 





دأراء الشيخ الأباني فتهي (قسم المعاملات ويقية أواب النقد)» لابين الزوج وزوجته إذا أغصر الزوج بللفقة 


وجه الاستدلال: 


أنّ هذا الرجل تبيّن أنه لا يقدر على شيء ينفقه على زوجتهء ين 
زوّجه النبي كلِ على عِلْمٍ بذلك» فلو كان الإعسار مما 0 
وزوجته؛ لكان الواجب أن يَسْتَأْمِرَهَا رسولٌ الله يكل قبل أن يُرَوَجهاء فلمًا 
لم يفعل رسول الله كِهِ ذلك؛ دل على عدم اعتباره”". 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: أن الحديث في جواز تزويج الفقير» » وليس فيمن أغْسَّرٌ 
بالنفقة. 


الوجة الغا "أن المرأة تلع عا عل يشر ولعت دن 
دَخَلّت على اليّسّار فطرأ عليه الإغْسَار”". 
٠‏ - أنه كان في الصحابة ررك بلا رَيْبِء ولم 20 اك كه أحداً 

منهم بأنَ للزوجة الفسخء. ولا هة فَسَحَ نكاح أحدٍ منهه”" 

نوقش : 

بأنَّ المُغيِرين من الصحابة و لم يُعْلّم أن | مرأةً طلبت الفَسْعَ أو 
التللاق لإعسار الزوج بالنفقة ؛ بل كان نسَاعٌ الصّححابة كر جالهن يَضيرد على 
ضَنَكِ العيش وتَعَسَره كما قال الإمام مالك إن حا ”لمحا 25 يردن 
الآخرةَ وما عند الله تعالى ولم يكن مُرَادْهْنََ الدنيا فلم يكن يَبَالِينَ يشر 
0 

المعقول: 
١‏ -أنَّ في إلزام الفسخ إبطالَ حَقَّه بِالخُلَيّة» وفي إلزام الإنظار عليها 





.)457 »2451/( انظر الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبى .)517/١7(‏ 

(*) انظر المحلى (١40/1)؛‏ زاد المعاد (514/5)؛ سبل السلام (590/6). 

(4) انظر زاد المعاد (011//0)؛ سبل السلام (/7576). الفقه الإسلامي وأدلته(/؟١اه).‏ 








اَن الزوج وزوجته إذا سر الزرحبلنفقة «اراء الشيخ لاني انقهة (قسم المعاملاك وقية اب النقد)» 


والاستدانة عليه تأخيرٌ حَقّهًا ديناً عليهء وإذا.دَارَ الأمرٌ بينهما كان 
ع 0 5 5 0 > .م )0 
التأخير أولى» والضرر في الفسخ أعظم . 


1 أن الصالحين من الفقراء إذا أرادوا الكاح ثم كرو يخبرون أنهم 
فقراء لاا يجدون شيئًا؛ بل كانوا يَتَرّوٌ جون ولا يُخبِرُون بفقرهمء إن 
كانوا لا يقولون هذا عند النكاح فقد عرو المرأة من أنفسهم». وهذا 

عزوق 
ل 


١‏ - أن الغِنى والفقر مَطِيَّانَ للعباد يتقلّبون فيهماء ٠‏ فيَعْتَونَ تارة» ويفتقرون 
ع فلو فسخنا اماج كل من متم لعم البلاء؛ ولفشكت أنكحة 
كثيرة » وتهدّمت بيوتٌ؛ فإنّك قلّما تجدٌ رجلاً لم تَمُرّ عليه عُسْرَةٌ قظ0". 

14 - أن الصَّدَاق بعد الدخول أكد من التفقة«وذلك لتقدمة وتوئة ومع 
ذلك لم تَسْتَحِقَّ الزوجة به الفَسْمَّ؛ فَلأنْ لا تستحق الَسْمّ بالنفقة 
التي هي أضعف من باب أولى”". 

ل أن مد اليْسَان إذا أَغْسّرٌَ به المُوسِرٌ لم يُوجب الخَيارٌ فكذلك مد 
الْمُعْسِرٍ إذا أَغْسَّرٌ به لم تَسْتَحِقَّ به الخيار””. 
نوقش من وجهين: 
أحدهما: أن مَدَّ اليَسَارٍ يسقط بإعساره» فلم تملك الفَسْحَ بما لا 

تَسْتَحِقه» مد الإغسّار لا يسقط عنه بإغساره» فجاز أن تفسخ بما تستحقفه. 


الوجه الثاني: أنه قد يقوم بدنها إذا عَيِمٌ مَدّ اليسَار بما بقي .من مد 
الإِعْسَارء ولا قَِوَامَ لبَدَيها إذا تعذر مد الإِعْسَار؛ فافترقا”". 


.091/4( انظر الهداية شرح البداية (؟/41)؟ شرح فتح القدير‎ )١ 
)177:/9( (؟) الحجة على أهل المدينة‎ 

(”*) انظر زاد المعاد(ه/ .)05١‏ 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)4514/١1١(‏ 

(©) انظر الحاوي الكبير .)5014/١١(‏ 

(0) انظر الحاوي الكبير .)500/١١(‏ 


«راء الشيخ الأاني الفقهة (قسم المعاملات ويقية أواب الفقم)» لاي ين الزوج وزوجنه إذاأتُسر الزوج بالنفقة 





5 أن الروجة يسنن الندقة لنشبيها قفا فيا 1014 كك ادا ار - 
في الإغسّار بنفقةٍ خَادِمهاء فكذلك لا خِيَارَ لها في الوِعْسَارٍ 
١ 60‏ 
نوقش من وجهين: 
أحدهما: أنه قد يقوم بدنُها مع الإعسار بنفقة خادمهاء بينما لا يقوم 
بدثها إذا أغسّر ينفقتهاء فافترقا. 
الوجه الثانى: أن نفقة الحادِم قارع وليست عامَّة الاستحقاق» وفقة 
الزوجة هل 8 بذاتها ؛ فشنت الفرق 3 ا 
أن النفقة في مقابلة التّمْكينء فلو أعْوَرٌ النّمكينُ منها بِالنْشُوزٍ لم 
َس تتجر ار مكيار اشع » كذلك إذا أغورَت النفقَةٌ من جهته 
بالإعسار لم تَسْتَحِقَ الزوجة به خيارَ القَسخ”". 
- أن للنفقة حالتين: ماييةة ومسْتفْبلةٍ والبنامية دين له الخ به 
الفسخ. والمُسْتَفْبلةُ لم تحب فتَسْتَحِقَ انها لبش .فلم يق سبيت 
يسْتَحَقٌ به الع 0 
نوقش : 
بأنّ الزوجة لا تستحقٌ القَسْمَ بالنفقة الماضية ولا المستقبلة» وإِنّما 
تَسْتَحِقَ القَسْحْ بالنفقة الحَالية(. 
5 2 2 3 سوسس م م6 4 قف 
القول الثاني: يَحِقٌ للمرأة المُطَالبّة بِمَسْخ التكاح '". 


.)505/1١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)506/1١1١( انظر الحاوي الكبير‎ )9( 
.)5554/1١1( انظر الحاوي الكبير‎ )*( 
.)4054/١١1( انظر الحاوي الكبير‎ )5( 
.)500/١١( انظر الحاوي الكبير‎ )5( 
قالوا: يَحِقّ للمرأة المطالبة بالفسخ سواءٌ كان الإعسار قبل النكاح أم بعده؛‎ )5( 





لاك ين الزوج وزوجت إذا أخسر الوج النفقة را ايع لأباني قنخي إن الساملات وق أب قت» 


وهو قول جمهور العلماء''"'»: فهو مرويٌ عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرة و#رء وسعيد بن المسيب» وعطاء بن 
أبي رباح» والسينة الى" الاخوهن نين المالكية'" والشافعية')) 

0 شْ 


. "4 قوله تعالى: ©أالظلَقُ عَرّكانٌ كِِمْسَاكُ مَعرْوفٍ أو شَترِيع] يعسن‎ - ١ 
وجه الاستدلال:‎ 


أن على الزوج أنْ يُوَفْيَها حَفقَهَا من المهر والنفقة» فإذا عجَرّ عن ذلك 
تَعَيُِ َعَيّنَ انيح بالإحسان وهو المعنى في ذلك؛ فإنَ المُسْتَحَقَّ عليه أحد 
الككن» ا الا 


> وسواءٌ كانت عالمة بِعْسْرّته أم لا؟ وقالوا: إِنَّ حكمها كحُكم المرأة تَنْكَحُ الرجل 
مُوسِرا فَيَعْسِرٌ؛ لأّهُ قد يُوسِرُ بعد العسْرِء ويُعْسِرٌ بعد اليْسْرٍ وقد تَعْلَمُهُ مُعْسِرا وهي تَرَى 
له حِرَّئَةٌ تَعْنِييًا أ ودلا تغنية وتفييهاء أو من يَتَطوَّعٌ فيُعْطِيه ما يُعْنِيها. انظر الأم 

(41/0)؛ البيان للعمراني(١١/571).‏ 

.)201/4( انظر فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر الإشراف على مذاهب العلماء 5/١151١)؛‏ الحاوي الكبير (١١/455)؛‏ البيان 
للعمراني(١١/1١77)؛‏ المغني (77/8١)؟؛‏ شرح منتهى الإرادات (770/9). 

(6) موطأ مالك (777/5١)؛‏ مواهب الجليل (90/4١)؛‏ شرح مختصر خليل (195/4)؛ 
الشرح الكبير (618/7). 

)0 الأم (ه0/١1)؛‏ الأم (/7١3)؛‏ المهذب (177/7١)؛‏ البيان للعمراني(1١/١77)؛‏ روضة 
الطالبين (9/؟/7). 

(5) انظر المغني (57/8١)؛‏ التنقيح المشبع ص7١5؛‏ الإنصاف للمرداوي (7”87/4)؛ شرح 
منتهى الإرادات (770/6)؟ كشاف القناع (477/0)؛ أخصر المختصرات لابن بَلْبَان 
ص .11١‏ 

(5) سورة البقرة» آية رقم 179. 

0) انظر الميسوط للسرخسي (0/5١11)؛‏ الحاوي الكبير (١١/500)؛‏ البيان 
للعمراني(١١/771)؛‏ المغني (177/8)؛ شرح منتهى الإرادات (775/6)؛ السيل 
الجرار (؟/557). 





«أراء الشيخ الاي انتهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقه)» ايو ين الج وزوجتهإذا سر الزوج بالنفقة 





١‏ - قوله تعالى: «إولا عيكو منرانا لِننذواي”2. 


وجه الاستدلال: 


أن ووظة الْمُعْسِ وس وه فلم يكن ل متنا ك7 . 

نوقش : 

بأن الآية نَرَلَت فيمن كان يُطَلْقُء فإذا كَادَت الْعِدَهٌ أن تَنْقَضِي راجع 
زوجته؛ بقصد الإضرار””. 


وأجيب : 


أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”©. 
*“- قوله يلةِ: 'لا ضَرَّرَ ولا ضِرَار"0©. 

وجه الاستدلال: 

أن "هذا التحذيت أضل لقاعدة كلية كبرىئ وه #العرو يزال 
وممًا يندرج تحت هذه القاعدة: أن للزوجة الحىٌّ في المطالبة فسخ التكاح 

وأي ضِرَارٍ أعظم من أن يِبْقِيَهَا في حَبْسِه وتحت نكاحه بغير نفقة؛ 
نان هذا عتيك ليا خوارا بلا شق 

نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كم بالتفريق بين الزوجين إذا أَعْسَّرٌ الزوج بالنفقة, 
لَمَا جاز للزوجة البقاء في عِصمة الزوج إذا كان مُعسِرا". 


.771١ سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (1١/504)؟‏ فتح الباري (501/9)؟ السيل الجرار (107/7). 
*) انظر قتح الباري (2001/9. 

(5) انظر فتح الباري (9/١50)؟‏ نيل الأوطار (/ا/5١)؛‏ السيل الجرار (؟/587). 
)2 تقدم تخريجه ص .57١‏ 

(5) انظر الأشباه والنظائر (47/1)؛ سبل السلام (/514)؛ السيل الجرار (؟/507). 
0) انظر فتح الباري (20501/9). 





ابي ين لزج وزوجنه إذا أنشر الزج بالفقة أراء الشيخ الأأباني القبية (قسم السعاملات ويقيةأباب الققم)» 





بأنّ الإجماع دلّ على جواز بقاء المرأة في عصمة الزوج المُعْسِر إذا 
رَضِيَِتَء فيبقى ماعدا هذه الصورة على النهي”". 

الوجه الثاني: أنَّ تَكْلِيف الزوجة بالعِدَّة - وهي رُبَّما كانت أشتير ا 
ليك لها بالصبر بلا تفقة مُدَةٌ الا ياش افيها بلا طعام؛ فلا فرق إذاً بين 
بقائها في العِدَّةء وبين بقائها في عِصْمّة الزوج المُعْسِر". 
4 - قوله نعالى: #وَإِن حِفْتُم ِقَاقَ 000 حَكَمَا مِنْ يوم وَعَكَما ين 

هلها إن بُرِيدآ إضكحا يوَدْقٍ أله م !د الله 36 لكا حي 56 


وحه الاستدلال: 


أن الله +3 شرع بنك الشكمين بين الروضين افيد جرد الشّقَاق» 
وفَوّضَ إليهما ما فُوّضْه إل الأزواج» فإذا كان لهما التمْرقَه بمجَرّد وجود 
الشّقاق» فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسحٌ بعد وصول المرأة إليه 
تشكو إليه ما مَسَّهًا من الجوعء وتّزل بها من القَاقة الشديدة”©. 


2-2 عن ابن عمر َيه قال: "كتب عمر م ونه إلى موا الأجنَادٍ أن ادع 
فلاثاً وقلاناً» ناساً قد انقطعوا من المديية: وَجَلوا منهاء فإما أن 
يرجعوا الى تشاتهه؟ ونا أن كتكترا اإلميتر مشفقة »انا أن للفو 


.”4 )2 
كرا وما مفين ٠.‏ 


() انظر فتح الباري (0501/9). 

0) انظر المحلى (١٠/95)؛‏ زاد المعاد (0/؟071). 

(6) سورة النساءء آية رقم ه"ا. 

(5) انظر السيل الجرار (457/7). 

(4) مصنف عبدالرزاق (/9/7: 45)» باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليهاء 
برقم 17*47؛ 1717"41. واللفظ له؛ مسند الشافعي »)7717/1١(‏ بنحوه؛ مصنف ابن أبي 
شيبة (159/4)» باب من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق برقم 219057٠١‏ 
بنحوه؛ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ,)١17/5(‏ باب حكم التفريق 
بين الزوجين إذا عجز الرجل عن نفقتها برقم 5757١؛؟‏ سنن البيهقي الكبرى (/2))479/1 حت 





دآراء الشيغ الأباني النقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» لايرف بين الزرج وه زوجت إذا أعْصَر الزويج بالنفقة 





وجه الاستدلال: أن عمر ضيه خيّر الأزواج بين أن يُنفِقوا أو 
يُطلّقواء فدلّ على أن عدم الإنفاق مُببحٌ للفدقة30. 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أن :قول عدن :2 كذ ذلا جيجه لوم بذ لان لت خاطيا 
بذلك إلا أغنياءة قادرين على النفقة وليس في خبر عُمَرَ ِكْرٌ حكم المُعْير. 

الوجه الثانى: أنّه جاء عن عمر َيه خلاف هذاء فقد جاء عنه 
إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها يك 


بن خطاب عدر 2 ضيه عام للأزواج ذوي اليَسَار منهم والمعسرين» 


تت 00 قال النبي وك: 'أفْضَل الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ 
غِْنَيَ » واليَدُ العلا خَيْرٌ من | يد السَفْلّى» وابدَأ بِمَنْ تَعُولُ» تقول 
المرأة: إما أن تظعميى: وما أن التق وول العند: افيض 
اسْتَعْولْيِيء ويقول الابْنُ: أَظمِمْني إلى من تَدَعُنِيه فقالوا: يا أبا 
هريرة» ميقت هذا من رسول الله كلة؟ قال: ل هذا من 0 
أبي هرير 060 


- باب الرجل لا يجد نفقة امرأته» برقم 4١0484‏ حسنه الحافظ ابن حجر. انظر سبل 
السلام (/777)؛ وصححه الألباني. إرواء الغليل(/778/7)» برقم 71199. 

)0( انظر الأم (41/5)؛ الإشراف0/١5١)؛‏ الحاوي الكبير (١١/524)؛‏ المغني (177/8)؛ 
شرح منتهى الإرادات (8 8 77)؛ سبل السلام 76 ). 

(0) انظر المحلى 2)44/٠١(‏ وقد تقدم الحديث عن عمر اه في ذلك. انظر ص 7"97. 

م من كِيْسِ أبي هريرة ين : الأكثر على أنَّها بكسر الكاف والمعنى: أنه من استنباطه 
مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع» وجاء في رواية الأصيلي بفتح الكاف " 
كَيْس " أي من فطنته. فتح الباري (001/9). 

(4) صحيح البخاري (7044/0)»: باب وُججوب التَمَقَةِ على الأهل والعِيّال» برقم 4٠‏ 50. 
وجاء عند أحمد والنسائي بلفظ : “فقيل: من أَعُولُ يا رسول الله؟ قال: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ 
تَعُولُ؛ تَقُولُ: أطعمني َل فارقني» وَجَارِيَتُكَ تَقُولُ: أطعمني واستعملني» - 














لابو ين الزوج رزوجته إذا سر الزوج بالفقة «أراء الشيخ الأبني لنهية (قسم المعاملات وبق أبواب افق)» 


وجه الاستدلال: 


من قوله: 'تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إمّا أنْ تُظعِمَنِي وَإِمّا أَنْ يُطَلْمَني" فدلّ على 
نَ للمرأة الْحَقَّ في التطالية الاك إذا أَعْسَر الزوج بالنفقة”". 


نوقش من أوجه: 

الرجه الأول أن قولهة» شرل الا اما نُظعِمَنِي وَِمّا أنْ 
تُطَلْفَي ' موقوفٌ على أبي هريرة ذله؛ ويدلٌ لذلك ما صَرّح به أبو هريرة 
دنه نَفْسُّهِ بقوله: "هذا من كيس أبي هريرة"”". 


2 


وأجيب: 


7" 


ع ع 20000 وادا لاك 
بأن جواب أبي هريرة نه لهم جواب المتَهّكم بهمء ولا يريد 


2 'وَوَلدك يفول إلى من درفني ا مسند أحمد بن حنيل (0171//1): مسئد أبي هريرة 
طن برقم ١81١‏ امن طرين, متمد بن مجلاة عن تيلا. بن أسْلَمٌ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة بنحوه؛ سئن النسائي الكبرى (786/0)» باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته هل يخير امرأته 0 وفي الموضع نفسه عند النسائي بلفظ: 
'فسيْلَ أبو هريرة: من تَعَولُ يا أبا هريرة؟ ..." سئن النسائي الكبرى (1709/0)) 
برقم .453١‏ 
وقد اختلف العلماء في قوله: “تقول المِرّأةٌ: إمّا أن تُظهِمَنِي وإمًا أنْ تُطلّقَيِي . 
الحديث “ هل هو من قول النبي ككةِ أو هو من قول أبي هريرة 5ه 44 ورك ابن 
حجر أَنَّه من قول أبي هريرة َيه فقال: "ولع'في رواية الشاي عن طرق تعمددين 
مجم يدم بن أسلم عن أبي صالح به فقيل: مَنْ أَمُولُ يا رسول الله؟ قال: 
امرأتك. .. الحديث؛, وهو وَهُمْ» والصواب ما أخرجه هو من وجه آخر عن ابن 
عجلان به» وفيه: فسئل أبو هريرة: مَنْ تَعُولٌ يا أبا هريرة؟..." . فتح الباري 
(201/9)؛ وكذا قال الألباني بأنّ الزيادة مدرجة من كلام أبي ل 
كلام النبي ككة. انظر ضعيف الأدب المفرد ص 77» باب نفقة الرجل على عبده 
وخادمه صدقة. برقم 75. 

)١(‏ انظر شرح فتح القدير (91/5*. 7947)؛ الأم (1//0١٠)؛‏ سيل السلام (777/6؟ فتح 

الباري (6501/9). 


(0) انظر تخريج الحديث قريبا؛ وانظر شرح فتح القدير (391/4)؛ فتح الباري (001/9)؛ 
المحلى .)44/٠١(‏ 





0 أللّه طيخ ذ ثم قالوا : هذا شيء وك عودرابت أو عن رسول الله 5-6 
أجاب 5 2 _ بقوله: "من كسس "! 600 


هريرة طه ؛ د 
أبا هريرة؟ قال:. امرأتك؛ تقول: أُنْفِقْ عَلَىَّ أو طَلْفْنِي. 
الوجه الثاني : السام يد هذا ما يدل على أن 
الزوج يُْرَم بالطلاق» وإنما حكى قولٌ المرأة. ولم يَقَِ 95 هذا هو الحكم 
الواجب 


زاء الشيع الأباني الفقهبة (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 





ورد هذا الجواب: 


أله جاء في بعض الروايات التصريح 0 هذه الجملة من كلام أبي 
"تسل أبو هريرة نه : مَنْ تَعُولٌ يا 
..الحديث 5 60 


إفرف 


الوجه الثالث: أنَّ كلام أبي هريرة 





لابو ين زوج وزوج إذا سر زوج بالنفقة 


طَييِنه كلام عامء لا يخص المعْسِر 


ولا المُوسِرء ولا خلاف أن المُوسر إذا لم يُظعِم لا يُجْبّر على الفِرّاق”“. 


/ا- 


فق 
فق 


فرق 
2 
)2 
)05 


الوجه الرابع: على التّسليم بأنّه من كلام النبي كل فإنّ معناه الإرشاد 
إلى ما ينبغي مما يُذْفْعٌّ به ضررٌ الدنياء والمعنى: ينبغي لك أن تَبْدأ بنفقة 
العيال؛ وإلا قالوا لك مثل ذلكء وناقَشُوكَ في تَمَمَيهِم إذا اسْتُهْلِكُت التَقَقَهُ 
لغيرهم 


لفك 


عن أبي هريرة طبه أن النبي يله قال: ' 
على امرأته قال: 0 ينا 


انظر سبل السلام (5027/09). 
مسند أحمد بن حنبل (2)0154/5 مسند أبي هريرة #نهء برقم 19480١1؛‏ سنن النسائي 
الكبرى (4709/0)» باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته» 


برقم .451٠١‏ 
انظر فتح القدير (2551/5 597)؛ المحلى .)44/٠١(‏ 
انظر فتح القدير (2591/5 5917). 
انظر فتح القدير (237941/14 597). 
سنن الدارقطني (7517/9)ء كتاب النكاحء برقم 195+ 


و5د. ع 


في الرجل لا يَجِدٌ ما يُنْفِقُ 


سنن البيهقي الكبرى  »)4170/8/(‏ 














ايْيَْ بين الزيج و« زُوجّه إذا أنسر الزوج بالنفقة داراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقد)» 


وجه الاستدلال: 


ع 2 5 2 0 0 5 5200 3 . 

أنْ من صريحٌ على أنه يَحِقٌ للمرأة المطالبة بِالفِرَاق إذا لم يُنفِق 
عليها زوجها '. 

ونوقش : 

بن الحديك -- 

امرأته؟ قال : 0 0 ْ 59 قال شئه 20 

وجه الاستدلال: 

يد لسااو يي 


فق الس الي عبت اهنا رف 


0-3 


نوقش : 
لا حجّة فيه”. 


> باب الرجل لا يجد نفقة امرأته. يم /41 + التحقيق في أحاديث الخلاف 
فوحة 5 برقم 0١‏ ؛ قال الذهبي: " حديث منكر " ٠.‏ تنقيح التحفين في أحاديث 
التعليق (/1575)؛ وكذا قال ابن القيم. زاد المعاد (010/0)؛ وضعّفه الألباني. انظر 
إرواء الغليل(/79/9١2)7‏ برقم .71151١‏ 

() انظر الحاوي الكبير (١١/500)؛‏ المهذب (١/77١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (570/6). 

(؟) تقدم تخريجه ص .548١‏ 

(86) مسئد الشافعى (١/757)؛‏ مصنف عبدالرزاق (/45/9)» باب الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته. رقم /701؟؛ سنن سعيد بن منصور (2)857/95 باب ما جاء فِي الرجل 
إذا لم يجد ما ينفق على امرأته» برقم 47١77‏ سنن البيهقي الكبرى (//97): باب 
الرجل لا يجد نفقة امرأتهء برقم 10480. 

(5) انظر الحاوي الكبير (١١/555)؛‏ المغني (157/8). 

(8) انظر الحاوي الكبير (500/11). 2000 





«اراء الشيخ الأبني الفتهبة (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» لابو ين الزيج وزوجته إذاأعسر الزوج بالنفقة 





وأجيب من وجهين : 
أحدهما : نورت كان مرسلا ! إلا ا أنه امْتَضَدَ برواية أبي هريرة طلنه ؛ 
وانعقد الإجماع عليه"". 
الواضبه الثاني + أن كران شغية ين المسوت تقحل ريا ولد له 
إلا 5 2 
يُرسِلَ إلا عن ثقة 


03 


ونوقش : 
أن الطتوات فى مواتيل: تعد .بن انيت عدم القبول إل إذاتعاء 
ّي 22 ١‏ 
ما يقويها '. 
وأجيب: 
أن هذا المُرْسَلَ جاء ما يَعْضْده كما في حديث أبي هريرة وع”*' 
4 - حديث فَاطِمّة بنت كقَيْسِ: 'فإذا حَلَلْتٍ فآذنيني» قالت: فلما عَلَلْتُ 


ذَكَرْتٌ له أن 5 ا سفيان وأبا جَهُم حَطَبَانِيء فقال 
رسول الله ك: ما أبو جََهُمِ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عن عَاتَقِه وأا معاوية 
فصُعْلُوكٌ لا مال له انْكَي أسامة بن زيدء فَكرِهْتَة ثم قال: 


الْكحي أسامة» فَتَكَسْيةُ فجعل الله فيه خيراء واعْتَبطتٌ :00 
وفي لفظ: "أمّا معاويةٌ فرَجلُ ترب" لا مَالَ له" . 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (١١/555)؟‏ وقال الصنعاني: *وهذا مرسل قوي ومراسيل سعيد 
معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة". سبل السلام (5114/9). 

(9) انظر سيل السلام (23775/6 556). 

(9) انظر جامع التحصيل .)45/1١(‏ 

(5) انظر سبل السلام (579/9). 

)2 تقدم تخريجه ص 088. 

(5) التَربُ: الفقيرٌء وأكّدَه بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع 
موقعا من كفايته. انظر لسان العرب (١/7578)؛‏ إكمال المعلم للقاضي عياض (0/١51)؛‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم .)0١96:1١5/١١(‏ 

60 صحيح مسلم :2)١١١9/5(‏ برقم .1548٠‏ 











اب ين الزوج و زوجه إذا عر الزوج بالنفقة داراء الشيخ الأباني الفقهية [قسم المعاملات ويقبةأبواب الفقد)» 


وجه الاستدلال: 


أن قِلَّه المال موث في ابتداء ا ل وان معاوية -0 


ع 


)0 
أولى 2. 


٠‏ الإجماع: فقد قال بهذا القول عَمَرْ وعَلِيٌ وأبو هريرة 3 ولا 
مُخَالِتَ لهم من الصحابة» فصار إجماعا"". 


المعقول: 


١‏ -أنَّ الزوجة يثبت لها الفسخ إذا عجز الزوجٌ عن الوطء بأنْ كان 
ا أو ا فإذا ثبت الفسخ فى ذلك» ونفسها تقوم مع 
فَقدِهء والضَّرَرٌ فيه أقلّ؛ فلأن يثبت 0 بالعجز عن النفقة» ونفسّها 
لا تقوم مع قَقُدِهه والضررٌ فيه أكثر من باب أولى””". 


نوقش من عِدَّةَ أوجه: 


الوجه الأول: أن التفويق بين العاجز عن الوطء وزوجته ثابتٌ 
00 


)١(‏ قال القاضي عياض: 'وفيه ‏ أي الحديث - مراعاة الأموال في النكاح» ولا سيّما في 
حقٌ الأزواج؛ إِذْ بها تقوم حقوق المرأة". إكمال المعلم (58/0)؛ وانظر غريب 
الحديث للخطابى .)48/١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير (١558/1)؛‏ البيان للعمراني(1١5791/1)‏ 1 

(0) اليَجبٌ: القَظمٌء وَالمَجبُوب الخصِىَ الذي قْطِعَ ذكرّه وخَضِيّتاه. انظر لسان العرب 
(/» مادة جبب؛ تهذيب اللغة (١٠/177؟)؛‏ المغرب فى ترتيب المعرب 
(19/1١١)؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه ١ .)7057/١(‏ 

4( انين : العاجز عن الوطء وربما النتهاء ولا يُمْكِنْهء والعْنّهُ العجز عن الجماع؛ وقيل : 
سمي عِنْيناً؛ لأَنّ ذَكَرّهِ يَعِنُّ أي يَعْتَرضل إذا أراد إيلاجه. المطلع على أبواب المقنع 
(1/1"؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي .)717/1١(‏ 

(©) انظر الحاوي الكبير (١١/540)؛‏ المهذب (57/5١)؛‏ البيان للعمراني(١١/١١١)؛‏ 
المغني (777/8١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (570/9). 1 

(5) انظر الإشراف على مذاهب العلماء .)١51/8(‏ 





«آراء الشيخ لاني الفقية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقم)» ابََْ ين الزوج وزوجته إذا سر الزوج بالنفقة 


الوجه الثاني: أن حق الجمّاع لا يصير دينا على الزوج» بينما نفقة 
الزوجة يمكن أن تكون دينا في ذَمّته"'". 

الوجه الثالث : أنه إنما ثبت لها الخيار في الاستمتاع؛ لأنها لا تَقْيِر على 
مثله من غَيْرِوء ولم يَنْيّتْ لها في النفقة؛ لأنّها تَقْدِرُ على مثلها من غيره”” . 


أن نفقة الروجية لا تَقَدِرٌ عليها من غيره؛ فا كوا 

ونوقش هذا الجحواب: 

نأنهنا تقد غلى .تحمل الضفة عن غير بِأنْ تستدين من غيره في 
ذمّته فإذا نس رَوّها7). 

الوجه الرابع: أنَّ قياس العجز عن النفقة بالقياس على اليب بوالعْنَ 
قيامنٌ مع المَارِق؛ لأمرين: 

الأئن الأول أن العشر هن الثنقة إلمة كوف عن المال .وهو تَابعٌ في 
باب التْكاح» والعَجرُ عن الوصول إلى المرأة بسبب الجَتّ والشد إلها 
00 0000 وهو بقار والتّتاسل. 

8 أن يجاب : 

3 المقصود من النكاح قة 3 قضاء الشهوتين: شهوة الفرج بالجمّاع؛ 
وشهوة البطن بالطعام. 


.)91/4( انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)408/١١(‏ 

() انظر الحاوي الكبير .)508/١١(‏ 

(5) انظر الهداية شرح البداية (51/5)؛ العناية شرح الهداية .)51١/5(‏ 
() انظر العناية شرح الهداية .)5١7/5(‏ 














ابَ ين الزوج وزوجته إذا صر اوج بانفقة «اراء الشيخ الأباني لنهية (٠قسم‏ المعاملات ووقية أبواب النقد]» 


0 


و ا ور رسكيه رع 
الها تيعد اراد الأول» وليس كذلك العجز عن النفقة0". 


9ه بالقياس على الزفق والسجزاطة عنمن أعق ل بالإنناق عليه اير 
على بيعه اتفاقاء فكذلك نفقة الزوجة إِنْ لم يستطع الإنفاق عليها 
ده 50١‏ 
ري 


نوش بأنه قياسٌ مع الفارق من وجهين: 
أحدهما: أنه إنما أزيل ملْكُه عن عبده إذا أعسر بنفقته» لأنها لا تثبت 
ؤمّة السَيّد وأمّا نفقة الزوجة؛ فإنَّها تنبت في ذِمّة الزوج ؛ 5 


اما 
5 


ورد: 


أله نيا زيل الملك عنهما ‏ أي الزوجة والرّقيق -؛ لإعوازها في 
الحال» ولان التفْس لا تثبت على فَقَدِهاء فاستويا في الال وإن اختلفا 
في ثبوتها في الذْمّة؛ فوجَبَ أن يستويا في حكم الإزالة؛ لاشتراكهما في 
معناها وإن اختلفا فيما سواها©. 


الوجه الثاني : أن المملوك يَحْمَصٌُ عن الزوجة أنَّ في إلزام بيعه إبطالَ 
حو الذي ري خلفو نمو النمنه لا ا الايد 
فى إلزامه ببعه ؟ إذ فيه تَخُلِيصٌ المملوك من عذاب الجوع. وحصول يَدَلِه 5 
وهو الثمن ‏ للسيدء بخلان إِلْرَام القُرَقَةِ للزوجة؛ فإنه إبطال عَشَّهِ بلا بَدَلء 


)١(‏ انظر مختصر اختلاف العلماء (؟//751). 

(0) انظر المبسوط للسرخسي:(110/50)؛ الحاوي الكبير (١١/405)؛‏ سبل السلام 
(574/0)؛ فتح الباري (001/4). 

9) انظر الحاوي الكبير )105/١1١(‏ 

(4:) انظر الحاوي الكبير )105/١١(‏ 

(6) انظر شرح فتح القدير (791/4)؛ الحاوي الكبير (407/11). 





«أراء الشيخالأباني النقهية (قسم المعاملات وبي أواب النقم)» اَن الزوج وزوجته إذا صر الزوج بالنفقة 





ان لقنن ماك فجاز أن يَرْجِعَ في الإزالة إلى بَدَلكء وليست الزوجة 
مالا يرجع في إزالته إلى بدل» فافترقا في البدل من جهة المال المُفْتَرِقِين 
فيه» واستويا في الإزالة؛ لا شتراكهما في 40 


وى إن فته تناوقة لاسْيَمْتَاعِهٍ بها وبقائها عندهىء فإذا ع الْعِوّضٌ 
فليا ان ند التعوهن #دقباسا ا بل الة إذا أَغسَرَّ 


"1 3 


كما أنَّه ليس للرَّجُل أنْ يْمْسِكَ المرأةً يَسْتَمْتِعَ بها ويَمْنَعَهَا غيره 
تستغني به ويَمْنَعَهَا أَنْ تسعى لتحصيل نفقتها وهو لا يِذ ما يَعُولْهًا يه". 


نوقش : 

بأن النفقة ليست في مقابل الاسْيِمْتَاع؛ بدليل أنها لو مَرِضَتٍ الزوجة 
وطال مرضّها عو د علو لله 7ه لَوَجَبَت نفقتّها ولم يُمَكُن من 
القَسْخْء فدلّ على أنَّ الإنفاق ليس في مُقَابلَةٍ الاستمتاع”". 


4د بالقياس علنئ الثاشد»: فكما أن لاشو :لا تفقة الهاء لمثيها زوجها من 
الاستمتاع؛ فكذلك إذا لم يُنْفِق عليها فلها مُمَارقته”". 


ها -أن السك لي الجمّاع مُشْترك زيتهها والنفقة مختضة هاه قلعا كه 
الخيار في الحقٌّ المُشْتَركَ كان ثبوته في المُخْتَصٌ أولى”. 


.)505/١١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير (١١500/1)؛‏ سبل السلام (/554)؛ الشرح دن 

(9) انظر الأم (41/0)؛ شرح منتهى الإرادات (575/9). 

(5) انظر زاد المعاد (5/١07)؛‏ سبل السلام (/0؟5). 

() انظر بداية المجتهد (94/5")؛ الحاوي الكبير (1١501//1)؛‏ المغني (/99/9١)؛‏ سبل 
السلام و ؟6). 

(5) انظر الحاوي الكبير .)500/1١1١(‏ 





لاب ين الزوج وزوجه إذا تسر الزوج بالنفقة «راء الشيخ الأاني النقهية (قسم المعاملات وبقية واب الفقد)» 





نوقش : 


بأنّه إنما ثبت لها الخيار في الاستمتاع؛ لأنها لا تَقْدِر على مثله من 
غيره» ولم يثبت لها في النفقة؛ لأنها تقدر على مثلها من غيره"". 


ءِ : 
وأجيب : 
.6 


أن نفقة الزوجية لا تَقيِرُ عليها من غيره؛ فاستويا”". 


القول الثالك: لا يَحِقّ للمرأة المطالبة بفسخ النكاح, إلا إِنْ غرّها 
الزوج بأنه موسرٌء فبّان مُعْسِرا. 


7 0 هرف 4 (2)68 وه +0 
وهو رواية عن الإمام أاحمد 2 واختيار ابن القيم 3 والشيخ ابن 
020 


5 
أدلتهم : 


: 5 2-0-6 55 عد م ح زر يكوا نه دامر 
-١‏ قوله تعالى: «#لِنْفِقٌ ذو سَعَوْ ين سَعَيَوءِ وَمن كُدِرَ عَلِهِ ردْقُمُ لفق هِمَآ ائنه 
رارع مر 7 


2 07 يو ددعم مه رع 20000 مود 
أنّدُ لا يُكَلْتُ أَنَّهُ شما إلا م1 انها سيَجَعَلُ أنه بعد عُسر يمرا 4©9". 


وجه الاستدلال: 


أنه إذا كان غنياً ثم افتقر لم يَحْصّلْ منه جِنَايَة ولا عُدْوَانَْء ولم يؤتَ 
ع فلا 2 م 


ا 


.)5080/١١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)506/1١(‏ 

(*) نقلها عنه ابن منصور. انظر شرح الزركشي (251/5). 

(5) انظر زاد المعاد (071/0)؛ سبل السلام (775/7)؛ الشرح الممتع(457/17). 

(©) انظر الشرح الممتع(597"/(5)» قال الشيخ ابن عثيمين: “وعلى كل حال فالقول الذي 
أطمئن إليه أنها لا تملك الفسخ» لكن لا يملك منعها من التكسبء وهذا في غير 
الصورة الأولى وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره". 

(5) سورة الطلاق» آية رقم . 


0) انظر الشرح الممتع(197/17). 





«أراء الشيخ الأبني لفقهية (قسم المعاملات ويتبة اب الفقه)» اين الزرج وزوجته إذا سر الزوج بالفقة 


ين 


"١‏ - عن أبي هريرة وه أن رسول الله كَكِ قال: "مَنْ حَمَلَ علينا السّلاحَ 
فل مناء ومَنْ عش فل "30 


وجه الاستدلال: 


أنه إذا كان مُعْسِراً ولم تَعْلَم الزوجة بِإِعْسَارِه فقد غَرَّها وخدعهاء 
٠.‏ ضله >سهة 0ه ىهم جه( 
والنبي وله برأ ممن عس وخدم . 


بن حَضْرٌ المَسْخْ بمن حصل منه غَرَرٌ للمرأق تَحَكُمٌ بلا دليل؛ فإن 


ا أن الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها أن الرجل إذا عر المرأةً 
بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر مُعْدَماً لا شيء له فلها 


الفشع 7 


أن الذي تففضنيه قواعد الشريعة ‏ أيضا أن الضرر يرال والضرر 
حاصلٌ على المرأة بكلّ إعسارء سواءٌ غرَّها أم لم يَعُرّها. 


القول الرابع: يُسْجَنُ فلا يُظْلَُء ولا يُكَلَتْ طلاقاً. 
وهذا قول عبيدالله بن الحسن العنبري2). 


ولم أجد من ذكر له دليلا على قوله هذا. 


0غ( صحيح مسلم (١/ة4),‏ برقم 35١١‏ 
(5) انظر الشرح الممتع(591/17). 
(*) انظر زاد المعاد .)017١/6(‏ 


(5) انظر المغني (217/8: المحلى (١٠/97)؟‏ سبل السلام (210/6). 








لابو ين الزوج وزوجت إذا صر الزوج بالنفقة «اراء الشيخ الأباني لفقية (قسم العاملات وبقيةأواب النقد)» 





ونوقِّثئي هذا القول من عِدَّة أوجه: 


الوجه الأول اذ نين الزيجتل هنا 1 فيك لد وقر هيو كائد 
على التفقة لا يُييح سِجْيّها'". 

الوجه الثانى: أن هذا القول مُشْكلّ؛ ؤذلك أن حَبْسَهُ لا يَحَلو من 
إحدى ثلاث حالاات: 
إمّا أَنْ يكون حبسّه وقتَ وجوب النفقة» فكيف يقوم بالواجب وهو 


ع مي 


مححبو س ٠‏ 
وإمًا أن يكون حَبْسَّه قبل وجوب النفقة» فكيف يُحْبّسَ لغير واجب. 
وإما أن يكون حَبْسّه بعد وجوب النفقة» فكيف يِحْبَّسٌ على ذَيْنَ وهو 
لوو ور المقور قت جار امات 


فإذا تَبَتَ أنَّ الْحَبْسَ في الأحوال الثلاثة لا يجوز تبيّن بطلان هذا القول”". 


الدرجيع: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ رُجِحَان القول الثاني» وهو أنَّه يَحِقُّ للمرأة 
طلب فسخ النكاح إذا أَعْسَّرٌَ الزوج بالنفقة؛ وذلك لما يلي: 


أنه وقع الاثفاق بين العلماء على وجوب نفقة الزوج على و07 


)١(‏ قال ابن حزم: "ليت شعري لماذا يسجن". المحلى (١٠/47)؛‏ وانظر المبسوط 
للسرخسي (1817/0). 

(؟) انظر سبل السلام مه 07). 
قال ابن القيم: "ويالله العجب لأيّ شيء يُسْجَنُء وَيِجَمَعْ عليه بين عذاب السّجن 
وعذاب الْمَمْر وعذاب البّعْدِ عن أهله! سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شَّمَّ 
رائحة العلم يقول هذا". زاد المعاد (ه//ا01). 
وال لشو ين ارو ف خاب الضفتء ل ار 6 


اليه مع تمعن من ذلك؟ فلهذا القول وه " 0 
(5) انظر ما تقدّم في تحرير مَحَلّ التزاع ص 25569 555. 


«ازاء الشيخ اأأاني اقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب النقد)» 


اير بين الزوج وزوجته إذا أغسر الزوج بالتفقة 








٠.‏ وار ل 2 1 2 اقااة 
وهذا الوجوب منتَعَلقَ به حَقٌ الغيرء وهي الزوجة؛ فوَّجَبَ أن يكون 
لها خيّارٌ في ذلك. 
أنَّ هذا القول يَتّفِنُ وقواعِدَ الشريعة حول المُعَاشرة بالمعروف بين 
الزوجين» وكذا إزالة الضرر عن المَتَضْرّرين»؛ ولا شك أن مَنْعَ 
الزوجة من المَسْخْ مخالفٌ لذلك. 
أن أدلة المانعين للقَّسْحْ يمكن الإجابة عنهاء وغاليُها في غير مَحَلَ 
النزاع؛ فالمرأة لم تُطَالِبٍ بالفَسْخ فيها. 
أنَّ هذا قول ثلاثة من الصحابة و#رء ولم يُوجد لهم مُحَالِفٌ. 





«أراء الشيخ البانيالقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» يخي زوج الؤلي من زوجته بعد مضي أربعة أشهربين الأو الطلاق 


المسألة السابعة عشرة: 


و ٠.‏ فى يوعه 2 .. ٠. ١١‏ ءِ 5000 
يُخيّر الزوجٌ المُؤْلِي من زوجته7') بعد مضي أربعة أشهر 
بين القَيْمّه('2 أو الطلاق 


لق المؤْلي هو: الحَالِف على تَرْكُ وطءِ زوجته أكثر من أربعة أشهر. 
والإيلاء في اللغة: الحلف»ء يقال: الى يولي إيلاء وأليق والجمع ألاياء وفي الشرع: 
الحلف على ترك وطء زوجته مد معلومةء وقد اختلفوا في تحديد المُدَةَء فعند 
الجمهور أنّها مُظلَّقَاً أو أكثر من ؛ أشهرء وعند الحنفية ومن وافقهم: أن من جلك 
على أربعة أشهر فأكثر يُعْتَبر موليا. انظر لسان العرب »)51/١5(‏ مادة: ألا؛ تاج 
العروس (/41/”9)» مادة: ألو؛ أنيس الفقهاء ص 21١5١‏ أحكام القرآن للجصاص 
45/0 -53)؛ طلبة الطلبة ص55١؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه (1١/574)؛‏ الحاوي الكبير 
(١٠/0")؛‏ مغني المحتاج #/”74)؛ زاد المستقنع ص 90١؛‏ الروض المربع 
م١‏ 19). 

(؟) الَيئّة بوزن المَيْعَة : الحالة من الرجوع عن الشىء الذي يكون قد لابسه الانسان وباشره. 
والمقصود هنا: الرّجوع إلى وَطء زوجته. انظر لسان العرب (0178/1 175)» مادة: 
فيأ؛ النهاية في غريب الأثر (/487)؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص 477١‏ المطلع على 
أبواب المقنع ص 554؛ سبل السلام (184/0). 

(0) سورة البقرة» آية رقم 777 777. 





ير لزن النؤلي من زوجنه بعد مضي أرية أشهر ين الأ الطلاق فك «راء الشين الأباني انتهة (قسم الدساملات ويقي واب الفقد)» 





اختلف العلماء بعد مُضِيٌ مُذَّة الأربعة أشهر بعد وقوع الإيلاء» هل 


تَظلّق الزوجة بمَجَرَّد مْضِيٌّ المدَّةِ؟ أو أن الزوج يَحيّر بين الفيئة أو الطلاق؟ 
على قولين: 


القول الأول: أنَّ الزوج يُحَيّر بعد مُضِي أربعة أشهر بين المَّيْئّة أو 
الطلاق. 


وهو قول الجمهون من الصخابة: والتابعين*"ء وهو" فول المالكيج 2 
والشافعية”"» والحنابلة'؟'» والظاهرية””': وهو اختيار الشيخ الالباني”"© 


القول الثاني: أنَّ الزوجة تَظلّق منه بِمُضِيّ أربعة أشهر". 


وهو مَرْوِيّ عن بعض الصحابة العا 0 وهو هيأ ع 
ورواية عن الإمام لف2077 


)١(‏ فهو قول عمر بن الخطابء وعثمان» وعلي وعائشة وأبي الدرداء وابن عمر وأكثر 
الصحابة ويرء ومن التابعين عطاء؛ ومجاهد» وطاووس» وسليمان بن يسارء وجاء عن 
سليمان بن يسار أنه قال: " أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يُوقِفُ المُؤْلِى» 
يعني بعد أربعة أشهر". انظر صحيح البخاري (77/0١7)؛‏ اختلاف العلماء (1817/1)؛ 
فتح القدير (١/715)؛‏ الحاوي الكبير 2)*78/1٠١(‏ ٠75)؛‏ زاد المعاد (0"140/0. 

(0) انظر شرح مختصر خليل (41/5). 

(5) انظر الأم (750/0)؛ مختصر المزني ص 197؛ الحاوي الكبير .)77//٠١(‏ 

(4) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (181/1)؛ التنقيح المشبع ص 99؛ شرح 
منتهى الإرادات (/157)؛ كشاف القناع (07/0؛ أخصر المختصرات .)777/١(‏ 
(©) انظر المحلى ( ٠‏ إلا أن ابن حزم قال: يُحَيّر بين المَيئّة أو الطلاق» فإن لم يَفٍِ 

ولم يُطلّنْ أجبره الحاكم بالسّوط على الطلاق» ولا يُطلّق عليه الحاكم. 

(5) استظهره الشيخ الألباني. انظر التعليقات الرضية (581/5): ا رقم .)١(‏ 

7ع( على اختلاف بينهم هل هي طلقة بائنة أو رَجْعِيّة؟ وهي مسألة أخرى» ليس هنا مجال 
بحثها. انظ الحاوي الكبير (١٠/778)؛‏ المحلى .)50/٠١(‏ 

(4) وهو مرويّ عن عثمان» وعبدالله بن مسعودء وزيد بن ثابت. انظر المبسوط للسرخسي 
(0/١35)؛‏ زاد المعاد (7”55/0)؛ المحلى .)55/٠١(‏ 

() انظر المبسوط للسرخسي (//١23؛‏ الاختيار تعليل المختار (/178)؛ حاشية ابن 
عابدين (//ا17). 

.)41/5( رواية أشهب عن الإمام مالك. انظر .شرح مختصر خليل‎ )١( 







يخي الزوج الفؤلي من زوجته بعد ضمي أريعة أشهر ين ابأو اللا 





«راء شيخ الأباني القهية (قسم العاملات وبقية باب الند)» 


أنَهم اختلفوا في مدَّة الإيلاء التي هي أربعة أشهرء هل هي أجل 
لاستحقاق المُطَالبّة؟ أو أنّها أجل لوقوع الطلاق؟ 

فَمَنْ قال: إِنَّها أجل لاستحقاق المُطالبّة ؛ قال إنّهَا لا تَظلَنُ بانتهاء المّدَّة؛ 
بل يُحَّرُ الزوحٌ بين المَيئّة أو الطلاق» إن لت وإلا طَلّق عليه الحاكم. 

وأما م ا الأربعة أشهر هي هى أجل لوقوع الطلاق؛ وعليه 
فإن "ادوع للق وية واا شيا 0 

أدلة أصحاب القول الأول. القائلين بأنَ الزوج يُحَيّر بين القَيَْة أو الطلاق : 


دور 2م دعم لاء سبجرءمو ب 2 قور سابد 22«©2 
غقور رحيم 3؟) وإن عزموأ الطلاق فإِنَّ له سَميعٌ عَلِيم 49 . 
الاستدلال يالآية من عِذَةَ أوجه : 


الوجه الأول: أنه عل مذ الْعُرَيْضٍ 0 للزوج دون ال وهف 
فأشْبَهّت مُدَةَ الأجل في الذَيُونٍ المُوجلة”". 


الوجه الثاني : أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فِعله وما عَرَّمَ م عليه» 
بقوله: 8ِوَإن عَزْبا الطلقَ» . توعكد: القاطلتن يان الطلاق يقع بمْضِيٌ الأربعة 
أشهر لا يقع من فِعْلِهِ إلا تَجَوزاً”". 


تَرْكَ ١‏ مع صمو 6 على الطلاق 0 


لفِيئَةِ يعتبر 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى (0/١١١)؛‏ الحاوي الكبير (١٠//1؟”)؟‏ زاد المعاد (550/0)؛ 
التعليقات الرضية (2)781/1 حاشية رقم .)1١(‏ 

(؟) سورة البقرة» آية رقم 23775 5717. 

(*) انظر بداية المجتهد (/0/8). 

(5) انظر بداية المجتهد (9/5/9)؛ زاد المعاد (0//ا75). 

(0) انظر زاد المعاد (558/6). 


يخي رازو المؤلي من زوجنه بعد مضى أربعة أشهربين ابه أوالطللاق اراء الشيخ الأباني الفتهية (قسم السعاملات وبقية واب الفقه)» 





بأنَّ العَرْمَ هو إرادةٌ جَازِمَة لَفِعْلٍ المَعْزوم عليه أو تركه» وأنتم قفون 
الطلاقَ بِمَجَرَّدٍ مُضِيٌ المَدَّقٍ وإِنْ لم يكن منه عَْمٌ لا على وطءٍ ولا على 
تَرْكه ؛ بل تلو دعزة على القكة' ولع يكاايع لتم عليه يتفي 'الكذة ترهو لم 
يَعْزِمِ على الطلاق37© 

الوجه الثالث: أن قوله: 8«وَإنَ عَرَبَأْ ألطَلَقَ ون لَه سيم عَلِيمٌ 4)09* 
يَْمَضِي وقوعَّ الطلاقٍ على وَجْهِ يُسْمَع» وهو وقُوعَهُ باللّفْظِ لا بانقضاء 


الوجه الرابع: أن الفاء في قوله: وتان تكو فَإنَّ أله د 42 
ظاهرةٌ في معنى التَّعْقِيبء قَدَلَ ذلك على أن القَيْكَةَ بعد المُدّة(". 


الوجه الخامس: أنه تعالى خََيِّرَ في الآية بين المَّيْكَةِ والعَزْم على 
الطلاق فيكونان في وقتٍ واحد وهو بعد مُضِيَ الأربعة أشهرء فلو كان 
الطلاق يقع بمضي الأربعة أشهر لم يكن هناك تخيير”". 

الوجه السادس: أنه أضاف مُذَّةَ الإيلاء إلى الأزواج وَجَعَلَهًا لهم ولم 
يجعلها عليهم. » فوّجَبَ ألا تَسْتكَن المطالية ‏ فبيا؛ بل بعدها؛ قياسا على 
أجَلٍ الديْنَء 

ماع الاك د لحن عقر ادر ليم ولا يُعْقَلُ كوثها 
أجلاً لهم. ويُسْتَحَقٌ عليهم فيها المَطَالبَة"». 


الوجه السابع: أن التَّخُيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعْلَّهُمَا إليه 


(0) انظر زاد المعاد (148/6؟). 

() انظر بداية المجتهد (؟17/5/5). 

) انظر بداية المجتهد (؟/1/6)؛ شرح مختصر خليل (91/4)؛ المغني (30).؛ زاد 
المعاد (141//5)؛ سبل السلام (/184). 

(5) انظر سبل السلام (184/7). 

(0) انظر زاد المعاد (741//0). 





دراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المساملات وبق أواب النقد)» يحبر لزوج النؤلي من زوجته بعد مضي أربعة أشهر ين الي أوالطلال 





لِيَصِحَّ منه اختيار فِعْلٍ كُلَ منهما وتَرْكوٍء وإلا لبَطل حكم خِيَارةٍ ومْضِئٌ 
المْدَة لفق اليو 


الوجه الثامن: أنه الله يل جعل للمُولِينَ شيئاً وعليهم شَيْئَين: 


فالذي لهم تَرَبضٌ المٌّدَّةَ المذكورة» والذي عليهم: إِمّا المَيَْة وإما 
الطلاق. 


وعند القائلين بوقوع الطلاق بِمُضِيٌ المّدَّة ليس عليهم إلا الفَيّكة فقطء 
وأما الطلاق فليس عليهم؛ بل ولا إليهمء وهذا خلافٌ ظاهر النص”". 
'- عن سهيل بن أبي صالح” "عن أبيه”؟ قال: *سألتٌ اثْنّى عَشَرَ رجلاً 
من أصحاب رسول الله صنو عن الْمَوْلِي؛ فقالوا: ليس عليه شيء 
حتى تَمْضِيَ أربعةٌ أشهر فيُوقَتُء فإنْ قاء: وإلا طَلَّنَ"00. 


نوقش : 
بأنّه هذا الأثر عُورِضَ بآثار ار ود نا با ا عع ينا 
60 

الأثر 


.)758/60( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد (59/8). 

(*) سهيل بن أبي عاج ذكوان السمان أبو يزيد المدني صدوقء وكان من كبار الحفاظ 
لكنه مرض مَرْضَةً غَيّرَت من حفظهء روى له البخاري مقرونا وتعليقاء وهو معدود في 
صغار التابعين» مات في خلافة المنصور. انظر سير أعلام النبلاء (559:45/8/5)؛ 
تقريب التهذيب ص5504. 

(4) ذكوان بن عبدالله أبو صالح السَّمَّان الزيات المدني» ولد في خلافة عمرء ثقةٌ ثبت مولى 
أم المؤمنين جويرية الغطفانية» كان من كبار العلماء بالمدينة» وكان يَجَلِب الزيت إلى 
الكوفة» مات سنة ١١٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (77/0)؟ تقريب التهذيب ص”7١7.‏ 

(©) أخرجه الطبري في تفسيره (5170/9)؟ سئن الدارقطني (251/4): كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيرهء برقم /ا5١؟‏ سئن البيهقي الكبرى (///الا7): باب من قال يوقف 
المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق» برقم 5985١؛‏ وانظر زاد المعاد 
(ه/هء ؟"). 

(5) انظر شرح فتح القدير (197/5)؛ عمدة القاري .)707/7١(‏ 


«أراء الشيخ الثباني لفقب (قسم امسأملات ويقية واب لفقد)» 


ُخثر لزع اللي من زوجته بعد مضي أرهة أه ين ايأو الاق ©2622 


# *ومة الكتتولك: اتدلى قال الذافق الخرموةة للك ]اجن أويعة أشيرة إن 


ولتي فيلت مك وإن ل أردي - -لك» "كان فتاه أن اونا 
والحَبّس بعد المُدَّةء لا فيهاء ولا يَعْقِلُ المَُخَاطبٌ غيرَ هذاء ومثل 
هذا المُدَّةُ فى الإيلاء20. 





نوق : 

بِأنَّ المُدّةَ في الإيلاء تُشْيِهِ قولَ البائع للمشتري: 'لَّكَ الخيّار ثلاثة 
أيام» فإن قَسَحْتَ البيعء وإلا لَِمَكَ' فبعد انتهاء المُّدّة يلزم البيعء وهكذا 

زفق 1 


بأنَّ هذا دليلٌ عليكم؛ فإنَّ مُوجِب العَقْدِ في البيع اللزوم؛ فجَعِلَ له 


> ومن هذه الآثار: 
١‏ أثر عثمان ذَِه جاء من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال: 
سمعنى أبو سلمة بن عبدالرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء» فمررت به فقال: 
مافال لَكَ؟ فَحَدَئْيُه به» قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
يقولان؟ قلت: بلىء قال: كانا يقولان: إذا مضت أريعة أشهر فهى واحدة» وهى أحق 
كنيريناء تشقن اغعدة الوطالقة 1 ممرنت: عدا لزياق. 9 21] جات اتقهناء الأروية : 
برقم 11574. 
١‏ - وأثرٌ عن علي وابن مسعود وها فقد جاء من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 
أن عليا وابن مسعود قالا: "إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة. وهى أحق بنفسهاء 
وتَعْتَدُ عِدّة المطلقة". مصنف عبدالرزاق (400/5)» باب انقضاء الأربعة» برقم 11546. 
"" - وأثرٌ عن ابن عباس ؤَِنهِ فقد جاء من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: "أن 
ابن عباس َيِه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة» وهى أَحَنٌ بنفسها". مصنف 
عبدالرزاق (400/5)» باب انقضاء الأربعة» برقم 115844 
4 - وأثرٌ عن ابن عمر من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر واين عباس قالا: إذا آلى فلم يَفِيْء حتى تمضي 
الأربعة الأشهرء فهي تطليقة بائنة". مصنف ابن أبي شيبة »)١1717/4(‏ برقم 180140. 

.)*44/0( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد (0"494/0). 





«أراء لشي لاني النقبة (قسم المعاملات وبقية واب النقه)» يخي الزوج اللي من زوجنه بعد مضي أريعة أشهر ين امنأو الطلاق 





- 


الخيارٌ في مدة ثلاثة أيام» فإذا الْقَضَت ولم يُفْسَخء عاد العَقْدُ إلى حُكُمِهِ 
وهو اللزُوم. 


وهكذا الزوجة فإنً لها حثاً على الزوج في الوطءء كما له حي عليها 
قال تعالى: فَإوَطنَ مِثلُ الى عَلَِنّ بالتونة4”''. فجعل له الشَّارِعٌ امتناعَ 
أرونة أكتير لآ حَق لها فيه + فإذا انففيك: المذة عات علق خنها ونس 
العَقّْده وهو المطالبة» لا وقوعَ الطلاق”". 0 


أدلة القول الثاني : 


5 5 ل اس برص لس لصم الى ممه ل يووعط ام 5-9 ع مع 
-١‏ قوله تعالى: «َلِلَدِينَ يُْلونَ ين يهم ربص أَْبعَةَ أَشْيْرٍ فإن مهو ون الله 
2 عر ف 1 2 7# ص ب مر ع جعم 0 
زحيم لق وإن عرزموا الطلق إن | عم عليم 0ق 


الاستدلال من عدة أوجه: 
الوجه الأول: قراءة ابن مسعود: #فإن فاءوا فيهن» فإضافة المَّيْكَةِ 
إلى الهذة دل على استحقاق الْمَيئَةِ فيهاء وأمًا بعد مُضِىٌ المُدَة فلا قية. 


ليو 


وهذه القراءة إما أن تكون قرآنا نُسِحَ لَمْظهُ وبتِي حكمُّه. وإمًا أنْ نجي 
مجْرَى خَبرٍ الوَاحِدِء فتُوحِب العَمَلَّ وإِنْ لم تُوجِبٌ كوتّها من القرآن ,»9‏ " 

الوجه الثاني: أن الله عله جعل مد الإيلاء أربعة أشهرء فلو كان 
الزوج يطالب بالقيئة بعد أربعة أشهرء لكان في ذلك زيادةً على المَدَّة التي 
فرضها الله*". 

الوجه الثالث: أنَّه تجوز الفَيّْة في الأربعة أشهرء فدلٌ أنَّ الفيئة تكون 
في الأربعة أشهرء لا بعدها"". 


.578 سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد (759/6). 

() سورة البقرة» آية رقم 7177» 71710. 

(4) انظر المبسوط للسرخسي (/8/١7)؛‏ الحاوي الكبير (١٠/55")؛‏ زاد المعاد (545/8؟). 
(8) انظر زاد المعاد (45/0©). 

(5) انظر زاد المعاد (47/0©). 








ير لز المؤلي من زوجه بعد مضي أرعة أشهر ين اله أُوالطلاق «اراء الشيخ لاني النقهية (قسم المعاملات ويية أبواب الفقم)» 


الوجه الرابع: مقن فاو ون أله عَمُودٌ يحيمٌ»# فالفاء للتَّفُسِيمء 
وَالتْفَينِيم يدل على الاختلاف. والمعنى أن الَّيْءَ يكون في المُّدَّة 
والطلاق يكون بعد انقضاء المدة""2. 


نوقش : 
أن الله سبحانه مره في الآية بين أمرينٍ الفَيْئّة أو الطلاق» والتخيير 
بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة» كالكفارات ولو كان في حالتين 
لكان ترتيبا لا تخييراء وإذا تقرر هذا فَالفيكَةٌ عندكم في تَفْمن المُدق وعَرْمُ 
1 ال ال كاله ام 


الطلاق بانقضاء المدة فَلَمْ يَمَعْ 
؟ - أن هذا قول جمع من الصحابة» منهم: عثمان وعلي والعَبَادِلة 


5 أن الزوج لما طلم الزوجة تسيا جديا جازاه الشَّرْعٌ بزوال نِعْمَةٍ 
النكاح عند مضي هذه ا 


أن الإيلاء كان طلاقاً بائنا على القَّوْرٍ في الجاهلية؛ بحيث لا يَقْرَبْها 
بعد الإيلاء أبداء فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى: ملْلَدِينَ يُوْلونَ من 
يهم رس أرب أَخْبْرٍ إن آمو فَنَّ أله عفد ميم 4, 
إلى انقضاء المدة» فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائنٌ» 
كته 2 


.)3١/7/( انظر المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(9) انظر زاد المعاد (054/0. 

() هم: عبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس. انظر الهداية شرح 
البداية (؟/1١)؟‏ شرح فتح القدير (97”/5١)؟‏ وانظر تخريج هذه الآثار ص .41١5‏ 

(5) انظر الهداية شرح البداية (؟/1١١).‏ 

(9) سورة البقرة» آية رقم 5717. 

() انظر المبسوط للسرخسي (//94١)؛‏ الحاوي الكبير .0775/٠١(‏ 


لاراء الشيخ الأاني لقتهية(قسم المعاملات وبقية أبواب الفقم)» 





يي لزوج الفؤلي من زوجحه بعد مضي أربعة أشهر بين ال أو الطلاق 





00 كلقن اف ولاه لجل كرون الا و ار 
قياساً على زمن العِدَّة» وقياساً على الأجل الذي صرب لوقوع الطلاق 
كقز له إذا مضت أريعة اشير قات لالت 


الترجيح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ رُجْْحَان القول الأول أنَّ الزوج يُخَيّر بعد 

مُضِى أربعة أشهر بين الفيئة أو الطلاق؛ وذلك لما يلي: 

١‏ - أن الأَوْجَهَ التي ذكرها أصحابٌ هذا القول في فهم الآية أوضحٌ 

وأقربٌ من الأوجه التي ذكرها أصحاب القول الثاني. 


.)750/0( انظر بداية المجتهد (0175/9؛ تفسير القرطبي ("/١١١)؛ زاد المعاد‎ )١( 


«أراء الشيخ الأاني فتهي (قسم المعاملات ويقية أبواب الققّه)» 





المسألة الثامنة عشرة: 


فُزقة التّعان() فَسْخٌ20», لا طلاق 


اختلف العلماء في فُرْثّة اللُعان هل هي طلاقٌ أو كَسْخْ» على قولين: 


ع 


القول الأول: أن قُرْقَةَ اللُعان قَسْمّ لا طلاق. 





000 


فق 


النّعان والتلاعن ‏ التّشاتم» وأصل اللّعن الإبعاد والظَرْد. انظر المخصص لابن سيده 
(/اخ")؛ لسان العرب (1//17ام 27 788)) مادة: لعن. 

واللُعان شرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. الروض 
المربع (2500/6؟ وانظر الجامع الصغير (١/؟54)؛‏ بدائع الصنائع (/541)؛ الاختيار 
تعليل المختار (/181١)؛‏ شرح حدود ابن عرفة (١471/1)؛‏ شرح مختصر خليل 
(/ 1 5١١)؛‏ التعريفات .)515/١(‏ 


. والشافعية يروت أنه يُمين » وبعضهم يرى أنه يمي افيه وت شهادة. تحرير ألفاظ التنبيه 


ا ). ٠‏ شرج النووي على صحيح مسلم ( .))١119‏ 
واختيار لفظ اللّعن على لفظ العَضَب ‏ وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة 
اللعان ‏ لأمور: 
00 متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللعان. 

أن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنة ادن علي الابتداء باللعان دونها. 
7 أنه قد يَنْمَكُْ لعائه عن لعانهاء ولا يَنْفَكّ لعانها عن لِعانه. شرح النووي على 
صحيح مسلم (' ؛ فتح الباري (150/9). 
اشح لغة: : النّمْضء ٠‏ واصطلاحا هو: إنهاءً عَنْدٍ نَأ صحيحاً ؛ باتّفاق الطرفين» أو 
لِتَعذْر' تَنْفِيِمء أو لشَرْط يُرَنّبِ عليه الشرعٌ ذلك. انظر لسان العرب (/45» 2))50 
مادة: فسخ؛ دليل المصطلحات الفقهية ص ”97. 








اما كسب لاطلاق «أراء الشيخ اباي الفتهية (قسم المساملات وقية واب الفقد)» 


وهو 0 الب 0 جماعة من الصّحَابة"'» وهو قول أبي 
يوسف 0 زة ان والحسن بن ا من الحنفية» وهو مذهب المالكية' 
والشافعية9" ار والظاهرية”*'» وهو اختيار الشيخ ال 


أدلتهم : 

-١‏ عن ابن عمر عن النبى يَللِِ قال: "المُتَلاعِئَانَ إذا تَمَرّنَا لا يجتمعان 
)١‏ 1 
أبدا 1 


.)57//7/( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(0) روي عن عمْرَ وعَلِيَ وعبدالله بن مَسْعْود وقي. انظر بدائع الصنائع (/55؟). 

(5) انظر شرح مشكل الآثار (701/15)؛ تحفة الفقهاء (771/1)؛ المبسوط للسرخسي 
(4/0 5)؛ بدائع الصنائع (/550؟)؛ الاختيار تعليل المختار .)١185/7(‏ 

(5) انظر تحفة الفقهاء (؟/17١5)؛‏ بدائع الصنائع ست لد الاستذكار (919//6). 

(5) انظر بدائع الصنائع (544/7). 

(5) انظر المدونة الكبرى (6//ا١٠)؛‏ (41/5)؟ الاستذكار (6//ا 4‏ 44)؛ التمهيد لابن 
عبدالبر (754/15)؛ بداية المجتهد؛ شرح الزرقاني (/558)؛ الشرح الكبير (4717/7). 

(0) انظر المهذب (1717/5)؛ البيان للعمراني(١577/1)؛‏ مغني المحتاج (/08). 

(4) انظر الكافي في فقه ابن حنبل (7584/7)؛ شرح الزركشي (017/5)؛ شرح منتهى 
الإرادات (187”8)؛: كشاف القناع (507/5). 

.)155/1١( المحلى‎ )9( 

)٠ 0)‏ قال الشيخ الألباني: 'إذا عَلِمْتَ ما تقدم فالحديث صالمٌ للاحتجاج به على أن قُرْقَةَ 
التّعان إنما هي فسخ وهو مذهب الشافعي وأحمد و غيرهماء وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه طلاقٌ بائن» والحديث يَرُدٌ عليه وبه أخذ مالك أيضا و الثوري و أبو عبيدة وأبو 
يوسف» وهو الحق الذي يقتفيه النظان السلبي في الحكمة تن الطريق يتنوم على ما 
شرحه ابن القيم كد تعالى في " زاد المعاد " فراجِعّهء وإليه مال الصنعاني في سبل 
السلام". السلسلة الصحيحة 2)5:١/0(‏ رقم الحديث 55540. 

)١١(‏ سنن الدارقطني »)١١/(‏ باب المهرء برقم 6١١؛‏ وأورده البيهقي معلقا. سنن 
البيهقي الكبرى 2»)5١9/9(‏ برقم 16171. 
وجاء عند أبي داود والطبراني في الكبير عن سَهْلِ بن سَعْد ضلنه بلفظ : 'مَضَتْ السْنَهُ بَعْدُ في 
المُتَلاعَِين أن يُفَرقَ بَْنَهُما ثُمّ لا يَجْتَمعان أبدا". . سنن أبي داود (؟/71/4)» باب في اللّعَانِء 
برقم ٠776؛‏ المعجم الكبير »)١17/5(‏ ما رَوَى الزّهْرِيُ عن سَهْلِ بن سَعْدِ برقم 5545؛ 
وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة (098/0- »230١‏ رقم الحديث 476 15. 





جاراء الشيخ الأباني لفقبية (قسم المعاملات وبقية أبواب الققّه)» 


وجه الاستدلال: 


أن النبي كلك ذكر أنَّ المتَلاعِئيْن لا يَجْتَمِعَانَ أبداء وذلك دليلٌ على 
أن النّعان ليق طلاقاً؛ بل هو فُوقَة أبديّة ولا يحتاج إلى إيقاع 
- )2 
الطلاق '. 


نوقش من وجهين: 

احدهما: أن لفظ: “المتلاعن * متقا مُتَقَاعِلُ من اللّعْنَء 
الْمُتَمَاعِل المُتَشَاغِلُ بالفعل» وبعد 0 من الفعل لا يبه يْقَى فاعلا حقيقة ؛ 
وعليه فالملاعِنٌ بعد انتهاء اللّعان لا يَبْقَى مُلاعئاً .حقيقة» افلا يصحٌّ التمدسك 
نه لإقيات: المايذا عَقييا اللعان: 


0 


فلا تَثِيْتٌ القُرقَةُ عق عَقَبَهُ وما التَّابتُ ءَ عَقَبَهُ وجوب الَْرِيق» فإن فرق 
الرَّوْجَ بنفسه وإلا ينوا القاضي ا في التّفريق فإذا فَرَّفَّ بعد تَمَام 
اللْعَان وقعت الفُرقّة. 

ويجوز أنْ يتزوّجها بعد أن يُكَذِبَ الزوج نفسّه؛ لأنه لم يَبْقَ حكم 
اللعان؛ لبْظْلانِه» فلم يق حقيقة ولاخكما افجاز اجتماعهيا”””. 

الوئحه الفاق» أن معنن قولية “الا يجسعتعان 31" ائزنيا ذاقنا 
متلاعِنيّن؛ فإن أكذب نفسّه زال الْمَانْع. 


مى مرو هم 


ل : في قِضّة أصحاب الكهف: اد و 
عي يَيَجَموكُرٌ أو يُعِِدُوكُم في ف يهم َلك نيعا إِذا أسدا 469" أي ما 
دَامُوا في مِلَّتَهِمْ فإذا لم يعودوا إلى مِلَةٍ قَوْيِهِم فقد أفلحواء وكذا في 
ل 
اللعان 


.)591/6( انظر بدائع الصنائع (/غ :؟)؛ زاد المعاد‎ )١( 

(0) انظر شرح مشكل الآثار (2719//1 708)؟ تحفة الفقهاء (7577/1)؛ بدائع الصنائع 
(“ره:؟)؛ البحر الرائق (171/5). 

(9) سورة الكهف» أية رقم .7١‏ 

(8) انظر بدائع الصنائع (*/>55)؛ البحر الرائق .)١171/5(‏ 


دأراء شيخ لاني القهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقه)» 





؟ - عن ابن عمر طليه: "أن رَجُلةً لاعَنَ امرأتَهُ على عَهْد رسول الله كلل 
فَمَرّقَ رسول الله يكل بَينَهُما وأَلْسَقَ الوَلَدَ بِأمّه"”". 


وجه الاستدلال: 


أنّ النبي يله نفى الوَّلَّدَ في اللّعَانء وقد قال 8ه: 'الوَّلَدُ 
ِلْفِرَاش *”") ولا يجوز نينف الوَلَد وَالفراشن ثايت. وعلية :فزن المراة 
بعد اللعات ليست فراشاً ؛ ااا ين 


نوقّش : 
أنه يمكن أنْ يَرُولَ الفِرَاُْ عند نف الولدء ويَرْجِعٌ الفِرَاش إذا أقَر به”». 


وأجيب : 


له لمّا سَألَ رَوْج المَرْأَةِ الصَّدَاقَ الذي أَعْطَاهًا قال له رسول الله يَك: 
0 قال دنا ره للد مَالِيء قال: لا مَالَ لك؛ إن 
كُنْتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما اسْتَحْلَلْتَ من قَرْجِهاء وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها 
فذاك أَبْعَدُء وأْبْعَدٌ لك منها"0©, 


.15944 برقم‎ 2»)١١77/5( حاء ذلك من حديث. صحيح مسلم‎ )١( 

(0) صحيح البخاري (054481/5)» بَابِ الْوَّلَدُ لِلْفِرَاشٍ حُرَّةَ كانت أو أَمَةء برقم 78548؛ 
صحيح مسلم 2))1١80/5(‏ برقم /1401. 
وَالفِرَائْنُ: هي المرأة التي ثبت للزوج حَقُ افْيَرَاشِها؛ للاسْيِمْتَاع والاسْتيلاد. ومعناه 
الولد لمالك الفراش. انظر لسان العرب (7737/6)؛ طلبة الطلبة ص 54١؛‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص 7794. 
وتكون الزوجةٌ فِرَائِِاً بمجرد عقد النكاح. وثُقِلَ الإجماع على هذاء وشرط الجمهور 
إمكان الوطء بعد ثبوت الفِرَاش» إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان؛ بل تكون الزوجة عنده 
فِرَاشاً بمجرد العقد. شرح النووي على صحيح مسلم ( ليق فتح الباري (70/17). 

(©) انظر الأم (170/0). 

(5) انظر الأم (ه/١18).‏ 

() صحيح البخاري :»)7١45/5(‏ باب الممْعَةِ لِلَتِي لم يُفْرَضْ لها . . ..ولم يذكر النبي و 
في المُلاغئة مع حين طَلْقهًا زَوْجَهَاء برقم 508؛ صحيح مسلم :)١181/5(‏ 
برقم .١15517‏ 


راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» وق لمن مس لاطلاق 





فَدَلّ ذلك على أَنْ ليس له الرّجُوعٌ بالصَّدَاق الذئ قد لزِمَهٌ بالعَقّد 
والمّسييسء سواءٌ أكَذَبَ عليها أمْ لم يكذب؛ فكذلك نَم الولو . 

واغثرض : 

أن الْفْرْقَة في التّعان جَاءَتٌ من قَبَلِهء وذلك بِرَمّيها بالزناء والفرقّة 
إذا جاءت من قِبَلِهِ كانت طلاقا(". 


2 
ع 


وأجيب : 


بأنّه لو كانت المَُرْقَة من قِبَلِه لكان يَحِلَ له الْمْقَامُ مَعَهَا وَإِذْ زَنَتْءْ 
وقد شك أن يحون كدت علها 

ولكنّ الفُرقَة كانت بسيب» اللّعان» فهي فسخ وفُوْقَةٌ أبدبّة ولمبيت 
طلا 01 , 


من المعقول: 
ل أرق العاف تيه تحريما مؤبداء فكانت فسخا؛ قياساً على فُرقَة 
الرّضَاء”». 


و 
اك 


دوكس 
أذ الثاقة لست أبدنة بن لو أكذّب'الرجل نفس جلت الحدّ» لجا 
أن يتروج امرأته التي لاعتي 220 


.)17١/65( انظر الأم‎ )١( 

(0) انظر الأم .)17١/65(‏ 

) انظر الأم (0070/0). 

(5) بدائع الصنائع (510/0)؛ البحر الرائق (54/١١)؛‏ زاد المعاد (590/0)؛ الكافي في 
فقه ابن حنبل (584/6؟)؛ المغني (/04)؛ شرح منتهى الإرادات (/1487)؛ كشاف 
القناع (هرى١‏ :). 

(©) انظر شرح مشكل الآثار (2*017/1 708)؛ تحفة الفقهاء (؟/75157)؛ بدائع الصنائع 
(6/ه:5).؛ البحر الرائق (171/5). 











«اراء الشيخ الأباني لفقية (قسم المعاملات ويقية أباب الفقد)» 


بأنَّ هذا مُحَالِتٌ لقوله لله في المُتَلاعِئيّن: 'لا يَجْتَمِعَانَ أبدا"20. 


أن اللّعان ليس صريحا في الطلاق ولا نوى الزوجُ به الطلاق» قلا 
5 رةه 
يقع طلاقا : 


أنَّ اللّعان لو كان صريحا في الطلاق أو كِنَايَةَ فيه لوََمَ بِمَجَرّدٍ لِعَانِ 
الزوج ولم يَتَوقّف على لِعَانٍ المَرْأة"". 
أن اللُعان لو كان طلاقاء كاذ عازه من مذخول يها بخين امرض لم 


يَنْو به الثلاث فالواجبٌ أن يكون طلاقا رجعيا يَحِقَّ له اي 
وهذا ما لا يكون في اللّعان©). 


أن الطلاق بِيَدِ الرُوجء إن كناء ظَلق: وإِنْ شاء أْمْسَكُ» بوالعكم 
باللعان ا بالشرع بغير اختيار الزوج» فدلّ على أن اللعاة فَسْخّ 
وليسن ظلا ”7 


أنه إذا نَبَتَ بالسنة وأقوال الصحابة وكين ودلالة القرآن أن قُرْقَة الحُلْع 
ليست طلاقا؛ بل هي فَسْحّ مع كونها بتراضيهما؛ فكيف تكون فَرَقَهُ 
اللَعَان طلاقاء وهو أشدٌ قُرْقَةَ من الخُلّء". 


القول الثاني : أن«فرقة اللكات لذن بائن» لا فَسْخ. 
وهو قول أ حنيفة» ومحمد بن الب ان ؤزواية عن الإمام 


انظر بدائع الصنائع (/:55؟)؛ زاد المعاد (391/6). , 

انظر المغني (05/8)؛ زاد المعاد (790/0). 

انظر المغني (5:/8؛ زاد المعاد (2941/0). 

انظر زاد المعاد (291/0). 

انظر زاد المعاد (591/0). 

انظر زاد المعاد (0891/0. 

انظر شرح 0-0 0 0 تحفة الفقهاء (151/5)؛ بدائع س8 





«أراء الشيخ الأأباني الفتهية (قسم الساملات ويقية واب النقد)» ةلمن مس لاطلاق 





-١‏ عن سَهْل بن سعد السّاعديّ ضيه في قِضّة مُلاعَنَةٍ علو عرزيين النخلاي 
لزوجته. وفيه : “أنهما لما فَرَعَا من اللعان قال عُوَيْمِر العجلانِيٌ 
ده : 'كَذَبْتٌ عليها يا رسول الله إن أَمْسَكْتهًا؛ فَطَلَْقَهًا ثلاثا قبل أنْ 


وم 
يَأَمرَهُ رسول الله 20"85©. 


وحه الاستدلال: 


أن طلاقٌ الرّذْجِ عَقِبَ اللّعَانٍ سْنَةٌ المُتَلاعِنَيْنِ؛ 0 و طَلَّقَ 


> م عمامم 


زوحته ثلاثا بعد اللَعَآَنِ عند رسول الله فَأَنْمدَمَا عليه رسول الله فيَجِبٌ على 
كل مُلاعِنٍ أن ل فإذا امْتَنْعَ يَنْوبُ القَاضِي مَنَأيَهُ في التفريق» وعليه؛ 
فيكوة للحا طلقا ل فت , 

نوقش : 

بأنَّ طلاق الملاعن لزوجته ثلاثا يحتمل أحد أمرين: 

أحدهما : أذّعؤبورا كان جيل أن اللعات ينرق وين لوجي درق 
أبديّة ؛ فطلّقها ثلاثا. 

الاحتمال الثاني: أن طلاقَه لزوجته ثلاثا كان لِمَا وَجَدّ في نَفْسِهٍ من 


- 


هه 
م 


- 


عِلْمِهِ بِصِدْقِهِ وَكَذِبِهَا وجَرَاءَةٍ ها على اليمين» فكان كُمَنْ طَلّقَ وقد ظَلْقَتْ 


- وعندهم فإذا أدب الَّوْجُ نَفْسَهُ وَحُْدَ حَدَّ القَنْفه بطل حكم اللْعَانْء فلم يَبْقّ مُتَلاعِنا 
حَقِيقَةَ وَحْكُماً؛ فجاز اجْتِمَاعُهُما. بدائع الففاع (رع : .)١‏ 

)١(‏ زاد المعاد (53917/0). قال ابن القيم: "وهي رواية شاذة" وقد روى عنه حنبل أنه إذا 
أكذب نفسه عاد فراشه وهذه الرواية شذ بها عن سائر أصحابه قال أبو بكر والعمل 
على الأول. الكافي في فقه ابن حنبل (7/ 4 : 

زفق صحيح البخاري رضت ١‏ باب اللْعَان ومن نْ طَلْقَ بعد اللّعَانَ برقم ؟صحيح 
مسلم (2)1179/5 كتَاب اللّعَانِء برقم 1597. 

(9) انظر بدائع الصنائع (540/7؟)؟ البحر الرائق (171/5). 








العان سي لا طلاق «أراء الشيخالأبانيانتهية (قسم المعاملات وقية واب الفقد)» 





عليه زوجتُه بغير طلاقه» وكَمَنْ شَرَط العهْدة في البِع والضّعَان والسشلفٍء 
كك ا : ا 7“ ٍ 
وهي تلزمه شَرَط أم لم يَشْترط" '. 


١‏ - عن ابن عُمّر َه قال: "فرق رسول الله يله بين 


2 


0-3 


العَجَلانِ”". وقال: الله يَعْلَمْ أنَّ أَحَدَكُمًا كَاذِبٌ فهل 0 تَائْتٌ ' 3 


وحه الاستدلال: 
أن الْفُرْقَةَ لا تَمَعٌ م بِلِعَانٍ الرَوْج 1 بِلِعَايِهَا ؛ إِذ لو وَفَعَتْ لما أَخثّمِل 
التقريق من رسول الله يلدٍ بعد وفع الْعُوْقَةِ بينهما ِنَفْسِ اللعاذةة . 
المعقول: 
أن مُلْكَ الاح كان تَابتاً قبل اللَعَاذِء والأضل أن الْمُلِك متى لَبَتَ 
إِنْسَانٍ لا يَرُولُ ِل الع أو بحُرُوجه من أنْ 0 مُنْتَفَعاً به في 
حََهِ لِعَجَزوِ و عن الانتفاع به. 
ولم توجد في اللّعان الإنالة من الرّوْج؛ أن اللّعَانَ لا يُنْبِّ عن 
زوال الملّك؛ 2 سَهَادَةٌ مُوَكدَةٌ باليمين» أو يَمِينُ» وكُل واحد منهما له 
نْب عن زوال اتتلفم ونين ا يَرُولُ بسائر الشّهادات والأيمانء والْقَدَْرَةٌ 
مه 25 6 
على الامْياع تَابِتَةٌ فلا تَقَعٌ المُرْقَةٌ بنفُس اللعان” 
- أن العِلّة في الفُرْئّة هي المُلاعَنَةُ بين الزوجين» فوجب أن يُوجَدَ 
الحكم وهو الفرقة عند وجود العِلّة وهي المَلاعَئَة ووجب أن ينتفي 


3 


)00( الأم (ه/؟؟١).‏ 

(0) المقصود به عويمرٌ وزوجتهء وهو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجَدٌ بن عجلان. فتح 
الباري (4//ا55). 
وأمّا المرأة فقد اختّلف فيهاء فقيل: خولة بنت عاصمء وقيل: خولة بنت قيس. أسد 
الغابة (/5/8١٠١)؛‏ الإصابة في 3 تمييز الصحابة (/71717/8). 

»2 صحيح البخاري (ه/ه70١2)5‏ 5 صَدَاقٍ الملاعَنَق برقم 6865٠06؛‏ صحيح مسلم 
(/1117)» برقم14597, 

(54) انظر بدائع الصنائع (/5140). 

(©) انظر بدائع الصنائع ره ؟). 





«اراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم المعاملات ويقية أاب النقه)» رق لمن سي لا طلاق 





الحكم عند انتفاء العلت فإذا رَجِعَ الزوج عن اللّعان كدت نفسّه» 
انيت الملقه وهاو لبها أ 


ع5 و 


- أن سَبَبَ هذه الْفرقَةِ هو قَذْفْ الرَّوْج؛ لآنه يوجبٌ لكان وَاللْعَان 

يُوجِبُ القُرْقَة فكانت المَرقَة -بهذه. الوشائط مضافة إلى القذف الماك 

من الرّوج» وكُل قُْقَةٍ تكون من الرَّوْجء أو يكون فل الرّوْج سبّباً 

لها؛ فإنّها تكون طلاقا". 

نوقش من وجهين: 

أحدهما : أن هذا يُعَارض قول النبي 6: 5 سيل لك عليه ' 
وهذا دليلٌ على أن المَتَلاعِنْيْن لا يَتَنَاكَحَان أبَداً؛ إِدْ ذ لم يَقْلُ رسول الله لله ص 
لا أنْ تَكَذْبَ تَفْسَكَ عر أو 0 كذاء كما قال الله في 
المُطلّقة ثلاثا: #ّن عَلْمَا غلا جل لم ون بد حي تنكم رَوبًا ير هن طلَتَها 
م لا جك لمآ أن اجا ”7 . 

وأجيب : 


بأنَّ قوله كَكلِِ: "لا سَبِيلَ لك عليها " إنما كان جوابا لِمَا طلبه من 
المَهْر الذي كان دَمَعَهُ إليها؛ فقال له النبيئ كَل ذلك من أجل مُطالبَته. 

وموك هذا أن سكيد بن حي “ترمو تزااض العدية كان مول ذا 
لاعَىَ الرجلّ امرأته وَقُرّْقَ بينهماء ثم أَكُذَبَ نَفْسَه رُدَّثْ إليه امرأثه '2. 


الوجه الثاني: أن القُرْقَةَ بِنَفْس اللّعَان أقوى من المُرْقّة بتَفْرِيق 





.008/1( انظر شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(9) انظر شرح مشكل الآثار (706/11)؛ بدائع الصنائع (5147/5). 

(0) سورة البقرة» آية رقم ٠77؛‏ وانظر شرح مشكل الآثار (507/17)؛ الاستذكار 
(5/نة)؛ الأم رولوك .)073١‏ 

(4) سعيد بن جبير بن هشامء أبو عبدالله الأسدي الوالبي مولاهمء الكوفيء الإمام 
الحافظ» ثقةٌّ ثبت فقيه من كبار التابعين» قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين 
ولم يكمل الخمسين انظر سير أعلام النبلاء (771/5)؟ تقريب التهذيب ص575. 

(9) انظر شرح مشكل الآثار (007/17. 








اما كنس لاطلاق مأراء اشع لبان الفقبة (قسم المعالات وقية واب النفد/» 


الحاكم ؛ ؛ لأنَّ فُرْقَةَ اللّعَان تَسْتَيدُ تَسْتَيِدٌ إلى حكم الله ورسوله؛ سواءٌ رَضِيَ الحاكم 
والمتلاعنان التَمْرِيقَ َم أبوة. 


ودمعءيهي 


فهي قرقه من الشّارِع بغير رضًا أحل ل منهم ولا اختياره» بخللاف فَرقَةَ 
الحاكم ؛ انه زنج شرق باق 01 


5 - أنَّ اللّعان لَمّا كان مُفْتَقِرا إلى حضور الحاكمء كان مُفْتَقِراً إلى 
تفريقه» بخلاف الطلاق”". 


ا باسنا على العلن؛ لأنّ العنّين لا تقع الفدقةابيية تق اعرأتها إلا 
بكم الحَاكمء فكذلك اللّعان7”". 


ويمكن أن يُنَاقس: 


أنه قيامن مع الفارق؛ فإِنَّ الحَقٌّ في العْنّة للزوجة» فإن رَضِيَت بعنّته 
0 ار 0 عَنّ ليماء فإنيننا إذا جلاعا فسخ 


ع 7 7 اع 0 ب ع 2 م 0 2 ع 
6 - أن اللعان شَهَادَاتٌء وهي تَبُطل بتَكذِيب الشاهد نَمَسَّهء فلم يَبْقَيَا 


مُتَلاعِئَيْن لا حقيقة» ولا حُكمَاء فلا يتناولهما النْصُ27). 
ويمكن أن يُنَافُش: 


أن هذا يشكة آ بعطم نولم برعو الي ولد أن 'اللعلوعتن لا 
يجتمعان أبداء فلا قياس مع وجود النص. 


.)897/0( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(9) انظر الاستذكار .)٠١٠١/5(‏ 

(0) الاستذكار »20٠١١/5(‏ وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياسا على قُرقّة العِنّينَ إذ كانت 
عنده بحكم حاكم 
بداية المجتهد (11/5). 

(5) انظر الاختيار تعليل المختار (/186). 


أراء الشيخ الأباني فتهي (قسم العاملات وبقيةأباب النقد)» لمان سب لا طلاق 





الترجيح: 
يتبيّن لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الأول أنَّ اللُعان فَسْحٌ 
وليس طلاقاء وأن الحَُرْمة بين المتلاعِئيْن أبديّة؛ وذلك لما يلى: 
كك أنَّ هذا صريح في قوله كل : "للا يجتمعان أبدا "» ولا يِتْرَك الحديث 
الصحيح الصريح لتأويل فيه نظر. 
؟ ‏ أن المتلاعِنَيّن وقع بينهما من القُرْقّة والتُفْرَة بسبب اللّعان مالا يُمْكن 
“٠‏ أن الطلاق تَعْقْيُه الرّجعة في العَللْقَتِينَ الأوليين» وفي الثالثة لا تََحِلُ 
له حتّى تَنْكحَ زوجا غيره. ولم يرد في اللّعان دليل يُفِيد إمكانَ 
الرُجوع؛ فدلٌ على أن له حُكُماً يختلف عن الطلاق. 
والله أعلم 
هه «2» © 








دراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ويقية واب الفقد)» 


05) 


إفة 





تُخيير الغلام ين أويه بعد مين اتمبيز في باب الحضاءة مد 





المسألة التاسعة عشرة: 


تَخْيير الغلام بير بين أبويه بعد سن التميمز (1) في باب 
الخضانة”) مُه مُقَيَدٌ يما إذا وافَقّ مَصُلّحة الغلام 


777777 يي 


تحرير محل النزاع: 


لم أجد خلافا ب ببق :أغل العلم فى #هدم قير الخلام مين أبنة وأمد إذا 


ذكر ابن القيم أن تحديد سِنٌّ التمييز مختلفٌ فيه: ففي قول أنها خمسٌء وهي السِنّ 
يد ليك لي رسكن أ كيل فيا ريه كان مجموة بن ع 


التُخبير السيع سنين؟ واختّج يّ لهذا القول أن ا يستدعي لعي والمَهُم ولك عنابطة 
له في الأطفال فش ب وهي التع؛ فإنّها أولُ سِنّ التمبيز» ولهذا جعلها النبيئ كل 
د للوقت الذي يُؤْمَر فيه الصَّبئُ بالصلاة. زاد المعاد (81/9/5). 

ولسارع كر 'ضَبّْط الفقهاء ء سِنّ التمييز بست أو سبع والمُرَجَحٌ أنها مظن لا 
تحديد"» ثم ذكر أَنْ: "المَرَدّ في ذلك إلى المَهُم فيختلف باختلاف الأشخاص". فتح 
الباري .)177/1١(‏ 

الحَضَاتَةٌ في اللغة: مصدر الفعل (حَضّنَ) بفتحتين - حَضْئاً وحضانة ‏ ومنه حَضَّنّ الطائر 
بيضه: إذا ضمَّهُ إلى نفسه تحت جناحيهء وحضنت المرأة ولدها حضانة: إذا ضَمّته إليهاء 
والحضن: هو صدر الإنسان» أو عضداه وما بينهما. انظر لسان العرب (2177/179 7؟17). 
وشرعاً: حِفْظُ صغير ونحوه مما يضرّه وتربيته بعمل مصالحه. الروض المربع 
(557/0)؛ وانظر دليل المصطلحات الفقهية ص85؛ التعريفات (١19/1١١)؛‏ المطلع 
على أبواب المقنع ص 506. 





تحبر الفلام بين أويه بعد سن المييز في باب الحضانة قد «راء الشيخ الثباني ثقبية (قسم المعاملات ورقّية أبواب النقه)» 


كان أحذهما لين أهلاً للحضانة ؟ بن كان فاسقا أو معتوهاء أو مُفَرْطا؛ 
وتكون الحضانة في هذه الحالة للآخَرٍ بلا تخيير""". 


واختلفوا فيما إذا كان الوالدان أهلا للحضاتئة. هل يُخَيّر الغلام بين 
أبويه أو لا يُخَيِّر؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يُخَيِّر الطفل بين أبويه» ولكنّه مقيِّدٌ بما إذا وافقّ 
فيه 


فإذا كانت مَصِلَحَةٌ الِوَّلدِ عند أحدهماء وكان أضوَّنَ للطفل من 
الآخرء وكان الآخرٌ مُفَرْطا؛ٍ قُدَّم مَنْ يُرَاعِي مَصْلّحة الغلام ولا يُلْتَمَت إلى 
قرعةًء ولا إلى اختيار الغلام. 
وهذا هو قول ابن القيمء واختيار الشيخ الألباني”© 
أدلتهم : 
١‏ - عن أبي هريرة أن النبي كلِ: 'خَيّر غلاماً بين أبيه وأمه 
وفي لفظ: 'جاءت امرأة إلى النبي كلهِ فقالت: يا رسول الله إِنَّ 


رَوْجِي يريد أن يذهب بائني؛ وقد سكا من الى أبن ج91 وقد نَمَعَنِي) 


0 م2 


)١(‏ قال ابن القيم: "والعلماء مُتَقِقُونَ على أنه لا يَتَعيَّنُ أحدّهما مُظَلّقاً؛ بل لا يُقَدّم ذو 
العدوان والتفريط على البَّرّ العادل المحسن والله أعلم". زاد المعاد (477/6). 

(؟) قال الألباني: "قلت: وي اد 1 كرا اا ىلالا ا لزيد دمصت 4 
مصلحة الولد؛ وإلا فلا يُلْتَقْتُ إلى اختيار الصَّبِي ؛ لأنه ضَعِيفٌ العَفّل". الروضة الندية 
ك4 

زفر4ق سئن الترمذي 567 باب ما جاء في تَخيِير العُلام بين أَبَوَيهِ إذا افْتَرّقاء 
برقم /1ه117» قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديتٌ حَسَنٌ صحيح "؛ سئن ابن 
ماجه (7/81//1)» ياب تََخْيِيرِ الصَّبِىٌ بين أبويه» برقم ١؛‏ وصححه الألباني. إرواء 
الغليل(/59/17 7 455١‏ برقم 27197 411917 وانظر المغني (0/اة1). 

(4:) هذه البئر على مِيْلٍ من المدينة» وقيل: على مِيْلَيْن. تهذيب الأسماء (1/9؟)؛ معجم 
البلدان (01/1م مام ؛ معجم ما استعجم (/9174): ولم أجدْ مَنْ ذكر المقصود 0 


4 
عئية. 


0.0 





«أراء شين لاني لنهية (قسم الداملات ويقية باب الفقد)» حير افلا ين أويه بعد سن ابيز في باب الحضانة ف 





وَلَدِي؟! فقال 0 00 بر . وهذه أَنْكَ 00 شت 
كَأَحَدَ بيد 5 قَانْطَلَقَتْ بو"0". 


وجه الاستدلال: 
أنّ الحديث دليلٌ على أنَّ الصَّبىَ بعد استغنائه بنفسه يُحيّر بين الأم 
والأبن. 


نوقش من وجهين: 
أحدهما: أنَّ هذه الأحاديث مُظلَقَةٌ لا تَقْييدَ فيهاء وأنتم قيّدتم التّخْبيرَ 
بالسّبْع فما فوقهاء وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك. 


عو كيان 


الوجه الثاني : أن الغلام إذا كان له اختيارٌ معتير فلا مانع من تخييره 
بين أبويه» ولكنّ عكار ل يي إل إذا اعْتبِرَ 5 واعببَارٌ كَوْلِهِ لا يكون 
إل بعل البلوغ. 


وليس تَفِْيدٌ وقتٍ التَّحْمِبِرٍ بالسّبْع أَوْلَى من التقييد بالبلوغ؛ بل ,التقييد 


ضدد 


بأن التَّخْييرَ يَسْتَدعِي التَّمْييز والمَّهُم ولا ضابط له في الأطفال فضبط 


)١(‏ المّحَاقّة: المُخْاصَمّة. انظر لسان العرب .»494/٠١(‏ 2.226 مادة: حقق؛ النهاية في 
غريب الأثر .)415/١(‏ 

(؟) سنن أبي داود (787/5)» باب من أَحَوٍ بالولّدء برقم /77177؛ سئن النسائي الصغرى 
(2186/5)» باب إِسّلامْ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ وتَحيِيرٌ الوَلّده برقم 447؛ صححه الألباني. 
إرواء الغليل(// ”59 2)56١‏ برقم »© 7١1975‏ وانظر المغني 1/0 1). 

انظر المهذب (911/5١)؛مغني‏ المحتاج (/555)؛ الكافي في فقه ابن حنبل 
(85/6”)؛ شرح الزركشي 0/الاه)؛ سبل السلام(518/5)؛ شرج منتهى الإرادات 
رده 6). 

(؟) انظر زاد المعاد (5!/5/0). 


تحير افلا ين أبريه بعد مين المييز في باب الحضانة كد مأراء الشيخ الأباني الفتهية (٠قسم‏ المعاملات وبقية أواب النقد)» 





بِمَظِئّيه وهي السَّبْع؛ فإنّها أولُ سِنّ التّمْييز» ولهذا جَعَلَهَا النبئ كل حداً 
للوقت الذي يُوْمَرُ فيه الصَّبِيُ بالصلاة""". 


1 أن إجماع الصحابة على ذلك؛ فقد جاء عن عمر #ه: "أنه خَيّرَ 
غلاماً بين أبيه و 0 


1 جاء عن مُمَارٌة الجَرْمِي 7ه قال عرق اع كه بين عدن 
وأمي » وكنتٌ ابن سَيْعِ أو ين 


وجه الاستدلال: 
أنَّ هذه قصصٌ في مَظِئَةٍ الشّهْرّة ولم تُْكره فكانت إجماعا. 
المعقول: 


ل أت تقبيد !لتك بالسبع؛ لأنها أوَّلٌ حالٍ أْمَرَ السَّرعٌ فيها بمخاطبته 
بالأمر بالصلاة؛ والأمٌ قُدّمَت في حال الصّغِر لحاجته إلى الحَمْلٍ 


.)00/7/5( انظر المغني (97/8١)؛ زاد المعاد (419/0)؛ شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) سنن سعيد بن منصور 2)١41/5(‏ برقم 4111/0 مصنف ابن أبي شيبة 2)١1/4/5(‏ ما 
قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغيرء برقم 4١41١80‏ سئن البيهقي الكبرى 
للع باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة...» برقم »١0014٠‏ وصححه 
الألباني. إرواء الغليل(//١10)»‏ برقم 5194. 
وانظر المغني (191/8)؛ شرح الزركشي (1/1١01)؛‏ شرح منتهى الإرادات (191/9)؛ 
منار السبيل (581/5). 

(6) عُمَارَة بن ربيعة البجَرْمِيء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلا. الجرح 
والتعديل (756/5)؛ تهذيب الأسماء(5؟/٠76)؛‏ وذكره ابن حبان فى الثقات. الثقات 
(141/0)؛ قال الألباني مجهول. إرواء الغليل(//707)» برقم 1198. 

(5) سنن سعيد بن منصور »)١51/5(‏ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به برقم 71178؛ 
مصنف ابن أبي شيبة »)١9171/5(‏ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد» 
برقم 41917717 وضعفه الألباني. إرواء الغليل(//١275‏ 2)707 برقم 1196. 
وانظر المغني (191/8؛ شرح الزركشي (011/1). 

(4) انظر المغني (191/8). 


«آراء الشية الأاني انتهبة(قسم المعاملات وبقية واب القت)» تبي الفلام بن أويه بعد من التميز في باب الحطانة كد 





ومْبَاشَرَة خَِدْمَتِهِ؛ لأنها أغرّف بذلك وأقوم به؛ فإذا استغنى عن ذلك» 
تَسَاوَى والِدَّاه لقربهما منه؛ فَرّجسَ باختياره'"". 


ع 


ه - أن مُراعاة مصلحة الغلام هو مُقْتَضَى قواعد الشريعة؛ فإنّها تقوم على 
كل ما مِنْ شأنه رعاية الأولادء ومن ذلك: 


كي وله مركن فيط 1ق ان معانو اناد واب الا رودم ادق 
00100 


ب - قوله كك مُرُوا أبْنَاءَكُم بالصّلاة لِسَبْعْ سنين واضْرِبُوهُمْ عليها لِعَشْر 
1 2 1 5 0 زرف 
8 مش مكودع عقو ع و(5) 
ج - وقال علي ضيه : علموهم وأدبوهم ٠.‏ 
وعليه؛ فإذا تل أحَدٌ الأَبَوَيّْنَ بأمر الله ورسوله فى الصّبىّ وعَطلّه 
والآخِرٌ مُرَاع له فهو أحَنٌّ وأولى به؛ وإذا كان الطفل ضعيف العقل» وَيِؤْئِرٌ 
البَطالّة واللّعِْبٍء فإذا اختار مَنْ يُسَاعِدَُّه على ذلك لم يُلْتَمَتْ إلى اختياره» 
أن 5 وشاع 2 60 
ووجب أن يكون عند مَنْ هو أنفع : 


القول الثانى: يُخَيِّر الطفل فى سنّ التمييز بين أبيه وأمه مطلقاً. 


.)197/8( انظر المغني‎ )١( 

(؟) سورة التحريم» آية رقم 5. 

(9) مسثئد أحمد بن حئبل (81)).» من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» 
برقم 7107؛ سنن أبي داود (177/1): باب متى يُؤْمَرٌ العُلامُ بالصّلاة؟» برقم 44404 
وصححه الألباني. إرواء الغليل(2)577/1 برقم 7141. 

(4؟) شعب الإيمان (919//5*)؛ زاد المعاد (8!5/0). 

(©) انظر زاد المعاد (ه/5لاؤ)» 9/8ا28). 

(5) انظر سئن سعيد بن منصور »)١51/5(‏ برقم 11؟؛ مصنف ابن أبي شيبة (179/4)) 
باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير» برقم 4١191١١5‏ سنن البيهقي 
الكبرى (5/8)»: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة...» برقم 4١9504١‏ 
وانظر المغني (191/8). 





تحير الفلام ين أويه بعد مين المييز في باب الخطانة مد «أراء الشيخ الأأاني النقهبة (قسم المعاملات وبقية باب النق)» 


زف 


أنهو تقول الفافيية + والجسايلة 1 . 


وعلي”3© ويا وشريح القفاضي 

أدلتهم : 

استدلوا بما استدلٌ به أصحاب القول الأول القائلون بتخيير الصَّبى 
بين أبويه بعد سِنٌّ التمييزء واستدلوا بِعُمُويِهًَا القَاضِي بِالئَّخِْير مُظلَقا؛ٍ فإذا 
اختارَ الغلام أحدّ والديه حَُكمَ له به. 

وقالوا : إن التقديم في الحضانة يُرَاعَى فيه حَظ الولدء فَيْقَدّم مَنْ هو 
أشْمَقُ؛ لأن حَظ الوّلّد عنده أكثرء واعتبرنا الشَّمَقَةَ بَمَظِنَيها إذا لم يمكن 
اعتبارها بنفسها. 

أن الغلام لا قول له ولا يَعْرِفٌ 0 وركمنا اختان من كلقي غدده 
ويَثْرّكَ تأديّه» ويُمَكته من شهواته فيؤدٌّي إلى قسَاده2"0. 

القول الثالث: لا يُحَيّر الصَّبِي بين أبويه إلا بعد البلوغ”". 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور »)١51/7(‏ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به برقم 7119؟ 
مصنف ابن أبي شيبة »)١9171/4(‏ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد» 
برقم 41915717 ار المغني (191/8). 

(؟) مصنف ابن أبى شيبة »)١19178/5(‏ برقم 193174 ؛ الاستذكار (7591/9)؛ المغني (191/8). 

(*) انظر الخاري. الكبير (١١/605)؛‏ المهذب (5/١7١)؟‏ روضة الطالبين (7/9١٠)؛‏ مغنى 
المحتاج ومو هة:؛). 

(54) الكافي في فقه ابن حنبل (385/5)؛ المغني (191/8١)؛‏ شرح الزركشي (01/1/5)؛ 
التنقيح المشبع ص 7١4؛‏ شرح منتهى الإرادات (9/١0؟7)؛‏ كشاف القناع (001/5)؟ 
منار السبيل (؟7581/5). 

(©) انظر مغني المحتاج (455/5).؛ المغني (191/8؛ شرح الزركشي ١‏ ا/اه)؟ شرح 
منتهى الإرادات (/51١7)؛‏ منار السبيل (؟581/5) 

انظر المغتي (/1١9١)؛‏ زاد المعاد (ه/5لا5» هل59). 

0 إلا أن أصحاب هذا القول بعد اثّفاقهم على عدم تخيير الصَّيَ اختلفوا عند من يكون» 
فعند الحنفية يكون الغلام عند الأب» والجارية عند أنه وعند المالكية يكون الولد 
عند الأمء سواءٌ كان غلاما أم جارية. انظر بدائع الصنائع (57/5)؛ المغني (191/8)؛ 
سبل السلام (0748/5: 


دأراء الشيخ الأباني لنقهية (قسم العاملات ويقية واب الفقد)» تبر اغلامنين أويه بعد مين المييز في باب الخضانة ميد 





وهو قول الخنفية”'' والمالكية”"؟, ورواية عن الإمام أحمد”” 
أدلتهم : 

قوله ككه: 'أنْتِ أحَنُ به ما لم تنكبي :440 

وجه الاستدلال: 

أن النبي يَكلهِ جعل الحَضَانّة للأم ولم يُحَيّر الطفل0. 

نوقش من عِدَّة أوجه: 


الوجه الأول: بأنّكم لا تقولون بدلالة الحديث؛ فإنَّ منكم من يقول 


إذا(امتكيى الطفل سه :4ق .وشوت: يتقفيه فالات أحق به يعن لكين 
ومنكم من يقول إذا أَنْكَرَا'؟ فالآب أحَقٌ به0". 


000 


زفق 


قرف 


لق 


ره( 


032 


07 


انظر دايع اعنام (2»)57/5 وعندهم أنَّ الأب أَحَنُ بالخادم إذا اسْتَعْنَى عن أمّهء 
فيأكُلٌَ وَحَده ويَشْرَبَ وَحَْدَهُ ويَلبَسَ وَحْدَهُء وحدّدها بعضهم بِسَبْع سِنِين أو ثمان سنين 
أو تسع سنين أو نحو ذلك. بدائع الصنائع (17/5)؛ شرح فتح القدير (5/١71)؛‏ 
الاختيار تعليل المختار (9/54١)؛‏ تبيين الحقائق (/58). 

انظر الاستذكار (597/90)؛ الكافي لابن عبدالبر (597/1)؛ القوانين الفقهية (59/1١)؛‏ 
مواهب الجليل (5/5١7)؛‏ شرح مختصر خليل (7/5١5)؛‏ الشرح الكبير (0857/9). 
انظر حدد الرر كني (1/5/اه)؛ نيل الأوطار )١41//(‏ وله في ذلك روايتان: 
إحداهما: أنه يكون عند 5-5 والثانية : عند أبيه. 

وتمامه من حديث عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدُهِ عبدالله بن عَمْرِو: 31 امرأة 
قالت: يا رسول “الله إن ابي هذا كان بَطِنِي له وعَاءٌ وتَذيِيَ له سِمَاءٌ وجري له حِوَاءٌ 
وان أبَاءُ طَلَّقَنِي وأراد أنْ ينْتَرِعَهُ مِنّي؛ فقال لها رسول 0 أنْتِ أَحَنُ بو ما لم 
تَنْكحِي ". مسند أحمد بن حنبل (2»)187/9 برقم 4717017 سئن أبي داود (/587): 
باب من أحَقٌ بالولد» برقم 07717 حسنه الألباني. إرواء الغليل(//55؟)» برقم 51410. 
انظر زاد المعاد (4177/5)؛ سبل السلام (/578)؛ نيل الأوطار (51/9١)؟‏ وهو من 
أدلة المالكية. 

تُغِرَ الغلام نَغْراً: سَقَطتْ أسنائه الرَّوَاضِعْء وأُثْعَّر الغلام نَبَتَتْ أسنانه. لسان العرب 
(7/5١27؟‏ تاج العروس (١٠/514")؛‏ المعجم الوسيط (91/1). 

انظر زاد المعاد (5/6/ا8). 


تحير الفام ين أيه بعد مين المبيز في باب الخطانة كد «أراء اشن الأباني الفقهرة (قسم المعاملات ووقية أاب الفقد)» 





الوجه الثاني: أنَّ الحديث اقتضى أمرين: 

أحدهما: أنه لا حَقَّ لها في الولد بعد النكاح. 

الأمر الثاني: أنها أَحَقٌ به ما لم تنكحء وكُوْنْها أحَقَّ به له حالتان: 

إحداهما: أن يكون الولدٌ صغيرا لم يُمَيّر فهي أَحَقٌ به مطلقا من غير 

الحالة الثانية: أن يَبْنّعَّ سِنَّ الَمِْيزِ فهي أَحَقٌّ به أيضاء ولكنّ هذه 
اولي وله بشرط» والحكم إذا عُلّقَ بشرط صَدَّقَ إطلاقُّه؛ اعتماداً 
على تقدير الشرط. 

وحينئذ فهي أحَقُّ به بشرط اختياره لهاء» وغاية هذا أنه كقيية! لتلا 
بالادلة الذالة على مشر . 

الوجه الثالث: أنه لو حُمِلَ الحديثٌُ على إطلاقه وليس بممكن البنّة؛ 
لاسْتَلْرّمم ذلك إبطال أحاديث التّخيير”". 

الوجر الرابع: أنْكم قَيِّدتُم الحديث بأنها أَحَنُ به إذا كانت مُقِيمَة 


وكانت حَرَة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في 
الأحاديث البنَه فتقييده بالاختيار الذي ل عليه السنة واتفق عليه الصحابة 


3 


الا 


1 عن أبي هريرة َيه قال: 'جاءت امرأة إلى النبي كككِهِ فقالت: يا 
رسول الله» إن زوجي وود أن يذهب بابْنِي؛ وقد سَقَانِي من بر أبي 
عِْبَةَ؛ وقد تَفَعَنِي» فقال رسول الله كلِ: اسْتَهِمًا عليه فقال زُوْججهَا : 
من بحَاقني في وَلَدِي؟! فقال النبي يكل هذا أبُوك. وهذه انلق كد 
يد أيُهما شِئْتء فأخذ بِيَدٍ ها فا للك 3 


.)897/5/0( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد (51/5/0؛ سبل السلام (/518). 
(”) انظر زاد المعاد (55/0 ؛ نيل الأوطار .)١51/8/(‏ 
(14) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 






وم ل 


«آراء الشيخ لاني لقتهية(قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» تُخبير الفلام بين أيه بعد سن المريز في باب الحطانة مي 





وحجه الاستدلال: 


أنَّ غير البالغ لا يَتَأَنَى منه عادةً أن يَسْمِلَ الماءة من هذه المسافة 
ويستقن من البثر» فدلٌ على أن التّخيير يكون بعد البلوغ”". 
نوقش من عِدَّة أوجه: 


الوجه الأول: أنه قبل الاستدلال بهذا الحديث لا بدَّ من إثبات عِدَهَ 


الأمر الأول: لابُدَّ من إثبات صحة الحديث. 

وأجيب: 

أن السيزيق عاب 7 

بأن الحديث ثابت صحيح . 

الأمر الثانى: لا بُدَّ من إثبات أن مَسْكِنَ هذه المرأة بعيدٌ من هذه 
البثر. 

الأمر الثالث: إثبات أن مَنْ له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يَسْبَقِيَ 
من البئر المذكورة عادة. 

3 هه الأمون" القلدظة اسيل الح إقياعيا ف فإن العري راعل البوافف 

يستفى أولادهم الصغار من آبار هى ع3 من ذلك0"©, ١‏ 

الوجه الثاني: أنه ليس في الحديث ما يَدُلُ على البُلوغ7». 

وأجيب بثلاثة أجوبة: 


ادها اله اليش قن الجديت ها يلقي .أن الكراد به سق الب 





)١(‏ انظر زاد المعاد (5/0/ا5). 
(0) انظر تخريج الحديث ص17ل. 
(*) انظر زاد المعاد (8/0/ا4). 
(5) انظر زاد المعاد (9/5/0ا8). 
(4) انظر زاد المعاد (9/5/0ا8). 


تحُبير افلام ين وه بعد من التمبيز في باب الخطانة كد «اراء الشبخ الأباني فتهية (©قسم المعاملات وبقيةأواب الفقه)» 





الجواب الثاني: أنه ليس عن الشارع نص عام في تخيير مَنْ هو دون 
البلوغء حتى يجب المصير إليه”". 


الجواب الثالك: أن ل بأن في الحديث ما ينف البلوغ. فليس 
فيه - أيضاً ‏ ما يقتضي التقييد بسن السابعة 00 


الوجه الثالث: أن لفظ الحديث أنه كله خَيّرَ غلاما بين أبويه» 
وحقيقة الغلام مَنْ لم يَبْلْْ؛ عكر د لوا 


مَجَازِه بغير مُوجب ولا قَريئةٍ صَارٍ 0 


الوجه الرابع: أن 0 لا اه عليهء نكف اي أن يُخَيّر ابن 


إحق 


الوجه الخامس: أنه لم يَفْهَمِ أحدٌ من السامعين أنهم تنازعوا في 

رع اكير يانم عادر وان حار بين انريدم ولا يَسْبِقُ هذا إلى فَهُم أحدٍ 
لبه ولو فُرضٌ تَخْبِيرٌه لكان بين أمرين: الأبوين» أو الانفراد بنفسه'”. 

الوجه السادس: أنه لا يُعْقَلُ في العَادّة ولا العُرْف ولا الشّرع أن 

كان الابوان في وجل كير بالغ عائل؛ كما لا يُعْقَلَ في الشّرعَ تَحْييرٌ مَنْ 


هذه اله بين م 


الوجه السابع: أن في بعض ألفاظ الحديث: "أن الولدَ كان صغيرا 
0 ع 1 فنا 
لم يَبْلْغْ ٠‏ فأجلس النبي يل الأب هَاهْناء والأمّ هَاهْنَاء ثم خيرم" 


.)875/0( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(0') انظر زاد المعاد (1/5/0ا5). 

9) انظر زاد المعاد (ه/لالا؟ » 4/ا؟). 

(5) انظر زاد المعاد (59/8/0). 

(8) انظر زاد المعاد (8/0/ا:» 51/4). 

(5) انظر زاد المعاد (878/0). 

(0) مسئد أحمد بن حتيل (441/0)» حديث أبي سَّلَّمّة الأنصاري و مسند أحمد بن 
حنبل (/4541)» برقم١1881؛‏ سنن النسائي الضغرى (/180)+ باب إسلام آحد 
الرَّوْجَيْن وتّخبير الولد» برقم 594؛ وانظر زاد المعاد (8/0/ا5» 4174). 





«أراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم المعاملات وبقيةأبراب الفقد)» نير الفلام ين أيه بعد سن التميز في باب الخضاءة يقد 





“" - إجماعٌ الصّحابة وق على ذلك؛ إن أبا بكر الصَدّيق ذه " قَضَى 


و 
0 


ا م اده 
فصان باع . 


دءذ١)‏ ركه 5 
بن عَمَرَ لا م 0 وكان 


أن ١‏ 15 إذا اسْتَعْتَى يَسْتَاجُ إلى التَأَدِيب والتّحَلي تاخلذى الرعالن: 
2 ل انوع ال ا أَسْبَابِ 0 0 علي - 


ملع بع (6)” 
شما لين :فيه صرر. بي 


5 أن الغلام لا قول لهء ولا يَعرِفُ حَظة وَريما اخدار من يَلْعََ عنده 
ويَدْركُ تأديئه» د من شهواته فيؤدٌي إلى قسَاده0. 


5 - أن الغلام دون البلوغ لا يُحَيِّر قياسا على مَنْ كان دون التمييز"". 


)١(‏ عاصم بن عمر بن الخطاب بن ثُقَيْل القُرَشي العَدّويء أمه جميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلح الأنصاري» وكان اسمها عاصية فغير رسول الله يك أسمها وتنافا جميلة وَلِدَ 
عاصمٌ بن عمر قبل وفاة رسول الله ككٍ بسنتين» وكان عاصمٌ شاعرا حَسَنَ الشّعْرهِ وهو 
جَدَ عُمَر بن عبدالعزيز لأمّهء توفى سنة ٠لاهء‏ وقيل "الاه. أنظر الاستيعاب (؟87/9لاء 
0087؛ الإصابة في ابر لمحت 10 4). 

(9) جاء بألفاظ مختلفة» منها: "أن عمَر ونه خاصّمٌ امرأتّه أمّ عاصم في ابنه منها إلى 
أبي بكر َيه فقضى أبو بكر لأمه ا ا 
منصور 2)1١179/5(‏ برقم 20311171 وفيٍ الموضع نفسه جاء بلفظ: "أن أبا بكر قله 
قضى به لأمه وقال: رِيحُهًا وشَّمُهَا ولْظمُهَا حَيْرْ له منك'» برقم 717177؛ وبنحو هذا 
اللفظ جاء فى مصنف عبدالرزاق »)١55/7/(‏ باب أي. الأبوين ع أحق بالولدء 
برقم 41708 مصئف ابن أبي شيبة (174/4): باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته 
ولها ولد صغيرء برقم 4١9١١5‏ ضكّفه الألباني. انظر إرواء الغليل(//514؟): 
برقم 7184. 

(*) انظر بدائع الصنائع (47/5)؟ الاختيار تعليل المختار (19/4). 

(5) انظر بدائع الصنائع (57/5)؛ الاختيار تعليل المختار (9/5١)؟‏ تبيين الحقائق (48/5). 

(0) انظر المغني (191/8). 

(5) انظر المغني (191/8). 





تحبر الفلام بن وه عد سن الميز في باب الحضانة مد دأراء ايخ لاني النقبية (قسم المساملات ويقيةأباب النقد)» 





الترجيح: 
يفن انتج اوالله أعلم أن الراجح هو القول الأول» وهو القول بأن 
الغلام يُخَيِّر إذا بلغ ب سِنَّ التمبيز بين أبيه وأَمّه إذا كانا في مُرَاعاة مصلحته 


سواءع. 
عا [15 قاقت وفائة تش اكع غيل أحدهسماء. والاغ تلا تراعيها كنا 
ينبغي؛ فإِنْ الحَضَائة تكون عند مَنْ يُرَاعي مَضْلَحتَه بلا تخيير. 


فإذا استوى الأبوان فى مراعاة مصلحة الطفل فالتخييرٌ هو الأصل؛ 

وذلك لما يلى : 

-١‏ صِحََّة الأحاديث الواردة في تخيير الغلام بعد التمييز وتَوَارُدُها على 
هذا المعنى» وعدم إمكانية حَمْلِها على مَنْ كان في سِنّ البلوغ. 

؟ - إذا كان الزوجان أهلا للحَضَانة» ولكنْ كان أحذهما أخرّصَ على 
تعليمه» ومتابعته» والحرص على مصلحته»: والآخرٌ يَبْرُكَ الطفل على 
هؤاة“فاذ كبك أن مراعاة تله الطفل هى الموافقة لقواعد الشريعة 
فى رعاية الأولاد؛ فأين كانت مَصْلَحة الطفل كانت اليحضانة 7 


والله أعلم 
4 طه نك 


)١(‏ قال ابن القيم: "وسمعت شَيكنا ب لله يقول: تَتَارّْعَ أبوان صَبِيَاً عند بعض الحكام» 
فحَيّره بينهماء فاختار أباهء فقالت له أمّه: سَلْهُ لأي شيءٍ يختار أباه؟ فسأله؛ فقال: 
أمي تبعثني كل يوم للكئّاب» والفقيه يضربني » وأبي يتركني لِلّعب مع الصبيان» فقضى 
به للأم؛ قال: أنت أحق به". زاد المعاد (ه/ه/ا8). 





«اراء لشي لأباني الفتهبة (قسم المعاملات ويقيةأباب النتم)» جد المرأة على زوجها بثياب التتواد لالب با شاءت من الثياب 





تحن( المّرأة على زوجها بثياب السّواد ثلاثة أيّامء 
ثمَّ بما شاءت من الثياب ٠‏ 


٠ 


جس حوخ تت يت 


دليل المسألة: 
غن اسماء ونع خنديين ا" قالك: لعل اميت عع ا 


لق تحِدٌ المرأةٌ إخداداء والإحداد في اللغة المنعء ولذلك أَظلِقَ على العقوبات الشرعية 
التي ورد فيها تحديد شرعي حدود؟ وذلك لأنها ع صاحيهاء أي عه من 
الاعتداى ويُظلَقُ على امتناع المرأة عن الزينة والخضاب وما في معناها؛ إظهارا 
للحزن. انظر مقاييس اللغة (5/") مقاييس اللغة (4/5)؛ مختار الصحاح ص »١١55‏ 
57» لسان العرب »)١57/(‏ تهذيب اللغة “/6١)؛‏ القاموس المحيط (١/؟305).‏ 
والإحداد في الشرع: اجتنابٌ المرأةٍ ما يدعو إلى جماعهاء أو يُرَعْبُ في النظر إليها 
مُدَّة العدّة. انظر شرح فتح القدير (74/5. 374)؛ الكافي لابن عبدالير ص 710؛ 
روضة الطالبين (/65١٠:)؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١1/6١‏ ١1)؛‏ الروض 
المربع (/7١25)؛‏ دليل المصطلحات الفقهية ص 55. 

زفق أسماء بنت عميس بن مَعَدَ بن الحارث بن تيم بن كعب الحَنْعَمِيّة كانت من 
المجاجراك إلى ارك الففنه ب وجا عتاران أي الي نهء فلما قُتِلَ جعفر بن 
أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق طَله» فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات 
عنهاء فتزوجها علي بن أبي طالب و#ه. فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب. انظر 
الاستيعاب (1/85/5١78621١)؛‏ أسد الغابة (/ا/5١).‏ 

() جعفر بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن - 











يُحِدٌ المرأة على زوجها بثياب الشواد ثلاثة 3 © با شاءت من الثباب وآزاء الشيخ الأباني لفقهية (قسم المعاملات ومّية أبواب الفنه)» 


قال لئّ رسول الله عكِلة : 0 ثلاث ثم اصنعي م لك 


0 عبد مناف القرشيء ابن عمّ رسول الله وو يكنى أبا عبدالله» كان جعفر أَشْبّه الناس 
حَلقاً وَُلقاً بوسول الله كد هاجر إلى الحبشة» وهو أحَدٌ القادة في غروة مؤتة. فقتل 
فيها سنة /ه» وقُطعت يداه فيهاء فأخبر النبى 256 : "أن الله أَنْدَلّه بيديه جناحين يطير 
38 2 الجنة حيث يشاء"؛ ولذلك يُقَالُ له: ذو الجناحين. الاستيعاب (147/1). 

)00 : يظلّق في الأصل على كُلُ لباس. العين 4071/0 المحيط في اللغة (1/8). 
0 التملي ها في باب الإحداد» ويرَادٌ به عِدَّة مَعَانَ: ١‏ الإحداد نفسّه. ؟ ‏ لبس 
الغياب السّود.  ”‏ خِرّقَة تضعها المرأة على رأسها. انظر تهذيب اللغة (905/17)؛ 
المحيط فى اللغة (8//)؛ لسان العرب »)51/7/١(‏ مادة: سلب؛ النهاية فى غريب 
الأثر (1//9م"9). ١‏ 
وقال بعضهم: الفرقٌ بين الإحداد وَالتَّسَلّب :- أن الإحداد يكون على الزوج» ملب 
يكون على غير الزوج» وقد يكون على الزوج كما هنا. مقاييس اللغة (97/9)؛ تاج 
العروس (07/7/9). 
قال الماوردي: ذش من الي تاريل 
أحدهما: نَرْعَ الحَلِي والزينة. 
والثاني: نُبْسُ التيّاب السّودء وهي تُسَمى السّلاب» ومنه قول لبيد بن ربيعة إل : 

مَخُمش خُرٌ أوجّهٍ صماح في السُلُب السُودٍ وفي الأمُساح 
انظر تهذيب اللغة (11/١30)؛‏ المحيط في اللغة (5/8: )؛ تاج العروس (71/9)؛ 
الحاوي الكبير .)07/1١(‏ 
قف ار بهذا اللفظ: ا ثلاثا ' ابن الجعد في مسنده ص 2.598 برقم15ا؟؛ 
تفسير الطبري لله وقد اخثّلت في لفظه اختلافا 0 
فقد جاء بلفظ: "قومي؛ الْبَسّي ثوب الحداد ثلاثا". أحمد. بن حنبل (2)1578/5 
حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمَيس وفيا برقم 04م ؛ كم أ جيزك شاكر 
(228/18)). بالرقم السابق؛ وإنما رجعتٌ إلى هذه النسخة؛ لأنَّ لفظ: 'قُومِي ' 
صحف في طبعة قرطبة إلى " أمي'. 
وجاء بلفظ: "تسلي ثلاثا ' عند ابن سعد في الطبقات الكبرى (51/4)؛ الكامل في 
ضعفاء الرجال ولا 
وجاء بلفظ : السلين دنا . الطبقات الكبرى (5857/8؟)؛ ا حبان (/414/8)ء 
قال الحافظ ابن حجر: 'وأَعْرّبَ ابن حبان فساق الحديث بلفظ: تُسَلَمِي؛ وقَسّرّه بأنّه 
مَرّها بِالنّسْلِيِمِ لأمر الله. ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث؛ بل الحكمة فيه كَوْنْ القلق يكون 
في ابتداء الأمر أَشَدّء فلذلك قَيِّدَها بالثلاث» هذا معنى كلامه فصَحَفَ الكلمةء 
وتكُلّف لتأويلها ' . فتح الباري (488/4). 





«راء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المعاملات ووقية أبواب الفقم)» مد المرأة على زوجها بثياب الشواد ثلاث وام ثم بما شاءت من الاب 


0 ا 


68 
ا 0 وقت . 


وأجمع أهل العلم على أنَّ المرأة المُحِدَّة يحرم عليها لَبْسُ كل ما فيه 
زيئنة من الات 


2 ء بلفظ: لكين ثلاثا " مستد إسحاق بن راهويه لك طرفت شرج معاني الآثار 
00 المعجم الكبير »)١189/55(‏ عبدالله بن سَدَّادِ بن ع الهَادٍ عن أَسّْمَاء برقم 554. 
وجاء بلفظ : "لا تسلني ثلاث " . معرفة السئن والآثار رتك برقم 45717/5؛ ورجّح 
الألباني أنَّ العبازة قيها تصجيف» ون الصوات أنّها بلفظ: لا تمُلبرن ثلاثاً *؛ 
موافقة لما في سنن البيهقي الكبرى. 

جاء بلفظ: "'تَسَلْبَنِي ثلاثا". سئن البيهقي الكبرى (/558/0): باب الإحدادء 
برقم 16706 1 

ضعفه ابن عدي. الكامل في ضعفاء الرجال (775/6)؛ وجاء الحديث من طريق 
عبذالله .بن سداد بن الهاد عن أسماء يدت ميسن قال الدارقطني: المرسل أصحٌ. العلل 
الواردة فى الأحاديث النبوية (6١7304/1)؛‏ وكذا قال البيهقى. معرفة السئن والآثار 
(31/5)؛ وقال البيهقي: "لم يثبت سماع دادمو أسماء وقد قل .فيه عق سما قهق 
مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي". سنن البيهقي الكبرى (//478)؛ وحكم عليه 
الإمام أحمد بالشذوذ بعد أنْ صحح إسناده. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه 
(201/5. 007). برقم7740. قال أبو حاتم: "إن الحديث ليس هو عن أسماءء 
وغلط محمد بن طلحة وإنما كانت امرأة سواها ". علل الحديث .)478/١(‏ 

وقد صححه الشيخ الألباني. السلسلة الصحيحة (لأرميى كلح رقم الحديث 37775 
ورد د الألباني على إعلال البيهقي للحديث بأنّ دعوي الام لا يصحح ؛ لأنّ عبدالله بن 
شداد من كبار التابعين وأسماء. خالته) ولسن مدلّساء وما للا طلحة فهو من 
رجال الصحيحين» وفيه كلام يسير لا يسقط به. 

)١(‏ قال الشوكاني تع حديث : ني 0 فيها حَحِيصَةٌ ا فقال: م تَرَوْنَ 
تَكْسُو هذه الكَمِيصّة؟ تَأَسْكْتَ القَْمُ فقال: التُونِي بم حَالِده كَأيِيَ بي إلى النبي 28 
فَأَلبَسَنِيَهَا بيدهء وقال أتْلى وأَخْلقى مَرَتيْن ... -: اك يدل على ل بو تماد 
لِيَاسنُ الثَيّاب السُودٍ ولا أَعْلَّمْ في ذلك خلافا". نيل الأوطار (45/1). 

(؟) قال ابن المنذر: "وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة إلا ما 
ذكرناه عن الحسن ". الإجماع ص88؛ المغني (5/8؟1). 











يح الأ على زوجها بثياب الشواد ثلاة م ثم بما شاءت من الثباب «راء الشيخ الأبنيالنهية (قسم المعاملات وقية بوب الققم)» 


واختلفوا في الثياب السَّودَاء التي لا زينة فيهاء هل للمرأة المُحِدَّة 
تَلتَرِمَ لَبْسّها في أيّام الإخدّاد على قولين: 
القول الأول: أن المُحِدَةَ تَلْبَسٌ الثيابٍ السّوداء ثلاثة أيام» ثم تُحِد 


تعدها بجا عاءك من الثبات”". 


وهو فول عند ال ووجة العاب من الشافعية”») » وقال به 
ابن جرير الطبري”*“': واختيار الشيخ الألباني © 


)١(‏ اختلفوا في هذا اللجن كل هر عابر سدفكون واجبا أو مستحبا؟ أو هو للجواز؟؛ 
فعند الحنفية أنه للجواز» وأما ابن جرير الطبري نه يرى أنه مأمورٌ به ولم يُبيّن هل 
الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ وعلى ذلك تَبِعَهُ الشيخ الألباني. 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح ٠1/4(‏ ٠؛‏ قال ابن عابدين: 'سَيِْلَ أبو الفضل عن المرأة يموت 
زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب فتَصْبَعُ ثوبّها أسوداء فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو 
أربعة؛ تأَسُفاً على الميت» أتعذر في ذلك؟ فقال: لا وَسَيْل عنها علي بن أحمد 
فقال: 2 وهي آثمقٌ إلا ةا فإنها و إلى ثلاثة أيام " 


90) قال الماوردي: القت الثاني: من الطيع ا ل يكن ريد وكات شعاراً في 
الإحداد؛ ولإخفاء الوسخء وهو |السّواد صَافِيه ومُشْبَعَهء فلا تمنع م الحَادٌ لَيْسَهُ؛ لأنه إن 
لم يَزِدْها بحا لم يُكْسِيْها جمالاً وهو لَبْسُ الإحداد وشِعَارٌه؛ حتى اختلف أصحاينًا 
في وجوب أَبيِهِ في الإحداد على وجهين: أحدهما : يجب؛ لاختصاصه بشِعَار الحن 
والمصائبء والثانى: : يُسْتَحَبُ بْ ولا يجب؛ لاختصاص الوجوب بما يجَتَيِبُهِ دون ما 
يستعمله ". الحاوي الكبير (97/18/11). 


(4) انظر تفسير الطبري (0160/9). 

(0) قال الشيخ الألباني: 'فأقول لو كان الحديث محفوظا باللفظ الثاني؛ لكان القول 2 
مما لا بُذَّ منه» أمّا والمحفوظ إِنّما هو باللفظ الأول: 'نَسَلِي ثلاثا *؛ فهو أَحَصٌ من 
الحديث المتواتر» فيُسْتئنى الأقل من الأكثرء أ تُحِدَّ بما شاءت من الثُّيِابٍ الجائزة غير 
السّواد إلا في الثلاثة أيام» وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير» قال - كلل -: "فإنه غير 
دال على أن لا إحداد على المرأة؛ بل إنما دل على أُمْرٍ التي إياها بِالَّسَلُبِ ثلاثا ثم 
العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمُعْبَدَةٍ َْسّه مما لم يكن زيئة 
ولا تطيبا ؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تَسَلْبء وذلك كالذي أذن 
للمتوني عنها أن تلت من يات القضب يرود التمن؛ نخإن ذلك لا من ثيات إزينة ولا من 
كنات تسلي:* ذم قال الكشيخ الالباني: قلتٌ: "وهذا هوالعلم والفقهى - 





«أراء الشيخ الأياني الفقهية (قسم العاملات وبقية واب النقم)» جد اشر على زوجها بثباب الشواد ثلاة م ثم بما شاءت من الثباب 


أدلّتهم : 
١‏ - عن أسماء بنت عميس ويا قالت: لما أَصِيبَ جعفرٌ 5 دنه قال لي 
رسول الله يلِهِ: 'تَسَلبِي ثلاثا» ثُمّ اصنعي ما شِئت205. 


وحه الاستدلال: 


2 هو 0 الثياب السّوداء؛ 557 00 المُحِدَة 0 الغياب 
السّوداء ثلاثة يام ثم ما بقيَّة الأيام بما شاءت من الياب©. 


نوقش الحديث من عِذَّةَ أوجه: 


الو الأول* أنّ الحديث 0 بالانقطاع؛ فإنَّ سماع عبدالله بن 


شداد0»© من أسماء يت قيس لم يليت 20 


بأنَّ إسناد الحديث صحيحٌ؛ وقد صححه الإمام أحمد» 
الوجه الثائى + على هن صِكّة الحديت فإنه شَادْ مخالت [لاأحاديث 


> والجمع بين ع الأحاديث» فعَضٌّ عليها بالتَّواجِذْ". السلسلة الصحيحة (/54860/6: 2)385 
رقم ا وانظر تفسير الطبري (015/5). 

)١(‏ تقدم تخريجه ص 18لا 759ل. 

(9) انظر تفسير الطبري (016/5)؛ السلسلة الصحيحة (//3580. 585): رقم 
الحديث”7"97. 

(*) عبدالله بن شداد بن الهاد الليثى» أبو الوليد المدني» وَلِدَ على عهد النبى يله وذكره 
المجلن من كثار العا تمي القناتك + وكان دوذ ف الفكياءة: وأسماء بدت عمريين 
خالقد»: مات بالكوفة متنولة ستة الى وقيل»يعدها. انظر الأستيغات )4 عرف 
الثقات (717/5)؛؟ تهذيب التهذزيبٍ (0/؟556)؛ تقريب التهذيب ص/١٠”.‏ 

(5) انظر فتح الباري (54810/9)؛ وأعلّه أبو حاتم. علل الحديث (١/478)؛‏ وانظر ما تقدّم 
في تخريج الحديث قريبا. ْ 

() انظر فتح الباري. (54810//4)؟ نيل الأوطار (48/9). 





جد امرأة على زوجها بثياب الشواد ثلا ام ثم بما شاءت من الثياب «اراء شيخ الأاني انقهية (قسم المعاملات وبقية أواب الفقه)» 


الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه ؛ إن العلماء أجمعوا على أن الواجت 
على المرأة أنْ تُحِدَّ على زوجها أربعة أشهر وعشر”". 


م 


ويُؤيّد هذا الوجه أنه قد جاء فى بعض ألفاظ الحديث: 'لا تُحِدي 
تعد ات 0 


0 


وآاجيب: 


بن السديت بهذا التفظ قاذ لمكالفته: لبقئة الفا س6 

ويُمْكن أنْ يُعترض على هذا الجواب: 

بِأنَّ هذا اللفظ لا يُكَالِف ظُرُقَ الحديث الباقية؛ ففى هذا اللفظ فمَّر 
فعض ١‏ التكلفبالاهذات وهنا أخد انيه .فق اللعة؟ توعلية فلا عا 


الوجه الثالث: أنَّ الحديث مَنْسُومٌّء وأنَّ هذا كان أوَّل الأمر» ثم 
أُمِرت بالإحداد أربعة أشهر 0 

نوقِش بأمرين: 

أحدهما: أن النّسخ لا يقال به إلا لدليل يدل عليهء ولا دليل". 


)١(‏ انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (001/1: 2)0017 برقم 0 74؛ وإلى 
القول بشذوذ الحديث مال ابن حجر. انظر فتح الباري (441/5)؟ نيل الأوطار (//44). 
قال ابن المنذر: “لا يَحِلَ لا مرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأجمعوا على ذلكء واتفرد الحسن 
البصري فكان لا يرى الإحداد" ٠‏ الإجماع نص 88؛ وانظر المغني .)١15/8(‏ 
قلت" وممّا يُشْعر بشذوذ الحديث أن لفظّه اختّلف فيه اختلافا كثيراء ولم أجد مَنْ 
زوك بلفظ: "تَسَلَبِي ' إلا ابنُ الجعد في مسندهء وابن جرير الطبري في تفسيرهء وأمًا 
بقِيّة مَنْ أخرجه رووه.بألفاظ أخرى غير هذا اللفظء ولا تَكاد تتّفق فيما بينها ". 

(؟) مسند أحمد بن حنبل (779/5)» حديث أسماء بنت عميس برقم 471/118 قال الألباني : 
"إسنادٌ جيد رجاله رجال الصحيحين". إرواء الغليل(196/90١)»‏ تحت الحديث رقم .1١١54‏ 

(*) انظر السلسلة الصحيحة (/ا/588), رقم الحديث”777. 

(4) انظر معنى التسلب ص 18ل. 

() انظر شرح معاني الآثار (/75 فتح الباري (5417//4)؛ نيل الأوطار (/44/89). 

(5) انظر فتح الباري (541//4)؛ نيل الأوطار (//44). 





«اراء الشيخ الثباني الفقهية (قسم المعاملات وبقيةأبواب القّد» ند المرأة على زوجها بثياب الشواد ثلاة ام م بما شاءت من الثياب 


الأدلة» وهنا 1 ابسن بينها ؛ 5 0 ال - مذ العا 1 
الزوج أربعة أشهر وعشراء» 0 المجدة الثيات السّوداء في الثلاثة الأيام 
الأولى» ثم تحِدَ بقيّة العِدَّة بما شاءت من الثياب07) 

الوجه الرابع: أنَّ المُرَاد بالحديث يَحْتَمِلُ عِدََّ احتمالات: 


الاحتمال الأول: أنَّ جعفر بن أبي طالب ذَفيه قُيِلَ شهيداء والشُّهداءً 
أحياءٌ عند ربهم» فلا يجب عليها الإحداد لذلك”". 


نوقش : بأنّ هذا الاحتمال ضعيف؛ لأله لم يرد قن حق غين تعفن 
من الشّهداء من ع بال هم شْهَدَاء: كحمزة ةَ بن عبد المطلب” 0 وعبدالله بن 


الاحتمال الثاني: أنَّ يكون المرادٌ بالإحداد المُقَيّدٍ بثّلاثة أيام كَدْراً 
زَائِداً على الإحداد المعروفء فَعَلَنهُ أسماءٌ مبالغةً فى خُرْنِْها على جعفر 
ضيه فَنَهَامًا عن ذلك بعد الغلاث2©9 


)١(‏ انظر تفسير الطيري (015/1)؛ السلسلة الصحيحة (/780/9: 3585): رقم 
الحديث”777. 

(6) انظر شرح الزرقاني (919//6)؛ فتح الباري (141//9). 

() حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو عمارة؛ عَمْ 
النبي كلِةْ وأخوه من الرضاعة» أرضِعتهما تُرَيِيّة) مولاة أبي لهبء. وُلِدّ قبل النبي كله 
بسنتين» وقيل: بأربعء وأسلم في السنة الثانية من البعئة» ولازم نصر رسول الله يك 
وآخى النبي كك بين وبين زيد , بن حارثة» وشهد بدرا وأبلى في ذلك» وَاسِتٌّشْهِدَ بأحد 
في السنة الثالثة من الهجرة. انظر سير أعلام النيلاء (١91/1١)؛‏ الإصابة 
77411 1). 

5( عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن بن سلمة 
الأنصارىء يكنى أبا جابر» كان تقِيباء وشهد العقبة ثم بدراء وقتل يوم أحد شهيداء 
وهو أول قتيل قتل من المسلمين يومئذء ذكر النبي يله أنَّ الملائكة ما زالت تظله 
بأجنحتها. انظر الاستيعاب (/294514. 405)؛ الإصابة في تمييز الصحابة (189/4). 

(5) انظر فتح الباري (5417//4). 

(5) انظر فتح الباري (5417/4)؛ نيل الأوطار (/94/8). 





يدامر على زوجها بثياب التواد ثلثة ام ثم بما شاءت من الثياب «أراء الشيخ الأبانيالنقهية (قسم المعاملات ويقي بوب الفقه)» 


الاحتمال الثالث: : أنَّ أسماء كانت حَامِلاً» فَوَضَعَتْ بعد ثلاثة أيام» 
فائْمَضَت الهِدّة» أو أنه يكل اطلع على أنَّ عِدَّتَها تنقضى عند الثلاث 'فنهاها 


بعدها عن الإحداد”". 


الاحتمال الرابع: لعل جعفرٌ َيه كان قد أبَانَهَا بالطلاق قبل 
استشهاده فلم لها ل 


الاحتمال الخامس: أنَّ المُرَاد بقوله: 'تَسَلبِي ثلاثا " َك أنه كله 
كرَّر قوله: شري ' ثلاث مرّاتء وكان من عادته يك أنه إذا قال الكلمة 
أعادها ثلاث0". 

الاحتمال السادس: أن هذه كانت امرأة سوى أسماء وكانت من 
جعفر بسبيل قرابة ولم تكن امرأته؛ لأنَّ النبي يله قال لا تُحِنَّ امرأةٌ على 
أحد فوق ثلاث إلا على زوج “. 


الوجه الخامس: أن النَسَلْبَ في اللغة يُظلَقُ على عِدّة معان» فَقَصْرٌ 
معنى الحديث على أحَدٍ هذه المعاني» تَحَكُمٌ بلا ديل . 


؟ - أن لَبْسَ السّواد مُنَاِبٌ للمُحِدّة؛ لاختصاص هذا اللون بشعار الحُزْنٍ 
والمصَائب» وهو مَتَايِبٌ لإخفاء الوَسخ للف 


ويُمْكِنٌ أن يُنَاش من وجهين: 
أحدهما : بأنَّ إلزام المحدة ا ياب مُحَدَّدةِ لا ب أنْ يكون لدليلٍ 
ذل غللد دولا دلق على لك نبل جلها أن التق عا كناشع مع الدادة 


.)541//9( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري (541//9). 

(*) انظر الحاوي الكبير (4/11/ا23 3076). 

(84) صحيح البخاري :)١19/1١(‏ باب اليب للمرأة عند عُسْلِها من المحجيض» برقم 35 
صحيح ا لي 46 برقم 8 ؛ "وانظر علل الحديث .)178/١(‏ 

(6) انظر ما ذكرتثٌ من معاني التّسَلْب ص78/,؛ وانظر الحاوي الكبير 271/5/1١(‏ 376). 

(5) انظر مرقاة المفاتيح (5/١١5)؛‏ الحاوي الكبير .)77/7/١١(‏ 





جاراء الشيخ الأبني لنقهية [قسم المعاملات ويقي أواب الفقد)» يد لمرةعلى زوجها بياب الشواد ثلاثة 1 8 بها شاءت من الثياب 





وآكا'قؤلة: "تسل كلكنا: "ققد تقدمية الاجانة ع0 


الوجه الثاني : أنَّ المُحِدَّة لا تلتّرم ثوبا مَُدَّدا ؛ فإذا انسح الثوب جاز لها أنْ 
بده بثوب نظيف» ويجوز لها أنْ تغتسل؛ فلا مُوجِبّ للتّحديد بالثياب السّوداء. 


القول الثاني: أنَّ المُحِدّة لا تَحْتَصٌ بِلّبْس ثياب السّواد؛ بل تَلْيَسُ ما 
يي نحتص بلبس تياب بل تلب 
ادف د الات إل تو رو 


وهو قول أكثر أهل العله”". 


)١(‏ انظر الوجه الخامس من أوجه المناقشة. 

0( بل عَدٌّ بعضهم التزام لَبْسٍ السّوَادٍ من البدع التي لا أصل لها ؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ' وكذلك أيضاً لو لبت المَرْأةٌ السّوّاد نُحِدٌ به على ميت» أو ليه الرّجُل لم يج 
لَبْمّه حداداً على الميت؛ لأنَّه لا يَحِلَّ لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تُحِدَّ على ميت 
فوق ثلاثة أيام : فهذه كراهة للإحداد حتى لو فرض أن الإحداد كان بلبس القطن أو تغيير 
الهيئة ونج و ذلك دخل في النهي *"؛ وذكر قاعدة جميلة في ذلك فقال: 'كُلَ شِعَارٍ 
وعلامة يدخل بها المرء في ذُمْرَةِ من تُكْرَه طريقّه ؛ بحيث يَبْقَى كالسَيمَا عليه؛ فإنه ينبغي 
اجتنابها وإبعادهاء وكُلُ لباس يغلب على الظن أَنْ يُسْتَعَان بلْبْسِهِ على معصية فلا يجوز 
بيعه وخياطبّه لمن يَسْبَعِينُ به على المعصية والللم* ٠‏ شرح العمدة (785/5. /81). 
وقال الشيخ ابن باز: 'أما كَوْنُ المرأة تَعْتَدٌ سنة على قريب أو زوج أو في لباسٍ 
خاص أسود فقطء هذا كله لا أغبل له يل حو متك «من .عمل الجاهليةة فلها أنْ 
تَلْبَسَ الأسودء أو الأصفر والأخيضر والأزرق» لكن تكون ملابس غير جميلة» وتكون 
عادية لا تَلْفِتٌ النَطلر * مجموع فتاوى ابن باز .)5١17/57(‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين: "تنبيه: اعتاد بعض النساء أن يَلْبَسْنَ الأشودء وأن لا ِيَحْرْجْنَ 
إلى فناء البيت» وأن لا يَصْعَدْنَ ذنَ التٌعلح ولا يُشَاهِدْنَ القَمّرَ ليلة البَيْره ولا كلم أحداً 

من الرجال» ولا تتكلم بالهايفة: وإذا 2 الباب لا تكلم الذي عند الباب» وأشياء ما 
أنزل الله بها من سلطانء. فكُلٌ هذه خُرَافَةٌ ليس لها أصل' الشرح الممتع (ملرو١).‏ 

(6) قال ابن المنذر: 'ورَخَصٌ في لبن «الشراة عروةٌ بن ن الزبير ومالك بن أنس والشافعي". 
الإجماع ص 488 الإشراف لابن" المنذر(770/0)؛ البيان للعمراني (١85/1)؛‏ وانظر 
الإنصاف للمرداوي (5/9:)؛ الشرح الممتع (409/17). 
وانظر الهداية شرح البداية (/77)؛ المدونة الكبرى (0/١57؛‏ 47)؛ شرح معاني 
الآثار (/74)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (/017/8)؛ الاستذكار (71/6؟)؛ 
التمهيد لابن عبدالبر (716/19)؛ بداية المجتهد (97/5)؛ شرح مختصر خليل 
(58/5١)؛‏ شرح الزرقاني (704/6)؛ الشرح الكبير (498/1)؛ المهذب (5/١19)؛‏ 











مد امرأة على زوجها بثياب الشواد ثلاثة ام ثم بما شاءت من الثياب «آراء الشيخ لاني افتهة [(قسم المعاملات وقية راب الفقد)» 


أدلتهم : 

لم أجذ لهم دليلاً يَخْتَصٌ بهذه المسألة» وَإِنّمَا مُجْمَلُ كلايهم أنَّ المُعتَدٌة 
من وفاة زوجها تُمْنَع من ثياب الزينة أي كان لوثهاء ويَحِلُ لها من الثَّيِابٍ ما لم 
يكن زينة» ولم يُخَصّصوا الثيابت السوداء للش . عن بقيّة الألوان. 


-١‏ حديث أمٌ ء عَطِيّة عن النبي كَل قالت: 'كنا نُنْهَى أن تُحِدَّ على مَيّتِ 
فوق ل إلا على روج أزعة أَشْهُرٍ وعَشْرأًء ولا نَكُتَحِلَ ولا نَتَطيِتَ 
ولا 0 يا اليه ايد إلا 8 م ه زفق : سنا 


وجه الاستدلال: 

أنَّ عِدَّة المتومّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء وهذا الحديث متف 

ان صِكّته 0 على :ها خالقهة بالشذوةء كما فى ديف "تسل 
ثلاثاء م م اصنعي هنآ 3 


5 عاسم 


وقد تقدّمت مناقشته» وتقدم الجواب عنها20, 


> مغني المحتاج (5914/9)؛ الكافي في فقه ابن حنيل (779/9)؛ المغني (57/8١)؛‏ 
إحكام الأحكام 2).؛ مجموع فتاوى ابن تيمية (95//ا7)؛ شرح العمدة 04/5 
شرح منتهى الإرادات (5/9١3)؛‏ المحلى »)177/٠١(‏ وابن حزم يرى أنَّ الثوب 
المصبوغ تُمْنَعُ منه المّحِدّة عي ل كان أْسُوَدَاء 

000( الصَّبْع: هو ما يلون به التّياتُ» والمقصود هنا ما صَبعٌ. م للزينة. انظر تاج العروس 
(21/75)). مادة: صيغ؛ شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/18١)؛‏ إحكام 
الأحكام (11/4). 

(؟) ثوب عَضب: العَضب: القَثْلَُء وثوب العضب: صَرْبٌ من بُرُودٍ اليّمَن يُضْبّعْ بعد غَرْلِه. 
انظر لسان العرب »)505/1١(‏ مادة: عصب؛ طلبة الطلبة ص ١5١؟‏ النهاية فى غريب 
الأثر (45/0؟7)؛ شرح النووي على صحيح مسلم .)118/٠١(‏ ْ 

(*) تقدم تخريجه ص 087. 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (2001/1 007)) برقم7740؟ فتح 
الباري (5817/4)؟ نيل الأوطار (44/0).» وانظر ما تقدّم ص 010. 

(5) انظر ص١‏ ”لا _ ”اثالا. 





«أراء الشيخ الأأاني لفتهية (قسم المعاملات ويقية اب النتم)» مد المرة على زوجها بياب الشواد ثلا وم ثم با شاءت من الثباب 





1 وحديث أُمَّ سَلَمَةَ رَوْجٍ النبي فل عَنِ النبي كله أنه قال: (المترنق 
عنها رَوْجُهَا لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَة'" مِنَّ الثْيّاب ولا المُمَشَّقَه"© ولا 
الحلِي ولا تَحْتَضِبُ ولا تكتحل"”". 


وجه الاستدلال من الحديثين : 


05 و 


أنه لله لم يع و ديزن ترنتة ورننا منع ثياب الزَّينة أيّا كان لونها. 


التّرجيح: 
يتبيّن لي والله أعلم ‏ أن الراجح عدم تخصيص ما تَلْبّسه المُحِدَة 
الات الشوداء- بل يجوز لها أن تلسن ما شاءت من "الشايه يشرط ألا 
يكون ثوب زينة؛ وذلك لما يلي: 
ارك" أن الأحاديك المحيفة نيما معدب الكسدة لم تعده لونا من 
الألوان» وإِنَّما مَتَعَتْ عن كُلّ ما فيه زينة. 


ميلع 


عو 


نم اصنعي ما شئت * شَاذ مُخَالِفٌ للأحاديث الصحيحة في 
المرأة. تُحِدٌ على زوجها أربعة أشهر وعشراً. 


أن ما استدلٌ به أصحاب القول الأول من قوله كك اتدل تنا 
أن 


)١(‏ المُعَضْمَرَة هي المَصْبُوعَةُ بالعُضْمْرء والعُضْمُر نوع من النبات تُصْبّعْ به الثياب» يَصْبَعُها 
باللون الأحمر. انظر لسان العرب (081/4)» مادة: عصفر؛ شرح النووي على صحيح 
مسلم 4)05/1١5(‏ نيل الأوطار (؟/88)؛ تحفة الأحوذي (0277/0. 

00 والثياب المُمَشَّفَة: : هي المَصْبوعَة بالمسق وهو المَعْرَقَ وهو طِينٌ ار يُضْبَعْ به 
التّوب) والتأنيث ياعتبار الحالة أو الثياب. انظر العين (ه//اغ)؟ غريب الحديث لابن 
سلام (١/510)؛‏ تهذيب اللغة (7515/8)؛ تاج العروس (2)795/556 مادة: مشق؟؛ عون 
المعبود (90/5؟؛ تحفة الأحوذي (159/0). 

(9) مسند أحمد بن حنبلٍ (/07")» برقم77777؛ سنن أبي داود (2)797/5 باب فِيمًا 
تَجَيَنْبَه المَعْتَدَةٌ في عِذَتَهَاء برقم 5 ستن النسائي الصغرى فون ٠٠٠‏ باب ما 
تَجِئَنْكٌ الْحَادٌَةٌ من الاب الْمُصَبَّعْةَ برقم 476010 صححه الألباني. صحيح سئن أبي 
داود(؟/؟2)1 برقم 3 ا 








جد المرأة على زوجها بياب الشواد ثلاثة نم ثم بما شاءت من الثياٍ دأراء الشي الأأاني الفقهية (قسم المساملات وقية اب الفقد)» ” 


2 


ا أن “قولة: اين تعغيل عِذة معات» ولنين شاك نا يوه أن 
المرّاد النَسَلْب هو ل القرانه السوذاء 
والله أعلم 
4 7ه 4 






مأراء شين الأياني القوية(قسم الماملات وبق واب النقد)» وجوب الُسوية بن الأولاد فى الهبة 





المسألة الحادية والعشروخ: 


وجوب الشّسوية بين الأولاد في الهبّة7) 


١‏ #م عو > : 02 ,5 22 2 ا ا ون ماعل 
عن التعْمان بن بشير 75" : "أن اكه نت وو له "سال 0 


)0( الهبّة: في اللغة هي : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» ويصطلح عليها الفقهاء 
بأنّها : التَبرْع بتمليك مالٍ في حياته بلا عَوَضء وقد يُظلّق عليه لفظ: العطيّة. انظر 
لسان العرب .4)80/١(‏ مادة: وهب؛ أنيس الفقهاء (١/550)؛‏ البحر الرائق 
(38/0)؛ مجلة الأحكام العدلية ص ١6١؛‏ شرح حدود ابن عرفة (7060/5)؛ 
التعريفات ص 00 الكافي في فقه ابن حنبل (554/5). 
وحص بعضهم || لعطية بالهبة في مرض الموت. المطلع على أبواب المقنع ص١59؟؛‏ 
التنقيح المشيع ص ا 
والظاهر لي أنَّ أحدهما بمعنى الآخر إذا انفرداء أنّا إذا ذُكرًا جميعا كانت الهبة في 
حال الصحةء والعطية في مرض الموتء كما في قولهم : ياب الهبة والعطية. 

زفة النْعْمَان بن بَشِير بن ثعلية بن سعد خلاس بن زيد بن مالك بن خ ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبر الأنصاري الخزرجي. 21 ور ا 
أخت عبدالله بن رَواحة» تجتمع هي وزوجها في مالك الأغر ولد قبل وفاة رسول الله كَل 
بثماني سنين وسبعة أشهرء وهو أوّل مولود للأنصار بعد الهجرة في قولء له ولأبويه 
صحبة» يكنى أبا عبدالله: قتل سنة 14ه. الاستيعاب (597/5١)؟‏ أسد الغابة (841/0). 

(9©) عَمْرَة بنت رواحة أخت عبدالله بن رواحة زوجة بشير بن سعد الأنصاري وأم النعمان بن بشير 
7 الاستيعاب (1881//4١)؛‏ غوامض الأسماء الميهمة (/9/ 40 5)؛ أسد الغابة .)7١148/89(‏ 

(5) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس» وقيل: خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب - 





وجوب الّسرة ين الأولاد في الؤبة «اراء الشيخ الأاني لفقية [قسم المعاملات ويقية باب الفقد)» 

بَعْض المَوْهُوبّة من مَالِهِ لابِْها20؛ فَالْتَوَى”'' بها سَئَدَِّ ثُمّ بدا له فقالت: لا 
5 حتى نُشْهِدَ رسول الله كَل على ما وَهَبَتَ لا بني» فأَحَذٌ أبي بِيّدِي» 
وأناسوسل علا فأنّى سول اله قله فال نا :سوك الشده إن م هذا ينث 
رَوَاحَةَ أَعْجَبَهًَا أنْ أَشْهِدَكَ على الذئ :هيت لابْنهاء فقال رسول الله كَلة: يا 
شيز» ألك ولد سوى هذا؟ قال: عم فقال: أكُلّهُم وهَبْتَ له مثلّ هذا؟ 
قال: لاء قال: فلا تَشْهِدْنِي إذاً؛ فإني اي 


وفي لفظ: قال رسول الله يكلِه: "اتَّمُوا الله؛ واغْدِلُوا في أؤْلادكُم 
فرجع أبى فرَدَّ دَّ تلك الصَّدَقَة '60, ١‏ 


وفي لفظ: 'فقال: أَكُلّ بَنيِكَ نَحَلْتَ*'؟ قال: لاء قال: فَارْدُدةُ"0. 


> ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري يكنى أبا النعمان باينه النعمان شهد 
العقبة ثم شهد بدرا وأحدا والمشاهد بعدهاء قل بعين التمر في خلافة أبي بكر 
الصديق وق.. انظر الاستيعاب (١/7/ا1»‏ /١)؟‏ الإصاية في تمييز الصحابة (591/1). 

0( اختلف في ماهية الشيء الذي وهبّه لابنه؛ فجاء في بعض الروايات أنّها : حديقة» وفي 
بعضها أنه : غلام رقيق» واختُلِفت في الجمع بينهما: : فقيل: حدثت القِصّة مرّتين» 
وَاسْتَبْعَدٌ هذا أبن حجرء والقول الآخر: أنَّهِ يُحُتَمل أنَّ بشيرا وهب لابنه الحديقة فى 
أول الأمرء م ماظلَ زوجته با بحة قبل أن يعتضها العيان» هلما الشف هليه أزات أن 
يُبْدِلَ الحديقة 7 فَقَبِلَتْ فذهب ليشهد الرسول كقهْ على العَطِيّة فعلى هذا يكون 
ذهابه إلى رسول الله ص مره ة واحدة» ولعل هذا أقرب. انظر فتح الباري ضداضة 
3)؛ شرح الزرقاني (07/5). 

زفق اللّنْ في اللغة: الجَدّل والتَتَنْي والألوى الرجل الشديد الخصومة. والمعنى هنا: 
الْتَوَى بها سنة: : أي مَطلَّهَاء انظر لسان العرب 2)577/1١6(‏ مادة: لوي؛ شرح النووي 
على صحيح مسلم (١١/57)؛‏ شرح الزرقاني (/6). 

فرق صحيح البخاري (988/0). باب لا يَشْهَدُ على شَهَادَةَ جَوْرٍ إذا أشهد برقملا 76؛ 
صحيح مسلم 2»)١157/0(‏ برقم 21577 واللفظ لمسلم. 

(54) صحيح البخاري (4151/5)»: باب الإِشْهَادٍ في الهبّةء برقم /ا744؛ صحيح مسلم 
1 9 15 

(0) تَحَلْتَ: أي وَهَبْتَء والتّحْلةُ: هي العَطِيّة بغير عوض. انظر لسان ال 101 

: نحل؛ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/448)؛‏ كشف 

0 11 شرح النووي على صحيح مسلم 1ن فتح الباري .)7١7/0(‏ 

(؟) صحيح مسلم (/47؟1١).‏ برقم 15717. 





دأراء الشين لاني الفتهية (قسم المعاملات ويقية أو النقع)» وجوب الّسوية ين الأولاد في اليبة 


وفي لفط ٠‏ " فقال رسول اله دده فَارْجِعْةُ *”2, 
وفي لفظ: “فم قال: أيَسْيْك أن يَُوتُوا إليك في الب سََاء؟ قال: 
يَلَى» قال: فلا إذا 60 


ع 


0 05 3 7 - سَوَّيْتَ ا 3 رف 


ا 

لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التَّسُْوِيَة بين الأولادء وكَرَاهَةٍ 
تَفْضِلٍ بعضهم على بعض بلا حاجة”““. 

وإنّما اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب العَدُْل بين الأولاد في العطية. 


: 222 : - 0320 5 0 
وهو قول طاووس””* والثوري"'' وإسحاق بن راهويه””» وقولٌ عند 
البعبوية 0ك روقول: نف :الينا كه" والتجدعث معد الم 


.1577 برقم‎ 2)١541/0( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2)١5147/5(‏ برقم “1777. 

إفرة سنن النسائي الصغرى(2)511/56 كتاب الشخل» باب كر الختلافي أَلْمَاظِ التَّاقِلِينَ لِحَبَّرِ 
التْعْمَانِ بن بُشير في انبل » برقم 9546. 

(5) قال ابن قدامة: "ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل قال 
إبراهيم كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل". المغني (848/0؛ وانظر 
المهذب (١/557)؛‏ مختصر خلافيات البيهقي (//ا15). 

() انظر فتح الباري (4/0١5)؛‏ نيل الأوطار .)1١1١/5(‏ 

(5) انظر فتح الباري (5/5١5)؛‏ نيل الأوطار .)1١١/5(‏ 

0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (//44). 

(8) انظر حاشية ابن عابدين (555/5). 

(9) انظر تفسير القرطبي (0/5١5)؛‏ شرح الزرقاني (05/5)؛ فتح الباري (15/5١5)؛‏ نيل 
الأوطار .)١٠١/5(‏ 

(١٠)انظر‏ المغني (4170//5")؛ الكافي في فقه ابن حتبل (555/5)؛ الإتصاف للمرداوي 
(/1 178)؛ التنقيح المشبع ص 717؛ شرح منتهى الإرادات (53/1)؛ الروض 
المربع (؟/597)؛ كشاف القناع (009/4). 








وجوب السوية ين الأولاد في الوبة «أراء الشيخ الثاني افتهة (قسم الساملات وب واب الفقد)». 


والظاهرية”'©» وهو قول الإمام البخاري”"': واختيار ابن القيم'”"». 
3 5 2( : كئ). (ه26 
والشوكاقي "د ؤاخياق الالباق , 


أدلتهم : 


١‏ - حديث النعمان بن بشير وَل » وفيه: 'أنَّ النبى يكل قال: لاء قال: 


فلا تُنْهِدْنِي إذا؛ فإني لا أَشْهَدُ على جَوْر"2". 


0 لفظ: "فقال: َك شلك تشالت قال لا الا 0 
وجه الاستدلال: 


الحنيك:دليل على تحريع تفيل يعض الأولاد على بيعض؛ أن 
النبي عَلِدد ناه جورا أئْ طلم وأَمَرَ بِرَدُه وامتنع من الشهادة عليه 
والججؤْرٌ حرامٌ» والأمر بِالعَدْل بين الأولاد يقتضي الوجوب*". 


نوقشس من عذة أوجه : 
الوجه الأول: بأنّ رَدٌ عَطِيّةَ بشير لابئه ربّما كان بسبب أن بشيواً لم 
يكن له مال غير هذا الغلام الذي نَحَلَّه لابنه”". 


)١(‏ انظر المحلى (94/؟5١)؛‏ الاستذكار (/5/8؟57). 

) انظر فتح الباري (14/0١؟)نيل‏ الأوطار .)11١/5(‏ 

(0) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (0774/4. 

(5) انظر نيل الأوطار .)١١7/5(‏ 

(©) قال الشيخ تحت حديث: (كلّ أحدٍ أَحَنُّ بماله من والدِه ووليو والناس أجمعين) -: 
"وقد استدلٌ بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية؛ 
خلافا للحديث الصحيح.ء قال النبي يَكةِ لبشير والد النعمان وكان أعطى أحد أولاده 
غلاما: أفطيّتَ سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم". السلسلة الضعيفة 2)014/١(‏ برقم 509. 

(0) تقدم تخريجه ص ٠5لا .5١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص ٠5لاء .4١‏ 

(4) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (/98/97)؛ المغني (081//0)؛ حاشية ابن القيم 
على سئن أبي داود (774/4)؛ كشاف القناع (0094/5. 

(9) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (949/97؛ الذخيرة (589/5). 






«آراء شين لاني افتية (قسم المساملات ويقية واب النقد)» وجوب الّسوية بن الأولاد فى الي 





بأنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث: أنَّ النْعْمَان بن بَشِير 5ه قال: 


' تَصَدَّقَ عَليٍ أي بِبَعْض الاك وهذا دليل على أن لمشير بن سعد مالا 
غير الذي نَخَلَه لابنه النعمان). 


الوجه الثانى: أنَّ النبى يل قد يَتَوَقّى الشهادة على ما لَهُ أن يشهد 
إفية 94 ١‏ 
عليه" . 


ع 


ءَمَو 


اله لا لوق مو قؤة الانام ليت من كايو ا يه أن متي من 
تحمل الشهّادة: ولا من آذائهًا إِذَا تَعيتت غليه»..وإثما أراد التّوبيخ على هذا 

الوجه الثالث: أن النبي يل أمَرَ بِالنّسْويّة بينهم؛ ليَسْتَوُوا جميعًا في 
البرّ وليس في شيءٍ من هذا أنَّ الهَبة فاسدةٌ. 

وكان كلام النبي يَكةِ لبشير من باب النّصِيحَة وبيان ما يَنْبَغِي أن 
يكون عليه الأمر من فَضِيلّة التَّسُويّة بين الأولاد في العَطِيَّة» وليس الأمر 


).2 
للوجوب '. 
وأجيب : 
بأن أن مر النبي كي لبشير بِالارْتِجَاع وَقَوْلُ عَمْرّة: *لا أَرْضَى حتى 
00 50 شير أن الأمْرَ لم يكن مَسُورَة وَإنّما كان ذلك بعد تَمَامِ عَقْد 
اين 


)2000 صحيح مسلم ))١5155/75(‏ برقم 107 
(0) انظر نيل الأوطار .)١١١ 231١١/5(‏ 


() انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (/44/8). 
(5) انظر نيل الأوطار .)١١1/5(‏ 
(6) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (/8/ة4). 
(5) انظر نيل الأوطار .)١١1/5(‏ 





وجو انّسوية ين الأولاد في اليبة مأراء اشيخ الأأباي الفقهية (قسمالمعاملات وقية أباب النقو)» 


الوجه الرابع: أنَّ قوله: "لا أَشْهَدُ على جَوْر " ليس بِأشَدَ من قوله: 
' فارّجِعْه"» وهذا "يا على اذ العَيية قد َرَت , وى ولو لم 


كو سيم ل لكو لان 5 0 


الوجه الخامس : لمن 1 بقوله : " فازجعه 0 على الإيجاب» وإنما 
هو من باب الفضل والإحسان. 

ويُوَيّد هذا ما جاء: "أن رجلاً كان عند رسول الله يكل فجاء ابن له 
فَقَبَلى وأَفَعَدّه 7 فخذى وجاءته نَم له فَأجَلّسَها بين يذليه» فقال 
رسول الله كه : | لا سَوَّيْتَ فيه 07 


الماك وال نان 


- 


بعضها: 'تُمّ قال: أُيَسُرُكَ أنْ يَكُونُوا إليك في البرّ سَوَاء؟ قال: بَلَىء قال: 
فلا إذا" مما يدل على أَنَّ المراد بالأمر الاستحبابٌُ وبالئّهي التَْزِيه©». 


الوجه الاين أنه جاء في بعض الألفاظ : لسوت َينَهُم ". وفى 


وأجيب : 


2. 


و 


بأنَّ هذا مُسَلَّمْ لولا وُرُودُ تلك الألفاظ الرّائدة على هذه اللَّقْطَةَ كما 
. .- 3 به لممبع ا ور(ه) - 01 ه 5 ٠‏ ؟ه 0 
في قوله: 'سَوٌ بَيْنَهُم "”*'. وقوله: "واغْدِلوا في أؤلادِكُهي"0". 


() اتنظر اختلاف الحديث (١0194/1)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٠١١//(‏ 

(؟) انظر مسند البزار (50/11)» برقم 45751١‏ قال الهيثئمي: "رواه البزار فقال حدثنا 
بعض أصحابنا ولم يسمه وبقية رجاله ثقات". مجمع الزوائد (157/8). 

() انظر عمدة القاري )١515/17(‏ 

(5) انظر بداية المجتهد (17/7١)؛‏ نيل الأوطار .)1١11/5(‏ 

(5) أصله في الصحيحين» وقد تقدم تخريجه ص 2/5١٠‏ ١1لاء‏ وهذا اللفظ أخرجه أحمد. 
مسند أحمد بن حنبل (775/5): حديث النعمان بن بشير َيِه برقم 1814017؛ سئن 
النسائي الصغرى (2))5557/56 برقم 72405. 

() انظر نيل الأوطار .)١١1/5(‏ 





«آراء الشيخ الاني اثتهية (قسم الساملات وبقية راب النق)» وجوب الُسورة ين الأولاد في البة 


- عن ابن عَبِّاس عن النبي ككل قال: "سّوُوا بين أَوْلادِكُم في العَطِبَةٍ 
فلو كنت مُفَضّلا أحداً لَصَّلْتُ النسَاء"2©0, 


وجه الاستدلال: 
أن الف كل أمر بالتشاواه بالعظة ين :الأرلاده 'والانة و0 
نوقش : 
أن الحديث ضعيف 
المعقول: 

“"- أن تفضيل بعض الأولاد على البّعض الآخر يُورِتُ بينهم العداوةً 
وَالبَعْضَاءء وقطيعةً 0 0 منه؛ وما أذّى إلى الحَرَام فهو 
حَرَامٌ؛ كتزويج المرأة على عَميََا أو حَالتَِا””. 
القول الثاني: لا تجب التّسوية بين الأولاد في العطيّة. 


هيف 


وهو قول جمهور 70 فهو قول القاسم بن ان 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور 2)١١94/1(‏ برقم797؛ المعجم الكبير :)"014/١١(‏ عكرمة عن 
ابن عباس َم برقم491١١؛‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (2)980/9 
برقم 2808 في ترجمة سعيد بن يوسف اليمامي؛ سنن البيهقي الكبرى »)١7//56(‏ باب 
السنة في السوية بين الأولاد في العطية» برقم 4١1178٠١‏ قال ابن حجر: وفي إسناده 

سعِيد بن يُوسّف وهو ضعيف. التلخيص الحبير (7/7/ا)؛؟ وقال ابن الجوزي: "قلت 
نافيل بن عياش وسعيد بن يوسف ضعيفان فلا يُعَارِضٌ حَبَرَهُمَا أخبارّنا الصّحَاح". 
التحقيق في أحاديث الخلاف (319/15)؛ قال الهيثمي: "وفيه عبدالله بن صالح كاتبٌ 
الليث قال عبدالملك: ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره'. 
مجمع الزوائد (157/5)؟ وضعفه الألباني. انظر إرواء الغليل(51/1)» برقم 1574. 

(5) انظر التحقيق في أحاديث الخلاف (579/9). 

() انظر تخريج الحديث قريبا. 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (//99)؛ المهذب (١/457؛فتح‏ الباري 
(4/0١5)؛‏ المغنى (ه//781). 

(5) انظر بداية المجتهد (57/1١)؛‏ فتح الباري (514/0؟)؛ نيل الأوطار .)11١/5(‏ 

(5) انظر المحلى .)١157/9(‏ 





وجوب السو بن الألاد في اليبة «أرا الشيخ الأباني النقهية (٠قسم‏ المعاملات وبةأواب النقد)» 


٠. 53‏ 0 -710 ا 
0 وهو مدهب ال والعال” 5 الا ف 


أدلتهم : 

-١‏ عن عَائْشَة رَوْجٍ النبي كك أنها قالت: "إن أبا بكرٍ الصَّديقَ كان 
تَحَلَّهَا جَاد' عِشْرِينَ وَ م" هن انه بالنايه ا فلم سف 0 
قال: 0 ولا 
عا عل 18 يعدي نيكلف ».واي كنت نَحَلتكِ جَادّ عشرين وَسْقاًء فلو 
كنت جددتنه والعكدي 5 '؛ كان لَك وإنّما هو اليومَ مَالُ وَارث. 
الحديث :280 


)١(‏ ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ مولى آل المنكدر التيمي» المعروف بربيعة الرأي» أبو 
عثمان» وكان قد أُدْرَكَ بعضٌ أصحاب النبي يك والأكابر من التابعين» وكان صاحب 
الفتوى بالمدينة» وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة» توفي سنة 75١ه.‏ انظر تاريخ 
بغداد »47١/8(‏ ١47)؛‏ تهذيب التهذيب (577/9)؛ وانظر قوله المحلى .)١57/4(‏ 

0( انظر المبسوط للسرخسي (05/17)؟ بدائع الصنائع (171//5)؛ حاشية ابن عابدين (455/4). 

©) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (18/90؛ الاستذكار (/1757/9). 

(4) انظر اختلاف الحديث ص 019؛ الحاوي الكبير (055/9)؛ المهذب (١/155)؛‏ 
مختصر خلافيات البيهقي (551//5)؛ مغني المحتاج (501/5). 

(©) جَادٌ: اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مَجدُودء وهو ما يُجَدٌ من النّخْل ويُضْرّمء 
والمقصود: قَظع ثمر النخل. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (771"/1)؛ غريب 
الحديث للخطابي (57/5)؛ طلبة الطلبة ص ”777. 

(5) الوَّسْقَء والوسُق: ومقداره ستون صاعا بصاع النبي يِه والصاع أربعة أمدادء 
واخثلت في مقداره في الموازين الحديثة؛ بناءً على اختلافهم في قدر الصاع: 
فعئد الحنفية أن الصاع 6065 كجم.ء وعليه فالوّسْق عندهم ١90‏ كجمء و 
الجمهور : أن الماع ',» وعليه فالوّسسق عندهم ١١7,5‏ كجم. انظر 00 
والموازين الشرعية» تأليف: د. على جمعة محمد ص١4.‏ 

00 العَابَةٌ موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. وفي بعض 
الألفاظ: “من ماله بِالعَالِيّة' والمعنى: أي من نخله التى هي بهذا المكان. المنتقى 
شرح الموطأ (45/5)؛ طلبة الطلبة (9778/1)؛ النهاية في غريب الأثر (/844)؛ 
م البلدان (6/؟185١).‏ 

ك4 نيه : : أي فَبَضتيه. انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ). 

(9) موطأ مالك (07/5), برقم 4178١؛‏ مصنف عبدالرزاق »)2٠١١/4(‏ باب المت 







وجوب الُوية ين الأولاد في لهب 





طراء الشيخ الأباني النقهية [قسم المساملات ويقية أبواب النقه)» 


وجه الاستدلال: 


أنَّ أبا بكر َيه نَحَلَ عائشة "ينا دون سائر ولدهء ولم يُنْكر عليه 
العانة ولق ولو لم يَجَزْ لَمَا فَعَلّه الصّديق”". 


نوقش : 
سس لطي انهاه ا اه حَسهَا يِعَطِبْيَهِ لحاجتها 
0 زوج بج رسول الله ع ١‏ وي ذلك من 0007 


تفنم ا اذ كود يا قب و معدن ولد أو تَحَلْهَا وهو 
يريد أنْ يَنْحَلَّ غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. 


وذلك لاسي ل رن نْهِئنّ عنهء وأقَّلّ أحواله 


الكَرّامَة والظاهر من حال أبى بكر طَيِئِه اجتنابث او 
الوجه الثانى: أنَّ إخوة عائشة ونا كانوا رَاضِينَ بذلك؛ فيكون 
1007 و )6 
الدليل في غير مخل النزاع : 
الوجه الثالث: يُحْتَمَلُ أنَّ أبا بكر ده لم يَطلِع على حديث النعمان 
وَيكنه » والحبجة في قولٍ النبي 00 . 


- برقم 7 ؟؛ مصنف ابن أبي شيبة (7581/54)» من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض». 
برقم ه1١‏ ١5؛‏ شرح معاني الآثار (88/4)؛ وصححه الألباني. إرواء الغليل(2»)51/5 


برقم 1658 
)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي (1١01/1)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (//١١1)؛‏ 
المغني (ه/ لم8 ). 


(0) انظر المغنى (410/0*). 

(6) انظر تفسير القرطبي (519/5)؟ المغني (7810/5). 
(54) انظر فتح الباري (516/0). 

(©) انظر تفسير القرطبي .)5١19/5(‏ 





وجوب الّسوية ين الأولاد في الي «اراء الشيخ الأبانيالنهية [قسم المعاملات وبقبةأواب النقد)» 


ا ا عاص د لص م رار 
5 0 2000 
عبدٌالرحمن بن عوف َيه وَلَدَ أَمّ كلثوم”'". 


وجه الاستدلال: 


أن قصل عييس 2 ضيه لابنه 0 وكذلك عبدالرحمن بن عوف 
لبعض ولدهء وعدم 0 الصحابة وق ذلك عليهمء دليلٌ على جواز 
لك ول لا لا 

ويمكن أنْ يُجاب عنه: 

بأنَّ الأثر لم يرد ممّصلاء فلا حب فيه" . 
“" - قوله كةِ في حديث النعمان بن بشير ديه : 'فارْجِعْه". 

وجه الاستدلال: 

أنَّ قوله كللِ: "فارْجعْه ' دليلٌ على أنَّ الهبّة صحيحة؛ وإِلّا لَّمَا أَمَرَهُ 
النبي َك بالاسترجاع”*". 


)١(‏ انظر اختلاف الحديث ص 460١49‏ ستن البيهقي الكبرى (2)178/6 ولم أجذّه مسندا. 
قال الشافعي: 'وقد فضل أبو بكر عائشة بنخل وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء 
أعطاه إياه 0 عبدالرحمن بن عوف ولد أم كلثوم". 
قال العيني: "وأخرج عبدالله بن وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن ديار 
أن عبدالرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلئوم بنت عقبة ابن أبي معيط أربعة آلاف 
درهم» وله ولد من غيرها. قلت: هذا منقطع". عمدة القاري 417/1 1). 
وأء كلنوم ادي تسااطاية بن ابن عط 'أبان ابن اكز اقاين آم بن عبد شمن ين عيدشات» 
أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة» ثم هاجرت 
وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات» وقيل :هي أول من هاجر من التساء كانت 
هجرتها في سنة سبع» تزوجت عبدالرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميداء وقيل: 
إنها ولدت لعبدالرحمن إبراهيم وحميدا ومحمدا وإسماعيل. انظر الاستيعاب (19607/5» 
14 الإصابة في تمييز الصحابة (/191١)؛‏ وانظر عمدة القاري (1517//17). 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (١١/01)؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (/8/١١٠)؛‏ 
المغني 437 

© انظر تخريج الحديث قريبا؛؟ وانظر عمدة القاري (1417/17). 

(5) انظر اختلاف الحديث (١019/1)؛‏ الحاوي الكبير (/040/89). 


وجوب الُسوية ين الأولاد في الهبة 





هراء الشيخ الأبانى النتهية (قسم المعاملات وبقية أواب النقد)» 


نوقش : 


بأنّ الظاهر من مَعْنَى قَوْلِهِ: 'فَارْجِعْهُ " أي لا تُمْض الهبَهٌ المَذْكُورَة 
ولا يَلْرَمُ من ذلك تَقَدُمُ صِححة الهبة"". ١‏ 
4 - قوله كلهِ: 'أَشْهِدُ على هذا غيري"”". 

وجه الاستدلال: أنَّ النبي كل أمَرَ بشيرا والد النعمان بتأكيد الهبّة 
دون الرجوع فيها”". 

نوقش : 

الوجة الأول أن عدالين أدزا»: :لكأن أذتن أحوان الأثر الأمححات)») 
ولا خلاف في كراهة تفضيل بعض الأولاد على بقيّة الأولاو". 

الوجه الثاني: أنَّ حمل الحديث على هذا المعنى حَمْلّ لحديث 
النبي يكل على التَّنَافْض والتَّضَاد؛ إِذْ كيف يجوز أن يِأْمُرّه بتأكيد الهبّة مع 


أمره برَدَهاء وتسميته إياها ا 


الوجه الثالث: أنّه لو كان أُمْراً من النبى كَللِ بإشهاد غيره؛ لامتثل 
لي أْمْرّه ولم يرد 
وإنما كان هذا تهديد له على هذاء فَيْفِيدٌ ما أفاده النهى عن إتمامه2"0. 


ه - عن حِبّان بن أبي جَبّلة(" قال: قال رسول الله يكِ: 'كُلَّ ذِي مَالٍ 


.)١١1١/5( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 0٠5لاء ./5١‏ 

9) انظر الاستذكار (557/9؟)؛ اختلاف الحديث (١019/1)؛‏ الحاوي الكبير (550/90)؛ 
المغني ذه للم ؟). 

(4) انظر المغني (84/0). 

(0) انظر المغني (084/0. 

() انظر المغني 11/0١‏ )؛ إعلام الموقعين (079/5. 

(0) حبان بن أبي جَبّلة المصري» مولى قريش» ثقة من الثالثة» مات سنة 57١ه»ه‏ وقيل: 
6ه. تقريب التهذيب ص58١.‏ 








وجوب الّسوية ين الأولاد في الة «أراءالشيخ الأاني افقهة (قسم العاملات وبي واب الفقد)» 


600 


أَحَنٌ بِمَالِهِ من والده وولده والناس أجمعين 


وجه الاستدلال: 
أن النبي ول جعل الحَنّ للإنسان في ماله يُعْطي من يشاء» ويمنئع من 
يشاء » وهو أعَن بذلك من أولاده» فيُعطي من شاء منهم 2 ويمنع من 0 
نوقش من وجهين: 
أحدهما: بأنْ الحديث ضعيفٌ لا 0 0 
بين الأولاد في المملكة؛ لحديث النعمان بن بشير أنه عد قال: را الله ؛ 
واعدلنا لا 
المعقول: 
5 - أنَّه لو سَوّى بين أولاده في العطيّة فإِنّها تَلْرَم بموت الأب. فكذلك 
لو أغتلى أحدّهم ل 
ويمكن أن يُنَاقَشْنَ 
بأنه قائة افاستل فهو قباس فى مقادلة التضل: 
١‏ - أنَّهم لما أجمعوا على أنَّ الرجل مالك لِمَالِهء وأنَّ له أنْ يُعْطِيّه من 
كاء نين الناسن+. فكذلك يكور أن تنطنة من شاء من ولد . 


)١(‏ سنن الدارقطني (7770/4)» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» برقم 7١١؟؛‏ سنن 
البيهقي الكبرى »)48١/7/(‏ باب نفقة الأبوين» برقم9071١؛‏ ضعفه الألباني. السلسلة 
الضعيفة »)014/١(‏ برقم 809. 

(0) انظر المحلى .)١51/9(‏ 

() انظر السلسلة الضعيفة »)014/١(‏ برقم 2709 وهو أيضاً حديث مرسل؛ لأنَّ حبّان بن 
أبي جبّلة تابعي. 

(4) انظر إعلام الموقعين (؟/079. 

(5) انظر المغنى (781//05). 

(5) انظر بدائع الصنائع (1717/5)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/١٠٠)؛‏ فتح 
الباري (5/0١75)؛‏ نيل الأوظار .)١١7/5(‏ 





«أراء الشيخ الأباني اقهية (قسم المعاملات ويقيةأواب النقم)» وجوب الّسوية ين الأولاد في الي 


نوقش من وجهين: 


أحدهما : أن هذا حكم عام يُخْصٌ منه عطية الوالد لأولاده؛ وذلك 
الحنوف ”لنياف وخ كين فر 


الوجه الثاني: أنه لا قياس مع وجود النص”"© 

ات أنّه لما جازت مِبَّهُ بعض الأولادٍ للأب؟؛ فكذلك تجوز هِبَّةٌ الأب 
لبعض أولاده”". 
ويمكن أن يجاب عنه بما أجيب به الدليل السابق. 


القول الثالث: يجوز تخصيص بعضهم إذا كان لمعنى يُقتضي تَخْصِيصَه!*. 


وهو رواية عن الإمام 0 واختيار شيخ الإسلام ار د م 


-١‏ أن أبا بكر ضيه: 'تَكَلَ ابنته عائشة ويا جَُذدَاذٌ عشرين وَسُقاً دون 


أنَّ أبا بكر وه خَصٌّ عائشة ونا بعطيته؛ فالظاهر أنَّ ذلك كان 


.)759/5( انظر تفسير القرطبي (9/6١5؟)؟ إعلام الموقعين‎ )١( 

9) انظر فتح الباري (15/5١5)؛‏ نيل الأوطار .)١1١7/5(‏ 

(*) انظر الحاوي الكبير (/9ا/ 54 5). 

(4) ومتّلوا لذلك بما لو اخمّصّ أحدُهم بِحَاججةء أو زَمَانَهة أو عَمَىَء أو كَثْرَة عائلة» أو اشتغاله 
بالعلم» ا وكرت عط عن يعدن رلية لفِسْقِوِء أو بِذْعَتِهء أو 


(0) وهو اا ابن ة قدامة. انظر المغني 55000 الكافي في فقه ه ابن 1 0 
قال المرماري” 'قلت: قد رُوِيَ عن الإمام أحمد - كله ما يَدُلّ على ذلك؛ فإنه قال 
- في تَخْصِيصٍ غنيم م بالوَقْفٍ ل بأس إذا كان لحاجة» وأكرهة إذا كان على سبيل 
الأثرة» والْعَطيةُ في مَعْنَى الْوَقْفٍ". الإنصاف للمرداوي (//179). 

(5) انظر مجموع الفتاوى (590/61)؛ الاختيارات الفقهية ص 2185 180. 

(0) تقدم تخريجه ص757؛ وانظر المغني (0810//5. 





وجوب السو ين الأولاد في اليية «أراء الشيخ لاني القهية (قسم المعاملات وبقية نوا النقه)» 


كزنها 1 اتسين زوج النبي 0 


بأن الي 6 مَنْعَ في حديث جابر 5 من التّفضيل والنَخْصِيص في 
كل حال؛ فإِنَ النبي كَل لم يَسْتَفْصِلُ بشيراً في 00 


وأجيب من وجهين: 
أحدهما : أن حديث بشير وُه قَضِيّة عَيْنِ لا عمومٌ لها. 


عه مس 


الوجه الثاني: أن تَرْكَ النبي 6 الامستصال يجوز أذ يكون لعليه 
نالا" 1 


واغْثرض : 
أذ الببى كل أو على الال لذا لمشي بقواله ‏ *القاولك عير 84 
وأخخيت هذا الاعتراض: 


أنه مُحْقَمل أن يكون السؤال لبيان العِلّة كما في قوله كَل لمَنْ سأله 
عن بيع الرطب بالتمر: 'أيَنْقْصٌ الطب إذا يَبِسَ؟ فَقَالُوا : بو تلهى عن 


ذلك )26 


.)"410/0( انظر المغنى‎ )١( 

() انظر العقنى 11/0 

(*©) انظر المغنى (14/0). 

(4) انظر المغنى (08//0. 

(0) موظأ مالك (574/1): باب ما يُكْرَهُ من بَيْع الثّمْرِهِ برقم”114؛:مسند أحمد بن حنبل 
(١/176)؛‏ مسند سعد بن أبي وقاص ضيه برقم 4١0١15‏ سئن أبي داود »)50١1/7(‏ 
ياب في النَّمْر التَمْرِ برقم 8 سنن الترمذي 201 باب ما جاء ف في النّهْي 
عن الْمُحَاكَلَةِ ة وَالْمُرَابنَة برقم 6]؟!؛ سنن النسائي الصغرى 2)١154/7/(‏ باب اشْيِرَاءٌ 
الثّمْرٍ بِالرطبء برقم44040؛ سنن ابن ماجه (0/11/1, بَاب بَيْع الرُطبٍ ِالتّمْرِ 
برقم 07764 قال الترمذي: 'حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِبحٌ وَالْعَمَلّ على هذا عِنْدَ أَهْلٍ الم" ؛ 
وصححه الألباني. إرواء الغليل(919/0١)»‏ برقم 1707. 


وجوب السوبة ين الأولاد يي الهبة 





«أراء الشيغ الباني الفتهية (قسم المعاملات ويقبةأاب الندا» 


5 عله 


وقد عَلِمَ يل أنَّ الرُطبَ ينقصء» لكن أراد أن يُتَبّهَ السائل على عِلََ 
المنع من البيع» فكذلك هن0". 
؟ - أن المُمَضَلَ من الأولاد الحتصّ بمعنئ يقتضى العطية؛ فجاز أن 
يَخْتَصٌّ بها؛ كما لو اختَصّ بالقرَاية0". 


بأنَّ تَفْضِيلَ بعضهم بسبب حاجته يُعْتَبَرُ من باب النفقة وليس من 
باب العَطيّة؛ وبينهما فرقٌ كما لا يَحْمَى. 


الترجي: 
تين لي والله أعلم - رُجحَان القول الأول» وجوب العَدَل والنّسوية 
بين الأولاد ف العَطبّة ؛ وذلك لما يلى : 
أت صحّة وصراحة حديث النعمان بن بشير ذه في ذلك» وعدم نهوض 
أده ود اكه الت لبن الأخريق إلى )ضرقه عن ا رترت 
3ت :أذ الى كله اخير:بخيرا بان فخله جود وظل دوق يتتدفيل هل 
المَؤْهُوب له أَحْوَّجُ من غيره؟ فدلٌَ على أن العَدْل والنّسوية بين 
الأولاد في الهبة واجب. 
والله أعلم 
ته <ه «» 


.088/5( انظر المغني‎ )١( 
.)288/0( (؟) انظر المغنى‎ 








«أراء الشيخ الباني لفقهية (قسم المعاملات ويقية أبواب الفقد)» الرضامٌ القليل لايحَم؛ والمخزم خمس رَصّعاتٍ ذأكثر 





الرضاعٌ القليل لا يُكَرّم» والمُكَرّم خمس رَضعاتٍ فأكثر . 


تحرير محل النزاع 

انمق العلماء على ثبوت التحريم بالرّضاع إذا كانت عشر رضعات 
مُتَفْرّقاتِء وكانت فى السَؤليه0". 

واختلف العلماء في ثبوت التحريم في أقل من عشر رضعات على 
أربعة أقوال: 


القول الأول: أنَّ الرضاع المُحَرّم خمس رضعات فأكثر. 


وهو مروي عن عائشة وعبدالله بن الزبير'”"» وهو مذهب الشافعية"", 

)١(‏ قال ابن حزم: "واتفقوا أن امرأة عاقلة حَيِّة غير سكرى إن أرضعت صَبِيًا عشر 
رضعات متفرقات» وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منهاء فتّمت العشر قبل 
أن يستكمل الصّبي حولين كَمَرِيَيْن من حين ولادته رضاعا يَمْتَضّه بفبهِ من تذيهاء فهو 
ابئهاء ووطؤها ووطعٌ د عليه وعلى مَنْ تناسل منه» كما قلنا فيمن يَحْرُم 
من قبل أمهات الولادة ولا فرق". مراتب الإجماع ص /7". 

(0) انظر 000 الشافعى ص 47١7‏ مصنف عبدالرزاق (/55757/9» 557)» باب القليل من 
الرضاعء برقم 1415. 41414 وانظر بدائع الصنائع (5/!)؛ كشاف القناع 
(هلهة:5» 455). 

(9) انظر الأم (1//0؟)؛ مختصر المزني (١//771)؛‏ المهذب (500/5١)؛‏ منهاج الطالبين 

ص؟7١١؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم.(١٠/59)؛‏ مغني المحتاج (415/9). 





الرضاعاقليل لابخزم والنخزم خس رَضَّعاتٍ فأكثر را الشين لاني لنية (قسم المسالات وبقية واب النقد)»” 


والحنابلة”""2: وابن حزم من الظاهرية”"”': واختيار شيخ الإسلام ابن 
توي بو تلهيدة. اي ال وهو اختيار الشيخ الأ 
القول الثاني : أن قليل الرضاع وكثيره يحَرّم ولو كان مص واحدة. 
له #8 قف 
وهو مَرَوي عن علىيّ وابن مسعود وابن عمر وعن ابن عباس ون" '. 
وهو مَرُوي عن ابن المسيب» والحسن» وعطاع. وطاووس» ومكحول» 


والزهري» والأوزاعي» والثوري» والليث”": وهو مذهب الحنفية!", 
وال ورواية عند الجدا نا 


0 
م 


القول الثالث: أن الرّضاع المُحَرّم ثلاث رضعات فأكثر. 


)١(‏ انظر المغني ١‏ )؟ مجموع فتاوى ابن تيمية(7”5/985)؟ الروض المربع 9 )؛؟ 
شرح منتهى الإرادات (6/9١7؛‏ كشاف القناع (4105/0)؛ أخصر المختصرات 
ص 79؛ قال المرداوي: "وهذا المذمّبٌ بلا رَيْبِ". الإنصاف للمرداوي (375/9). 

(0) انظر المحلى .)4/٠١(‏ 

(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية(51/74» 58)؛ الاختيارات ص 787. 

(5:) انظر زاد المعاد (05/٠/!ا0).‏ 

(ه) قال الشيخ الألباني - تحت حديث: “ل تحر اوماد 0 والإملاجتان  "‏ قال: 

"قلتٌ: والحديث من الأدلة الكثيرة على لمان" القليل لا يُحَرّم؛ وهي ‏ لصحتها - 
صالحةٌ لتقييد قوله اتعالى : 0 احم أل ب أرَصَعدك رونم ور يت الرصمَةٍ)ه: فكما 
أن الآية مقيّدةٌ بِالسُنّةَ في أنه لا رضاع إلا في حولين» فكذلك هي مقيّدة بهذا الحديث 
وغيره". السلسلة الصحيحة (7/لالالا)» الحديث رقم 648 وانظر مختصر صحيح 
مسلم ص١71»‏ حاشية رقم “ا تحت الحديث رقم 9ا4. , 

(5) مصلف عبدالرزاق (0/اة. 555 باب القليل عن الرضاع». برقم 40489 
1أ؛ وانظر بدائع الصنائع (7/5)؛ الاستذكار (559/56؟)؛ الإشراف على مذاهب 
العلماء (111//0)؛ المغنى (1//8١)؛‏ المحلى .)17/٠١(‏ 

0 انظر الإشراف على مذاهب العلماء (111/5)؛ المحلى (١٠/7١)؛‏ اختلاف العلماء 
(157/1)؛ معالم السئن(/188). ش 

() انظر المبسوط للسرخسي (174/0١)؛‏ بدائع الصنائع (07/4؛ الهداية شرح البداية 
(3717/1)؛ تبيين الحقائق (81/5١)؟‏ حاشية ابن عابدين )7١7/(‏ 

(9) انظر الاستذكار (559/56)؟ القوانين الفقهية .)178/١(‏ 

(١٠)انظر‏ المغني (17/8)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(5/84")؛ الإنصاف للمرداوي 
وغ 6). 





راء الشيخ الثباني اثنقهية (قسم المعاملات ويقية أواب الفقد]» الرضاع القليل ابكرم المحم خمس رَضّعاتٍ فأكثر 


وهو قول طائفة من السَّلفء فهو قول سليمان بن يسار” 4 


0 ٍ 
جبيرء وإسحاق ابن راهويه» وأبي عبيد "2 وأبي ثورء وابن المنذر”", 
ورواية غة احير .وقول عضن القافعية” © وهو مدن الظاهرية عدا 


القول الرابع: أنه لا يُحَرّم إلا عشر رضعات. 

وهو مروي عن حفصة وعائشة ئنشة 7" . 

سبب الاختلاف فى هذه المسألة أمران: 

الأمر الأول: مُعارَضَيةُ الأحاديث الواردة في تخدِيد عدد الرّضعات 
لِلْعُموم الوارد في آيات الرّضاع. 


)١(‏ سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة» وقيل: أم سلمةء ثقةٌ فاضلٌ» أحد 
الفقهاء السبعة» من كبار الثالئة» مات بعد المائة» وقيل قبلها. تقريب التهذيب 
ص ©6060 ١ .١‏ 

زفق القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد» الإمام المشهورء. ثم فاضل» مُصَنّفن من 
العاشرة» مات سنة 75١ه.‏ تقريب التهذيب ص500 

(*) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه» نزيل مكةء أحد الأئمة 
الأعلام» من علماء الشافعية» صنف كتبا منها: الإشراف في معرفة الخلاف. 
والأوسطء والإجماع وغير ذلك» وكان مجتهدا لا يقلد أحداء اختّلف في سنة وفاته 
والأقرب أنه توفي سنة 48ا'"اه. سير أعلام النبلاء (5:/ طيقات الشافعية 
(تلمة). 
وانظر الإشراف على مذاهب العلماء (7/0١١)؛‏ اختلاف العلماء (١/57١)؛‏ المحلى 
م ك) 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (287/1)؛ المغني (4)178/8 الكافي 
في ققه ابن حنبل (7*57/9)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية(5 0/9 7)؛ الإنصاف للمرداوي 
(ولنضفة 

(5) انظر الإشراف على مذاهب العلماء (0//ا١21‏ 8١١)؛‏ زوف الطالبين 0 

(5) انظر المحلى .)0١/1١١(‏ 

(0» انظر الإشراف على مذاهب العلماء (1117/5)؛ المغني يع زاذ المعاد (4/0/اه؛ 
المحلى .9/٠١(‏ ١٠)؛‏ قال الخطابي: 'وهو.قولٌ شا لا اعتبار به". معالم 
السنن(184/9). 








م ْم خس رَصّعَاتٍ فأكثر داراء الشيخ الأباني النقبية [(قسم المعاملات وبقية أواب الفقد)» 





الرضاعٌ القليل لاحر 





الأمر الثاني: اختلاف أحاديث الرّضاع في بيان العدد المُعْتَبّر 
2 00 
لحري 

أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأنّها خمس رضعات فأكثر: 


-١‏ عن عائشة وكيا أنه قالت: "كان فيما أنِْلَ من العام عَشْرّ رَضْعَاتِ 
ل كارت يُحَوَّْنَ» ثُمّ نْسِحْنَ بخمسٍ مَعْلُومَاتِ فتَوْفيَ رسول الله عَيَيِيَدِ 
وهُنَّ فيما يِْرَأْ من القَرآن"”". 


وجه الاستدلال: 


أن عائقة يها احبرث أن الرّضَاءٌ بالغشر قد تيم إلى انس 
رضعات» ولم يثبت نسخ التحريم بأقل من هذا العدد؛ فوجب أن يكون 
العَدد المَحَرّم خمسر 0 


نوقش من عِذَّة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ الحديث من خبر الآحادء وآية التحريم بالرضاع 
عامّة؛ فلا يُخَصَّصٌ عمومٌ الآية بخبر الآحاد”". 

وأجيب بجوابين : 


الجواب الأول: أن الصواب عند أهل العلم جواز تخصيص المتواتر 
فين الحاو . 

الجواب الثاني: أنَّ الحنفية الذين لا يقبلون تَقيِيدَ العموم بخبر 
الواحد لا يلتزمون هذا في كثين من فروعهم» ومن ذلك: أنهم يَحَرّمون 


.)77//5( انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .2)٠١1/0/5(‏ برقم ١407‏ 

(9) انظر الأم (1//0؟؛ الحاوي الكبير (١77517/1)؛‏ المهذب (155/5)؛ المغني (178/8). 
(5) انظر أحكام القرآن للجصاص ("/57)؛ المبسوط للسرخسي (15/0). 

(©) انظر شرح الكوكب المنير  ”09/9(‏ 057., 





«أراء شيخ الأأاني اققهية (قسم المعاملات ووقية أواب الفقد» الرضامٌ لتيل لابُحزم؛ والفخزم خمس رَضّعاتٍ فأكثر 


الفضة والذهب والحرير علي الرجال مع مخالفة ذلك لعموم قوله تعالى: 


لو له ١‏ 
مكل من حرم زِيمَة ألو أل أ زج لعبَادو ليت سن الرِرْقٍ#” 


الوجه الثانى: أن الحديث منكر؛ فإذا كانت الخمس رضعات مما 
يُثْلَى بعد وفاة رسول الله كك للزم منه أن يكون القرآن الذي بين أيدينا قد 
انتقضّن. هته -وهذا هو عرق فول الرافظية9© 

ولو ثُبَتَ هذا الحديث فإنّْه يُُحْمَلَ على رضاع الكبيرء فلمًا نْسِمّ 
رضاعٌ الكبير» نُسِخ معه اشتراط العدد”". 


وأجيب بِعدّة أجوبة: 

الجزات الأول أن ها ثبت في الحديث الفزقون القران تنكف اذ 
اك لد تلاوة وشيم : والأحكامٌ ' 2 َشيْتٌ بأخبار الأحاد0), 

الجواب الثاني: أن هذا الحكم كان مما يِتْلَى ثم ع نْسِخّت تلاوثه وبق 
ست 600 

العورات اكالف: أن "الرفتعات العسن: نوكن بالشنين كان ذلك 
بالسّنّة» وَإِنّمَا أضافت عائشة ونا ذلك إلى القرآن؛ لِمَا في القرآن من 
وكوت العمل الخو . 

الجواب الرابع: أنَّ ما روته عائشةٌ وهنا فالمُرَادُ به نَسْحٌ الكل تَشْخاً 
قريباء حتى أن مَنْ لم يَبْلُعْهُ النّسخْ كان يقرؤها”". 


.51909 سورة الأعراف» آية رقم 277 وانظر السلسلة الصحيحة (////1): الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (175/5)؛ بدائع الصنائع (5//ا» 8)؛ شرح فتح القدير 
(0/١55)؛‏ الحاوي الكبير .077/1١(‏ 

(*) انظر بدائع الصنائع (8/5). 

(؟) انظر الحاوي الكبير .)75037/1١(‏ 

.057/1١1( انظر الحاوي الكبير‎  )©( 

(5) انظر الحاوي الكبير (75735/11). 

0 انظر حاشية ابن عابدين (/4)717؛ شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/19)؛‏ سبل السلام 

1 (/517)؛ مختصر صحيح مسلم ص 2572١‏ حاشية رقم "2 تحت الحديث رقم 9/ا/. 





الرضاعٌ قلي ايحم والفحزم خمس رَصْعاتٍ فأكثر «أراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المساملات ويقية أواب الفقد)» 





الوجه الثالث: أنه لو كانت العشرٌ رضعاتٍ منسوحّةً عند عائشة وكا 
لَمَا كانت عائشة وها لِتَأمْرَ أَحْتَهَا أَمّ كلثوم أن تُرْضِعَ سالمَ بن عبدالله عَشْرَ 
رضعات؛ لِيَدْجُلَ عليهاء فكيف تَسْتَعْمِلَ المَنْسُوخَ وتَدَعٌ الناسخ؟!”"©. 


وأجيب : 
بأنّ أصحاب عائشة ونا الذين هُّمْ أعلم بها رَوَوْا عنها حمس 


7 ا 00 0 
رضعات ولم يرو أحَدٌ منهم عَشْرَ رضعات”". 
الوجه الرابع: أن التقديرٌ كُلّه منسوخ؛ سواء كان عشر رضعات أم 
خمس رضعات» فيعود الأمر بعد ذلك إلى عموم الأية. 
؟' - عن عائشة و#نا: أن النبي كل قال: "لا تُحَرُمُ المَصّةُ والمَصَّتَان"7. 


وجه الاستدلال: 


- 


أن النبي وك بين أن الْمَصَّةَ والمَصّتين لا تُحَرّمانء الها التحريم 
يثبتٌُ بأكثر منهماء ثم بيّن في حديث عائشة ة ونا أنَّ النّحريم يثبت بخمس 


اد عن عائشة نا ؟أن أبا حذيئة تيَنّى سالماً وهو مؤلى لامرأة من 
الأنْصَارٍ كما تَبَنَى النبي ككل رَيد”"2 وكان من تتى رجله في الجاهليّة 
لي كرس 


دَعَاه لانن ائِنَهَ ووَرِتٌ من مِيرائة احلى أنزل الله كب : 4# ادعوم 
98 74 
امهم مه هر اسل عد عند لَه فإن ل تعلموٌأ تعلمواً َابَاءَهُمْ فإِخوكم فى دين 


)١(‏ الاستذكار (56/٠ه ”57‏ ؟5079). 

(0) فإِنَّ أصحاب عائشة وهنا عروة والقاسم وعَمْرّة أعلم بما رَوَتْ عائشة ونا من نافع. 
انظر الاستذكار (5/؟50). 

() انظر حاشية ابن عابدين .)5١7/7(‏ 

(5) صحيح مسلم .7١17/5(‏ 15006). والمّصّةٌ من الرّضاع أنْ يَمُصَّ منه اليَسِيرء واسم 
المَصّة للمّرّة منه. غريب الحديث لابن سلام (0"41/5. 

(5) انظر معالم السنن(/88١)؛‏ السلسلة الصحيحة (//لالالا)» الحديث رقم 5709.. 

زفق أي زيد بن حارثئة. وانظر الاستيعاب (017/5). 





«آراء الشيخ الأأباني لفقهية (قسم المعأملات وقبة باب النقم)» الرضاعالقلبل لايحوم؛ والفكزم خمس رَضّعاتٍ فأكثر 


02701 2232 مزه 
ومو 4 2 فَرُدُوا إلى آبائهم » فَمَنْ لم يُعْلَمْ له أب فَمَوْلَىٌ وأخّ في 
الذيةة- فيعاءت 5" وقالكن ف ديا ونكول الله كنا درق الما ولدا 


يَأوِي معي ومع أبي حذيفة» ويَرَانِي ك0 ؛ وقد أنزل الله -9 فيهم 


ما قد عَلِمْتَء فقال: أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضَعَاتِ؛ٍ فكان بمنزلة ولَدِه من 


وفي لفظ: "خمس رضعات يحرم بِلْبَنِهَاء فَمَعَلّتَ فكانت تراه 


إبنا "290 
الاستد لال بالحديث من وجهين : 


أحدهما: من قوله: "خم رضعات يَحْرّم بِلَبَنِهَا * فاعتبار التَّحرِيم 
بيخمس رضعات دليل على أن ما دونها لا .0 


() سورة الأحزاب» آبة رقم ه. 

(؟) سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية» وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وهاجرت معه إلى الحبشة. وهي من السايقين إلى الإسلام» وهي التي أرضعت سالما 
مولى أبي حذيفة. انظر الاستيعاب (519/5)» (187505/5)؛ أسد الغابة (/ا/159)؛ 
الإصابة في تمييز الصحابة (/ا/015). 

© أي مَتَدَلة في ثياب المهنة. انظر تاج العروس »)١78/5:(‏ مادة: فضل؛ عون المعبود 
(45/5). 

(54) مصنف عبدالرزاق (//504)» برقم 5" واللفظ له؛ مسند أحمد بن حتبل 
(501/5)» برقم 4701941١‏ صحيح ابن حبان :)717/٠١(‏ ذكر العلة التي من أجلها 
أرضعت سهلة سالماء برقم 6١47؟‏ وصححه الألباني. إرواء الغليل(50/ 2575707 359)., 
وأخرجه البخاري بدون قصة ة الإرضاع. . صحيح البخاري (117/6)) باب الأكمّاء في 
الدّين وقَوْلّه: وهر لرّى حَقَ من امل شرا مَجَعَلَمٌ شَبًا 1 كن ميك قرا 2 
برقم ٠٠48؛‏ ومسلم بلفظ: " ارضعيه تَحْرٌمِي عليه" . صحيح مسلم ١1/5/5(‏ 4600 
برقم "1561. 

(5) موطأ مالك (506/9» باب ما جاء في الرّضَاعَة بعد الكبّر برقم 570١؛‏ مسند الشافعي 
(7017//1)؛ وصححه الألبانى. إرواء الغليل(2757/5 57). 

(5) انظر الحاوي الكبير (58/11). 


الرضامٌ اللي لابْحوم؛ والنحزم خمس رَضَّعاتٍ فأكثر «راء الشيخ الأاني لفقهية (قسم المعاملات ويتبةأاب النقم)» 





الوجه الثاني: أنَّ رَضَاعَ سَالم حَالُ ضرورة» يُوجِبُ الاقْتِصَار على 
5 : 1 5 م ع اه م ( 
ما تدعو إليه الضرورة» ولو وقع التحريم بأقلّ منها لاقْتَصَرَ عليه”"". 
نوقش : 


وأجيب عنه بجوابين: 


الجواب الأول: أنه يَشْتَمِلُ على حكمين: احنياة أنه رضاع 
الكبير» والثاني: عدد ما يقع به التحريم» ونسخ أحد الحكمين» لا يوجب 
سوط الك 

الجواب الثاني: أن رضاع الكبير حرم عند جواز التَبَنى؛ لأنَّ سَهْلَة 
وأنا ديق تنا الما وكات الث مياسا حزكانا زات شاليا تولدا علا 
حُرمَ التي وتركَ الحجابُ حَرّمَه رسولُ الله يك بالرضاع عن تبني المباح؛ 
ليَعُودَ به إلى التَبَنّ الأول. 

فلما نَسَحَ الله تعالى حكم التَبَنَى بقوله تعالى: ادعوم لِأَمَلِهِمَ هر 
سل عند الَو ون لم صَلَمرًا اسآَهُمْ كِِمْفكُمْ فى الزن وَمَويئة”'سَقَط ما 
يتعلق به من رضاع الكبير؛ لأن الحكم إذا تَعَلق بسبب ثبت بوجوده. 
وسقط بعدمهء فصار رضاع الكبير غير مُحَرَّمِ لعدم سببهء لا لنسخه”©. 

المعقول: 
4 - أنَّ الحُرْمَة بالرّضاع لِكَوْيه. مُْتاً لِلَّحْم ومُئْشِرَا لِلْعَظمء وهذا المعنى لا 

يَْصْلٌ بالقليل منه فلا يكون القليل رما 


.)756/11١( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(9) الحاوي الكبير .0”50/١١(‏ 

*) انظر الحاوي الكبير .)7506/١١(‏ 

(8) سورة الأحزاب» آية رقم 0. 

(©) انظر الحاوي الكبير 23750/١1(‏ 055 
)03( انظر بدائع الصنائع (/7). 





«أراء الشيخ الأباني لفتهية (قسم الدساملات ويقية واب الفقد)» الرضاعٌ لقليل لابم المحم خمس رَضْعاتٍ فأكثر 


أدلة أصحاب القول الثاني. القائلين بأنّ كثيره وقليله يُحَرّم : 


-١‏ قوله تعالى: «ارَْتَبَتُكْمْ الى أرَصَعتكٌ وَلمَوُكُم قرت الرضعة7. 


وجه الاستدلال: 


7ل 
م التص ع وامثلة له ينث يحبر الوَاجد”". 
نوقش : 
أذ الكل ساك ينان ما اخهل فى القرانع وتكدكه ناا جد للق 
ولذلك أمثلةٌ كثيرة : 


فيا أن القران جاء بقطع السارق فجاءت السّنَّة أنه أراد بعض 
الشاوكتن درن قري وفقها :أن القر ان جاء مسلن الزنافة فرعف السنة أنه 
أراد بعض الرُّنَاة دون بعض. 

فكذللك:هنا اسمد للها نسنة :وسول الله كله أن المَرَادٌ بِتَحْرِيم الرّضَاعَ 


بَعْض المُرَضعِينَ دُون بعضء لا من لَزِمَهُ اسْمْ اد 

؟" - عن عُقْبَّة بن الحارث ؤفه”*؟ قال: 'تَرَوَجَتٌ امرأةٌ»: فجاءتنا امْرَأةٌ 
00 فقالت» أَرْضَعْتكْمَاء فأتَبْتُ النبى يكل فقلت: تَرَوَّجْتُ فُلانَة 
ِنْتَ قلا : فجاءَئُنًا امرأةٌ سَوْدَا" فقالت لي: إني قد أَرْضَعْتكُمَا 


.77 سورة النساءء آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (75/5١)؛‏ بدائع الصنائع (1/4)؛ تبيين الحقائق (181/5١)؛‏ 
الاستذكار (559/5)؛ المغني (17107/8). 

(9) انظر الأم (70/05)؛ المغني (78/8١)؛؟‏ مجموع فتاوى ابن تيمية(57/4)؛ إعلام 
العوضين ا 
الفتح. انظر الأستيعات 00 53 8 الغابة 0 الإصابة في تمييز السابة 
(018/5)؛ كتاب الأسماء المبهمة (4/ه١0).‏ 

(5) بَيِّنَها البخاري في موضع اخخن وأنها 1 يحيى بِنْتُْ أبي إِهَابِ. . صحيح البخاري 
(؟/451)؛ أسد الغابة (057/4)؛ كتاب الأسماء المبهمة (مرهده). 

(5) قال ابن حجر: "وأما المرضعة السوداء فما عَرَفْتٌ اسمَهًا بَعْذُ". فتح الباري (197/5). 





الرضاعٌ اليل لايحزم, احم حمس رَضّعَاتٍ فأكثر «اراء الشبيخ الأباني النتهية (قسم المعاملات ويقية أواب النقد]» 


وهي كلق فأغغرضَ عَنيِ ) فأئيثة من قل رحيده قلت : كا كَاذِْيَةَء 
قال :- كنت :بها وقد رَعْمَفِْ أنها فقن أ كما ؟1 قغها 7 


وجه الاستدلال: 


أن النبي عد لم يَسْأل شيل عن عَدِدِ الرضعات» وك 
الاستفصال مع قيام الاحتمال يُنَرَّلَ منزلة العموم في المقال”". 
نوقش : 
أله لا يلزم من عدم ذكر عدد الرضعات عدم الاشتراط؛ لاحتمال أنّها 
تقترط بعد أو أنها لم تدكر لاشتهار اشتراطها؛ فلم يُحْتَجَ لذكرها”". 


ع تا عه> 


تت عن عائشة مهيا : "أن ع أَحَا أبي الفُعَيس جاء كنا دن علتها » وهو 


عتيا مح الرضاغة "عق أن كال اتححاته قالكة كانت أن أذن لذ 


داع ولن2م 


فلما جاء رسول الله كِِ أَحْبَرْنُهُ بالذني صَبَعْتُء فَأمَرَنِي أنْ آدَنَ له"”. 


4 - عن عائشة «إإنا: 'أنَّ رسول الله كلك كان عندهاء وإِنَّهَا سَمِعَتٌ 
صَوْتَ رَجَلٍ يَْتَأَذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةء قالت عَائِشَةٌ: فقلت: يا 
رَسُوَلَ الله هذا رَجُلُ عافن في بَيْتِكَء فقال رسول الله عه : 1 
فُلانَ”*؟ ‏ لِعَمّ حَفْصَةَ من الرَّضَاعَةٍ ب. فقالت عَايْسَة: يا رَسُولَ الل 
لو كان قُلان0© حَيّا ‏ لِعَمّْهَا من الرٌضَاعَةٍ دخل عَلَىّ؟ قال 
رسول الله يَكه: نعم؛ إِنَّ الرضَاعَةَ تُحَرُمُ ما تُحَرّمُ الولادة"7". 


1417 باب شَهَادَة المُرْضِعَة برقم‎ »)١977/0( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر المغني (178/8)؛ سبل السلام (/*717)؟؛ وانظر هذه القاعدة. المحصول (5:1/5). 

(*) انظر فتح الباري (1917/5). 

(؟) تقدم تخريجه ص 450. 

(©) قال ابن حجر: “لم أقف على اسمه". فتح الباري .)١1150/9(‏ 

(5) قال ابن حجر: "لم أقف على اسمه. ووَهِمَ مَنْ فَسَرّه بأَفْلَحَ أخي أبي القُّعَيْس". فتح 
الباري .)١5*/4(‏ 

(9) صحيح البخاري (1570/0)» باب ا رَأئَبَتُكُم البق أَرَصَعَتَكُ4. ويَحْرُمُ من الرّضَاعَةٍ ما 
يَحْرّمٌ من النْسّبٍء برقم١١448؛‏ صحيح مسلم 2)٠١8/5(‏ برقم 1544. 





«أراء الشيخ اأأاني النهية (قسم المعاملات وبقية أبواب الفقء» الرضامٌ ايل لايم الحم حمس رَضُعاتٍ ذأكثر 


ه - عن ابن عَبَّاسٍ ويا قال: قال النبي 6 في بنْتٍ حَدوة: لالجل 
لي؛ يَحْرُمُ من الرّضَاع ما يَحُرُمُ من النَّسَب؛ٍ #ن بدن ]سن فو 
الا 


الاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: 


الوجه الأول: أنَّ النبي يكل أظلّق التحريم بالرّضاعة» ولم يسأل عن 
عدد الرضعات؛ فدلَ على الرضاعة تُحَرّم قليلة كانت أمْ كثيرة”". 


الوجه الثاني: د لقي كلل للا خزم امن الرضتاع ما شرم من 
لصحيه ومعلوم أن النسب إذا د بدني وجه؟ فإنه يُوجِبٌ ب التحريم وإنْ لم 
شك ون بود حو فكدلك ٠‏ زه حيعيه بالكو مدا سكن ل ؟ عياب 


0ت عن عَايْشَة ينا : "دخل عَلَىَ رسول الله كَل وعِنْدِي رَجَلَ قَاعِدٌ عركل 
فَاسْتَد ذلك علية» وَرَأَيْتٌ العَضَْبَ في وجهدء قالت: فقلت: يا 


عر اع 


وسو له الياززة أخي من الوُضَاعَةَ. قالت: فقال: انْظرّن إِخْرَتكن من 
الوّضَاعَة ؛ فإنَّمَا الرضَاعَةٌُ من المجاعَة"2. 


وجه الاستدلال: 


أن “معنى كول كن المحاقة "اها مه الجؤفة) والافيعة 
الواتحرة د الو 


)١(‏ صحيح البخاري (970/1): باب الشَّهَادَة على الأنْسَابِ وَالرَضَاعْء برقم45607؛ 
صحيح مسلم 2)1١1/1/9(‏ برقم 1541. 

(9) انظر المبسوط للسرخسي (14/5)؛ شرح الزرقاني (007/0. 

(*) انظر أحكام القرآن للجصاص (55/2). 

(5) قال ابن حجر: "لم أقف على اسمهء وأظنه ابنا لأبي القُعَيْسء وغَلِطَ مَنْ قال: هو 
عبدالله بن يزيد". فتح الباري .)١51//9(‏ 

)2 صحيح البخاري 2 ياب الشَّهَادَةٍ على الْأَنْمَابِ ب وَالرَضَاعْء برقم5١590؛‏ 
صحيح مسلم 2)21١78/1(‏ برقم 4١5580‏ واللفظ لمسلم. 

(5) الحاوي الكبير .)751/1١1(‏ 


الرضاعٌ ليل لاحم والمحزم خمس رضّعاتٍ فأكثر 


/ا- 





«راء الشيخ الأياني لفتهبة (قسم المساملات ويقبة أباب الفقم)» . 


- عَلِيٌ وابن مَسْعُودٍ طللنه : انا كانا تفولان يحرم من الرّضَاعَ 
9 11 

وجه الاستدلال: 

أنْهما جعلا التحريم ثابتا بالرّضاعء قليلا كان أم كثيرا'". 

نوقش : 


بأنَّ الأثر منقطع؛ فهو ضعيف”". 

الإجماع؛ فقد قال الليث بن سعد: "أجمع المسلمون على أن قليل 
الرضاع وكثيره يُحَرِّم في المَهْد ما يُقَظر الصائه"”©. 

نوقش : 

بأنّه لا إجماع في المسألة؛ لوجود الاختلاف فيها منذ عهد 


الصحابة بره ولعلّ الليتَ لم يبلغه الاختلاف في المسألة فقال 
بالإجماع”. 


000 


زفق 
قوف 
إحق 


2) 


المعقول: 
أن الرضاع سَبَّبٌ من أَسْبَابٍ التَّحْرِيمء فلا يُشْتَرَظ فيه العَدَدُ كالوّظء؛ 


سئن النسائي الصغرى »23١1/6(‏ باب القَدْرٌ الذي يُحَرّمُ من الرَّضَاعَةء برقم ١١الالا؛‏ 
شرح مشكل الآثار (١١/591)؛‏ المعجم الكبير »)74١1/9(‏ برقم 9798؛ سنن 
الدارقطني (751/5)» كتاب الرضاعء» برقم 7؛ سئن البيهقي الكبرى (/408/0)» باب 
من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره» برقم 4١9519‏ قال البيهقي: منقطع؛ وقال 
الهيئمي: "رواه الطبراني وإسناده منقطع". مجمع الزوائد (551/4)؛ قال الألباني: 
"صحيح الإسناد". 

انظر المبسوط للسرخسى (185/5). 

انظر تخريج الحديث قريبا. 

انظر مختصر اختلاف العلماء (715/5)؛ أحكام القرآن للجصاص (17/8)؛ تبيين 
الحقائق (87/5١)؛‏ الاستذكار (159/5)؛ تفسير القرطبي (5/١١1)؛‏ شرح الزرقاني 
(/6؟3)؛ المغنى (8//ا١)؛‏ زاد المعاد (0/١1/اه).‏ 

انظر الاستذكار (149/5). 





«أراء الشيخ الأبني الفهية (قسم المعاملات ويئيةأواب الفقد)» الرضاع ايل لابحوم؛ والفخوم خمس رَصّعَاتٍ ذأكثر 


فإنه لو وَطَىَ امرأة مرَّةَ حَرّمَت عليه أمّها وابنتهاء فالقليل في الوطء 
حكمّه حكمٌُ الكثير؛ فكذلك في الرضاع"". 


نوقش من وجهين: 

أحدهما: أنه ثبت في الحديث أنَّ التحريم يكون بخمس رضعات؛ 
ولا قياس مع وجود النّص. 

الوجه الثاني : بِأنّ اللّعان يوجب تحريما مؤبداء ومع ذلك يُشْتَرَط فيه 
العدد0” . 


واجيب: 


بِأنَّ بينهما فرقا؛ فإنَّ الرّضاع فعلٌ واللّعان قول0". 

٠‏ أن الرضاع حكم يَتَعَلّ بِالشُّرْبِ فوّجَبَ أن لا يُعْتَبر فيه العدد؛ كحَدٌ 
ل 0 

١‏ -أن الواصل إلن الخرف: يانه الور تارم وتحريمٌ الرضاع أخرى» 
فلمًا لم يُْتَبَر العددُ في الفظر؛ لم يُعْتَبّر في الرّضاءع. 
ويمكن أن يُنَاقش: 
أن هذه يس فق مقابلة النص» ولا قياس مع وجود الَنَص. 
أدلة أصحاب القول الثالثء القائلين بأنَ المُحَرِّمِ ثلاث رضعات. 

١‏ - عن عائشة وِقْنا أنَّ النبي كل قال: "لا تُحَرّمُ المَصَّةُ والمَصّتَانَ*20. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص (58/5)؛ المبسوط للسرخسي (4)115/0؛ تبيين الحقائق 
(/2181)؛ فتح الباري (41//9١)؛‏ المغني (154/8). 

(؟) المغني (178/8). 

(9) المغني (078/8). 

(4:) الحاوي الكبير .)58/١١(‏ 

(©) الحاوي الكبير .)548/١١(‏ 


(5) صحيح مسلم وا )ل عمقل 





هزاء الشبخ لاني الفقهية (قسم المعاملات ويقيةأبواب الفقد)» 





الرضاعٌ القايل لايْحم؛ المحم خمس رَضَعَاتٍ تأكر 


-١‏ عن أَمّ الْمَضْلِ('" عن النبي يل قال لا حرم الإملاجَةُ والإلاجتان9”, 
وجه الاستدلال من الحديثين : 


5555007 0 بمقهومة على أن الرفيفات الثلااث 2 ند ال 
(ثلانة) أدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين 0 


نوقشس من عدَّة أوجه : 
الوجه الأول: أنَّ في إسناد حديث عائشة ونا اضطراباء فلا يصحٌ 


الالتد لكل كر 


ع 


0-0 


بأنَّ دعوى الاضطراب غير صحيحة؛ فقد أخرجه الإمام مسلم في 
600 


(1) أمُ الفٌضل: لُبَابَّة بنتُ الحارث بن حَرْن بن بجير بن الهرم بن رُوَيْيّة الهلالية» من بني هلال بن 
عامر بن صَعْصَعَة أخت ميمونة زوج النبي يَكِهٌه وزوجة العباس بن عبد المطلب وأمٌ أكْثَرِ 
بنيه» يُقَال: إنها أَوْلُ امرأةٍ أَسُْلَّمَت بعد خديجة» فكان النبئْيك يزورها ويَقِيلُ عندهاء وروت 
عنه أحاديث كثيرة. انظر الاستيعاب (191//4 1908)؛ أسد الغابة (/8 4 /71). 

(؟) الإملاجة: مَلَجَ الصّبِي أَمَهُ إذا رضعهاء وقيل: المَلْجُّ تناول الثدي بأدنى الفم؛ والإملاجة : 
يعني : أنْ تُمِصَّهُ هي لَبَنَهَاء وَالمَلْجَة المَرّة من الرضاع. انظر لسان العرب (0779/1» مادة: 
ملج؛ طلبة الطلبة ص 4١4٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم 2378/1١(‏ 09). 

إفرة صحيح مسلم .156٠ 2)٠١15/9(‏ 

(4) انظر الاستذكار (5/١70)؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء (4/5١١)؛‏ المهذب 
(157/0)؛ المغني (178/8)؛ المحلى .)١١/٠١(‏ 

(©) انظر مختصر اختلاف العلماء (711//7)؛ الاستذكار (75017/5)؛ فتح الباري (517//8١)؛‏ 
والاضطراب 0 ذكروه أنّه اختلف فيه: هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن 
الزبير أو عن أ 0000 

() قال النووي: "ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد 
السئن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب". شرح النووي على صحيح 
مسلم ( ٠‏ © وقال ابن حجر: "وحديث المصتان جاء سيد 
فتح الباري (517/4١)؛‏ وانظر مختصر المزني (7717//1). 


را الشيخ لاني النبية (لقسم المساملات ويقية أواب النقد)» الرضاعٌ اقل لايخزمء لمخم خمس رَضّعاتٍ فأكر 





الوجه الثاني : أن استدلالكم هذا عه بالمفهوم. والمفهوم يُعْمَلُ به 
إذا لم الت ا 


الوه لقال أن الحديث لسن في تحديد غدد 0 00 
إلى الجَوفٍ حتى يتكرر 0 


المعقول: 
د أن ما يعد “فيه العددٌ والتكران يقي فيه 'العلد يف0 


50 أن الثللاثٌ أول مَرَاتَتَ الجمع ؛ وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة 
60 
جدا 


أدلة أصحاب القول الرابع» القائلين أنه لا يُحَرّمِ إلا عشر رضعات: 


-١‏ عن عائشة ئشة وِوْينا قالت : "أنَت سَهْلَهُ بِنْتُ سُهَيْلٍ رَسُولَ الله يك فقالت 
له: يا رسول الله إِنَّ سَالِماً كان ما حيث قد عَلِمْتٌ إناعنا نشد ولد 
فكان ن يدل عَلَيّ كيف شاء لا نَحْتَشِمٌ منهء فلما أنزل الله فيه وفي أَشْبَاجِ 
ما أنزل» أنْكَرْتٌ وَجْهَ أبي حذيفة إذا رَآهُ يَدْخُلُ عَلَيّ» قال: فَأَرْضعِيه 
عَفْرَ رَشْعَاقء كم التذخل علنك كيف بقاءة فَإلمَا حو رك 00 


وجه الاستدلال: 


3 


أنّ النبي كك قيّد التّحريم بأن تُرْضعه عشر رضعات» ندل على أنَّ ما 
6000 
دونها لا يحرم ". 


.)178/8( انظر المهذب (157/5١)؛ مغني المحتاج (417/9)؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر المنتقى للباجى .)١57/5(‏ 

(5) انظر المغنى (184/8)؛ زاد المعاد (07/7/0). 

(4) انظر زاد المعاد (0/؟/ه). 

(0) مسند أحمد بن حنبل (509/5): برقم 47508 وانظر المغني (158/8)؛ المحلى 
(١٠/١١)؛‏ قال ابن حزم: 'وهذا إسناد صحيح". المحلى (١٠١/؟1١).‏ 

(5) انظر المغني (1/0؟١١)؛‏ المحلى .)17/١١(‏ 


لضام لقي لابكزم؛ والتخزم خمس رَصّعاتٍ فأكثر 





«آراء الشيخ لاني الفقهية (قسم السعاملات وبقية أبواب الفقد]» 


نوقشس: 


ين سه انو 


أن رواية " أرضعيه عشر رضعات وهم» والرواية الأخرى: 


"أرضعيه خمس رضعات” أصحٌ منها"". 


2222 


ا 2 7 عافد لوقي اك 


م ا 
المسا عط رفكاك احتى يدل 5 ل سَالِمٌ: فَأرْضعئيي 1 
كُلتُومَ 2 تَ رَضَعَاتِ م عرضته فلم تُرْضِعْنِي غير ثَلَاثِ رضعات» 
فلم أَكُنْ أَدْخُلُ على عَائِسَةَ من أجل أن أمَّ كلثومٌ لم تَيِمّ لي عَشْرَ 
م مل و(5) 
رَضعَاتٍِ" 2 . 


أن أ 


016 


وجه الاستدلال: 


ص 505 ا 7 3 03 01 
أن عَمَلَ عائشة ونا بِالحَدِيثِ بعد مَوْتٍ النبي كَل دليل على أَنَهُ غير 


نوقش من أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ هذا خاصٌ بأزواج النبي يه دون سائر النساء؛ 


ع لذلك ما جاء عند عبدالرزاق فى و 2 عن طاووس أَنَ: "كان 


لف 


فق 


م2 


2 
2) 


وذلك لأنَّ رواية "عشر رضعات" من طريق ابْنَ إسحاق» وقد رواها ابن جريج وهو 
أوثق منه بلفظ: "خمس رضعات". التمهيد لابن عبدالبر (/5514). 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عمرء أو أبو عبدالله 
المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتا عابدا فاضلاء كان يُشَبِّه بأبيه فى الهَّدْي 
والكئك ينات فى اخوصية 5ذاها تتريت لويس عر 1 

م كلثوم بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم تُوفي أبوها وهي حَمْلٌ» وهي ثقة. انظر طبقات ابن سعد (557/8)؛ تقريب 
التهذيب ص08هل. 

موطأ مالك (50172/7)» برقم77١؛‏ الاستذكار (141//5). 

انظر بدائع الصنائع (5/4). 





دآراء الشيخ الأباني النقهية (قسم المعاملات وبقية أبواب النتم)» الرضامٌ لقيل ابحم لفحم خمس رَضَّعاتٍ فأكثر 


لأزواج النبي كك رضعات معلومات» قال: ثم ثُرِكَ ذلك بَعْدّء فكان قليلّه 
وو ولع )١(,‏ َ 
5-0 


وكثيره يحر 


الوجه الثاني: على فَرْض صِحََة الروايتين فتكون رواية: "عشر 
رضعات ' منسوخة» ويكون المخكم حاون رضعات؛ وذلك لموافقتها 
لحديث عائشة ينا : "كان فِيمًا أنْزِلَ فن الذذآن غك مهاف مباوقات 


وه بيعخه هماه 4 : )222 


يُحَرمْنَ كُمّ نُسِحْنَ بِحَمْس مَعْلُومَاتِ . 

الترجيح: 
يتين لي - والله أعلم ‏ أنَّ الراجح هو القول الأول» وهو القول بأنَّ 

الرّضاع المُحَرّمِ هو خمس رضعات فأكثر؛ وذلك لِمَا يلي: 

١‏ صحة وصراحة حديث عائشة ة ينا في ذلك؛ وهو قولها : اكان ييا 
نل من الْقَرْآنٍ عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يحَرْمُنَ 7 سحن بِحْمْسِ 
تايان توف رسول الله يله هن قينا مقا من القران*: 

أله التخالفية له شار عن اعنة افون 

أنَّها لا تُعارض رواية ا رضعات؛ بل تكون داخلة فيها. 

أو أنَّها أدلّة عامّةٌ مُظلَقَةُ تُقيّدها الأحاديث التي فيها التحديد بخمس 
رضعات. 

أو أنّها قياسٌ في مقابلة النصّ. 

أو أنّها متسوخةٌ بحديث غائشة وقنا؛ وقد ثبت أنَّ رصول الله 6 
توي والأمر على أن المُحَرُمِ خمسٌ رضعات. 


والله أعلم 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (//577)» برقم 4179154 وانظر تنوير الحوالك (55/5)؛ شرح 
الزرقاني .)5١1١/(‏ 
(؟) انظر المنتقى للباجي (57/4١)؛‏ التمهيد لابن عبدالبر (5154/8)؛ المحلى (١٠١/؟1١).‏ 





مأزاءالشيخ الأاني لهية (قسم المساملات وبقيةأواب الفقد)» تحريم اماع الأمهات من إرضاع أولادهن اريضاع الطبيعي 








تحريم امتناع الأمهات من إرضاع أولادهن الرّضاع الطبيعي؛ 
محافظة على أثدائهنٌ 


>كُكُُلللطجؤجبيييي 021171 


صورة المسألة: 

إذا امْتَنَعَتِ الم ١‏ من إرضاع ولدها من لَبَيْهَاء وكان امْيِنَاءُهًا بلا سبب 
شرعي؛ بل كان لأجل المُحَافظة على نُهُودٍ تَدْيَيْهاء فيل تجوونليا ذنك؟ 
أو يحرم عليها فعله؟ 
دليل المسألة: 

عن أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيَ وله قال: سَمِعْتٌ رسول الله يكل يَقُولُ: “ينا 
أنا نَائِمْ إِذْ أنَاني رَجُلانِء فأحَذًا بِضَبْعَيَ”'"». فأتَيًا بي جبلا وَغراء فقالا 
لي : اصْعَدء حنَّى إذا كُنْتُ في سواء الججبّل؛ فإذا أنا بِصَوْتٍ شديدء 
ذلك ها هل الأشداث؟ "قال: عناهنةء أهل الدان 42 ويد 20 
انْطلقَ بي؛ فإذا مساء تتيين تدتين الكتات») قلت .نا تال مولام فيل 
هؤلاء اللاتي يَمْتَعْنَ أولادَمُنَ أَلبَائَهُنٌ ... الحديث"”". 





مدو 


)١(‏ الصَبْعْ: بيط مق لحنت رجز للق كلبان وف ف برقل > ماين انا 
إلى نصف العَضد من أعلاه. انظر غريب الحديث لابن سلام (97/4١)؛‏ لسان العرب 
».)5١1/0(‏ مادة: ضبع. 

(9) والحديث بتمامه: قال رسول الله يل * بَيْنَا أنا نا نَائِمّ د أتاني رَجُلانِ فَأحَدًا بِضَبْعَيّ ؛ - 


تحريم اماع الأميات من إرضاع أولادهنٌالُضاع الطبيعي «اراء الشيخ الأباني الفقهية (قسم المساملات ويقيةأواب الفقه)» 





مقع إلى ٠.‏ 5و ر. (2)0 
رَأَيْ الشيخ الالباني 


يرى الشيخ أنّهِ يَحْرُم على المرأة إرضاعٌ ولَّدِها الرّضاعٌ الصّنَاعِىٌ» 
وتحريمَ الامتناع ‏ بلا سبب ‏ عن إرضاعِهٍ من تَدْييها؛ خاصّةً إذا كان ذلك 
قفني كضث التخافطلة لقن وو لي 


دليله : 


-١‏ عن أبي أمامة البَاهِلَِ ض مه قال: سَمِعْتُ رسول الله يك يَقُولُ في 


- تيا بي جَبَلاً وَغْرأ» فقالا لي: اصْعَدْ حنَّى إذا كُنْتُ فِي سواء الجَبَلء فإذا أنا بصَوّتٍ 
شَدِيدِء فَقُلْتُّ: ما هذه الأضوّاث؟ قال: هذا عُوَاء أهل الَار ثم انَطَلَقَ بي» فإذا بقوم 
مُعَلَّقِينَ بعَرَاقِِهِمْ» ةا َسيل أشْدَاقُهُمْ كمأ ٠‏ فَقّلْتٌ: 0 فقيل : 
هؤلاء الذين يُمْطرُونَ كَبْلَ تَحِلَةٍ صَوِْهِمٍ) 1 مَّ انْطلْقَ بي» ا بقوم َشَدٌ شيء انتَمَاخاً» 
رات ريساء واشوله نظ + لذلت: َل مؤلاء؟ قيل: الرّانُونَ والرَّوَاني 5 م انَطْلّقَ بي» 
فإذا بنساء تَنْهَُ َيه الحَيّاتٌ» قُلْتٌّ: ما بَالَ هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاي بَمتمنَ 
أوْلادَهَنٌ أَلبَانَهُنَ » 5 ثم انلق بي 2 فإذا أنا بِعِلْمَان يَلعيون بين نَهْرَيْنِء فَقُلْتٌ : مَنْ هؤلاء؟ 
فقيل : هؤلاء ذَرَارِيُ يك ودين لم شرت اي قرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون مِنْ حََمْر لهم» 
فَقُلْتٌ: مَنْ هؤلاء؟ قَانُوا: هذا إبراهِيمٌ وموسى وعيسى وهم يَنْتَظِرُونَك". . صحيح ابن 
خزيمة (707/0)» باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في 
الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم» برقم 45 ١؟؛‏ صحيح ابن حبان .)075/1١(‏ باب 
ِكْرٌ وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أَرِيّ رسول الله يك إِيّامَاء 
0 البسجم الكبير ا عبدالرحمن بن يَزِيدَ بن جار عن سَلِيم بن عَامِرِ 
عن أبي أَمَامَةَ برقم لكو موارد الظمآن (1/ةغغ). برقم ما وصححه الحاكم. 
المستدرك على الصحيحين (مدتضفة6ة برقم لاا وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه وقد احتج الكاري سمي زوايه عبر اسليم ين عام فد التيج 
به مسلم"؛ قال المنذري: "ولا عِلَةَ له * الترغيب والترهيب (188/9١)؛؟‏ وصححه 
الألباني. السلسلة الصحيحة (/1779/9 2015177 برقم 41960١‏ صحيح موارد الظماآن 
25٠١-١940‏ برقم .16١١‏ 

)غ20 ولم أَرَهُ لغير 6 

(0) قال الشيخ تحت حديث: - " فإذا بِسَاء تَنْهَشُ تُدِيّهْنّ الْحَيّاتُء قُلْتُ: ما يَالُ هؤلاء؟!» 


سوخجهة م 


قيل : هؤلاء اللاتي يَمْنَعْنَ أَوْلادَهُنّ ألْبَانَهُنَ ' 1 "فيه تنبيةٌ قويٌ على تحريم ما تفعلّه بعض 
الزوجات من إرضاعهنّ أوَلادَمُنَّ الإرضاع الصناعي؛ محافظة منهنَّ على نُهُودٍ أثدائهنّ؛ 
تشبها بالكافرات أو الفاسقات! ". صحيح موارد الظمآن(198/5- »)250١‏ يرقم .161١‏ 





«آراء الشيخ اأأاني النقهية (قسمالمعاملات وبقية واب الفقه)» تحريم اما الأمهات من إرضاع أولادهنٌ الضاع الطبيعي 


2 
ياعم شوم 


جدية الزكياة "ثم الطلق ابي 4 فإذا ببساء تنهكن تدرين الحمّاتُ 


قُلْتُ: ما بَالُ هَؤُلاءِ؟! قيل: هَؤُلاء اللاتي يَمْتَعْنَ أوْلادَمُنَّ ألْبَائْهُنَ 
الد يف الك 
وجه الاستد لال 


أ الحديث رت الوعيد على الامتناع عن إرْضاع الم لطفْلهاء؛ 
والوعيد لا يكون إِلَّا على فعل محر 0 
؟ - أنَّ إرضاعَ الأمّ ولدّها الرّضاعَ الصناعيّ» وتَرْكُها الرّضاع الطبيعي؛ 
لأجل المُحافظة على يُرُوز تَدَيَيْهَاء فيه تَشَبّهٌ بالكافرات والفَاسِقَات 
وهو أمرٌ مُحَرَّمِ؛ كما جاء من حديث ابن عُمَر ويا قال: قال 
نر لات . ١‏ لو تاها قرف 
رسول؟ انوكي "هن الك يموع قور امي 1 
لا ولم أبعت العنناء كلذايا حول مه لعفا بذَاتَهَاء وهي امتناع الْمَرْأَة 
عن إِرْضاع ولدكاة مكافك علو تلفي نما جاء كلامهُم حَوْلٌ: 


حك إجباو الك حلى إدضاء وَلَريما] 


تحرير مَحَل التزاع : 


وقك ال تفقوا على أن الأم لا تُجبرٌ على إرضاع ولدها إذا لم تَكُنْ في 
عِضصْمّة وَالِدٍ الطفل» بأنْ كانت مُطَلّقة بائناء أو في عِصْمَة رجل آخر”“. 


ولم أجد كذلك شخلافا , بين العلماء ء في وجوب إرضاع الأمٌ ولدّها 


)١(‏ تقدم تخريجه ص "الالاء 5/الا. 

(؟) انظر صحيح موارد الظمآن(98/5١‏ - 2)5٠6١‏ برقم .161١‏ 

() مسند أحمد بن حنيل 00/0 مسند عبدالله بن عمر ويا برقم 5١01؛‏ سئن أبي 
داود (55/5)» بات في سن الشُهْرَة برقم١”"‏ *5؟ وصححه الألباني. إرواء 
الغليل(9/0١٠2)»‏ برقم 1759. 

(5) قال ابن قدامة: "ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا " 
المغني (99/8١)؟‏ وانظر فتح الباري (605/4). 


تحريم اماع الأمبات من إرضاع أولادهنَ لضام الطبيعي «أراء الشيخ الأباني لنتهية (قسم المعاملات وبقية واب الفئم)» 





إذا لم يَقْبَل تَدْيَ غيرهاء وخِيّف عليه الهلاك,. أو لم يُمْكِنْ إرضاعه من 
امرأٍ أخرى بأي سبب من الأسباب”". 


وأمّا إِنْ كانت الأمّ في عصمة والِدٍ طفلهاء وكان الطفل يَقْبَلُ نَذْيَ 
غيرهاء ولم يُحْفْ عليه الضرَّرٌء فقد اختلفوا في ذلك على أقوال: 


القول الأول: أنَّ المرأة لا تُجْبَرُ على إرضاع ولدها. 
وهو قول ,هون الحياء ".فين فقول التصتفية" ).وقول عدن 
اباك و لاقي وال 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق (77/7)؛ حاشية ابن عابدين (8/7١5)؛‏ الشرح الكبير (؟/015)؛ 
الفواكه الدواني 00/7١‏ )؛ مغني المحتاج 4غ :)؛ كشاف القناع (195/5)؛ المحلى 
5 ل). 

(5) قال الوزير ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الأم لا تَجبَرٌ ر على إرضاع ولدِمًا بحَال إلا 
شالك فإنَّه قال: يجب على الأمّ إرضاع وَلَدِهَا ما دَامَت في زَوْجبَةِ أبيه» إلا أن يكون 
مثلها لا يُرْضِع؛ لشَرَفِء أو ليَسَارٍ أو لسَقمء أو لِقِلَةِ لبن أو غير ذلك» فحينئذٍ لا 
يجب عليها" اععوت الأمنة الخقماء 01/7 وانظر المغني (9/8١)؛‏ شرح 
الإركني (5/0لاه). 
بل 95 بعضهم أجاز للزوج مَنْعّ زوجته من إرضاع ولدها؛ لأجلٍ أن يَسْتَمْتَعَ بها؛ 
قال ابن رجب الحتبلي: "وهو قولٌ الشافعي وبعض أصحابناء 0 00 ذلك 
إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاعء لا مُجَرّدَ إدخال الضرر عليها 
جامع العلوم والحكم 2"١6/١(‏ 275 وانظر مغني المحتاج (550/0)؛ نهاية 
المحتاج (//777). 

©) انظر المبسوط للسرخسي (9/0١05)؛‏ تبيينٍ الجكار كق (77/9)؛ حاشية ابن عابدين 
1ك شرح فتح القدير (754/5)؛ ويَرَوْنَ أنّها تَؤْمَرُ به دِيَّانَة. 

(4) انظر الذخيرة (1/5/ا؟). 

(©) روضة الطالبين (8/4).؛ مغني المناج 46 :).؛ إلا أنهم أوجبوا عليها إرضاعه الآ 
وهو: اللْبنٌ التَّازِلُ أول الولادة؛ لأنْ الغالب في الوَلّد أنه لا يعيش بدونه غالباء أو أنه 
لا يَقْوَى وتَسْتَدٌ بِبْيَتُهُ إلا به؛ وأمًا غير اللَّبّأ؛ فإنّها لا تُجْبّرُ إذا وُحِدَ غيرُها. مغنى 
المحتاج (/444). ْ 


(5) انظر المغني (199/8)؛ شرح منتهى الإرادات (157/5)؛ كشاف القناع (4810//0). 





«آراء الشيخ الأبان لفتهة (قسم المعاملات وبقية واب انقء)» حرم انع الأمهات من إرضاع أولادهٌ لضع الطبيعي 


أدلتهم : 
١‏ - قوله تعالى: وين و ل كَانْوشنّ أجورهنٌ وأتمروأً كر بمعروف وإن 
اسم سَارْضِعٌ 7 اند 


2 أ مدو د 


وجه الاستدلال: 


أن التَعَاسْرَ يَحْصل بين والدِيَ الطفل إذا امتنعت الأم عن إرضاعه. 
دل على أنه لا يجب عليها إرضاع و50 
2 أن الم لا تُجْبَرٌ على إرضاع ولدها؛ وذلك الأنَ الرضاع إِمّا يكون لِحَقٌّ 

الوَّلّدء وهذا مُنتَفٍ في حَقٌ المطلّقة ثلاثا ؛ فإنّها لا تجبّرُ بالإجماع. 

وإمّا أن يكون لِحَقّ الزوج؛ فلا يَصِحٌ أيضا؛ لأنّه لو جاز إجبارها 
حال كونها في عصمته؛ فلا يملِكُ إجبارّها لو كانت في عصمة غيرهء 
وكذلك لا يُجبِرَ زوجته على إرضاع ولدِهٍ من غيرها. 

وعليه؛ فلا يَبِقَى إلا أنْ يكون الإرضاع واجباً على الأب خاصة”". 


نوئش : 
بأَنّه يُنْكن أنْ يكون الرّضاع لِحَقٌّ الولد والزوج» فَإنْ ذهب أحدّهما 
24 ادق 

م 2 


وأجِيب من وجهين: 
احنهنا؟ آله يعر انون الك ليما لأن ما لا مناسبة فيه لا 
ينبت الحكم باْضِمَام , بعضه إلى , بعض . 


.5 سورة الطلاق» آية رقم‎ )١( 

(0) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (ل/اثره7ه)؛ فتح الباري (وره ١‏ ه)؛ مغني 
المحتاج 35ةة:. ١6غ2)؛‏ نهاية المحتاج 2350 ,.؛ المغني (99/8١1)؛‏ شرح منتهى 
الإرادات (/757)؛ كشاف القناع (581//8). 

إفرفق انظر فتح الباري (505/9)؛ المغني ةوك .)516٠١‏ 

(5) انظر فتح الباري (6505/9). 


تحريم امنا الأمبات من إرضاع أولادهن التضاع الطبيعي «أراء الشيم لاني النقهية (قسمالمعاملات ويقية واب الفقه)» 





الوجه الثاني: أنَّه لو كان الحَقٌّ لهما؛ لَبَتَ الحُكم به بعد الفُرْقَةٍ بين 
الويية لان قن الوله باق 


0 أن المُسْتَحَقّ عليها بالتكاح تَسْلِيم النَفْسِ إلى الزوج للاستمتاع» وما 
سوىق ذلك من الأعمال تؤمر به تَتَمُنا ولا تُجبّر عليه في الحكه'". 


5 أنَّ في الإرضاع من السَّهر والتّعَب ما يُنْقِض اجَمَالَهَاء 00 
الزوج» فكان له أنْ يَمْنَعَهًا؛ِ فلو كان واجباً عليها؛ لَمَا كان للزوج 
ا 


القول الثاني: أنَّ الأمّ تُجْبَرٌ على إرضاع ولَدِمًا. 


وهو قول ابن أبي ليلى”*'» وأبو ثور””“» وهو قولٌ عند المالكية"', 


ومذهب الظاهرية”"؟» والشيخ ابن عثيمين2. 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » إلا أل قَيِّذه بشرط أنْ تكون مع 
)5( 
أدلتهم : 

1د قنرله عانق + «والزلاث ينين اودش عون كبن لِمَنْ أرَادَ أن يم 


ا 
6 


لسَاعةه””23. 


.)199/8( انظر المغني‎ )١( 

(0) انظر المبسوط للسرخسي (9/0١7؟؛‏ شرح الزركشي (0174/5). 

(”) انظر حاشية ابن عابدين (/لالاه). 

(4) انظر عمدة القاري (8/51١)؛‏ فتح الباري (0500/4)؛ المغني (19/8). 

(5) انظر عمدة القاري (١18/5)؛‏ المغني .)١ ١/8‏ 

(5) انظر فتح الباري (605/9). 

0) انظر المحلى .)05١5/1١(‏ 

() انظر الشرح الممتع(017/17). 

(9) انظر الفتاوى الكبرى (5941/5؛ الاختيارات ص 85؟؛ الإنصاف للمرداوي (505/4). 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم "7177 





«اراء الشيخ الأأاني فتهي (قسم المعاملات ووقية بوب الفقم)» تحريم امنا الأمبات من إرضاع أولادهٌ لضا الطبيعي 


وحجه الاستدلال: 


أن الخبر في قوله: "ير ضعن أولادهنٌ ' بمعنى الأمر؛ والمعنى: 
'ليُرْضِعْنَ أولادهنّ". والأمر للوجوب”" 


نوقش من أوجه: 


5 


الوتحه الأول أن الاي وله على حَالٍ الإنفاق وعدم التَّعَاسّرء أمّا 
إِنْ تَعَاسَرا فالفاصل قوله تعالى: #إوإن ماسر سَررضِمْ له ترن”". 


حر 


الوجه الثاني: أن قوله تعالى: أوَالولِدَتُ مضع سن أولَدَهْنَ4 “لم يأتِ 
لبيان وجوب الورضاعء ام جاء لبيان الْمدَّة 7 كلها غايةٌ الرضاعة 
ععذ اعتلذف الدوعي افن الكدة + تشملت 34 العؤلتن عذا فاصاد عند 
١ 64‏ 
الاختلاف 2. 


ل 


الوجه الثالث: أنَّ معنى الآية أَنْهىّ أ 
غَيْرهِنَه وليس ذلك إيجاباً للرّضَاع عليهن”. 

الوجه الرابع إن أكثر أهل التفسير يرون أن المراد بالرالدات في 
الآية البخرتات بالطلاق» وأجمع العلياء علي أن ابلق د عل 
إرضاع ولدها”"© 


حَقٌ برضاع أولادِهِنٌ من رَضاع 


؟ - أن التَمَمَهٌ على الزوجة وَاحِبَةٌ بسَيْكيّْنَ: الاستمتاع» والإرضاع؛ فإذا 


.)1١7/1١( انظر المغني (19/8١)؛ المحلى‎ )١( 

(6) سورة الطلاق» آية رقم 5. 

(9) سورة البقرة» آية رقم 77؟. 

(4) انظر تفسير الطبري (440/1)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال (//75؟0)؛ فتح 
الباري (0505/9). 

(6) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ا/ 0 07). 

(5) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (0765/9)؟ فتح الباري(505/9)؛ المغني 

.)١199/8( 


و 


تحريم اسناعالأمبات من إرضاء أولادهنٌ الوتضاع الطبيعي 


«آراء الشيخ الأباني الفقهية [٠قسم‏ المعاملات ويقيةأواب النقد)» 








عم يب شاه 


سَقَط الؤجوبٌ بِأحَدِمِمَا تَبَتَ بِالآخَرِ؛ِ كما لو نَسَرَّتْ وَأَرْضَعَتٌ 
وَلَدَهَاء فلها التَمَقَة؛ للإزضاع”". 

القول الثالث: أنَّها تُجْبَرُ إنْ كان مثلها يُرْضِعء ولا تُجْبَّرُ إِنْ كان 
مثلها لا يُرْضِع ؛ لشَرَّفِ أو مَرَض » أو قَلَةَ لبن» أو نحو ذلك. 
وفق“الفتهب :عفد المالكية”". 


أدلتهم : 

استدلوا بأدلّة القائلين بالوجوب. وزادوا: 

أن ذلك هو عُرْف المسلمين في كُلّ وقت أنَّ على الأمٌّ المتزوجة 
مضه بلا 0 

أنَّ َخْصيصٌ الوجوب بمن كانت ممَّنْ يُرْضِع مثْلّها؛ كان لأجل 
العمل بالعادة» .والعادةٌ محكمة2؟ 4 وبِبَانُ ذلك: 


عه م 


أن ذُوِي الحَسّبٍ في الجاهلية كانوا يدفعون أولادهم للمَرَاضِعْ؛ 


تَْريغاً للأئّهات للمُبعَةه وجاء الإسلام فلم يُكيّر ذلك07. 


للق 
00 


فرق 
فق 
)0( 


ضع 


بأنَّ الأصل في الإسلام عدم اعتبار الفوارق في الحَسَبء إلا ما د 


انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية »29١/5(‏ 0547)؛ الإنصاف للمرداوي (507/4). 

قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: "(وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية 
رضاع ولدها) من ذي العصمة أو المطلق (بلا أجر) تأخذه من الأب (إلا لعلو قدر)؛ بأن 
كانت من أشْرَافِ النّاسٍ الذين شأنهم لا يُرْضِعُونَ أولادهم» فلا يَلْرَمْهَا رَضَاعْهِ". الشرح 
الكبير (؟/275)؟ وانظر المدونة الكبرى (7/0١5)؛‏ القوانين الفقهية ص 48١؛‏ تفسير 
القرطبي (177/5)؛ مواهب الجليل (7/4١75)؛‏ شرح مختصر خليل (507/5). 

انظر منح الجليل .)5١9/5(‏ 

انظر هذه القاعدة. الأشباه والنظائر ص 84؛ شرح القواعد الفقهية .)7519/١(‏ 

تفسير القرطبي »١19/5/(‏ 9/7ا١)؛‏ منح الجليل (519/5). 





داراء الشيخ الأباني الفقهبة (قسم المعاملات ويقبة أواب الفقم)» تحرم اسما الأمهات من إرضاء أولادهنَ لضا الطبيعي 


الدليل على اعتباره؛ ويدلٌ لذلك قوله ككقِِ: "لا قَضْلَ لعربي على أعجمي 
ولا لعَجَمِيَ على عربي» ا 1 ل 
3 ا 
بالتعوى 
وعليه فلا قَرْقَ بين الشّريفة وغير الشّريفة في إرضاع ولَدِمَاء فإمّا أنْ 
يكون الوجوب عليهماء أو لا يجب عليهما. 


2 


الترجيم: 
والذي بغرن لي د.والله أعلع أن الرّاجح :هو القول: بوجوب إرضاع 
الأم لولّيها إن كانت زوجةً لأبيه؛ وذلك لما يلي: 
١‏ - إمكانية الجمع بين آيات الرضاع؛ بِأنْ يُحْمَلَ قولّه تعالى : وات 
رْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ4”" على وجوب إرضاع الأم ولدها إِنْ كانت زوجةً 


ع 


لابيه. 


ويكون قوله كنال إن عَاسَْم شَرْضِعْ 41 أرن4”" مَحْمُولاً على 
ما إذا ظلّقَ زوجته طلاقا بائناً» أو كانت في عصمة رجلٍ آخر. 


وفي هذا القول جَمْعٌ بين الأدلة. 

لات أن العقتو له من عوند التتى كله إلى :ونكا هذا أن الوالذات بافكة 
اولأدهن من وعن فى عضهة انام من عي أن نيتو من لكف آر 
يَديْنَ على ذلك أججر©. 

- أن ما قَهمَه الشيخ الألباني من تحريم امتناع الأم عن إرضاع ولدها 


.015 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(') سورة البقرة» آية رقم 777؛ قال ابن جرير الطبري: "يعني تعالى ذكره بذلك والنساء 
اللواتي ب من أزواجهن ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم 
بطلاق» أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البينونة يرضعن 
أولادهن يعني بذلك أنهن أحق برضاعهم من غيرهن ". تفسير الطبري (595/9). 

(5) سورة الطلاق» آية رقم ". 

() انظر الشرح الممتع(015/17). 


«آراء الشيخ الأباني الفقهية (أقسم المعاملاك وبقية أاب النقد)» 





تحريم استناع الأنمات من إرضاع أو ادن الوضام الطببعي 
فليس على إطلاقه؛ فقد ثبت أنَّ للأم الامتناع عن إرضاع ولدها إِنْ 
كانت مطلقة بائنا. 
يظهر لي -؛ فإِنُ تبَتَ أنه تَشَبّةُ؛ فإِنْ تحريمه ليس لذات الامتناع عن 
الإرضاعء وإِنّما هو تحريمٌ؛ لوجود التَّسْبّه وهذا ليس موضع بحثه. 
والله أعلم وأحكم 
فيه حته «7[© 


